





الحاشيه الثانيه على المكاسب 


كاتت: 


نشرت فى الطباعة: 


مجهول ( بى جاء بى نا ) 


رقمى الناشن: 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 


الفهرس ا ات ا ل و اا ا ا لوط ا اقل ون ا لت لك ارقف ف اا لاط مط ةا 0 
الحاشيه الثانيه على المكاسب (للخوانسارى) ص ا م اا با م مم بات امل مم ا 110 
اشاره كد طدط مراع دم ذكذ ذ اناده دم دده عمعة ذبعمة عه عه عد جع عمدت ترد جرح ده درت د كه عسوت ارده ده كت در حرع ده حك لي حر مه حك در بكرم م كك لت 6 ع تت كرك مه كر كرت كر مه كرت عر كه مه 2633 62 32 11/27 
[مقدمه المحشى] الطب ند نلو ا وي د ماج سد بعالت جد ل دجاه تفي دك ياواه نيد واوا عاد د انعلا تكد ليتوا تاد واوا يدك لياع ند در باجنا تاد التاق اد ات بادا كب عد حر ا ا /11 
أفى المكاسب المحرمه] مدق د ام ده ماد نت دنه دنر م درك تاق ات عي ا 6 تر جات ل ريا ا رع ا دي ار عا ب ا ا اك لي ا قر د ةر ا دي حار ا وا ا ا ل ا ا 1/1 
[النوع الأوّل الاكتساب بالأعيان النجسه عدا ما استثنى] ا ل لا لا ا لوا ادع دغ اا 
افيه مسائل] مم ص ب ص ص مش ص تسم صصص تضم تمصع تم 1/7 

[مسأله فى حرمه بيع العذره النجسه] ا اا ااا ااا ااا 000 

[مسأله فى المعاوضه على الميته] ممص ا ماح أب ف ااي ا ا 0 0 اه ا ا ف ص ل و عاد ا ا ا ا ا و اه 21 0 ا 1010 

[مسأله فى حرمه التكسب بالخمر و كل مسكر مائع و الفقاع] ا ين 

[مسأله فى حرمه المعاوضه على الأعيان المتنجسه] د د ند د لود حت ند دن د 10د 32 لت ست د 0 ناد 1 3 دلت د د ما 0 لد لق د 01 016122 

أو أمَا المستثنى من الأعيان المتقدمه] ال ئش شآ 

[يجوز المعاوضه على غير كلب الهراش فى الجمله] دواد د ةنده الم الك ع اك ل ال ما ل عا كل ل لا ا 2 001 

[يجوز المعاوضه على الدهن المتنجس] صصص لصتم م18 

اشاره ا د ل ا م ا ل م را 1ت ات ا ا ا 770 

[بقى الكلام فى حكم نجس العينء من حيث أصاله حل الانتفاع به فى غير ما ثبتت حرمته؛ أو أصاله العكس.] ان 

[النوع الثانى مقا يحرم التكسب به ما يحرم لتحريم ما يقصد به] يي ا ل 1 
[القسم الأوّل ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاصّ إِلَا الحرام] اا 

[منها: آلات القمار بأنواعه] م ا 2 0 

أمنها اوانى الذهب و الفضه] أن ماح لوحال لال احا ما اا حا دا بحا احاح عا أ حال عات بلا ناح عاج أدج حا عا جد اخ حا دادح عا الخ حا حا ل أ ااا اا حا لز 

أمنها: الدراهم الخارجه المعموله لأجل غشّ الناس] عند ملا ا د دابل تاك دن اا داك ابل لبايك د ابابا داعا عاد بايا ول د بابد اال دابان لامك د واد دابياو بادا بج 6 

[القسم الثانى ما يقصد منه المتعاملان المنفعه المحرّمه] عفر ع 1016 

افهنا مسائل ثلاث:] م ئش ا ايد اا اها اي عا اواج تان ا اياي عا اونمت و1016 

[المسأله الأولى بيع العنب على أن يُعمل خمراً و الخشب على أن يعمل صنماً] عل اق ره كما م ل و قمعا لا و ال ا 1016 





[المسأله الثانيه يحرم المعاوضه على الجاريه المغتّيه. و كل عين مشتمله على صفه يُقصد منها الحرام] دل 

[المسأله الثالثه يحرم بيع العنب متمن يعمله خمراً بقصد أن يعمله] معاد السك يا وفنطا وول باع ولع وود ب ودام وول ب نا 1 

[القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأناً] ايندب كداعب وإندار اداه بق د بارتب بات رادي ب د مايل لطي جد دا ردج بة د بلكب بدا لادج ب تايانج ود دال سوق عات لل 
[التوع الثّالث متا يحرم الاكتساب به ما لا منفعه فيه محلله] ا 
[النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملًا محرّماً فى نفسه] لمعو رم د مي حا عدص حي الم اام عدب حباة اذم عات اداو لدمع ات بوبيحي ل 
[تدليس الماشطه المرأه التى يراد تزويجها أو الأمه التى يراد بيعها] لي يض ا ا كت ا 
أفى تزيين الرجل بما يحرم عليه من لبس الحرير و الذهب] ا ااا ااا ااا 1 
[التشبيب بالمرأه المعروفه المؤمنه المحترمه] ك3 اط عه 3ك ان ة الا عله دا قود اناما ع لوا اق اما ف دايا له ا للد ا لل ا 021 
[تصوير صور ذوات الأرواح] ا ا 030 
أفى حرمه التطفيف] ا او ا ا الت ات ا لأ ان اك اناكو ا لا از 
أفى حرمه كتب الضلال] مك ةا ا اتات 255 2323 لقع 801 
أفى الرشوه] ا ا و ا ا ا ا ل ا ات 3 22 0811 
أفى سب المؤمنين] ال ا ا و ا لي اه ا ا لح دوا دع م اق لجا كك قم وه د 2 226 7 2 22 1 
آفى الغش] مل اا بق 
أفى الغناءا ل 
فى الغيبه] 7ك عوك 211/1 1 واه ولع ةماتق واكك 20 ل ردك و قرة وا لكا و 1 وا داع لجرل حا دل علو اواك جا ع عاد( مكلجا 2111 211212 
آفى القمار] م ا ا 2 
فى القيافه] كه حاو الا ا الاك لقانلا ا أ ا ل قا بلاط ل ا ا اق لملا قلا اق لد او لأ ا ع ا لط نا لاطا لش ا 21/1 
افى اللهو] ده معدا درن ان دده اران دعبا اناده قو كد د دعر اند د دب دس ادن د دده كاده دن ع دود دود ناته ددس ده دو ساد تدوج دده دم دا ددس دوقع 
آفى النجش] ا ا ا ا ا ا ا ا 1 
أفى الولايه من قبل الجائر] القت ا ا ااا يه ص صا د امداق عه عل لساة ع ب م طق مج قي لبجاق ع د د 1 10 
[النوع الخامس متنا يحرم التكتب به ما يجب على الإنسان] ل ل نش 23 1/03 
اشاره ا لا را ار ا و حا يي م ا م ا ا و ل 0 
[حرمه التكسب بالواجبات] ا ا ا ا 0000 

أامَا المكروه و المباح و المستحب] فق تمده مع عه للم ف طرفم ده ون ف غرفت اط عق رجه ده كرك فرق لل طقل بت سمه ون ل شرقك ار حرفية ركد ودر عرو ل فقي لع عرد ون قن يه اط دف ف عاجوا ار 


[عدم جواز إتيان ما وجب بالإجاره عن نفسه] كفيو ةب ا ا ا ا اا اا 0 


[أخذ الأجره على الأذان] ال ا ص ا ا ا ا ا د ا ص اح اب انق 6 ا تمد اع ا 1 تا 2 مك عد اه لك 1 7:09 


[أخذ الأجره على الإمامه] ا ا اا ااا جا سياد ع لج ل وات عه عل لات عي عا جل علد أ ساد د 2 1 9/7 

ثم إن من الواجبات التى يحرم أخذ الأجره عليها عند المشهور تحمل الشهاده] 57 غه<3هسه© 
[خاتمه تشتمل على مسائل] ئش ل ص لي 
[الأولى فى حرمه بيع المصحف] ادك اويكدة مرا سو ف لوو ك ةودنل واه داه اندي 2ك ونا كه لكلل الك تلزنا ال افق تدرا 1 111 
[الثانيه جوائز السلطان و عتماله] ا ا ا اه 
[الثالثه ما يأخذه السلطان المستحلٌ لأخذ الخراج و المقاسمه من الأراضى باسمهما و من الأنعام باسم الزكاه] ببببب21 0001312123 0 0 00000 
أفى البيع ] و 5 5 5ت6تتِ2ٍ00000000000202 00 
أفى المعاطاه] ار ا ل ف اع ا ا اك ل اع ا ا رك ا لي 6 ا ل ل ا 61 نز 
اشاره الع علي اح كر ل ف ااا ع ع بات جا لع عع فا ااا ل عه مان حال لم عه ما عاك جل عه بان لاد بع عه مرا عل جه عه مرح حت لمعه مادا دا ع عبات لاد بع دما داك ودع د فاج د عع عام طعا خا عه مك ادر 11117 
آفى نقل الأقوال فى المعاطاه] 192 
[القوى حصول الملى] للح ل ا اا ار را ار د اا ار ار ا اح ا ا 110 
[الاستدلال بآيه أحل الله البيع] لد ا ا م يا لا م ا ل ا ا ا ا ا لا تا 1 بع ١‏ 
[الاستدلال بحديث السلطنه و المناقشه فيه] د د لك عت ل ره ع ل ل لك ل دل ل ل ع ل ع 1 
[المناقشه فى دلاله السيره] اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 1111 1 ا 

[الأولى فى الاستدلال على المختارا مل ا ا ص ةا اه ل جاع سد كد عدا با عا ع2 ماطح عد ا م اد 2 لز عار اد 2 111 

اهل المعاطاه لازمه أم جائزه] ع شتا تا تت صا ااا 15/2 
[تنبيهات المعاطاه] لام ل ا و ا ا ا و ل مع ا ا ال ا ا ا ص ل ات لك ا امات تك ول ماع ليا اع لاما ون قا او 11094 

آأنَ المعاطاه قبل اللزوم على القول بإفادتها الملك بيع] ودحو تجييفة 16ةوب1 ب7قد د31 1 لودوؤيي ةف 2376د10 7لق 717575733 1/15 1( 

أفى تمتّز البائع من المشترى فى المعاطاه الفعلتّه] ا ل ل م ا ار ات قا ل ل م ا 0 

آفى أن أصل المعاطاه يتصوّر بحسب قصد المتعاطيين على وجوه] ممتي ا ا ااي ا اه لبا باع ل ها ا 

أفى حكم جريان المعاطاه فى غير البيع من العقود و عدمه] ل ا ع 1111 

أفى ملزمات المعاطاه على كل من القول بالملك و القول بالإباحه] ع ل ئش ا عادر 
[مقدذمه فى خصوص ألفاظ عقد البيع] - «لفنهاه ل 2 002 2 2 ع وه ع نه يندا 2 ملعا عل ا واو اد + لامعل علق صدعا ءاحل أل دجام لاحل ندحا ااا قرتحا عل اا أدج وال ار ا ا 1016 
اشاره ا ا 0 00 1 وال 


آثم الكلام فى الخصوصيات المعتبره فى اللفظ:] - لتك ل دول د ل ل كن ا ا ا ع ا ا 1162 


[فى ذكر ألفاظ الإيجاب و القبول:] يي ا ا ا ا ا ل 1 


[مسأله فى شرطيه الترتيب بين الإيجاب و القبول] مم ل ل ا م عا مايا باه دوه امد و ا 01 
أو من جمله شروط العقد: الموالاه بين إيجابه و قبوله] ااا 0 
أو من جمله شروط العقد: التطابق بين الإيجاب و القبول] اسوامم توا لست بل ماما ادي ل ياي ساي ل يان اانا رااان اا ااا ا ا 1/1 
أو من جمله الشروط فى العقد: أن يقع كل من إيجابه و قبوله فى حال] 0 0 00000 
[مسأله أحكام المقبوض بالعقد الفاسد] شا 
[الأول ضمان المقبوض بالعقد الفاسد] كك ا ا ا ع اش اك اموا عاك اما كوا او ١011‏ 
اشاره م ا ا و ا شم ا تاتش تتم لم ا تت مم3 دا لماعت دن امم 3 عاد عدم :1189 

[قاعده ما يضمن بصحيحه و عكسهاا ددعدة وبا هده دواد عدوديه جكجا # ددم تاك ودع ده جك ما ود جف عمدددره يدك ده دجانة ع دعو جنك« وعد ماود عدعديه 4 ل 2د 12115[ 
[البحث فى قاعده ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده] حوزن 

اشاره 1 ا ا ل ا 3 ا ا 1 2 23 2 

أفى بيان مدرك القاعده] ا ا 

أو أمَا عكسهاء وهو: أنّ ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده] العم اا ا م لا اف حا عي وب لاا 

[الثانى من الأمور المتفرّعه على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد. وجوب ردّه فوراً إلى المالى.] 0000000000013 
الثالث أنه لو كان للعين المبتاعه منفعه استوفاها المشترى قبل الردّء كان عليه عوضها على المشهور] لمم ا او 141/1 
[الرابع إذا تلف المبيع؛ فإن كان مثليّا وجب مثله] عم لكا قله صا ع ا 0 
[الخامس ذكر فى القواعد: أنّه لو لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثلء ففى وجوب الشراء ترقد] اص ا اك وم 13 
[السادس لو تعذر المثل فى المثلى» فمقتضى القاعده وجوب دفع القيمه مع مطالبه المالكى] وم اا اواو لا ا ب ا بق اا 
اشاره عع لك الت ا ا 33 1232 ا م1 5 وف تق 6 قووف و لك ا 50231 نكا د ب 22157 11010 

أفرع لو تمكن من المثل بعد دفع القيمه] بر ل جاو 1 ا لي ا ا ا ا ا ل 
[السابع لو كان التالف المبيع فاسداً قيمتاً] ل ا ل ل ل 2 1046 
أضمان القيمى بالقيمه فى المقبوض بالعقد الفاسد, و الدليل عليه] 00000000555130 000000700010 
[الاستدلال بصحيحه أبى ولاد على أن العبره بقيمه يوم الضمان] ا 0 0 
[الاستدلال على أعلى القيم بوجه آخرء و المناقشه فيه] دح تق الو ا ا ال 2 ا ا ات و قا د د لت و د لا 11 

[تعذر الوصول إلى العين فى حكم التلف] حا ل ا ا ا ا ا ا ا 0 


أهل يلزم المالك بأخذ البدل؟] 0000000 00 ااا 


أهل تنقل العين إلى الضامن بإعطاء البدل] اع ا و ا طاو ات لعف لمع طن و م1 بح 1 صا ا عه ده مط ب فب د ا ع ا 


[التفصيل بين فوات معظم المنافع أو بعضها] مادا لاد ميا ع ع ع لو اا بات ات مايا ع م عالت عا اجاج ل المج بجاح قلط لوج وا ا اا ل 1/2 
آخروج العين عن التقويم] لا قينة مند لمتوطة ا لاية تر مئاد قن لد رشان لني تراه لد ور نمت در ونه شرن قنرق نيت ل رن لمن تاد نو لط دن نط رنوت قد 1ف 1118432 

أخروج العين عن الملكيه مع بقاء حق الأولويه] اا اا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ا ااا ااا 3519 

أحكم ارتفاع قيمه العين بعد دفع بدلها] عر و ل يا ل ا ا ل ا م عدت عد ب 10 

أحكم ارتفاع القيمه بعد التعذر و قبل الدفع] ا اا اا 

لإذا ارتفع التعذر وجب رد العين] ا ا اح و 50101 

و هل الغرامه المدفوعه تعود ملكه إلى الغارم بمجرّد طروَ التمكن. 000000000 

اليس للغاصب حبس العين إلى أن يأخذ البدل] رفن 

[الكلام فى شروط المتعاقدين] م ا 
[مسأله من شروط المتعاقدين البلوغ ] 5 ا 1 7 
اشاره لع لا ياد فل ع عا ا د ا عات د ماد ما ا ما لق اد ادلو اا أ اق واد ام لوك علا اا ا أ اد عا للا مايه ل لاد دمحما جد لل دن أل ع ا ةا 
[الاستدلال على البطلان بحديث رفع القلم] ا ا رك 
اشاره مدقم ان عع وت ع لت م و تل ل ا ل ا عع ار تع ل ا قم 1 7 
[الاستدلال بروايات عدم جواز أمر الصبى] لك ا ا ا م ا خوك ا ا لخادل ا ا ا 11 

ما يستأنس به للبطلان] لح ا اح فا 6 816 
[استظهار البطلان من حديث رفع القلم] ه#©©يآةةةآهآآأآأ :ويهفق 00007 000000000080000 رن 

ألا فرق فى معامله الصبى بين الأشياء اليسيره و الخطيره] اك اا ا ا 06 
[مسأله و من جمله شرائط المتعاقدين: قصدهما لمدلول العقد الذى يتلفظان به.] اق ات 6ه تماد يفي 51 وار 134 واد 1 17 لبي 3 115 3ه زوالدة لطاب ا 116/13 
[مسأله و من شرائط المتعاقدين: الاختيار] اا 1 ااا 
[مسأله و من شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين من المالك أو الشارع.] ار ل 0 
[الكلام فى عقد الفضولى] ععطة همده فخ هدو هخ الع ده وم ف ذه دم مخ ف ده عه درق ف ذو دمع 3 نه عرد وماك ران لط طن دده عد عفاد ع ل لجر عرد ل ا مف قشع ع م 161 
اشاره ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا اا ا ا ااا ا 0 ارقن 
[اختلف الأصحاب و غيرهم فى بيع الفضولى] ال ل ا 0 ا د 2 لو 3 جا 2 قت ب 1 ا 1 

أصور بيع الفضولى] ا ا ا ا ااا ااا ااا ااا 0 


[الاولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك.] ا 





[المشهور الصحه] ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 01 
اشاره م ا ل ل ل ل ا ا ا ا ا ا سس 15 3م37 
أما يؤيد لصحه بيع الفضولى] لاك ص شي شل شت شت ل ا ا مي ف عار مايا جلما ا ب ا باوب 1017 
أما ورد فى المضاربه] حك اجا ماك بعالا مك لكا داب د الا داك اكاك د اك عاج واكاك اك ةك ناكد اك سالط حا داك اماك عاك كاك أ كاك عدا كحك اك الجا انك اك عاو كاد ا ا 1010 1 
أما ورد فى اتجار غير الولى فى مال اليتيم] ا ا ا لجع اك اا د 22 152 71816 
آروايه ابن أشيم] لام اف ا ا ا ا ااا ل ا ل ا ا 16 
[موثقه عبد الله] ا ين 
[احتجاج المبطلين للعقد الفضولى بالأدله الأربعه] 7220 00000ا0606000ا0ااااااا ا 0 
أأمَا الكتابء الاستدلال بآيه التجاره عن تراض] و اع ع ا ا ا شق ا دا مه موقن ا كاوه جلف و 2 7 
[أما الستهه فهى أخبار] كارف اه با توك وال قبا ع لحان وك قو با 0 3 واد واد د كارع تمان المع 5ت وا بلع اي 3172 10/1 
آأما حكمها ا ا اا ل ةا وا ع لط أ جا كم عا ول 17 
أأما شروطها] لا ااا ا ا اام امم امي م 
[القول فى الإجازه و الرد] 4ه ل 27272272777777 01011 000080000800 ازول 

لأما الكلام فى الإجازه] اا ين 
[القول فى المجيز فى شرائطه] مووي أ ع لقم مد را لديو اي العامة ا 3 ل اد واي 1 
[القول فى المجاز] اا ا ا ا ا يون 
أفى أحكام الرد] دك بلا نك املك نانك لل ان ترا رانك نااك انك 1ب ا رلك ناك لاد ع عرد الجا ل لطع عاد لاطي عوط لط ا رد تت ف 1 

أمسائل متفرقه] ع ا ب د ل 3د 7ج 0313 دوي 77 طدار وام وار 2ب 53 17ت و3 31 دوق ب لوقه د سا3 2 1/115 
[مسأله لو لم يجز المالك فإن كان المبيع فى يده فهوء و إلا فله انتزاعه] الح ا ا ا ب ا 
[مسأله لو باع الفضولى مال غيره مع مال نفسه:] ل ا ا م ا ا اه يي في اه قدا واف ال شاي 1/1 
[مسأله لو باع ما يقبل التملك و ما لا يقبله كالخمر و الخنزير صفقةٌ بثمن واحدء صح فى المملوك عندناا ون 
أمسأله فى ولايه الأب و الجد] دبب000001 0 اا 
[مسأله فى ولايه عدول المؤمنين] ا 1 2 0 
[مسأله يشترط فى من ينتقل إليه العبد المسلم ثمناً أو مثمناً أن يكون مسلماً] ا ان 


[القول فى شرائط العوضين ] ا يت اتات يا تتا شي تخا با ب صم سم متت م5 


[مسأله من شروط العوضين: كونه طِلقاً] ا ا و ع د ا ا حل عاك د د ا دا ا ل و عد ل ا ا ل د ماحد د لو و ود ع ا 1 12 2 1/1 


[مسأله لا يجوز بيع الوقف إجماعاً محقّقاً فى الجمله و محكياً] اا ص ص سا ماما ب ما ل اياك ماع ا اك اد 81 
اشتالة ومن أسباب خرو الملك عن كونه طلقا صيرورة:التملوكه أم ولو السيدها] 0 
[مسأله إذا جنى العبد خطأ صخ بيعه على المشهور] ان 

[مسأله من شروط العوضين: القدره على التسليم] رمتعا ةا 1م عه انيه 36ع1 لا اج 12 4ن باعل 
أمسأله من شروط العوضين: العلم بقدر المثمن] ل ا 011 
أمسأله التقدير بغير ما يتعارف التقدير به] ا ا 011 
[مسأله لو أخبر البائع بمقدار المبيع جاز الاعتماد عليه على المشهور] ل شي مل عاص وك ب ممع تنه ةد قم لطت نك لمودة ده لع عت دع ع د ب شم 101102 
أمسأله هل يجوز بيع الثوب و الأراضى مع المشاهده] م ل ا ص رت يي ل ع اوت دجا اع مصو انان كرد د و أ دول مع د اد بباح 101 
أمسأله بيع بعض من جملهٍ متساويه الأجزاء] ع ل ا ا ا ا م ف 012 
[مسأله فيما إذا باع صاعا من صبره] ل امس شتات ا سام ات رام ابام ع ملام سادوامد ع ودماء ياعم عدار امد وي ياب ع8 
[مسأله إذا شاهد عيناً فى زمان سابق على العقد عليها] اا ااا اا ا اا اا ف الا 
[مسأله يجوز ابتياع ما يفسده الاختبار من دون اختبار] كد مر اه لبت الما اراد تمحيابة لذو ااا تابه ا مايه ادام باط 1 تبون 01/1 
[مسأله لا فرق فى عدم جواز بيع المجهول بين ضمّ معلوم إليه و عدمه] 0 ان 
[مسأله يجوز أن يُندر لظرفٍ ما يوزن مع ظرفه مقدارٌ يحتمل الزياده و النقيصه] مداو بعادت وح يي ع دناد د لدي عالت اندي ع داناد د لودل عاد اندي ع نابا د لزدل عالت الدبو عدنالاع 88ل 
أمسأله يجوز بيع المظروف مع ظرفه الموزون معه و إن لم يعلم إلا بوزن المجموع] ك2 اا ا اا ااا 000000 لون 
آتنبيهات البيع] ل ا 0 
[القول فى الخيار و احكامه و أقسامه] - لمعنه ال كته باعتم نه ملع عون الجن ا عن باج ادا تند لمن جد لس للع دود عام ام فل جا 121 
أفى معنى الخيار] 1 ا و 6 2402293267 او يي 2 1 1 22 2 1 
أفى أقسام الخيار] ا ئس ص ةع مادا ما دواد فعا 
[الأول فى خيار المجلس] ااا 0 
اشاره مظعمو مط مك ودنع دو لض ذه عط مط دع دياك ده ركد و عوط ذخ لد لبعد دع وطدع ذسام د دل ةج سكو طد ع سرام ورم وسطه ود عا اراح عد لك قضة دطد ف سطع دو فت دعت د ودظ لوعن 
أمسائل فى خيار المجلس] م ا اام تش صا تا ا ما 3 ألا ا لا لاك امال لا اي اا 

[مسأله لا إشكال فى ثبوته للمتبايعين إذا كانا أصيلين] - لوديا اع 0121/1 

أمسأله هل يثبت الخيار إذا كان العاقد واحدا؟] ا ا ا اف و الله 


[مسأله قد يستثنى بعض أشخاص المبيع عن عموم ثبوت هذا الخيار:] 0 ااا 0 


[مسأله لا يثبت خيار المجلس فى شى ءٍ من العقود سوى البيع عند علماثنا فد ا ا ا ا د ا ا ا ا اد 

|مسأله مبدأ هذا الخيار من حين العقد] ال عاحيايه جات بد جد ع ح مه جلت عاد علي ده ملع مد دواد عد على لمم نه مام وا اح علد ا ل وا ل عل د ع3 2 

[القول فى مسقطات الخيار] لس لني تند اند رونل ددن اند سند نت ند ددن د كد ند ن0 5 د تدت سالاد سند تانر مدت لسوتت لمان بد ل تدده لانت ثم 2010 
[مسأله المسقط الثانى إسقاط هذا الخيار بعد العقد] ا 

أمسأله المسقط الثالث افتراق المتبايعين] جل شالق منطاء اك ف دملا اه مك ل نااك كك اناق نا ادك لاد أ 2 الل الاك لال ااا أب ل 3 الال اك أ اا ا 

أمسأله المسقط الرابع التصرف] ش لش 6 

[الثانى خيار الحيوان] ااا 00 
[الثالث خيار الشرط] لك ا م فاك ا اا دعق لك قط ل تر عرد ع ل ار 2 رد ص تلك ترات درن 5م قط لت رت حار عط عن ع ع ل اك ا د عام دعل 
اشاره 08 اا ا ا اي ا م ع ا ا ا ا مره كيم 
[مسأله مبدأ هذا الخيار عند الإطلاق من حين العقد] ا ص ا شا لكا ل اي الك ا اا ا ا 
|مسأله يصح جعل الخيار لأجنبيٌّ.] ا 373 737 3 مرف ب لف ب 3د ا 37 ب 20 
[مسأله يجوز لهما اشتراط الاستثمار] ا ااا ا ا ا ا ااا ا اا 21000 
[مسأله من أفراد خيار الشرط: ما يضاف البيع إليه. و يقال له: «بيع الخيار»] ا ا 2100 
[مسأله لا إشكال و لا خلاف فى عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع و جريانه فى كل معاوضهٍ لازمه] ولعدم د معد لمع عد ددم تمده مد مده د11 0 
[الرابع خيار الغبن] يي وك د وا مواد عاد د ورا سياد بادك د ل طجاراد دو لعجاي دسيارد يبعا اند وو د ديار د يعاد يدح وو د ناج دك بعادت دده ياد سناد نا 
اشاره ايو لقعا املقدده سمدي د تقولد معدب بلسدويد معد مفو تدوتود لويد مط لظ تيدم دده ل كذ لد ند 
[الاستدلال بلا ضرر و لا ضرار] اش ئش موي 
[مسأله ما يشترط فى خيار الغبن] ا 0 
اسان سقط :هذا الخبار بأمون] يد 1 لاط ل كال تماد 30 ابه ا 1 ققد الك ا تم ل 231 ب 527 
أأحدها: إسقاطه بعد العقد] م ااا 
[الثالث: تصرّف المغبون بأحد التصرّفات المسقطه للخيارات المتقدّمه بعد علمه بالغبن.] ااا اا 

[الرابع من المسقطات: تصرّف المشترى المغبون قبل العلم بالغبن تصرفاً مخرجاً عن الملك على وجه اللزوم كالبيع و العتق.] 500 *شظ2 

[مسأله الظاهر ثبوت خيار الغبن فى كل معاوضه مالته] 2ش ششسشضشششصصسصششضش ل ا 
[مسأله اختلف أصحابنا فى كون هذا الخيار على الفور أو على التراخى] ا ل 1 20 بت و2 ل الأ با طق 
[الخامس خيار التأخير] ئش ا 


آثّم إنّه يشترط فى هذا الخيار أمور] ل ا ا ا ا ا و ف ا ا ا ا ل ان ا 11 


[مسأله فى كون هذا الخيار على الفور أو التراخى قولان] ا ا ا نكن 
[مسأله لو تلف المبيع بعد الثلاثه كان من البائع إجماعاً مستفيضاً] الس ل الوه ا لل تت قد لدو قد موه وت ل ل نت لا ل نت 2 2 11 
[السادس خيار الرؤيه] نادم اناد نظ باد بان انظ بوب كنا مالاب د أن نان معي ددرت لاع د سان الا لد يمنا اا عه اناي ف عد ب باط ماقاد ام د أمظ بم الات قاد عبان لاقب سالاد فاه لدبا لان يا لاع 6 
أمسأله مورد هذا الخيار بيع العين الشخصتّه الغائبه.] كا فقوا ولك عجوو لدو ول ا بنك ذو ع انمي 435 346 1ع ادو اف عه امو دلا ادبي 21ب م 821 
[مسأله يسقط هذا الخيار بترك المبادره عرفاً] ل ل ا 8121 
[مسأله لا يسقط هذا الخيار ببذل التفاوت و لا بإبدال العين] 000 اا 0 
[مسأله الظاهر ثبوت خيار الرؤيه فى كل عقدٍ واقع على عين شخصيِهِ موصوفهٍ كالصلح و الإجاره] 008 
[مسأله لو نسج بعض الثوبء فاشتراه على أن ينسج الباقى كالأوّل بطل] ا ين 
[السابع خيار الحيوان] لدلل باح للدي اح عق وداج قو ادا اق عطاك لكف باجا قل اجاج ل فق ما باط قم اك ل اق قاو مجه لق لقا لاقو قاو عاتم رف قلط وى ع6 
[القول فى مسقطات هذا الخيار] ا الكل وك امف 1 الو 23 186/01 
[مسأله يسقط الردّ خاضةً 0 ات ا اا ع 
أمسأله يسقط الأرش دون الردّ فى موضعين:] ماد بات ابتاك د ب رباد هنال ساباب الاباك ل اناد انان انتبحا ناد ع سنا الاي دا ل جل با اتاد با ا تا ليا 1889 
أموارد سقوط الرد و الأرش معا دقع مده مجم ده دح دعجم ممه درت عد م م عد عرد د رت عمد له لعو ع ع ع دع د ع 6 1/131 
[مسأله قال فى المبسوط: من باع شيئاً فيه عيبٌ لم يبتينه فعل محظوراً] ا ان 
أمسائل فى اختلاف المتبايعين] اا ا ا و ايد مق عل لط لش 1 
أأمَا الألء و هو الاختلاف فى موجب الخيار] ع ا ل م ار ا ا 3 81 

أو أمَا الثانى و هو الاختلاف فى المسقط] اللو و 6310 

أو أمَا الثالث الاختلاف فى الفسخ] ا ا 1 د 
[الكلام فى بعض أفراد العيب] لقا لالم ف قرا قات اق اراق اق لباق ماقا ارال لالب كط ارات لظا لتاق اباط د انها 
[القول فى الأرش] لام ل ا را ا ا رام ا ا را ا رم ا ا حم وا ات ل 801 
اشاره حي 0 ررك 
[مسأله يُعرف الأرش بمعرفه قيمتى الصحيح و المعيب ليعرف التفاوت بينهماء فيؤخذ من البائع بنسبه ذلك التفاوت.] 01 
[مسأله لو تعارض المقوّمون] اا 2 زناه 
[فى الشروط التى يقع عليها العقد و شروط صختها و ما يترتّب على صحيحها و فاسدها] ا اع 00116 


[مسأله فى شروط صحّه الشرط] متت ا م م 011 








أمن الشروط أن يكون متا فيه غرض معتدٌ به عند العقلاء نوعاً أو بالنظر إلى خصوص المشروط له] 0 ونه 

آمن الشروط أن لا يكون مخالفاً للكتاب و السنّه] اح ل لد ا تت لتو لو وك كر لت 2 3101/22 

لمن الشروط أن لا يكون منافياً لمقتضى العقد] لش شا ااا ف يوري 81817 

أمن الشروط أن لا يكون مجهولا] جد ددح نه ناكد ة مساض 1 ة لوقه ند سعد ة وسو دان جتكدة امعد تسعد ود روه 

أمن الشروط أن لا يكون مستلزما للمحال] لص ا شت ا ا اد ع ادك د ااا ع8 008 

أمن الشروط الالتزام به فى متن العقد] - ا 0000 10070 

[مما يتوهم من الشروط و هو تنجيز الشرط] - لع ئش ئش ا دو فيد عق 

[مسأله فى حكم الشرط الصحيح] 0< ودره رك ماده دده دناه عدا ديد دكايا وح ددجا نان عدج ديد داكا جاعد دوا حم ده ودلا وعد ادك + - ددع دان ف دد د2 د هناد ده دده يك 2ه ددا ع0 

اشاره لاع كيك ملع قله اماع امك دلج دقان اما درام دعق دق كنم امنا د كرك ملم دظ ذخد منا عد كد قع موود ق لخد وعان واد ع ميد كنظ ديا تكد د داعة دكط ا د باد اعم 

أفى وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعى] - ااا ايا 

أفى أنّه لو قلنا بوجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعىء فهل يجبر عليه لو امتنع؟] ا عق 

آلو تعذر الشرط فليس للمشترى إلا الخيار. لعدم دليلٍ على الأرش] ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا اا ا ااا ل 

آلو تعذر الشرط و قد خرج العين عن سلطنه المشروط عليه بتلفٍ أو بنقلٍ أو رهنٍ أو استيلادٍ] © 02010 درول 

أقد عرفت أنّ الشرط من حيث هو شرط لا يقشط عليه الثمن عند انكشاف التخلف على المشهور] ا 210100 109179 

[مسأله فى حكم الشرط الفاسد] ايا لطع ا دمتكاو خضو ولد فاك لمتتعصدا مواقي اوفط ولد و قال ملظ لد فده ع ان 

[القول فى أحكام الخيار] -_ب_ب-_-777377 000000000000000 اا اا ااا ا ا 0 
[مسأله فى أن الخيار موروث و الاستدلال عليه] #محولء دماع نر اداة قن لد وان نالك نواءة تداك د واع راو ل <واء تقذ لذ عا 2< ماق تلع دوا اد وال اد قدا 2 3 
[مسأله فى كيفيّه استحقاق كلّ من الورثه للخيار] ”1 
اشاره كدت دياع #ددع اناه دم كناد ذم واد عات نامك ع لزن مده حل وا لعا نا حك علد ادا اك علد كاعد الاك عد ناك لما لعل عات ورك ل اد تك بلح اكد عاك عا ركه ا لو نا اك الدع ا 1 8 83 
أفرع فيما اذا اجتمع الورثه كلهم على الفسخ فيما باعه مورثهم ] مس8 لْشصا اع اع اا مع 8348 
أمسأله لو كان الخيار لأجنبيّ و مات] كد كف ل ل الات لف ا ا ا ا قن اتا دارا رقشا طقف ابا و قف 1 شد 21 
[مسأله و من أحكام الخيار سقوطه بالتصرّف بعد العلم بالخيار.] ا 0000 اا 1غ 
[مسأله هل الفسخ يحصل بنفس التصرّف أو يحصل قبله متّصلًا به؟] وا دابا دم لل 2 مام حإدا دا »لاد مقطا ادادتما ا متام م علدا دن عاد د قاط ادا تا 1080 204 
[مسأله من أحكام الخيار عدم جواز تصرّف غير ذى الخيار تصرّفاً يمنع من استرداد العين عند الفسخ] ااماج سد وميه نب مل ا ادمح تبه عاد ابام ادا ا 


[مسأله المشهور أنّ المبيع يُملك بالعقد. و أثر الخيار تزلزل الملكى بسبب القدره على رفع سببه] 8بدبب 0‏ ز ااا 1غ 


أمسأله و من أحكام الخيار. كون المبيع فى ضمان من ليس له الخيار فى الجمله] الخو ا ايض ع لل جو ءا ل ص وليك ص ياد عاو ادا لد لا دادس ا 21016 


[مسأله و من أحكام الخيار ما ذكره فى التذكرهء فقال: لا يجب على البائع تسليم المبيع و لا على المشترى تسليم الثمن فى زمان الخيار] - مكدع د لخد ع 20 
[مسأله قال فى القواعد: لا يسقط الخيار بتلف العين] ند مد لت دوت ل 1ق لان ل اد لال د لس ند 5 ددر ل 3 23 لقت 5 لد لني د 3 قد 1 طن لت د 1 0ت 12 21 
[مسأله لو فسخ ذو الخيار فالعين فى يده مضمونة] ا ا 0 1غ 
[القول فى التقد و التسيه] ا اا ا لو 1816 ماح 1 72 1816 56ت اا د 1 ات ا اك 155 علد اميا و ارو 0ك 120 ا 211716 
اشاره سسم م مه م م مه م م مم مم مم مه ممم م مه ممم م م مه مم مم مه ممه مه مم مم مه مم م ممم ممه ممه م مه ممم م م م م مم م مه مم مه مم مه مم مم مه ممم م مم ممم م م مه ممم م مه ممه مم مه مم م م م مم م مع مع لكام 
لأقسام البيع باعتبار تأخير و تقديم أحد العوضين] 101[ 000 21 
[مسأله إطلاق العقد يقتضى النقد] مدا تمادو موه لكو عه اف اوعد دوك شما لوو عوك لمك وق وام مكاح وحمو امخاع كن ةسومه ديو مكو عند 2606 
[مسأله يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدهٌ معيّنة غير محتملهٍ مفهوماً و لا مصداقاً للزياده و النقصان الغير المسامح فيهما] ل دجوي وده ايه لجو دمي لد د د 2 222 2101/2 
أمسأله لو باع بثمن حانا و بأزيد منه موْجنًا] - للتسا اع بك عق عه لي جا ل جعت قالط حك وه مك عه لظ لج د شه دك لصحم 3 لج وشا دك دبعل ات ويا ٠1‏ ا 9 
[مسأله لا يجب على المشترى دفع الثمن المؤجّل قبل حلول الأجل] الحو ددح وات الحام و ا لطاب و اع ودام الات اد ا 2 ا ا ات 1 اا ا متخا اع 
[مسأله إذا كان الثمن بل كل دينٍ حالًا أو حَلٌ وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه] ا ا ا 1 
أمسأله لا خلاف على الظاهر من الحدائق المصرّح به فى غيره فى عدم جواز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين؛ بأزيد منه] - 0 
[مسأله إذا ابتاع عيناً شخصيّة بثمن موْجَلٍ جاز بيعه من بائعه و غيره قبل حلول الأجل و بعده بجنس الثمن و غيره] لم ل ده كه دق عد 2 221 
[القول فى القبض ] ما اا ا ار و ا د 0 2816 
أو النظر فى ماهتته؛ و وجوبه. و أحكامه يقع فى مسائل] لماي ا اا مايالا قا لط لقع 
[مسأله اختلفوا فى ماهتّّه القبض فى المنقول] ع اام ص م تا ادوم اما ددا اع 
اشاره ال اا ا امك وا ل ا ا ا ا ابي ات لا يات اكت جا يق فا ا فل لجا يك ع وات لق ولا مات عا دل لمان لك دل اك 6 س2 

أفروع] ف ةد لمات اما ك0 30 جمالفة اقل تقد روفي 6 تعد ده كاف قاوطا لمان كار لاخدا «الما جا ف قا ل 15 ليس ع2 

[الأولى لو باع دارا او سفينه مشحونه بامتعه البائع] 0 100000000 اا 0 

الثانى: قال فى المسالك: لو كان المبيع مكيلا أو موزوناً] ات ا با زر بع 

[القول فى وجوب القبض] >8هُه212995588ككجمئئج 0011 
[مسأله يجب على كل من المتبايعين تسليم ما استحقّه الآخر بالبيع] دز[ [ [  [‏ ز ‏ 0 0 0 10000000 
[مسأله يجب على البائع تفريغ المبيع من أمواله مطلقاً و من غيرها فى الجمله.] 31 د تو وا لل ف ل 21 قل 531011 قالع 

أمسأله لو امتنع البائع من التسليم] ئش شا مو م ل دايا ل ا ل حو ا ع ما تيا ا ار 


[الكلام فى احكام القبض] ااا اا 0001 ا 0 


[مسأله من أحكام القبض انتقال الضمان مقن نقله إلى القابض] ل اا ب فارع 


[مسأله تلف الثمن المعتّن قبل القبض كتلف المبيع المعتّن فى جميع ما ذكر] ل ا نم العامة و خا م ف مانا تو كات وخ د ل د ل 231 
أمسأله لو تلف بعض المبيع قبل قبضه] ادع عن ديم ندع اام ع اجن م من ادم عمالبدء طن نج نام نا-3 لد كناد ده لط دن ل تئ 2 تلد 02110 ند د 3 لاع 
[مسأله الأقوى من حيث الجمع بين الروايات حرمه بيع المكيل و الموزون قبل قبضه إِلَا تولية] الع ص ا حر ص و بام عاو ل ل 01 
[مسأله لو كان له طعامٌ على غيره فطالبه به فى غير مكان حدوثه فى ذقته] ومع عدف لوه فم كد سو ده مطل فد الباق امو ا الول ايف 1/15 
لم م م م م م م م م مه م مم مه م مه مم مه م م مه مه مه مه م مه مم مه مم مم مم م م م م م مه م م مم مه م م م مه مه عه مم مه م مه مه مه مه مه مه م مه سم مه مه ماه مم مم م م م مه عم م لم عم م سس م م م سد 15 3لا 


الحاشيه الثانيه على المكاسب ( للخوانسارى) 
اشاره 


نام كتاب: الحاشيه الثانيه على المكاسب موضوع: فقه استدلالى نويسنده: خوانسارى» محمد امامى تاريخ وفات مؤلف: 1777 ه 
ق زبان: عربى قطع: وزيرى تعداد جلد: ١‏ تاريخ نشر:ه ق نوبت جاب: اول ملاحظات: همراه با" الحاشيه الأنولى على 
المكاسب" در يكك جلد جاب شده است 


ص: ١‏ 
[مقدمه المحشى] 
الحاشيه الثاني على مكاسب آيه الله علم الهدى شيخنا المرتضى نوّر الله مرقده 
5 :. 
لسماحه الحتجه وحيد عصره الحاج الشّيخْ محمد الإمامئ الخوانسارى دام ظلّه العالى بشم الله الرَحْلطن الوّحِيم 
الحمد للهرث الأربات» و هستن الاسباب» الذئ جعل الدّنيا دار الشعى و اللاكساتء و الآخره دار الوا و العقابه و الصّللاه و 


السّلام على سبد الرّسل الصّادع بشرائع الاسلام و محاسن الآدابء و على آله الاطياب الانجابء ولاه الحقّ و شفعاء يوم الحساب 


و بعد فيقول العبد محمّد عفى عنه نجل العلامه وحيد عصره الشَّيخْ محمّد على الامامى النجفى الخوانسارى نور الله سرّه و يِب 
ثراهء و جعل بحبوحه الجنّه مثواه هذه تعليقه ثانيه حرّرتها حين البحث و النْظر مرّه اخرى فى كتاب المكاسب تصنيف الشّيخ 
الاجل علم الهدىء و منار العلم و التَقى مؤسّ.س مبانى الدّين استاد المجتهدين الحاج الشّيخْ مرتضى الأنصارى أنار اللّه روضته و 
اناله رضوانه و رحمته و نحن فى عصر قد درست اعلالم الهدى و الرّشاد و ظهرت آثار الردى و الفساد» و تراجع سوق الفقاهه 
الى الكسادء بل تضعضع بنيان الحقٌّ و اركانه و تزعزع شأن الباطل و تمادى طغيانه و الرّجاء من اللّه تعالى ان يثبت قلبنا على 
دينه ولا يزيغه بعد هدايته و يعاملنا بفضله و رحمته و ينفعنا بما كتبناه يوم النَشُور و يجعله تجاره لن تبور انّه هو العزيز الغفور و 
أنشفت سقه بالمواهي فى حعاشيه المكاسب» و مته جل جلاله التوقيق: و عليه سبيحانه الشكلان 

[فى المكاسب المحرمه] 

[النوع الأوّل الاكتساب بالأعيان النحسه عدا ما استثنى] 

[فيه مسائل] 


[مسأله فى حرمه بيع العذره النجسه] 


قوله (و جمع الشيخ بينهما بحمل الاوّل) 


و ربما يحكى عنه انَّ الأفرب عنده حمل قوله (ع) لا بأس ببيع العذره على الاستفهام الانكارى 


قوله (و فيه ما لا يخفى من البعد) 
وذلك من جهات 


منها ان روايه محمد بن مضارب المرويّه فى الكافى ضعيفه بجهاله الرّاوى فانٌ المذكور فى كتب الرّجال محمّرد بن مصادف 
مولى أبى عبد اللّه (ع) لا مضارب 


و منها ان الرّوايه غير قابله لمعارضه الاخبار العامّه و الخاصّه و مخالفه للشّهره و الاجماعات المنقوله فكيف تكون قرنيه على 
حمل تلك الاخبار على الكراهه 


و منها ان فى الاخبار المانعه ما يكون 


ص: ” 


غير قابل للحمل على الكراهه كلفظ التدرحت و الميته فعن دعائم الاسلام عن عليٌ عليه السّر.لام انَّ رسول اللّه (ص) نهى عن بيع 


العذره و قال هى ميته 


وجه الا بعديّه انّ الجمع الدّلالى انّما يصحح لو كان مما يساعده العرف كالجمع بين النصّ و الظاهر بحمل الاخير على غير الَنّص و 
الا فقضيه ان الجمع مهما امكن اولى من الطرح لا وجه لها و الجمع المذكور لا دليل عليه ولا شاهد هذا مضافا الى انه يوجب 
اختلا.ف التكليف بالتّسبه الى البلاد و اما حمل خبر المنع على التّقَيَه كما عن بعض ففيه ان أبا حنيفه المعاصر للصّادق (ع) كان 
قائلا- بالجواز و مقتضاه عكس ذلكك ولا يخفى ان الحمل على التقيّه طرح للخبر الموافق لها و ليس من الجمع بين الدّليلين كما 
فى الوجوه المتقدّمه 


قوله (و الاظهر ما ذكره الشيخ ره لو اريد) 


الظاهر انّهِ يريد ابطال ما ذكره وجها للجمع المنسوب الى الشَّيخْ و ان كان اقرب وجوه الجمع و ذلكك بانّه لو كان الدّليلان نصضَين 
و ظاهرين لكان الجمع المذكور متعيّنا و مقدّما على المرججحات الخارجته لانّه من الجمع العرفى كتقديم الخاصٌ على العام و 
لكنّ الانصاف انّ غايه ما يمكن ان يق للنّصيه و الظهور من انَّ نسبه حرمه البيع الى العذره يجعلها نضًا فى عذره الإنسان لانّها 
متيمّن الحرمه بالإضافه الى غيرها كما انَّ من جهه الحكم بالإباحه فى الخبر الدالٌ عليها يكون العذره نضًا فى عذره البهائم لانّها 
متيمّن الجواز بالنسبه الى غيرها غير قابل للقبول مع كون اللفظه واحده و ليس هذا من الجمع العرفى نعم لو اراد الشَّيخْ من هذا 
الجمع التبرّع بالحمل لقضيه ان الجمع مهما امكن اولى من الطرح لكان له وجه و كان اولى من سائر المحامل و لكن هذه 
القضيّه لا دليل عليها اصلا كما بيْن فى الاصول فروايه الجواز لا يجوز الاخذ بها من وجوه 


منها مخالفته للاخبار العامّه 

و منها مخالفته للاجماعات المنقوله و الشّهره 

و منها موافقته لفتوى ابى حنيفه المعاصر لأبى عبد اللّه (ع) فلا مناص الا الذّهاب الى القول المشهور 
قوله (لحمله اخبار المنع على عذره الإنسان و فيه نظر) 


اعلم انَّ النّيِخْ فى يب حمل روايه الجواز على عذره البهائم من الابل و البقر و الغنم و الظاهر انّ مراده مطلق مأكول اللّحم لعدم 
القول بالفصل و فى الاستبصار حملها على عذره غير الآدميين و يستظهر منه جواز بيع عذره غير الآدمى و ان كانت نجسه و فى 
هذا الاستظهار نظر للاجماع على حرمه بيع عذره غير مأكول اللُحم مطلقا فغرضه من عباره الاستبصار و لو بقرينه عبارته 
المذكوره فى يب حيث حمل خبر الجواز على عذره البهائم و مثّلٍ له بالابل و البقر و الغنم هو خصوص مأكول اللّحم مطلقا و 


ص: ” 


قد صرّح فى الكتابين بجواز بيع الا-رواث الطاهره و بالجمله فبالتأئل يظهر توافق اقوال الشَّيِخْ فى كتبه و ان مختاره الفرق بين 
عذره الحيوان الغير الماكول لحمه فلا يجوز بيعه و الماكول لحمه فيجوز 


قوله فالمتعيّن التعليل بالنّجاسه) 


لما كان الظاهر ان حكمهم بتبعتّه الام متفرّع على عدم تملك المنى و الَّا لكان بمنزله البذر المملوكك فالمتعتّن التَعليل لحرمه 
بيعه بالنّجاسه لان هذا التعليل يعم صوره شراء صاحب الانثى الّتى وقع المنى فى رحمها و صوره شراء غيره و اما التعليل بان الولد 
نماء الام فى الحيوانات فانّما يختصٌ بالصّوره الاولى لعدم منفعه للمنى ح حتّى يصحٌ بيعه و نقله لصاحب الانثى ولا يجرى فى 
الضوره النانيه الّا مع البناء على عدم تملك المنى 


قوله (بطلان بيع ما فى اصلاب الفحول) 


واسقى بالمضامين و هو اص من عسبب الفخل لان الأخير مطلق الماء سواء كان فى الأصلات اوها تم كك من الميدأ قبل 
الانتقال 


[مسأله فى المعاوضه على الميته] 
قوله (و يمكن ان يق أنْ مورد الشؤال عمل الشيوق) 


فيه ان ال .مير فى مد بها راجع الى الميته بلا اشكال و مقتضى دلاله السّرياق و وحدته رجوع الضّ .مير فى عملها و شرائها و بيعها 
إليها أيضا 


قوله (و الانصاف امكان ارجاعه الى ما ذكرنا فتأمقل) 


قال فى التتذكره الفصل الرَابع العوضان و يشترط فيهما امور الاوّل الطهاره مسئله يشترط فى المعقود عليه الطهاره الاصليّه فلا تضرٌ 
النجاسه العارضيه مع قبول التتطهير و لو باع نجس العين كالخمر و الميته و الخنزير لم يصحٌ اجماعا لقوله تع فاجتنبوه و حرّمت 
عليكم الميته و الاعيان لا يصلح تحريمها و أقرب مجازاتها جميع وجوه الانتفاع و اعظمها البيع فكان حراما و لقول جابر سمعت 
زمول الله (ض) وهو .تمكه يقول ان الله تعالى و.وسوله سوم بيع الخس و الميته والختزير والاصدام وما عرضت له التجاسه ان 
قبل التطهير صم بيعه و يجب اعلام المشترى بحاله و ان لم يقبله كان كنجس العين ثم قال بعد ذكر مسائل الشرط الثَانى المنفعه 
مسئله لا يجوز بيع ما لا منفعه فيه لاسنّه ليس مالا- فلا يؤخذ فى مقابله المال كالحبه و الحبتين من الحنطه و لا نظر الى ظهور 
الانتفاع اذا انضمٌّ إليها امثالها الى ان قال مسئله ما اسقط الشّارع منفعته لا نفع له فيحرم بيعه كآلات الملاهى مثل العود و المزمر و 
هياكل العباده انتهى و الانصاف عدم رجوع ما ذكره الى ما اراده المصئّف ره من جواز القول بالبيع اذا قلنا بجواز الانتفاع بجلد 
الميته و ان المانع هو حرمه الانتفاع لا مجرّد النجاسه فانٌ الشرط الاوّل صريح فى مانعيّه النتجاسه من دون نظر الى كون انجس ذا 


منفعه أم لا و لا ملازمه بين الشّرطين لانّ الْنُسبه بينهما عموم من وجه 


ص: ؟ 


و الظاهر من الشّرط الثَانى هو عدم جواز بيع ما هو طاهر و لا منفعه فيه هذا مضافا الى انّ التَمثيل بالميته فى الشّرط الاوّل صريح 
فى انَّ المانع هو النّجاسه و لعل الالمر بالتأمّلل إشاره الى ما ذكرنا ثم ان اجماعهم على بيع العبد الكافر لا تأيبد فيه لما اراده 
المصئّف فانٌ اطباقهم على الجواز ليس لكونه ذا منفعه محلّله بل لعله لان نجاسته قابله للتطهير بغير الاستحاله و هو الاسلام و قد 
عرفت فى كلام التّذكره انَّ النَجس ان قبل التطهير صم بيعه هذا مضافا الى خروجه عن حرمه بيع النتجس بالأخبار و الاجماع و 
اما ما نقله من تعليل العلامه لجواز بيع كلب الضّ يد و التعدى الى كلب الحائط و ان كان ظاهرا فى جواز بيع النجس ان كان ذا 
منفعه محلّله و لكنّ التعليل المذكور انّما هو بعد الاستناد لجواز بيع كلب الصّ يد بالأخبار الخاصّه المجوّزه لذلكك فكانّه أراد ان 
بعد ورود الَنّص بالخصوص بجواز البيع لا مانع من حيث النّجاسه و يكون ذا منفعه محلله أيضا و لا يستفاد منه انّ كل نجس له 
منفعه يجوز بيعه و ان لم يرد فيه نض بالخصوص كيف و قد علمل فى التّذكره عدم جواز بيع بعض ماله منفعه من النّجاسات 
كالعذره و غيرها بالنّجاسه و قال فى بيع الأرواث النجسه و لا يجوز بيع التّ.رجين النّجس اجماعا منّا للاجماع على نجاسته فيحرم 
بيعه ه و من الظاهر انّها ذات منفعه كثيره خصوصا للش هيد و قال فى تعليل عدم جواز بيع جلد الميته بعد الدبّاغ بانّه لا يطهر 
بالدّباغ و من الظاهر ان له منافع محلّله فمن هذه القرائن و امثالها يستكشف انّ تعليله فى كلب الضِّ يد ليس ناظرا الى عدم مانعته 
التجاسه اذا كان انجس ذا منفعه و مع ذلك كله فقد يقوى فى الْنَظر صيحه ما افاده و يمكن ان يستفاد من جواز بيع العبد الكافر 
و كلب الصِّيد و ان كان للنّص انَّ مناط حرمه ببع النتجس هو حرمه الانتفاع به و انّ الشّارع أسقط ماليه النتجس و منع عن بيعه اذا 
توقف الانتفاع المقصود منه على الطهاره و اما لو لم يتوقّف عليها كالاستخدام الى هو مناط ماله العبد و الاصطياد الْمذى هو 
مناط مالي الكلب فلا مانع من صمح بيعه و ما ذكرناه من الوجه فى جواز بيع العبد الكافر من انْ نجاسته قابله للتطهير فسيجىء 
فى المتن انه لا يتم فى بيع العبد المرتدٌ الفطرى الما بناء على قبول توبته كما انَّ ما افاده ره فى اصل المطلب من انّ انجس اذا 
كان له منفعه مقصوده محلّله و عد فى العرف مالا فمجرّد التجاسه لا تصلح عله للمنع كلام منطبق على القواعد فان اصاله الاباحه 
بمقتضى قوله (ع) كل شى ء لك حلال حتّى تعرف انه حرام يخرجه عن موضوع قوله (ص) انَّ الله اذا حرّم شيئا حرّم ثمنه 
مضافا الى أخبار خاصّه كروايه الصَيقل المذكوره فى المتن و لا 


ص: 6 


يستفاد من الاخبار العامّه كروايه تحف العقول و دعائم الاسلام المنع عن بيع انجس بقول مطلق بحيث لا يقبل التخصيص و ان 
مناط حرمه البيع و فساده هو مجرّد النتجاسه بل يستفاد من التعليل الوارد فيهما انَّ مناط الفساد هو توف استيفاء المنفعه 
المقصوده على الطهاره و لا يدلّان على فساد البيع فيما لا يتوقف استيفاء المنفعه المقصوده المحلله عليها كالاستقاء بجلد الميته 


للبساتين و الزّرع فتأمّل 
قوله (نعم لو قلنا بعدم وجوب الاجتناب) 


بناء على وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين فى الشّبهه المحصوره فعدم جواز بيع المشتبه ظاهر و اما بناء على القول بجواز 
ارتكابهما اما مط أو مع ابقاء ما يحتمل بقاء الحرام بوجوده فكذ لكك لان اصاله الاباحه انّما تجرى فيما لآ يكون فى البين اضل 
موضوعى يتقح الموضوع و يدرج المشكوك فى موضوع الحرام فى الشّبهه التحريميه و فى موضوع الواجب فى الشّبهه الوجوبته 
اذا كان هناك اصل موضوعي و اصاله عدم الرذكيه فى المقام يدرج المشتبهين فى موضوع الحرام فانٌ غير المذكى يكون 
كالميته اجماعا 


فان قلت انّ هذا الاصل لموضوعيّ الجارى فى المقام مثبت اذ لا يترتّب على اصاله عدم التّدُْكيه الا كونه ميته و هو ليس من 
الآثان الشرعيه المتركبه على الأضل 


قلت نعم و لكن غير المذكى له فى اشع حكم كالميته و باجراء الاصل يحكم على المشتبه بالحرمه من دون توسيط كونه ميته 
فتامغلن القول يجزاق ارتكات احد المشعهية او كلبهما اتكالا على 'اضاله الحل و ان كان مخدوقا هذا القول كما من فى 
الاصول لا يجوز ببع احدهما فى المقام أيضا و ما ذكرناه من عدم جريان الاصول فى المشتبه اذا كان هناكك اصل موضوعيّ جار 
فى الشّبهه البدويّه أيضا فانٌ مقتضى الاصل الموضوعي الجارى اندراج الفرد المشكوك فيما علم حرمته نعم لو علمنا بقابليه 
الحيوان للتَذكيه و شككنا فى حلته و حرمته كان اصل البراءه مجديا فى الشّبهه البدويّه و فى الشّبهه المحصوره بناء على جريانها 
فيها فانٌ الحكم ح مشكوك بنفسه و ليس فى البين اصل موضوعى و يكون كالشكك فى حرمه الثتن لانّه لما علم ان المذكى من 
الحيوان على قسمين معلوم الحرمه و معلوم الحليه و كان هذا الفرد المذكى مشكوك الحليِه كان مقتضى قبح العقاب من دون 
بيان و حديث الرّفع حليته و لو اشتبه معلوم الحرمه من المذكى بمعلوم الحليِه منه صب القول بجواز ارتكاب احدهما اتكالا على 
اضاله الحل بتاء على القول بجوان الازتكات فى الذييه المحصوره و كذاقى كل نشتبهين اذا كاة الأصل فى كل مهما الحل و 
علم اجمالا بوجود الحرام فافهم 


[مسأله فى حرمه التكسب بالخمر و كل مسكر مائع و الفقاع] 


قوله (و المراة به انا اخذ الخس مانا 


ص: 8 


و ارا شرائها لان يجعلها خلا فغير جائز بالاخبار الكثيره الناهيه عن بيع المسكر الشّامله بعمومها لصوره قصد التتخليل مضافا الى 
قيام الاجماع على عدم الجواز مطلقا و الفرق بينه و بين العصير العنبى أنْ المنع عن بيع النّجس انّما هو فيما لم يكن قابلا للتتطهير 
بغير الاستحاله و العصير العنبى يقبله بالنتقص قال فى الجواهر بعد نقل كلام المحقّق و عدم استثناء الكلب و العبد الكافر ما هذا 
لفظه و لعل عدم استثناء المصئف له لان محل البحث فى النُجاسات من حيث عدم قبولها التطهير بغير الاستحاله و هو يقبله 
بالاسلام اذى ليس باستحاله الى ان قال و اما العصير العنبى اذا نشر و غلا من قبل نفسه حتّى صار خمرا فحكمه حكمه و اذا غلا 
بالنار و لم يذهب ثلثاه و قلنا بنجاسته فيمكن القول بجواز بيعه لقبول التطهير بالتقص الّذى ليس استحاله انتهى 


[مسأله فى حرمه المعاوضه على الأعيان المتنكسه] 
قوله (التَامنه يحرم المعاوضه على الأعيان المتنتجسه) 


من دون فرق بين المائع و الجامد الَْذْى لا يقبل التطهير سواء كان مائعا و تنجس ثم حمد امر أصابته النّجاسه و هو جامد و لم 
يكن له نفع محلل مقصود مع التنّجاسه و كما يجوز بيع المتنتجس اذا كان قابلا للتطهير يصحُ بيعه اذا كان له حاله يثول إليها و 
يكون فى تلكك الحاله قابله للطهاره كالصّ بغ المتنتججس فانٌ المصبوغ يطهر بالغسل و بالجفاف و العجين اذا تنتجس فانّه يقبل 
التطهير بعد ما صار خبزا يابسا و كذا الماء النتجس لقبوله الطهاره ثم ان المتنتجسات التى لا تقبل التتطهير على قسمين الاوّل ما 
دكوة تنعت النقتصوذه الى دل بازائها المال عتد العقاام حرانا كالديس اذا تسن قانْ منفسه المقضودة هو الأكل و الحتفغه 
النّادره لا-عبره بها عند العقلاء و الشَّرع فى اعتبار ماليته و هذا حرام بيعه و الثَانى ما لا يكون منفعته المقصوده حراما لنجاسته 
كاكثر الجوامد من غير المأكول كالفضه مثلا اذا تنس و هو مائع ثم جمد فانّ المنفعه المقصوده منها حاصله بدون التطهير 
مضافا الى امكان تطهير ظاهرها و هذا جائز بيعه و اختار بعض جواز ببع بعض المائعات المتنتجسه كماء الورد و الخلّ و غيرهما 
ممًا لا يقبل التطهير بقبولها له بالاستهلاكك عند المزج بالماء المطلق العاصم و فيه نظر واضح فانْ صيرورتها ماء ليست من المنافع 
المقصوده منها 


[و أمًا المستثنى من الأعيان المتقدّمه] 
[يجوز المعاوضه على غير كلب الهراش فى الجمله] 
قوله زو اق كان الأقوى يحب الأد لدو الاتخوط) 


لما عرفت من انه الاوفق بالعمومات المتقدّمه المانعه و اما ما يظهر من ترتّب آثار الملكك على هذه الكلاب كاجارتها و هبتها و 
وقفها و الوصبه بها و كونها مهرا للنكاح و عوضا للخلع و غير ذلكك ففيه انه لم يظهر ذلكك من كلمات 


ص: /ا 


القدماء يل الشاهر ان القول بجواز هذه التصرّفات مخصوص بالقائل بجواز البيع كما فى الاجاره ففى اجاره المبسوط اجاره 
الكلب للضّ يد و حراسه الزّرع و الماشيه صحيحه لانّه لا مانع يمنع من ذلكك و لأنّ بيع هذه الكلاب يصحٌ و ما صخ بيعه صخ 
استيجاره انتهى و فى شرح القواعد و اذا جاز بيعها جاز الاكتساب بها و المعامله عليها و جازت اجارتها و رهانتها و اهدائها و 
هبتها و تربيتها الى غير ذلكك مما يتبع ملكها ملكيتها الخ هذا مضافا الى امكان ان يق ان المنع عن البيع بسبب التصوص الحاصره 
لما يجوز بيعه فى الصّيود لا ينافى جواز سائر التصرّفات 


[يجوز المعاوضه على الدهن المتنس] 
اشاره 


قوله (فقد صرّح جماعه بعدم اعتبار قصد الاستصباح) 


منهم شارح القواعد الشّيخْ جعفر ره و منهم صاحب الحدائق ره و الظاهر ان المشهور هو القول الثَّانى و هو كفايه القصد و مختار 
المصئّف فى جميع الصضَور عدم اعتبار الاشتراط و القصد لعدم دليل صالح على اشتراط احدهما و ذكر الاستصباح فى التصوص 
غايه للاعلام فانٌ المسلم اذا اطلع على نجاسته اشتراه للإسراج و بيان لوجه الاستثناء من حكم العام و هو حرمه بيع النّجاسات و 
المتنتجسات الغير القابله للطهاره و قد حكم ببطلان البيع فى خصوص ما لو كان الاستصباح من المنافع النَادره للدّهن و قصد 
المتبايعان المنافع المحرّمه له و احتمل الصححه فيما لم يلتفتا الى المنافع اصلا و لكنّ الإنصاف البطلان فى هذه الصَوره و لزوم 
اشتراط قصد الاستصباح فيما كان من المنافع النّادره و تفصيله على وجه الاجمال انه اذا كان الاستصباح كذلك فان قصده فلا 
اشكال للْنْص و ان قصد غيره من المنافع المحرّمه فلا اشكال فى البطلان و كذا ان قصده مع غيره لما ذكره المصنّف فيما لو كان 
الاستصباح منفعه مقصوده متساويه لمنفعه الأكل المحرّم و كذا ان لم يقصد شيئا من المنافع فانّ ما ذكره أوّلا من انّ مالتِه الشَّى 
ء اثما فى باعثار متاقعه المخلله المقضودهمته لأ باغعار مطلق الفواكد الغير الملحوظة فى ماله عو الحق الذى لا ميحيض عنه و 
الكلام فى المقام بالنسبه الى صور المسأله يحتاج الى بسط لا يسعنى الوقت 


قوله المطلق المنصرف الى الفوائد المحرّمه فافهم) 

توطثه لما سيذكره من امكان الصيحه فى صوره عدم الالتفات الى المنافع و عدم قصدها 
قوله (بإزاء ثمنه هو التّفع المحرّم فافهم) 

توطئه لامكان القول بالبطلان بمجرّد القصد 


قوله وجوب الاعلام فهل يجب مط أم لا) 


فى المسأله اقوال فعن العلّامه فى مطاعم القواعد كما فى الشّرائع و إيضاح النّافع و جماعه اخرى وجوب الاعلام وجوبا 


ص: / 


نفسيًا قبل العقد او بعده و عن الس رائر و الخلا و الدّروس و مجمع البرهان وجوب الاعلام شرطيًا و المحكىّ عن صاحب 
الحدائق الميل الى عدم الوجوب مط لا شرطيا و لا نفسيا وعن كشف اللثام التفصيل بين ما كان المشترى مسلما فلا يجوز البيع 
بدون الاعلام و ما كان كافرا فيجوز و عن حواشى الشّهيد انّه فرّق بين ما يكون الكافر محترم المال و عدمه حتّى يدخل الذمّى و 
يخرج الحربى و ذهب جماعه منهم المصنّف ره الى وجوب الاعلام شرطيا بناء على القول باعتبار اشتراط الاستصباح او قصده و 
نفسيا بناء على عدمه قبل العقد او بعده و هو حسن متين لان جمله من الاخبار المتقدّمه و غيرها ظاهره فى وجوب اعلام نجاسه 
الدّهن المتنجس حال البيع و ادلّه أصل البيع غير مقتيده باخبار المشترى و ادلّه الاعلام أيضا لا تقبيد فيها بانّه شرط فى الصيحه و 
الاطلاق يقتضى الوجوب النفسى لانّ الوجوب الغيرى يحتاج فى افادته الى مئونه زائده فى الكلام و هو التّقيبد و ليس الغرض 
من الاطلاق المستفاد منه الوجوب النّفسى هو اطلاق الهيئه حتّى يستشكل بان مفادها معنى حرفي و ليس قابلا للإطلاق و التّقييد 
بل الغرض هو التمبّد كك بإطلا-ق مجموع المادّه و الهيئه و المجموع معنى اسمى فاصاله الاطلاق فى الدّليلين يقتضى الوجوب 
التنفسى و ان الامر بالاعلام ليس لبيان اشتراط الصححه به بل لبيان ان لا يأكله هذا بالنسبه الى الاعلام فى بيع الدّهن المتنجس و 
اما فى بيع غيره من المتنتجسات من مأكول أو ملبوس او غيرهما متّا يباشره المشترى برطوبه فيقع فى الحرام الواقعى فالظاهر 
وجوب الاعلاسم فان من باع النَجس او اعاره مع عدم الاعلام فقد اوقع المشترى الجاهل فى الحرام و استناد الفعل الى السّربب 
اقوى و لذا يستقدٌ الضُمان عليه 


مضافا الى أخبار كثيره دالّه على حرمه تغرير الجاهل بالحكم او الموضوع فى المحرّمات و اما من لم يكن منه تسبيب كما لو 
راى نجسا فى يد غيره يريد أكله فالظاهر عدم وجوب الاعلام للاصل و للاخبار الناهيه عن امثال ذلكك المحموله على الكراهه 
بل و كذلكك لو اخذه من يده اخذ او من بيته من دون ان يكون هو الدّافع الا فى مواضع خاصّه قد علم تعلق نظر الشّارِع بوجوب 
حفظها على كل احد كالنّفس المحترمه و التصرّف فى الفروج و الأموال بغير حقٌّ 


قوله (و فيه مع انَّ وجوب الاعلام على القول به 


ومع انه لو كان كذلكك لزم عدم الوجوب فى صوره البيع باسقاط جميع الخيارات و ما ذكره المصئّف فى الجواب من انّ 
اللجاسهلا بكرن عا إلا اذا'نت كونها متكا 


ص: 4 


واقعيا و قبيحا و مع ثبوت ذلكك حرم الالقاء فيه مع قطع النَظر عن مسئله وجوب اظهار العيب جد متين و قد تقدّم فى المتن اثبات 
ذلكك وان لولم يكن أكل الحرام و شربه من القبيح و لو فى حقٌّ الجاهل لا يكون الاحتياط مطلوبا مع الشكك و كذا حرمه 
الالقاء فيه و مع ذلكك كله العمده فى اثبات وجوب الاعلام هو التعّد و الأخبار و لو كان الوجه كون النْجس قبيحا واقعتّا و يحرم 
الالقاء فيه لكان الام التفصيل بين صوره علم البائع بانّ المشترى لا يستعمله فيما يكون مشروطا بالطهاره و غيرها 

قوله و الاثفاق المحكيّ لكن لو سلّم الانجبار) 

انّ نفس الشّهره فى الفتوى و ان كانت محمّقه كما لا تكون حتّجه فكذلك لا تكون جابره لضعف الرٌوايه ما لم يعلم استنادهم 
إليها 

قوله (لأبائها فى انفسها عنه و آباء المقيل عنه) 

اما إبائها فى أنفسها فلما مرّ من انها على كثرتها و ورودها فى مقام البيان ساكته عن هذا القيد و قد تقرّر فى محله انّ تقديم القيد 
على المطلق انما هو بحسب النّوع لأقوائيه ظهور القيد فى التقيبد من ظهور المطلق فى الاطلاق و الا فاقوائته ظهور المطلق يبطل 
حكم حمل المطلق على المقدٍد و اما اباء المقتّد عنه فلعدم تصوّر وجه لتقييده الا القول بنجاسه دخانه و صيرورته سببا لتنجس 
السّد قف و نجاسته الدّخان الاصل عدمها و نقل الاجماع على طهاره دخان الاعيان النّجسه و التعليل بتصاعد شىء من اجزاء 
الدّهن مع الدّخان واضح الضّ حف لعدم العلم به و لو سلّم نجاسته الدّخان لذلك فغايته تنجس السَقف و ذلك لا يستلزم تحريم 


قوله (اقول و الرّوايه إشاره الى ما عن الرّاوندى) 
وهى ضعيفه السَند و لا جابر لها لمخالفتها للمشهور بل عن مفتاح الكرامه انّه لم يثبت صبحه الاعتماد على الكتاب الّذى ذكرت 
فبه 


[بقى الكلام فى حكم نجس العين» من حيث أصاله حل الانتفاع به فى غير ما ثبتت حرمته» أو أصاله العكس.] 


قوله (امَا آيات التتحريم و الاجتناب و الهجر فلظهورها) 


فيه منع هذا الظهور و لذا قال العلامه فى التتذكره و الاعيان لا يصيح تحريمها و اقرب مجازاتها جميع وجوه الانتفاع ه و خصوص 
ما ور ل ا ات 
فى ظهوره فى الراك و قسن ررمي روه و اتير الى عن الائر 60 بحو لكر لكشو وريه اك 17 1 


بيانها قال (ع) كل هذا بيعه و شراءه و الانتفاع بشى ء من هذا حرام من اللّه محرّم 


قؤله (وااثا.روانه تحق العقزل فالمزاة بالاساكة) 


كان فيها بعد ذكر النّجاسات لأنّ 


٠١ ص:‎ 


ذلك كله منهئ عن اكله و شربه و لبسه و ملكه و امساكه و التقلب فيه فجميع تقلبه فى ذلكك حرام و آباء هذه العباره عن الحمل 
على ما ذكره ره ظاهر و الاتفاق المدّعى على جواز امساكك نجس العين لبعض الفوائد ممنوع على اطلاقه 


قوله (بظهور كلمات كثير منهم فى جواز الانتفاع) 


لا يكون الدّليل مختضٌ ا بالاجماع حتّى يضِرٌ به مخالفه البعض بل قد مر ظهور الآيات و الاخبار فى ذلكك هذا مضافا الى منع 
ظهور بعض العبائر المحكيه فى المدّعى و هو اصاله حل الانتفاع بِالنّجس فى غير ما ثبت حرمته فان منها عباره المبسوط و لا 
يستفاد منها ذلكك بل غايه ما يستفاد منها هو عدم الخلاف فى جوز الانتفاع بها فيما ذكره و جواز الانتفاع بها فى ذلكك بالإجماع 
و النّص لا ينافى كون الأصل و القاعده هو حرمه الانتفاع كما ان جواز بيع كلب الضّ يد بالاجماع و الَنّص لا ينافى اصاله حرمه 
الببع و النص فى المسأله هو روايه عبد اللّه بن جعفر فى قرب الاسناد عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن على عليهم السشلام انّه كان 
لا يرى بأسا أن يطرح فى المزارع العذره انتهى و الظاهر انّ لفظ العذره يعت غير عذره الإنسان من سرجين ما لا يؤكل لحمه و 
خرء الكلاب و لهذا منعوا من بيع مطلق العذره تمسّ كا بروايه يعقوب بن شعيب ثمن العذره سحت و منها عباره التتذكره و العباره 
المحكيه فى المتن نقل بالمعنى و اصلها هكذا و يحرم اقتناء الاعيان النُجسه الَا لفائده كالكلب و الس رجين لتربيه الزّرع و الخمر 
للتخليل انتهى و مثلها عباره القواعد و هذه أيضا لا يستفاد منها ذلك لاحتمال ان يكون المراد بالفائده فيها هى الفائده الشرعيّه و 
مارخصها الشّارع و يؤيده انه كان تالكلب:والكدرجين:ؤ الكمر و الظاهن ان استثناء الثلا-ثه للنص اما ورود النّص فى اقتناء 
الت رجين للتسميد و الخمر للتخليل فواضح و اما وروده فى اقتناء الكلب ففى موضع اخر من التَذكره يجوز اقتناء كلب الصّ يد و 
الزَّرعَ و الماشيه و الحائط دون غيره لقوله (ع) من اتخذ كلبا الا كلب ماشيه او صيد او زرع نقص من اجره كل يوم قيراط و منها 
عباره المختلف فى باب الا-طعمه ولا يخفى ان خروج شعر الخنزير للنّص لورود اخبار كثيره فيها منها خبر برد الاسكاف وان 
استدلٌ العلامه بان نجاسته لا يمنع الانتفاع به لما فيه من المنفعه لكن هذا الاستدلال منه بعد ورود الَنّص و الا فمن اين علم بوجود 
المنفعه الخاليه عن ضرر عاجل او آجل 


قوله (كما يدل عليه وقوع السؤال فى بعض الرّوايات عن الجصّ) 


عن محمّد بن الحسن 


١١ ص:‎ 


باسناده عن الحسن بن محبوب قال سألت أبا الحسن (ع) عن الجصّ يوقد عليه بالعذره و عظام الموتى ثم يجصّص به المسجد و 
يسجد عليه فكتب (ع) إلى بخطه ان الماء و الَار قد طهّراه و انت ترى ان مورد السَؤال ليس هو جواز اصل الفعل و عدمه بل 
مورده انما هو السّ.جده عليه و سكوت الامام (ع) عن اصل جواز الفعل و عدمه لا اشعار فيه بالتقرير اصلا لما عرفت من انَّ مورد 
الشؤال لم يكن هو جواز ايقاد العذره و لعل السّائل كان عالما بحرمه هذا الفعل و حتجيه التقرير انما هى فى مورد علم بجهل 
الفاعل او السّائل للحكم المقرّر عليه فلا دلاله و لا اشعار فى الرّوايه على جواز استعمال النَجس اصلا ثم ان الجواب يحتمل فيه 
نجوه الس الاو لدو هو الأظير ان يكوك المزاد بالجاء الطر الدئ بضعيية أرضن انتج المحقسن فكالة كان غير سيت 
و بالمار الرّماد الحاصل من اجزاء العذره و العظام المختلطه بالجصّ فانها تظهر بالاستحاله قال فى الوافى و الغرض انه ورد على 
ذلكك الجصّ امران مطهّران و هما الا و الماء و لم يبق ريب فى طهارته فلا يرد السَؤال بان الَنار اذا طهّرته أوّلا فكيف يحكم 
بتطهير الماء ثانيا اذ لا يلزم من ورود المطهّر النَانى تاثير فى التتطهير انتهى الْتَانى ان يكون المراد بالماء ما هو الممزوج بالجصٌّ 
شكوة برق لجف «الساء علي الكلتوق اللحانبة القالق انكرت النذافراقطيين المسفة انين لمانو الثان:مطلق التطيف الذان 
قيامه بالثار باحاله الْنَجَاسِه رمادا او دخانا و قيامه بالماء بنظر العرف من حيث خلط الماء بالجصٌّ و لا يخفى بعد الاخيرين 


قوله (و اما حمل الحرام على النجس كما فى كلام بعض) 


هو صاحب الحدائق و الظاهر انَّ ما ذكره هو الصّواب لان ما يتوم كونه محذورا هو تلويث البدن و التَيِاب بالنجس و التلويث 
بغيره و لو كان قذرا عرفا ليس بحرام قطعا 


قوله (و لا يبعد جواز هبتها لعدم المانع مع وجود المقتضى) 


فيه أوّلا ان الظاهر عموم حرمه الاكتساب بها و لا خصوصييه للبيع لوحده المناط فيحرم الهبه و الصَلح عنها و الوصبّه و الصَدقه بها 
و ثانيا ان النّسبه بين الملكيه و المالييه عموم من وجه فقد يكون الشىء ملكا و لا يكون مالا كحتبه الحنطه و الماء على الشَاطى 
فان عاط المالئه هو ندل الخال بإؤاء القى عاودهداة لا بنذلا اتوسا تفال وقد ميكوق الشىئ مالا ولا يكن ملكا كالكلى قا 
اسعتزارء فق اللاقة فانه ينةل ناؤاثه الالو #الاقوال الدانته بو الاعاق التحه إذا كاك ليها سه ليحك بحاي انال ل 
يثمر فى جواز هبتها فانَ الهبه تمليك العين و هذه بعد تسليم ماليّتها لا دليل على كونها مملوكه 


قؤلةازو الظاهر عوك ع سباح دف عله الأهور :الناض)» 


لا اشكال فى عدم ثبوته بناء على 


١١ ص:‎ 


اصاله حرمه الانتفاع بالأفراق لعي انان لدت خروحة انا بناء على ما اختاره المصنّف من اصاله الجواز فيمكن منع ثبوته أيضا 
فانّه كما ترى استدلٌ على ذلكك بامرين الاوّل ان الحيازه سبب لثبوت حقٌّ الاختصاص لقوله (ع) من سبق الى ما لم يسبقه إليه 
مسلم فهو احقّ به كما هو المعروف او من سبق الى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له كما ذكره فى الجواهر لاثبات ملكك الماء 
باحرازه فى آنيه او موضع مثل الحوض و الرّوايه وان كانت مرسله و ضعيفه لكنّ الاصحاب تلقوها بالقبول و عملوا بها فى موارد 
كثيره و لا يشترط فى جبر ضعف الرّوايه عملهم بها فى خصوص المسأله اذ يحتمل عدم التفاتهم الى انْ المسأله من مصاديق 
الرّوايه او انهم فهموا بحسب انظارهم لها معنى اوجب عدم تمش كهم بها فيها نعم اذا علم ان عدم عملهم بها فى خصوص المورد 
لوجود قرينه فيه بالخصوص مانعه عن التميّد كك بها لا يكون ضعفها ح مجبوره فانّه اذا كشف عدم عملهم كذلكك عن ثبوت 
خصوصيه لا يكون ح ملاكك حبجيتها موجوده فيه لما تقرّر فى محله من انّ ملاك الجبر و حجبه الخبر الضّ عيف امران الاوّل انَّ 
موافقته مع الظنّ بالواقع بحيث ظنّ بصدوره للظنّ بمضمونه لموافقته مع الشّهره العملييه يوجب شمول ادلّه الحجته له لان المدار 
فى حيّعيه الخبر هو حصول الوثوق و الاطمينان بصدوره سواء كان الوثوق من جهه الرّاوى او من جهه خارجته كالثّ هره و 
القياس بالاولويّه النَانى هو بناء العقلا-ء و هو العمده فى اثبات حجته الخبر و كلاهما غير جاريان فى الصُوره المفروضه و الَا 
فمجرّد عدم عملهم بالرّوايه فى مورد لا يمنع من الجبر بعد ثبوته بعملهم بها فى موارد اخرى و حصول الظنّ و الاطمينان 
بالصَدور من اجل ذلك الثَانى استصحاب بقاء الاختصاص الّذى هو قدر مشتركك بين الملكميه و حقٌّ الاختصاص الثَّابت فى حال 
الملكتيه و هذا من القسم الثَااتْ من استصحاب الكلى 


و الانصاف منع هذين الدليلين اما الاوّل فلانٌ مفاد الرّوايه و ما قام الاجماع عليه هو تحمّق الملك او حقٌ الاختصاص بالحيازه و 
لا اشكال فى توقفها على قابليه المحل لها و القابليه لا تحرز بدليل شرعيّه الحيازه و لا بد من احرازها بدليل آخر لان دليل شرعيه 
الحيازه ليس ناظرا الى بيان ما هو قابل لها و ذلكك ظاهر و اما التَانى فقد قرّرنا فى محله المنع من استصحاب الكلّى فى القسم 
الَااث منه و هو ما علم وجود الكلى فى ضمن فرد خاصٌ و شكك فى بقائه بعد القطع بارتفاع ذلكك الخاصٌ من جهه الشكك فى 
وجود فرد آخر سواء كان الشكك من جهه احتمال وجوده مع الفرد المرتفع أم من جهه حدوثه حين انعدام الاوّل و ذلكك لانَّ 
وصره الطحفق وان كاك حرف افراده آنا 


ص: 5 


انّ نسبته الى الا-فراد كنسبه الآباء الى الابناء لا كنسبه الأب الواحد إليهم الا اذا كان الشَّى ء بوجوده الاخر بالنظر العرفى عين 
وجوده الاوّل بان يعد العرف تعدّد افراده كالواحد المستمرٌ سواء كان كذلكك أيضا بالدقّه العقليه أم لا فانٌ قضييه دليل الحتجيه 
من جهه اطلاقها هى ان يكون رفع اليد عتما تِيّن وجوده فى السشابق مع الشكك بنظر العرف نقضا و ان لم يكن كذلك بحسب 
الذكدالتيو ا الماعيت اللدذى كرتي الى لقوق" و التبواد القدحة الى عدل إلى الضعت جر امسنهابة كلاق أو فرقة 
الحمره أو الكندودره المترقع الى الشيواد او الشواد الستزن:الن أوَل مرقه الحمره والكتدورةاقان المناط فى بقاء الموضوع لو كان 
غلى النذاقه جناز استضحات“ الكدوره فى النكال الأول و استصتحات الشواة فى المثال الثاتى وان كان المستصكش فى 'زمان 
الشكك فى غايه المرتبه الرّاقيه او النازله فانّ الوجود فى جميع المراتب المتبدّله شدّه و ضعفا شى ء واحد شخصى ما دام متّصلا و 
لم يتخلمل فى البين عدم و انتزاع الهيئات المتفاوته و الانواع المختلفه لا يضرٌ بوحده الوجود حيث انه واحد شخصي يتحرّكك 
بهذه الحركات و اما لو كان المناط هو الْنْظر العرفى فالعرف يرى موضوع الكدوره و الحمره غير ما هو موضوع الشواد ال عيف 
بالأديف قانة يكلهم] أنرا سا عرفا كلاف 14 اذا مكدوق كندل الشواح الف ميت القتد يه قاله ود هنا امراب واكدا خرص قد 
الاستصحاب و لاجل هذا نمنع من استصحاب الطلب عند ارتفاع الايجاب و الشكك فى الاستحباب فانّهما وان كانا فردين من 
الطلب انَا ان العرقف يراهما شيئين متعدّدين لا شيئا واححدا مختلف الوصف نعم اذا شكك فى تبدّل الايجاب لض عيف بالقوىّ و 
بالعكس او تبدّل الاستحباب كذلك حكم ببقاء الطلب و الظاهر انّ الملكتيه و حقّ الاختصاص بنظر العرف امران متغايران سواء 
كانا متأصّلين بالجعل أم منتزعين من التتكليف 


قوله (و الخمر المحترمه لثبوت الاختصاص فيها) 
المراد بالخمر المحترمه هى المتّخذه للتخليا 
قوله (و الظاهر ان مراده بغير الارث الصَلح الناقل) 


لا ظهور فيه اصلا و إراده اليد الحادثه بعد اعراض اليد الاولى ليست بعيده و يصيّح اطلاق الانتقال عليها لانّه ليس الا دخول الشّى 
ء فى محل بعد كونه فى محل اخر و عدم صححه اطلاق التّقل عليها لا يلازم عدم صيحه اطلاق الانتقال عليها أيضا كما ان الارث 
انتقال قهرىٌ و ليس فيه نقل و يحتمل ان يكون المراد من الانتقال بغير الارث هو بذل حقٌ الاختصاص للغير فينتقل الحقّ إليه 


قوله (ثتُ انه يشترط فى الاختصاص بالحيازه) 


لا وجه لهذا 


١ ص:‎ 


الَّرط اصلا و مرادهم فى مثل الماء و الكلاء هو اشتراط قصد الانتفاع فى قبال العبث كما ذكره قدّس سرّه و اين هذا من إراده 
قصد الانتفاع من العين دون ثمنها بل الغالب فى موارد الحيازه هو قصد الحائز الانتفاع بثمن ما حازه لا بعينه كالاحتطاب مثلا 


[النوع الثانى مما يحرم التكسب به ما بحرم لتحريم ما يقصد به] 

[القسم الأوّل ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاصٌ إِنَا الحرام] 

[منها: آلات القمار بأنواعه] 

قوله (فكلّ ما اعد لها بحيث لا يقصد منه الخ) 

كقطع الأس و الكنجفه و آلات النرد و الشّطرنج و امنا ما ليس معدًا لذلكك كالجوز و البيض فهو خارج عن محل البحث 
[منها اوانى الذهب و الفضّه] 

قوله (و منها اوانى الذَّهب و الفضّه اذا قلنا) 


0 
و أمّا اذا قلنا بجواز عملها و اقتناؤها كما هو الصُواب وفاقا لجماعه للأصل مضافا الى قوله تع قل مَنْ حَرّمٌ زيئة الله و عدم ثبوت 


ما يصلح دليلا على الحرمه فى غير استعمالها فى الأكل و الذَّربٍ فان كان منفعتها الغالبه هى الأكل و الشَّربٍ حرم بيعها و ان 
كانت غيرهما او كاتت المتفعه المحللة مساؤية لمعه الأكل و الشرت عاق 


[منها: الدراهم الخارجه المعموله لأجل غش الناس] 
قوله (و هذا الكلام مطرد فى كل قيد فاسد) 


اى بطلا-ن العقد و فساد المعامله مطرد فى كلّ مقام كان القيد جزء عقليا و راجعا الى العنوان و هذا لا يكون من باب الشّرط 
الفاسد حتّى يبتنى بطلان العقد على انّ الشّرط الفاسد مفسد أم لا 


[القسم الثانى ما يقصد منه المتعاملان المنفعه المحرّمه] 
[فهنا مسائل ثلاث:] 
[المسأله الأولى بيع العنب على أن يُعمل خمرأء و الخشب على أن يُعمل صنماً] 


قوله (يطرح ظاهر كل بنصٌّ الاخر فتأمل) 


إشاره الى منع كون خبر جابر نضًا فيما نحن فيه و ظاهرا فى غيره عكس الصّ حيحه هذا مضافا الى أنه لو سلّم ذلكك فهو من حيث 
ان ما نحن فيه هو المتيمّن من خبر جابر و ما اذا انّفْقَ الحمل من دون ان يؤخذ شرطا فى العقد هو المتيّن من الصّحيحه و يمكن 
ان يقال انّ الَنّص هو ما دل على معنى من دون احتمال الخلاف و تيقّن الإراده لا يجعل الكلام نضًا فى المراد حتّى يكون حمل 
الاخر على غيره من الجمع العرفى المقبول و من باب حمل الظاهر على النَص فدعوى وقوع التعارض بين الخبرين قريبه جدًا 


[المسأله الثانيه بحرم المعاوضه على الجاربه المغنّيه» و كل عين مشتمله على صفه يُقصد منها الحرام] 


قوله (لا ما كان على وجه الدّاعى 


بان كان بذل الْتَمن بتمامه فى مقابل العين فانّه لا اشكال ح فى الجواز و الصححه و لا يقاس بهياكل العباده و آلات القمار و اللّهو 
فا الموهيو وكيا لاون كتدعو القنكه وك الناامى البيقه شياو ددا و لوول هنا الى فد لاسن #سرشاو العدافيا و هذا 
بخلاءف المقام فانّ صفه التغنّى و الكهانه و المقامريّه امور خارجه عن الذّات وجودا و مع قطع التَظر عنها لا يكون الموصوف 
معدوما و ذلك ظاهر 


قوله (و.روايه ابى كهمش سكل رجل أبا غبذ الله رع( 


و مثله روايه فضاله عن رفاعه بن موسى قال سثئل ابو عبد الله (ع) و انا حاضر عن بيع العصير من يخْمّره قال حلال ألسنا نبيع 
تمرنا ممّن يجعله شرايا خبيثا 


قوله (الى غير ذلكك 


ص: 16 
ممًا هو دونهما فى الظهور) 


منها ما عن محمد بن الحلبى قال سألت أبا عبد الله (ع) عن بيع عصير العنب ممّن يجعله حراما فقال لا بأس به تبيعه حلالا ليجعله 
حراما و منها ما عن ابى بصير قال سألت أبا عبد الله (ع) عن ثمن العصير قبل ان يغلى لمن يبتاعه ليطبخه او يجعله خمرا قال اذا 
بعته قبل ان يكون خمرا و هو حلال فلا بأس و منها ما عن ابى نصر قال سألت أبا الحسن (ع) عن بيع العصير فيصير خمرا قبل أن 
يقبض الثّمن فقال لو باع تمرته من يعلم انّه يجعله خمرا لم يكن بذلكك بأس فامًا اذا كان عصيرا فلا يباع الا بالنقد 


[المسأله الثالثه يحرم ببع العنب ممّن يعمله خمراً بقصد أن بعمله] 


قوله (فالاولى حمل الاخبار المانعه على الكراهه) 


و هذا أيضا بعيد و ان ذهب إليه الاكثر فانٌ اخبار استشهاد الامام على الجواز يكون عملهم على ذلك فى تمرهم ربما ينافى هذا 
الحمل هذا مضافا الى عدم قبول خبر جابر لهذا الحمل كما ان التزام الحرمه فى بيع الخشب ممّن يعمله صليبا او صنما و العمل 
فى مسئله بيع العنب و شبهها على الأخبار المجوّزه لا يتم فى اجاره البيت و السَفن للخمر فانٌ خبر جابر الوارد فى اجازه البيت قد 
اشتمل على حرمه الا-جره و مصبححه ابن اذينه الوارده فى اجاره الم فينه قد اشتمل على عدم البأس و احسن وجوه الجمع هو 
حمل الاخبار المانعه على صوره العلم بصرف عين المبيع فى المحرّم و الاخبار المجوّزه على العلم بكون المشترى عمله ذلكك 
من دون علم بتخميره عين المبيع بان يكون الضّ مير راجعا الى مطلق العصير و التمر لا-الى المبيع و لو لم يقبل هذا الجمع 
فمقتضى القاعده هو الجواز لتقديم اخباره على اخبار المنع من حيث كثرتها و قوّه سندها و ظهور دلالتها و مع عدم التّرجيح كان 
المرجع عمومات الصيحه هذا كله مع قطع النَظر عن دليل الاعانه و مع النَظر إليها فالانصاف كما سيجى ء من المحقّق الأردبيلى و 
شيخنا عدم صدقها الا اذا قلنا بانّ شرط الحرام حرام و الأقوى عدم حرمته وان مقدّمه الحرام ليس حراما الَا اذا كان سببا يترتّب 


عليه فعل الحرام 
قوله (فقال انه جد فى حدّ ذاته لو سلم من المعاوضه) 


كما لا تصحح إباحه الشّارع ظلما او معصيه بعنوان التخصيص فكذلك الاعانه على الظلم فانّها مع تسليم كون الفعل اعانه لا يمكن 
تخصيصها فى مورد و هى من العناوين الغير القابله التتخصيص فى حدّ ذاتها و الصّواب ان يقال ان من اخبار جواز بيع العنب من 
يعمله خمرا نستكشف انّه ليس اعانه لا انّه منها موضوعا و خرج حكما 


قوله (و لقد دق النظر حيث لم يعلّق صدق الاعانه الخ) 


و ما قاله هو الصضّواب و كذا ما ذكره من الفرق بين اعطاء الوط للظالم و بيع العنب ممّن يعمله خمرا بصدق الاعانه فى الأوّل 


١8 ص:‎ 


دون الثَانى و المصئّف وان دقق النَظر فى عدم الفرق بينهما من حيث ان كلا من البيع و الاعطاء اعانه على مقدّمه الحرام الا انه 
يعترف اخيرا بالفرق من حيث الصُدق العرفى بقوله ثم انّه يمكن التتفصيل فى شروط الحرام المعان عليها الخ 


قله (مكل تافل اناا يريد التحوى) 


وجه التأمّل هو ما اشار إليه من انّ محل الكلام فى الاعانه المحرّمه هو ما يعد شرطا للمعصيه الصّادره عن الغير و لا يكون فى 
مسئله ترك بذل الطعام لخائف التلف غير يصدر عنه المعصيه و ليس تركك بذل الطعام شرطا لتحمّق التلف بل هو بمنزله السَبب 
له نعم اذا كانت الاعانه بشطر كلمه محرّمه فتركك البذل الّذى هو بمنزله السبب للتّلف يكون حراما بالاولويّه القطعيه 


من الجبايه بمعنى الجمع و مثلها الجباوه 
قوله مدفوع بان ذلكك فيما كان محرّما الخ) 


لا اشكال فى ان وجوب النّهى عن المنكر مقتد بصوره التَأثير للّصوص الكثيره منها روايه مسعده قال و سمعت أبا عبد الله (ع) 
يقول و سثل عن الحديث المذى جاء عن النَبِى (ص) ان افضل الجهاد كلمه عدل عند امام جائر ما معناه قال (ع) هذا على ان 
يأمره بعد معرفته و هو مع ذلكك يقبل منه و الا فلا و نتيجه هذا التقييد فى المقام بعد تسليم انّ رفع المنكر كدفعه واجب هو كون 
وجوب تركك بيع العنب مجموعيا لان وقوع المنكر يتحمّق ببيع واحد على البدل فتأثير التّرك انما هو فى صوره ترك الجميع نعم 
لو كان وجوب ترك البيع استقلائيا على كل اححد كان البيع حراما كذلكك و ليس الغرض من كون وجوب تركك البيع مجموعتا 
هو إنشاء وجوب كذلك من الشّارع حتّى يشكل بان الواجب ح ليس مقدورا لكل واحد من المكلفين بل الغرض انه لما كان 
دفع المنكر قائما بالمجموع كان تركك البيع من كل واحد دفعا للمنكر فى صوره عدم قيام اخر بالبيع 


قوله (كما لا يخفى لكن فى الدّلاله تامّل) 


لا افيكالنفق اث اللي :فى جاب المعاتلكت لو تعلق ناز المعامله #التصترت :فق لثمن و المكمن اقتضي الفساد عقل فان ختريه 
الآثار مترتّبه على فساد المعامله و حرمتها و حرمه الثّمن و قوله ثمن العذره سحت مثلا لا يجتمع مع صِيحه المعامله و لو حصل 
الملكتيه لما كان وجه لحرمه التَمن فهذا النّهى بالالتزام يدل على عدم حصول الملكته بهذه المعامله و هذا الاخفاء فيه و كذلكك 
لا اشكال فى انه لو تعلق بما هو خارج عن المعامله كالاعانه على الاثم لا يقتضى الفساد فانٌ المنهئ عنه امر خارج عن المعامله و 
هو ايجاد الالفاظ بقصد توصّل الغير بها الى المحرّم و المصنّف ره بعد ما ذكر ان الحرمه فى المقام لا يقتضى الفساد لتعلق الْنْهى 


بامر خارج 


1١ / ص:‎ 


احتمل الفساد من اجل روايه التحف بناء على انها مسوقه لبيان الفساد لانْها لما كانت فى مقام تقسيم معايش العباد فلا بدّ من ان 
يكون المراد من الكسب فيها هو المال المكتسب لا اصل الاكتساب و يكون الغرض بيان ما يكون من اقسام المال حلالا و ما 
يكون حراما و سيصرّح المصئف بظهور الرّوايه فى بيان المكاسب الضِّ حيحه و الفاسده و قد عرفت انّه لو كان متعلق الحرمه هو 
المال فهى تدل على الفساد و لكن يدفع هذا الاحتمال امور الاوّل ان كون الرّوايه فى مقام تقسيم المعايش لا دلاله فيه و لا قرينه 
على ان يكون المراد من الكسب فيها هو المال المكتسب و الظاهر انها فى مقام بيان اصول الاكتساب و وجوه المعايش لا فى 
بيان ما هو خلاللى من المال و ما هو حرام منه حتّى يكون الحرمه فيها متعلقه بالاثر التانى انه لو سلّم كون الرّوايه مسوقه لبيان 
الفساد لا دلا-له فيها على فساد ما كان النَهى لاجل كون البيع اعانه على الاثم فان قوله (ع) و كل بيع ملهؤ به و كل منهيئ عنه لا 
يشمل ما كان النَهى متعلّقا بالبيع فا المراد من الجملتين هو المبيع و ما تعلق به البيع و بيع العنب للتّخمير ليس نفس المبيع فيه 
حراما النَااثْ لو سلّم شمولها للبيع المنهئ عنه بضرب من التأويل فالمتيقّن هو إراده البيع الّذى تعلق به النهى بالذّات و اما شمولها 
للبيع المنهيّ عنه بوصف خارج عن المعامله متّحد معها فغير معلوم الرّابع ما ذكره بعض الشاده الاعاظم من النّه لا يمكن الأخذ 
بظاهرها حيث انّه يستلزم الحكم ببطلان كلّ معامله محرّمه من اىّ وجه كان و لا يمكن الالتزام به و دعوى الالتزام بالتخصيص 
كما ترى 


قوله (و لو تمت لثبت الفساد مع قصد المشترى) 

هذه جمله مستقله ولا مدخلته لها فى دلاله روايه التحف على الفساد و عدمها و الظاهر ان ذكرها لمجرّد التّنبيه على انَّ القائل 
بحرمه الشّراء بقصد التخمير لا بدّ ان يلتزم بفساد المعامله من الطرفين بناء على تماميّه الدّلاله و الا فقد عرفت فيما مر منه فى 
الكتاب ان لا دليل على فساد الشّراء فانٌ الحكم بحرمه الاتيان بشرط الحرام توصّلا إليه قد يمنع و مقدّمه الحرام ليست محرّمه و 
[القسم الثالث ما بحرم لتحريم ما يقصد منه شأناً] 

قوله ع (انتم اليوم بمنزله اصحاب) 

يحتمل ان يكون المخاطب بانتم مجموع أهل الحقّ و أهل الشَّام و يكون الغرض تنزيلهم بمنزله اصحاب رسول الله (ص) فى 
انهم وان لم يكونوا متوافقين فى الواقع و كان فيهم جماعه من اهل النّفاق و المعاداه و لكنّهم كانوا جميعا فى الظاهر متعاضدين 
واخوه مسلمين و اشدّاء على الكفار أودّاء متوافقين و يحتمل ان يكون المخاطب خصوص اهل الحقٌّ و يكون الغرض تنزيلهم 


بمنزله الباقين على صحبه رسول الله (ص) و دينه بعد وفاته و اما المخاطب بانّكم فى هدنه اى سكون من الفتنه فهو خصوص 
أهل الحقٌّ 


قوله 


ص: 1١8‏ 
كالمجن و الدّرع و المغفر) 


جِنٌ بالبناء على المفعول و اجن استتر و الجنّه بِضِمٌ الجيم الستره و الجمع جنن بِضِمٌ الجيم و النَون و المجنّ و المجنّه بكسر الميم 
وفتح الجيم و الَو كل ما وقى من السّدلاح و الدّرع معروف و الغفاره بكسر الغين و المغفر و المغفره قسم من الدّرع يلبسه 
المحارب تحت القلنسوه و فى القاموس الكنّ بالكسر وقاء كلّ شىء و ستره كالكنّه و الكنان بكسرهما و البيت جمع اكنان و 
اكتقرى كلا ككف كردا وا كاسعو و فى لق كاد الكل الشترهو اعد كدان قال موعن لكورق لكان ١‏ 05 وريه 
الاغطيه 


قوله (فلا دلاله لها على المطلوب) 

مضافا الى ان الرّاوى و هو محمّد بن قيس مشترك بين الثّقَه و غيره 
قوله (و هذا غير مقصود فيما نحن فيه) 

فانٌ المقصود فى المقام هو ما يكون الطرف الاخر مهدور الدّم 
قوله (فلعله يشمل ذلكك و فيه تامّل) 


لامكان ان يراد من الحقٌّ الدّين و من الباطل الكفر و فيه انه لا ينحصر وجه الاستفاده من هذه الرّوايه بذلكك فانّ قوله (ع) أو شى 
ء يكون فيه وجه من وجوه الفساد يشمل ذلكك كما ان الظذاهر من الاخبار المذكوره بملا-حظه فهم المناط منها هو استفاده 


التعدّى من موردها 
قوله (ثمٌ النَهى فى هذه الاخبار لا يدل على الفساد) 


و اختار جماعه دلاله اخبار المسأله على الفساد مع قطع الْنُظر عن روايه التحف بوجوه متقاربه يرجع كلها الى انّ الى متعلق 
بنفس المعامله فمضافا الى الحرمه يستفاد منه المانعته فعن شرح الارشاد للاردبيلى ره و الظاهر انه على تقدير التّحريم لو بيع لم 
يصح البيع لما تقدّم و لانّ الظاهر انَّ الغرض عن النَّهِى هنا عدم التملك و عدم صلاحتيه المبيع لكونه مبيعا لا مجرّد الاثم فكانٌ 
المبيع لا يصلح لكونه مبيعا لهم كما فى بيع الغرر انتهى و فى المسالكك لو باع هل يصحُ و يملكك الثّمن أم يبطل قولان اظهرهما 
النَانى لرجوع النّهى الى نفس العوض انتهى و عن بعض اخر اختيار البطلا-ن أن النْهى راجع الى احد المتعاقدين قال و الَا 
فالعوض من حيث هو صالح للنقل انتهى و التتحقيق عدم دلاله الاخبار فى المقام على الفساد لما عرفت من انّ الْنْهى راجع الى 
امر خارج و لو سلّم تعلق النّهى بنفس المعامله فالظاهر عدم الفساد أيضا و توضيح الحال انَّ النْهى المتعلق بالمعامله يتصوّر على 
وجوه الآول ان يكون الثهن معلقا بالتدبت وان شتك قلت بجيهه الانشاء و هذا علئ فسمين الال ان يكونجهه الحرمه دخول 
التربب تحت احد العناوين المحرّمه كالاعانه على الاثم و تقويه الكفر فانٌ حرمه المعامله فى هذا القسم ليس من حيث انّ العقد 
آله لايجاد الملكييه بان يكون هذه 


١9 ص:‎ 


الحيثيه بما هى هى جهه للحرمه بل من حيث انطباق وصف خارج محرّم عليه النَانى ان يكون جهه الحرمه مزاحمه وقوع العقد 
لواجب مضق او اهم كالبيع وقت النّداء التانى ان يكون النّهى متعلقا بمضمون المعامله بما هو فعل بِالتَسبيب بان يكون النَهى عن 
فتن السقك ورركوة القدل سوتااغي ا لأ يقدس سية و مولده للستت وبهد) رشاعي تبحية الأول ان يكرة هه الحره: 
عدم كون احد العوضين مالا و لا حقًا و عدم مالئته امَا عرفا كالحشرات او لسلب الشّارع جهه مالتته كالخمر و الخنزير التَانى ان 
يكون جهه الحرمه مبغوضيه ايجاد المستب و المضمون عند الشّارعَ كالنّهى عن بيع المصحف للكافر و كتحريم الظهار فال نفس 
الايجاب و القبول فى الاوّل و الايقاع فى التّانى ليس بذاته حراما بل لكونه سببا لتمليك الكافر المصحف و لحرمه وطى الزّوجه 


لإتسقال أن لبن عم التيسوة و السمسي خرن مويق ابا قن .تلن اللبمن إن نكوة عقدو را للع حي ضير النهن اجر زلا 


عن الاتيان به 


انه يقال المقدور بالواسطه مقدور و التمكن المعتبر فى المتعلّق هو كون الفعل مقدورا و لو بها وهذا المقدار كاف فى تحمّق 
القيرظ قن الأنسش بالمشعيات:وافى المقام لعا كان المكلت متمكنا مق ايعاد القابب بيت له إن يفغله و كأتى :نه او يتر كه فهو 
بمنزله تمكنه من المسيب و ابيجاده بايجاد سببه و تركه بتركه ثم ان جعل الحرمه فى هذا القسم متعلقا بالمسهب اولى من جعله 
متعلقا بالمنشا لوضوح انّ المنشأ لا ينفكك عن الانشاء فى جميع الموارد و الاقسام سواء وقع صحيحا أم فاسدا بمعنى انّ الماع 
اذى يكون جعل اعتبار المستب بيده امضى هذا الاعتبار او ألغاه و ما هو من الامور الاعتباريّه و يمككن ان يقال فيه مع النَهى 
بالفساد لادنّه يسقط عن الاعتبار بإلغاء من بيده اعتباره و يخرج عن سلطنه المالكك و لا يقدر على ايجاده مع النّهى انّما هو 
المستب لا المنشأ الّااث ان يكون النّهى متعلقا بالتَستب و ان لم يكن السبب بما هو فعل من الافعال و لا المضمون و المسبب بما 
هو فعل اختيارى محرّما فلو اوجد السّربب من غير قصد الى حصول مضمونه او اوجد المسبّب بغير هذا السّبب كالهبه مثلا فيما 
كان البيع ممنوعا لم يكن محرّما و يكون المنهئ عنه فى الحقيقه قصد ترتّب المستب على هذا السَبب الخاصٌ كالنهى عن العقد 
الفارسى بقصد ترتّب الملكيه عليه بحيث كان ايجاد العقد الفارسى من حيث انه فعل غير محرّم و كذلك حصول الملكيّه و 
لكن حصولها من هذا الدّربب حرام و لو حصلت من غيره لم يكن حراما و كالنّهى عن البيع وقت النداء بناء على عدم كون 
حرمته من جهه مضادّته لواجب بل لكونه متعلقا للنَهى الاصلىئ الدال على انّ قصد حصول التمليكك بالبيع يكون محرّما فى هذا 
الوقت و كحرمه الظهار بناء على انَّ النَهى ليس متعلّقا بالمضمون بان يقال انّ ايقاع الظهار بما هو فعل غير محرّم و كذلكك 
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وطى الزّوجه بما هو مسب كما فى الطلاق و انما الحرام حصوله من الظهار الرَابع ان يكون النّهى متعلّقا بترتيب الآثار بحيث لو 
لا فساد المعامله لما كان للنْهى موقع كالتهى فى بيع عن اكل التّمن او المثمن 


اذا عرفت هذه الصّور فاعلم ان فى غير الصّوره الاخيره لا يقتضى النَّهى بذاته الفساد بناء على اقتضاء الْنّهى الحرمه الذاتيه لعدم 
الملازمه فى باب المعاملات لغه و لا عرفا بين حرمتها و فسادها اما فى الصّوره الاولى فعدم الاقتضاء فى القسم الاوّل منها واضح 
وامّرا فى القسم الثانى فلن المعصيه تجامع ترتّب الاثر كما نشاهد فى النّهى عن الاسباب العقليّه بالنَسبه الى آثارها العقليه و 
الشرعيه كالنّهى عن الخمر فانه لا يوجب عدم ترتّب آثاره لو شربه من السّدكر و الحدّ و الفسق و لا مانع من ان يكون ايجاد 
البب بما هو فعل من الأفعال حراما ذاتا و لكنّه اذا اتى به اثّر أثره و يكون التلفّظ بالايجاب و القبول وقت النّداء حراما مثلا مثل 
شرب الخمر لمكان تزاحمه مع واجب و لكنّه اذا تلظ بهما واتى بما هو المعتبر فيهما كان موجبا لتقل و الانتقال فان غايه 
مدلول النْهى هو كون العقد حراما ذاتا و ذلكك لا ينافى الصيحه و تربّب الأثر و اما فى الصّوره الثاني ففى القسم الاوّل يقتضى 
الفساد بلا اشكال لانّ قوام المعامله بثبوت العوضين و البيع بلا ثمن او الشّراء بلا مثمن لا معنى له ففى الحقيقه هذا القسم راجع 
الى الصّوره الرّابعه و اما القسم الثَانى فلا ملازمه أيضا بين كون المسبب حراما و عدم الصبحه و لا مانع من ان يكون ايجاده منهيًا 
عنه تكليفا و مع ذلكك لو أتى بسببه ترنّب عليه و ذلكك من دون فرق بين كون الاسباب فى باب المعاملات اسبابا عقليِه او انّها 


مخترعات شرعيّه تابعه لمصالح خفيّه 


لا يقال نعم على تقدير كون الاسباب التّاقله من المؤثّرات الواقعته التى اطلع الشّارع عليها و كشفها لنا من دون تصورّف زائد 
فالامر كما ذكرت الجماومته إن انان النقزفيه الى كه كى سا 1و لو عفان ييا ليناد وا اقاتعلي لقاو هاه ادر لاك 
الشرعيّه فمع تعلق النَههى بمضمون المعامله و كونه مبغوضا عند الشّارع فبعيد فى الغايه ان يوضع له السسبب فالملازمه ثابته عرفا و 
ان لم تكن لغه و لا عقلا 


فانه يقال هذا الاستبعاد فى غير محله فانّ مفاد النَهى لغه و عرفا ليس الَا الحكم التكليفى و لا يجتمع المصلحه و المفسده فى شى 
ء واحد و يصحح اجتماع المعصيه مع ترتّب الأثر لجواز ان تكون المفسده المقتضيه للحكم التكليفى حاصله من جهه خارجيه لا 
من مفسده فى ترتّب المستب و المضمون على الِّبب فعلى كلا الوجهين لا تلا-زم بين الحرمه التَكليفته و الفساد الوضعىّ و 
يمكن ان يكون السَبب مؤئّرا ابدا بالّات او بالجعل و يكون ايجاد المستب مبغوضا لدى 
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الشّارع و يستظهر ذلكك من جواز تصريحه بان الايقاع يؤثّر ابدا و لا توقعه فى الظهار لمبغوضيه تركك وطى الزّوجه مع أنّه لو 
اوقعت تقتضى المصلحه حرمه وطيها هذا مضافا الى ما قيل من انّ الَنَهى الحقيقى عن معامله كالأمر بها لا يصمح انَا اذا كانت 
مؤثّره لاشتراط القدره فى التَكليف و جعل متعلق النَهى هى المسدبات العرفيه و هى مما توجد عند تحقّق أسبابها فهى بعد نهى 
الشّارع باقيه على صفه المقدوريّه كلام خال عن التتحصيل 


لا يقال من المسلّم ان مقدّمه الحرام اذا كانت على وجه لو أتى بها لما كاد أن ينفكك عنها وجود ذى المقدّمه كالافعال التَسبيبيه 
كانت محرّمه كذيها لان المفروض كونها عله تاه أو جزء اخيرا لها فى تحمّقه بحيث يرتفع مع وجودها الاختيار ففى المقام لو 
كان وجود التربب غير منفكك عن وجود المستب فهو أيضا محرّم من باب المقدّمه و تكون المقدّمه مع ذيها محرّمتين و مع هذا 
هل يمكن القول بالصححه 


فانّه يقال الامر كما ذكرت من انْ البب أيضا لكونه مقدّمه حرام و لكن مع ذلكك لا يقتضى النّهى الفساد لما عرفت من ان غايه 
مدلول النْهى هى الحرمه الذّايِه و هى تجتمع مع ترنّب الاثر ثبوتا فكما انّهِ لو نهى عن الاحراق المستلزم للنّهى عن ايجاد النَار و 
اوجد النار المنهى عنه لم يتخلف عنه الاحراق فليكن المسببات التشريعته أيضا كذلكك و اما فى الصّوره الثَالئه و هى النّهى عن 
التوصّل الى المستبب بهذا السّ.بب الخاصٌ فعدم الاقتضاء أيضا لجواز اجتماع النّهى مع ترئّب الاثر و للمولى ان يحكم بالحرمه و 
يترّب الأسثر من دون تناقض فى ذلكك و دعوى استازام ذلك لاجتماع المصلحه و المفسده فى مورد واحد لاستلزام الحرمه 
المفسده و استلزام الصحّحه المصلحه مدفوعه بان المصلحه فى تأثير هذا السّربب مع وجوده و المفسده فى التوصّل به و هل 
المضلحة الافق ترئت الأثر على :هذا الشديب: و المفسده فى التسبت به و جعله وسيله الى هذا الأثر ويعباره اخرى المفسده قائمة 
بالنسبه الى الحكم التكليفى و المصلحه مترتّبه على الحكم الوضعيىّ فاين اجتماعهما مضافا الى ما مرّ من ان اعتبار القدره فى 
متعلق النّهى يوجب الصححه فانّه لو لم يؤر العقد الفارسى اذا قصد ترئّب الملكيه مثلا عليه و كذلك الظهار لما تعلق به الْنَهى فانٌ 
التستب لو لم يكن مقدورا له وغير حاصل له لما امكن ان يتعلق به النَهى و اما فى الصُوره الرَابعه فلا اشكال فى اقتضاء الْنْهى 
فيها للفساد لدلاله ذلك النْهى بالالتزام على عدم حصول الملكيه بهذه المعامله و انّه لو كان العقد صحيحا لما كان وجه لحرمه 
الآثار المطلوبه منه هذا كله لو قلنا بدلاله النَهى على الحرمه فى باب المعاملات و لكنّ الظاهر كما افاده جمع من الاساتيد انَّ 
الي :فى المحائلة تالمع الاتعن اذا كان متعلقا بها'من ححيث هن معاملة تناه مبه السناة عرفا لظيوره فى الطلت الازشادف 
فان العرض الاصلى :فى العاملاتة يان الشعهاو الفناة و تال التيئ فيا ال النهى الشاد وغ الطبيت بالنية ال 
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المريض فى الارشاد الى ما يتعلق بدفع مرضه نظير التَواهى الضّ ادره من الشّارعَ المتعلقه بالعبادات حيث انّها ارشاد الى المانعته 
كالتكّف و الضّحك و الكلام و الاستدبار و نحوها و كذلكك الاوامر المتعلّقه باجزاء العبادات و شرائطها المسوقه لبيان الجزئيه و 
الشّرطبه من دون دلالتها على ايجابها و استحبابها فانّها للطلب الارشادى من دون افاده حكم مولوىٌ فى تلك الخطابات هذا 
مضافا الى انّه لا-اشكال فى انّ امر الشّارع بمعامله يكون ظاهرا فى الارشاد الى صححتها معلوميّه انّه لم يامر على سبيل الالزام او 
الدب بايجاد المعامله من البيع و الضّلمح و نحوهما و يكون معنى امره بمعامله نظير امره بالوفاء بِالَنَذْر و قوله المؤمنون عند 
شروطهم فال لا يمكن ان يكون المراد من الاوّل الّا تحقّق الَنَذْر و حصول مضمونه ولا من الثّانى الَا انّ ما شرطه المؤمن على 
نفسه انعقد و تحمّق و اذا تحمّق الْنَذْر و الاللتزام فالحاكم فى باب الاطاعه يحكم بلزوم الاتيان بالمنذور و ما التزم به فالا-مر 
بالمعامله أيضا يكون عباره عن صكحتها و تحمّق مضمونها و اذا تحمّق الشّربب و المضمون فالعقل يحكم بوجوب ردّ مال الغير 
بالتسبه الى كل من البائع و المشترى بل بعض الاوامر المتعلّقه بالمعاملات كالأمر بالوفاء بالعقد يكون مثل الامر بالوفاء بالَنذر فى 
نّه لا يمكن ان يكون الامر للطلب الحقيقى فليحمل بقرينه المقابله نهيه أيضا على ذلكك و يكون المراد من نهيه عدم تركب الاثر 
على هذه المعامله و هو عين الفساد فاقتضاء الفساد فى العقود و الايقاعات يكون من هذه الجهه لا من جهه دلاله الْنْهى على 
الحرمه و المبغوضييه و اما فى المعامله بالمعنى الا-عمّ المقابل للعباده فالمعوّل هو ملاحظه القرائن فى خصوص المقامات و مع 
عدمها فلا محيص عن الاخذ بما يكون الْنّهِى ظاهرا فيه و هو الحرمه و قد عرفت انّها غير مستتبعه للفساد لا لغه و لا علا و لا 


عرفا 


فان قلت المشهور بين الاعلاسم و ما يظهر من كلماتهم هو ارجاع قوله تعالى أَوْفوا بالْعُقَودٍ و نظائره الى الحكم التكليفى و هو 
وجوب الوفاء بالآثار المطلوبه من العقود المترتّبه عليها و ما وجه العدول عن هذا المعنى الى ما اشترتم إليه من الارشاد الى 
الصبحه 


قلت انّ الوفاء لا يكون بمعناه اللُغوى و العرفى حقيقه الَا فى الامور الاختياريّه و انا فى الامور القهريّه الخارجه عن الاختيار بحيث 
يستحيل انفكاكها عن اسبابها فلا معنى للوفاء بها و لا يصيح الأمر بالوفاء فيها و انما يصب الامر بالوفاء بمعناه الحقيقى فى البيعه و 
العهد و الوعد لاله فيها اختيارىٌ و يمكن بعد وقوعها الوفاء بها وعدمه ولا يمككن إراده الوفاء بهذا المعنى فى مثل قوله تعالى 
أَوُْوا بِالُْقُودِ و المؤمنون عند شروطهم و قوله ف بنذرك فانٌ ما وجد بانشاء العقد و صدر من العاقد هو التمليكك و التملّكك او 
كتورث المندووسلن الثاذن و ع[ :اخ منيما قال كاد اليه القذرو الاضان قاذ العام تتصول السلكيه ىن تنوك ما جاه 
من قبل النّاذْر عليه اما وجدت أم لا و على الاوّل فهما متحمّقان 
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حاصلان و يلزم من الأمر بالوفاء بهما تحصيل الحاصل و على النانى يلزم التتكليف بغير المقدور واذا تعذّر المعنى الحقيقى فلا 
بد من تصرّف يصح معه الأمر بالوفاء و المشهور زعموا انَّ الوفاء متعلق بالآثار الثّابته للعقود بعد تحقّق مضمونها و يكون المراد 
من هذا الحكم التكليفى وجوب الوفاء بآثار العقد من تسليم المبيع الى المشترى و التّمن الى البائع و هما فعل اختيارىٌ يمكن 
للعاقد تسليمه و عدمه و يكون التسليم وفاء بالعقد و عدمه عدم الوفاء كما عرفت فى الوعد و اخويه و يكون الآيه عندهم نظير لا 
يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفسه و هذا يدفع المحذور المذكور و لكنّه موجب للوقوع فى محذور اخر و هو ارتكاب 
الأمجمان :و هو عضاقا الل الدانيكالق لاص لا يمكن أكد يكوة مقصووا لآن النشعس :وجا فلار معلقا للوقاء تنم فحن مقتضيات 
العقد فانْ اثر العقد و مقتضاه هو حصول الملكيه لا تسليم المبيع و الشّمن لعدم صدور ذلك عن العاقد و ما هو الواقع من قبل 
انشائه و الصّادر عنه بعقده هو كون المال له بالعوض و بعد تحّق مضمون العقد و صيروره المبيع ملكا للمشترى و الثَمن ملكا 
للبائع يكون وجوب التسليم من مقتضيات حرمه التصرّف فى مال الغير لا من مقتضيات العقد فالوجه ما عرفت من انّ الآيه 
الشّريفه سيقت لبيان الامضاء و تكون فى مقام جعل الصيحه للعقود بان يكون المراد هو إنشاء الطلب الايجابى بالوفاء بالعقد كما 
هو الظاهر منها والكن التذاعى الى إنشاء هذا الطلب هو الارشاة الى تحقق متضمون العقد فكوق اجات الوفاء بالعقود كنابه عق 
صححتها و تحمّق مضمونها بمعنى انَّ ما قصد من العقد صار متحمّقا و يكون صحيحا شرعا يترئّب عليه ماله من الآثار الذَّاتيِه و 
المجعوله و بالجمله العمل و الوفاء بمقتضى العقد خارج عن قدره المكلف لانّ العقد اما وقع مؤثّرا حين وقوعه أم لا و الحكم 
انه يجب ترتيب الآثار عليه غير وجيه فانٌ حرمه التصرّف فى مال الغير لا ربط له بمقتضى العقد ولا يكون اوف بالعقد الَّا من 
قبيل اوف بالنَذْر الذى معناه انّ ما وقع نذر و ممضى و مجعول و ليس معناه انه يجب ان يعطى الضّ دقه المنذوره لمستحمّها و 
بالقياس الى ما ذكر يعرف المقصود من قوله تع اححل الله البيع و حرّم الرّبا و قوله لا تبع بيع المنابذه فانٌ المراد من الاسوّل هو 


امضاء البيع و نفوذه و تحمّق مضمونه و من الأخير خلافه 


فان قلت ان محذور الاضمار و ان اندفع بجعل ايجاب الوفاء بالعقد كنايه عمّا ذكر و لكن اصل الاشكال باق وهو كون متعلق 


الوقاء راغي مقدوو 


قلت اشتراط القند ومو الأتسا رفن علق الاو اموي اللواهى ايع ينا كان الدّاعى الى الانشاء البعث و الرّجر حقيقه حيث انه لا 
كاه عضيل العكافن قدي البكلق اودالاذن الاق الابوى الاشارته و انا اذا كات إشاء الطلت عرمواعق البعك بو الريك 
فليس ذلكك شرطا فيه كما فى إنشاء الطلب تعجيزا او سخريّه فانّه من الظلب حقيقه مع انَّ 
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متعلقه غير مقدور ففى المقام أيضا كذلك فانٌ تحقّق مضمون العقد و ان كان خارجا عن اختيار المكلف و لكنّه يصحٌ تعلق 
الطلب به ارشادا و لا يلزم ان يكون متعلق الوفاء مقدورا لما عرفت من انَّ الدّاعى الى إنشاء هذا الطلب الايجابى هو الارشاد الى 
تحمّق ما قصد من الت بب الكذائى فيكون متعأق الوفاء هو نفس العقود لا الآثار و يكون المراد من طلب الوفاء بها هو نفوذ تلكك 


فان قلت استعمال الصّ يغه فى الارشاد و فى غير معناها الحقيقى اى الحرمه يوجب كونه مجازا و انتم دفعتم محذور الاضمار و 


وقعتم فى محذور التجوّز 


قلت الاصيّح انّ صيغه الطلب من الا-مر و النْهى موضوعه للانشاء البعثى الايقاعى الى هو من مقوله الفعل و هى مستعمله فى 
جميع الموارد فى إنشاء الطلب البعثى و لو كان الدّاعى إليه غير البعث و التتحريكك من الارشاد و التحكم و الانذار و نحوها ولا 
يوجب اختلاف الدّواعى قذة" المعق 7 ابعتفيال الحتفقه فن غر انام الطلت فلومدعى الارشاة إن التحعودو تعجر او عيرها م 
المعانى إنشاء الطلب فهو كما لو دعى الطلب التفسانى فى انّ الضِّيغه مستعمله فى إنشاء الظلب فالموضوع له و المستعمل فيه فى 
جميع الموارد معنى واحد و اختلاف الدّواعى لا يوجب كثره الوضع او تعدّد المعنى خصوصا فيما هو محل الكلام الى هو من 
باب الكنايه و لا اشكال فى انَّ الفظ فيها مستعمل فيما وضع له و النَجاه و ان عدوًا للصيغه معانى متعدّده و لكنّ الظاهر انّها غفله 
صدرت من جهه اشتباه المصداق بالمفهوم و كذا الكلام فى لفظ الامر و النّهى و الالفاظ الموضوعه بمادّتها او هيئتها للاستفهام 
و التمنى و الترججى 


فان قلت قد ذكرتم انَّ بعض الاوامر | لمتعلّقه بالمعاملات مثل الأمر بالوفاء بالعقد لا يكون الا لبيان الوضع و , بعضها الاخر كالأمر 
المتعلق بنفس العقد من البيع او الاجاره مثلا و ان امكن ان يكون للطلب الحقية لكنّه ظاهر فى الارشاد لمعلوميّه أن الشّارع لم 
يأمر على سبيل الالزام او اندب فى باب المعاملات و على هذا فالغرض من كلا نحوى الامر شىء واحد و هو بيان جعل الصيحه 
و تحقّق المضمون و لو كان الامر كذلك فما الوجه فى اختلاف التعبير عن بيان هذا الحكم الوضعى بقوله بع ببع كذا تاره و 


بقوله اوف بالعقد اخرى 


قلت انّ اختلاف الانشاء انما هو من جهه فرض تحقّق السدبب تاره و عدم تحقّقه اخرى و لا يكاد يصح الانشاء بقوله بع مع فرض 
تحقّق السبب كما لا يخفى فاختلاف الموارد اقتضت اختلاف الإنشاءات بحيث لا يصمح التعبير باحدهما فى مورد الاخر 


و بالجمله فالنّهى فى باب المعامله بالمعنى الاخصٌّ ظاهر فى الارشاد الى المانعيه او الفساد 


ص: 760 
بقرينه ظهور الامر فى الارشاد الى الصححه 


و مع ذلك كله ففى بعض المقامات بملا-حظه القرائن الخاصّه يمنع عن هذا الظهور و يكون حاله حال المعامله بالمعنى الأعمّ 
من حمل النْهى على ظاهره من الطلب التحريمى و قد عرفت انّه لا يقتضى الفساد و من جملتها ما هو محل الكلام فان ظاهر 
الأخبار و كلمات الاصحاب كون البيع فى المقام مبغوضا و محرّما و عليه فلا يكون النّهى فيها للارشاد الى الفساد و ما ذهب إليه 
المحقّق الاردبيلى قدّس سرّه من استفاده الارشاد مضافا الى التحريم و الاثم فيه أوّلا انَّ استعمال الضّ يغه فى الطلب المولوى و 
الآوقادى كلنينا يكرق فك اتععمال اللفظ فى كي ميدالة 


فان قيل قد ذكرتم انّ الضِّيغه مستعمله فى جميع الموارد فى إنشاء الطلب البعثى و اختلاف الدّواعى لا يوجب تعدّد المعنى و 
عليه فالمستعمل فيه فى هذه الاخبار هو طلب التّرك و الارشاد و المبغوضته يكونان من الدّاعى لا المستعمل فيه 


قيل لا نضائق من اجتماع جهتين او ازيد فى مقام الداعويّه و لكنا نمنع فى خصوص الطلب المولوى و الارشادى امكان اجتماع 
جهتيهما وان لم يكونا من المستعمل فيه فانٌ الاوّل من الطلب التفسى و التَانى من الطلب الغيرى فى الحقيقه و كيف يمكن 
اجتماع النفسته و الغيريّه و لو فى مقام الداعويّه و ثانيا انه لو سلّم امكان ذلكك ثبوتا فلا بدّ من دلاله عليه اثباتا و المسلم فى المقام 
هو ظهور الصِّ يغه فى التّحريم و لا جهه تقتضى افادتها الارشاد الى الفساد من قرينه عامّه او خاضّه نعم مقتضى الاصل فى صوره 
الشّك فى الدّلاله على الفساد اصاله الفساد و عدم ترتّب الأثر و لكنّه كلام اخر فتفطظن 

[النوع الثالث مما يحرم الاكتساب به ما لا منفعه فيه محلله] 

قوله (النَوع الات مما يحرم الاكتساب به ما لا منفعه فيه محلله) 

الأنسب ذكر هذا انوع فى باب شروط صيحه البيع و فى عداد ما يوجب فساده كما صنعه الشّهيد فى اللّمعه و لا فرق بين اشتراط 


وجود منفعه محلله معتدٌ بها عند العقلاء و سائر شروط الصيّحه ككون المبيع مالا للبائع و قد اشاره ره الى هذا بقوله و التتحريم فى 
هذا القسم ليس الَا من حيث فساد المعامله و عدم تملّك التَمن 


قوله (لانّ المصلحه المقصوده منه و هو حفظ المتاع نادر) 


وهذاهوا لمشهور و روى مسمع عن ابى عبد الله (ع) قال انّ رسول الله (ص) نهى القردان يشترى و ان يباع و عن جماعه جواز 
بيعه و شرائه كصاحب مجمع البرهان و الكفايه و الرّياض و الجواهر مجيبا عن الرّوايه بال عف و التنزيل على حال عدم الانتفاع 
المعتدٌ به او المحرّم كاللعب به و المعتمد هو القول الاوّل 


قله زو اعرف الى قلع دوه يرمق النال) 


او كثرته كالماء على الشّاطى و النّلج فى الشّْتاء فانّه كالجزء اليسير من المال يكون ملكا و لا يكون مالا لعدم منفعه معتدٌ بها له 


بحيث يقابل عرفا بمال 


قوله (خلافا 


ص: 78 
للتتذكره فلم يوجب شيئا) 


و اختار عدم ال مان فى صوره التّلف كالقيمي و لا وجه لتضعيفه بان اللازم ح عدم الغرامه فيما لو غصب صبره تدريجا لما 
ذكره من انّه يمكن ان يلترم فيه بما لا يلتزم فى القيميّ فكما ان فى القيمئ يفرّق بين القليل فى حدّ ذاته و فى ضمن الكثير و 
يلتزم بالضّ .مان اذا بلغ حدّ الماليّه فكذلك فى المثلى يلتزم بعدم الضّ مان اذا كان قليلا و لم يبلغ حدّ الماليّه لعدم الفائده فى 
توجيه الخطاب برد المثل و بالضّ .مان اذا بلغ ذلك الحدّ و فرّق المصنّف فيما يملكك و ليس بمال لقلته بين المثل و غيره و اختار 
الفدحاق فى الأول دوق الثانن و لعل وعديه جو ان الات فى مقام البدليه هو المثل فى الاوّل و ذلك ممكن و اما القيميّ فالتَات 
هو القيمه و القليل التّّالف لا قيمه له فلا يمكن الحكم بالضّ .مان لكنّ القول بثبوت الضّ مان فى القيمي أيضا لا يخلو عن قوّه 
لعموم ادلّه ال مان و ثبوت العوض و اذا كان التَالف ملكا يحكم بثبوت العوض لكفايه صلاحيه التالف لذلكك من دون اعتبار 
كونه مالا 


[النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملًا محرّماً فى نفسه] 
[تدليس الماشطه المرأه التى يراد تزويجها أو الأمه التى يراد بيعها] 


من الظذاهر انَّ صرف الامام للتّبوى عن ظاهره لو كان الى امر مكروه كان مؤرّدا للحمل على الكراهه لاتحاد السّدرياق و لكنّ 
الضَرف الى القياده المحرّمه اجماعا يقتضى لاتّحاد السشّياق حرمه سائر ما ذكر فى النْبوى 


[فى تزيين الرجل بما بحرم عليه من لبس الحرير و الذهب] 
قوله (و فى دلالته قصور لان الظاهر الخ) 


الانصاف ظهور النُبوى بنفسه فيما هو المشهور من حرمه التشبّه بالمعنى المتقدّم و يؤيّده لفظ المتشبهين و المتشئهات فانّهما من 
الجمع المحلى باللّام و هما و ان لم يدلا على العموم من حيث افراد التشبه و لكن فى إراده العموم من كل متشبّه ايماء الى ذلكك 
ولا ينافيه خبر العلل لان الامام عليه السّ.لام استشهد لخروج الرّجل بالنبوى و ذلكك لا يقتضى صرفه عن عمومه اصلا نعم روايتا 
عتوي ان كن سوه نشاف سورع ال خصوسن لطن كرو المساختة ين لك خضي الجر قيها كاف جنا كيلك عليه ليوا 


الأخيره 


و أما المعتى الذى اأعى المضتف: ره ظهوره فيه وهو تأت الذكر و تذكر الاتعئ سواه كان باللباس او بغيرة بان يدخل نقسيه فى 
عدادهنٌ او تدخل نفسها فى عدادهم الْذى هو اعم من مدلول روايتى يعقوب و ابى خديجه و اخصّ من مدلول النبّى اذى 
عليه المشهور فلا شاهد عليه اصلا 


وله بن الظاهر عن اليه صوره علم المتشيه) 


قال بعض المحشّين ان كان ذلكك من جهه اعتبار القصد فى صدقه فلازمه عدم الحرمه مع العلم أيضا اذا لم يكن من قصده 
التشبه و لا يلتزم به و ان لم يعتبر فى صدقه القصد فلا وجه للقصر على صوره العلم و فيه ان الوجه هو كون الحرمه على القول 
بها معلّقه على عنوان التشبّه و 


ص: 7 
تحمّق هذا العنوان و صدقه موقوف على علمه بكونه انثى حتّى يكون مع تلبسه بلباس الرّجال متشبها بهم او بكونه ذكرا حتّى 
يكون مع لبس الخلخال مثلا متشبها بالّساء و الحاصل ان الخنثى مع جهله بكونه ذكرا او انثى لا يتحمّق فى حقّه عنوان التشبه فلا 
[التشبيب بالمرأه المعروفه المؤمنه المحترمه] 

قوله (انّ فى اطلاق الحكم نظر) 

لمنع كونه فحشا مطلقا و لو لم يكن بعنوان التعشّق 

[تصوير صور ذوات الأرواح] 

قوله (هو قضاء العرف فتأمّل) 


الظاهر انّه إشاره الى عدم الفرق بين الواجب و الحرام و قضاء العرف به ممنوع فانٌ متعلق النْهى كمتعآق الأمر هو الشّدى ء بتمامه 
من غير فرق بين ان يكون امرا شرعيا او موضوعا عرفدٍا وعدم الاتمام كاشف عن عدم اشتغاله بالواجب او الحرام نعم كان 
متجرّيا من حيث اشتغاله ببعض مقدّمات الحرام بقصد تحفّقه 


قوله (ع) (اهدى إلى طنفسه من الشّام) 


هى نوع من البساط و فى القاموس الطنفسه مثلثه الطاء و الفاء و بكسر الطاء و فتح الفاء و العكس واحده الطنافس البسط و التَيابٍ 
و كحصير من سعف عرضه ذراع و فى بعض النّسخ قطيفه 
قوله (نعم يمكن ان يق ان الحصر وارد الخ) 


غرضه اثبات الحصر الحقيقى بملا-حظه انه فى مساق التَعليل و اعطاء الضَابطه فيستلزم حرمه الاقتناء و لا يخفى ان الاستدلال 
المتقدّم لا ينافى ان يكون الحصر اضافةٍا اذ الرّوايه حاكمه بحرمه الضّ ناعه الى لا- يترتّب عليها الا الحرام و هذا كاف فى 
الاستدلال فتدئر 

[فى حرمه التطفيف] 

وهل الحرمه من حيك اله عنوان مستقل هن العتاوين المحدمه اومن حيث اد واعمل فى غنوان اكل المال بالباطل قد يقال ان 
الظاهر من الأخاوى كلمات الاصحاب هو الثَانى و لكنّ الصواب هو الاوّل لظاهر الآبه و يؤئّده انْ التطفيف بنفسه كذب و خيانه 
و يظهر التَمره فيما لو طفّف و لم يتصرّف فى العوض فعلى الاوّل فعل حراما بمجرّد التطفيف و على الثَانى لم يفعل حراما الا اذا 


قلنا بحرمه مقدّمه الحرام 
[فى حرمه كتب الضلال] 
قوله (نعم يوجب الضّلاله لليهود و التصارى قبل نسخ دينها) 


قال بعض الاعاظم لا وجه لهذا التقيبد اذ ايجابها الضّ لاله لا يختصٌ بما قبل النّسخ ه ولا يخفى انّ بعد السخ يكون التزامهم 
بالدّين المنسوخ سببا لضلالتهم لا العمل بكتبهم المحرّفه 


قوله (قال ره فى ط فى باب الغنيمه) 


قال بعض الاعاظم سياق الكلام يقتضى كون هذا النّقل من جهه كونه موافقا لما اختاره المصئّف مع أنه ليس كذ لكك اذ الشيخ 
يصرّح فى اخر الكلام بوجوب تمزيق التّوريه و الإنجيل فكان الانسب ان يقول و قال فى المبسوط الخ ليدلٌ على كونه مخالفا ه 
و الموجود فى بعض النْسخْ الصَحيحه و لكن قال ره الخ و الظاهر انه الضواب 


قوله و اما حرمه اتلافها فلا دليل عليه) 


ذه الناقع ال الشراك فيه اناده 


ص: 7/1 

ان يكون و اما وجوب اتلافها 

[فى الرشوه] 

قوله (نعم لا يختصٌ بما يبذل على خصوص الباطل) 


هذا مختاره فى الرَّسُوه و هو الاظهر و المشهور بين الاصحاب و ان لم يمكن الوصول الى الحقٌّ بدونها فالاقرب انه يجوز الدّفع و 
ان حرم الاخذ ثم ان الا-جره ما يؤخذ بإزاء الحكم سواء كان من المتخاصمين او من غيرهما و الجعل هو الأجره المأخوذه من 
خصوص المتخاصمين او من احدهما على الحكم بحسب المقاوله قبل الشروع فى سماع الدّعوى و الفرق بينه و بين الرّشوه انّها 
ما يؤخذ على الحكم لصاحبها فيكون الرّشُوه فى مقابله الحكم و اما الجعل فهو لا يتعلق باحدهما بالخصوص بل من اصاب له 
الحكم على الوجه المعتبر يكون الجعل عليه و هذا لا تهمه فيه اصلا 


قوله (و منه يظهر حرمه اخذ الحاكم للجعل) 


الى هنا كان الكلام فى مفهوم الرّشُوه و حكمها و اما الجعل فالمختار عنده هو الحرمه مع تعيّن الحكومه عليه و الاظهر كما هو 
المشهور الحرمه مط لاطلاق روايه عمّار بن مروان و لا يعارضها روايه حمزه بن حمران الآتيه لانها اصح سندا و اوضح دلاله و 
اما الاستدلال على الحرمه بانّه تكب بما يجب فعله عينا او كفايه فيتّضح الحال فيه بعد ذلكك فى تلكك المسأله إن شاء الله 
تعالى 


فولدئ انا الأرواق مض بيت المال) 


القاضى انا ان يتعتّن عليه القضاء بتعبين الامام او بالانحصار او لا يتعيّن عليه و على التّقديرين انا ان يكون له كفايه أم لا فان لم 
يكن متعيّنا عليه و كان غير ذى كفايه جاز الارتزاق بلا خلاف فانٌ بيت المال للمصالح و هذا منها و كذلكك الحكم مع الكفايه 
وأ سحت له عدم الارزاق لما عرقت ضاف الى ماس ع من الاخبان الوازدة فى مصارق الاراضنى التخراجيه بل فى سكن 
ط و جواز الرّزق للقضاه اجماعيّ لان بيت المال للمصالح و هذا منها ه و ان كان متعيّنا عليه و كان ذا كفايه فالمشهور المنع 
مستدلّين عليه بحرمه التكشب بما يجب فعله على الإنسان عينا و فيه انّ الارتزاق ليس من باب الجعل و الاجره على العمل حَنّى 
ينافيه و وجوب الفعل لو سلّم المنع عن التكشسب بما يجب بل هو بذل من الوالى لمصالح المسلمين و وجوب الفعل على القاضى 
لا يخرجه عن كونه من المصالح و اما مع عدم الكفايه فالمشهور الجواز و ذهب بعض الى الجواز مط لاطلاق مرسله حمّاد بن 
عيسى عن بعض اصحابنا عن العبد الصَّالح (ع) فى حديث طويل فى الخمس و الانفال و الغنائم قال و الارضون الّتى اخذت 
عنوه فهى موقوفه متروكه فى يد من يعمرها و يحبيها ثم ذكر الزّكاه و حصّه العتممال الى ان قال (ع) و يؤخذ الباقى فيكون بعد 
الكقد ازاك افو امسن حرق اللندودقى ماله ها ريه عقوية الذوو اق بويعرت الجياة وكين الك يتعانقه التمليعة العاقة و 
ما عن الدّعائم عن علىّ (ع) انه قال لا بدّ من أماره و رزق للامير و لا بد من عرّيف و رزق للعريف ولا بد من حاسب و رزق 
للحاست 


ص: 39> 


ولا بدّ من قاض و رزق القاضى و كره ان يكون رزق القاضى على الناس الّذين يقضى لهم و لكن من بيت المال و مع ذلكك 
كله فالمنع فيما اذا كان القاضى متعيّنا عليه القضاء و كان ملا غير محتاج اظهر فانٌ دعوى كون المتيقّن من ادلّه جواز الارتزاق 
هو صوره الحاجه غير بعيده و يمكن ان يستدلٌ على المنع بما كتبه أمير المؤمنين (ع) إلى مالكك الاشتر بعد ذكر صفات القاضى 
من قوله (ع) و اكثر تعاهد قضائه و افسح له فى البذل ما يزيح علته و تقل معه حاجته الى النّاس فانّه اذا دل على المنع من الزّائد 
عمما يزيح علّته كان دالا على المنع أيضا فيما لم يكن له علّه فت 


قوله (و للرّوايه توجيهات تكون الرٌوايه الخ) 


فيحتمل ان يكون المراد من القضاء الحكم و من الحاجه الخصومه و يكون ثم للترتيب فى الاخذ و ان وقع المقاوله قبل ذلك و 
يحتمل ان يكون ثم للرتيب فى الاخذ و المقاوله معا و يحتمل ان يكون للتّرتيب فى الاخذ من دون مقاوله اصلا و على كلّ من 
هذه الاحتمالا.ت الثّلاءثْ يسمّى المدفوع باسم الهديّه و يصوّر بصوره البِرَ و الصله ولا اشكال ح فى التحريم لكونه رشوه و 
يحتمل ان يكون المراد من القضاء و الحاجه هو المعنى المعهود منهما غير الحكم و الخصومه و لا اشكال ح فى الجواز و تكون 
الرّوايه للمبالغه فى رجحان التجتب 


قوله (فيكون الحرمه هنا لاجل الفساد) 


فانْ المبذول لم يكن مشمولا لاحد الاسباب الشرعيه و العناوين الناقله و لم يصحح كونه من الجعل فانّه يمكن اذا كان العمل 
المعوّض عليه حلالا 


القرب جمع القربه و هى ما يستسقى فيه الماء و الآداوى جمع الاداوه و هى المطهره 

قوله (و فى فساد المعامله المحابى فيها وجه قوىٌّ) 

لأ شكال :فى داف عي القتورة الاخارى اانا قبيا تسكن اقيق |3 رمه العامة جلي لماج كنه ون كوتيا وقوو ان يتكييا 
بتنقيح المناط و اما فسادها فلا وجه له لان حصول الرّشوه و صدقها او حصول مناطها و هو التوصّل الى الحكم يكون عنوانا 
خارجا عق ذاك الفامله ووعتنا متحدا معهااف الرخو واذلكك لا رقتفي الفا ال ان "الاقوع حتسككة ا اذ كزة فاثا الدكوة و 
التوصّلى الى الحكم و ان كان خارجا عن حقيقه المعامله الا انّ العرف فى المقام يحكم على المبذول بانّه رشوه ولا يعدّ هذه 


المعامله معامله اصلا و هذا بخلاف سائر المعاملات الّتى ينطبق عليها عنوان محرّم خارج عنها كبيع العنب ممّن يعمله خمرا و بيع 
التلاح لاعداء الدَّين فانّه بيع حقيقه و لكنّه اعانه على الاثم او تقويه للكفر فتدبّر 


قوله (على حرمه الاخذ لا على الضّمان) 


اشار سابقا الى ان فى بعض الاخبار كون هدايا العممال سحت ولا بدّ من التصرّف فيه اما بحمل الموضوع على ما كان رشوه فى 


قوله (لو ادّعى الدّافع انّها 


ص: ثن 
هديّه ملحقه بالرّشوه) 


يحتمل ان يكون المراد بالهديّه الملحقه بالرّشوه هى الملحقه بها موضوعا و اما ما كان هديّه محضه بان لم يقصد منها المقابله 
بل اعطى ميجانا ليكون داعيا على الحكم فقد مرّ منه ان الظاهر عدم ضمانه و يحتمل ان يكون المراد بها الملحقه حكما و لكنّ 
الفرع فى المقام يكون مبت.ا على ما اختاره بعض من الضّ مان فى جميع الهدايا المحرّمه لظاهر اطلاق الم حت عليها فى بعض 
الرّوايات 


قوله (و لاصاله الصّمان فى اليد) 


التقييد ببعد التلف للاشاره الى انّ معنى الضّ مان هو لزوم التدارك و هذا معنى لا يتحمّق الّا بعد التلف باداء المثل او القيمه و اما 
لو كان معناه العهده شمل صوره بقاء العين و تلفها و لكنّ الظاهر من قوله (ص) على اليد ما اخذت حتّى تؤدّى بناء على دلالته 
على الحكم الوضعي انّما هو إراده الاستقرار فى العهده و شموله لصوره بقاء العين لأنّ ظهور الاداء فى رد العين قرينه على ثبوت 
العهده و الحكم بها فى صوره بقاء العين و يمكن ان يق انَّ النبوىٌ لا يراد منه الّا ال مان بمعنى التّدارك و المراد منه هو التزام 
عهده العين على تقدير التٌلف الى ان يردّها الى مالكها فاذا ردّها ارتفع الضّ مان التَابت معلقا على التلف و لكن لا يخفى بعده و 
تمام الكلام فى معنى الصّمان موكول الى محله و الغرض هو الاشاره الى انَّ التمكك باصاله الصّمان بناء على انّ معناه التداركك 


يختصّ بصوره التلف 


فى الفرع الس ابق لم يكن اشكال فى جريان اصاله الصبحه سواء اريد بها اصاله الصيحه فى فعل الغير أم اريد اصاله الصححه فى 
العقد و اما هنا فحيث انّه لا عقد مشتركك فيه يمكن المنع عن جريانها بوجهين الاوّل ان اصاله الصيحه لا يحرز العنوان فهى 
تقتضى عدم فعل الدّافع حراما و نّه لم يدفع رشوه و اما كون المقبوض هبه صحيحه فلا و هذا كما لو شكك فى ان من مرٌ به و 
تكلم بكلاءم هل سلم عليه او شتمه كان مقتضى هذا الاصل عدم وقوع الشّدتم فلا يحكم بفسقه و انّه فعل حراما و اما اقتضائه 
لوجوب رد التّ.لام فلا الَانى انّه لو استند فى قاعده اصاله الصيّحه فى خصوص العقود الى الاخبار الدالّه على حمل فعل المسلم 
على الصيحه فلا يختصّ موردها بما اذا كان هناكك قدر مشتركك و كان جاريه فى الفرعين و لو استند فيها الى الاجماع و السّديره 
فالمتيقّن منهما هو الحمل على الصحّه فيما كان هناك قدر مشترك و ذلكك لعدم وجود اطلاق لفظىّ يشمل غيره فيختصٌ 
جريانها بما هو المتيّن و عليه فالدّافع منكر لاصل العقد الُذى يدّعيه القابض لا لصمحته فيحلف على عدم وقوعه و ليس من مورد 
الداع حتّى يعارض اصاله عدم وقوع العقد الَذى يدّعيه القابض باصاله عدم العقد الّذى يدّعيه الدّافع فانّ مورده هو خصوص 
ما لو كان كل منهما مدّعيا لامر اثبات بعد تسالمهما على 


ص: 5 


وجود متعلق صالح لكل منهما هذا مضافا الى انَّ ال مان لا يترئّب على وجود العقد الّذى يدّعيه الدّافع كى يرتفع باصاله عدمه 
بل هو من آثار عموم اصاله الضَمان فى اليد اى قاعدتها 

قوله (أقواهما الاوّل لان عموم خبر على اليد) 

لا اشكال فى انّ الشّارع جعل اليد سببا للضّمان الَا اذا كان التّسليط من المالكك متجانا و اذا ثبت عدمه بالاصل اقتضى اليد ثبوت 
الضمان و ان شئت قلت انّ التسليط الميجانى مانع من الصّمان و اذا وقع النّك فى تحمّقه فى الخارج كان استصحاب عدمه كافيا 
فى جريان العموم و بعباره اخرى موضوع ال مان مركب من ثبوت اليد على مال الغير و عدم التسليط ميجانا و الالوّل محرز 
بالوجدان و النّانى بالاصل فلا يتوهّم ان العمومات لا يكون لها قوّه على رفع الشّبهه عن الموضوع الخارجى لان التمشكك بالعامٌ 
فى امثال المقام انما هو بضميمه الاصل المحرز لحال الموضوع الخارجي و مثا ذكرنا تقدر أيضا على دفع ما توهّمه بعض 
المحشّين من ان اصاله عدم التتسليط ميجانا لا يثبت انّ اليد الخارجيه ليست متجانيه و قاس المقام على اصاله عدم وجود الكرٌ فى 
الاناء فى عدم اثباتها لان الماء الموجود فيه غير كرٌ و على اصاله عدم وجود الهاشميّ فى الدّار فى عدم اثباتها كون المولود فيها 


غير هاشمىٌ 

و الحاصل ان عموم على اليد بضميمه الاصيل الموضوعى حاكم على اصاله عدم سبب الصّمان 
[فى سب المؤمنين] 

قوله (و فى مرجع الصٌمائر اغتشاش) 


صحيح الرٌّوايه كما فى الوسائل و الوافى قال (ع) البادى منهما اظلم و وزره و وزر صاحبه عليه ما لم يعتذر الى المظلوم و على 
هذا فلا اغتشاش و المراد يكون كما ذكره 


قوله (و اما الوالد فيمكن استفاده الجواز) 


الطاهر انه اراد التمت كك بقولهم (ع) انت و مالكك لابيكك منضما بالفحوى الّْمَى تم كك بها للجواز فى قول السيّد فى مقام 
انديب و الا فمن الواضح انْ مجرّد الملكه لا يفيد الجواز و يدفع هذا الاستدلال أوّلا بان قول المولى جاز فى مقام التَأدِيب 
بفحوى جواز الضّرب و فى غير التأديب تقتضى العمومات عدم الجواز و ثانيا بكون اللا للاختصاص لا للتمليكك و انَا لجاز بيع 
الولد و عتقه فالجمله دالّه على كون الولد من نعم الله تع الّتى انعم بها على الوالد و ينتفع بها و هذا لا يدل على جواز السب و 
الايذاء نعم يدل على جواز الانتفاع به و بماله بل الظاهر من مجموع الاخبار عدم جواز الانتفاع بماله الا بقدر الضروره 


قوله (او اقسام و عزائم) 


العزيمه الرقيه و عزمت عليكم اى اقسمت عليكم و الرقيه بِضِمٌ الرّاء العوذه 


[فى الغش] 
قوله (و باظهار الشّى ء على خلاف جنسه كبيع المموّه) 


وقد يكون بغير ما ذكر من الاقسام الا-ربعه كوضع الحرير فى المكان البارد ليكتسب ثقلا و البيع تحت الظلال او فى الظلمه و 
يمكن ان يرجع الاسوّل الى مزج غير المراد بالمراد فانٌ بسبب بروده المكان يمتزج الحرير باجزاء من الرّطوبه و يكون من قبيل 
مزج اللبن بالماء و يرجع الثَانى الى اظهار الضّفه الجتيده المفقوده واقعا بعد تعميم 


ص: زذضر 


الغش بما يشمل اخفاء العيب فانَ اظهار المعيوب على نحو الضِّ حيح يكون من اظهار صفه جدّ.ده و هى الصيحه مفقوده واقعا و 
على اىّ حال فالحكم بحسب كل من الصّور و الاقسام ما سيذكره من العمل على ما يقتضيه القاعده عند تبيّن الغش 


قوله (كما يشهد به العرف و الشّرع) 


اما العرف فلانه لا يرى الضّ حيح و الفاسد من المتباينين بحسب الحقيقه و انّما يراهما من المتخالفين فى الخصوصيّات الشخصيه 
وامًا الشرع فلعدم حكمه بفساد ما ظهر معيوبا مع حكمه بفساد ما ظهر كونه مخالفا للمبيع فى الحقيقه 


قوله ( ثم انّه قد يستدل على الفساد كما نسب الخ) 


ما يستدل به على الفساد وجوه الانوّل ما نقله عن جامع المقاصد الَانى و الَاث ما نسب الى المحمّق الاردبيلى ره من الْنْهى 
المتعلق ببيع المغشوش و النّهى عن الغشّ المتّحد مع البيع الرَابع الامر بالالقاء فى البالوعه فى روايه موسى بن بكير فانّه يدل على 
ان ببعه لا يفيد النقل و الانتقال و يكون أكلا للمال بالباطل الخامس ان النَهى عن الغشٌ للارشاد الى فساد البيع و يرشد إليه 
التعبير بعدم الضِّ لاحيه فى روايتى الحلبى فانّ قوله (ع) لا يصاح إشاره الى عدم اقتضاء البيع لترتيب ما قصد منه من الاثر و 
الجميع منظور فيه امّرا الاوّل فبما ذكره من انّ وصف الصيعه ملحوظ على وجه الشّرطيه فلا يوجب الا الخيار و اما الثَانى فبانّه لم 
يوجد فى خبر و اما اثالث فبما مر سابقا من انّ النَهى المتعلق بوصف متّحد مع البيع لا يوجب الفساد قطعا و اما الرابع فبعد الغض 
عن ضعف سد الرّوايه فال موسى بن بكير على ما فى كتب الرّجال واقفيّ و ضعَفها المجلسى ره فى حواشى الكافى لذلك بان 
الامر المذكور انّما يدل على كون الالقاء مقدّمه لعدم وقوع ببع المغشوش و هذا كما يمكن ان يكون من جهه فساد البيع يمكن 
ان يكون من جهه ان بيعه حرام و القائه كذلك منع عن وقوع الحرام و دفع للمنكر و لو سم انّه من جهه فساد البيع وعدم ترتّب 
الاثر فالفساد ح كما فى المتن من حيث انه لا يقصد منه الا المنفعه المحرّمه فان التقطيع و الالقاء فى البالوعه لا وجه له الا بحمل 
الدّينار على المضروب من غير جنس التُقدين فانّه لو كان مغشوشا بالخلط بالجنس لما جاز القاؤه فيها لعدم سقوطه عن الماليّه 
بذلكك ولا اشكال فى انّ المضروب من غير جنس التّقدين لا يقصد منه الا الحرام و التعليل المذكور فى الرّوايه يساعد الجواب 
الاوّل كما لا يخفى و اما الخامس فبمنع ظهور النّهى المتعلق بالغشٌ الخارج عن ذات المعامله و المتّحد معها وجودا فى الدّلاله و 
الارشاد على الفساد و التعبير بعدم الصلاحيّه لا يتبادر منه الا الحكم التكليفى و إراده غيره منه بلا قرينه ممنوع جدًا 


قوله (و ان كان من قبيل الثّراب الكثير فى الحنطه) 


و حكم تبغض الصّ فقه هو بطلان البيع بالنّسبه الى التراب الزّائد و يتخر المشترى بين فسخ البيع رأسا و امضاء البيع فيما هو واجد 
لشرائط الصبحه 


ص: إرذرا 


بما يخصّه من الثّمن الموزّع عليه و يكون بطلان البيع بالنسبه الى التّراب الكثير كبيع الحرٌ من حيث عدم قابليته للملكيه و لو كان 
فقدان البعض لشرائط الصححه من جهه عدم كونه ملكا للبائع كبيع عبده و عبد غيره وقف على اجازه المالك فان لم يجز تخثر 
المشترى بين الفسخ رأسا و الامضاء فيما يصمح بيعه بقسطه من الثّمن و لو كان الغش بشىء متموّل فالحكم أيضا هو تبغعض 
الضّ فقه فانّه يبطل البيع بالنسبه الى الممزوج و يتخر المشترى بالنّسبه الى الباقى و الفرق بين الصُورتين هو ما اشار إليه فى المتن 
من نقص الثّمن بمقدار التّراب الرّائد فانْ التقييد بالرّائد للاشاره الى ملاحظه تنقيص التثّمن بالنسبه الى المقدار الزّائد على المقدار 
اذى لا تخلو الحنطه عنه على ما هو المعتاد فال ذلكك يحسب بحساب الحنطه و لا اشكال فى صيحه البيع و عدم حرمته بِالنُسبه 
إليه فانّه لا يكون من الغش و هذا بخلاف الصّوره النَانيه فانّه يبطل البيع بالنسبه الى الممزوج بتمامه فانّه ليس مما يعتاد وجوده 
فى الحنطه مثلا و امّا مجرّد كون الخليط فى احدهما متموّلا دون الاخرى فلا يوجب فرقا 


[فى الغناء] 
قوله (بظهور الطائفه الاولى بل الْثّانيه) 


اليج فى هذا التسر هر ان الشد هف اللانقه الثائيه ميق علق الفركرة ليو الحد يك من اعافد القرفة إلى المزصضوق واقاان 
اريد منه نفس الوصف بان يكون المذموم هو ايجاد الكلام على وجه اللّهو من حيث لهويّته كان دانًا على ذمٌ الكيفتِه ولا يكون 
الغناء ح من مقوله الكلام 


فى نسخه الوسائل المصبححه و كان مستهترا بدل و كان مشتهرا و فى المجمع و فى الدّعاء المستهترون بذكر الله اى المولعون به 
وفلان مستهتر بالشّراب اى مولع به لا يبالى ه 


قوله (و الاحسن من الكل ما تقدّم من الصحاح) 

حيث قال و الغناء بالكسر من الماع و سيأتى أيضا فى المتن ما نضّه و لقد اجاد فى الصيحاح حيث فتّدر الغناء بالسّ.ماع و هو 
المعروف عند اهل العرف 

قوله (و ما ثمنها الا كثمن الكلب فتأمل) 


يمكن ان يكون إشاره الى انَّ قوله (ع) قد يكون للرّجل الجاريه تلهيه يدل على حرمه اللهو و الالتهاء و لو لمولاها ولا يدل على 
حرمه الغناء المجرّد عن اللهو و الاقتران بالملاهى و هذا يوافق القول بان الحرام ما يقترن بالغناء من المحرّمات لا نفسه و لا يخفى 
ان هذه الرّوايه بناء على تماميه دلالتها على حرمه غناء المغنّيه و لو لمولاها انّما تفيد فى ردٌّ القول باباحه الغناء الخالى عن اقتران 
الملاهى و لمعارضه ما يشعر به روايه ابى بصير من كون المحرّم هو اذى يدخل فيه الرّجال على المغنّيات و اا مجرّد القول 
باباحه غناء المغنيه فى الاعراس كما سيأتى فلا ينافى هذه الرّوايه و لا تعارضه و ذلكك واضح 


قوله (بعض من متأخرى المتاخرين) 
هو النّراقى فى المستند 


قؤله ( وتقية اناده 


ص: ع 


يتضح الكلادم ببيان امرين الاوّل انْ الدَّلِيلين المتنافيين ان علم اجمالا بخروج ما تصادقا فيه من تحت اطلاق احدهما او عمومه 
بحيث علم بعدم ارادته من عمومه او اطلاقه و يكون احدهما كاذبا فى ظهوره كان التّنافى من حيث الدّلاله و الكشف و لا محاله 
يقع بينهما التعارض و لا يكون فى المتعلق الا ملاكك واحد ولا بدّ فى مقام العلاج من الرّجوع الى التَرجيح بالدّلاله او السّدند لو 
كان و الا فالتوقف و التخيير على الخلاف فى العامّين من وجه و من هذا القبيل يستحبٌ اكرام العلماء و لا تكرم الفسّاق حيث انَّ 
الاممر و النَهى واردان على كلّ واحد من الافراد لان متعلّقهما من العام الاستغراقى و الفرد الى تعلق به الاستحباب تعلق به 
الحرمه أيضا فيكون المنهي عنه ذات ما تعلّق به الأمر الاستحبابى من غير اعتبار جهه فيه اصلا بمعنى ان المنهيّ عنه هو تمام هذه 
الحضّه و يكون الحضّه بتمامها مبغوضه ذاتا و مع ذلكك لا يعقل كونها ذات مصلحه أيضا كما لا يعقل تعلّق الحكم الاستحبابق 
بها فيكون النّهى عنها مانعا من الامر و من جهته المقتضيه له و هذا هو المنافات بين الجعلين و العلم بكذب احدهما بماله من 
الظاهر و ان علم بدخول ما تصادقا فيه تحت عموم كل منهما او اطلا.قه بحيث يعلم كونه مرادا من كل منهما كان من باب 
التراحم و لا يعامل معهما معامله التتعارض و كان فى المتعلّق ملاكان و المرجع هو المرججحات الاقتضائيه و من هذا القبيل مسثله 
اجتماع الاسمر و النّهى فيها يكون كل من الطبيعه المأمور بها و المنهيّ عنها مشتمله على ما هو مناط الحكم حتّى فى مورد 
الاجتماع و يكون المقتضى لكليهما موجودا فى مورد الاجتماع بحيث لا يكون من هذه الجهه تفاوت بين هذا الفرد منها و سائر 
الالغراد و ليس التّنافى فيه من التّنافى بين الجعلين و النّهى وارد على الجهه الموجوده فى الفرد و هى جهه الغصبه و لا-زمها 
مبغوضيه تلك الجهه وحدها و اما مبغوضيّه جهه اخرى موجوده معها فى تلك الضّ .لاه فلا و بناء على امتناع الاجتماع يكون 
النّهى مانعا عن الامر مع بقاء الجهه و الملاكك الثّانى ان عنوان المستحبٌ ان كان من العناوين الاوليه كاستحباب غسل الجمعه فلا 
يخلو تعارضه مع الحرام اما ان يكون من باب اجتماع الامر و النّهى و اما من باب التتعارض المصطلح ففى الاوّل لا اشكال فى 
تقديم دليل الحرام لعدم المنافاه بين كون الفعل من جهه مشتملا على مصلحه غير ملزمه و من جهه اخرى مشتملا على مفسده 
ملزمه و لما كان اللازم هو الرّجوع الى اقوى الجهتين فلا شكك فى انّ دليل المستحبٌ بسبب وجود مصلحه غير ملزمه لا يقاوم 
دليل الحرام المشتمل على مفسده ملزمه على التَرك و ادلّه الاحكام من الواجبات و المحرّمات و المستحبات و غيرها انما تدل 
على كون الفعل لو خلّى و طبعه مع قطع الَنُظر عن امور طاريه عليه حكمه كذا و ذلك لا ينافى طروٌ عنوان يفيد حكما آخر و 
يكون اقوى تأثيرا 


ص: عار 


خصوصا فى الاحكام النَلا-نْهِ اعنى الاباحه و الاستحباب و الكراهه فانٌ جهاتها لا يزاحم جهه الوجوب او الحرمه فدليل 
الاستحباب لا ينافى طروٌ عنوان من الخارج يوجب لزوم فعله او تركه كما اذا صار مقدّمه لواجب او صادفه عنوان اخر و ليس له 
قوّه لرفع الحرمه عن العنوان الطارئ بل الامر بالعكس و ذلكك واضح و التَقيبد الواقع فى المتن فى الفعل المستحبٌ بقوله لو خلى 
و طبعه ليس للا-حتراز عن الوجوب و الحرمه و ليس لهذه الجمله مدخليْه فى تغليب جانب الحرمه كما يوهمه ظاهر العباره فا 
كل حكم انما يعرض موضوعه كذ لكك و التُقييد انّما هو لبيان عدم مقاومه دليل الاستحباب للدّليل الالزامى و فى القسم التَانى لا 
اشكال فى الرّجوع الى قواعد التتعارض اذ لا- فرق بين قول القائل يجب اكرام العلماء و قوله يستحبٌ اكرامهم فى معارضته مع 
قوله يحرم اكرام الفسّ اق و ان كان عنوان المستحبٌ من العناوين الثانويّه كإجابه دعوه المؤمن و ادخال السّرور عليه فلا اشكال 
أيضا فى عدم مقاومه دليله لدليل الحرمه سواء كانت للشّى ء بعنوانه الاوّلى او التَانوى و ذلكك لان الاستحباب بالعنوان التّانوى 
انما يستدعى محلا مباحا و لا يعقل رغبه الشّارع و طلبه لامر يكون ذا مفسده و مبغوضا عنده و انّما المعقول هو عروض الصّ فه 
المح نه بالعنوان الطارئ لامر خال عن المصلحه و المفسده الذاتئتين او العرضييتين و السر فى ذلكك هو ما عرفت من انّ التَنافى 
الواقع يكون من باب التّزاحم و يرجع دليل الاستحباب الى استحباب ايجاد الشّى ء بسببه المباح لا بسببه المحرّم و بعد ذلك كله 
فنقول انَّ المستدلّ توهّم كون التنافى بين حرمه الغناء و عمومات أدلّه الابكاء من باب التعارض و الترجيح لادلّه الابكاء كتوهّم 
ذلكك بينها و بين عمومات قراءه القرآن بالضّوت الحسن مع ان التنافى فى كليهما راجع الى التزاحم اما فى الابكاء و الرّثاء فهو 
من باب توقف المستحبّ على مقدّمه محرّمه و اما فى قراءه القرآن فالدّليلان من باب اجتماع الامر و النّهى و على اىّ حال لا 
اشكال فى تقديم جهه الحرمه ثم ان المميز بين التعارض و التزاحم فى تشخيص الصَغريات يطلب فى الاصول 


قوله عدا روايه نبويّه) 


ورد مرسلا انّه (ص) قال لعبد الله بن رواحه حرّكك بالتوق فاندفع يرتجز و كان عبد الله جتيد الحداء و كان مع الرّجال و كان 
انجشه مع النّساء فلا سمعه تبعه فقال (ع) لأنجشه رويدك رفقا بالقوارير و انجشه بفتح الهمزه و الجيم من خخدّام رسول الله 
(ض) و كان معروفا بالمهاره فى سوق الابل بالحداء و فى دلالتها و سندها ضعف آنا من حيث الشند فلارسالها ودعوى انجبارها 
بعمل الاصحاب غير مسموع لعدم تحمّق الشّهره الجابره و اما من حيث الدّلاله فلانٌ تجويزه (ص) حداء عبد اللّه بن رواحه لا 
يدل على كون الحداء الواقع منه كان على صفه الغناء فلعله لم يكن كذلك ثم على تقدير العمل بها فهل يتعدّى الى غير موردها 
من سوق الخيل و البغال و الحمير وجهان الاقوى 


ص: م 


العدم فانٌ الحكم على فرض ثبوته مخالف للقواعد و فى المجمع و حدا بالابل حدوا و حداء مثل غراب اذا زجرها و عَنّى بها 
ليحثها على السشير و منه زاد المسافر الحداء ه و قولهم زاد المسافر الحداء روايه عامّيه 


[فى الغيبه] 
قوله (و يحتمل ان يراد بالموصول نفس الكلام) 


و تظهر التَمره بين هذا الاحتمال و ما تقدّم من إراده نفس النقص اذى فيه فيما لو ذكر الشّخص بعيب ظاهر مذمّه و استهزاء 
كذكره بصفاته الظاهره مثل الا-عمش و الاعرج فى مقام المذمّه فانّه غيبه على النَانى لصدق الذّكر بالسوء عليه دون الاوّل و 
ذلك لظهوره و عدم خفائه فليس فيه اظهار امر يكرهه 


قوله (دلٌَ العقل او الشَّرعَ على كونها اعظم) 


هذا التُعبير احسن من تعبير جامع المقاصد حيث يقول وامّرا ما كان لغرض صحيح فلا يحرم فانٌ الغيبه كسائر المحرّمات انّما 
يجوز اذا زاحمها مصلحه كانت اهمٌ منها و لا وجه لجوازها لمطلق غرض صحيح 


قوله (دلٌ على ترتّبٍ حرمه الاغتياب) 


تمشكك أوَلا بما وقع فى الجزاء و رتّب قبول الشهاده على كونه من اهل العداله و حرمه غيبته على كونه من اهل الستر ثم تمشّكك 
اننا يمقهوم الجمله الشرعكه عيضا انا كلمة مق البوصوله متخبعن لممتى اللترظ:و يكون البراء:المركب على الكرظ وهو لام 
رؤيته بالعين مرتكبا لنب و عدم شهاده الشّاهدين عليه امورا أربعه كونه من اهل العداله و كونه من اهل السستر و قبول شهادته و 
حرمه غيبته فمفهوم الجمله بتمامها ان من رأيته بعينكك يرتكب ذنبا أو شهد عليه شاهدان انتفى عنه الاحكام الاربعه الَتى كان 
اخرها حرمه غيبته و لما كان المفهوم اعم من المتجاهر و غيره كان غير المتجاهر خارجا عنه بالدّليل و بقى المتجاهر محكوما 
بالحرمه و مرادا من المفهوم 


و توهّم ان قوله (ع) و من اغتابه الخ جمله مستأنفه غير معطوفه على الجزاء فلا يفيد ما ذكر لأنّه ح كلام مبتداء و جمله شرطيه 
مستقله و مفهومها ان من لم يغتبه بما فيه لم يكن خارجا عن ولايه اللّه تعالى و هذا غير مرتبط بما يراد فى المقام خلاف الظاهر 
و يمكن المناقشه فيما افاده ره من خروج مطلق غير المتجاهر عن المفهوم فان المستفاد من مفهوم قوله (ع) من عامل النّاس فلم 
يظلمهم الخ ان الظالم و الكاذب لم يحرم غيبته و خلف الوعد لو كان حراما كما هو الاصحح فلا اشكال فى دلاله المفهوم على 
عدم حرمه غيبته المخلف و لو لم يكن حراما فإلحاقه بالظ الم و الكاذب منطوقا و مفهوما غير ضائر هذا مضافا الى ما دل على 
عدم حرمه مطلق الفاسق بل روى مرسلا عن النبئى (ص) انه لا-غيبه للفاسق الا ان يقال انْ مفهوم قوله (ع) فى روايه هارون بن 
الجهم اذا جاهر الفاسق بفسقه فلا- حرمه له و لا غيبه و كذا مفهوم قوله (ع) من القى جلباب الحياء فلا غيبه له و مفهوم قوله و 


الفاسق المعلن بفسقه مخض ص لعموم مفهوم الرّوايه الالولى والانصاف ان المستفاد من مجموع الرّوايات منطوقا و مفهوما هو 


حرمه غيبه غير المتجاهر و الا ففى دلاله كلّ 


ص: وذ 


واحد منها عليها تامّل و ذلكك لقوّه احتمال ان يراد من قوله (ع) من القى جلباب الحياء هو القائه من اللّه تعالى بكثره الفسق و 
المعصيه و لو لم يكن متجاهرا لا ان يكون المراد هو خصوص غير المستور و اما قوله (ع) و الفاسق المعلن بفسقه فالتمشكك به 
مبنى على الاخذ بمفهوم الوصف و هو غير ثابت 


قوله (نعم تقدّم عن الشّهيد الثانى احتمال) 
قد تقدّم فى حرمه سبّ المؤمنين نقل ذلكك عن الرّوضه 
قوله (و كذلك النصح من غير استشاره) 


لا يخفى انّه اما ان نقول بوجوب النّصح من غير استشاره و امنا ان نقول باستحبابه و انه من قبيل قضاء الحاجه و اكرام الضَّيف و 
على كلا التقديرين فامًا ان يتعلق بامر الدّنيا او الدّين فالصّور اربع و على القول بوجوبه فلا اشكال فى الرّخصه اذا كان مصلحه 
النصح اهم من مصلحه السستر على المغتاب من غير فرق بين ما كان النّصح متعلقا بامر الدّين او الدّنيا و اما على القول باستحبابه 
فلو كان متعلّقا بامر الدّين و كان تركه مستلزما لوقوع المنصوح فى معصيه الله تعالى فالظاهر جواز الغيبه بناء على انَّ دفع المنكر 
كرفعه واجب و لو لم يكن كذلكك فلا وجه للجواز و هتكك عرض المغتاب و المستحبٌ لا يزاحم الحرام 


قوله (و يمكن الاستدلال عليه بحكايه هند) 


وجه التعبير بالامكان هو احتمال وقوع الاشتكاء منها فى مقام التظلّم لا الاستفتاء كما انَّ الوجه فى التّعبير بذلكك فى صحيحه ابن 
سنان هو انّها ليست ظاهره فى كونها فى مقام الاستفتاء لاحتمال ان الرجل أراد بيان العلاج من النب (ص) و عليه فيكون داخلا 
فى احد العناوين الاخر و العمده فى الدّليل هو مزاحمه مصلحه الاستفتاء لمصلحه الستر 


قوله (بروايه الفاسق اعظم من مفسده شهادته) 
اى شهاده الجارح بالجرح 
قوله (فقد ورد ان الشامع للغيبه احد المغتابين) 


هذه الجمله مضمون روايتين إحداهما ما ورد مرسلا عن النَبِى (ص) المستمع احد المغتابين و الثَانيه ما عن امير المؤمنين (ع) 
السَامع للغيبه احد المغتابين 


قوله (و يمكن القول بتعدّد العقاب) 


ظاهر العباره ثبوت عقابات ثلاثه الاوّل للكذب و الثانى للغيبه و الثالث للمركب منهما و فيه ان الفرد الخارجى محضل للعنوانين 
والغر كجهينا لبن قننا عوهما ولتم عا روه لنها ل بالاسان وله وح فوث عقاته وانن غيه مانم تي كلق السزانين 


قوله (ع) (و يغفر زلّته و يرحم عبرته) 

غفران زلّته هو العفو عن خطائه و ان لم يظهر شيئا من النّدم او المعذره و اقاله عثرته هو الصَفح عن خطائه اذا اظهر الْنَدامه 
قوله (ع) اخوان التّقه و اخوان المكاشره) 

بِالشِّين المعجمه من كاشره اذا تبسّم فى وجهه و انبسط معه 

[فى القمار] 

قوله (عن ياسر الخادم عن الرّضا (ع) 


الحرمه التكليفيّه فى المقام على وجهين الاوّل هى الحرمه الابتدائنه اللاحقه للفعل بنفسه الثّانى الحرمه التَابعه للحكم الوضعى و 
هو الفساد و البطلان 


ص: 7/7 

و الحرمه على الثَانى لا اشكال فيها كما ستعرفه من كلام المصئّف ره فانٌ التصرّف فى كل مال فاسد بسبب انتقاله حرام قطعا و 
لم يخالف فيه احد و انّما المقصود فى المقام هو اثبات الحرمه على الوجه الاوّل و هذه الرّوايه و ما يتلوها من الرّوايتين غير 
ظاهره فى الدّلاله عليها فانّ كون التَفل او المقامر عليه ميسر لا يدل على حرمه الفعل نعم لا اشكال فى دلاله الرّوايتين السابقتين 
على حرمه نفس الفعل لانّ الرّهان اسم للفعل لا للمال المراهن به 

قوله (مع فساد المعامله حرام أيضا فتأمّل) 

لا اشكال فى ان حرمه التصرّف فى المال من لوازم البطلان فحكمه (ع) بالبطلان كاف فى حرمه التصرّف و لا حاجه الى بيانها و 
هذا بخلاف اصل الفعل فانَ حرمته ليست من لوازم البطلان فعدم الرّدع عنه ربما يوجب ظههور الرّوايه فى عدم حرمته 

قوله (و ما ورد من قىء الامام (ع) البيض) 

روى عبد الحميد بن سعيد قال بعث ابو الحسن عليه الس لام غلاما يشترى له بيضا فاخذ الغلام بيضه او بيضتين فقامر بها فلمًا اتى 
به اكله فقال له مولى له ان فيه من القمار قال فدعا بطشت فتقيَأ فقاءه 

قوله (و قد عرفت انّ العوض غير مأخوذ فيه فتأقل) 

يمكن ان يكون إشاره الى تضعيف ما ذكره من أن اطلاق آله القمار موقوف على عدم دخول الآله فى مفهوم القمار بان 
المأخوذ فى مفهومه هو الآلاءت الخاصّه و ما يضاف إليه فى اطلا.قهم آله القمار يراد به المفهوم على وجه كلى فهو من اضافه 
الجنس الى ما هو مقدٍد بنوع منه هذا مضافا الى شيوع اضافه الجزء الى ما هو المركب منه و من غيره و يمكن ان يكون إشاره 
الى تضعيف ما ذكره من انّ العوض غير مأخوذ فى القمار فانٌ جمعا من اللغويّين صرّحوا بانّه الرّهن على اللَعب بشىء من 
الآلات و استعماله احيانا فى مطلق المغالبه مجاز بالقرينه 

[فى القيافه] 

فونه (عائل اللون) 

افعض اللوة و اسشودة كال حال ونه اذا مسر و اسسوة 


قوله (فقال (ع) ابعثوا انتم إليهم و امّا انا فلا) 


هذا عو محل الانتفهاد للانكان على ان :وسول الله:(صن) قفن بالقاقه ونانك خرن اق هذه الووابه قدل على الجواز يوتجهين الأول 
انهم لما دعوا الامام (ع) الى حكم القيافه اجابهم الى ذلكك و لو كان حراما لمنعهم و لم يجبهم الثانى انْ ظاهر الرّوايه انهم لما 
قالوا انَّ رسول الله (ص) قضى بالقافه قرّرهم على ذلكك و لم يكدّبهم و الظاهر ان قوله (ع) ابعثوا انتم إليهم و اما انا فلا لم يكن 
من حيث انه حرام و لم يرض (ع) بان يكون الدّاعى لهم لحرمته بل انما كان قوله (ع) ذلكك لدفع التهمه عنه لان اعلامه بذلكك 


ربما يكون قرينه على الحاق ابى جعفر الجواد (ع) به و هذا بخلاف ما لو انفردوا بالبعث إليهم و احضارهم فعدم بعثه (ع) ابلغ 
فى تمام الحّجه عليهم و على اىّ حال فالرٌوايه لا دلاله فيها على جواز ترتيب الآثار على قول القافه خصوصا مع كون الرٌّاوى 
مجهولا و لا على انكار الامام (ع) و الاقوى ما 


ص: احضو 


تقدّم فى المتن من تقييد النّروس و غيره حرمتها بما اذا ترتّب عليها محرّم فانْ الحاق شخص بآخر و ترتيب آثار عليه كحل النظر 


و الميراث و حرمه التَكاح و غيرها من دون دليل شرعىّ حرام 
[فى اللهو] 
قوله (لا خلاف ظاهرا فى عدم حرمته على الاطلاق) 


فانّ الاخبار المتقدّمه الظاهره فى حرمته منصرفه الى الملاهى المعتاده كالعود و الطنبور و نحوهما لا مطلقا اما ما تقدّم فى روايه 
تحف العقول من قوله (ع) و ما يكون منه و فيه الفساد محضا الخ فظهوره فيما يكون معدّه للهو لا سبيل الى انكاره و اما روايه 
الاعمش فكذلك فانٌ الملاهى المذكوره فيها وان لم يؤخذ من الملهاه الآله و هى لفظ عامٌ و المثال لا يكون مخصّ صا الا انَّ 
الرّوايه ظاهره فى التَعميم لما هو من قبيل المثال من الغناء و ضرب الاوتار لا مطلق اللعب و اما ما دل على انَّ اللّهو من الباطل 
فالظاهر انّه لم يرد منه الهو بمعنى مطلق اللَعب مضافا الى ان حرمه الباطل على اطلاقه ممنوعه و اما روايه على بن جعفر (ع) فهى 
ميحوله عل ها وعد فى الجا نقريته الندوال :و الاتساك فضيافا الى أن التواءة اجتعصو اكاك الحزمةى انا روانةتماعدافداية 
مدلرلها الكراهمو الله ما ول على :تدرعه الليو و اللعي قهو لاض فى المي السعقاف و الملا القن تكو ذلك دوق نا 
سواه كالملاعبات بالابدان و اللّهو و الآله انما ينصرفان الى ما شاع منهما و لا اشكال فى انصراف المطلق الى الفرد الشائع فلا 
عموم ولا اطلاق يصلح للحكم بالحرمه هذا كله مضافا الى روايات دالّه على جواز اللّعب منها ما عن علاء بن سيابه عن ابى عبد 
اللّه (ع) قال سمعته يقول لا بأس بشهاده الذى يلعب بالحمام و فى الوسائل باب فى قبول شهاده اللّاعب بالحمام و منها ما ورد فى 
لعب الحسنين عليهما السّ.لام مع النَبِى (ص) بحمله (ص) لهما و الحركه العنيفه و فى ذلكك اخبار كثيره و منها ما ورد فى مغالبه 
الحسنين عليهما الشّ.لام بمحضر من الْنَبى (ص) و منها لعب الامير عليه السّ.لام مع الاطفال الايتام و الفعل و التترخيص نصٌّ فى 
الجواز فيحمل الظاهر فى الحرمه لو سلّم على الكراهه 


[فى النجش] 
قوله (الثالئه و العشرون النّجش الخ) 


و هنا مسائل الاولى حرمه الْنْجِس بالتفسير الاوّل هل يتوقف على شراء الغير بالزّائد او انّه حرام مطلقا فان كانت الحرمه من اجل 
قوله (ع) لا تناجشوا فهو حرام من غير فرق بين ان يشترى به الغير بالزياده أم لا و امنا النبوّى المشتمل على لعن النّاجش فلا يصحح 
الاستناد إليه لاسنّه غير مذكور فى كتب الحديث و الاجماع لا يكون جابرا لضعفه فانْ المجمعين على حكم الحرمه لم يعلم 
استنادهم إليه و كذا ان كانت لاجل كونه كذبا فهو حرام مطلقًا بل و كذا لو كانت من اجل كونه اغراء و غشًا و تدليسا فان 
الظاهر انّ هذه صفات قائمه بفعل الغارّ و الغاشٌ و المدلّس و لولم يحصل بها اثر فى الغير و ان كانت من اجل كونه اضرارا 
كانت متوقفه على حصول الضّرر و هو شراء الغير بازيد من القيمه الثّانيه الظاهر صمحه البيع بلا خلاف فانّ النَهى متعلّق بامر خارج 
و لعن الفاعل أيضا لا يدل على الفساد نعم اذا حصل بسبب الغش و الغرر و انديس ضرر على المشترى كان ذلكك 


ص: 8 


سببا لرفع اللّزوم لا للبطلامن لان الضّرر ناش عن اللّزوم الثّالكه اذا كان البيع صحيحا فهل يثبت الخيار للمشترى مط او لا مط او 
يفصّل بين صوره الضّرر و الغبن و غيرها او بين صوره المواطاه و عدمها اقوال و الاقوى التفصيل بالغبن و عدمه فيتخير فى الاوّل 
لدليله من غير فرق بين ان يكون السبب فى غبنه هو البائع أم لا و ينفى فى الثَانى لان مقتضى العمومات و الاطلاقات هو اللزوم و 
لعل من قال بالعدم مط كما عن المبسوط و غيره اراد بالإطلاق فى مقابل من قال بالتّبوت مع المواطاه لا فى قبال الغبن الرَابعه 
هل يعتبر فى مفهوم النّجش ان يزيد الرّجل زياده على قيمتها اللائقه بها أم هو الزّياده فى الّدلمعه ممّن لا يريد شرائها و لو بادون 
من ثمن تسوى بها ظاهر بعض اللغويين كالمصباح الأول حيث قال نجش الرّجل نجشا من باب قتل اذا زاد فى سلعه اكثر من 
ثمنها و ليس قصده ان يشتريها بل ليغرٌ غيره فيوقعه فيه ه و يستفاد هذا أيضا من كلام بعض الفقهاء كما عن ط و ظاهر جماعه 
كالمصئّف فى المتن التَانى الخامسه الظاهر عدم الفرق فى حرمه النجش بين ان يكون ذلكك فى بيع من هو فى مقام الشّراء او 
يكون فى غيره بان يساوم الْنّاجش البائع فى الثلعه بازيد من قيمتها بمرئى من الطالب لها ليغره فيوقعه فى شرائها الشادسه هل 
يلحق بالنّجش ترك الزّياده فى ال لمعه ليشتريها بالثّمن القليل أم لا قولان الاقوى التانى الشابعه الظاهر جريان النَجش فى ساير 
المعاوضات تنقيحا للمناط 


قوله (بشرط المواطاه مع البائع او لا بشرطها) 


ووبها هناك النقى السنههز على لعن اناك و النتبوش على اشتراطينا وفية ان اللدن على الستجرض لك يمحتق اناف 
صوره المواطاه و هذا لا يدل على ان لعن التتاجش أيضا موقوف عليها مضافا الى ما مرّ من عدم صيحه الاستناد إليه 


[فى الولابه من قبل الجائر] 


قوله (قبل الاجماع ان الولايه ان كانت محرّمه لذاتها) 


لقد احسن فيما افاد قدّس سرّه من ان الولايه من قبل الجائر ان كانت محرّمه لاستلزامها الظلم على الغير و فرض عدم تحقّقه فلا 
اشكال فى الوجوب اذا كان فيها مصلحه ملزمه من الامر بالمعروف و القيام بمصالح العباد وان كانت محرّمه من حيث انّها لا 
تتفك فى الممصنية كنا يسن إلى لكك سمح ذاو يزوس المشدمه قال عيرق دولى لعلك بق العسين ع ) الع ان كاقت 
محرّمه لذاتها كما هو ظاهر روايه التحن و كان هناك مصلحه ملزمه فى الدّخول فيها فان لم يكن من قبل تلكك المصلحه او 
دفع المفسده وجوب فعلىٌ كما اذا لم يكن هناك معروف متروكك يجب فعلا الامر به او منكر مفعول يجب النَهى عنه كذلكك 
بل يعلم بتحمّق موردهما بعد ذلك فلا اشكال فى عدم الوجوب بل الظاهر حرمه الولايه وعدم وجوب تحصيل مقدّمه الامر 
بالمعروف و النّهى عن المنكر قبل تحقّق موردهما و ما يذكره المصئّف من الاستحباب فيما اذا لم يكن هناك معروف متروكك 
يجب فعلا الامر به انما هو توجيه لكلام القائلين باستحباب الولايه وان كان من 


ص: اع 


قبلها وجوب فعليٌ كانت المسأله من باب تزاحم الحقّين و لا بدّ من ملاحظه جهه المصلحه المزاحمه مع مفسده الولايه او مفسده 
ما لا ينفكك عنها و تقديم الاهم منهما 


قوله (سبعين خريفا) 


الخريف الزّمان المعروف من فصول السّدنه و قيل المراد سبعين خريفا سبعون سنه لان الخريف لا يكون فى السنه الا مرّه واحده 
فاذا انتقضى سبعون خريفا فقد مضت سبعون سنه و فى المجمع فى معانى الاخبار الخريف سبعون سنه و فى مواضع من كتب 
الحديث الخريف الف عام و العام الف سنه و قال بعض شرّاح الحديث العرب كانوا يؤرّخون اعوامهم بالخريف لانّه كان اوان 
جذاذهم و قطافهم و ادراك غلاتهم و كان الامر على ذلكك حتّى ارّخْ عمر بن الخطاب سنه الهجره 


قوله (محمّد بن اسماعيل بن بزيع عن ابى الحسن (ع) 


هو علي بن موسى الرّضا (ع) فعن الشّيخ الطوسى ره انّ محمد بن اسماعيل بن بزيع ثقه صحيح مولى المنصور قال الكشَّى كان 
محمّد بن اسماعيل من رجال ابى الحسن موسى (ع) و ادركك أبا جعفر الثّانى (ع) قال حمدويه عن اشياخه أنه و احمد بن حمزه 
كانا فى عداد الوزراء و كان على بن نعمان وضّدى بكتبه لمحتّ.د بن اسماعيل بن بزيع قال له الرّضا (ع) انّ لله تبارك و تعالى 


بابواب الظالمين من نور اللّه به البرهان الى اخر الرّوايه انتهى 


قوله (و اما الاستحباب فيستفاد من خبر محمّد بن اسماعيل) 


الاين إن حر مك دين اسماعيل اعتقمل هليج الذمر العو لقن ابواك الطللمة تال السرور عل الشيعة وذل غلق الح 
على الدّخول لاصلاح امور المسلمين و المدلول اعم من الاستحباب فلا يفيده بالخصوص و أصل عباره الجواهر هكذا و اما 
الاستحباب فيستفاد ح من ظهور التّرغيب فيه فى خبر محمّد بن اسماعيل و غيره 


قوله (فلا ينظر بعد ذلكك فى ادلّه التحريم بل لا بدّ الخ) 


فى المقام ربما يتوهّم ورود اشكال على المصئّف و بيانه موقوف على ذكر مقدّمه و هى انه اذا كانت النسبه بين المتعارضات 
مختلفه كما اذا ورد عامّان من وجه و خاصٌ مط بالنسبه الى احدهما لا اشكال فى تقديم ما حقّه التَقدِيم فالخاصٌ مط يقدّم على 
ماهو اخصّ منه قبل ملاحظه النَسبه بين العاّين من وجه ثم أنه قد تنقلب النسبه بين ذينك العامّين و قد لا تنقلب فاذا انقلبت 
فهل يلاحظ النسبه بين العام المخضّ ص و العام الأخر بالنُسبه الحاصله للاوّل بعد التخصيص أم بالنسبه الَّتى كانت قبله صرّح 
المصئف فى الأ-صول بالاوّل و لنا فيه بحث لا يناسبه المقام واذا لم تنقاب فلا بد من الرّجوع الى القواعد المقرّره لتعارض 
العامّين من وجه و جعل العامين متعارضين لا جعل المتعارضين هو الخاصٌ مط و العام من وجه اذا تمهّدت هذه فيقال ما الوجه 
فى عدم النظر الى عموم ادلّه التحريم بعد تخصيصها باستحباب الولايه لادخال السّررور على الشّيعه المستفاد من خبر محمد بن 
اسماعيل مع ان مقتضى المخصّص هو اخراج نوع من حكم عموم الحرمه 


ص: ضرا 


واثبات الاستحباب فى ذلك النُوع و يبقى للعام نوع اخر و هو مالا يكون متضمّنا لمفاد المخضّ ص و التّوعان صالحان للوقوع 
مقدّمه للامر بالمعروف الواجب و النسبه بين كل من العام المراد به ما بقى بعد التخصيص و المخصّ ص و ادله الامر بالمعروف 
هى العموم من وجه و ما التّدبب فى قوله فلا ينظر بعد ذلك فى ادلّه التحريم بل لا بد بعد ذلكك من ملاحظه النُسبه بينه و بين 
ادلّه وجوب الأمر بالمعروف و يدفع بان مقصوده ره من عدم النُظر بعد التخصيص فى ادلّه التحريم انما هو عدم النَظر إليها فى 
خصوص هذا الخاصٌ اى النُوع الى حكم باستحبابه لا عدم النَظر إليها مطلقا و ما ذكره متين جدًا اذ ليس غرضه قبول وقوع 
التعارض بين الا-دلّه حتّى يرد عليه الاشكال لما سبق من انَّ التنافى فى المقام انّما هو من باب التّزاحم و انما الغرض هو توه 
الاشكال على توجيه القول بالاستحباب بان بعد القول به لدليل التخصيص و هو خبر محمّد بن اسماعيل لا وجه لجعل المعارضه 
بين ادلّه الحرمه و ادلّه الا-مر بالمعروف و الجمع بينهما بقول مطلق بل لا بد بعد التخصيص من عدم النظر الى ادلّه التحريم فى 
خصوص ما حكم باستحبابه و خرج عن حكم العام و ملاحظه النُسبه بينه و بين ادلّه وجوب الامر بالمعروف و من المعلوم المقرّر 
انّ دليل استحباب الشّى ء لا تعارض ادلّه الوجوب من باب المقدّميه للواجب لان دليل الاستحباب مسوق لبيان حكم الشَّى ء فى 
نفسه مع قطع النظر عن الملزومات العرضيّه كصيرورته مقدّمه للواجب هذا مضافا الى توه اشكال آخر على الموبه للاستحباب 
بعد فرض التَعارض و هو انّ دليل الاستحباب لا يفيده مطلقا بل هو مخصوص بمورد خاصٌ و الحاصل ان رفع اليد عن دليل 
الوجوب فى جميع موارد دليل الحرمه بدليل الاستحباب لا وجه له لما ذكرنا من ان دليل الاستحباب لا يعم جميع موارد دليل 
الحرمه و لما ذكره المصنّف ره من ان بعد تخصيص عموم الحرمه بالاستحباب فى مورد لا يلاحظ دليل الحرمه فى ذلكك المورد 
بل لا بدّ من ملاحظه دليل الاستحباب و دليل الوجوب و من المعلوم عدم التنافى بينهما 


قوله (الاستحباب العينى الُذى لا ينافى) 

لعل وجه الاستحباب مع انه واجب كفائيئ دخوله فى عنوان المسابقه و المسارعه الى الخير 
قوله (ع) (فاك شاحط بدمكك) 

اى متخبّط فيه و مضطرب و متمرّغ 

قوله (الّا لدفع ضرر الّفس) 


اى دون المال و العرض و يقابل الوجه ما ستعرفه فى وجه التأمّريل و يحتمل ان يريد بقوله فى وجه جواز دفع ضرر النّفس فى 
خصوص الصّوره التى كان الدّفع بغير الضرر بنفس اخر 


قولة (اذ لآ يغادل نفس الهؤم نش :فت) 


وجه التأقل :أن هذا التعليل يلرمه ان كل نالا بعادله شن > اخ بجوة الأغران لاخلديد لكف الك الاخر و هذا بثافي ما سيق مله 


من عدم جواز الاضرار بمؤمن 


ص: مع 


و لو لدفع الضّرر الاعظم من غيره و يحتمل ان يكون الامر بالتأمّل إشاره الى انّ تخصيص كلامهم بإراده الخوف على خصوص 
نفس بعض المؤمنين خلاف ظاهر اطلاق كلامهم 


قوله (و التَانى ان كان متعلّقا بالنفس) 


اراد بالنّفس ما هو اعم من نفس الدّافع وغيره و اراد بكل محرّم ما عدا النّفس و لم يصرّح بالتتعميم فى الأول و التخصيص فى 
التَانى اتكالا على ما تقدّم منه 


قؤله (اتخقران الضناة عله إذا تحن سعة) 
و اما ادلّه نفى الضَرر فلا يدل على رفع الضّمان 
قوله (و كأنّ منشأ زعم الخلاف ما ذكره فى لكك) 


لا بد فى توضيح ما افاده من بيان امرين الاوّل انّ الَّهيد استظهر من عباره يع انّ عدم القدره على التفضدى بمعنى كونه مضطرًا 
الى الامتثال و العمل بما يأمره شرط فى جوز الامر التَانى و هو العمل بما يأمره فخالفه فى ذلكك و اختار ان عدم القدره عليه 
بالمعنى المذكور ليس شرط و انّه لو قدر على المخالفه مع خوف الضّرر جاز امتثال ما يأمر به الجائر و قال المصئّف ان هذا 
الاستظهار فى غير محله وان ما اختاره ليس مخالفا لعباره يع فانّه اعتبر عدم القدره على التفضًِى شرطا فى العمل بما يأمر به 
الجائر كما استظهره و لكن ليس المراد من التفصّى فى العباره هى المخالفه مع تحمل الضرر بل المراد هو امكان التفضّى اذا لم 
يكن حرجا و لم يتوققف على ضرر بتلبيس الا-مر و المخالفه واقعا و دعوى الامتثال ظاهرا فانٌ المراد بالولايه المذكوره فى يع 
محموله على ما هو الغالب من امر الوالى باعمال محرّمه و امكان مخالفه بعضها فما نفاه الشّهيد هو اشتراط عدم القدره على 
التفضمى بتحمل الضّرر و ما ائبته يع غير ذلك التانى ان منشأ زعم الخلاف يمكن ان يكون عباره لكك ولا بدّ من نقل جمله منها 
حتّى يتبتّن ذلكك قال بعد هذه العباره المنقوله فى المتن و قد صرّح به الاصحاب فى كتبهم فاشتراط العجز عن التفضّدى غير 
واضح الا ان يريد به اصل الاكراه ما هذا لفظه فيكون التَعبير بذلكك غير حسن فتبين انّ كل واحد من الشّرطين غير جد لمشروط 
ان جعلنا المشروط متعدّدا و ان جعلناه متّحدا م ركبا من الامرين بمعنى جواز الولايه و العمل بما يامر به مع الاكراه و عدم القدره 
على التفضّبى حسن قيد الاكراه و غاير ما سبق لكن يبقى الكلام فى الشّرط الثَانى فانٌ الاكراه مسوغ لامتثال الامر و ان قدر على 
المخالفه مع خوف الضّرر المتقدّم انتهى ما اردنا نقله و كأنّ زعم الخلاف فى المسأله و استظهار الاقوال الثّلائه منشأه ما فى لكك 
من كون المشروط فى عباره بع متعدّدا و ان الاكراه شرط لاصل قبول الولايه و الثانى شرط للعمل بما يأمره و احتماله اخيرا كون 
المقتروط متخ داه كنا د الامريق سه “مق استظون الاقواك أن كلمن النتحوى قرك فى الشد لدو اث هنا اتظاره لكف فزال قالنث 
الاسوّل اشتراط العجز عن المخالفه فى اصل الولايه المحرّمه و فى غيرها من المحرّمات الى يقع الامر بها من الجائر ضمن الولايه 
المعيه جد تاعرد عن احعيال لكك كون الصتروط قن الحازه هر كامة الامرية 


ص: عع 


اناما اعفازه 'الشيين فتها من عد نط الثالف التتصعيل نين اعل الولاهيو المتتحاك الى .ام بها العائز قن فتنتها هذا 
مأخوذ من استظهار الشّهيد أوّلا كون المشروط فى العباره مختلفا و غير خفيّ انّ الاحتمال الواقع فى تفسير العباره لا يقتتضى 
وجود القول على طبقه 


قوله (عن الرّوضه و المصابيح و الرّياض) 


و فى الجواهر بعد حكايه الحاق الجرح بالقتل عن الشَّيخْ ما هذا نضّه الَا ان لزوم الاقتصار فى الخروج عن العمومات المجوّزه 
لفعل المحرّمات بالاكراه على المتيقّن المتبادر من الاطلاق و هو القتل يقتضى المصير الى جواز الجرح الْذى لم يبلغ حدّه كما 
هو الاشهر بل لعله المشهور بل ينبغى القطع بخلالفه اذا كان الخوف بتركه على النّفس نعم الا-حوط اجتنابه حيث لا يعارضه 
الاحتياط من جانب آخره 


قوله (ع) (حاطك الله بصنعه و لطف بكك بمنّه) 

فى المصباح حاط يحوط حوط رعاه و فيه كلأه الله يكلؤه مهموز بفتحتين كلأته بالمدّ و الكسر حفظه 

قوله (ع) (و انت تقبل منهم صرفا و لا عدلا) 

الصّرف التوبه و العدل الفديه و فيه عطف الجمله على الجمله و التقدير و لا اراك اللّه يوما و ليله و انت تقبل منهم عدلا 
قوله (ع) (و الاحفاد) 


الخدم و الاعوان جمع حافد و الشرط اعوان الس لطان و الولاه و أوّل كتيبه تشهد الحرب و تتهتّأ للموت الواحده شرطه كغرف و 
غرفه و الخميس الجيش 


قوله (ع) (و من فضل تمركم و رزقكم و خلقكم و خرقكم) 

اى من فضل خلقكم و خرقكم من خلق التّواب اذا بلى فهو خلق بفتحتين و الخرق بكسر الخاء و فتح الرّاء جمع خرقه 
قوله (ع) فشبهتها ببثينه) 

هى بِضمٌ الباء و فتح النّاء المثلتّه و الياء الشاكنه و الَنّون المفتوحه كجهينه 

قوله (ع) عروف من الدّنيا) 


غرف من الشى ء غرفا من باب ضرب و قتل انصرف و الجنادل جمع جندل كجعفر بمعنى الحجار و الطوائل جمع طائل بمعنى 
النفع و الفائده فيوم القيمه يطالبون بالفوائد الّتى كانت تحصل من الخزائن كالبدل على الفقراء و المساكين و غير ذلك من 


الخيرات و الغوائل جمع غائله بمعنى الفساد 

قوله (ع) (و حشره على صوره الذَّر) 

الذّر صغار النّمل و المعنى انّه بجميع اعضائه يحشر على صوره نمله صغيره واحده 

قوله و هو القذف على كراهه) 

لا يخفى ان قوله (ع) الكفّ عنهم اجمل يدل على انه اولى و خلاف الاولى قد يكون مباحا و لا ملازمه بينه و بين الكراهه 
[النوع الخامس مما يحرم التكسب به ما يجب على الإنسان] 

اشاره 

قوله (الخامس مما يحرم التكسشب به ما يجب على الإنسان) 


فى المسأله اقوال احدها ان اخخذ الا-جره على الواجب حرام مط سواء كان نفسيا او غيريًا عيتيا او كفائًا تعدّيديا او توضّلميا دون 
المستحب و هذا يظهر من جماعه منهم المحقّق فى يع حيث قال الخامس ما يجب على الإنسان فعله كتغسيل الموتى ه و العلامه 
فى عد حيث قال الخامس ما يجب على الإنسان فعله تحرم الاجره عليه كتغسيل الموتى ه و مثله قال فى يق و قال التُراقَى 


ص: مع 


فى المستند المشهور النّه لا يجوز اخذ الاجره على ما يجب فعله عينا او كفايه ه و مثله قال الاردبيلى فى شرح الارشاد ثانيها ما 
نقل عن فخر المحقّقين من التفصيل بين التعبديات و التوصّ ميات عينا او كفايه و يمكن استناد هذا القول الى كل من قال بجواز 
أعنة الأخدره على" القن مط حتى لو كان واجا عا دل الى كل مرو اسنندا ان اتتد الالتر مداق القعلا :خالقها تنا قسب الين 
علم الهدى من الجواز فى الكفائى كتجهيز المت و ان كان تعتديا و فى النسبه ما ذكره المصنّف من انه مخالف فى مسئله اخرى 
و هى ان التجهيز ليس واجبا الا على الول و مع فقده يجب على غيره فعلى هذا هو مخالف فى الموضوع لا-فى اصل الحكم 
رابعها ما حكاه فى المتن بعد ذلك عن فخر المحقّقين من التفصيل بين الكفائى التوصّلمى فيجوز الَا بنصٌ الشّارع على تحريمه 
كالدّفن و فى غيره فلا يجوز خامسها ما عن الشيخ جعفر قدّس سرّه فى شرح القواعد من انّه قال ما يجب على الإنسان فعله وجوبا 
مطلقا او مشروطا بغير العوض و قد تحمَّق شرطه لتعلق ملكك او حقٌّ مخلوقي او خالقيَ يحرم الا-جره عليه و الجعل و ساير 
الاعواض عينا كصلاه الفريضه و صوم شهر رمضان او كفائةا كتغسيل الموتى و تكفينهم و تحنيطهم و الضّ لاه عليهم و حفر 
قبورهم و دفنهم و حملهم الى محالّها و نحوها من الاعمال اللازمه الّتى تتعلق بالمال الاصليّ كما مرّ او عارضي بنذر او عهد او 
نحوهما و سيجى ء حكايه تتمّه كلامه فى المتن سادسها ما عن بعضهم كالرّياض و مفتاح الكرامه من التتفصيل بين الواجبات 
العيتئه او الكفائيه المقصوده لذواتها كاحكام الموتى و تعليم الفقه و ما يجب لغيره كاكثر الضّ ناعات الواجبه كفايه توضٌ للا الى 
انتظام امر المعاش و المعاد سابعها ما يظهر من المصنّف من التفصيل بين العينى التَعينيَ و الكفائى التعبدى فلا يجوز و الكفائى 
التوصٌّلمى و التخييرى التوصّلمى فيجوز و التردّد فى التخييرى التعتّدى ثامنها ما اختاره صاحب العروه فى الحاشيه من جواز اخذ 
الاجره و ان كان تعدّ .ديا عيتا نعم لو فرض استفاده المجانيه من دليله لا يجوز اخذ الاجره عليه و لا يخفى عدم اختصاص النّزاع 
بعقد الاجاره كما يتوهّم من اخذهم الاجره فى عنوان المسأله بل يعم سائر عقود المعاوضات مما وقع بذل المال فيه بدلا و عوضا 
عن الواجب بعنوان المعاوضه و المعامله عليه نعم لا يشمل ما لو كان البذل لاجله بنحو العطيه و شبهها وان وجب البذل بسبب 
كما لو نذران يعطى درهما لمن صلَّى الفريضه فانّه يجوز اخذ المنذور ح بلا اشكال 


و الاقوى ما هو المشهور من عدم جواز الاجاره فى الواجبات مط و جوازها فى الصّناعات الّتى تتوقف النْظام عليها و يجب كفايه 
لوجوب اقامه النُظام و ان تعيّن بعضها على بعض عند انحصار القادر فيه و بيان ذلكك فى طىّ امرين الاوّل لا اشكال فى انّه لا 
يعتبر فى متعلّق الاجاره ان يكون العمل الى يأخذ الاجير او العامل بإزائه الاجره او الجعل مملوكا له و لكن من الواضح انه لا 
بد ان يكون مما يمكنه تمليكه و يكون له الشلطنه على 


ص: ع8 


تمليك العمل للغير و ان لم يكن مملوكا له فعلا فعمل الحرٌ ليس مملوكا لنفسه و يجوز ان يكون اجيرا للغير و يكون العمل ملكا 
للمستأجر و هذا كما فى بيع الكلى فانٌ البائع لا يملكك شيئا بالفعل و يملكك الغير بما فى ذمّته و لا اشكال أيضا فى انّه يكفى فى 
صبّعه الاجاره حصول غرض عقلائيٌ للمستأجر و لو كان النفع عائدا الى الغير و لا يعتبر انتفاع شخص المستاجر بذلك العمل و 
لكن قيد الانتفاع جار فى كل معامله و لا اختصاص له بالاجاره و حاصله ان لا تكون المعامله سفهتِه و لكن مجرّد هذا القيد لا 
يكفى و لا بد ان يعلم ان المستاجر لا بدٌ و ان يمكنه مالكنه العمل الى يبذل بإزائه العوض بمعنى ان يكون العمل ممكن 
الحصول له و يكون له الت لطنه عليه بحيث يكون له اجبار الاجير عليه و ابرائه اذا علمت هذا فقد ينتفى كلا الشّرطين كاستيجار 
من يجب عليه صوم شهر رمضان او الحي فى سنه الاستطاعه فانٌ الاجير ليس مالكا لعمله و لقد احسن من قال انّ التّنافى بين 
صفه الوجوب و التملكك ذاتي و اذا كان العمل واجبا لله تعالى فليس للمكلف تركه او ثقله الى غيره و المستأجر أيضا لا يمكنه 
التملّك لانن المفروض كون العمل واجبا عليه أيضا بالمباشره و قد ينتفى الشّرط الاسوّل كون الا-جير من يجب عليه العمل 
بالمباشره و المستاجر من يجب عليه ايجاد العمل و لو بالاستنابه و قد ينتفى الشرط التَانى ككون المستاجر من يجب عليه العمل 
بالمنا كته دن :فون 31 ركرة وهنا على الكتهر ورمنا3 كرا مق المتافاف يتن :وجوت العم عله مسلنا للجار و أن الربعوت 
يقتضى خروج العمل عن كونه مملوكا للعبد بحيث يتصرّف فيه ما شاء فى الواجبات العيتيه فى غايه الظهور و كذا الكفائيه فانٌ 
مناط المنع و هو التّنافى جار فيها فانٌ فيها يتعتّن العمل لما يجب على الاجير فلا يمكن ان يدخل فى ملكك الغير ثم انه لا اشكال 
فى كون التسليم و القدره عليه شرطا فى الاجاره و ان كان تسليم كل شىء بحسبه كما فصّل فى مقامه و العمل الواجب على 
العبد الواقع له كيف يمكنه التَسليم الى غيره هذا كله مضافا الى الاجماعات المنقوله على انحو الكلى فعن مجمع البرهان بعد 
قول المصئّف الخامس الخ الظاهر انه لا خلاف فى عدم جواز اخذ الاجره على فعل واجب على الاجير سواء كان عيتيا او كفائيا 
فكان الاجماع دليله ه و عن الرياض بعد قول المصئّف السّادس اخذ الاجره على قدر الواجب من تغسيل الاموات الخ و نحوها 
الواجبات الادخر الّتى تجب على الا-جير عينا او كفائد.ا وجوبا ذاتدٍا بلا خلاف بل عليه الاجماع فى كلام جماعه ه و عن بعض 
الاساطين فى شرح القواعد و فى الاجماع المنقول عن جماعه على المنع فى خصوص ما ذكر فى المتن كفايه و يفهم العموم من 
تعليلهم ذلكك بالوجوب الكفائى و دعوى المحصّل غير بعيده عند المحصّل ٠‏ و الاجماعات المنقوله ظاهرا او صريحا عن بعض 
منهم ط و الخلاءف و التحرير و جامع المقاصد فى بعض الموارد الجزئيه كالقضاء و الشّهاده و الاذان و تعليم صيغه التكاح و 
القائها على المتعاقدين بل دعوى انصراف الادلّه و عمومات المعاملات عن امثال هذه المعاوضات قريبه جدًا و لا 


ص: ا 


اقلّ من الشكك و الاصل فى باب المعاملات هو الفساد الثانى الوجوب قد يتعلق بالعمل بالمعنى المصدرى و قد يتعلق به بالمعنى 
الاسم المصدرى و الواجب فيما يتوقف عليه التظام كالطبابه هو الاوّل و هو بذل العمل ولا ينافى ذلكك كون العامل و الاجير 
مالكا لعمله و السرّ فى عدّ ما يتوقف عليه التَظام من القسم الاوّل هو ان وجوب العمل ناش من وجوب حفظ النَظام و من المعلوم 
انهاهر تق هله ذلكه هو رذل العمل له العمل معان حي لآ ملك العام تمجه غملة و إن شنفك فلك ان كا واتضيه اسفيد 
مق الطلب) المنعلق .نه ان المسلحه الملرفه التافى فى الأياة بالفعل عن ود الأطلذق موركوة ان يكرن للنشائيةبو كريه بد 
عوض دخل فيها جاز اخذ الاجره عليه فان قلت لا يصع التفكيك بين الفعل بالمعنى المصدرى و الاسم المصدرى و جعل اثر 
الفعل متعلّقا للاجازه فانّه ليس فعلا للاجير يعنى امرا قائما به و انما هو امر يترتّب عليه قهرا و ما يح ان يبذل الاجره بإزائه انّما 
هو فعل الاجير و ما يكون بنفسه عملا له و هو فى ذاته و ان لم يكن له ماليِه لكنّه باعتبار ترتّب الأثر عليه يعد مالا قلت لا اشكال 
فى انّ العمل و أثره ليسا من الافعال التَولِيديّهِ و الاسباب و المستبات الخارجه بحيث يكونان متغايرين فى الوجود الخارجى فهما 
متّحدان خارجا و انما التَغاير بالاعتبار و هو كاف فى التفكيكك المذكور و انما يحتاج فهمه و تشخيص مورهده الى لطف قريحه و 
لا ضير فى تفكيكك الشّارع بينهما بوجوب العمل بالمعنى الاوّل و جواز اخخذ الاجره بالمعنى الثّانى فانّه امر جائز عقلا و عرفا و 
يس التكليف المتعلق بالاعمال ال كالتكليف المتعلق بالاموال و انت ترى أنه قد يتعّى تكليف او وضع بتمليكك المال كوجوب 
بيع الطعام فى المخمصه و قد يتعلق بنفسه المال كوجوب الزّكاه فلا يجوز اخذ العوض فى مقابله و لعل بعض التفاصيل المتقدّمه 
راجعه الى ما ذكرنا و كانّهم يخرجون مورد الجواز عن تعلق الوجوب بالعمل بالاعتبار الَانى و يمكن ان يقال فى وجه جواز 
اخذ الا-جره على الواجبات الصّ ناعته انْ وجوبها انما هو لحفظ النظام و انما يستقيم النَظام بالتكسب بها و اخذ العوض عليها و 
التبرّع بها يوجب الاخلاءل به دون حفظه و هذا الكلا.م جار فى الطبابه أيضا حتّى فى صوره تعيينها بالانحصار فانٌّ الانحصار 
يوجب انقلا.ب ما وجب كفايه الى الوجوب عينا و الواجب كفايه هو التكسّب بها و للمصئّف ره فى جواز اخذ الاجره على 
الطبابه وجه اخر و هو ان الجمع بين الطبيب و المريض واجب كفائيىٌ بينه و بين اولياء المريض و يجوز الاستيجار على الواجب 


الكفائيٌ و سيجى ء هذا فى المتن 
[حرمه التكسب بالواجبات] 


بل الاش ان.دعرى الشهرة فى لكت راحعه الى اضل السيالة لا الى لاق السكد فان فى لكك بعد قرول الدسر اق الكخافسن ها 
يجب على الإنسان كتغسيل الموتى و تكفينهم الخ قال هذا هو المشهور بين الاصحاب و عليه الفتوى و ذهب المرتضى الى جواز 
اخذ ذلكك لغير الول بناء على اختصاص الوجوب به ه و هو كما ترى 


قوله (و اعلم ان موضوع المسأله) 


ص: 6 


الوجه فى تقييد موضوع المسأله بهذا القيد مع انه غير مذكور فى كلام الاكثر هو انّه اذا كان الواجب مما لا ينتفع به المستاجر 
كان اخذ العوض عنه ممتنعا و كان خارجا عن عنوان المعاوضه لانّه ح كالجمع بين العوض و المعوؤوض 


و فيه أُوَلاانَ هذا شرط عقليَ فى الموضوع لتحقّق المعاوضه و لا-فرق فيه بين الواجب و المستحبٌ و المكروه و المباح فانّ 
المستحبّ أيضا اذا كان ممًا لا يرجع نفعه الى الغير كالوضوء و الغسل المستحبين اذا لم ينتفع به الغير لا يصيح دفع العوض عنه و 
لا وجه لتخصيص القيد بالمقام و ثانيا انّ هذا الشّرط لا يوجب تخصيص عنوان المسأله فانّ ما هو محل الكلام هو صيحه الاجاره 
و عدمها من حيث تعلق الوجوب و هذا لا ينافى وجود جهه اخرى فى بعض الموارد كعدم حصول منفعه للمستأجر مثلا و ثالثا انَّ 
ماهو شرط عقليَ فى تحمّق موضوع المعاوضه انّما هو ان يكون للعمل نفع عقلائي يصحٌ بذل المال فى عوضه حتّى لا تكون 
المعامله سفهيّه و اما اشتراط كون النّفع عائد الى الباذل فلا وجه له لجواز دفع الدّخص عوضا فى مقابل ما ينتفع به صديقه 
كالاستيجار لكنس داره او يكون قصده من دفع العوض عن العباده مجرّد ان يكون اللّه مطاعا و نحو ذلكك من الا-غراض 
العقلائيه و رابعا لو سلمنا اشتراط كون النّفع عائد إليه فمن الجائز ان يكون فى فعل الشّخص صلاه الظهر عن نفسه منفعه يعود 
الى الغير كان يكون الرّجل جاهلا بعدد ركعات صلاه الظهر او افعالها و كيفتيتها فيستاجر غيره ليصلّى صلاه نفسه حتّى يتعلّم منه 


قوله (فالاجره فى مقابل النّيابه) 


قال صاحب العروه فى حاشيه المكاسب فى المقام ما هذا لفظه فيه أُوَلاانٌ هذا خلاف الواقع فى الخارج كيف و الا لزم 
الاستحقاق للا-جره من دون العمل أيضا اذا قصد النيابه و لم يفعل شيئًا و ان اراد من ذلك النيابه فى العمل الى لا تتحمّق فى 
الخارج الما به فرجع الى اذ الا-جره على العمل اذ ليست النّيابه شيئا و العمل شيئا اخر الخ و ثانيا انّ هذا لا ينفع فى تحمّق 
الاخلاص المعتبر فى العبادات على مذهبه فانّه يقول لا بد ان يكون الحامل له على الفعل هو القربه و الاخلاص من غير مشاركه 
شى ء و من المعلوم انّ الحامل على العمل فى المقام انما هو اخذ الاجره و دعوى انه بعد تنزيل نفسه منزله المنوب عنه ينوى 
النقويت اعتن تقرات النتوب عله فهو فى الثبانهغين :قاد للقريه' انا اثه:فق'العمل 'قاضد لها من خيث.انه'فى العمل كائه هوا المتوت 
عنه ففعله من حيث النيابه فعل له و لا قربه فيه و من حيث الصّلاه فعل للمنوب عنه فينوى قربته مدفوعه بان ذلكك لا يتصوّر الّا من 
حيث الاخطار و الا فالدّاعى على العمل بالوجدان ليس الا اذ الاجره فكما ان كون فعله فعلا للمنوب عنه تنزيلي فكذا تبته 
للقربه أيضا صورىٌ و لا حقيقه له ه ما اردنا نقله و من احاط بكلام شيخنا قدّس سرّه علم ان ليس الغرض وقوع الاجاره بإزاء 
قصد النيابه من دون العمل بل لما كان الفعل الخارجيّ الصّادر من النائب له جهتان جهه النيابه و الفعل من 


ص: 4ع 


هذه الجهه فعل للنائب و جهه وقوع العمل عن الغير و الفعل من هذه الجهه فعل للمنوب عنه بعد عدم اعتبار المباشره بالدّليل 
المجوّز للثيابه:و تحقق النبابة عن الثائب 'اى تتزيل نفسه منؤله المتوف عنه فى هذا الفعل كان الأجره بإزاء العمل بالاعتبان الأول و 
التقرّب بالاعتبار الثّانى و يكون الحاصل وقوع الا-جره بإزاء اتيان العمل بالامر المتوجه الى المنوب عنه الا عمّر من المباشره و 
الاستنابه و ثبوت الجهتين فى الفعل الخارجى و اجتماع العنوانين فى ذلكك المصداق لا يبتنى على مسثله اجتماع الامر و النهى 
حتّى يمنع عن حصولهما بناء على الامتناع لان داعى الاجره واقع فى طول داعى القربه و ما ذكره المحشّى من انّ الحامل على 
الفعل العبادى لا بد و ان يكون هو القربه و الحامل عليه فى المقام انّما هو اخذ الاجره ففيه ان الحامل على العمل من جهه النيابه 
هو الا-جره و الحامل عليه من جهه المنوب عنه بعد حصول النِيابه هو الا-مر المتوبجه الى المنوب عنه بالا-مر الاعمٌ و ما يعتبر فيه 
الاخلا-ص هو الاممر المتوججه الى المنوب عنه لا الامر الاجارى المتوبجه الى النَائب الْمذى هو توضّلمى و الاجره لا تقع فى سلسله 
داعى المنوب عنه و انما هى بإزاء قصد الثائب التيابه فى عمله بحيث لو قصد النَائبٍ اتيان العمل للاجره او قصد اتيان العمل 
بذاغى امره سبحانه بإزاء الاجره لم يقع للمنوب عنه فكما انَّ المتبرّع اذا قصد الامر المتوبجه الى المتبرّع عنه يقع عنه و الّا فلا و 
ليس داعيه فى سلسله داعى المنوب عنه فانّ داعى المتبرّع هو الامر الاستحبابئ و داعى المتبرّع عنه هو امره الخاصٌ المتوججه الى 
الفعل كذلك الا-جير ليس داعيه فى التيابه الا اخذ الاجره و الاتيان بالفعل القربى للمنوب عنه فالاجره بإزاء ايقاع العمل عنه لا 
بإزاء ما هو مناط العباده و الحاصل انّ النّيابه فى العمل غير نفس العمل المنوب فيه الى يوجب فراغ ذمّه المنوب عنه و تحمّق 


التَانى لا يكون الَا بعد حصول الاوّل و سيجى ء فى توضيح الوجه زياده بيان فى المتن 
فان قيل بناء على هذا فلا بد من تعدّد الجعل و التنزيل من النّائب 


قيل اللازم انّما هو جعل واحد و هو تنزيل نفسه مقام نفس المنوب عنه فى هذا الفعل و صيروره الفعل فعلا له من آثار هذا 
الجعل و لاا يحتاج الى جعل اخر 


فان قيل لو كانت التيابه عباره عن تنزيل التَائب نفسه منزله المنوب عنه و الاتيان بالعمل متقرّبا بعنوان انه المنوب عنه لكان اللازم 
على الفقهاء ان يتنهوا على ذلكك و من الظاهر ان النّائب لا يلتفت غالبا الى التنزيل المذكور 


قيل انّ لفظ التيابه كافيه فى افاده ذلكك و التّنزيل المذكور اى قيام الإنسان نفسه مقام غيره فى هذا الفعل مرتكز فى ذهن كل 


ناه 


فان قيل لو كانت النيابه عباره عن التَنزيل المذكور فلا يصِحٌ ايقاع الفعل العبادى عن الغير فى زمان حياه المنوب عنه اذا كان 
مشتغلا بالعباده كل كمون لق امرية الامكلف: رالحدفى ماك واحد مع ان الاصحاب صدّحوا بجواز اتيان النّائب العبادات 


ص: لله 


المستحبه عن المنوب عنه حين اشتغاله بالفعل العبادى 


قبل ان العبادات على قسمين الاوّل ما لا يصمح الاتيان به فى زمان واحد الا واحدا كالصّلوات اليومّه لما فيها من الترتيب الموجب 
لذلكك و الثانى ما يح الاتيان به فى زمان واحد ازيد من واحد كالحج و الرّياره و قراءه القرآن اذ لا مانع من اتيان المنوب عنه 
فى زمان واحد ازيد من واحد الا عدم تمكنه على الاتيان كذلكك و الا فلو فرض تمكنه عليه لتعلّق الامر بالجميع فى زمان واحد 
وعيك ]إن عل الثاني كفعلة كات السك يمن اذكه 


فان قيل ان كون المتقرّب بالفعل فى الحقيقه هو المنوب عنه مخالف لظاهر روايه عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله (ع) فى 
خصوص استيجاره رجلا ليحجّج عن ابنه اسماعيل حيث قال (ع) فى ذيل الرّوايه يا هذا اذا أنت فعلت هذا كان لاسماعيل حبجه بما 
انفق من ماله و كان لكك تسع بما اتعبت من بدنكك و مثله قوله (ع) فى روايه اخرى و لكك تسع و له واحده فان ظاهرهما انَّ 
العامل هو المتقرّب بالعمل و الَا لم يكن للرّجل تسع من التُواب 


قيل قد بِْنّا فى بعض كتبنا انّْ الخبرين ساكتان عن كيفيّه اتيان العمل و انه على وجه التنزيل او ان النّائبِ يتقوّب بنفسه و يأتى 
للمنوب عنه و قوله (ع) كان لكك تسع لا يدل على انّ العامل هو المتقرّب و لو كان التُواب دليلا على كون المثاب هو المتقرّب 
فقد اشتمل الحديث أيضا على ان واحده لابنه فيلزم ان يكون اسماعيل هو المتقرّب مضافا الى ظهور الخبر فى ان له تسع حيجات 
لا تسعه اجزاء من حيّجه واحده و كون ذلكك من باب التفضل 


قوله (حسن فى بعض موارد المسأله و هو الواجب التعتدى فى الجمله) 
لعل هذا التقيبد إشاره الى ما سيجى ء فى كلامه من التردّد فى التخييرىٌ التعتتبدى 
قوله (لكنّ الانصاف ان هذا الوجه أيضا لا يخلو عن الخدشه) 


فدعرفة أن الفعل اذا كات مسععقا للمدتعال و.مطلونا ابحاده منه:بطلنة التحدمك فلا تمكن ان يتلق يق بابجاده و هذا من غَيْر 
فرق بين ان يكون ملكيه المستاجر فى طول طلب الشّدارع و استحقاقه بان يستأجره للعمل الواجب عليه من الله ان يأتى به لله او 
يكون فى عرضه بان يستأجره للعمل كذلك ان يأتى به له لا لله لان مناط المنع المتقدّم و هو انّ العمل الواجب لكونه واجبا 
على الاجير لا يمكنه تمليك الغير جار فيهما 


قوله (ثم انّ هذا الدّليل باعتراف المستدلٌ) 


ليس فى كلامه ما يدل على اختصاص الدّليل بالواجب العينى و المنقول عنه بعد الدّليل المتقدّم هكذا و هو فى العينى بالاصل او 
العارض واضح و اما الكفائي فلانه بفعله يتعتّن له فلا يدخل الخ و ان الفعل يتعيّن له فلا يدخل فى ملكك اخر راجع الى الدّليل 
القابق وهو الشنافن مق الريحوتيى التبلكة 


قوله (و فيه 


ص: 0 
منع وقوع الفعل له بعد اجاره نفسه) 


لم يتن ره وجه المنع و ما ذكره من ان آثار الفعل ح ترجع الى الغير عين الدّعوى و قد اتّفق اصحابنا على ان الواجب الكفائيٌ 
هو ما يجب على الجميع كالواجب العينى و يشتغل ذمّتهم به و انّه نسخ من الوجوب له تعلق بكل واحد من المكلفين بحيث لو 
اخل بامتثاله الكل عوقبوا على مخالفته جميعا و لو اتى به الجميع دفعه امتثل الكل و استحقّوا للمثوبه و ان سقط بفعل البعض 
لحصول الغرض و على هذا فالعمل يتعين لما يجب على الاجير من قبل الله تعالى و ليس له تركه او نقله الى غيره ولا يمكن ان 
يدخل فى ملكك الغير نعم نقل عن بعض الشّافعيّه ان الوجوب فى الكفائى يختصٌّ بواحد مبهم غير معتّن لكنّه باطل قطعا لان 
الوجوب فيه لو كان كذلكك لما استحقّ الجميع العقاب على المخالفه و يستحيل تاثيم احد بتركك ما لا يكون واجبا عليه و اتفقوا 
أيضا على أنّه لو اتى الجميع بالواجب استحمّوا الواب 


قوله (امَا الحكايه فقد نقل المحقّق و العلامه ره و غيرهما) 


اعلم انّ الظاهر ثبوت الاثفاق على حرمه اخمذ الاجره على القضاء فعن الخلاف الاجماع عليه و عن المبسوط لا يجوز عندنا بحال 
و ادّعاه أيضا فى جامع المقاصد و عن الكشف ان تعن للقضاء او كان مكتفيا بما له فعلا او قوّه او بما يرزق من بيت المال لم 
يجز له اخذ الجعل قولا واحدا و عن الكفايه عدم معرفته الخلاف بين الاصحاب مع وجود الكفايه من بيت المال و عن التتحرير 
دعوى الاجماع على حرمه اخذ الا-جره سؤال تعتّرن عليه او لم يتعتّن و سواء كان ذا كفايه او لا-و يحتمل فى كلام بعض 
المجوّزين ارادتهم لبعض صور الاحتياج الموجب لسقوط التكليف بالقضاء الَذى هو المانع عن اخذ الاجره فاذا استوجر له وجب 
لذلكك وعاد الوجوب الششاقط بسبب الضّروره و يحتمل إراده الا-رتزاق من كلا-م آخرين و لا اشكال فى ان الوجوب على 
القاضى متعلق بالقضاء بمعنى الا-سم المصدرى و هو فصل الخصومه فاخذ الاجره عليه حرام مط بخلاف الوجوب النّاشى من 
حفظ النْظام فانٌ الوجوب هناك متعلق بالمعنى المصدرى كما مرٌ و سيجى ء 


قوله (او اسقاطه به او عنده) 


قال السيّد صاحب العروه ره فى الحاشيه اما الامتثال فكما اذا استاجره لدفن الميّت عن نفسه فدفنه كذلكك و اما الاسقاط به اى 
بالفعل فكما اذا استاجره للدّفن نيابه عنه فانّه لو اتى به عنه يسقط عنه الوجوب بسبب هذا الفعل و اما البّد قوط عنده فلم افهم 
المراد منه ه و يمكن ان يكون المراد منه مثل ما لو كان الدّفن واجبا على شخص و لو كفائيا فاستاجره اخر للتّقل الى مشهد مثلا 
فانٌ وجوب الدّفن فعلا يسقط لمصاحه النقل و كذا لو نذر احد انه لو لم يقرأ مقدارا من القرآن يوم الخميس صام فى غده 


فاستاجره شخص لقراءته يوم الخميس فانْ عدم وجوب الصّوم ح من باب سقوط الواجب 


ص: ذه 


بناء على ارجاع الواجب المشروط الى المعلّق كما هو مختاره قدّس سرّه فلا يقال انّ عدم وجوب الصَوم ح من باب عدم حصول 
شرط الوجوب و يحتمل ان يكون إشاره الى التّردِيد فى انْ وجوب الواجب الكفائيٌ هل هو بملاك واحد امر بملاكات متعدّده 
بحسب افراد المكلفين و على الاوّل يكون اسقاط الابجاب المذكور بذلكك الفعل و على الثّانى يكون عنذه و يبعٌده انّ الظاهر 
عدم الاشكال فى ان الوجوب فيه انما هو بملاكك واحد 


التخيير فى الواجب قد يكون عقلتَا وقد يكون شرعيّا فان كان عقليا كالدّفن الّذى مثّل به فى المتن فصريح العباره انّه لا مانع من 
اخمذ العوض على حفر موضع بخصوصه اذا كان فيه مزيّه اذا الواجب مطلق الدّفن لا الفرد الخاصٌ نعم اذا تساوت الالفراد فى 
متعلق اغراض العقلا-ء كان بذل المال ح بإزاء خصوصيه الفرد سفها و الصواب انّ التتخيير العقلى بين افراد الطبيعه المطلوبه من 
شخص معن لا يوجب خروج الفرد المختار من كونه هو المطلوب منه و المستحقٌ عليه سؤال جعل الاجره فى مقابل نفس الفرد 
او فى مقابل اختياره لان تشخخص الطبيعه السّراريه طور من اطوار وجودها و شأن من شئونها غير مباين لها ولا ممتاز عنها الا 
بخصوصيه التطوّر الغير الموجب لخروجه عن كونه هو المستحقٌ عليه و لذا كان الموجد له ممتثلا لما امر به وفى الدّين الكلى 
ابت فى الذمّه وفاء له و ليس الا لكونه عين المطلوب منه و المشغوله به ذمّته نعم لو كان للخصوصيه عنوان مستقلٌ يتّحد مع 
الطبيعه فى الوجود مرّه و يفترق عنها اخرى كالكون فى المسجد من حيث هو كون فيه جاز بذل العوض بإزاء ذلك العنوان 
بخصوصه و ان انحد مع الطبيعه المطلوبه فى الوجود و لكنّ المعوّض عنه فيما نحن فيه هو من قبيل الضّ لاه فى المسجد لا نفس 
الكون فيه المتّحد معها فى الوجود فلا فرق فى عدم جواز اخذ الاجره بين ما اشتمل على مزيّه زائده و غيره 


هذا مضافا الى انّه لو جاز البذل على الخصوصيه فى التَخيير العقلى لم يشدّ واجب تعيينيئ عن جواز المعاوضه عليه و لو باعتبار 
خصوصيه من خصوصيات التشتخص و كان الازم عليه ره قصر المنع على الواجب التعبدى و ان كان التخيير شرعيا فالامر اوضح 
لما تقرّر فى محله من عدم تعليق الا-مر فيه بالقدر المشترك و تعلقه بكلّ واحد من افراد التَخيير و ان اختلفوا فى كيفته و انَّ 
الواجب هل هو كل واحد من الا-مرين بنحو من الوجوب و هو النّهِ واجب جاز تركه الى بدله أم هو كل واحد منهما مشروطا 
بعدم الاخر أم هو كلّ واحد منهما على وجه البدليه ثم ان الواجب التخييرى اذا كان تعبديّا فمضافا الى المنع من جهه التنافى بين 
كون العمل مستحمًا للّه تعالى و اخمذ العوض كما بنينا عليه يجرى المنع من حيث قصد الاخلاص لما عرفت من عدم تعلق الامر 
بالقدر المشتركك و لو سلم فاتّحاده مع الخصوصيه مانع عن التتفكيكك بينهما فى القصد و كفايه الاخلاص بالقدر المشتركك فيما 


كان ايجاد خصوص بعض الافراد لداع غيره لا وجه 


ص: #إذه 
لها 
قوله (لا على النيابهِ فيما هو واجب على المستاجر فافهم) 


لعله إشاره الى انّ ما سبق من بعض امثله النيابه فى ذيل قوله و الّذى ينساق إليه النَظر و كذا قبله فى ردّ كلام بعض الاساطين فى 
الواجب الكفائى لم يكن ذكره مقصودا بالاصاله من محل الكلام 


قوله (ثمٌ انه قد يفهم من ادلّه وجوب الشََّى ء) 


لما ذكر ان الواجب الكفائى ان كان توص ليا امكن انخذ الاجره عليه استدركه بهذا الكلام و الانصاف انّ الفرق بين كون العمل 
متعلقا لحكم من الله تعالى او كونه حقًّا لمخلوق تحكم لا دليل عليه و قد عرفت فيما سبق انّ الوجوب من قبله تعالى مائع عن 


جواز اخذ الاجره 

قوله (لتأخَر الوجوب عنها و عدمه قبلها) 

اى لتأخر الوجوب عن الاجاره او الجعاله ضروره تقدّم الشُّرط على المشروط و هذا واضح 
قوله (لانّه لاقامه النظام من الواجبات المطلقه 


و اقامه النُظام من الواجب المطلق دون المشروط و ما يجب مقدّمه لها يتبع وجوبها فى الاطلاق و التَقيبد و يمكن ان يقرّر الوجه 
الشسادس على نحو لا يرجع الى الواجب المشروط و يتم حتّى على تقدير كون اقامه النُظام من الواجبات المطلقه و هو ان ما يجب 
لاقامه النَظام هو خصوص العمل بالاجره لا العمل مط فيجاب ح بان بعض الصّ نائع مما يتوقف عليه بقاء الحياه واجبه بالضّروره 
بذل له العوض أم لا 


قوله (الابع انّ وجوب الصّناعات المذكوره) 


الظاهر انّ هذا الجواب هو ما ذكرناه سابقا من انّ الواجب هو بذل العمل و ذلكك لا ينافى مالكيه العامل لعمله و الاجره تقع بإزاء 
نفس العمما القع هو سا شالته اللمال وما اوؤورةة الضف هل تفن الوعحه مق ال اذا كرض وحرتت اتضاء اللفدن ونو ون 
العلاج كونه مقدّمه له فاخذ الاجره عليه غير جائز ه ممنوع اذ لا يثبت ذلكك وجوب العلاج و العمل ميجانا 


قوله (و انما وقع الخلاف فى تعيينه) 
وذهب بعض الى انه مقدار الكفايه و بعض اخر الى انه اقل الامرين من اجره المثل و من مقدار الكفايه 


قوله (و اما باذل المال للمضطرٌ فهو انّما يرجع) 


هذا هو الوجه الّذى تمد كنا به فى جميع الواجبات التى يتوقف عليها النَظام على ان البذل للمضطرٌ انما يجب لدفع الضّرر عنه و 
البذل ميجانا ضرر على الباذل و لا يدفع الضَرر بالضُرر و الجمع بين احترام المال و دفع الضرر عنه هو البذل بالعوض لا ميجانا 


قرله زو مك هذا اناف تفل الطسي الآجرة عل حضورة) 


فيه انّ مقتضى ذلكك عدم جواز اخخذ الا-جره اذا لا يمكن نقل المريض إليه و تعن الجمع أيضا بحضوره و هو خلاف اطلاق 
كلماتهم فى الجواز و ان تعتّن عليه 


قوله (هذا تمام الكلام فى اخذ الاجره على الواجب) 


وقد علم انه قد يتوهّم النقض فى المسأله بموارد بعضها على القول بمنافاه اعتبار الاخلاص لاخذ الاجره عليه ذاتا و بعضها على 
القول بمنع الآجره على 


ص: م 


الواجبات مط بل و على القول بقصر المنع على العين منها فمن القسم الاوّل العبادات المأتيّ بها لحصول المطالب الدنيويّه كاداء 
الدّين وسعه الرّزق و غيرهما من الحاجات الدنيويّه و منه العبادات المستاجره للقضاء عن الميّت و من القسم الثَانى الضّ ناعات 
التى تتوقف النُظام عليها و منه الا-جره على الطبابه الّتى هى أيضا من الواجبات الكفائيه و منه وجوب بذل الطعام للمضطرٌ مع 
جواز اخذ العوض و منه اخذ الام المرضعه بعوض ارضاع اللبأ مع وجوبه عليها و منه جواز اخذ الوص الاجر على عمل الوصايه 
مع وجوبه عليه عينا و تبتين فى خلال البحث الجواب عن ذلكك كله و اورد بعضهم على المشهور النّقض بالجهاد الواجب كفايه 
مع جواز التّيابه فيه و اخذ الاجره عليه حتّى ان فى محكى الجواهر نسبه الى ظاهر الفتاوى حيث قال بل ظاهر الفتاوى عدم الفرق 
فى النائب بين كونه قادرا بنفسه على الغزو من دون حاجه الى الجعل و غيره مّمن لم يكن قادرا و لا ينافى ذلك كونه واجبا على 
الانوّل بعد ان كان مخيرا بين فعله لنفسه و بين فعله عن غيره كما انْ الجاعل مخير بين فعله بنفسه و بين النّائب عنه و من ذلكك 
يعلم ما فى تقيبد بعضهم النائب فى المسأله الشابقه بكونه غير واجب الجهاد لفقره ه و الجواب ان ما هو المسلّم عندهم بل ادّعى 
عليه الاجماع كما فى المنتهى و غيره تخيير من وجب عليه الجهاد بين ان يجاهد بنفسه او يستنيب غيره عنه و ذلكك لعدم وجوب 
المباشره و اما تخيير من وجب عليه بين ان يجاهد لنفسه او يصير نائبا عن غيره فممنوع و صرّح بذلكك فى ير و هى ففى الاوّل و 
لا يجوز لمن وجب عليه الجهاد ان يجاهد عن غيره بجعل فان فعل وقع عنه و وجب رد الجعل الى صاحبه و فى الثّانى لا يجوز 
لمن وجب عليه الجهاد ان يجاهد عن غيره فان فعل وقع عنه و وجب ردّ الجعل الى صاحبه لاله قد تعيّن عليه فلا يجوز ان ينوب 
عن غيره فيه كالحجٌ ه 


قوله (و اما الحرام فقد عرفت عدم جواز اخذ الاجره عليه) 

و السرٌ فيه ان الأجير لا يملك عمله ولا يمكنه تمليكه بحكم الشّرع و هو مسلوب الاختيار بالتتحريم الشّرعى و غير قادر على فعله 
[امَا المكروه و المباح و المستحب] 

قوله (و اما المكروه و المباح) 

اذا كان فى الفعل منفعه تعود الى المستاجر و لو بنوع من الملاحظه بحيث تكون مما يتعلق به غرض عقلائيّ 

قوله (مع ان ظاهر ما ورد فى استيجار مولانا) 


فى الوسائل مسندا عن عبد الله بن سنان قال كنت عند ابى عبد اللّه (ع) اذ دخل عليه رجل فاعطاه ثلثين دينارا يحج بها عن 
اسماعيل و لم يتركك شيئا من العمره الى الحيّ الا اشترط عليه حتى اشترط عليه ان يسعى فى وادى محسر ثم قال يا هذا اذا انت 
فعلت هذا كان لاسماعيل حيجه بما انفق من ماله و كان لكك تسع بما اتعبت من بدنكك و ظهور الرٌوايه فى اشتراط الافعال ابيه 
عن وقوع الاجاره على المقدّمات 


[عدم جواز إتيان ما وجب بالإجاره عن نفسه] 


قوله (و قال فى لكك هذا 


ص: زه 
اذا كان الحامل متبرّعا الخ) 


و هذا هو الاقوى و حاصله الفرق بين ما لو استاجره ليحمله حين طوافه لنفسه و ما لو استاجره للحمل مط ففى الصّوره الاولى 
يصحٌ الاحتساب لان ذمّه الموجر لم تكن مشغوله بشىء غير طواف نفسه و ما استوجر له لا ينافى طوافه بخلاف الثّانيه فانْ ذمّته 
مسكو له بالاحاره القيزو لذ يمكله قسن العطراق لنفسة: 


لأ يقال "انما الت يه الذعد ف الشوره الثائنه شى غير الطواطبو قفيده للطواق لآ يكرق ماقا لما استوجر له وهل هو انا 
مثل من كان اجيرا لمحافظه بيت فاشتغل فى اثناء مدّه الاجاره بالضّ لاه الغير المنافيه لها و بعباره اخرى الحركه المخصوصه 
الام لبس انق ننا ضور لاا التحدل "كينا أن لكف الج كه لبك نقين الطواط مل الى كد ماق ة سو جح له لبمار لالجل 
هذا فلو حمله فى طوافه من غير اجاره او صار اجيرا لحمله فى طوافه لم يكن الحركه المخصوصه طوافا لخصوص من حمله او 
صار اجيرا لحمله و يجوز أيضا عندهم حمل شخص شخصين للطواف و كذا ركوبهما حين الطواف على ذابّه واحده 


فاته يقال لآ نكال :فى أن الحركه المتخصوصه الست تنو الحما و لا الطزاق وق الهواسب لحصولهما وافى ضعه اشتراكك 
حصول طوافين او ازيد بمقدّمه واحده و حركه خاصّه و انّما الكلام فى انّهِ لو كان اجيرا للحمل استحقّ المستاجر الحركه الخاصّه 
فلا يجوز صرفها الى نفسه بجعلها وسيله الى طواف نفسه و كون الطواف غير الحركه انّما هو بالاعتبار و الّا فليس الطواف امرا 
خارجيًا يمتاز عن تلكك الحركه فت جيّدا فاه دقيق 


[أخذ الأجره على الأذان] 
قوله (و فى روايه زيد بن على عن ابيه) 


لا يخفى عدم ظهور الرّوايتين فى الحرمه و انّ مفادهما اعم منها و من شدّه الكراهه مضافا الى ان اقتران الاجر فى الاذان باخذ 
الاجر على تعليم القرآن فى روايه زيد أماره على الكراهه لعدم حرمه الثَانى و استدلٌ المشهور أيضا بصحيحه محمد المرويّه فى 
كتاب الشّهادات من الفقيه لا تصل خلف من يبغى على الاذان و الضّ لاه بين النّاس اجرا و لا تقبل شهادته و بما روى عن امير 
المؤمنين (ع) انّه قال اخر ما فارقت عليه حبيب قلبى ان قال يا على ان صليت فصل صلاه اضعف من خلفكك ولا تنخذنٌ مؤدّنا 
يأخذ على اذانه اجرا و بما روى عن دعائم الاسلام عن امير المؤمنين عليه السّلام من السّحت اجر المؤدّن يعنى اذا استوجره القوم 
و قال لا بأس بان يجرى عليه من بيت المال و لا يخفى انْ الظاهر من الاخبار المذكوره هو اذان الاعلام و اذان الضّ لاه و اما اذان 
المكلف لصلاه نفسه فهو كالاقامه يمكن دعوى الاولويّه فيه و لكنّ الاشكال فى ان مفاد الصَّحيحه أيضا اعم من الحرمه و ذلكك 
لما نرى من الرٌوايات الناهيه عن الضّلاه خلف من يرتكب منافيات المرويّه و عن شهاده الشائل بالك مع انّ شيئا منهما ليبس 
بحرام شرعا فالصّحيحه أيضا لعلها من قبيلها و اما ما بعدها فسياقها سياق بيان ما يترججح فعله او يترججح تركه و لهذا 


ص: 4ه 


قال فيها فصل صلاه اضعف من خلفكك و اما روايه الدّعائم فهى مما لا يعتمد عليه الاصحاب و كون القول بالحرمه مشهوره بين 
الاصحاب لا يصير سببا لجبر ضعف الرّوايه فانّها من الموافقه فى المضمون و انما الجابر لضعف الرّوايه هو عمل المشهور بها 
بحيث يعلم استناد قدماء الاصحاب فى فتاويهم إليها و من اين يعلم ذلكك فى المقام فالعمده فى اثبات الحرمه هى ما اشار إليه 
المصنّف من مطابقتها لقاعده عدم جواز الاستيجار على المستحبّ اذا كان من العبادات ثم أنه اذا فعل حراما و اخذ الاجره و بدا 
له قاذة يتمد القريه لأ مداع الاجره كان (3اتذخبيها و كر توحلية اك الاذان الماموى يذوانا لواذة نداض الانذره قاف كان 
اذان الصّ لاه كان محرّما لان الاذان على هذا الوجه غير مشروع و كان فاسدا لانْ الاذان عباده و ان كان اذان الاعلام كان محرّما 
أيضا لما ذكرنا من غير فرق بين القول باشتراط التتِه فيه و عدمه و هل يكون فاسدا فلا يترنّبٍ عليه احكام الأذان من الاجتزاء به و 
استحباب حكايته و نحو ذلكك أم لا وجهان مبتئان على ان الاعلام بدخول الوقت المستحبٌ كفايه هل يتأتّى بالاذان المحرّم و 


الذى لا يتقرّب به أم لا و هو محل تردّد و دعوى ظهور الادلّه فى ترتّبها على خصوص الاذان المحلل ممنوعه 
[أخذ الأجره على الإمامه] 
قوله (من حرمه اخذ الاجره على الامامه) 


ان كان وجه الحرمه الاخبار الوارده فى الا-ذان فقد عرفت الاشكال فى دلالتها وان كان الوجه فيها القاعده المتقدّمه فاعتبار 
القربه فى إماميّه الامام فى الجماعه مضافا الى القربه فى اصل الضّ لاه لا دليل عليه و الظاهر كفايه القربه فى اصل الضّ لاه فى 
الصيحه و لأجل هذا ينعقد الجماعه و لو لم ينو الامام الامامه و الجماعه نعم عباديّتها و ثوابها موقوفه على تحمّقها بداعى 
الاخلاص و اما الاحتياط فى التجب عن اخذ الاجره فلا اشكال فى حسنه و لزومه 


نم إنَ من الواجبات التى يحرم أخذ الأجره عليها عند المشهور تحمّل الشهاده] 


قوله (كما هو احد الاقوال فى المسأله) 


وهو المشهور و ثانيها عدم الوجوب و هو المنقول عن ابن ادريس و ثالثها التفصيل بين من له اهلتِه الّهاده فيجب التحتمل و 
غيره فلا يجب نقل عن الشّيخ فى النّهايه و جماعه و على القول الاوّل فوجوب التتحمل و كذا الاداء ان كان عيتا فحرمه اخذ 
الاجره عليه واضحه و ان كان كفائا فجعل المصنّف حرمه الاجره من حيث انّ التحمّل و الاداء حقٌ و فيه أوّلا ما مر من ان مطلق 
الوجوب مانع عن جواز اذ الا-جره ولا يختصّ فى الكفائى بما كان حمًا لمخلوق و ثانيا الحكم اما تكليف يتعلق بافعال العباد 
ولاو بالذات من حيث المنع عنها و الرّخصه فيها و اما وضع لا يتضئئن المنع و الرّخصه و لا يتعلق بالافعال ابتداء و ان كان له 
نحو تعلّق بها باعتبار ما يستتبعه من التتكليف و الحقّ قد يطلق فى مقابل الملكك و قد يطلق فيما يرادفه و هو بمعنيبه سلطنه مجعوله 


ص: اام 


غيره و لو بالاعتبار من مال او ششخص او هما معا كالعين المستاجره فانٌ للمستأجر سلطنه على الموجر فى ماله الخاصٌ و هو 
اضعف من مرتبه الملكك او أوّل مرتبه من مراتبه المختلفه فى الشدّه و الصضعف و يختلف بحسب الاحكام و الآثار فكما ان منه ما 
يمتنع فيه الم قوط و الاسقاط و النّقل الاختيارى كالضٌّلمح و الانتقال القهرى كالارث و ذلك كحق الابوّه و ولايه الحاكم و حق 
استمتاع الزّوجٍ بالزّوجه و منه ما يمكن فيه جميع ذلكك كحقّ الخيار المطلق و حقّ التحجير و منه ما يجوز سقوطه بالاسقاط و لا 
يجوز نقله كحقٌّ الخيار المجعول لصاحبه بشرط مباشرته للفسخ و منه ما ينقل ممجانا لا بعوض كحقّ القسم بين الرّوجات بناء على 
عدم مقابلته بالاعواض فكذلك لا ضير ثبوتا ان يكون منه ما يمتنع ان يكون بعوض و منه ما يكون مع العوض فالحقٌ بما هو حقّ 
يختلف من حيث ثبوته بعوض و عدمه و سقوطه بالاسقاط و عدمه و نقله الى غيره ممجانا او بعوض و عدمه و انتقاله قهرا بالارث 
و عدمه الى اقسام متعدّده و تميبز القسم الخاصٌ اثباتا و تعيين جميع آثاره و احكامه انّما هو بحسب ما يستفاد من دليله كما انَّ 
تمييزه عن الحكم انّما هو بحسب ما يستفيده الفقيه من الادلّه و ما يقال فى طريق تشخيصه عن الحكم بالرّجوع الى ثبوت النقل و 
الم قوط و عدمه فهو فاسد لانّ الحكم لا يسقط ولا ينقل فلو دل دليل على المّد قوط او التّقل علم منه كون الشَّى ء حا و ليس 
ككل سا اسقط ان لودل كه لمااعرقق من إن اسفن اقبناء اللحق ]رقنا له سقط وال يقليو أن كف شن مين كرةه 
حكما او حا او شكك فيما علم كونه حمًا فى شى ء من آثاره من كونه مع العوض أم لا او كونه قابلا للمعامله و التق بعوض أم 
بدونه فالمرجع ما يقتضيه العمومات و الاصول و بالجمله الحقّ امر ذو مراتب قابل للتّشكيكك و لا يقتضى مجرّد اطلاق الحقّ على 
شىء كونه بلادعوض و عدم قابلتته للنّقل و الانتقال معلوميه اختلاف الحقوق شرعا فى الآثار فما ذكره المصئّف ره من كون 
الموجود فى الخارج من الشّاهد حقّ للمشهود له و لا يقابل بعوض أوّل الدّعوى و كونه اكلا للمال بالباطل ممنوع الا اذا ثبت 
كون هذا الحقّ مجعول على وجه المي انيه و أمّا اذا كان الحقٌّ هو التحمّلى و الا-داء و لو بقصد العوض فلا يكون كذلكك بل 
يمكن دعوى ان خلافه باطل لانتفاع المشهود له بعمل الغير الّذى هو محترم بلا دفع عوض و هو يعد من الأكل بالباطل اذ الأكل 
فى كل شى ء بحسبه فالجمع بين الحقّين احدهما الحقّ التَابت من الشّارع على الشّاهد لحفظ اموال النّاس و حقوقهم و ثانيهما 
الحقٌّ الثابت منه لحفظ احترام الاعمال هو ان يؤدّى الشّهاده و يأخذ الاجره فان ظهر من دليل تحمل الشّهاده انّه لا بد ان يكون 
بلا عوض لا يصمح اخذ العوض عليه و الا جاز و ان لم يدل دليل خاصٌ على الجواز فانٌ ذلك مقتضى قاعده احترام عمل المسلم 
الا ان يمنع مانع و المفروض عدمه و ان ابيت عتما ذكرنا فهل تأبى اطلاق الحقّ على شىء من باب التُسامح و التوسعه 


ص: /6 


كحقّ الجار على الجار و حقّ المسلم على اخيه مع انّ اطلاق الحقٌّ عليهما لا يقتضى شيئا من ذلك بالضّروره ثمٌ ان هذا كله مع 
قطع النَظر عمّا هو الضُواب من انْ الوجوب مط مانع عن اخذ الاجره 


[خاتمه تشتمل على مسائل] 

[الأولى فى حرمه بيع المصحف] 

قوله (ع) انما كان يوضع عند القامه) 

اى حائط المسجد لانّه قائم او انّ حائط مسجد رسول الله (ص) كان قدر قامه 
قوله (و مثله روايه روح بن عبد الرّحمن) 

فيه سهو من القلم فانٌ فى كاو فى وثل روح بن عبد الرَّحِيم 

قوله (و لكن هكذا كانوا يصنعون) 

اى كانوا يكتبون بانفسهم فى الصّدر الاوّل 

قوله (بقى الكلام فى المراد من حرمه البيع) 


و الحقّ فى الجواب ان يقال انْ التقوش ان لم تعدّ من الاعيان المملوكه لا تقابل بالمال و لكنّها ملحوظه فى البيع و يكون زياده 
تمن فى مقابل الورق بلحاظها كالصّ ياغه الّتى تقع فى مقابل زياده النَقدين و يخرج البيع بسببه عن كونه ربويًا و كالكتابه فى 
العبد الكاتب فانٌ كونه كاتبا يوجب زياده قيمه العبد مع ان الَمن لا يقع بإزائها و الشّارع قد نهى عن هذا اللّحاظ كما هو 
المرسوم فى سائر الكتب و من ذلكك يعلم انّ قول المصنّف فلا حاجه الى النّهى عن بيع الخط فى غير محله اذ بعد نهى الشارع لا 
يقصد المشترى العالم بالنَهى جعل الثّمن فى مقابل الورق بلحاظ النّقشُ على حدٌ سائر الاوصاف الملحوظه فى المبيع بل يختار 
طريقا جائزا للبيع لا مانع منه و هو جعل الثّمن بإزاء نفس الورق كما ان من يريد التخلص عن الرّبا لا يدفع بقصد الزياده العوضيه 
بل يدفع بالتبرّع او بغيره مما جعلوه طريقا للتخلص عن الحرام و توهّم ان عدم قصد جعل الثَمن بإزاء الورق المبيع بلحاظ وصف 
النّقش غير مقدور لان المشترى لا يريد الا شراء المصحف لا الورق و يمتنع انقلاب قصده مدفوع بمنع الملازمه بين قصد تملك 
شىء و وقوع البيع عليه فقصد اتنّصاف الورق بالخط قهرىٌ يمتنع عدمه و لا يلزمه جعل التّمن بلحاظه و نهى الشَارع لا ينافى ما 
هو مقضود المقابعيخ كان الملضوة هو تملكك المصضحق وهذا يحصل غير الطريق الننهن فتجود اللي لآ بوجت اشكالا و انما 
هو فيما لم يكن طريق اخر لتملكك المصحف و ان عدّت من الاعيان المملوكه فبعد نهى الشّارع عن جعلها جزء للمبيع لا بد من 
قصد ببع الجلد و الورق و تمليكك الخط ممجانا او تبعا و بالجمله لو لا النَهى كانت التّقوش اما ملحوظه فى الثّمن و اما واقعه جزء 
للمبيع بل كانت هى المقصوده بالاصاله من المعامله و كان غيرها تابعا و بملاحظه الْنْهى ينعكس الامر و التبعتّه امر يمكن قصده 


من المتبايعين فى مقام الَمليكك او لتمطمكك كيف و تكون جمله من الاعيان المملوكه خارجه عن المبيع و لا تقابل بشىء من 
المال فى المعاملات و تكون من 


ص: 09 

التوابع و لأجل التبعئقه يوجب فواتها الخيار لا تبعغض الثمن 
قوله (مع ان هذا كالتزام) 

خبر ان مجرّد تكليف صورىٌ 

قوله (و لاجل ما ذكرنا التجاء بعض) 


وقد يتوهّم الحمل على الكراهه من حيث انْ الاخبار الراهيه ظاهره فى الحرمه لاحتمال إراده الكراهه و اخبار الجواز نصّ فى 
ذلكك و فيه ما ذكره المصنّف من ان اخبار الجواز ليست فى مقام بيان الحكم حتّى يؤخذ بمدلولها بل فى مقام اظهار رغبه النّاس 
فى الضّ در الاوّل على كتابه القرآن بحيث يضعون الورق فى محل ضيق لعدم حصول التّزاحم و التدافع و يكتبون سوره فسوره 
هذا ماقا الى اعراغن الأصحاب عنها و ذلك :يدل على فبعق فيها و ليس الا ماعرفت 


[الثانيه جوائز السلطان و عمّاله] 
قوله (و ارتفاعها مع الاخبار فتأمّل) 


الظاهر أنه إشاره الى ان الكراهه لو كانت شرعتّه و بسبب دليل خاصٌ يختصٌ بما اذا كان الظّالم مظنّه الظلم و الغصب كان تقييد 
رفعها بما اذا كان مأمونا فى خبره متّجها الَا أنه لم يقم دليل عليها بالخصوص وان كانت ارشاديّه فهى انّما ترتفع فيما اذا كان 
المجيز مأمونا فى خبره بالحليّه بمرتبتها الشّدِيده و هى ما كان الموجب كون الظالم مظنّه الظلم و الغصب لا مطلقا فانّها لمجرّد 
احتمال الحرمه غير مرفوعه قطعا و يحتمل ان يكون إشاره الى ان تقييد ارتفاعها بما ذكر ينافى كلماتهم بارتفاعها باخبار المجيز 
بالحايه مط من دون تقيبد نعم قد الاردبيلى ره بذلكك فى اخبار وكيله و هو أيضا لا يدل على التقييد فى اخباره بنفسه فعن شرح 
الارشاد الظاهر انّه يجوز قبول ما لم يعلم كونه حراما على كراهته و ان علم كونه حلالا فلا كراهه و لا يبعد قبول قوله فى ذلكك 
خصوصا مع القرائن بان يقول هذا من زراعتى او تجارتى او انه اقترضت من فلان و غير ذلكك مما علم حليته من غير شبهه و قول 
وكيله المأمون حين يعطى و غير ذلكك ه 


قوله (نعم يمكن الخدشه فى اصل الاستدلال) 


فيه أَوَلاانَ هذا الكلام يجرى فى الاصل و هو المختلط بالحرام يقينا أيضا فيما لو كان مقدار الحرام فى الواقع اكثر من الخمس 
المدفوع منه فانّ الزّائد عليه ح من قذر العين المفروض تطهيره أيضا بذلكك و ثانيا انّه لا يجرى فى المقام و هو المال المحتمل 
لكونه بنفسه حراما فيما لو كان الاحتمال ثلاثا مرددا بين كونه حلالا- او حراما او مشتملا عليهما و اولى منه فى عدم جريان 
الخدشه ما لو كان الاحتمال ثنائيا مردّدا بين كونه حلالا او مشتملا على الحلال و الحرام 


قله زوعى عده اغبار عد كردق سحلي 


ننه مارو دهده مو اسكدا نا هن لحمو محل عنس عو لانو فال كني بالف كد لفن الاتحل اقيق ما القاقيه وما ها 
رأيكك ابقاك الله ان تمنّ علي ببيان ذلك لكى لا اكون مقيما على الحرام لا صلاه لى و لا صوم فكتب (ع) الفائده ممما يفيد 
أليك فى تجاره من ربحها و حرث بعد الغرام او جائزه و منها 


ص: 9 


ما عن ابن ادريس فى اخر السّدرائر نقلا عن كتاب محتّرد بن على بن محبوب عن ابى بصير عن ابى عبد الله (ع) قال كتبت إليه 
فى الرّجل يهدى إليه مولاه و المنقطع إليه هديّه تبلغ الفى درهم او اقل او اكثر هل عليه فيها الخمس فكتب ع الخمس فى ذلكك 
و لكنٌّ الظاهر عدم صيحه الاستدلال بهذه الاخبار فانٌ التمتكك بإطلاقها فى المقام أنّما يصب اذا كانت فى مقام البيان و كلها فى 
مقام بيان حكم اخر و هو ثبوت الخمس فى الرّبح و انّما يمكن التمسّكك بإطلاقها فيما وردت لاجله ثمٌ لا يخفى ان استحباب 
اخراج الخمس لا ينافى كراهه التصرّف فى الباقى 


قوله (و طرح قاعده الاحتياط فى الشبهه المحصوره) 


اعلم أنه لا كلام فى خروج جوائز البّدلطان و ما الحق به عن حكم الشَّبهه المحصوره فى الجمله فيجوز تناول ما يعطيه و المعامله 
معه عليه اجماعا للنتصوص المستفيضه بل المتواتره معنى الضّ ريحه فى ذلكك و انما الكلام فى خروج المقام عن حكم الشبهه 
المحصوره مط او فى خصوص ما اذا حصل من الجائرين تصرّف خاصٌ كاعطاء و بيع و نحو ذلكك او فى خصوص ما اذا كان 
غير الجائزه من اموالهم مثلا خارجا عن ابتلاء المجاز و يحمل التُصوص المشار إليها عليهما و بناء على حمل التصوص على احد 
الوجهين لا يكون المقام خارجا فى الحقيقه عن حكم الشبهه المحصوره من وجوب الاجتناب عن اطرافها بعد تنيجز الخطاب 
بالاجتناب عن الحرام منها و اما بناء على خروج المقام عن حكمها مط كما هو المشهور بل ادّعى عليه الاجماع فحيث انه مبنيىٌ 
على قيام الاسدلّه الخاصّه يكون خروج المقام لحكومه ادلّه الترخيص على قاعده الاحتياط فى الشّبهه المحصوره و صريح 
المصئّف فى الكتاب أوّلا عدم تماميه دلاله النتصوص على الخروج مط و ثانيا لو فرض نص مطلق فى حل هذه الشّبهه مع قطع 
النظر عن التصرّف و عدم الابتلاء بكلا المشتبهين لم ينهض للحكومه على قاعده الاحتياط فى الشّبهه المحصوره ثم لا يخفى انَّ 
بناء على تخصيص الجواز باحد الوجهين و عدم خروج المقام عن المحصوره مط لو فرضنا موردا خارجا عن الوجهين كما اذا 
اراد اخذ شىء من ماله مقاصّه او علم ان المجيز قد اجازه او اذن له فى الأخذ من امواله على سبيل التَخيير كالاشاره الى صرّه 
من الضصّرر المتعدّده المشتبه حلالها بحرامها حرم الاخذ منها من دون فرق بين ان يحمل نصوص الجواز على مورد عدم ابتلاء 
المجاز بجميع الاطراف و حملها على حصول التصرّف من المجيز نعم لو علم المجاز باقدام المجيز على المشتبه عنده فبناء على 
حمل الصوص على عدم الابتلاء جاز الاخذ منه بخلاف الوجه الاخر و هو حملها على حصول التصرف فلا تغفل ثم ان صاحب 
الجواهر ره قد اصرٌ بخروج المقام عن المحصوره موضوعا و انه من الشبهه الغير المحصوره بملاحظه كلى الظالم و صنفه من كل 
ذى مال مختلط حرامه بحلاله كالعشّار و السّارق و المربى و المرتشى و من لم يخرج الحقوق و نحوهم الى منه الجائر فانٌ ما 


5 


فى ايدى كل واحد من هؤلاء وان كان من المحصوره 


ص: ا 


لو اشتبه الحرام منه بالحلال الَا ان المجموع من حيث المجموع الملحوظ بلحاظ الوحده صنفا مخرج لها عنها و فيه انّه ح يكون 
من شبهه الكثير فى الكثير الملحق بالمحصوره حكما مضافا الى ان فتح هذا الباب يلزمه سدّ باب الشّبهه المحصوره غالبا 


قوله (و اما روايه محمّد بن مسلم و زراره عن ابى جعفر (ع) 


الانصاف انّ الرّوايه كغيرها من الرّوايات الّتتى اشار إليها ما تقدّم من عباره لكك ظاهره فى الحليّه و عدم البأس من حيث نفس 
الاشتباه لا من جهه كون الشّبهه غير محصوره او الاستناد الى اليد او التصرّف او ان تردّد الحرام بين ما ملّكه الجائر و ما بقى 
محرت راون 5 بر ا در ع للا دايا سارو سف الووائه #اسدارت كا لح ا لكك كلق نوكا و جملينا كلل تدر 
المحصور او الخارج عن محل الابتلاء لوجهين الاوّل اطلا.ق الرّوايه بالنُسبه الى جميع صور الاشتباه لو لم يقبل ظهورها فى 
المحصوره بخلاف تلكك الاخبار فانّها مغتاه بمعرفه الحرام و الْثَانَى ان تلكك الاخبار معارضه بالاخبار الدالّه على وجوب الاجتناب 
مط و مقتضى الجمع هو حمل الاخبار المجوّزه على الشّبهه الغير المحصوره و المانعه على المحصوره و ليس الاخبار الوارده فى 
جوائز الس مطان و المال المأخوذ منه ميجانا او بعوض كذلك نعم فى المقام أضا حلهدقن الأحناو الظاهره ف وجوت الاسات 
فى صوره اختلا-ط الحلال بالحرام و لكنّها لا تقاوم الادلّه المجوّزه لكثرتها و قوّه دلالتها و موافقه المشهور لها فلا بدّ من حملها 
على الاستحباب او على صوره المزج و من جمله اخبار المقام اين تكون ظاهره فى الجواز مع كون الشَّبهه محصوره روايه 
اسحاق بن عار قال سألته عن الرّجل يشترى من العامل و هو يظلم قال يشترى منه ما لم يعلم انه ظلم فيه احدا فانّها صريحه فى 
الجواز ان لم يعلم بانّ فيما اخذه حراما و منها مونّقه سماعه الّتى ذكرها المصّف ره فى باب الاشتغال من الرّسائل و صرّح بانّه لا 
يجوز حملها على غير الشّبهه المحصوره لان مورده فيها و هى هكذا قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل اصاب مالا من عمال 
اماو اهو يتملاق ده و يفل وزا هدو يح لزعتز له اما كنيف وا قزل إن العدانات يذجدن :الفكات فال (ع) ]3 ليها له 
تكفّر الخطيئه و انّ الحسنه تحط الخطيئه ثم قال (ع) اذا كان خلط الحرام حلالا فاختلطا جميعا فلم يعرف الحرام من الحلال فلا 
بأس و الرّوايات الظاهره فى الحليه و عدم البأس فى عنوان المسأله من حيث نفس الاشتباه حاكمه او وارده على قاعده الاحتياط 
لانّ حكم العقل به فى الشّبهه المحصوره انما هو فى صوره عدم اذن من الشّارع بالارتكاب 


قوله (لَكن الظاهر ان هذه الخدشه غير سسموغة) 


الانصاف انها فى محلها فانٌ بناء على الاكتفاء باحتمال صدور الضّء حيح و لو لداع اخر يلزم الحمل على الضّ حيح مع اقدامه على 
التصرّف فى الحرام عنده لاحتمال كون المقدم عليه حلالا فى الواقع فانٌ العبره ح فى الحمل على الضّْ حيح هو مجرّد احتمال 
المطابقه للواقع 


فان قلت انْ بين المقيس و المقيس عليه فرق و هو احتمال قصد الصَحيح فى المقيس و 


ص: زف 


لو لداع غير التورّع عن الحرام و هذا الاحتمال لا يجرى فى المقيس عليه و من اجل هذا الفرق يحمل الفعل على الصحّه فى 
الاوّل دون الثَانى 


قلت كيف يكون العبره فى الحمل على الصَّ حيح هذا الاحتمال الجارى فى الاوّل مع العلم بعدم اعتناء الظالم المتصرّف بهذا 
القصد و تصرّفه فى جميع ما هو فى يده من دون فرق بين ما كان حلالا او حراما او مشتبها و يمكن ان يكون الامر بالتأمّل إشاره 
الى هذا 


قوله (و اوضح ما فى هذا الباب من عبارات الاصحاب) 


فانّه صريح فى حليه ما اذا كان المأخوذ من الجائر مشتبها بالشّبهه المحصوره و يريد المصنّف من كلامه فى المقام انّه لم يثبت 
فى مفروض المقام من الْنْص و لا فتوى الاصحاب ما يكون صريحا فى عدم وجوب الاجتناب الا عباره السّدرائر و هى غير قابله 
للاعتناء بها و التكلم فيها لان الحلى ره استند فيها الى ما زعمه من القاعده و لا يخفى عدم تماميتها الا ان يريد به الشبهه الغير 
المحصوره بقرينه الاستهلاك و من الواضح عدم ارادته لها بالخصوص فانّ الاستهلاك لا يستلزم عدم انحصار الشّبهه و التعليل 
بعدم القدره على ردّها بعينها يجرى أيضا فى المحصوره و غيرها و العباره بمجموعها صريحه فى الحكم بالحليّه فى مورد العلم 
الاجمالى و لا وجه رأسا لحملها على غير المحصوره و الامر بالتَأمّل إشاره الى ما ذكرنا 


قوله (و التقِه تنادّى بقصد الردٌ) 


فان اخذه بقصد الردّ الى مالكه مع التمكن منه و التصدّق عنه مع عدمه كان محسنا و يكون امانه فى يده لا يضمنها الا مع التعدّى 
او التتفريط فانٌ اخذه ح من حيث الحدوث كالعدم و من حيث البقاء لا يقتضى الضّمان مع قصد الردّ و لو اخذه لا بقصد التملكك 
ولا بقصد الردّ الى مالكه فظاهر المتن حيث حصر عدم الضّ مان فيما لو اخذه به الردّ هو الض مان و لكنّ الاصح عدمه لمنع 
شمول اطلاق على اليد لهذا الاخذ و كون الاخذ بغير تيه الردٌ تصرّف لم يعلم رضا صاحبه به لا يثبت الضّ مان لان هذا التصرّف 
حيث كان عن تقتتِه كان كالعدم ثم انه لو اخذ بقصد الردّ حدوثا ث قصد التملكك بقاء فان استمرٌ على قصده و لم يندم فلا 
اشكال فى الضّ مان و ان ندم ففى المسأله قولان و الاوجه انه يرجع الى عدم الضّمان نظير ما اذا قصد الودعى تملكك الوديعه ثم 
تاب او فرّط فيها باخراجها من الحرز ثم اعادها إليه 


وما يقال من انه بعد ان استولى على ما الغير بغير اذنه فرافع ضمانه اما الا-داء او ما يلحق به كالإذن الجديد من المالكك فى 
التصرّف و مجرّد الَنّدم ليس رافعا له فمدفوع بان فى مرتبه البقاء لم يحدث استيلاء جديدا او الواقع منه ليس الَا مجرّد قصد 
التملكك و من الواضح ان القصد المحض من دون حصول استيلاء منه لا يوجب الضّمان 


قوله (و ان اخذه بثيه الردٌ كان محسنا 


فلا سبيل عليه و كان القبض ح لرعايه مصلحه المالكك و عدم تضرّره و الحكم بالضُ .مان يكون من رفع الضّرر بالضرر المساوى 


قوله (و يحتمل 


ص: زف 
قويًا الضمان هنا) 


لما حكم أوّلا بانّه ان كان العلم بحرمه ما اخذه بعد وقوعه فى يده فهو مثل ما لو علم بحرمته قبل وقوعه فى يده فان حفظه متى 
ما علم بقصد الردٌ كان محسنا و ان قصد التملّكك كان غاصبا رجع عنه بتقويه احتمال الضّمان و على اىّ حال فهنا مسئلتان الاولى 
ان الاخخذ بتيه التملكك مع عدم علمه بكون المال للغير يوجب الضّ مان أم لا و الثاني ان بناء على الضَّم مان فبعد علمه لو نوى 
الحفظ و الردّ الى مالكه هل يرتفع ال مان أم لا و احتمل المصنّف قويا الضَمان فى المسألتين و ظاهر لكك عدم الضّمان فيهما و 
الاقوى هو الضّ مان لعموم على اليد و قد اخذه بتتِه التملكك و لمصلحه نفسه و على كون المال له و ليس يده و استيلائه عليه عند 
القبض امانه فانّه لم يأخذه بتيه الردّ و الحفظ و قد اطلقوا القول بالض مان فيهما و الاقوى هو الضّ مان لعموم على اليد و قد اخذه 
بتتِه التملك و لمصلحه نفسه و على كون المال له و ليس يده و استيلائه عليه عند القبض امانه فانّه لم يأخذه بتئه الردّ و الحفظ و 
قد اطلقوا القول بال مان فى مسئله تعاقب الايدى من دون فرق بين العلم بالغصب و الجهل به مستمرًا كان الجهل به أم لا و 
رجوع المالكك الى من شاء منهم نعم بناء على عدم عموم على اليد و اختصاصها بما اذا كان الاخذ عن قهر و استيلاء على 
المالكك لا مجرّد الوصول و لو مع الجهل يكون المبّجه عدم الصّمان و لكنّ الظاهر انّ الفتاوى على خلافه 


فان قيل سلّمنا ثبوت الضّ مان فى المسأله الاولى و هو حال الاخذ و لكن عند العلم بالحرمه و قصد رد المال الى مالكه يحكم 
بسقوط الضّ مان لان القبض ح يكون مأذونا فيه من الشّارع و يكون القابض مع هذا القصد محسنا فاليد تنقلب من كونها ضمائيا 
الى كونها امانه شرعه و هى من مسقطات الصّمان 


قيل ان القصد وان كان مأذونا فيه لكنّه غير كاف فى اسقاط الضّ مان و تقليب اليد الى كونها امائيه و ذلكك لانّه بناء على بقاء 
الاكوان و عدم احتياج الباقى الى المؤثّر فالقبض المستمرٌ قبض واحد و قد كان مضمونا عليه فيستصحب الصّمان و اا بناء على 
عدم بقائها وان القبض ينحل الى قبوضات متعدّده فغايته ان القبض حال العلم و قصد الردّ لا يوجب ضمانا و هذا لا ينافى ثبوته 
بالقبض السابق و من الواضح انّ كون القبض المتجدّد المقرون بالاذن غير موجب للش مان لا يلازم اسقاط الضّ مان السّابق و 
التمشكك بقاعده الاحسان فى غير محله اذ المراد بالمحسن من حصل منه الاحسان لا من قصده من دون حصول له 


قوله (و ليس هنا امر مطلق بالتصدّق ساكت) 


قد يستشكل بان الامر بالتصدّق فى الاخبار الوارده فى المقام مطلق و ساكت عن ذكر الضّ .مان و يمكن ان يقال ان المطلق اذا 
تقييد بدليل منفصل لا يكون ساكتا عن القيد و يكون كما اذا تقد بدليل متّصل و المطلق انما يكون ساكتا عنه و يصح التمشركك 
بإطلاقه اذا لم يقدّد اصلا و أمّا اذا تقدّد و لو بالمنفصل كان دليل التقييد كاشفا عن عدم إراده الاطلاق من المطلق و فى المقام 
يكون مرسله السرائر مقيّدا لما اطلق فيه الامر 


قوله (و ايجابه للضّمان مراعى بعدم اجازه المالكك) 


و أذلكك الفلوون دلتزن الاتالاك في كته علش تاق ون دون تو فق عل شن بن و القرق من هنذا 


ص: ع 


و ما سيذكره من احتمال كون التصدّق مراعى كالفضولى واضح فانّ الغرض هنا ان يكون صبحه التصدّق قطعيّا و الضَمان مراعى 
بعدم الاجازه و الاحتمال الآتى هو كون صبحه التصدّق مراعى بالاجازه 


قوله لكنّ الاوجه الصمان مط) 


لا اشكال فى انَّ استصحاب الضّمان فى صوره التملكك من الجائر ثم العلم بكونه مغصوبا لا مانع منه و اما التمشكك بضميمه عدم 
القول بالفصل لثبوت الضّ .مان فى صوره اخذ المال من الغاصب حسبه ففيه ما لا يخفى لان المعتبر هو القول بعدم الفصل لا عدم 
القول بالفصل فانٌ حجته الاجماع المركب انّما هى بسبب رجوعه الى البسيط و ذلكك لا يكون الا مع القول بعدم الفصل اى 
الاجماع على عدم الفرق و نفى الثَالث و ليس المقام كذلكك لعدم ثبوت نفى الثّالث منهم هذا مضافا الى ان التمشكك بعدم 
القول بالفصل انما يتم بالنسبه الى الحكم الواقعى لا بالْنُسبه الى مجارى الاصول و لا ضير فى العمل بكلٌ من الاستصحاب و 
البراءه فى مورده و حكومه الاستصحاب على البراءه انما هى فيما تعارضا فى موضوع واحد لا-فيما كانا فى موضوعين مع ان 
لقائل ان يقول استصحاب عدم الضّ مان فى صوره اخذ المال حسبه يقتضى بضميمه عدم القول بالفصل عدمه فى صوره يد 
الل مان و كذا لا اشكال فى التمسّك للضّ مان مط بالمرسله المتقدّمه عن السّرائر المجبوره بالشّ جره المحمّقه بل ادّعى شارح 
القواعد عدم وجود مخالف فى الحكم المذكور و كذا فى استفاده ذلكك من روايه حفص بن غياث و وجهها ان المستفاد منها 
هو ]ل التناط قن العبة ق على :رجه الف ان فى اللقطه كد تعريقها سنة نعو اله خضي البأمح "من المالكف و هذا المتاط موجود 
فيما نحن فيه و ان لم نتعدٌ عن موردها المشتمل على تحديد الفحص بالنسبه إليه و العجب من السييد الطباطبائى ره حيث يقول 
فى الحاشيه فى رد التمشّكك بمرسله الشرائر انه يحتمل كونها مضمون روايه حفص و من العجب تمسشكك المصنّف بها فى المقام 
مع انّه حكم فى السابق بعدم التعدّى عن مورد الرّوايه و جعل المرسله إشاره إليها ه و فى الحاشيه للمرحوم العلامه الحاخ شيخ 
موسى الخوانسارى طاب ثراه المقرّر لبحث الاستاد النّائينى قدّس سرّه و اما مرسله الشرائر فالظاهر انها روايه حفص الوارده فيمن 
اودعه رجل من الُصوص دراهم و قد تقدّم منه قدّس سرّه انّه لا وجه للتعدّى منها الى غير مورد السرقه ه مع انّ صريح عباره 
الرائر هو تغاير الرّوايتين حيث يقول أوَّلا وقد روى اصحابنا انه يتصدّق به عنه و يكون ضامنا و هذا هو المراد بالمرسله المستند 


إليها فى المقام ثم يقول و قد روى انه يكون بمنزله اللّقطه و الظاهر ان المراد بهذا هو روايه حفص فراجع 
قوله (و لو مات المتصدّق فردٌ المالكك فالظاهر 


و يحتمل العدم و تعيّن قبول الاجر و التَُواب عليه خصوصا على القول بثبوت الحقٌّ للمالكك بظهوره 


ص: 86 

او بمطالبته لا عند التصدّق به كما عليه جماعه و تفصيل المسأله محلّها فى كتاب اللّقطه 

[الثالثه ما يأخذه السلطان المستحل لأخذ الخراج و المقاسمه من الأراضى باسمهما و من الأنعام باسم الزكاه] 
قوله (و منها صحيحه عبد الرّحمن بن الحتجاج) 


و الاستدلال بها مبني على كون الطعام المشترى من الحقوق المضروبه على الاراضى و الزّراعه و لكنها ليست ظاهره فى ذلكك و 
لا يببعد كون الام فيها للعهد و المعهود من غيرها و الامر سهل لانّ الاخبار المتقدّمه كافيه فى الدّلاله على الجواز 


قوله (والظاهشر هه الاسحاب فن بان الساقاك) 


و الظاهر مبتداء و الخبر اجراء ما يأخذه الجائر و توضيح مرامه يتوقف على تقديم امور الاسوّل ان الاراضى الخراجيه ملكك 
للمسلمين فلا بد لها من اجره تصرّف فى مصالحهم الثَانى ان الاجره تثبت فى ذمّه مستعمل الأرض الثَالث ستسمع فى التنبيه 
الآتى انّ ظاهر جماعه عدم جواز التصرف فى الاراضى و فى خراجها الَا باذن الس للطان الجائر و ان ما يأخذه بمنزله ما يأخذه 
العادل اذا عرفت هذا فقولهم انّ خراج الّلطان على مالك الأشجار يفيد براءه ذمّه مستعمل الأرض عن حقٌّ الخراج باداء غيره 
الْذى هو مالكك الاشجار فانٌ ادائه انما هو من باب البدليه عن المستعمل لان تقل المالكك من الب لمطان لا يؤْبّْر فى صرف حصّه 
الخراج عن ذمّه المستعمل فيكون كلا-مهم شاهدا على جواز المعاوضه على الخراج قبل اخذ السّم.لطان بل ثبوت الخراج على 
المالكك حين مواضعته مع المستعمل يكون كمعامله على الخراج قبل قبض السّلطان و قد اعترض بعض المحشّين فى المقام على 
المصنّف بما ليس له حاصل 


قوله يشكل توجيهه من جهه عدم المالكك) 

الظاهر ان مرادهم من المالكك من بيده الارض 

قوله (اذا علمت حراما بعينها فافهم) 

إشاره الى دقه التوجيهين 

قوله (مثل صحيحه زراره اشترى ضريس) 

وفى بعض النّسخ ازارا بدل ارزا و كان هبيره من عمّال بنى امه و قدم هؤلاء يعنى بنى الععباس 
قوله (الحمل على وجوه الظلم المحرّمه مخالف لظاهر العامٌ) 


المراد من العام هو اموال الشّيعه و ليس المراد من الاحتمال التانى هو خصوص الخراج و المقاسمات و الرّكوات كما يوهمه 


ظاهر العباره بل المراد هو مطلق ما يؤخذ من الشّيعه فيكون وجوه الظّلم المحرّمه أيضا داخله فيها لكنّ الاولويّه انما هى بالنسبه 
الى غير الرّكاه اى لشمول وجوه الخراج و المقاسمات فانّها لم تكن مراده بناء على الاحتمال الأوّل و اختصاص الاموال بوجوه 
الظلم المحرّمه و اما الزّكاه فهى مراده و لو بناء على الاحتمال الاوّل لانها من وجوه الظلم خصوصا بناء على عدم الاجتزاء بها عن 
الرّكاه الواجبه فان بناء على الاجتزاء يكون اخذ الجائر للرّكاه ظلما على فقراء الشِّيعه و بناء على عدم الاجتزاء يكون ظلما على من 
اخذ منهم أيضا 


قوله (لبعض مصالح المسلمين فلا يخلو عن اشكال) 


و ذلكك للاشكال فى نفوذ تمليك الجائر للارض 


ص: 424 


الّتى هى للمسلمين و لكنّه ضعيف لان الّ.لطان العادل اذا راى مصلحه فى تمليكك رقبه الارض كان له ذلكك و الجائر مثله بعد 
عموم التّنزيل 


قوله (و كذا ما تقدّم فيها من التنقيح) 


فان بعد اباحتهم (ع) للشّيعه التصرّف فى الانفال يكون التصرّف فى الارض لمن هى بيده تصرّفا مأذونا فيه من المالكك قبل 
تصردف الجائر باخذ الاجره 


قوله (نعم لو فرض انه ضرب الخراج على ملكك غير الامام) 


كاراضى الكفر الّتى فتحت فى عصر الغيبه و ضرب السَلطان الجائر المخالف عليها الخراج بزعم انّه ولي الامر او فرض انَّ الجائر 
ضرب الخراج على الانفال لا بعنوان الامامه و انّه ولي الامر من دون فرق بين كونه مسلما أم كافرا 


قوله (فلا بدّ اما من الحكم بحل ذلكك كله لدفع الحرج) 


و كذلكك يلزم الحكم بحل ما يأخذه من تسلط على قريه او بلده خروجا على سلطان الوقت و يأخذ من المسلمين حقوقهم مع انّه 
لاريب عندهم فى عدم جريان الحكم و لا يخفى على المتامّل ان لا وجه للتمشكك فى المقام بلزوم الحرج اصلا لان نفى الحرج 
قاعده تفيد رفع الاحكام الثابته و لا تنبت حكما يلزم من عدمه الحرج النُوعى و هذا ظاهر فى محله 


قوله (بنفى السبيل للكافر على المؤمن فتأمّل 


إشاره الى ان التمبّد كك بذلكك انما يصح لو اريد اثبات استحقاق الجائر و الكافر و انه ولي التصرّف و ليس الغرض ذلكك بل 
الغرض انّه هل يحل للمسلم ما يأخذه الكافر من الخراج كحلته ما يأخذه من السَلطان المخالف أم لا و لا ملازمه بين جواز الاخذ 
للآأخذ و جواز التصرّف للجائر 


قوله (نعم الاصل عدم تملكك غيرهم أيضا) 
الا اذا كان المتصرّف فى الارض مدّعيا لملكيتها فانّها ح تكون محكومه بمقتضى دليل اليد بملكيته 
قوله (ع) (من ارض السواد شيئا الا من كانت له ذمّه 


فانّ التزام الذمّى باحكامها يوجب صيانه امواله و منها الارض التى كان يملكها فبعد فتح ما جاور ارضه عنوه لا يجرى عليها 


حكم البقّه 


غرضه من عدم الحمل على الاقلّ فسادا اذا لم يتعدّد العنوان هو عدم تعدّد عنوان الفساد عند الفاعل لا فى الواقع و ذلكك واضح 
لان المناط فى الحمل المذكور ليس الا ذلكك و فيما نحن فيه ليس العنوان عنده الّا واحدا فان الجائر لا يفرّق فى اخذه للخراج 


بين كون الارض خراجيّه و عدمه 

قوله (تقليدهم لمن يرى تملكك الارض الخراجته) 

لوضوح ان مع عدم علمهم بالموضوع لم يكن التُقليد المذكور مثبتا لكون الارض خراجته 
قوله (من ايديهم لا من يد السّلطان 

فانٌ اصاله الصحه فى فعل شخص انما تفيد صبحه فعله لا صبحه فعل غيره 

قوله (يمكن الاكتفاء عن اذن الامام المنصوص) 


و فيه ان المدار لو كان على مطلق الرّضا من دون 


ص: 44 


تكون من الأنفال 


قوله (معارض بالعموم من وجه لمرسله الورّاق) 


فان الطائفه الاولى من الاخبار المذكوره تقتضى بالمفهوم و الثاني منها بالمنطوق على ان ما اخذت بالتريف من الاراضى فهو 
للمسلمين سواء كان باذن الامام (ع) أم لا و المرسله تقتضى انْ الغنيمه مط ارضا كانت أم غيرها اذا اخذت بالشيف من دون اذن 
الامام (ع) فهو له و مادّه الاجتماع هى الاارض الماخوذه عنوه و بالتريف من دون اذنه و يرجع فيها الى عموم الآيه الدالّه على ان 
الخمس منها للامام (ع) و الباقى اما يكون لخصوص المقاتله و لا-قائل به فهو للمسلمين و لكن لا يخفى أُوَّلا-انَ المرسله 
المنجبره بعمل الاصحاب تقدّم على الأخبار المذكوره لانّها اقوى دلاله منها و ليس للاخبار ظهور فى كون الأرض للمسلمين 
على وجه يشمل مادّه الاجتماع بخلاف المرسله فانّها كالصّريحه فى انّ مادّه الاجتماع للامام (ع) بل دعوى حكومه المرسله عليها 
بان يقال انْ تلكك الاخبار فى مقام بيان ان ما اخذت عنوه فهى للمسلمين و المرسله فى مقام بيان انه يشترط فى كون الغنيمه 
للمسلمين اذن الامام (ع) غير بعيده و بالجمله لا-اشكال فى رجحان المرسله دلالله و اقوائيه ظهورها على تلكك الاخبار و مع 
الغض عن ذلك فهى تخصّصها و عموم الآيه بمرججحات كثيره منها انجبارها بعمل الاصحاب و الشّهره المستفيضه بل عن لكك 
ان المعروف من المذهب مضمون المقطوعه الآتيه لا نعلم فيه مخالفا و منها تايّد المرسله و تقويتها بالحسنه بابراهيم بن هاشم 
عن معاويه بن وهب و فيها السريه يبعثها الامام فيصيبون غنائم كيف يقس .مون قال (ع) ان قاتلوا عليها مع امير أمّره الامام (ع) 
اخرج منه الخمس لله و للرّسول و قسّم بينهم أربعه اخماس وان لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كلما غنموا للامام (ع) 
يجعله حيث احبّ و منها تائّردها بالعمومات الدالّه على انَّ الارض كلها للامام (ع) المخضٌ صه بما علم خروجه الى غير ذلكك من 
المرججحات الّتى تعلم بالرّجوع الى اخبار الانفال و ثانيا ان الكلام فى الشّبهه المصداقنه و اما الحكم الكلى لمورد الاجتماع فقد 
مر منه البناء على كون المفتوح مال الامام ولا اشكال فى انّ الرّجوع فى المتعارضين الى عامٌ آخر انّما هو فيما كانت الشَّبِهه 
حكميه وان شئت قلت انْ كلا-مه ره انما هو فى وقوع الفتح عن اذن الامام (ع) و هو لا يثبت بهذا الدّليل و ما يثبت به بعد 


الاغماض عا عرفت أوَّلا هو كونها للمسلمين و ذلك اعمّ من تحقّق الاذن او عدم اعتباره و العام لا يدل على تحمّق الخاصٌ 
قوله (و يخرج منها الخمس أوّلا على المشهور) 


وهو الاقوى و يستدل عليه بعد عموم الآديه بجمله من الاخبار الْممتى تدل على وجوب الخمس فى هذه الاراضى بالعموم او 
الاطلاق منها روايه ابى حمزه انَّ الله جعل لنا اهل البيت سهاما ثلاثه فى جميع الفى ء الى ان قال (ع) و قد حرّمناه على جميع 


الثاس 


ص: 2 


ما خلا شيعتنا و اللّه يا أبا حمزه ما من ارض تفتح و لا خمس يخمّس فيضرب على شى ء الا كان حراما على من يصيبه فرجا كان 
او مالاو منها روايه ابى بصير عن الباقر (ع) كل شى ء قوتل عليه على شهاده ان لا إله انا الله وان محم ددا رسول الله فا لنا 
خمسه ولا يحل لاحد ان يشترى من الخمس شيئا الّا ان يصل إلينا حقّنا و منها قوله (ع) فى مرسله احمد الخمس من خمسه 
اشياء من الكنوز و المعادن و الغوص و المغنم الّذى يقاتل عليه و منها قوله (ع) فى روايه عمر بن يزيد أ و ما لنا من الأرض و ما 
اخرج منها انا الخمس انْ الأرض كلها لنا و لا تعارضها الاخبار المستفيضه الدالّه على كون الأرض المفتوحه عنوه للمسلمين و 
ان كانت اخصٌ مط من الاخبار المذكوره و القاعده يقتضى حمل العامٌ على الخاصٌ و المطلق على المقدّد و الوجه فى كون 
اخبار الأأرض المفتوحه عنوه اخصّ مط هو انّها مختضّه بالاراضى و غير المنقول من الغنائم و اخبار الخمس كعموم الآيه شامله 
بعمومها او اطلاقها للاراضى و غيرها من منقول الغنائم و قد يتوهّم ان النّسبه بينهما عموم من وجه فانٌ اخبار الأرض المفتوحه 
عنوه اعم أيضا من جهه و هى أنّها مطلقه بالنُسبه الى جميع الأرض او الباقيه بعد اخراج الخمس منها الا ان الترجيح لاخبار 
الخمس لموافقه الكتاب و مخالفه العامّه كما عن المستند و فيه ان اخبار الأرض المفتوحه عنوه بإطلاقها اخصّ من اخبار الخمس 
و الخاصٌ المطلق و ان كان بالنُسبه الى ما هو مندرج فيه مطلقا او عامًا مقدّم على العام المطلق الشَامل له و لغيره و ذلكك واضح و 
الوجه فى العمل باخبار الخمس و عدم وقوع المعارضه هو ان الاخبار الوارده فى حكم الأراضى المفتوحه عنوه من انها 
للمسلمين و يكون فيئا لهم انّما هى فى مقام دفع ما يتوهّم من كونها مختضّه بالمقاتلين منهم و لا معارضه بينها و بين عموم الآيه 
والأخور الذالة على التسرويية ان كان مو ريه بحسي القياق سحته) رق الكبي: :متها قدترو فى افيه اليد الطناظ ا ره 
فى المقام بعد نقل الاخبار المتقدّمه ما هذا لفظه فى المسأله اشكال و لذا حكى عن الحدائق انه انكر ذلكك على الاصحاب و قال 
الهالا- ةل رعليةسوئ ظاه الآنيه الى يمكى تخسيطيها بظافناوؤردنن الاخار ف هذا التعجمان قن قغير الخمين على ا 
يحول و ينقل من الغنائم دون غيره من الاراضى و المساكن كصحيح ربعى و غيره ممما اشتمل على القسمه اخماسا او اسداسا 
عليهم و على الغانمين الَذى لا يتصوّر بالنسبه للارض ضروره عدم استحقاق الغانمين ذلكك فى الأرض اذ هى للمسلمين كاقّه الى 
يوم القيامه و امرها بيد الامام (ع) بل ملاحظه الأخبار الوارده فى بيان حكم الأرض المفتوحه عنوه خصوصا ارض خيبر و بيان 
حكم الخراج متّما يشهد لذلك لخلوّها جميعا عن التعرّض فيها للخمس مع تعرّض بعضها للزّكاه انتهى و قد عرفت امكان 
الاستدلال على ما ذكره المشهور بالاخبار المذكوره مضافا الى الآ-يه و ما ذكره من ظهور القصر فى غير الاراضى من اخبار 
القسمه محل منع الا انَّ الانصاف تمامته ما ذكره اخيرا من شهاده اخبار الأراضى الخراجيه من جهه خلوّها عن 


ص: 4 


التعّض لخمس الارض كما لا يخفى على من سبرها و منها الاخبار الكثيره الوارده فى ارض السّواد فانّه لا إشاره فى شى ء منها 
حكمه حكمها انتهى عباره الحاشيه و قد عرفت مما ذكرناه عدم تماميّه ما ذكراه 


فان قلت كيف ينسب وجوب اخراج الخمس من هذه الاراضى الى المشهور بل فى كلام جماعه منهم صاحب الحدائق نسبته 
الى ظاهر الاصحاب بل فى كك فى شرح قول المصنّف فى تعداد ما يجب فيه الخمس الاوّل غنائم دار الحرب مثا حواه العسكر 
و مالم يحوه من ارض و غيرها ما لم يكن غصبا من مسلم او معاهد قليلا كان او كثيرا قال هذا الحكم مجمع عليه بين المسلمين 
و فى الجواهر بعد نسبته الى ظاهر الاصحاب كأنّه من المسلّمات عندهم مع ان المصرّح به بالخصوص ليس الا بعض الاصحاب و 
ذلك يظهر بالرّجوع الى كتب الفقه 


قلت لعل منشأ جميع ذلكك اطلاق كلامهم فى كتاب الخمس بوجوبه فى الغنائم الشَّامل للمنقول منها و غيره 

فان قلت كيف يصحٌ النّسبه بظاهر الاطلاق مع اطلاق كلامهم فى كتاب الجهاد فى مقام بيان خصوص حكم الأرض المفتوحه 
عنوه بانّها للمسلمين من غير تقييد باخراج الخمس منها 

قلت لو لم يكن الخمس واجبا فى الاراضى المذكوره لما صيح اطلاقهم بثبوته فى الغنائم من دون تخصيص لها بالمنقول منها فى 
كتاب الخمس المتكفّل لما يجب فيه و المقرّر عندهم لبيان ذلكك و لو كان الوجوب مختصًا ببعضها لزم ذكره و بيانه فى ذلكك 
المقام و هذا بخلاف كتاب الجهاد و احياء الا-موات فاه متكمّل لبيان حكم الأرضين من حيث انّ المفتوحه عنوه تكون 
للمسلمين و لم تكن مخصوصه كالمنقول بالمقاتلين فاطلاق كلامهم فى هذا المقام انّكالا على بيان الخمس فى محله لا يظهر 
منه نفيهم له فيها ثم لا يخفى انْ الخمس يخرج من ارتفاع الارض بناء على كون الأراضى المفتوحه عنوه للمسلمين على جهه 
الاختصاص لا الملكيه و اما بناء على الملكيه فهل يخرج من العين او من ارتفاعها او يتخير بينهما وجوه 

قوله (و مع الشكك فيها فالاصل العدم) 

سواء علم بالحياه و شكك فى تقدّمها على الفتح او حدوثها بعده او لم يعلم بها اصلا الَا اذا علم كونها معموره قبل الفتح و شكك 
فى خرابها قبله او بعده كان مقتضى الاصلى بقاء الحياه الى ما بعده فيكون للمسلمين و ان لم يثبت به عنوان الموات بعده 


قوله (نعم ما وجد منها فى يد مدّع للملكيه حكم بها له) 


لامكان انتقالها إليه من أهل الذمّه بالارث او الشّراء و لو بالواسطه بل امكان تملكها و ان علم كونها من المفتوحه عنوه بوجوه 
من الصيحه منها تملكه بالاحتساب عليه من الخمس او الشَّراء من المستحقٌّ المحتسب عليه خمسا او من طرف حصّه الامام منه 
المباح للشيعه 


قوله (بين الامام لكونها تركه من لا وارث له) 


او كونها ممما انجلى عنها أهلها 

قوله و بين غيره) 

كما عرفته فى الحاشيه السَابقه 

قوله (ثتم اعلم انّ ظاهر الاخبار تملكك المسلمين) 


و ينبغى التّنبيه على امور الاوّل انّه لا كلام فى ان الأرض المفتوحه عنوه باذن الامام (ع) 


ص: 8( 


المحياه حال الفتح هى للمسلمين قاطبه و لمن يدخل فى الاسلام و لمن يوجد بعد ذلكك بالسويّه من غير تفاضل بينهم فضلا عن 
التخصيص بالمقاتله منهم للاجماع و الاخبار المستفيضه و لكنّ الكلام فى ان كونها لهم هل هو على جهه الملكيه او ان لها نوع 
اختصاص بهم و لو من جهه صرف منافعها فى مصالحهم صرّح بعض بالاوّل و هو الظاهر من عباره المتن و صرّح بعض بالثّانى و 
هو المنقول عن المستند و قال الأكثر انّها لهم من دون تعرّض لاحد الوجهين و يستدلّ للملكيه بمكان اللّام و الاضافه الظاهرتين 
فيها و التحقيق منع الدّلاله على الزّائد من حقٌّ الاختصاص لصدق الاضافه بادنى الملابسه و اللّام حقيقه فى مطلق الاختصاص 
الى هو القدر المشتركك بين جهاته من الملكه او الاستحقاق او الاختصاص الخاصٌ و يفيد فى كل مقام معنى ففى مثل المال 
لزيد تكون اللمام ظاهره فى الملكنه و فى مثل الجل للفرس تكون ظاهره فى الاختصاص المحض و انسباق الملكيه الى الذّهن 
منها ممنوع بل الانصاف ان دعوى انسباق الاختصاص منها فى المقام و لو من جهه اختصاص ارتفاع الأرض بهم لكونه يصرف 
فى مصالحهم كدعوى انَّ الملكته لا يمكن ان تكون لغير المعتن لا لانّها من الضّ غات اللّازم قيامها بالدّات و هذا فى الكلى قبل 
تشخصه فى الخارج لم يكن حاصلا بل و ان قلنا بكونها اعتباريّه من جهه صعوبه تصوير اعتبارها كذلكك عند العرف غير بعيده و 
قد يتوهّم انْ الملكيّه عباره عن اعتبار العلقه الخاصّه الحاصله بين المالكك و المملوكك و كما يصحح ان يكون المملوكك كلا وفى 
الذمّه فكذلكك يصمح ان يكون المالكك كلا و قد وقع ذلكك فى الشّرع أيضا كالخمس و الرّكاه بعد التّعيين و قبل القبض و 
الوقى على العناوين العامّه كالمشتغلين بناء على انه ملك للموقوف عليه مط و لكنّ التأمّل يقتضى خلافه فان الصححه اذا كان 
المملوكك كلكا انّما هى باعتبار تششتخصه فى الخارج بعد ذلك فهو متموّل باعتبار ما يثول إليه و يصمح تعلق الملكيه به و العنوان 
العام فى الوقف يكون مصرفا لا مالكا و لا محذور فى بقاء رقبه العين بلا مالكك كما فى الزّكاه قبل تسليمها الى مستحقّها فتأمل 
و الحاصل انّ المتيقّن من اخبار الباب هو كون منافع الأرضين للمسلمين و ربما يرشد إليه قوله (ع) موقوفه فى مرسله حماد 
الطويله ثم ان على كل من تقدير الملكته و الاختصاص فهل هى لهم على نحو الاستغراق الافرادى او على نحو الجنسته و النوعته 
الكليتين كما فى الخمس و الرّكاه ظاهر بعض الاخبار و معقد الاجماعات و ان اقتضت كونها لآحادهم الموجب لاختصاص 
صرف نمائها فى المصالح العامّه الا انّ اخبار حلتيه اخذ جوائز البّلمطان الشّامله بإطلاقها لما كان المأخوذ من الخراج و المقاسمه 
من دون تقييد فيها بكونها من غيرهما بل بعضها صريح فى كون المأخوذ منهما تصرف تلك الادلّه عن ظاهرها و تكون قرينه 
لحملها على إراده انوع و النُسبه الى جميع المسلمين أو لكافتهم او قاطبتهم انّما تكون لافاده عدم الاختصاص ببعض منهم دون 
لاض الإزا يقال أن اللصوصى 


ص: ا/ا 


الوارده فى بيان المصرف و كذا كلمات الاصحاب انما تدل باختصاص منافعها بالمصالح العامّه و حلي أخذ الجوائز لا تصلح 
لان تكون قرنيه لصرفها عن مفادها فانٌ الجوائز أيضا من المصالح العامّه لكونها تعد من مئونه الولاه القائمين بامور المسلمين فت 
و على اىّ حال فتظهر التَمره فى ارتفاعها فبناء على الوجه الاوّل كان نمائها التابع لها لآحادهم أيضا و حيث يتعذّر التوزيع على 
الكل تعيّن صرفه فى المصالح العامّه المستويه فيها آحادهم كمعونه الغزاه و مئونه الولاه و القضاه و مطلق ما يرجع الى تقويه 
الدّين و مصالح قاطبه المسلمين كبناء المساجد و القناطر و ان لم يتّفق لكل واحد منهم فعليه الانتفاع و بناء على الوجه الثانى جاز 
دفع نمائها للبعض التَانى ما يفتح من الأراضى عنوه فى زمان الغيبه بالجهاد دفاعا اذا استلزم ذلكك كان للمسلمين لأنّه من الاغتنام 
باذن الامام (ع) بالا-ذن العامٌ فانّه لا اشكال فى وجوب الدّفاع ح و اما الجهاد ابتداء من دون ان يكون عن دفاع ففى كونها 
للمسلمين او للامام وجهان من امكان دعوى العلم برضاه (ع) بشاهد الحال و قد مر فى المتن امكان الاكتفاء عن اذن الامام 
بالعلم بشاهد الحال و من لزوم الاذن منه (ع) و لم يعلم ذلك فى عصر الغيبه على الجهاد ابتداء النّااث هل يجوز التصرّف فى 
الأوفن المقتو جه عرده بالبيع و الشّراء و المعاوضه و الهبه و الوقف و الارث أم لا يجوز مط أم يفصّل بين جواز بيعها تبعا للآثار 
بناء على انّها تملكك تبعا لها فيدخل فى المبيع بالتبعيه او الجزئنه أم يفضل بين زمانى الحضور و الغيبه اقوال استدلٌ للقول الأوّل 
بالاخبار الدالّه على جواز شراء تلك الأرضين منها دلاله الاستثناء فى ذيل صحيحه الحلبى أنه سثل أبو عبد اللّه (ع) عن ارض 
الشواد ما منزلته فقال هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم و لمن يدخل فى الاسلام بعد اليوم و لمن لم يخلق بعد فقلنا الشّراء من 
الدّهاقين قال لا يصاح الا ان يشترى منهم على ان يجعلها للمسلمين فان شاء وليّ الامر ان يأخذها أخذها قلنا فان اخذها منه قال 
يرد إليه رأس ما له و له ما اكل منها و منها صحيحه محمّد بن مسلم قال سألته عن الشّراء من أرض اليهود و النُصارى فقال ليس 
به بأس وقد ظهر رسول الله (ص) على اهل خيبر فخارجهم على ان تتركك الارض فى ايديهم يعملونها و يعمرونها و ايّما قوم 
احيوا شيئا من الأرض او عملوه فهم احقّ بها و منها صحيحه محمّد بن مسلم قال سألته عن شراء ارضيهم فقال لا بأس ان تشتريها 
فتكون اذا كان ذلكك فتؤدّى فيها كما يؤدّون فيها و منها روايه ابى بصير قال سألت أبا عبد الله عن شراء الارضين من اهل الذمّه 
فقال لا بأس ان يشترى منهم اذا عملوها و احيوها فهى لهم و قد كان رسول الله حين ظهر على خيبر و فيها خارجهم على امر و 
ترك الأرض فى ايديهم يعملونه و منها روايه محمد بن شريح سألت أبا عبد اللّه (ع) عن شراء الأرض من أرض الخراج فكرهه 
و قال انّما أرض الخراج للمسلمين فقالوا له فانّه يشتريها الرّجل و عليه خراجها فقال لا بأس 


ص: 07 


انا ان يستحيى من عيب ذلك و منها روايه محمّد بن مسلم عن ابى عبد الله (ع) قال سألته عن ذلك فقال لا بأس بشرائها فانّها ان 
كانت بمنزلتها فى ايديهم يؤدّى عنها كما تؤدّى عنها و منها روايه ابراهيم بن ابى زياد قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الشّراء من 
أرض الجزيه فقال اشترها فانّ لكك من الحقّ ما هو اكثر من ذلكك و منها خبر حريز عن ابى عبد اللّه (ع) قال سمعته يقول رفع الى 
امير المؤمنين رجل مسلم اشترى ارضا من اراضى الخراج فقال (ع) له ما لنا و عليه ما علينا مسلما كان او كافرا له ما لاهل اللّهِ و 
عليه ما عليهم و منها روايه اسماعيل بن الفضل الهاشمى عن رجل اشترى ارضا من اراضى الخراج فبنى بها او لم يبن غير انَّ اناسا 
من اهل الذمّه نزلوها أ له ان يأخذ منهم اجره البيوت اذا أدّوا جزيه رءوسهم قال يشارطهم فما أخذ بعد الشّرط فهو حلال و منها 
صحيحه صفوان قال حدّثنى أبو برده قال قلت لابى عبد الله (ع) كيف ترى فى شراء ارض الخراج قال و من يبيع ذلكك و هى 
أرض المسلمين؟ قال قلت يبيعها اذى هى فى يده قال و يصنع بخراج المسلمين ما ذا؟ ثم قال لا بأس ان يشترى حقّه منها و 
بحوّل حقٌّ المسلمين عليه و لعلّه يكون اقوى عليها و املاء بخراجهم منه 


ولا يخفى مضافا الى ان الارض لو فرض خلوّها عن الآثار لا يملكها احد بالخصوص حنّى يمكن نقلها الى غيره انَّ هذه الاخبار 
اكثرها فى أرض الجزيه فانٌ من اقسام ارض الصّلمح ما تسمّى بارض الجزيه و هى الّتى صولح اهلها على ان يكون الأرض لهم و 
عليهم كذا و كذا من المال او الثّلث او الرّبع او نحوهما من حاصل الأسرض و هى على وجهين الانوّل ان يكون الجزيه على 
الرّءوس و ان كانت مقدّره بنصف الحاصل او ثلثه او نحوهما و لازمه انهم لو باعوها من مسلم او كافر ان يكون الجزيه عليهم لا 
على المشترى الْثانى ان يكون الجزيه من باب حقٌّ فى الأسرض بحيث لو باعوها كانت على المشترى فمن جمله ما فيه الخراج 
الارض المذكوره و لا اشكال فى انّ الأرض تكون لأربابها و يجوز بيعها و سائر تصرّفاتها و مع ذلكك يكون فيها حقٌّ الخراج 
للمسلمين فيحتمل قريبا ان يكون الارض الَّتى جاز ببعها من هذه الاراضى و ان سيت بالارض الخراجته لكون الخراج للمسلمين 
ولو سلّم فهى لا تدل على ملكيتها مط حتّى مع خلوها عن الآثار فيحتمل قريبا انّها عند الشّراء كانت مشغوله بالآثار الّتى يملكها 
البائع و لو سلم ظهور بعضها و لو بالإطلاق فى الارض الخاليه عن الآثار فيحتمل ان يراد من الشّراء مجرّد الصضّوره برفع اليد عنها و 
تفويضها الى الغير دون الشّراء الحقيقى و استدل للقول الثَانى بوجوه الاوّل انّه لا بيع الا فى ملكك و تلكك الأراضى لا يملكها احد 
بالخصوص حتّى يصمح ببعه الثَانى الاخبار الّاهيه عن شراء الاراضى الخراجته و هى كثيره الثااث دعوى الاجماع على ذلكك من 
جماعه فعن المحقّق الكركى فى قاطعه اللُجاج ما هذا نضّه قال الشّيخْ فى ط و يه و كاقّه الاصحاب لا يجوز بيع هذه الأرض و لا 
هبتها ولا وقفهاه 


ص: رذ 


و استدل للقول الثَالتْ بانّه مقتضى الجمع بين الادلّه و فيه ان الجمع لا بدّ له من شاهد و هو فى المقام مفقود و دعوى السيره على 
بيعها و شرائها سيّما الدّور و العقارات و وقفها مدارس و مساجد و غيرهما غير وافيه سيّما فى المزارع و نحوها بعد العلم بان 
الارض للمسلمين و لا يملكها احد بالخصوص فالحقٌ اذى لا محيص عنه هو عدم ثبوت ازيد من حقٌّ الاختصاص و اولويّه 
التصرّف فى الارض لمن له الآثار فيها فاذا باع من يملكها لحق المشترى ما كان للبائع فى نفس الارض من الاختصاص و اولويّه 
التصّف واستدلٌ للقول الرَابع بانَّ فى زمان الحضور للامام و المّلطان العادل ان يملك نفس الأرض اذا راه مصلحه بل قد 
عرفت فيما سبق ان للجائر أيضا ذلكك لعموم ادلّه التتنزيل 


[فى البيع] 


[فى المعاطاه] 
اشاره 
قوله (اعلم ان المعاطات على ما فسّره جماعه) 


اختلف الاصحاب فى تأثير الّفظ فى البيع و لزومه و عدمه على اقوال الاوّل عدم اعتباره و عدم ثبوت تأثير له حتّى فى اللزوم و 
هذا منسوب الى المفيد فى المقنعه كما ستعرفه الثَانى اعتبار مطلق اللفظ الدالٌ على التراضى من دون تقييد فيه بان يكون بصيغه 
خاصّه و نسبه فى الحدائق الى جماعه و عليه فيختصٌ المعاطات بما كان التَراضى بالفعل الثّالث اعتبار الضَيغْه الخاصّه فى حصول 
الملك و التَقل الرّابع عدم اعتبار الضّ يغه الخاصّه فى حصول الملكته و اعتبارها فى لزوم البيع فالمعاطاه بناء على القولين يعمٌ ما 
كان التراضى بالفعل و ما كان بلفظ غير الضّ يغه الخاصّه و لا بأس بذكر ما يبتنى عليه هذه الاقوال و ما هو بمنزله الاصل 
للاختلا.ف فى المسأله و هوانّ البيع لم يرد من الشّارع كلام فى بيان حقيقته و مفهومه و عليه فامًا ان يثبت له معنى عند العرف 
العامٌ و اللغه بحيث يتبادر منه عند الاطلائق أولا و على الأوّل فامًا ان نعلم بالدّليل اعتبار الشّارع فيه و فى ترتيب الأثر عليه امرا 
زائدا على ما هو التدبب عند العرف أولا و على الاوّل يقتصر على ما علم اعتباره شرعا و ما شكك فى اعتباره كان المرجع هو 
اطلاق ادلّه البيع و نحوه اذ المفروض انّ الموضوع فى الاطلاقات هى المعاملاءت المؤثّره عند العرف و عليه نجه القول باعتبار 
مطلق اللفظ من دون تقبييد بصيغه خاصّه بدعوى انّ المتيقّن شرعا اعتبار وقوع البيع باللفظ الدّالٌ على التّراضى و غير ذلك مثا 
شكك فى شرطيته فالاصل العدم و على الثّانى فيكفى فى تحقّقه و ترتيب الآثار عليه شرعا ما صدق عليه البيع عرفا الَا ما نهى عنه 
الشّارعَ كبيع الحصاه و الملامسه و المنابذه و عليه يِتّجه ما اختاره جماعه و نسبوه الى المقنعه أيضا و على الثَالثْ و هو عدم ثبوت 
معنى للبيع عند العرف و عدم بيان من الشّارع فى حقيقته و ما هو المؤثّر منه عنده لزم الاقتصار فى تحمّقه على ما هو المتيمّن منه 
وهو الواجد لجميع ما يحتمل اعتباره فيه و ذلكك لاصاله عدم ترتّب الاحكام الشرعيّه الا على ما كان كذلك و ما ذهب إليه 
المشهور من اعتبار الصَيغه الخاصّه و العريه و الماضويّه و تقديم الايجاب على القبول و الموالاه بينهما و غير ذلكك يمكن ابتناؤه 


على هذا التَقدِير و هو عدم ثبوت 


ص: ع7" 


معنى للبيع عند العرف و ابتناؤه على التقدير الال و هو ثبوت معنى للبيع عند العرف او اللَغه غير ان الشّاِع اعتبر فى ترتيب الاثر 

عليه شرطا فيه و تقريره بعد تسليم ما تقدّم من انَّ الام ح هو الاقتصار على ما علم اعتباره شرعا و ما شكك فيه كان المرجع هو 
المطلقات بمفهومها العرفى و عموم احل الله البيع و أَوُوا الْعَقُودِ انّ دعوى كون المتيقّن شرعا هو اعتبار وقوع البيع باللفظ الدال 
على التتراضى منظور فيه لان اعتبار وقوع البيع بالفظ شرعا انّما ثبت بالاجماع و من اتّفاقهم على عدم كفايه الفعل فى لزوم 
المعاطاه و هذا الاجماع دليل لبَى لا يستفاد منه كفايه مطلق اللفظ و ليس من الاجماع القائم على لفظ حتّى يؤخذ بإطلاقه عند 
الشّكك و كونه المتيقّن من الشّرط المعتبر ممنوع لان الشّرط الذى احرز بالاجماع المذكور يكون مجملا و مردّدا بين المتباينين و 
لان لءاست اوها لاجمل يري الى العام لو ست دق التينكك تيوق هذه لمعه انان من الاطلاق و الفموع عوما أشتيل 
على الصَيغه الخاصّه لا مطلق القول الدالٌ على التراضى نعم لو شكك فى اعتبار شرط اخر فى البيع غير ما يرجع الى شروط الصَيغه 
كان المرجع العمومات و تفصيل الكلام فى هذه الاقوال يعلم بعد ذلكك إن شاء الله 


قوله (و يردٌ الاوّل بامتناع خلوٌ الدّافعم عن قصد) 


فانّ التسليط الّذى هو اعم من الاباحه و التَمليك بمنزله الجنس لهما و يمتنع عقلا تحقّقه فى الخارج من غير فصل و لا بد للدّافع 
م اقسكل غنوا نين العثارية الشافه يو كذ ذ كوا الدالا يمكق: إلقاء الطل قن الذهه تكد عن خصوصضعة الوجوفه و التذية اذ 
لا شى ء من افراده الّا و هو متقوّم باحدى الخصوصيتين و يمتنع تحقّقه بدون واحد منهما وان كان استعمال صيغه الطلب فى 


القدو المهد كك اموا جات ان اذا تعلق الفرم فاده عدي كفيو سكين له :إن ركه تقزييه ساتيقة من الفظ اواغيره 


فان قلت ان التسليط المطلق فصله امر عدمىّ و هو عدم فصلى الاباحه المالكيه و التَمليك او عدم قصد قطع اضافه الملكك عن 
نفسه و التسليط المقتيد بهذا الفصل العدمىّ نتيجته التسليط الاباحيّ فالاباحه تاره يقصد بعنوانها و تاره يتحمّق بقصد التسليط مع 
الفصل العدميّ و مطلق التُسليط قدر مشتركك بين ما يكون فصله وجوديًا وهو الاباحه و التتمليك و ما يكون عدميًا و يكون جنسا 
للّلائه فما يمتنع تحمّقه فى الخارج هو مطلق التَسليط المجرّد عن جميع القيود و اما التتسايط المطلق المقيد بقيد عدميئ فيوجد فى 
الخارج و يصِحٌ انشائه و تحقّقه و كما ذكروا انّ عدم امكان إنشاء مطلق الطلب خاليا عن خصوصيه الوجوب و الدب انما هو 
بالنّسبه الى الملتفت الى التّرك لا مطلقا فانْ الغافل عن ملاحظه التّرك يمكنه الإراده المجرّده عن القيدين فانّه غافل حين ارادته 
الفعل عن حاله التركك حتّى يريد المنع عنه او لا يريده فكذلكك يمكن وقوع التسليط المطلق عند 


ص: ,2 


الذّفع مع الغفله عن العناوين الخاصّه من الاباحه و التمليك باقسامهما بحيث لا يكون شىء منها ملتفتا إليه و هذا ظاهر بالوجدان 
الا سبيل الى انكاره و ان شئت قلت انّ مع الدّفع غفله اما ان يتحمّق شى ء أو لا و الثَانى باطل لتحمّقه بالوجدان و على الاوّل فامًا 
ان يتحقّق الاباحه او التمليكك او لا يتحقّق شىء منهما و الاوّل باطل لعدم قصد شىء منهما فتعتين التَانى و هو المطلوب اى 
التسليط المطلق و متى امكن وقوعه فى صوره الغفله امكن فى غيرها فانٌ الدليل العقلى لا يتخصّص و ادل دليل على امكان الشَّى 


ء وقوعه 


قلت اما الطلب الملحوظ فى الذّهن و كذا الطلب المنشأ بالضيغه فليس اختلاف افرادهما اختلافا بالنّوع توضيح ذلكك ان الايجاب 
و كذ الندخه مع سعط وز انها كريى العلافينيا فى لير تنه لا ليسا نع اراد طيعه و انعدة وهى بتطلق الطلي ]لا إن الأول هد: 
المرتبه القصوى منه فى الشدّه و هذه مرتبه لا يتطرّق عليها العدم و الترك اصلا و النّانيه هو المرتبه النازله الثّاليه لتلكك المرتبه و 
يتطرّق عليها العدم بوجه و نحن لم نمثّل لهما بالوجود و صدقه تشكيكا على وجود المبدأ عزّ اسمه و على الممكن على اختلاف 
مراتبه بانّه تعالى فى الوجود فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى لان الوجود اشدّ بساطه من الماهيئات البسيطه القابله للتشكيكك بل 
معنى الوجود امر فوق ادراكك العقل بل نممّل لهما بالماهات البسيطه الّتى يكون ما به الا-شتراكك فيها عين ما به الامتياز و لا 
تكون م ركبه من جنس و فصل و لا ماده و صوره كالبياض و السواد فكما ان مراتب البياض من الشّديده و ال عيفه و المتوسّطه 
مشتركه فى حقيقه واحده بسيطه فكذلك مراتب الطلب و فى مقام تحديد المرتبه من الطلب الى هو امر بسيط يعبر عن 
الوجوب بطلب الفعل مع المنع من الترك و عن النَدب بعدمه و ليس ذلك تحديدا للوجوب او النّدب بل هو تحديد للمرتبه و 
مقوّم لها بمعنى ما ليس بخارج عنها فالمنع من الترك و عدمه ليسا من مقوّمات الوجوب و الدب او المرتبه بمعنى الجزئيْه بل 
هما من خواصٌ الوجوب و الندب و لوازمهما و لذلكك يمنع دلاله الامر بالشّى ء على النّهى عن الضدّ بان النهى عن الترك ليس 
عين الوجوب ولا جزء منه و مع ما عرفت من ان الوجوب و الندب معنى بسيط نقول الّه يمتنع إنشاء القدر المشتركك اذ لا شىء 
من افراد الطلب الا و هو متقوّم باحدى الخصوصيتين و الضَروره قاضيه بتوقف حصوله على تشخصه و صيرورته فردا و المفروض 
انه لا فرد منه الَا و هو متقوّم بإحداهما فيمتنع حصول القدر المشتركك خاليا عنهما لضروره توقف ما يتوقّف على شى ء اخر على 
ذلك الشّىء و لكن هذا بالنسبه الى الملتفت الى الترك حين الطلب فانّه يمتنع طلبه بدون الوّضا بالتّرك او عدمه و اما الغافل 
فهو ينشأ طلبه مجرّدا عن القيدين لكنه فى حاقٌ القلب اما راض بالتّرك او لا فلا يكون الطلب أيضا خاليا عن القيد فانٌ الفعل 


الاختيارى لا بدٌ وان يكون منبعثا عن إراده فعليّه مستبه عن تصوّره و تصوّر ما يترتّب 


ص: ”,> 


عليه من المصلحه و المقدّمات التى يحتاج إليها صدور الفعل الاختيارى يحتاج إليه الامر و الطلب فى مرحله صدوره عن الامر و 
الطالت كو :تكاهه ومن انقسها فن االبا الاكفاركه الففلة :ف اسذانها اوافن ا شائها عن :و جونههاو.مشخضائيها و ليشن 'ذلكف المج 
جهه الجرى على ما هو محفوظ فى الخزانه و هذا هو التدر فى الاكتفاء فى نيه العبادات بالاستدامه الحكميّه و اما جواز استعمال 
الشنيعه ف 'القدار اللتقعر كك ذلك أن الهيه تدل على اميه الانقاعه مح دوق ان ركوة الهيعه مستعمله فى" الطلت او التهددية أو 
غير ذلك من الدّواعى و لأجل هذا لا تصلح صيغه افعل لان تقع اخبارا لانّه ينافى الايقاع و هذا بخلاف صيغه الماضى و 
المضارع فانّهما يصلحان لكل من الانشاء و الاخبار نعم ان كان ايقاع النسبه اذى هو مدلول الصضّيغه بداعى البعث وجد مصداق 
كلى الطلب عند استعمال الضّيغه و ايقاع النّسبه و قد ذكرنا فى بعض فوائدنا ان الطلب المنشأ بالضَيغه ليس من مقوله الإراده بل 
من مقوله الافعال فانّه ليس الا تحريكك المأمور بآليِه هذه الصِّيغه الى المأمور به و قد يتأكد هذا التتحريكك بحيث يفهم منه الحتم 
و الا-لزام فيكون وجوبا و قد يقام القرينه على الا-ذن فى التَّرك فيكون ندبا و قد يخلو عن كلا الامرين بحيث ليس الموجود 
بالضّ يغه الا مجرّد التحريكك من دون شى ء من الأمرين و توهّم ان قوام القدر المشترك انما هو باحدى الخصوصيتين بحيث 
يمتنع تحمّقه فى الخارج بدونهما مدفوع بان كل كلى يتحمّق فى الخارج بوجود فرده لا محاله و الممتنع وجوده من غير فرد 
اصلا و افراد القدر المشترك فيما نحن فيه انما هى الحصص الموجوده منه فى الخارج المتشخصه بخصوصيات الأمرين و 
المأمورين و الافعال المأمور بها فما لم يتشخخص بهذه التشخخصات يمتنع وجوده فى الخارج و اما تشخخصه من حيث التأكد او 
ال عف فليس من مقوّماته و يجوز انفكاكه عنه فى الخارج كان امر من غير دلاله على الحتم او الاذن فى التَرك و كيف كان 
فافراد. هنذا القدر المشتركك لبت محص ره فى الوجوت واالندت بل لقره ثالث وهو الغارى عن اعتبار الامريق :بل اذا كان 
القدن المكير كل تقومه تيوسو اسمن الس مه كفو عفات: لامي لطا فون يكو الخال الحاموز نيا ركوة الوصو 
التدب اعنى قيدهما و هو الحتم و عدم الالزام من أحوال تلكك الحصص لا من افراده فينعكس الامر فانٌ وجود عوارض الشىء 
يتوقف على وجود ذلكك الشَّى ء بحيث يمتنع تحمّق العارض بدونه وامًا المعروض فلا يتوقف وجوده على وجود العارض نعم 
لو كان العارض و المعروض متساويين فى الصّ دق امتنع انفكاكك المعروض عنه فى الخارج و هو غير التوقف و التقوّم به و نحن 
ندّعى انَّ المعروض الّذى هو حصّه من حصص الطلب و تشخخصه يكون بالخصوصيات المذكوره هو اعم من العارض الّذى هو 
قبل لوعو و التد.هدا اننا السليظ فمفياقا الى أن الساط المطلق لس حدس الشليكك: و الأرائعه ست فقيل قاره ياف 


وجودىٌ و اخرى بامر عدمىٌّ بل هو لازم 
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اعم للتَمليكك و لانشاء التّرخيص فهو كما ذكره المصدّف يمتنع تحقّقه خاليا عن كيفتيه خاصّه من تلكك العناوين لانّه لا يكون الَا 
منبعثا عن إراده فعليه مسّبه عن تصوّره و تصوّر ما يترتّب عليه من المصلحه المحرّكه للميل و الشّوق المحرّك لتلكك الإراده 
المحرّكه للاعضاء على الدّفع و عمل التسليط كما هو الشأن فى صدور جميع الافعال الاختياريّه ولا ينفكك ذلك التصوّر عن 
تصوّر كيفيّه خاصّه من تلكك العناوين المذكوره قولكم يمكن وقوع التسليط المطلق عند الدّفع مع الغفله عن العناوين الخاصّه ان 
اردتم منه الغفله عن نفس الدّفع مع تحمّقه فهو ليس بتسليط و لا يكون الا كدفع النّائم وان اردتم الغفله عن قصدى الاباحه و 
التمليك: فد لكك لا ينان تحقق القبد او الفضل فى موطته و هو عاق القلك كسائر ماهو يحفوظ افيه مق المشخصات الى دعت 
الى صدور الفعل فتدئر 


قوله (و الثَانى بما تقدّم فى تعريف البيع من انّ التمليك الخ) 


نقل فى الجواهر ان من الوجوه المتصوّره بحسب قصد المتعاطيين قصد الملكك المطلق و المعاوضه بالعينين من دون نظر الى 
خصوص عنوان البيع و اورد عليه المصئّف بمنع اعميّه ذلك اى الملكك المطلق و تمليكك العين بالعوض من مفهوم البيع حتّى 
يمكن تصوير ما يكون قسيما للبيع و يكون قصدههما التمليكك بغير التَقل البيعى من صور التعاطى و لا بأس بذكر امور حتّى 
يتُضح الوجه الرّابع و جواب المصئّف عنه الاوّل ان الاقسام المتصوّره لأصل المعاطاه و هى اعطاء كل منهما الاخر ماله كثيره و 
لعلنا نتعّض لها عند تعرّض المصئّف لاقسامها و لكنّ الى يلزم بيانه اجمالا انّ المعاطات اذا كانت تمليكته لا بعنوان الاباحه 
دكوة عون قصعه السفاط قار علق نحو المقابله بين التعليكين فبقضعة كل مهما تتلك الاخر ماله بإزاء تمليكة ماله اناد 
فيكون تمليكك بإزاء تمليك و سيجى ء البحث عنه فى التنبيه الرابع و تاره على نحو المقابله بين المالين بان يقصد كل منهما 
تمليك ما له بمال الاخر و هذا هو المقصود بالبحث عنه فى المقام الثانى ان المتيقّن من المبادله بين المالين بعنوان البيع هو ان 
يكون المبادله بتمحض المعوّض و المبيع فى إنشاء التمليكك على وجه التبديل و تمتحض العوض و الثَمن بكونه على وجه البدليّه 
فانشاء التبديل من البائع انما يكون على وجه الاصاله و هو المعطى أوَّلا و المشترى هو التَالى و التابع له فى قبول انشائه و ينشأ 
كل منهما امرين احدهما بالمطابقه و ثانيهما بالالتزام و من قصد تمليكك ماله من غيره بعوض كان هو البائع و من قصد تملكك 
مال غيره عوفنى: كان هو النشدوض: و المومطته ينقا مطاله:الرح. ملكف | المتتكرى مطابقة ون يتيلك شال المسدرئ عراعنا عن جالة انرجا 
و القابل بعكس ذلكك و المتيقّن من التعاطى البيعى هو ما لو قصد المتعاطيان كذلك الثَالث ان القسم الثَانَى من المعامله 
التمليكيه اى ما كان على نحو المقابله و المبادله بين المالين بان يقصد كل منهما تبديل ماله بمال الاخر يتصوّر على وجهين 
الاوّل ما عرفته من انه المتيقّن من عنوان البيع التَانى ان ينشئ كل من المتعاملين تمليكك 


ص: 1,8 


ماله بإزاء مال الاخر و يكون قصدهما مجرّد المبادله و المعاوضه من غير ان يكون تمليكا بعوض على وجه يكون احدهما بايعا و 
الاسخر مشتريا و لا يكون هناكك تمليك اصلىّ من احدهما و ضمنى من الا-خر كان يقول تبادلنا نظير التفاسخ الحاصل من 
المتعاملين بقول كل منهما تفاستخنا و فى المعاظاه تعظى كل منهما ماله فى مقابل الآخر بل الغالت فى المعاطاه ذلكك اذا كان 
كل من المالين من النقود او العروض اذ لا يكون هناك ايجاب و قبول و لو فعلكٍا بل التعاطى من كل منهما يكون على نحو 
الاستقلاليه فى الانشاء الرّابع ان الوجه التَانى من القسم الثَانى اى ما كان المقصود به مجرّد المقابله بين المالين من دون قصد الى 
خصوص البيع بل الى مطلق التمليكك فظاهر المصئّف ره بل صريحه فيما مرٌ فى ذيل تعريفه البيع على ما اختاره من انّه إنشاء 
تمليكك عين بمال حيث قال و اما الهبه المعؤضه الى ان قال فقد تحقّق ممما ذكرنا انّ حقيقه تمليك العين بالعوض ليست الَا البيع 
الخ انّه من اقسام البيع و ليبس قصد مطلق تمليكك العين قسيما له فراجع و احتمل بعض بعد الاشاره الى ما اختاره المصنّف و 
الاشاره الى ما ذكره كاشف الغطاء ره تنزيله على الصلح او الهبه المعوّضه او انه معاوضه مستقله و اختار جماعه فيه البطلان و 
استدلُوا بانّه لم ينبت شرعيّه مثل هذه المعامله لعدم دليل على ذلكك فانّ التّابت من العمومات و الادله انما هى الاشاره الى 
العنوانات الخاصّه المعهوده و ظاهر الأصحاب انه لا بد من قصد العنوان فى جميع اقسام المعاوضات ففى البيع لا بد من قصد 
البيع و فى الاجاره لا بدّ من قصدها و هكذا فلا يقع المعامله الَا بتعد قصد نوع بخصوصه و هذا ان لم يقم عليه دليل بخصوصه 
كدعوى الاجماع او دعوى كونه المتبادر من العمومات فلا اقلّ من كونه المتفّن مما ثبت فى الشّرِع و فى غيره لا بدّ من الرّجوع 
الى اصاله الفساد و الصَواب الى لا محيص عنه انّه من البيع و ان تمليكك العين بعوض باىٌ نحو كان ليس الا بيعا هذا و لكن لا 
يخفى انه يظهر من المصنّف بعد ذلكك فى التّنبيه الَنّااث نوع تامّل منه ثم لا فرق فيما عرفت بين ان تجعل البيع إنشاء تمليك عين 
بعوض و يكون لالزمه التَبديل و المبادله كما عليه المصئّف ره و ان تجعله مبادله مال بمال او تبديل مال بمال و يكون لازمه 
ملكتيه المشترى كما عليه بعض الاساتذه ره الخامس لا اشكال فى انَّ البيع بل كل عنوان من عناوين العقود و الايقاعات عنوان 
شيط والسن بم كننا مي القس و لفسال 0ك الكمليكة بوتدلة عقي وى اصن الا تاه القودد و القاريم و انما كو ننه 
بعين ما به الا-شتراكك و التمليكك الواقع بعنوان البيع او القرض او الهبه او الاجاره فى كل منها بعين كونه بيعا او قرضا و لا يكون 
التمليك جنسا و بيعيته فصلا بل هو بيع بعين كونه تمليكا و لا يمكن إنشاء التمليك المطلق خاليا عن جميع القيود الشادس يظهر 
لكك مثا تقدّم فى بيان حقيقه البيع انّ ما يتعارف من قصد المتعاطيين بناء على الملكك و بناء على عدم خروج المعاطات عن 
المعاملات المعهوده اى عدم كونها معاوضه مستقله لا يخلو من انحاء ثلاثه فانّ الاعطاء اما ان يكون 


ص: 27> 


من الطرفين او من طرف واحد و على الاوّل فامًا ان يكون اعطاء احدهما مترئّبا على اعطاء الاخر او يكون فى عرضه فان كان بين 
الطرفين و كان طولا فهو بيع و ان كان فهو بيع و ان كان الاعطاء من الطرفين و كان عرضيا فلو تسالما على ان يكون تمليكا بإزاء 
تمليك فهو مصالحه او معامله مستقله و ليس ببعا لانّ البيع هو التبديل بين المالين لا التمليكين و لو قصد التبديل بين المالين فهو 
بيع و ان كان الاعطاء من طرف واحد فهو هبه معوّضه و قد ظهر مما قدّمنا انه ان اريد من الملك المطلق إنشاء القدر المشتركك 
وقد حدق التمليكة مق دوق احلا القنوة و التشتحات :فهذا عبن يكم وااو ار نتدسه ابلك العوفر و المتافلة نين الماليخ 


من دون نظر الى خصوصيه البيع فهو هو لا غير 
فان قيل انه اذا قصد المتعاطيان التمليكك بعوض و المبادله بين المالين مع القصد الى انه لا يكون تمليكا بعتا فكيف يكون بيعا 


قيل انَّ المبادله المذكوره ان كانت بيعا فلا يكون قصد التمليكك بغير البيع قسيما لتقل البيعى لتحقّقه به قهرا اذا لا ينفكك قصد 
التمليكك بعوض عن قصده و ان لم تكن بيعا كانت معاوضه مستقلّه قهرا من غير مدخليه للقصد فيها 


فان قيل لو قلنا باعتبار لفظ مخصوص فى حقيقه البيع شرطا او شطرا لم يكن قصد التمليك بمجرّده بيعا و الظاهر ان مختار 
المصئّف ره فى البيع ذلكك 


قيل ان بناء عليه فقصد المبايعه فى المعاطات لا يكون قسما اخر مقابلا لقصد التمليك المطلق مع ان القائل قد تصوّر الصُوره 
الثاني أيضا اعنى التمليكك البيعى للمعاطات الخاليه عن اللّفظ فلا نسلم أيضا تربيع الاقسام 


قوله (و لا بدٌ أوّلا من ملاحظه انّ التّراع 


لا اشكال فى عدم ترتّب أثر من الآثار على مجرّد التيه من دون ضمم شىء اخر خلافا للمحكىّ عن الشيخ فى النذور و الصَدقات 
و كذالا اشكال فى عدم اعتبار الرّضا القلبى و ان نسب الى بعض كفايته فى تحمّق البيع و كذا لا اعتبار بغير التتقابض و التعاطى 
من الافعال الخارجيّه بلا-.خلااف كالمنابذه و الملا-مسه و المراماه بالحصاه و ان توهّم بعض انه بيع فاسد و اما المعاطات ففيه 
خلاف و يمكن ان يكون التزاع فيها فى انّ التعاطى مط بيع أم لا و يمكن ان يكون فى انه يوجب إباحه التصرّفات مط حتّى فيما 
يستلزم الملكتيه كالوطى و التّقل أم لا و يمكن ان يكون فى انه يوجب الملكك من دون ان يكون معنونا بعنوان من البيع و الصَلح 
او غيرهما أم لا و يمكن ان يكون فى اللزوم بمعنى اله يفيد الملكك و هل هو على وجه اللزوم أم لا و الظاهر انّ التزاع المشهور 
هو الاوّل و هو كونه بيعا أم لا كما ان الظاهر كون محل النّزاع ما قصد به التَمليك و توهّم ان التّزاع صغروىٌ و كل من قال 
بالإباحه قال حيث يقصد الاباحه و كل من قال بأنّ المعاطاه بيع قال حيث يقصد الببع بعيد جدًا 


قوله (و دلالته على قصد المتعاطيين للملك لا يخفى من وجوه) 


وهى وان كانت ظاهره و لكن لا بأس بالاشاره إليها فمنها قوله لا بد منها اى من الضّ يغه و تفريعه على ذلكك فلا يكفى التتعاطى 
و من الواضح انْ اللابديّه من الصيغه انما هى 


ص: / 


فيما قصد التّمليك و منها المثالان المذكوران فانّهما صريحان فى قصد التّمليكك و منها ان التمشّكك باصاله بقاء الملكك انما 
بصي فيما قصد التُمليك و الَّا فلا شكك فى عدم حصوله و منها قوله و قصور الافعال عن الدّلاله على المقاصد فانٌ من الواضح 
عدم قصورها عن الدّلاله على الاباحه فهو دليل على عدم دلاله التعاطى على الملكك 


[فى نقل الأقوال فى المعاطاه] 


قوله (اللّزوم مط كما هو ظاهر المفيد) 


الانصاف عدم الظهور فى كلامه و ان اوهم اطلاق عبارته ذلك فعن المقنعه و البيع ينعقد على تراضى بين الاثنين فيما يملكان 
التبايع له اذا عرفاه جميعا و تراضيا بالبيع و تقابضا و افترقا بالابدان ه و سيجىء فى المتن انّه يحتمل قويًا ارادته من ذلكك بيان 
الّرائط لصيحه العقد و لزومه لا إراده تحمّق البيع بذلكك من دون صيغه و يكون تركه لذكر الصَيغه انكالا على معلوميّه اعتبارها 
فيه كتركه على المحكى لاعتبار الصّيغه فى النكاح و الطلاق أيضا مع اعتبارها فيهما من دون خلاف و لا اشكال 


قوله (لكن فى عدّ هذا من الاقوال فى المعاطاه تامّل) 


لان القول بكفايه مطلق اللّفظ فى الّزوم كما قدّمنا نقله عن بعض ليس فى الحقيقه من القول فى حكم المعاطاه بل هو خلاف 


فى موضوعها 
قوله (و لم يقتصر على ذلكك حتّى نسبه الى الاصحاب) 


و مدا يقوّى تنزيل الاباحه فى كلامهم على الملكك الغير اللازم و نسبته إليهم مضافا الى ما سبق نقله عنه فى المتن هو التأمّل فى 
معنى الملكيه و انها ربط خاصٌ بين المالكك و المملوك موجب لسلطنته عليه او هى نفس الشلطنه عليه و يختلف هذا الرّبط شدّه 
وو ضعفا و كما انّها تنقسم الى ملكيّه العين و ملكيه المنفعه و ملكيه الانتفاع و يعدٌ الاخيران من مراتبها الضّ عيفه مع انّها ليست 
فيهما الا مجرّد الاباحه من جهه خاصّه فكذلك الاباحه المطلقه لجميع التصرّفات لا تكون الا من مراتب الملكيه توضيح ذلكك ان 
من المسلّم عندهم من دون اشكال انَّ الملكيه فى اىٌ مرتبه لا يكون الَا سلطنه متعلقه بالشَّى ء غير انها ان احاطت بجميع جهات 
العين عبر عنها بملكك الرّقبه و ان اختضّت بجهه من جهاتها فان كانت مع الاستقلاليه فيها من تلكك الجهه عر عنها بملكك المنفعه 
وان كانت لا مع الاستقلاليه فيها عبر عنها بملكك الانتفاع و هذا قد تكون شرعته كحقّ المارّه و الصّلاه فى الاراضى المتّسعه فانّ 
التعبير بملكيه الانتفاع فيهما ليس الا من جهه ان الشّجره او الأرض مملوكه للمباح له من جهه الانتفاع الخاصٌ بها و قد تكون 
مالككبه كالعاريه و فيها أيضا تكون العين المستعاره مملوكه للمستعير من جهه المنفعه المباحه له وان كانت مملوكه للمعير 
بالملكته القويّه التّرامه المحيطه بجميع جهاتها و الملكيه الَتتى تكون محيطه بجميع جهات العين قد تكون ناقصه فى حدّ ذاتها 
كالملكيه على وجه الشّركه على ما نسب الى بعض فانٌ كل 


/١ ص:‎ 


شريكك يملكك تمام المال ملكيه ناقصه منبسطه على تمامه و التعبير باحد الكسور التّسعه إشاره الى تلكك المرتبه الناقصه بالنسبه 
الى تمام المال و بالقسمه يتم التقص من الجهه المذكوره اى من جهه المتعلّق و هو الكل و تكون القسمه افراز حقّ لا معاوضه و 
ملكه جديده و يصحٌ اطلاق الملكيه أيضا على ال لطنه المتعلقه بالأفعال كالخيار المتعلق بفسخ العقد فاذا صم اعتبار الملكيه و 
اطلاقها على جميع هذه المراتب و ليست ملكيه المنفعه او الانتفاع الّا مجرّد الاباحه فالاباحه المطلقه لجميع التصرّفات أيضا ليست 
الا ملكيه تجامع عدم اللّزوم و قد قصدها المتعاطيان و امضاها الشّارع و من ذلكك قولهم (ع) ما هو لنا فقد ابحناه لشيعتنا و جاز 
لاجل ذلكك جميع التصرّفات فى ذلك حتّى المتوقفه على الملكك بل الظاهر عدم الخلاف فى ملكيه الشّيعه بجعل اليد على ما 
اباحوه عليهم السّ.لام لهم و قد عتبر الاصحاب عن جواز انتفاع الزّوجٍ بالزّوجه بملكيه لبضعها مع انها حرّه و لا معنى لمالكيته 
لبضعها انا ذلكك 


[القوى حصول الملى] 


[الاستدلال بآيه أحل الله البيع] 
قوله (و يدل عليه أيضا عموم قوله تع و احلّ الله البيع) 


قد يناقش فى الاستدلال بعموم الآيه بانّ مع تسليم ثبوت معنى للبيع عند العرف و اللّغه و صدقه على المعاطاه اعتبر الشّارِع قطعا 
فى هذا الموضوع العرفى مطلق اللّفظ او الألفاظ الخاصّه و لكن لم يعلم انه اعتبر ذلكك شرطا فى الملكك او فى اللّزوم فالعامٌ 
مخض ص بامر مجمل و هذا الاجمال يسرى الى العام و يمنع من التمشّكك به من هذه الجهه و الجواب ان فى دوران الامر بين 
التتخصيص و عدمه لا بدٌ من التمسّكك بالعامٌ فى مورد الشّكك و المقام من هذا القبيل لان الشّرط المذكور اذا كان معتبرا فى 
الملكك كان تخصيصا و اذا كان معتبرا فى اللّزوم لم يكن تخصيصا فلا بأس بالتمشكك بالعامٌ و الحكم بعدم اعتبار قيد فى صححه 
البيع المذكور بل لما كان اصاله العموم من الاصول اللفظيه و هى حبجه فى مثبتاتها كان اللازم من التمشكك بعموم الآآيه فى ثبوت 
الملكك و صتحه المعاطاه كون الشّرط الثابت بالدّليل اللِى معتبرا فى اللزوم و قد يناقش فيه بان الآبه لا عموم لها بالسبه الى حلته 
افراد البيع فانّ دلاله المفرد المعرّف باللّام على العموم وضعا محل منع فانّ الجمهور لما رأوا انه قد يطلق و يراد به نفس الماهيّه و 
الحقيقه من غير نظر الى مصاديقها و يسمّى بتعريف الجنس و قد يطلق و يراد به حضّه معّنه من المصاديق الْمتى ينطبق عليها 
الحقيقه و يستمى بالعهد الخارجى و قد يطلق على حضّه غير معّنه و يسمّى بالعهد الذهنى و قد يطلق على كل الافراد و يستمى 
بالعموم الاستغراقى ذهبوا الى انّ المفرد المعرّف فى الاطلاقات المذكوره يكون على نحو الاشتراك لفظا او معنى و المعروف 
عندهم انَّ الام يكون موضوعه للتّعريف و للاشاره الى المدخول و مفيده للتّعيين فى غير العهد الذّهنى و على هذا فاللام غير 
صالحه لافاده العموم لانها عندهم موضوعه للاشاره الى ما عن فان كان المعتيّن هو الاستغراق كان مشارا إليه بها و الّا فلا و 
انعقاده الخصوصمفات المد كوره 


ص: ,م 


عندهم لا بدّ وان يكون بالقرائن الّتى لا بدّ منها لتعيينها و الا فالمفرد المعرّف بنفسه لا يفيد احدها فليس موضوعا لخصوص 
العموم عندهم و ذهب المحّق صاحب كفايه الاصول الى انّ مدخول اللّام كغيره من اسماء الاجناس موضوع لنفس المفهوم و 
صرف المعنى اى الطبيعه المهمله اللابشرط المقسمى و هو المستعمل فيه فى جميع الموارد و الدّلاله على واحد من المعانى انّما 
يكون بدالٌ اخر من حال او مقال فانّ الام لو كانت موضوعه للتّعريف و الاشاره الى المعنى المتعيّن بنفسه من بين المعانى بان 
يكون مقصود المتكلّم هو افهام المخاطب المعنى المقيّد بكونه مشارا إليه فى الذّهن لزم ان لا يصحح حمل المعرّف باللّام على 
الا-غراد او الحمل عليه بما هو معرّف فانّه مع كونه معرّفا و متعتّنا فى الذّهن غير قابل لا-ن يحمل عليه ما هو من المحمولات 
الخارجبه انا بالتجريد فانّه بما هو كذلكك من الموجودات الذهتيه و ما لم يتّحد الموضوع مع المحمول خارجا لا يصح حمله او 
الحمل عليه مع انا نرى فى القضايا المتعارفه صبحه الحمل فى المفرد المعرّف من دون التجريد 


نعم لو كانت اللَام للاشاره على المعنى على نحو الاشاره الى تكون فى اسماء الاشاره صح الحمل لانّها بألفاظها تشير الى المعنى 
اذى يكون محمولا- او موضوعا فى القضايا المتعارفه و المتكلم يعن بتلكك الاشاره نفس المعنى و كذا لو كانت على نحو 
حكايه اللفظ عن المعنى حيث انّ المتكلم يعن بالّفظ نفس المعنى الى يحمل على الافراد الخارجبه فى القضايا المتعارفه فانٌَ 
فى هاتين الاشارتين تكون الاحكام مترتّبه على نفس المعنى الى اشير إليه او حكى عنه اللّفظ و الفرق بينهما ان فى باب 
الالفاظ تكون المعانى متعتّنه بها لكونها حاكيه عنها و مرآه لها على نحو يعدّ الفظ نفس المعنى و لذا ربما يترتّب على اللّفظ 
بعض ما هو من خواصٌ المعنى و بالعكس و فى باب اسماء الاشاره تكون المعانى متعينه بالاشاره و من المعلوم عدم افاده اللَام 
الاشاره على احد الوجهين فانٌ المفروض وجود اللّفظ الحاكى للمعنى و هو اسم الجنس المدخول لها فلم يبق الَا الاشاره بالام 
الى المعنى المتعتّن او المعهود المراد من المدخول ولا تكون لهذه الاشاره الّتى اريد منها افهام المخاطب المعنى المقتد بكونه 
مشارا إليه فى ذهن المتكلّم فائده فانّ هذا المعنى الْمذى عن باللمام غير مترتّب عليه الاحكام المذكوره اذ لا موطن له الا فى 
الذهن و يمتنع الاتحاد معه بما هو ملاكك الحمل الَا بالتجريد و لو سلّم كون اللَّام للاشاره فهى لا تفيد الَا الاشاره الى مدخولها و 
المدخول لا يفيد الا الماهيه الملحوظه باعتبار تعيّنها الجنسى فمجموع اللام و مدخولها فى قولنا اكرم الإنسان او احل الببع لا 
يقتضى الا وجوب اكرام هذه الطبيعه المعتّن جنسها المبهم مدلولها القابله للتتقيبد بقيود كثيره و لذا لا يكون تجوّزا لو قد 
المدخول بالوصف و قيل اكرم الإنسان العالم فانّ المدخول لم يستعمل الا فيما وضع له و الخصوصيه قد استفيدت من 


ص: / 


دالٌ اخر على ان استفاده الخصوصيات كما عرفت انّما تكون بالقرائن التى لا بدّ منها لتعيبنها على كل حال و لو قيل بافاده الام 
الاشاره الى المعنى و مع الدّلاله عليه بتلكك الخصوصيات لا حاجه الى تلكك الاشاره لو لم يكن مخله و قد عرفت اخلالها فالحقّ 
ان تعريف المفرد المعرّف باللسام لفظيّ و الخصوصيات المذكوره فى الاقسام انّما تستفاد من دوالٌ آخر لا من نفس المدخول 
حتّى يكون من باب وحده الدال و تعدّد المدلول و يلزم الاشتراكك او المجاز و اللَام للتّيين كما فى الحسن و الحسين و دعوى 
وضع المفرد المعرّف للعموم و ان كانت بمكان من الامكان الما انّ عهدتها على مدّعيها و انّى له باثبات ذلك و الحاصل انَّ 
المفرد المعرّف بالنَام بنفسه لا يفيد العموم نعم يمكن ان يفيد العموم بقرينه الحكمه او غيرها من قرنيه حاليّه او مقاليه و لا قرينه 
فى الآيه تقتضى العموم اما غير مقدّمات الحكمه فعدمه واضح و اما هى فاجرائها موقوف على احراز كون المطلق فى مقام البيان 
و هو غير معلوم فى المقام بل الظاهر انّ الآيه سيقت لمحض بيان مشروعته البيع و حلينته فى الجمله نحو قوله تعالى اقيموا الصّلاه 
فهى مهمله من هذه الجهه و الشكك فى كون المطلق فى مقام البيان أم لا كاف فى عدم جواز التمشكك به و الجواب بعد تسليم 
منع كون المفرد المعرّف عائّا اصولكٍ! و انّه لو دل على العموم فهو من الاطلاق الس مولى بالغضٌ عن ظهور المفرد المحلى باللام 
بنفسه فى العموم من جهه انصرافه إليه او من جهه وضع اخر للهيئه غير وضع مفرداتها او من جهه وضع اللّام فيه لعموم المدخول 
ولا يكون تجوّزا لو قدد المدخول بالوصف كما فى مثال اكرم الإنسان العالم كما هو كذلكك فى كلّ رجل فانٌ لفظه كلّ وضع 
لافاده العموم لما يراد من مدخوله فلو قد مدخوله بقيود كثيره لم يكن منافيا لوضع هذه الكلمه و لا يوجب تفاوتا بين قولنا اكرم 
كل رجل و اكرم كل رجل عالم انه لا مانع من التمسّكك بالإطلاق فى الآيه و انّها تفيد حليه جميع افراد البيع و هى ظاهره فى 
كونها فى مقام البيان بقرينه المقابله لحرمه الرّبا و لاجل الظهور المذكور استدلٌ الاصحاب بعمومها فى مواضع عديده 


قوله (بانٌ الآيه دالّه عرفا بالمطابقه على صبحه الببع) 


فانّ تعلق الحل بنفس البيع اذى هو فى معنى الحمل عليه ظاهر فى إراده الحكم الوضعى فتكون الصيحه مدلولا عليها بالمطابقه 
عرفا و يبئ.ده مقابلته لحرمه الرّبا فانّ الظاهر منها هو إراده الحرمه التكليفيه و ان امكن إراده الوضع منها بان يقال انّ الرّبا بمعنى 
الثبافه فاق الحرمه خرن البال الباعرذ على وم الزباده 


قوله (و دعوى ان البيع الفاسد عندهم) 


لما كان التمسّد كك بكبرى الآديه الشّريفه و كذلكك بالسّديره موقوفا على اثبات الضّ غرى اراد دفع ما يتوهّم منه منع ذلك لان 


المعاطاه بيع لغه و عرفا و لا يكون للشّارع عرف خاصٌ فى مفهوم البيع 
[الاستدلال بحديث السلطنه و المناقشه فيه] 
قوله (أمّا اذا قطعنا بان سلطنه خاصّه 


لان العموم المستفاد من ظاهر الرٌوايه بالظهور الاطلاقى كما ذكره انّما هو بحسب انواع التصرّف و اما بحسب الكيف فهى مهمله 
و ليست مسوقه ليان الأسبات الموجبه لتحقق ها للمالكك شلطية علق ابجادة و دعو 


ص: ع/ 


ان الشّلمطنه على انواع التصرّف يلزمها ال لطنه على ايجاد السّربب باىّ نحو اراد و ترتيب الآثار عليه الّا فى لدبب الْمذى منع عنه 
الشارع خاليه عن التحصيل لا يلتفت إليها 


[المناقشه فى دلاله السيره] 
قوله (فهو كسائر سيراتهم الناشئه عن المسامحه) 


الانصاف انّ الريره فى المقام سيره قطعتيه جاريه بين العوام و الخواصٌ خلفا عن سلف مع بنائهم على حاته المعامله بالمعاطاه 
بقصد التمليك و التملك و صححتها و ليست منبعثه عن عدم المبالات و لم يردع الشّارع عنه فيكشف عن تقريره و رضاه 


لا يقال ان هذا الدّليل يتم بمقدّمتين الاولى ثبوت السديره و الثّانيه احراز عدم ردع الشارع عمًا هى عليه فان اعتبارها انّما هو من 
حيث كشفها عن تقرير الشّارع و امضائه و ذلك غير معلوم 


فانّه يقال لو ردع الشَّارع عنها لاشتهر و بان لتوفر الدّواعى على نقله و حيث لم ينقل و لم يشتهر فلا ردع و يكشف ذلك عن 


تقريرة 


لا يقال القّرط فى حجيه التديره هو احراز عدم الرّدع مع تمكن الماع منه و هو غير معلوم و ذلكك لاحتمال وجود مانع لم 
يتمكن لاجله منه و احراز عدمه بالاصل غير مجد لان حجته الشيره أنّما هى من حيث القطع بالكشف 


فانّه يقال ان مع الشكك فى التمكن من الردع لا-مانع من اصاله عدمه كما يجرى فيما لو شكك فى وجود المانع دون اصل 
المقتضى و هو من الا-صول العقلاثيِه و لا ينافى قطعيه الكشف عن الامضاء و الا لم يبق مورد للتمسّكك بالسّديره مضافا الى انَّ 
المدار فى حججيتها هو عدم وصول الرّدع و لو كان لها الف رادع فى الواقع و لهذا لا يصيح من الشّارع المؤاخذه ممّن عمل على 
طبق ما عليه المسلمون من حيث تديّنهم لا من حيث عدم مبالاتهم فى الدّين مع اعترافه بعدم وصول الرّدع إليه فالسيره بنفسها مع 
عدم وصول الرّادعَ حيجه ناهضه من الحجج اللبيّه و لا يعتنى بالاحتمال المذكور كما لا يعتنى باحتمال كون الشدكوت عن الرّدع 
لمصلحه اقتضت اخفاء الحكم الالهى و تاخير بيانه 


لا يقال ما دلّ على توقف بعض التصرّفات على الملكك كالبيع و العتق و الوقف و الوطى يكون كافيا فى الرّدع 


فانّه يقال أوَلا ان تلك الادله مسوقه لافاده الشرطبه و الشيره المفيده للملك محمّقه للشّرط المذكور و ثانيا ان الرّدع بها لا يكون 
الا على وجه دائر لانّه يتوقف على عدم حيجيه التريره المفيده للملك و حليّه التصرّف و هو يتوقف على الرّدع الحاصل بها و ثالنا 
ان الرّدع المعتبر عدمه فى كشف العمل عن الامضاء ان كان وجوبه من باب النّهى عن المنكر فالازم هو الرّدع عن خصوص 
العمل بما عليه السّيره و لا تصلح العمومات لذلكك و ان كان من باب الارشاد فالعمومات و ان كانت كافيه للارشاد و المنع عن 
العمل الى لم يرتضه الشّارع الا ان صلاحيه العمومات المذكوره للارشاد الى المنع عْما عليه السّريره من افاده البيع على وجه 


المعاطاه الملكيه و إباحه التصرّفات الموقوفه عليها ممنوعه لوضوح عدم القطع ببطلان المعاطاه و عدم افاده الملكيّه و كما يحتمل 
عدم تحقّق الملكك بالمعاطاه يحتمل تحقّقه بذلك فقوله لا وطى الا فى ملكك مثلا 


ص: 6 


كما يمكن ان يكون ردعا عن المعاطاه يمكن ان لا يكون كذلك لتحقّق شرط الوطى و هو الملكك و مع قيام الاحتمالين كيف 
يمكن ان يقال انّ تلكك الادلّه و العمومات كافيه فى الرّدع فافهم 


[الأولى فى الاستدلال على المختار] 


الظاهر ان غرضه انّ تعلق حقّ الديّان بالمأخوذ بالمعاطاه و وجوب الانفاق منه على من يجب الانفاق عليه كيف يصحٌ مع عدم 
الملكيّه فلا تغفل 


قوله (و لا رجوع الى قيمه المثل حتّى يكون له الرّجوع) 


فانَ القاعده ان العين المضمونه بالمسمّى اذا لم يسلم ضمانها به كانت مضمونه ببدلها الواقعى من المثل او القيمه و مقتضى 
ذلك بناء على الاباحه المجرّده ان يكون تلف احدى العينين موجبا لجواز رجوع مالكك العين الموجوده إليها و الغرامه لصاحبه 
بدل التالف من المثل او القيمه كما فى المقبوض بالعقد الفاسد لا سببا لدخول المسممى فى ملكك من فى يده 


قوله (نعم اذا دل الدّليل على ترتّب اثر عليه) 


لما كان مخالفه القول بافاده الاباحه لقاعده تبعتّه العقود للقصود تنحل الى امرين الاوّل عدم وقوع المقصود و الثَانى وقوع غير 
المقصود و أجاب عن الاوّل اراد الجواب عن التّانى بان وقوع غير المقصود ليس مسببا عن تلكك المعامله الفعليٍه كى يخالف ما 
وقع من الاباحه لما قصد من التمليكك بل الشربب لما لم يدل دليل على صححته و لم بحكم بترئّب الاثر المقصود عليه لزم الرّجوع 
الى حكم الاصل و لو فرض ثبوت دليل على ترتّبٍ اثر عليه حكم به و ان لم يكن مقصودا فانٌ وقوع الشبب غير مؤثّر لا يمنع عن 
ثبوت اثر آخر بدليل خاصٌ و دعوى القائل بالإباحه انَّ التمليكك الفعلى لا يثّر فى النقل الَا انّه ثبت بالدّليل الخاضصٌ حصول 
الاباحه و هو السيره الممنوعه بما تقدّم من قيامها على الملكيه مضافا الى الاذن الضَمنى الموجود فى المعاطاه 


قوله بالنّه لم يذكر هذا الوجه الَّا بعضهم) 


فيه ان الظاهر كون دليل الضّ مان بالمثل او القيمه ليس الا اليد و تعليلهم باقدامهما على الضّ مان ليس من اجل خصوصيه فى 
الاقدام لوضوح انّهما لم يقدما على ضمان القيمه بل انما هو لاجل دفع توهُم عدم الضّ مان بكون اليد مقرونا باذن المالكك و 
تسليطه بانْ الاذن و التسليط لم يكن متجانيا فثبوت ضمان التّالف بالمثل او القيمه فى المقبوض بالعقد الفاسد ليس نقضا لعموم 
القاعده و انّما هو لليد عند بطلان المسممى و بقِه النُتقوض ستعرف سلامه القاعده عنها أيضا 


قوله (فهو استبعاد محض و دفعها بمخالفتها للشيره) 


الظاهر ان المراد من العباره ان القائل بالإباحه يلتزم بعدم تعلق المذكورات بالمأخوذ بالمعاطاه و عدم تعلّقها مع كون المتعاطيين 
قاصدين للتّمليك لا ضير فيه الا مجرّد الاستبعاد و دعوى انّ عدم التعلق مخالف للسسيره يلزمها التزام القائل بالإباحه بالتعّق لوجود 
الدّليل و هو السيره و الحاصل انه اذا ثبت كون السيره على تعلّق المذكورات بالمعاطاه يلتزم به القائل بالإباحه لوجود الدّليل وان 
لم يثبت يلتزم بعدم التعلق فهو على اىّ تقدير يلتزم بما اقتضاه 


ص: 08 


الذليل وان اعترضت بانْ مجرّد كون السّديره دليلا لا يكفى فى دفع الاشكال اذ ليس الكلام فى وجود الدّليل و عدمه بل الغرض 
انّ بعد وجود السديره يلزم ما ذكر من اجراء حكم الملكك على ما ليس بملكك يقال ان اللّازم هو متابعه الدّليل و اذا اقتضى فى 
مورد خاصٌ غير ملكث اجراء بعض احكام الملكك فأىٌّ اشكال يكون واردا و هذا نظير الجواب عن الاشكال بوقوع غير المقصود 
بان الاباحه و ان لم تكن مقصوده لكن الدّليل و هو السّديره قام على ذلكك كما عرفت من المتن حيث قال نعم اذا دل الدّليل على 
ترئّبٍ اثر عليه حكم به و ان لم يكن مقصوداه و يحتمل عندى قورّا ان يكون معنى العباره هكذا و دفع عدم التعلق بمخالفتها 
للتريره حيث انّها قائمه على التعلق رجوع الى التديره و قد تقدّم حالها فى ادلّه القائلين بالملكك و انْ دعوى قيام السّديره المستمرّه 
على معامله المأخوذ بالمعاطاه معامله الملكك فى التصرّف فيه بالعتق و البيع و الوطى و الايصاء و توريثه و غير ذلكك من آثار 
الملكك فهى كسائر سيراتهم النّاشئه عن المسامحه و قله المبالاه فى الدّين 


[هل المعاطاه لازمه أم جائزه] 
قوله (و الحاصل انَّ الحكم باللّزوم فى مطلق الملكك و فى خصوص) 


قد عرفت ان غايه ما يمكن ان يكون دليلا للحكم بالآزوم فى مطلق الملكك هو احد امرين اما ثبوت الوحده فى حقيقه الملكك و 
امَا جريان الاستصحاب فى الكلى بناء على عدمها اما الاوّل فيمكن منعه بوجوه منها ان الانصاف كون الملكك اللازم و الجائز عند 
العرف حقيقتين مختلفتين و منها انّ حقيقه التبب المملّك مختلفه سواء كان فى البيع و الهبه مثلا او فى البيع الّازم و الجائز كما 
اعترف به فى المتن و ذلكك موجب لاختلا.ف حقيقه المستب الما اذا كان بين السّببين جامع لاستحاله ان يكون حقيقه واحده 
مسئبه عن حقيقتين مختلفتين فانٌ الواحد لا يصدر الا عن الواحد و قد اشرنا الى ذلكك فى انكار ما ذكره ره من ان انقسام الملكك 
الى المتزلزل و المستقرٌ انما هو باعتبار حكم الشّارعَ بان اختلاف الاسباب اذا لم يوجب اختلافا فى المسببات فإيجابه الاختلاف 
فى الاحكام ممنوع و وجود الجامع بين ال ببين بحيث يكون هو المؤثّر حقيقه وان كان ممكنا الما انه لا بد من احرازه حتّى 
يحكم بوحده المسبّب كما قد يحرز ذلك من العلم خارجا باتّحاد حقيقه المسّب و لا فرق فيما ذكرنا من اختلاف حقيقه 
الاسباب و كذا المسببات فى الملكتيه بين ان يكون اللزوم و الجواز من المشخّصات النوعتّه للملكك بحيث يكون اختلافه نوعا 
بنفس اللّزوم و الجواز او يكونان من احكام احدهما فان الاختلاف فى الحكم كاشف عن اختلاف الموضوع هذا كله مضافا الى 
مناعرفة سن انا ترق التلك ومن الأندور الاعتبارئه الشى لاعراتب بحسب الفده و الضعف واعا الثاى فسمكن متعه بان 
استصحاب كلى الملكك لاثبات جواز تصورّف من انتقل إليه فانّه من آثار الا-عمٌ من اللَمازم و الجائز و ان كان صحيحا الا انَّ 
استصحاب بقاء علقه المالكك الاوّل حاكم عليه لان الشكك فى بقاء الملكيه لمن انتقل إليه و جواز تصرّفه بعد الرّجوع مسب عن 
العتك :فى يقتا غلقه النتالكك الانؤل وساطاعه وذلكك لرغبوس ان القريب المملك يكرة ناز عورا على تعر اللروة :و يكوة 
موجبا لقطع سلطنه المالك الاوّل و 


ص: /ا/ 


و اخرى يكون مؤثّرا على نحو الجواز و مع الشكك فالمرجع هو اصاله بقاء العلقه للمالكك الاوّل و قد اعترض بعض الاساتيد على 
الاصل السببى المذكور بان علقه المالكك الاوّل قد انقطع يقينا و الاضافه الَتى كانت بينه و بين الملكك ارتفعت بنقله الى غيره و 
لم يكن هناكك اضافه اخرى يستصحب فالشكك فى حدوث علاقه اخرى له غير العلقه المالكيه لا فى بقائها و هو فى غير محلّه 
فانّ كون التربب مختلفا فى التَأثير و كون اللّزوم و الجواز من احكامه و آثاره ليس الا من حيث الاختلا.ف فى قطع الاضافه 
بالكليته و عدمه و لا اشكال فى ان جواز الرّجوع من الاحكام لأنّه من آثار الاضافه و السّلمطنه الشابقه و ليس من الحقوق و من 


باب احداث سلطنه جديده و من هنا يظهر انَّ ما ذكره قدّس سرّه من الادلّه اللفظيه على اللّزوم محل منع 
[تنبيهات المعاطاه] 

[أنَ المعاطاه قبل اللزوم على القول بإفادتها الملك بيع] 

قوله (امكن خلوٌ المعاطاه من الاعطاء) 


و هل يعتبر فى المعاطاه حدوث القبض و ان اكتفينا باستدامته فيما يعتبر فيه القبض كالرّهن و غيره او يكفى فيها استدامته فلو 
كان مال كلّ منهما عند صاحبه امانه و وقعت المعامله بينهما بالمعاطاه عليهما يتوقف تحقّق موضوع المعاطاه على الردٌ و حدوث 
الاعطاء من الجانبين او من احدهما بناء على كفايه الاعطاء من جانب واحد أم لا امكن بناء المسأله على القول يبقاء الاكوان و 
عدم احتياج الباقى الى المؤثّر و القول بعدم بقائها و لكنّ الظاهر هو الاوّل و ان قلنا بعدم بقائها و احتياج الباقى الى المؤثّر لظهور 
ان المناط هو تحقّق التتعاطى عرفا 


[فى تميّز البائع من المشترى فى المعاطاه الفعلته] 
قوله (ففى كونه بيعا و شراء بالنّسبه الى كلّ منهما) 


لا يخفى انْ البيع المشتمل على الايجاب و القبول يمتنع فيه ان يكون الموجب قابلا و القابل موجبا و لا ينافى ذلكك صدق البائع 
و المشترى على كليهما باعتبار بعض المعانى المنقوله فانّ الضّ دق كذلك اجنبيّ علا هو محل الكلام و كيف يمكن ذلكك مع 
انّ الموجب من يقصد تمليكك ماله بعوض و القابل من يقصد تملك ذلك المال بعوض و اذا وقع الايجاب كذلكك امتنع ان 
يكون الموجب قابلا فى تلكك المعامله و قد عرفت فى أوّل المعاطات انه لو قصد المتعاطيان الملكك المطلق فهو عند المصئف 
بيع ل-غير و عليه فالمفروض فى المقام بيع من دون تعيين لكون احد المتعاطيين بايعا و الاخر مشتريا و اما بناء على ان البيع هو 
المبادله بانشاء تمليكك المبيع على وجه التتبديل و تمخضه لذلك و تمتحض العوض بكونه على وجه البدليه فلا يصحُ فيه هذا 
الوجه و قد مر انّ جماعه اختار البطلان من دون ان يكون معاطات مصالحه او معاوضه مستقله فراجع و الحقٌّ ان المفروض بيع 
من دون تعنون احد المتبادلين بكون بايعا و الادخر بكونه مشتريا ولا يترتّب عليهما الاحكام و الآثار الخاصّه للبائع و المشترى 


لانصراف ادلّتها الى من اختصٌ بصفه البيع او الشّراء 


[فى أن أصل المعاطاه يتصوّر بحسب قصد المتعاطيين على وجوه] 
قوله (يتصوّر بحسب قصد المتعاطيين على وجوه) 


لا بخفى ان الضّ ور كثيره و جملتها بحسب الاجمال هى اله اما ان يكون المعاطاه بقصد التمليكك او الاباحه بالتصةف من 
الجانيين و كل مهما اما ان يكون على نحو المقابله بين 


ص: ىم 


المالين بتمليك المعوّض بتملك العوض على ان يكون المقابل لتمليك المعوّض هو ملكيه العوض او باباحه التصرّف فى 
المعوّض بالإباحه على ان يكون المقابله بين المباحين و اما ان يكون على نحو المقابله بين الفعلين بتمليكك المعوّض المقابل 
بتمليك العوض على ان يكون تمليكا بإزاء تمليكك او الاباحه المقابله بالإباحه بالمعنى الفعلى و اما ان يكون على نحو المقابله 
بين المال و الفعل بتمليك العين على ان يكون المقابله بين المال و فعل التَمليك او العكس و مثله الكلام فى الاباحه و اما ان 
يكون المعاطات مع اختلاف القصد من الجانبين كالاباحه بالتمليك او العكس و هذا أيضا يتصوّر فيه الاقسام المذكوره ثم مع 
كون العوض فى الطرف الادخر فعلا سواء كان إباحه او تمليكا قد يكون ذلك بعنوان العوضيه و المقابله و قد يكون بعنوان 
الا.شتراط ثم ان صور الاباحه ينقسم الى قسمين لادنّ متعلقها امّرا مطلق التصرّفات حتّى المتوقفه على الملكك او التصدّف الغير 
المتوققف عليه كما هو احد الاقوال فى المعاطاه ثم بناء على امكان تحقّق التتسليط المطلق و اعميّه مطلق التَمليكك من البيع تجرى 
الور ابلك كوو ف مدر السنة أنفنة ولا خف إن ذلك كلد متعده تصو ور طقلة رو ناته المعذا زفق كن قشاد المتعاطين 5 
يصح البحث عنه هو الا-ربعه السّدابقه و محل النَاعَ هو ما قصد المتعاطيان الملكك مع قصد عنوان البيع و المختار فيه هو افاده 
الملكيه جواز او المشهور هو افاده الاباحه 


قوله (و ربما يستعمل فى المعامله الحاصله بالفعل) 


إشاره الى ما ذكره سابقا من انه ربما يدّعى انعقاد المعاطات بمجدّد ايصال الثم و اخذ المثمن كاخذ الماء مع غيبه السشقاء 
قوله (امَا إباحه جميع التصرّفات حتّى المتوقفه على الملكك) 


اعلم انّ التَمره فى قصد الملكك او الاباحه فى المعاطاه تظهر فى امور و سيتعرّض المصنّف قدّس سرّه لجمله منها و نحن نذكر فى 
المقام جمله اخرى و نتعرّض لما يقتضيه القاعده فيها 


فتنهنا ثماء العيس الندئ سق اف الفح الأشتاره انقو ل مهق النااقا أكون عنصا عن العق أو تتمدلذ بينا وغل تدر 
الانفصال فامًا ان يكون تالفا حقيقه او حكما أم لا ثم البحث عن هذه الفروض تاره يكون مع عدم رجوع المالكك بالعين و اخرى 
مع الرّجوع كذلكك و ينبغى التّنبيه على حكمه على هذه التقادِير فى صورتى قصد التمليك فى المعاطاه و القول بافادتها الملكك 
او الاباحه المجرّده و صوره قصد الاباحه فامًا الثّماءات المنفصله فان فرض وجودها فبناء على افاده المعاطات ملكيه العين كان 
النماء ملكا للآخذ لوضوح تبعيته لها و الظاهر انَّ المالكك لو رجع بالعين ليس له الرّجوع بنمائها فانٌ جواز الرّجوع فى العين كان 
ثابتا بالاجماع او باصاله عدم الّزوم و اما النّماء فعلى تقدير القول باصاله التزوم فى الملكك فواضح و انما خرج عنها فى العين 
بدعوى الاجماع و هو مفقود فى المقام و على تقدير القول باصاله الجواز فقد سبق انْ ذلكك 


ص: 4/ 


من جهه حكومه اصاله بقاء علقه المالك الانوّل على اصاله بقاء الملكك للثّانى و النّماء قد حدث فى ملكك الثانى و لم يكن 
مسبوقا بملكيه المالكك الاوّل له حتّى يستصحب بقاء علقته 


فان قلت انّ ملكيه النّماء منبعثه عن ملكيّه العين فيكون تابعا لها فى اللّزوم و الجواز 


قلت مجرّد التُسبيب فى الملكيه لا يكون مفيدا لتبعيّه المستب للد بب و اتّحادهما فى كيفيّتها بعد ما كان مقتضى الدّليل ثبوتها 
على نحو الترازل فى احدهما و الّزوم فى الاخر خصوصا بناء على ما عرفت فيما مر من انا نرى الملكيه من الامور الاعتباريّه ذات 
حقيقه واحده و لها مراتب بحسب الشدّه و الف عف نعم بناء على ان الملكك المتزلزل و المستقرٌ حقيقتان مختلفتان كان لهذا 
الاشكال وجه بدعوى استحاله تولّد ماهته من ماهيّه تخالفها و لكنّها خاليه عن التتحصيل لما نرى من اشتراكك الحركه و الشّمس 
و الَنَار فى السّدخونه مضافا الى التَقض بنماء المبيع الخيارى فانٌ ملكيته على نحو اللّزوم بخلا.ف اصله و دعوى انَّ التَرازل فى 
المبيع الخيارى ليس ناشيا من سبيبه البيع بل انّما هو بسبب امر خارج كالشرط او العيب و هذا بخلاف سببيه المعاطاه فانّها بنفسها 
تقتضى الجواز كما ترى و بناء على افادتها الاباحه فان كانت مالكيه كان النّماء ملكا لمالكك العين و يباح للآأخذ التصرّف فيه 
للاتذن القاحى و لشاه د" التحال وان كانت شرفه فالكقة :من ادله القائلية بها هو 'إبانحه العية لا ثمائها فالتماء لا يكون ملكا 
للآخذ ولا يجوز له التصرّف فيه الَا ان يدّعى قيام التريره القطعيّه على كونه كاصله يكون مباح التصرّف له و ان فرض كونها 
تالفه فليس للمعطى الرّجوع ببدل التالف على الأخذ الا اذا كانت الاباحه شرعتيه و اما بدل المنافع المستوفاه فعدم الرّجوع به مط 
ظاهر و اما الّماءات المتصله فهى تابعه للاصل فى الملكيه المتزلزله او الاباحه المجرّده و كذلكك فى جواز الرّجوع و يحتمل 
الفرق فى المتّصله فى جواز الرّجوع بين ما يصدق عليه انه جزء من العين كالشّه.من و الشّعر و الصضّوف فيجوز و مالا يصدق عليه 
الا كونهاتماة العرق #الثمر هلان الشجره فلل ببعوال نناء علق العامة عبرت الملكية النتزلزلة فى" الأصل زو اللازمه فى التماء 


و منها ما هو مذكور فى المقام من التصرّفات الموقوفه على الملكك كالبيع و وطى الأمه و العتق و مقتضى القاعده فى الاوّل هو 
الصيحه على القول بالملكيه و يقع باطلا او للمالكك اما لازما بناء على ان قصد البائع البيع لنفسه غير مؤثّر او موقوفا على الاجازه 
بناء على ان المالكك لم ينو تملك التَمن على القول بالإباحه و الأقوى هو الأخير 


فان قلت مقتضى قولهم ما صمح بالاجازه صم بالاذن لانّه لو اثّر الاجازه اللّاحقه يؤثّر الاذن الابق بطريق اولى هو وقوعه للمالكك 
لازما لتحقّق الا-ذن الضمنى او بشاهد الحال لوقوع التسليط منه عليه و هو و ان كان بقصد التمليك الَا انّ الملكتّه منتفيه بعدم 
الامضاء فيبقى الاذن المطلق فانَ انتفاء القيد و هو قصد التمليك لا يوجب انتفاء المقتّد و هو كاف فى الصيحه و يخرج البيع عن 
كونه فضوقا لسيقة بالاذق: هذا ضاء على الاناحه الشرففه :و انما بناء علي الاائحة 


ص: 9 
المالكيه فتحمّق الاذن ظاهر 


قلت لم يقع فى الس ابق حال المعاطاه الآ شاد واتحد) واهوا التمليكة :هذا المقة ارتل يوحن نا الأذن الحاضل فى عتم 
التمليك بعد فرض انتفاء التمليك و الاذن الحاصل من شاهد الحال لا يترتّب عليه أثر المعاطاه و مرجع قولكم الى انه لا يشترط 
فى البيع و الأزوم إنشاء التمليكك بالقول او الفعل بل يكفى وصول كل من العوضين الى مالكك الاخر و كفايه الرَضا الشّأنى لان 
ما كان موجودا بالفعل من الاذن و الرّضا قد ارتفع بانتفاء القيد و كذا لو كان الواقع هو الاباحه المالكتيه فان الاذن الفعلى فيها 
مقيد بيع الأخذ لنفسه و يستحيل تفكيكك هذا الاذن عن قيده و قد اوضحنا فيما سبق استحاله بقاء الجنس و القدر المشترك بعد 
انتفاء الخصوصيه و القيد بل التتحقيق انّ الرّضا امر بسيط و ليس من الجنس المتقوّم بفصول مختلفه و مع الغض عن هذا فقولهم 
انّ ما صحٌ بالاجازه صم بالا-ذن انّما هو فيما كان موردهما واحدا و فى المقام ليس كذلك فانٌ الاذن الواقع كان متعلقا ببيع 
الأخد لفنيه ل لمالكة 


فان قلت كيف يصمح وقوع البيع عن المالك مع الاجازه و المفروض وقوعه من البائع لنفسه فالواقع لم يصحُ و الصّحيح لم يقع 


قلت ستعرف فى بيع الغاصب لنفسه و وقوعه للمالكك مع الاجازه انّه لا يعتبر فى صححه البيع قصد من له البيع ثم لا يخفى انّ بناء 
على وقوع البيع للمالكك لازما يقوم ثمنه المملوك له مقام المثمن فى جواز التصرّف فيه مط فللآخذ التصرّف فيه و لو ببيعه أيضا 
و يقوم ثمنه كذلك مقامه و هكذا مع كون الابدال للمالك ثم انْ الوجوه الثّلاثه انما هى لو لم يكن اجماع على صححه البيع و 
وقوعه للبائع و الا فلا بدّ من الالتزام بدخول المبيع انا ما فى ملك البائع للجمع بين الادله فتنعدم الثَمرِه ح حكما لا موضوعا و 
مقتضاها فى النانى هو الجواز على الملكته و عدمه على الاباحه بناء على القول باعتبار الضّ يغه فى التتحليل الا ان يكون هناكك 
اجماع على الحليِه فلا بدّ أيضا من الالتزام بالدّخول فى الملكك آنا ما كل ذلكك من حيث قيام الدّليل القطعيّ على انَّ الواطئ لا 
بدّان يكون مالكا للوطى اما بملكيه الرَقبه و اما بالرّوجِبِهِ او التحليل و لا بد فى الأخيرين من تحمّق الفاظ خاصّه و مجرّد الاذن و 
الاباحه من المالكك لا يكفى فى الجواز و مقتضاها فى النَااثْ الصيحه على الملكيه و يقع باطلا على الاباحه و اذا كان هناكك دليل 
على صححته فلا بد من الا-لتزام بالدّخول فى ملكك المعتق آنا ما و احتمال وقوعه عن المالكك لازما بناء على ان العتق كالبيع و 
قصد المعتق وقوعه لنفسه غير مؤثّر غير جار و ذلكك لدليل اعتبار قصد القربه فى العتق و الحال ان المعتق غير مالكك و المالكك 
غير متقرّب نعم لو قلنا بعدم اعتبارها فيه و انّ ما دل عليه اريد منه نفى الكمال دون الصبحه كان له وجه كما ان احتمال وقوعه 
عنه موقوفا على الأجازه ينافى ما ذهب إليه المشهور من بطلان العتق الفضولى 


141١ ص:‎ 


على الملكميّه و الى وارث المالكك بناء على الاباحه و ينقطع إباحه التصدّف اما بناء على الاباحه المالكيّه فظاهر و اما بناء على 
الاباحه الشرعه فلن المتيمّن هو الاباحه للآخذ لا لغيره و مع موت احدهما ينتقل ما كان بيده بالارث الى وارثه على الملكيه و 
فى ايجابه اللّزوم كالتّقل الاختيارى وجه قوىٌ و لا يجوز للحي التصرّف فيما بيده بناء على الاباحه الا بتجديد المعامله بينه و بين 
الوارث المالكك او اذن جديد منه و كذلكك لا يجوز لوارث الميّت التصددّف فيما بيده من مال المالكك الحيّ لانْ اباحته للتصرّف 
فى ماله كان فى مقابل إباحه المت له التصرّف فيما له و مع انقطاعها ينقطع مقابلها أيضا لا محاله 


و منها انه لو رجع احدهما بعين ماله لا يرجع الا-خر بنفقتها عليه على الملكيه لوضوح ان بذلها كان فى ملكه و يرجع بها على 


و منها وجوب الخمس و الرّكاه على الاخذ بناء على الملكته لو قلنا بعدم اشتراط لزوم الملكك فى وجوبهما و عدم الوجوب على 
الاباحه و لو قلنا بوجوب الخمس بمجرّد صدق الفائده و الغنيمه بالمعنى الاعتّ الّتى هى اعم من الملكيه فلا ببعد ثبوت الفرق 
بين الزّكاه و الخمس بالفرق المذكور حكما فى الاوّل المشروط وجوبه بالملكك و الوجوب و لو على الاباحه فى التّانى و على 
اىّ حال فعلى الاباحه ان قام دليل من اجماع او سيره على وجوب الرّكاه على الأخذ يلتزم بدخول الماخوذ فى ملكه آنا ما 


قوله (بحصول الملكك القهرى انا ما فتأقل) 


قد يقال ان دعوى التمسّكك بعموم دليل البّدلطنه غير بعيد فانٌ من افراد سلطنه المالكك تسليط الغير على التصرّفات المتوقفه على 
الملكك و اعتبار الامكان الشّرعى يوجب تقييد جواز التصرّفات بالجائزه و لكنّه لا يوجب حكومه تلكك الادلّه على دليل عموم 
السَلطنه بل هو باق على صلاحيته للتمشّكك به على الجواز و تكون النّسبه بينهما عموما من وجه و لو بعد التّقيبد فانٌ مقتضى دليل 
الَد.لطنه جواز جميع التصرّفات و مقتضى تلكك الالدلّه توقف بعض التصرفات على الملك و لا وجه لتحكيم تلكك الأدلّه على 
دليل التّد.لطنه فى مورد الاجتماع بعد امكان اثبات الامكان الشّرعى بدليل التّدلطنه وح يقع التعارض و يمكن تخصيص كلّ 
منهما بالآدخر و لا بد فى المقام من التأمّل التامٌ و ترجيح تلك الادلّه بانّها ابيه عن التخصيص معارض بترجيح دليل المّدلطنه 
بالشّهره الفتوائيه على جواز التصرفات مط فى المأخوذ بالمعاطاه بل السّديره قائمه عليها مط و يكون من قبيل قيام الدّليل الخاصٌ 
على جواز التصرّف الموقوف على الملكك 


فان قيل ان بناء على منع الحكومه و ثبوت التعارض بالعموم من وجه بحيث امكن تخصيص كل منهما بالآخر فلا بأس بالجمع 
بينهما بحصول الملكك القهرىٌ آنا ما قبل التصرّف 


قيل ان بناء على التتعارض و عدم المرججح فاللّازم هو التوقف فى ماده التنافى و الرّجوع الى الاصول و مجرّد امكان الجمع كذلكك 
لا يفيد لعدم شاهد عليه نعم لو دل دليل خاصٌ على صيحه إباحه التصرّف الموقوف على الملكك على نحو ما ثبت فى العمودين 
كان له وجه و بعد ذلكك كله فالأمر بالتأمقل يمكن ان يكون إشاره الى منع كون المقام من قبيل حكومه دليل عدم جواز عتق 


ص: كن 


مال الغير على عموم وجوب الوفاء بِالنَذر و كون النْسبه بين الدّليلين عموما من وجه بالتقريب المذكور و يمكن ان يكون إشاره 
الى منع ما ذكره من امكان الجمع بحصول الملكك القهرى انا ما بناء على التتعارض بان بناء عليه فالوجه هو التَرجيح بما عرفت و 
يمكن ان يكون إشاره الى ما ذكرنا اخيرا من ان بناء على التتعارض و عدم المرجّح فالأمازم هو التوقف لا الجمع المذكور و 
يمكن ان يكون إشاره الى ان مقتضى دقيق التأمّريل كون فرض التَعارض لا يجتمع مع اعتبار الامكان الشرعى كالعقلى فى 
موضوعات الاحكام 


[فى حكم جريان المعاطاه فى غير البيع من العقود و عدمه] 
قوله (فى حكم جريان المعاطات فى غير البيع) 


الحقّ فى المقام ان يق ان الاصل الانوّلى فى ابواب العقود و الايقاعات يقتضى الفساد بمعنى عدم تربّب الأ-ثر المقصود من 
المعاطات عليها الا انّ فى بعضها يصدق على المعاطات فيه عنوان ذلك العقد او الايقاع المعلق عليه فى التصوص احكامه و 
يدخل المعاطاه فيه فى مسمّاه عرفا فيحكم بالخروج عن الاصل المزبور وان لم يصدق على معاطاته اسم العقد فكلٌ عنوان كان 
نصوصه الخاصّه شامله بعمومها او اطلاقها للاسباب الفعليّه لصدق الا-سم كالعاريه و الوديعه و الوكاله بغير جعل و الجعاله و 
المضاربه و الضّ دقه و الهديّه و الهبه الغير المعوّضه و الشّ عه و الاقاله و الفسخ و الاجازه و الرّجوع فى العدّه و البذل الموجب 
لتحمّق الاستطاعه و المزارعه و المساقاه و القسمه المشتمله على الردٌ و نحوها كانت المعاطاه فيه على طبق القاعده الا اذا قام 
الاجماع على عدم صححتها فيه و لزوم الضّ يغه الخاصّه كما فى اليمين او مانع اخر غير الاجماع كالاشكال المذكور فى المتن 
بالتسبه الى الرّهن و الوقف من ان جريان المعاطات و عدمه يتبع لحوق الجواز و عدمه للاجماع على اعتبار اللّفظ فى اللّزوم و 
الجواز فى الرّهن مناف لحقيقته عرفا و فى الوقف غير معروف من الشَارِع فاللّازم ح هو الوقوف على الأصل الاوّلى و كل عنوان 
شكك فى صدقه على المعاطاه كالاسقاط و الابراء و الكفاله و الحواله فالمرجع هو الاصل الا مع قيام التبيره على جريانها و كذا لو 
علم بعدمه كالعتق و الطلاق و الظهار و اللّعان و الايلاء و الوصيبه تمليكتيه كانت او عهديه و التحليل و التدبير و ال مان و نحو 
ذلكك حيث أن الض روره قاضيه باختصاص الاسم فيها بما وقع منها باللفظ و عدم وجود فعل يكون مصداقا لهذه العناوين و لا 
تنشأ الما بالقول فانٌ اطلاق العبد عن الخدمه بقصد العتق و القاء القناع على الرُّوجه او اخراجها من الدّار بقصد البينونه ليس 
مضنذاقا للعق و الطلالق. كل هها واكالهمنا من الأفغال هن آثارهما وكذا اتفال الدين هن ذه الى اخرى لآ يمكن أن يمحقق 
بالفعل و كذا الملكيه او القيمومه بعد الموصى و اولى من جميع ذلكك فى عدم كون الفعل مصداقا للعنوان هو باب النّكاح فانَّ 
مضافا الى الاشكال المذكور فى المتن فى الرّهن و الوقف و كون المرجع أصاله الفساد و اصاله حرمه الفروج يقال ان التكاح اذا 
كان حقيقه فى الوطى فامّرا ان يراد من الفعل الْسذى به يتحقّق المعاطاه الوطى الاوّل و اما ان يراد منه التمكين و سائر المقدّمات 
الفعليه فعلى الاوّل يلزم اتحاد السبب و المسبب و كون الشّى ء مؤثّرا فى نفسه مع انَّ المسبب الّذى هو الاثر المقصود من العقد 


ص: وك 


من الملكيه و جواز التصرّف لا بد وان يكون متأخَرا عن الفعل الَذى يتحقّق به المعاطاه و يكون سببا لترنّب ذلكك الأثر و على 
التّانى فلا اشكال فى خروج المقدّمات من التمكين و غيره عن حقيقه التكاح و عدم كونها مصداقا له واذا كان حقيقه فى العقد 
فخروج المعاطاه عنه ظاهر و على اىّ حال فلا ريب فى عدم جريان المعاطاه فى النُكاح لثبوت الاجماع بقسميه على ذلكك و عدم 
تحمّق مصداق الضدّ التكاح و هو الزّنا الَّا فى صوره الاكراه ثم لا بأس بايراد بعض الكلام فى العقود الّتى اشار إليها فى المتن 
على التّرتيب فالاوّل الاجاره و الظاهر صححه المعاطاه فيها لشمول اطلاقات نصوصها عليها مضافا الى قيام السّديره على المعاطات 
فيها فان كانت الاجاره متعلّقه بالاعيان ملكك الموجر الاجره بتسليم العين للمستأجر متزلزلا فان قبض العين قبض لمنفعتها عرفا و 
ان كانت متعلقه بالاعمال ملكك الا-جره بعد تمام العمل الا اذا كان المتعلّق عمل المملوكك فانْ الاجاره ح تكون من المتعلقه 
بالاعيان لمنفعتها و يكون قبضه قبضا لعمله و ما ادّعاه بعض الاصحاب من قيام الاجماع على اعتبار اللفظ فى العقود اللّازمه فقد 
مر انّه محمول على إراده اعتباره فى الّزوم دون الصححه و الثَانى الهبه الغير المعوّضه فالظاهر أيضا صبحه المعاطاه فيها كالصَدقه و 
الهديّه للّديره القطعتّه و التتعارف قديما و حديثا التصدّق و التهادى بالافعال من دون اقتصار على بعض التصرفات بل يترتّبون 
آثار الملكئه على تلكك الاعيان مط بل يمكن ان يق بافاده المعاطاه فيها الملكيه على وجه اللّزوم فيما كان معوّضا بالقربه 
كالصٌدقه و ذلك لعموم ما دلّ عليه و عدم الرّجوع فيما اريد به وجه الله و الثَالث الرّهن و فى جريانها فيه الاشكال المذكور فى 
المتن و الرَابع الوقف اما الخاصٌ منه و كذا التتحبيس و الشركنى و العمرى و الرَقبى فالاظهر عدم جريان المعاطاه فيها للشكك فى 
صدق عناوينها بالمعاطاه و ليست السّديره قائمه على جريانها فيها و المرجع هو الاصل الاوّلى و اما الوقف العام كبناء المساجد و 
تعمير المشاهد و المدارس و ما يوضع فيها من الفرش و المعلقات و نحوها فيمكن ان يدّعى صدق الاسم على ما كان منها 
بمجرّد الفعل من دون الضّ يغه فيشمله اطلاقات ادلّه الوقف بل يدّعى قيام السيره عليه الا انّ ظاهر الاجماعات المحكيه هو اتفاقهم 
على اعتبار الضِّ يغه فيه و عدم صححته بمجرّد الفعل فكل ما كان من هذا القبيل و ما يدّخر للمشاهد و الضّ رائح المقدّسه من 
الا-موال الدّمينه ان علم إراده الواقف منه بمجرّد الفعل من دون الصِّيغه ففيه اشكال قوىٌ و ان علم إراده الاباحه المالكيه للجهه 
الخاصّه فيبقى على ملك المالكك و ينتقل بعده الى وارثه و لا يجوز التصرّف فيه مع الشّكك فى رضاه و ان علم إراده التمليكك 
فنآن كان تعنواك الوه فقد:ت أن الظاهر شه المعاطاه فتهنا و ان كا بعتواة كتلبككه الجهه:واقلنا صبكته قبع غلى جريان 
المعاطاه و حصول المّبب المملّمك بالفعل و هو فى غايه الاشكال فاللَازْم هو الوقوف على اصاله الفساد و ان شكك فى الكيفته 
كان المرجع اصاله الصيحه 


قوله (موضع نظر لان فساد المعامله لا يوجب منعه عن العمل) 


لا يخفى انه لو اراد المحمَّق من كلامه عدم جواز العمل بعنوان الاجاره كان حسنا نعم منع المصنّف ما ذكره من انّه لم 


ص: رك 


يستحقٌ اجره مع علمه بالفساد فى محلّه لان الاجاره الفاسده مضمونه فانٌ صحيحها مضمون و ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده 
الا ان يقال انّه قد عدم الاستحقاق بصوره العلم بالفساد و لا وجه لض مان ح لان مع العمل بعنوان الاجاره و علمه بفسادها و 
المفروض عدم اذن اخر للعمل لا حرمه لعمله و مجرّد عدم قصد التبرّع لا يوجب اجره المثل و على اىّ حال فاذا امره بعمل على 
عوض معيّن فعمله فان قلنا بانْه اجاره كما عرفت فلا اشكال فى استحقاقه اجره المسمّى و ان قلنا بعدم جريان المعاطاه فى الاجاره 
استحقٌ اجره المثل و يحتمل ح ان يكون من باب الجعاله فانٌ وقوع العمل الغير العامل مستحمًا للاجره يتحقّق بأمرين الاوّل 
استدعاء الغير و التَانى قصد العامل بعمله كونه له مضمونا عليه غير مبذول متجانا و الظاهر اتّفاقهم على جريان المعاطاه فيها و قيام 
الشيره القطعّه عليها متنا لا ينكر و لا تكون من العقود اللازمه الّتى ادّعى بعضهم قيام الاجماع على اعتبار الضّيغه فيها و يحتمل ان 
يكون من قبيل رجوع الضّ امن على المضمون عنه بما دفع الى المضمون له اذا كان الضّ مان بامره و لم يكن متبرّعا و من قبيل 
ضمان المتاع فيما لو قال الى متاعكك فى البحر و على ضمانه فانّه يصحٌ بلا خلاف بينهم وقد يستشكل فى كون المقام من باب 
ال مان تاره بانّه يتضمن التعليق على العمل و هو ينافى التّنجز المعتبر فى صيحه الضّ مان و تاره بأنّه من ضمان ما لم يجب و 
يدفعهما بعد صدق الضّ مان و شمول العمومات أوّلا بانه لا دليل على بطلان التَعليق و عدم صححه ضمان ما لم يجب من نصٌّ او 
اجماع و ثانيا بتحقّق ال مان منتجز او كون الوفاء معلقا على العمل لصدق اصل ضمان العمل على نحو المَّ مان فى الاعيان 
المضمونه اذ حقيقته قضبه تعليقيه و ثالثا بالحكم بثبوت الاجره لصدق الضّمان بمعنى التعهّد بعوض العمل و شمول العمومات له 
وان لم يكن من الضمان المصطلح عندهم 


قوله (بجريان المعاطاه فى مثل الاجاره و الهبه و القرض) 


قال فى محكيّ كتاب القرض من جامع المقاصد ظاهر عباراتهم انّه لا بدّ من الايجاب القولى و عباره التذكره ادل على ذلك و 
يرد عليه انه قد سبق فى البيع الاكتفاء بالمعاطاه الّتى هى عباره عن الاخذ و الاعطاء فاذا اكتفى فى العقد اللّازم بالايجاب و القبول 
الفعليين فحمّه ان يكتفى بهما هنا بطريق اولى و ليس ببعيد ان يق انتقال الملكك الى المقترض بمجرّد القبض موقوف على هذا لا 
إنائعة التمددق: اذا دلت القرائن على ارادتها ه و فرّق بين المعاطاه فى القرض و بينها فى البيع بافادتها الاباحه فى الاوّل و الملكك 
فى الثانى فى محكىّ صيغ العقود حيث قال فى القرض انه لا يكفى الدّفع على جهه القرض من غير لفظ فى حصول الملك نعم 
يكون ذلك فى القرض كالمعاطاه فى البيع فيثمر إباحه التصرّف فاذا تلف العين وجب العوض و الى ينساق إليه التَظر انَّ 
المعاطاه فى البيع يثمر ملكا متزلزلا و يستقرٌ بذهاب احدى العينين او بعضها و مقتضى هذا انَّ الّماء الحاصل فى المبيع قبل تلف 
شى ء من العينين يجب ان يكون للمشترى بخلاف الدّفع للقرض فانّه لا يثمر الا محض الاذن فى التصرف 


ص: لمكن 


و اباحته فيجب ان يكون نماء العين للمقرض لبقائها على الملك ه و فى الجواهر بعد نقل عباره صيغ العقود للمحمّق الكركى ما 
لفظه و هو صريح فى الفرق بين المعاطاه فيهما و لا يخفى عليكك صعوبه اثبات ذلكك عليه ضروره اشتراكك الجميع فى الادلّه كما 
عرفته ه و من هذا كله يعلم انه جزم بجريان المعاطاه فى القرض كما فى المتن الَا انّه ذهب الى افاده المعاطاه فيه مجرّد الاباحه لا 
الملكك مع ان الظاهر انّه يصدق على المعاطاه فيه اسمه و عنوانه فهو كسائر العقود اللازمه الى تندرج المعاطاه فيها تحت اطلاق 
اخبارها و غايه ما ينساق إليه اللنظر فى توجيه الفرق المذكور أن يق ذلكك يبتنى على امرين الاوّل كون القرض من العقود اللازمه 
و مفاده تمليك العين مضمونه على المقترض و لذلكك ذهب المشهور الى انّ الزام المقرض بارجاع المقترض العين المقبوضه 
فى صوره بقائها لا يوجب عليه ردٌ العين و لو كان عقدا جائزا كان للمقرض استرداد العين فعدمه من جهه تمليك العين ملكا 
لازما بالقرض و كون وجوب البدل من باب الغرامه و التتعويض لا من باب المعاوضه نعم للمقترض ردّها لانْ الثابت فى ذمّته بعد 
القرضى عو صتواق كن مطق على الفين المتترفيندو يتوق الرفاء رتساحقة بل فى :اولى متلق الوفاوبو لاهن امن غير 
بكونه عقدا جائزا أراد بذلكك جواز مطالبه المقرض متى شاء الوفاء و ان كان مؤْجلا فان شرط التأجيل فيه لا يلزم الا اذا اشترط 
ذلك فى عقد لازم غيره التانى انّه قد مرّ فى المتن ما لفظه و عن جامع المقاصد يعتبر اللّفظ فى العقود اللازمه بالاجماع فالاجماع 
قائم عنده على اعتبار الضِّ يغه فى صيحه العقود اللازمه مط و لازمه كون القرض المجرّد عنها عقدا فاسدا و لكنّ الاذن الصَمنى و 
شاهد الحال يثمر ان الاباحه المالكيه و الاذن فى التصرّف و اباحته و اما البيع فحيث ان الاجماع قائم على صححه المعاطاه فيه و 
افادتها الاباحه الشّرعيه الّتى نزّلها ره على الملكك المتزلزل فلا بدّ من صرف الاجماع المتقدّم الظاهر فى كون الصِّ يغه شرطا فى 
الصتحه الى كونها فى البيع شرط فى اللَزوم و امنا فى غيره من العقود اللّازمه فحيث لا اجماع على صيحه المعاطاه فيه يبقى اعتبار 
الضيغه التَابت بالاجماع على ظاهره من اعتبارها فى الصيحه و لا قرينه تصرفه الى اعتبارها فى اللَزوم كما فى البيع 


و فيه انَّ من الواضح ارادته من معقد الاجماع المدّعى امرا واحدا و هو اعتبار الشّرط المذكور فى جميع العقود اللّازمه لا امورا 
متعدّده بحيث يكون هناك اجماعات عديده قائمه فى كل عقد بالاستقلال و عليه فإراده الصححه فى بعض العقود و الأّزوم فى 


بعضن ار يكوة هن يات النتعمال اللفظ فى معنيين وهو كما ترق 
[فى ملزمات المعاطاه على كلّ من القول بالملك و القول بالإباحه] 
قوله (فاعلم ان تلف العينين ملزم اجماعا) 


لا خلااف فى ذلك بل الاجماع عليه كما هو صريح المتن و جماعه منهم الشيخ الاكبر فى شرح القواعد و لكن قد يقال انَّ 
ذلك على خلاف القاعده بناء على القول بالإباحه و انما خرج عنها للاجماع و ذلكك لانْ اخذ العين حال التتعاطى كان بعنوان 
الضمان بالبدل الجعلى و حيث لم يمضه الشّارع رجع الضّمان الى البدل الواقعى و هو المثل 


ص: 5.5 


او القيمه فانٌ القبض لم يكن بعنوان الميّدَائيه و من أوَّل الا-مر كان التّعاطى على وجه الضّ مان غايه الامر عدم سلامه المجعول 
بدلا لا سقوط أصل الضّ مان نعم لو كانت الاباحه ميجائِه لا على وجه المعاطات الّتى هى من المعاوضات لم يكن ضمان و كذا 
لو كانت المعاطاه على وجه المعاوضه بين الاباحتين بالمعنى الفعلى لا بين العينين بل و كذا لو كان من قصدهما التّمليكك 
بالتمليك فانٌ الملكّه ح تكون مجانيه و اما لو كانت على ما هو الغالب من قصد المتعاطيين و هو التّعاطى على وجه المقابله بين 
المالين سواء كان بتمليك المعوّض بتملسك العوض على ان يكون المقابل لتمليك المعوّض هو ملكيه العوض او كان باباحه 
التصرّف فى المعوّض باباحه العين على ان يكون المقابله بين المباحين و قلنا باباحه الشرعيّه فى صوره قصد التَمليك فالمعاوضه 
انما هى بين العينين و مقتضاه الضّ .مان بالبدل الواقعى و يعد دفعه دفعا للتّالف نعم على القول بالملكك فالحكم على طبق القاعده 
لانّ المال قد تلف فى ملكك من انتقل إليه ولا معنى لجواز الرّجوع فى العين بعد تلفها و لا ببدلها الواقعى اى المثل او القيمه 
لانقطاع استصحاب علقه المالك الاوّل فى العين بعد تلفها و الرّجوع ببدل التالف من المثل او القيمه فى تلف المبيع فى البيع 
الخيارى انّما هو من جهه كون الرّجوع فيه من احكام العقد الخيارى و اما فى المقام فلم يعلم كونه كذلكك كما فى المتن 


قوله (و منه يعلم حكم ما لو تلف احدى العينين) 


هذا بناء على القول باصاله اللّزوم فى الملكك فانٌ مقتضاها عدم جواز الرّجوع لكل واحد منهما و قد خرج عنها بالخصوص بجواز 
الرّجوع فى صوره بقاء العينين و اما بناء على ما قدّمنا من قوّه احتمال اصاله الجواز فيمكن ان يق ان الحكم بالّزوم على خلاف 
القاعده و ذلكك لا-نّ استصحاب بقاء علقه المالكك الاوّل للعين الموجوده يقتضى جواز رجوعه بها و حيث كانت العين التّالفه 
مضمونه عليه قبل التلف كان رجوعه موجبا لرجوع صاحبه عليه ببدل التالف من المثل او القيمه و يمكن دفعه بان محل الكلام 
داهو العالي م قضبدد التعاطي و هو تتلكه الحق كبلك الادرف لق 31 نكرة :اللا لهي العديه فيا عل القول بالملكق 
اقنضت المتعاطامءبدلية كل من العقين عق الانخرق وامقتضدى أضاله الجواز.و كون الملكبةمتزلزله هو ضخة ابظال كلمن 
المتعاطيين تلك البدلتّه بالرّجوع بما كان له و ارجاع العين الاخرى الى صاحبه فالابطال يتعلق بموضوع التراد الى لا يتحمّق انا 
مع بقاء العينين و اذا تلف إحداهما فى ملك مالكه لا يمكن رجوعه الى ملكه السَابق لفوات الموضوع هذا على القول بالملك و 
اما بناء على القول بالإباحه فالاقرب تبعا للمسالكك هو جواز الرّجوع لمالكك العين الموجوده بها لكونها باقيه على ملكه و ضمان 
التالف ببدله معلوم ولا دليل على وجوب الالتزام بالبدل الجعلى بعد عدم امضاء الشارع تلكك البدلتّه بالفرض فالوجه هو الغرامه 
من التالف ببدله الحقيقى اعنى المثل او القيمه نعم لو كان قصد المتعاطيين الاباحه بالإباحه 


ص: 417 
كان لمالكك العين الموجوده الرّجوع بها من دون ضمان ببدل التالف لان التتعاطى ح لم يكن بقصد المعاوضه بين العينين 
قوله (او بعضها على القول بالملكك) 


صرّح جماعه فى تلف بعض العينين بالأّزوم و منهم جامع المقاصد و شارح القواعد و يمكن ان يستدل له بالتّديره القطعيّه و 
بدليل نفى الضّرر و توم اللزوم بالنسبه الى التالف و الجواز فى الباقى يدفعه عدم الدّليل عليه و بناء على انَّ تلف البعض من 
الملزمات لو تعلق الخمس او الرّكاه بالعين المأخوذه بالمعاطاه على الاخذ لا يبعد تحقّق اللّزوم بذلك على القولين من الملكيه او 
الاباحه لكونه بحكم تلف بعض العين او نقله فلا يجوز الرّجوع بالباقى 


قوله (باخذ بدله الحقيقى و هو المثل او القيمه فتدبّر) 
لعل الامر بالتدبّر إشاره الى خصوص الوجه الأخير بان عموم الشلطنه يدل على صبحه المعاوضه لا على ثبوت البدل بعد التلف 
قوله (و الظاهر انه فى حكم التلف لان الشاقط لا يعود) 


قد يختلج فى الذّهن ان لازم ذلكك لغويّه الخيارات فيما لو كان احد العوضين دنيا و الخيار لصاحب العين بان يبيع الدذين على 
قن عه كد لكك الانفاء فاده الحتان. يعن عدم عرز الذه انا ان يقالن على :القول بالاناحه تكون التعاظاه شتيهة بالوقاء': 
مدن ان عو 1 ديك سكنهيه :د 2 
ما عن الشّهيد فى الدّروس فى الوفاء بغير الجنس من انّه وفاء شبيه بالمعاطاه و اما على القول بالملكك فلا وجه لذلكك اصلا فانٌّ 
الدّين ح من باب العوض فى العقد و لو كان ببع الدّين على من فى ذمّته سببا للشقوط لم يتخلّف فى البيع بالخيار و من التخلف 
فى ذلك المقام يستكشف عدم كونه سببا للد قوط و لكنّه واضح الدّفع فانْ بيع الدّين على من فى ذمّته سبب للد قوط فى 
المقامين لكن لما كان جواز الفسخ بالخيار من احكام العقد و كان سقوط الدّين بحكم التلف كان عود الذمّه من باب الوّجوع 
الى المثل بخلاف المقام فانٌ جواز الرّجوع متعلق بموضوع التراد و حيث ارتفع الموضوع بالَقوط امتنع جواز الرّجوع 


قوله (و كذا على القول بالإباحه اذا قلنا باباحه التصرّفات الثاقله 


هذا بناء على وقوع العقد له بان يكون التصرّف من الناقل كاشفا عن سبق الملكيه له آنا ما و يصير العوض له و ينقطع استصحاب 
الجواز بامتناع الترادٌ و ما اذا قلنا بوقوعه للمالكك فان قلنا بوقوعه فضوليَا و موقوفا على اجازته فلا اشكال فى امكان الترادٌ مع عدم 
الاجازه فيجوز الرّجوع و ان قلنا بخروجه عن الفضولى لسبق الاذن منه فكذلكك لانّ مالكك العين الموجوده و هو الناقل يجوز له 
الرّجوع الى عين ماله لان لازم كون عوض المنقول للمبيح كون العين الموجوده باقيه على ملكك مالكها و الا يلزم الجمع بين 
العوض و بدل المعوّض فى ملكه و متى جاز لتاقل الرّجوع الى ماله جاز لمالك العين المنقوله أيضا الرّجوع الى ماله ثم ان 
القول بوقوعه للمالكك لا ينافى مع القول باباحه التصرّفات النّاقله اذ يقع العقد صحيحا و للمباح له التصرّف فى العوض 


ص: /1 
على كونه ملكا للمبيح 
قوله (اجودهما ذلكك اذ لم يثبت فى مقابله اصاله اللّزوم) 


بل الظاهر ذلكك بناء على اصاله الجواز أيضا لاستصحاب اللّزوم المتحمّق بالتقل و لا وجه لاستصحاب الجواز لانقطاعه بذلكك و 
كان امكان الترادٌ موضوعا للحكم بالجواز و قد انقطع باتقاء الأاعله له عقى "يكوة الجوال واعدمه داثرا متذارة 


قوله (بل الحكم هنا اولى منه على القول بالملكك) 


قد تقدّم منا الاشكال فى هذا التفكيك نعم يمكن ان يقال بالاولويّه لا من الجهه المذكوره بل من جهه احتمال كون المناط فى 
جواز الرّجوع هو عنوان الاباحه لا عنوان الملكيه و عليه فالمناط فى جواز الرّجوع اذا تبدّل بالملكيه لا يمكن استصحابه فتدبّر 


قوله (كما تقدّم استظهاره عن جماعه) 


كقطب الدّين و الشّهيد رهما حيث استظهر منهما فى باب بيع الغاصب انّ تسليط المشترى للبائع الغاصب على الثّمن و الاذن فى 
اتلالفه يوجب جواز شراء الغاصب به شيا و انّه يملك التّمِنَ بدفعه إليه فليس للمالكك اجازه هذا الشراء و استظهر أيضا من 
محكى المختلف فيما لو اشترى جاريه بعين مغصوبه ان له وطى الجاريه مع علم البائع بغصبته الثَمن و لكنّ الوجهين فى غايه 
الضّ عف انا الال فلانٌ العقد ان كان مؤثّرا فى التّقل من حينه فقد اوجب اللّزوم المنقطع به الاستصحاب و كان هو المستصحب 
وان لم يؤثّر كذلكك فلا وجه لعود العين بفسخ او تقايل كما هو المفروض و اما الثَانى فلانٌ مقتضى العوضيه قيام العوض مقام 
المعوّض و يستحيل كون العوض لغير من له المعوّض و كون العوض للبائع لا يمكن الا بكشفه عن سبق ملكيته للمعوض 


قوله (و لو كان النّاقل عقدا جائزا) 


توضيحه انّ بناء على الملكه صارت المعاطات لازمه و لم يكن لمن بيده العين الباقيه الرّجوع على اناقل و الزامه بالرّجوع على 
ما نقله سواء كان التّقل بمعاوضه كالبيع الخيارى او بالمعاطاه مرّه اخرى او ميجانا كالهبه الغير المعوّضه لعدم امكان الترادٌ فعلا و 
تحصيله و لو كان ممكنا بواسطه الرّجوع غير واجب لانّ الظاهر انّ وجوب ارجاع ما اخذه بعد الرّجوع عليه من الواجب المشروط 
لانّه مستفاد من دليل لبِى و مع عدم امكانه فعلا لا يجب تحصيل مقدّماته نعم لو كان مستفادا من دليل لفظيّ كان مقتضى اصاله 
الاطلاق كونه من الواجب المطلق و حيث لم يكن فى المقام دليل كذلك فالاصل عدم الوجوب و لا رجوعه بنفسه على من 
انتقلت إليه العين لعدم ثبوت خيار له يقتضى ذلكك وامّرا بناء على الاباحه فان كان التق بمعاوضه كان حكمه ما ذكر لكون 
المعاوضه كاشفه عن سبق الملكك للنّاقل انا ما من حيث انْ العوض لا يمكن ان ينتقل الى غير مالكك المعوّض و ان كان ميجانا 
فالمعاطاه باقيه على حكم الجواز لانّ النّقل ح قد وقع عن المالكك المبيح و لا عوض فيه حتّى لا يعقل كون العوض لغير من له 
المعّض و يمكن المناقشه فى هذا التتفصيل بان لتقل الجائز المتجانى كالهبه ان لم يكن بحكم التّلف فلا فرق بين القول بالملكيه 
و الاباحه فى جواز الرّجوع 


ص: 144 


لامكان الترادٌ وان كان اتلافا و بحكم التّلف كما هو الظاهر فلا فرق فيه أيضا من حيث القول بالملكته او الاباحه فانّ وجه اللزوم 
فى الاوّل ان كان هو التّقل الى غير من بيده من حيث انه يقطع موضوع الترادٌ فهو حاصل فى الثّانى أيضا و مجرّد مالكه الواهب 
المفروض فى المعاوضه و المفقود فى غيره من حيث توسيط احد المتعاطيين فى الاوّل حيث أنّه ينتقل إليه أوّلا و منه الى غيره 
دون الثانى حيث انه ينتقل من المالكك الاصلى إليه من دون توسيط لا يوجب فرقا فكما قرّرتم انه لا يجب على اناقل الرّجوع 
على الْثَالتْ لو رجع إليه من بيده العين الباقيه بناء على الملكتيه ليجب أيضا على المالكك اذى وقع النَقل عنه الرجوع على 
الثالث لو رجع الناقل إلهابالعين الاقيه كانتغلن الإناتة انا إق تق انتوق التراة القابية فق الدع سين اللعاطاه داك عدوت 
سبب اخر فى النّقل المتجانى بناء على الاباحه فلا مانع من استصحاب الجواز بعد النّقل بخلاف البناء على الملككيه فانّ الجواز فيه 
ح حكم اخر حدث للواهب و قد انقطع جواز المالك الانوّل و فيه ان التمليكك للالث و لو بوقوع النقل عن المالكك من دون 
توسيط اناقل سبب اخر للحكم بالجواز و لو كان موافقا للس.بب السابق فى الأثر و الفرض انّ التمليك اتلاف فيه ينقطع موضوع 
الحكم الشابق بالجواز فلا-فرق بين القول بالملكيه و الاباحه لاتحاد المناط فى الصّورتين و عليه فلو رجع الناقل على المالكك 
الّذى وقع النقل عنه بالعين الباقيه لا يجب عليه الرّجوع الى العين الموهوبه و على اىّ حال فالقول بالآزوم فى الهبه الغير المعؤضه 
بناء على الملكك و الجواز على الاباحه أم القول باللزوم فى الصّورتين انّما هو فى الهبه بعد الاقباض و امنا لو وهبه و لم يقبض و 
قلنا ان القبض شرط فى الصيحه فالظاهر عدم اللّزوم لان القبض ح جزء السشبب المملكك 


لا يقال هذا ينافى لما اطبق عليه الاصحاب فى الخيارات من أنّ من له الخيار لوارد البيع سقط خياره لانّ ذلكك رضا منه بالأزوم 


فانّه يقال الخيار حقّ يسقط بكلٌ فعل يدل على الرّضا و منه التعرّض للبيع و اما جواز الرّجوع فى المقام حكم يحتاج سقوطه الى 
دليل فافهم 


الظاهر صيحه الاجازه من كلّ واحد من المتعاطيين من دون فرق بين القول بالملكك و القول بالإباحه و متى صيحت الاجازه صحح 
الردّ أيضا على اختلاف فى التأثير كما ستطلع عليه و على هذا فلو وقعت الاجازه من دافع العين نفذ اما على الاباحه فواضح و اما 
على الملكك فلأنٌ الاجازه تكشف عن الرجوع فى المعاطاه و تؤثّر فى فسخها و الا لغت الاجازه و لو وقعت من قابضها نفذ أيضا 
اما على الملكك فواضح و اما على الاباحه فلانَ الاجازه تكشف عن سبق الملكك آنا ما مثل البيع و المفروض إباحه انواع 
التصرّفات فالاجازه من الدافع او القابض واقعه من المالكك على القول بالملكك او الاباحه و توجب لزوم الفضولى و وقوعه عن 
المجيز و اما الردّ فيصح أيضا من كل منهما و يؤنّر فى بطلان الفضولى مط و امنا فى المعاطاه فلو كان من الدّافع انّر فى فسخها 
بناء على الملكك بالملازمه كما عرفت من انّ 


ص: ل( 


الاجازه ح تكشف عن الرّجوع فيها و لو كان من القابض لا تأثير له فيها مط اما على الملكك فلا يوجب الردٌ لزوم المعاطاه لبقاء 
موضوع الترادٌ و اما على الاباحه فلعدم توقف الردّ على الملكيه حتّى يكشف عن سبق الملكك و يكفى فى صبحه ابطاله للفضولى 
كونه من التصرّفات المباحه له و لو وقعت الاجازه من كليهما فان اتّحد زمان الاجازتين قد مرٌ اجازه الدّافع سواء قلنا بالملكك او 
الاباحه و ذلكك لان النقل من القابض بنفوذ اجازته لا يتحمّق انا بان يكون العين مباحه التصرّف له فى زمان الاجازه و لا تكون 
كذلكك مع الفرض فَان اجازه الدّافع مقارنا لاجازته يكشف عن منع إباحه تصرّف القابض فى زمان اجازته مضافا الى ان الرّجوع 
فى المعاطاه المنكشف باجازه الدّافع و ان اقترنت مع الا-مخرى أماكا اننا الةساق بالطبع عن اللزوم الك عي القن الخاصيل 
بالا-خرى و التقدّم بالطبع من اقسام البق بالدّات فالرّجوع الموجب للانفساخ سابق على الْنْقل الموجب للّزوم بالطبع فانٌ اجازه 
القابض متى اثّرت فى صححه الفضولى تحمّق النَقل و بتحمّقه لزم المعاطاه و اما اجازه الدّافع فتكشف عن الرّجوع أوّلا و مالم 
يتحفّق الرّجوع لا تؤثّر الاجازه فى صبحه الفضولى و فى المسأله احتمالات اخر ضعيفه 


منها سقوط الاجازتين لانّه من تعارض الس ببين المتضادّين فى الأثر و لا ترجيح لاحدهما و فيه ما عرفت من ثبوت التترجيح فى 
اجازه الذّافع 


و منها سقوطهما فى تأثير الفسخ او الّزوم فى المعاطاه للتتعارض و اما التَأثير فى صيحه الفضولى فالأثر من حيث انّه واحد لا مانع 
من اشتراكهما فى ذلكك و فيه المنع من وحده الأثر لوضوح تغاير الأثرين فى الفضولى فانّ متعلق الاجازتين ليس بواحد و اجازه 
الدّافع انما هو بمعنى وقوع البيع له و اجازه الادخر أيضا انما هو بمعنى وقوعه له لا للدّافع و اذا تغاير الأثران تغاير المؤتّران و لا 
جامع بينهما 


و منها تقديم اجازه المالك فعلى القول بالملكته يقدّم اجازه القابض و على القول بالإباحه يقدّم اجازه الدّافع و ذلكك لان مالكك 
العين اقوى بالردٌ و الاجازه من مالك التصرّف و فيه منع واضح بعد فرض كون التصرّف الناقل مباحا لغير المالكك 


و منها تقديم اجازه المالكك بناء على الكشف دون التّقل لان اجازته كاشفه ح عن نفوذ الفضولى من حين العقد و اجازه الاخر 
كاشفه من حينها لانها يستلزم الفسخ او الملكيه آنا ما فلا تكشف عن نفوذ الفضولى قبل ذلكك و فيه انْ الكلام فى نفوذ الاجازه 
من حيث تقارنها مع الاخرى و ان شئت قلت ان اجازه المالكك لو نفذت و أثّرت لكان مقتضاها صبحه الفضولى من حين العقد و 
الكلا.م فى وجود المانع عن نفوذها و ان اختلف زمان الاجازتين فمن الواضح انّ الاجازه السَابقه تؤثّر فى صيحه الفضولى مط و 
فى فسخ المعاطاه ان كانت من الدّافع و فى لزومها ان كانت من القابض من غير فرق بين القول بالملكته او الاباحه و لو وقع الردّ 
منهما فان اتحد زمان الردّين لا اشكال فى عدم صبحه الفضولى كما لا اشكال فى عدم تأثير ردٌ القابض فى 


٠6١ ص:‎ 


المعاطاه اصلا و يؤثّر ردّ الدّافع فى فسخ المعاطاه على القول بالملكك لو قلنا بان الردّ كالاجازه فى الكشف عن الرّجوع ولا 
يتوهّم المعارضه بردٌ القابض كما كان فى الاجازه لان ردّه لا يوجب نقلا و لا تأثيرا فى المعاطاه و هل يؤثْر رد الدافع فى فسخها 
على القول بالإباحه الظاهر العدم و ان اختلف زمان الردّين فالردٌ الشَابق يؤثّر فى بطلان الفضولى مط وان كان الردّ السابق من 
الدّافع فقد عرفت أنه يؤْثّر فى فسخ المعاطاه على القول بالملكك لو قلنا بان الردّ كالاجازه فى الكشف عن الرّجوع و لو وقع 
الاجازه من احدهما و الردٌ من الاخر واتّحد زمانهما فان كانت الاجازه من الدافع صعم الفضولى و انفسخت المعاطاه و ان كان 
الردّ منه فحكمه ما تقدّم فى اتّحاد زمان الاجازتين و يجرى فيه الاحتمالات المذكوره وان اختلف زمانهما فان كان السَابق هو 
الاجازه اثْر فى صيحه الفضولى مط و فى فسخ المعاطاه ان كانت من الدّافع و فى لزومها ان كانت من القابض و ان كان هو الردّ 
انْر فى بطلان الفضولى مط و فى فسخ المعاطاه ان كان من الدّافع على القول بالملكك 


قوله (لم يبعد كون اجازته رجوعا كبيعه) 


يظهر من هذا التعبير التأمّيل فى كونها رجوعا و نظره فى ذلكك الى ما ذكره سابقا فى التنبيه الرَابع فى بيان عدم جواز التصرّف 
الموقوف على الملكك لغير المالكك ففى المقام لا بدّ من سبق ما يدل على الفسخ حتّى يصب للاوّل نقله الى ثالث او سبق ما يدل 
على ملكيه التَانى بناء على الاباحه اذ لا يصحٌ التَقِل الا من المالكك و لا وجه لجواز الاجازه حتّى تكون رجوعا او دالا على 
الملكثيه و يق فى الجواب انّ الاصحاب اطبقوا على أن التصرّفات التّاقله من ذى الخيار رجوع و لا-فرق بينها و بين المقام فكما 
يكون بيع ذى الخيار رجوعا يكون الاجازه رجوعا و وجّجه المصنّف ره بيع ذى الخيار بان مناط الفسخ و الامضاء هو الوّضا 
الباطنى المستكشف بالتصرّف و كانه يريد انْ نيه الفسخ كافيه فيه اذا كان لها كاشف فيكون التصرّف واقعا فى ملكه حقيقه 
لحصول الفسخ قبله بالتيه و قال أيضا فى التّنبيه الرَابع فيما اذا باع الواهب عبده الموهوب او اعتقه بحصول الملكك الحقيقى له قبل 
البيع و العتق من جهه كشف البيع عن الرّجوع قبله فى الآ-ن المتصل و لا اشكال فى جريان هذا الكلام فى المقام أيضا و وجه 
الستيد الطباطبائى قدّس سرّه المقامين فى الحاشيه بان المعتبر فى صححه البيع انّما هو كون البائع مالكا له و لا يعتبر كونه مالكا 
للمال و الاولى ان يق ان الرّجوع كما يحصل بالفعل كذلكك يحصل بالقول الدال عليه بالمطابقه او الالتزام و كما يصح الفضولى 
و يقع عن المجيز لو فسخ المعاطاه أوّلا ثم أجاز فكذلكك لو اجاز من غير سبق الفسخ فانٌ الاجازه بنفسها تتضممن الرَّجوع و تدل 
على الفسخ بالدّلاله الالتزاميه و الَا لزم لغويّتها الا ان يدّعى بان الترتيب الزّمانى معتبر فى امثال هذه الموارد و قد خرجوا عنه فى 
بيع ذى الخيار بالاجماع حيث اكتفوا فيه بالتَرتيب الطبعى و هو دعوى بلا برهان 


قوله فان جعلنا الاجازه كاشفه لغى الرجوع) 


من دون فرق بين القول بالملكك 


٠١,5 ص:‎ 


او الاباحه وجه الفرق انّ الاجازه تكشف عن تأثير العقد الفضولى السابق على الرّجوع و فيه انْ كشف الاجازه عن ترتّب الأثر من 
حين العقد مشروط بعدم تحمّق مانع عنه الى حين وقوعها و المفروض تحمّق المانع و هو الرّجوع السَابق فالانصاف لغوئه الاجازه 
الاحقه كاشفه كانت أم ناقله 


قوله (سقط الرّجوع على القول بالملكك) 


ان كان الامتزاج على وجه يتميّز و يمكن الافراز فلا اشكال و ان كان على وجه يلحق بالاتلاف فلا اشكال أيضا فى جريان حكم 
التلف عليه و انما الكلا-م فيما لو كان على وجه لا يتميّز او يتميز و لكن لا يمكن الافراز و الاقوى فى ذلكك هو اللّزوم مط من 
دون فرق بين القولين لان الترادٌ ان كان ممتنعا كما اعترف به على الملككه سقط الرّجوع على الاباحه أيضا لتوقف الورّجوع مط 
على التراد الممتنع بالفرض و ان كان ممكنا فلا يسقط الرّجوع و لو على الملكنه ولا فرق فى الأّزوم فى الصّوره المفروضه بين 
المزج بالا-جود او بغيره من المساوى او الا-ردى و يظهر من محكيّ عباره المسالكك احتمال التفصيل بين المزج بالاجود و غيره 
حيث نقل انه قال لو اشتبهت بغيرها او امتزجت بحيث لا يتميّز فان كان بالاجود فكالتلف و ان كان بالمساوى او الاردى احتمل 
كونه كذلكك لامتناع الترادٌ على الوجه الاوّل و اختاره جماعه و يحتمل العدم فى الجميع لاصاله البقاء ه و قد يعلل بان فى الحكم 
بالشّركه فى المزج بالا.جود ضرر منفي و ذلكك للزوم ملا-حظه القيمه و النٌتقص بحسب الوزن و الجواب انّ فى المزج بالا-ردى 
ضرر أيضا على الشريكك الاخر 


قوله (فلا لزوم على القول بالإباحه) 


الظذاهر انّ نظره الى انّ بناء على الاباحه لا جهه تقتضى خروج المال عن ملكك مالكه بهذا التصرّف المباح و الّزوم بالنقل من 
جهه كشفه عن سبق الملكك آنا ما و على الملكك ففى الّزوم و الجواز وجهان مبتيان على جريان استصحاب جواز الترادٌ و عدمه 
و يمكن ان يكون معنى العباره ان منشأ الاشكال هو ان الموضوع فى استصحاب جوز الترادٌ ان كان عقلكا حقيقةًا لم يجر 
الاستصحاب لتبدّل الموضوع حقيقه وان كان عرفا كان استصحاب الجواز منوطا به فقد يصدق عرفا على العين بعد تغيير 
الضّوره انها هو السَابق و قد لا يصدق و يمكن ان يكون المعنى انّ الموضوع فى الاستصحاب المذكور ان كان ذات الشّىء و 
حقنفته رين استصنيطاب التعواذ فكنيا ان البلكية تتعلقه بالعيق و كلما كائنث باقتدو لودل الغبون كانت الملكيه ثانه فكد لك 
كلما كانت العين باقيه و لو تغيرت بالصّوره كان استصحاب الجواز باقيا و ان كان الموضوع عرفيا فقد يرى العرف الشَّى ء عند 
تغيبر الضّوره غيره و لا يخفى ان الكك فى بقاء جواز الترادٌ ان كان من حيث الشكك فى بقاء الترادٌ بعد التصدّف نظير ما ذكره 
فى التلف من انّ الاصل على القول بالملكك اللّزوم و المتيقّن من مخالفه الاصل جواز تراد العينين كان لما ذكره من التفصيل 
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بين القول بالإباحه و القول بالملكك و الفرق بينهما وجه بناء على ما اختاره من اصاله اللّزوم فى الملكك و ان جواز الرّجوع قد 
ثبت بالاجماع وامّرا بناء على ما احتملناه من اصاله الجواز فيه فلا فرق بين القولين من حيث جواز المعامله و استصحابها و من 
حيث حدوث ما يكون قاطعا له لان متعلق الملكك على القول بالإباحه و متعآق العلقه على القول بالملكك شى ء واحد و هو ما 
فاطياف هن العدة اذا كان الصدف فى إسدافا شير القتوره قطنا علق العلقه بين وسخنيا لياغنه كسا الملكف كان 
مكرجا عن تعلق الملكتةنديا أرقباو ذلكفا لان على القرضن لست البلقه على الملكك علقه جدب ده ساد كه للمالكك الأول بل بهو 
من آثار الملكيّه الشابقه و من مراتبها و على هذا فابتناء جريان الاستصحاب و عدمه على كون الموضوع حقيقيَا او عرفتا يجرى 
على كلا القولين و ان كان الشّكك فى بقاء جواز التراد من حيث الشكك فى ان مع التصرّف المغير للضوره هل يعدّ العين تالفه أم 
لاا كما هو المتفاهم من العباره فلا فرق أيضا فى الابتناء على ان موضوع الاستصحاب عرفيّ أم حقيقي بين القول بالملكك و 
الاباحه و كيفما كان فالاقرب بالنَظر هو لزوم المعاطاه بالتصرّف فى العين بتغيير الوصف و الصّوره و عدم الفرق بينه و بين المزج 
و ذلكك لانّ الاباحه الحاصله بالمعاطاه ليست كإباحه الطعام كما هو مختار صاحب الجواهر و يظهر من المصئّف بل هو تسليط 
مالكيّ و تضمين معاوضى و يمتنع الترادٌ بمعنى ردّ كل مال الى صاحبه مع تغيير الصوره لانّ طرف المبادله لم يكن العين بجزئها 
المادّى فقط و كان الملحوظ المركب من المادّه و الصوره مع انّ السديره قائمه على اللَّزوم و لو رد احد المتعاطيين المتاع الى 
فضّلمه او صبغه مثلا لم يقبل عند سيره المتشرّعه و ينكرون عليه ذلكك و لو فرض الملحوظ بدلا حال المعاطاه ذات الشّى ء مع اىٌّ 
صوره كانت لا بأس ببقاء الجوزاء كما احتملناه فى معنى عباره المتن ثم على تقدير الرّجوع هل يرجع بالوصف الفائت وجهان 
الالقوى عدمه فانٌ قضيه للوصف قسط من التَمن و لحاظه فى البدليه وان كان هو الرّجوع الى الغرامه الا انّ الاجماع القائم فى 
المعاطات على عدم الرّجوع فى التالف عينا و منفعه و صفه يقضى بالعدم 


[مقدمه فى خصوص ألفاظ عقد البيع] 
اشاره 
قوله (من عدم اعتبار الفظ فى طلاق الاخرس) 


قد دل النصوص المستفيضه فى مقامات عديده منها الضّبلاه و منها التكاح على كفايه إشاره الأخرس و لا يخفى ان من تمشكك 
باصاله عدم وجوب التّوكيل كالحلى و الشّهيد انما تمسّكوا بها بعد الاستدلال بان إشاره الأخرس يشمله الاطلاقات فيصيح اشارته 
ولا يجب التّوكيل لاصاله البراءه فالتمشكك بالاصل بعد شمول الاطلاقات فى محلّه نعم لو تمشّكك به بدون ضميمه الاطلاق كان 
الاصل هو الاشتراط و اصاله الفساد 


[ثمْ الكلام فى الخصوصيات المعتبره فى اللفظ:] 


قوله (تاره يقع فى مواد الالفاظ 


١٠١ ص:‎ 


ما ذكره ره من الاقسام التَلائْه راجع الى جهه العقد و هناكك جهتان اخريان راجعتان الى قصد اللّفظ و الى حيثيه الخطاب و لا 
بأس بالتعدض لهما على وجه الاجمال اما الجهه الاولى فيشترط ان يكون قاصدا للفظ بخصوصيه فلو قصد الفعل و تلفْظ ببعت 
مثلا لم ينعقد و كذا لو قصد غير اللّفظ الصّريح و تلفّظ بالضّريح و كذا لو قصد الانشاء بلفظ صريح خاصٌ و تلفَظ بغيره سهوا 
بان كال جلك مدل هينه الانقاج راتهلا يدم ب كذ كر سي إل تقاف بابفية اتسين شر كاذ | وتلفطل باحن هما و كنذا لرحاتة 
بألفاظ متعدّده و لم يعين انشائه فى واحد منها بشخصه كما لو قال بعث و ملكت فى مقام البيع و زوّجت و انكحت فى مقام 
التكاح سواء قصد الانشاء بجنس ما يقع به البيع او الذكاح اى قصد الانشاء الكلى الصَادق على كل من اللفظين او قصد الانشاء 
فى ضمن واحد مردّد منهما لا- على التعيين او قصد الانشاء بما هو المؤثّر منهما عند الله تع وان لم يكن معيّنا عنده او قصد 
الانشاء بهما منضما بان يكون كل واحد منهما جزء للعقد نعم لو قصد الانشاء بكل منهما مستقلًا لغى الثَانى و لكن يكون فاصلا 
يق الانضانه و القول اواين ‏ اجراء الأجات وهو حلاف الأحناط و كذا لو فسل الأسناء الأول معملا نو ذك قا انخباطا حاء 
الاشكال المذكور من لزوم الفصل و لو قصد الانشاء بالتّانى مستقلًا لغى الاوّل و صم العقد باعتبار اللفظ الاخير و قبوله المتصل 
به و كذا ينعقد بالنَانى لو ذكر الاوّل توطثه له و لو جمع بين الالفاظ بان قصد إنشاء الايجاب باحد اللفظين و وقع القبول بعده 
منصلا ثم قصد الايجاب بالآدخر و وقع القبول كذللكك و هكذا صحٌ العقد الانوّل و لغى الثّانى لان تأثيره يكون من تحصيل 
الحاصل و لو قصد بالعقد الثَانى الاحتياط بعد قصد الانشاء بالاوّل جازما من دون تردّد كما هو الشّأن فى جميع الاحتياطات فلا 
بأس و امنا الجهه الثَانيه فهى انّهِ لا بدّ من قصد مخاطب خاصٌ مستقلًا فلو قال بعث من غير قصد مخاطب و سمع واحد ذلكك فقال 
قبلت لم يصحٌ و كذا لو قصد مخاطبا لا على وجه التَعيين و قال بعت او قال بعت احدكما و قال احد المخاطبين قبلت و كذا لو 
قصدهما فى إنشاء واحد على سبيل الاستقلال و ان قال احدهما قبلت نعم لو قصدهما على سبيل الاشتراكك صمح و وقع البيع 


مشتركا 


فان قلت كما يصمح الانشاء الطلبى المتعلق باحد الشّخصين كما فى الواجبات الكفائيه او باحد الفعلين كما فى الواجبات التخييريّه 
فما وجه الامتناع فى الانشاء العقدى 


قلت يمتنع تعلّق الانشاء الايجادى بالمبهم فى حال صدوره و تحقّقه فانّ الانشاء الايجادى لا بدّ له من متعلّق يقوم به حال صدوره 
لان الايجاد المعتبر فى العقود غير الايجاد الحاصل فى سائر الانشائئات و ذلكك لان الهيئه فى غير العقود من الانشائنات 


١١6 ص:‎ 


موضوعه لايجاد النسبه و بايجاد النسبه اذا كان المتكلم فى مقام البعث يتحقّق مصداق للالمر و التخيير الحاصل بين فردى 
المكلك: او المكلك :هاما قصل كد ابحاد اللسعة الذه عن )دلول اليك ونا الوكدافن: العقرنه الأسسانه كين بوحده للسية و 
الماةة .وان شفت قلك:ان الانشاء فق العقوة نظن الاتراده التكرضه حيث الهااعله لايحاة المرادو تتح تعلقها بالكل او نامز 
مبهم مردّد و اما الطلب الانشائى و الإراده التشريعته فحيث انّه من الصَّفات الحقيقيه التى تكون لها ما بحذاء فى الخارج و لها نوع 
اضافه بمتعلقها كالعلم و الوصيّه لا ضير فى تعلقه بامر مردّد و كما يصحح العلم بنجاسه احد النَوبِين باعتبار ان معلومه مردّد بينهما 
يصي تعلق الطلب بامر كلى كالصّ لاه الغير المقدّيده بزمان او مكان و بامر مردّد بين شيئين و ذلكك لان الموضوع بهذا الوصف 
صار معروضا للطلب و المطلوب فى الواقع ليس الَا ذلكك و اما البيع المنشأ بالعقد فهو كالاراده التتكويتيه و حيث انَّ المراد يوجد 
معها ولا ينفكك عنها فلا بدّ ان يكون معينا حتّى يوجد فى الخارج 


قوله (امَا الكلام من حيث المادّه فالمشهور) 


هذا احد الأقوال فى المسأله و ثانيها الحصر فى لفظ بعت و هو المنقول عن ابن ادريس و ابن سعيد فى الجامع ثالثها الحصر فى 
بعت و شريت و ملكت كما عن ظاهر جامع المقاصد رابعها ما يدل على البيع بالدّلاله اللفظيه الوضعته سواء كان الدالٌ نفس 
النفظ الضّ ريح او القرينه اللفظيه الضريحه كاعطيتكك بناء على انه بيع و هو الظاهر من المتن خامسها انعقاده بكلّ لفظ مجازا كان 
او حقيقه وهو المنقول عن جماعه منهم شيخنا الشّهيد فى لكك سادسها الصححه بالمجازات القريبه دون البعيده منها سابعها 
الصبحه بالمجازات القريبه اذا كانت القرينه فيها لفظيه بخلاف البعيده و القريبه الَتى كانت القرينه فيها حاليه 


قوله (و لعل الاحسن منه ان يراد باعتبار الحقائق) 


حاصله انّ الّفظ الى ينعقد به العقد لا بدٌ ان يكون حقيقه او مجازا و القرينه لفظبِه فالمجاز الممنوع ما كان مقرونا بالقرائن 
الحاليه بعيده كانت او قريبه و المجوّز ما كان مقرونا بالقرينه اللفظيِه و لو كانت بعيده و فيه أوّلا انّ هذا الجمع ليس له شاهد و 
هو مجرّد استحسان لا دليل عليه و ثانيا انّه خلاف ما نقله من كلماتهم الدالّه على وقوع البيع بكل لفظ يدل عليه مثل ما حكى 
عن المحمّق انّ عقد البيع لا يلزم فيه لفظ مخصوص و مثل ما حكى عن الاكثر من تجويز البيع حالا بلفظ التّدللم اذ لا ريب فى 
ظهور امثال هذه العبائر فى تجويز البيع بكل لفظ او بلفظ السَلم و تعميمها من حيث القرائن الحاليّه و اللفظته و كيف يصحح حملها 
على خصوص ما كان مقرونا بالقرينه اللفظيه و ثالثا انّه ان اراد تحمّق الانشاء بلفظ المجاز و الاتيان بالقرنيه اللفظيه للتصريح و 
تعيين العنوان من انه بيع او صلح مثلا- فلا فرق فى كون المصرّح و المعين لفظا او شيئا خارجا و ان اراد ان الانشاء يتحمّق فى 
المركب من القرينه و 
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وذيها بحيث يكون القرينه جزء للفظ و يكون المجموع بمنزله بعت فهذا خلاف البداهه و القواعد العربيه فانٌ قصد الانشاء انّما 
تعلق يذ القرينه و تكرة كه كاشفه واميعه لما ازي د فته و زايا ان يتا هك ها ذكره فا وجه الاشكال فى الاقتضان على 
المشتركك اللفظيّ او المعنوى اتُكالا- على القرينه الحاليّه بل اللّازم ح هو الحكم بالبطلان و هذا خلاف ما اطبقوا عليه فان الظاهر 
اكتفائهم بالالفاظ المشتركه مط و لو كانت القرينه فيها حاليّه كالانشاء ببعث فى بيع السّدلمم و القرينه حاليه و على اىّ حال فان 
ارادوا من الضّ راحه ما كان صريحه بحسب الوضع انحصر العقّد فى الالفاظ الحقيقيه و يدخل فيه المشتركات و لو كانت القرائن 
المعينه حالها و ان أرادوا و امنها ما كان صريحا اى معتبرا عند العرف بحيث يعتنون بها فى بيان مقاصدهم و ابراز مطالبهم 
انحصر العقد فى الحقائق مختصّه او مشتر كه لفظا او معنى و ما يقرب منها من المجازات القريبه سواء كانت القرينه لفظيّه او 
غيرها دون البعيده منها و ان أرادوا منها ما لا يكون مجملا فى اداء المراد شمل الضّ ريح كلّ لفظ كان كذلكك حتّى المجازات 
البعيده و الاقرب عندى بالنْظر هو اشتراط الصّراحه بالمعنى الثَانى و وجهه ما اومأنا إليه 


[فى ذكر ألفاظ الإيجاب و القبول:] 
قوله (ذكر العوض افاد المجموع المركب) 


و فيه منع كونه مشتركا بين البيع و الهبه معنى بل هو مشتركك بينها و بين سائر المعاوضات من الهبه المعوّضه و الضّلمح و البيع و 
الاجاره فمجرّد ذكر العوض لا يصيير العقد بيعا نعم بعد ذكر القرينه كان يقول ملكتكك على ان يكون بيعا يصير بيعا و ان قلنا 
بعدم الجواز فى غير مادّه التمليكك كما عن كاشف الغطاء فى شرح القواعد انّ الببع لا ينعقد بذكر الالفاظ مقيّد بالبيع كان يقول 
اعطيتكك على ان يكون بيعا لوضوح الفرق بين ماده اللتمليكك و غيرها فانٌ الظاهر كون الاولى مشتركا معنويًا دون غيرها فالقرينه 
فيها معبّنه و فى غيرها صارفه 


قوله (مع ان المحكيّ عن جماعه من اهل اللّغه اشتراكه) 


و على هذا ففى صوره الاشتباه لو قال احدهما أوّلا بعت و قال الاخر ثانيا اشتريت يحكم بكون الاوّل بايعا لظهور لفظ بعت فى 
كون المتكلّم به بايعا و لظهور كون السابق بايعا و لاصاله الحمل على الصيحه بناء على اشتراط تقديم الايجاب على القبول و كذا 
لو قال التانى أيضا بعت و لو قال الاوّل شريت و الثانى بعت يمكن الحكم بالتتحالف و عدم ترتيب آثار البائعيّه و المشتريئيه على 
واحد منهما لتعارض الامارتين و هى غلبه الوجود من جهه كون المقدّم بايعا و غلبه الاستعمال و هو استعمال بعت فى البائع و 
شريت فى المشترى و يمكن الحكم بكون الاوّل مشتريا بترجيح غلبه الاستعمال على غلبه الوجود و فى الحقيقه ترجيح من حيث 
الدّلاله اللفظتيه و هذا بناء على عدم اشتراط تقديم الايجاب على القبول 


قوله 
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اعلم انَّ لصيغه الماضى بحسب الوضع اللّغوى معنى يلا-زمه التحقّق و التَبوت و انّما قلنا يلازمه التحقق لما قد بين فى محله ان 
دلاله الماضى على الزّمان ليست بالوضع اى اقترانه بالزّمان ليس جزء من المعنى الموضوع له بان يكون لمعناه جزءان احدهما 
نسبه الفعل و النَانى اقتران الزّمان بل دلالته على الزّمان بالملازمه فانَ معنى الماضى بحسب الوضع معنى يلزمه الاقتران بالزّمان 
السَابق و اذا كان كذلكك فدلالته على التحمّق و الثُبوت بالملازمه و اذا استعمل خبرا كان الغرض الاخبار عن نسبه متحمّقه و اذا 
استعمل إنشَاء كان العرفن ابجاد المتاذه وهو التسبه المتحقه بهذة الهيئة الماضوئه فمحق الماضئ كان خخيزا اق إنشاء معت 
يلا-زمه التحمّق و التَبوت و اما معنى صيغه المضارع بحسب الوضع هو التلببس اى تلبس الفاعل بالفعل و تلبسه ملازم لتحمّقه و 
المضارع بالمعنى الاصلى الموضوع له لا يدل على التحقّق بل دلالته عليه بملازمه دلالته وضعا على التلبس فانٌ معنى المضارع 
اسناد التتبس كاسم الفاعل و ان كان بينهما تعاكس فى النّسبه الابتدائيه فانٌ اسم الفاعل وضع لنسبه الفاعل بالفعل و فعل 
المضارع لنسبه الفعل بالفاعل و اما معنى صيغه الامر بحسب الوضع هو طلب الفعل او القاء نسبه المادّه الى الفاعل و لا مدخلته 
للتحمّق او التلئبس فى معنى الطلب اذا عرفت هذا فاعلم انّ قصد الانشاء بصيغه الماضى هو عين معناه الحقيقى فانّ معناه التحمّق و 
المنشيع قصد بانشائه هذا انجاد النّسبه المتحققه و بعباره اخرى المتشأ قضد ابجاد النّسبه المتحققه بما هو آله له.من صيغة الماضى 
لما ببنا انّ معناه هو النّسبه المتحمّقه الى الفاعل فإيجاد الْنّسبه المتحمّقه اى تحمّق المنشأ بهذه الهيئه اى الماضويّه حقيقيّ فانّه عين 
معناه المطابقى و امّرا قصد الانشاء بالمضارع فلا يكاد يصيح لما عرفت ان معناه الحقيقى هو التلِس و لذا كان معناه الحقيقى 
مجددا عن القرينه هو المعنى الحالى و اذا اريد الاستقبال لزمه القرينه من سين او سوف واذا كان كذلك لا يمكن قصد الانشاء 
اى ايجاد النُسبه المتحقّقه بهذه الهيئه لانّه بحسب الوضع لا يدل على التحقّق نعم يلزم التلدس التحمّق فدلالته على التحقّق ليست 
بالوضع فليس صريحا فيه فإراده التحمّق ليست معنى حقيقيَا و قصد الانشاء به لما يلزمه من التحمّق دائر مدار القول بالكنايات و 
استعماله فى العقود غير متعارف بين الاصحاب و اما الامر فهو أسوأ حالا من المضارع لما عرفت انّ حقيقه معناه هو طلب الفعل 
فقط من دون جزئنه التحمّق او التلدس فاذا قصد الانشاء يصير طلبا و استدعاء للايجاب لا انّه ايجاب و اذا اردت الايجاب مما لا 
يدل عليه بالحقيقه و لا بالالتزام فعليكك باثبات صبحه الكنايات فى باب العقود و اما الاخبار الوارده المتضئّنه للقبول بلفظ الامر 
فهى ليست فى مقام الايجاب و 
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القبول بل فى مقام ذكر المقدّمات من الخطبه و غيرها ثم انّ ادّعاء جعل الشّارع صيغه المضارع و الامر آله للانشاء و الايجاب و 
لو لم يدلا بحسب الوضع اللُغوى على التحمّق و بسبب جعله آله يدلّان عليه تحكم محض 


قوله (و لعله لاطلاق البيع و التجاره و عموم العقود) 


التتشكلوا قن السشكه نان الوفاء بوجو الأول ماعن العلاقة من أن مفادها لزوم الوفاء بالعقد على حسب ما يكون مؤدّاه ان جائزا 
فعلى حسب جوازه و ان لازما فعلى حسب لزومه ولا يمكن التمسّكك بالآيه الَّا بعد معلوميه لزوم العقد او جوازه و فيه ان الّزوم و 
الجواز من احكام العقد و لزوم الوفاء انما هو بالتسبه الى ما يقتضيه العقد مضافا الى ان هذا الوجه يقتضى عدم التمسّكك بها فى 
اثبات لزوم عقد و هذا لا يمنع من التمشّكك بها لاثبات الصححه عند الشّك فى الصيحه و الفساد الثَانى انّ العقود مفسّمره بالعهود 
المأخوذه فى خصوص خلافه امير المؤمنين عليه السّد.لام و هى كانت فى عشره مواطن و لا بدّ ان يحمل عليها و لا يتعدّى عنها و 
فيه ان مع التَسليم لا-وجه لاختصاص الآديه بتلك العهود بل الظاهر منها شمولها للعهود و العقود المتعارفه أيضا الثَالث انَّ 
الخطابات مختضّه بالمشافهين و الآيه نزلت فى سنه حيجه الوداع بعد نزول معظم الآيات فى زمان كاد أن ينقطع الوحى فيحمل 
على العقود الصَّادره الواقعه من المخاطبين الى حين صدور الخطاب و عن عوائد التّراقى ره انّ سبق العقود على الآيه يصلح ان 
يكون قرنيه لصرف الآديه إليها و فيه ان الحمل على خصوص الضّ ادره مع انّ الحكم محمول على الطبيعه لا وجه له و هذا من 
الوضوح بمكان وهل يصمح حمل قول الشارع الكلب نجس مثلا على خصوص الكلاب الموجوده فى زمان صدور الخطاب 
الرَابع انه لو سلّم كون الصضيغه الفاقده لبعض الخصوصيات كالماضويّه و غيرها من الشّرائط المشكوكه عقدا و سلّمنا كون الجمع 
المحلى بالأّنام مفيدا للعموم لغه لا يمكن التمتركك بعموم الآديه من حيث خروج اكثر العقود منها بالاجماع كالعقود الجائزه و 
اغلب العقود الفاسده و من الواضح انَّ بإزاء كلّ عقد صحيح مشتمل على شرائط معلومه عقودا فاسده لان بانتفاء كلّ شرط يصير 
العقد فاسدا فلا بدّ بعد الاجماع المذكور و لزوم تخصيص الاكثر من حمل العقود المامور بالوفاء بها على العهود المتعارفه فى 
زمان الخطاب و دخول ما يتم كون له بها غير معلوم و فيه ان لزوم تخصيص الاكثر انما يكون بناء على حمل العقود على عموم 
الافراد و اما لو حمل على عموم الانواع فلا توضيحه ان العموم بالنّسبه الى العقود يتصوّر على وجوه ثلاثه احدها العموم بحسب 
الافراد الخارجته ثانيها بحسب الاصناف كالبيوع العربته و الّتى سبق ايجابها على القبول و الّتى كانت بصيغه الماضى و نحوها و 
ثالثها بحسب الانواع كالبيع و الضّلمح و الاجاره و غيرها و لزوم تخصيص الاكثر فى الوجه الاوّل انما هو بخروج اكثر الافراد و ان 
كان الخارج بعنوان صنف او نوع واحد جامع لها كما 
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لو قال يجب الوفاء بكلّ عقد الا ما كان غير عربئ و كان اكثر الافراد المتحمّقه فى الخارج على غير وجه العربيه و فى الوجه 
الثانى انّما هو بخروج اكثر الاصناف و ان كان خروجها بعنوان او احد نوعىّ جامع لها و لا مدخلته لاكثريّه الافراد و اقلتتها فى 
ذلكك و فى الوجه الثَالث انما هو بخروج اكثر الانواع و لا مدخليِه لاكثريّه الاصناف و الافراد و اقلئتها فى ذلكك و اذا كانت الآيه 
مسوقه لعموم الافراد امكن ان يقال بخروج اكثر الافراد بالتقريب المتقدّم و لكنّ الظاهر و لو بقرينه تمسكك الاصحاب قديماو 
حديثا بها هو الحمل على العموم باعتبار الضَّْ نف او النوع و كون الخارج باحد الاعتبارين أيضا اكثر ممنوع جدًا هذا مضافا الى 
انْ عمومها لو كان بحسب الانفراد فكون الخارج اكثر ممنوع أيضا لان المراد من الافراد انما هو الالفراد المتحقّقه الواقعه فى 
الخارج لا الافراد الممكنه و الافراد المتحقّقه فى الخارج من العقود اكثرها صحيحه لا فاسده و كذا لا نجه الايراد بالعقود الّتى 
لم يمضها الشّارع فانّ الافراد المتحمّقه منها فى الخارج و ان كانت كثيره الّا انها ليست باكثر من الباقى تحت العموم و المدار فى 
الاستهجان العرفى انّما هو بالاكثريّه لا بالكثير و على اىّ حال فالظاهر انَّ الآيه مسوقه لبيان انواع العقود دون افرادها و عليه يصب 
الاستدلال بها للصيحه بل اروم فى كلّ ما شكك من افرادها و اصنافها كما الله يصح لمن ذهب الى انها مسوقه لعموم الانواع 
المتعارفه الاستدلال بها فى كلّ ما شك فيه من افراد الامنواع المتعارفه و اصنافها دون غيرها الخامس انه اذا كان صححه عقد 
معلوما لا شكك فيها صب التمشكك بالآبه لاثبات اللّوم و أمنا اذا شكك فى صحعه عقد و فساده لا يصح التمشكك بها لاثبات الصبحه 
لانها ليست فى مقام بيان أصل الصحّعه بل هى وارده لبيان حكم اخر و هو بيان لزوم ما هو صحيح و فيه ما تقدّم انّ اللزوم و 
الجواز من احكام العقد و الآيه فى مقام بيان لزوم الوفاء بمؤدّى العقد و هذا معنى الصبحه الشّادس ان الآيه لا عموم لها لانصرافها 
الى العقود و العهود المتعارفه و العقد المنشأ بغير لفظ الماضى و ما كان فاقدا للموالاه بين الايجاب و القبول و نحو ذلكك لم 
يعلم دخوله فى الآبه حتّى يتمشكك بها لصحته و فيه ان الظاهر من الآبه هو العموم و الشّ.مول لكل عقد سواء كان الشّكك راجعا 
الى ناحيه التربب كالا-مثله المذكوره او كان راجعا الى ناحيه المستب فلو فرض مستب لم يكن متعارفا فى السابق و فى زمان 
الشّارع و صار متعارفا بعده من استيفاء مال او عمل و كان صادقا عليه عنوان المعامله و لم يصدق عليه احد العناوين الفاسده جاز 
التمشّكك لصححته بعموم الآيه و لا وجه لدعوى إراده العهد من اللّام او انصراف مدخولها اصلا الشابع انّ بعد قيام الاجماع على 
اعتبار الايجاب و القبول اللُفظيين و اعتبار بعض الخصوصيات فى العقد فى الجمله لا يمكن التمسكك بالعموم لان ما قام عليه 
الاجماع مردّد بين مطلق اللفظ الصادق على الكل و المعهود الذى هو بعض معيّن و حيث اله دليل لبى لا بدّ من الأخذ بالمتيقّن 
فى مواضع الخلاف نعم لو كان المقام من اجمال المخصّص المنفصل 


١٠١ ص:‎ 


و دورانه بين الاقل و الاكثر لزم العمل بالعامٌ فى مورد الشّكك و لكنّه ليمس كذلكك بل من التقييد بالمجمل المردّد بين المتباينين 
وليس من باب اللفظ حتّى يؤخذ بعمومه او اطلاقه فاللّازم هو الاحتياط عند الشّكك فى شروط اللفظ من العريه و الماضويّه و 
غيرها مؤْيّدا ذلك بالاصل المؤسّس فى ابواب المعاملات و هو اصاله الفساد 


[مسأله فى شرطيه الترقيب بين الإيجاب و القبول] 
قوله (و التتحقيق ان القبول اما ان يكون الخ 


اعلم انّ العقود باسرها على قسمين الاوّل العقد المعاوضى و هو ما يتضمّن الاعطاء و الأخذ من الطرفين و يتوقف على الالزام و 
الالتزام من الموجب و القابل كالبيع فانٌ الموجب ينشئ امرين احدهما نقل ماله الى المشترى و الثّانى تملكك مال المشترى عوضا 
عن ماله و كذا القابل ينشئ امرين احدهما ملكيته للمبيع و انفاذ ما اوجده البائع و التَانى تمليكك ماله للبائع عوضا عن تملكه 
للمبيع فكل منهما يخرج ماله الى صاحبه و يدخل مال صاحبه فى ملكه الَا ان الادخال فى الايجاب مفهوم من ذكر العوض و فى 
القبول مفهوم من نفس الفعل و الاخراج بالعكس فكل منهما ينشئ امرين احدهما بالمطابقه و الثانى بالالترام و الموجب يخرج و 
ينقل ماله الى المشترى مطابقه و يدخل مال المشترى بتملكه عوضا عن ماله التزاما و القابل يخرج بتمليكك ماله عوضا عن تملّكه 
التزاما و يدخل بتملكك المبيع مطابقه و حقيقه جميع العقود المعاوضيه التمليكك من الطرفين بان يملكك كل منهما صاحبه عوضا 
عكا ملك القائى النقود اكير المعاو مهو ورهن مدي الأولما قيفي الاعظاء مق طر بي الاك مه الاجر بو ذلكف حدق 
الانشاء من الموجب و القبول من الاخر كالرّهن و الهبه و القرض و الثّانى العقود الا-ذنيه التى لا تحتاج الى الاكام ولا يق 
القابل فيها اعتبارا ازيد من الرّضا بالايجاب كالو كاله و العاريه و الوديعه اما الاخير و هى العقود الاذنيه فيجوز تقديم القبول فيها 
على الايجاب مط باىٌ لفظ كان من قبلت و رضيت و غيرهما لان فيها يكفى من القابل مجرّد الرّضا الباطنى بل ينعقد عقدها و لو 
لم ينشئ التاقل على طبق رضاه لفظا لما عرفت من كفايه الرَضا الباطنى فالعقود الاذتيه و هى الَتتى لا تحتاج الى خلع و لبس و لا 
يعتبر فيها الادخال و الا-خراج يجوز تقديم قبولها على الايجاب مط كما انه لا يعتبر فيها الموالاه بينهما و اما القسم الاوّل من 
العقود الغير المعاوضيّه و كذلك العقود المعاوضيه كالبيع و الاجازه و المزارعه و ما يشبه العقد المعاوضى كالنكاح و الخلع لما 
عرفت ان فى قبولها امرين ايجاد لما انشأه الموجب و انفاذ له و ايجاد لتمليك العوض فمن حيث انْ القبول فيها يتضمّن انفاذ ما 
انشأه الموجب كان حكمها حكم العقود الغير المعاوضيّه ففيهما تفصيل و هو انّ القبول اما ان يكون بلفظ قبلت و رضيت و اما 


ادوكر و قيهها هد لوقاف لوا ز كيهل الو قابهي باننا كن سوفنو اشررياك واواكعي ركيوك و ارقيدة 
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و هكذا و اما ان يكون بصيغه الا-مر كان يقول القائل بعنى فيقول البائع بعتكك فاذا كان بلفظ قبلت لا يجوز تقديمه لان هذه 
الثفظه فرع الايجاب و هى انفاذ لما اوجده الموجب و لا يعقل تقدّمه عليه و ليس المراد من القبول فى القسمين مجرّد الرّضا 
بالايجاب حتّى يقال ان الرّضا بامر ليس تابعا لتحمّق ذلكك الامر فى الخارج ولا تابعا لرضا الموجب بل المراد منه ما هو تابع لما 
اوجده البائع و مطاوعه له على وجه يتضئّن إنشاء نقل ما له فى الحال الى الموجب على وجه العوضيه و هذا لا يتحقّق الّا مع 
تاخره اذ مع تقدّمه لا يتحمّق النَقل فى الحال و لا يمكن قبول ما ينشاه الموجب فى المستقبل فانٌ ايجاد القبول فى الحال مع كون 
الايجاب يوجد فى المستقبل عين ايجاد المتناقضين و من قبيل الاضمار قبل ذكر المرجع و لا يخفى انَّ ما ذكرنا من العله لعدم 
جواز التقديم ينحل الى جهتين الأولى كون النّقل الحاصل منه بالرّضا انّما يكون على وجه المطاوعه و لازمه عدم تحمّقه الا حين 
تحمّق الايجاب و النّانيه وجوب كون التّقلى حاصلا حين القبول و ذلك لا يمكن الَا مع تأخَره اذ فى صوره التقدّم يلزم التناقض و 
لا يتوهّم انّ اللازم فى المطاوعه كونها اضطراريّه كالانكسار المترتّب على الكسر و القبول امر اختيارىٌ فلا يعقل فيه المطاوعه و 
ليس الا مجرّد الرّضا بالايجاب لانها فى الامور الخارجته لا تكون الا كذلكك و اما فى الامور الاعتباريّه كاعتبارها فى الانشاء فلا 
نأب 'حان تكرق اعسدا قدو لا رامن القول اتشاء الاجازه التاععة الى البتة الاه يتلا فاق متاك لبي تعليقا لاف لاوما 
فى المنشأ و الملكيه تحصل فى زمان الانشاء و المتاخحر هو المملوكك كما ان فى السّدِلمم أيضا تحصل الملكيه بنفس الانشاء و 
المملوكك متأر ولا يقاس أيضا بالوصيه و البدِبِير فانّهما من باب التعليق فى المنشأ الذى هو نظير الواجب المعلّق و لا مانع منه 
عقلا و انما لا يصمح التّعليق فى البيع و شبهه للاجماع و هذا بخلاف التَعليق فى الانشاء فانّه محال لما عرفت من انّ الايجاد فعلا 
يناقض الايجاد على فرض وجود شى ء اخر سواء كان المعلق عليه معلوما او مشكوكا و ظهر ممما ذكرنا انَّ القبول بلفظ الامر لا 
يصي لانّ الامر بعد تجريده عن الالزام لا يدلّ الا على استدعاء المعامله و طلب المعاوضه و هذا ليس قبولا لان غايه الامر دلاله 
طلب المعاوضه على الرّضا بها و لكن لم يتحمّق بمجرد الرّضا بالمعاوضه المستقبله نقل فى الحال الى البائع و دعوى منع الصَغرى 
تاره بان القبول ليس ايجادي! و منع الكبرى اخرى بان ايجاد الامر المتاخّر لا محذور فيه ناش عن عدم معرفه حقيقه القبول فى 
العقود المعاوضيبه و اذا كان بغير لفظ قبلت من الهيئات الوارده فينبغى تحرير الكلام فى مقامين الاوّل فيما ينعقد القبول فيه بهذه 
الهيئات و ما لا ينعقد الما بلفظ قبلت و التَانى فى جواز التقديم فيما ينعقد القبول بها اما المقام الاوّل فالعقود الغير الاذنيه على 
قسمين احدهما ما يكون بين الموجب و القابل تفاوت بحسب المنشأ كالبيع فانٌ البائع ينشأ التمليكك و المشترى ينشأ التملك و 
انيهما ما لا يكون بينهما تفاوت كذلك و ينحصر هذا القسم مصداقا فى الصّلح فانٌ المنشأ فى كلا الانشائين واحد و كل منهما 
ينشئان التسالم 
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على العوضين ولا بدّ ح من مميّز يفترق به الموجب عن القابل اذ لو وقع الانشاء من القابل بلفظ صالحت او تسالمنا او تصالحنا 
او غير ذلكك من الهيئات الوارده على مادّه تناسب الصّلمح لم يعلم انه قابل أم موجب لصيحه إنشاء المتسالم عليه ابتداء من كل 
منهما ولا يحصل التمييز الَا بان يكون القبول بلفظ قبلت و رضيت 


فان قيل اذا إنشاء بلفظ الصّلح او التسالم يحصل التّمبيز بكون البادى منهما موجبا لصدقه عليه عرفا 


قيل ان القبول فى الضّ لمح لا بد و ان يكون انفاذا لما انشأه الموجب كما تقدّم وجهه و اذا إنشاء كلّ منهما بلفظ صالحت يلزم 
تركيب العقد من ايقاعين لا يرتبط احدهما بالآخر و ارتباط الانشاء التَانى بالاوّل ليكون انفاذا له ينحصر فى قبلت فالعقد الغير 
تأخير القبول فيه من ايجابه لما سبق انّ فى مادّه القبول خصوصيه لاجلها لا يصمح إنشاء التَقل به الَا اذا وقع متأخرا و ما يكون فيه 
تفاوت بين الموجب و القابل ينعقد القبول فيه بجميع الهيئات المناسبه و اما المقام الثَانى فيجوز التقديم فى غير لفظ قبلت لان 
تلكك العقود ليست حقيقتها قائمه بعنوان المطاوعه كى لا تتحمّق الَا بتقديم الايجاب بل العقد فيها عباره عن إنشاءين مر تبطين 
عند المتعاملين بحيث يخرج عن ايقاعين و مفهوم ماده الاشتراء مثلا ليس كمادّه القبول الى لا يمكن الانشاء به الَا بتعد وقوع 
الايجاب من الموجب بل الاشتراء و البيع مفهومان متغايران او إنشاءان مستقلان نعم يلزم الارتباط بينهما حذرا من خروجهما عن 
للمطاوعه دائما نعم تفيد المطاوعه اذا تأخحرت عن الايجاب و الَّا فنفس الهيئه لا تدل الا على إنشاء الارتهان و اخذ المرهون رهنا 
و الموهوب هبه و لكنٌ المصنّف قدّس سرّه ذهب الى عدم جواز تقديم القبول و ان كان بلفظ اتّهبت و افترضت و ارتهنت 
مستدلًا بان العناوين المطلوبه فى هذه العقود اعنى الاتّهاب و الاقتراض و الارتهان لا تتحقّق بمجرّد القبول الّذى فيه الالتزام بشى 
ء بل لا بد فيها من الرّضا بفعل الموجب فلا ينفكك عن المطاوعه و الترنّب و يلزمه تأخَر القبول و التتحقيق انه لا فرق بين العقود 
المعاوضيه كالبيع و الغير المعاوضيه كالرّهن فى عدم اعتبار المطاوعه فيها فالهبه المعّضه يمكن فيها ايجاد معنى الاتّهاب ابتداء 
بجعل انفسه متملكا للنوهوت 'أبتداء كالاشتراء :و القرضن :انا :اند معاوؤضه بالمثل او القيمه و ]ما اله عقد يقيد املك بالشيهان اى 
مضمون على المقترض بغرامه بدله و معنى ضمانه كونه غير ميجانى و على الثَانى فأىّ مانع من إنشاء المقترض التملكك على هذا 
النْحو ابتداء و على الاوّل فلا اشكال فى امكان انشائه ابتداء كالشراء و اما الّهن فهو عقد يحدث به للمرتهن حقّ فى المرهون و 


الظاهر انّه لا يعتبر فى قبوله الا إنشاء 
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الرَّضا بالايجاب فلا مانع من تقديم القبول بلفظ ارتهنت فتلتخص انْ العقود على قسمين الاوّل ما يتضمّن التَمليك و التملك من 
الطرفين و التَانى ما لا يكون كذلك و الاوّل على قسمين احدهما ان يكون الالتزام الحاصل من القابل نظير الالتزام الحاصل من 
الموجب كالصّلمح و الثانى ما لا يكون كذلكك كالبيع و الاجاره و التَانى أيضا على قسمين احدهما ما يحتاج الى إنشاء من القابل 
كالرّهن و الهبه و القرض و التَانى ما لا يكون كذلك و لا يعتبر فيه سوى الرّضا بالايجاب كالوكاله و فى الضّلمح لا يجوز القبول 
بغير لفظ قبلت ولا يجوز تقديمه و فى غيره مما يتضمّن التمليك و التملكك لا يجوز التقديم اذا كان بلفظ قبلت و يجوز بغيره و 
كذا فيما يحتاج الى إنشاء من القابل و فى الاخير و هو كل عقد اذنى لا ينشأ فيه الّا الاباحه او التسليط على التصرّف او الحفظ لا 


فرق فى قبوله بين لفظ قبلت و غيره فى جواز تقديمه 
[و من جمله شروط العقد: الموالاه بين إيجابه و قبوله] 
قوله (و لعل هذا موهن اخر للرّوايه فافهم) 


يمكن ان يكون إشاره الى انه كيف يجعل هذا موهنا للرّوايه مع عدم قيام دليل معتبر على الموالات فلم لا تجعل الرّوايه بناء على 
ما فهمه الجماعه دليلا على جواز الفصل و عدم لزوم الموالاه و حقّ المسأله ان يقال ان العقود المعاوضيه و ما يشبهها كالتكاح 
يجب فيها الموالاه و ذلك لأنّْها تتضمن خلعا و لبسا كما تقدّم بيانه فلا بدّ منها و الا لزم كون الملكك بلا مالكك فى زمان الحيلوله 
مضافا الى ان حقيقه العقد تقتضى الموالاه لانها امر وحدانى متحصّل من الايجاب و القبول و مفهوم يحصل من الارتباط بين 
إنشاء احد المتعاقدين بالانشاء الاخر و الامر الوحدانيّ المتحصّل شيئا فشيئا اذا كان له صوره اتّصاليِه لا بدّ فى ترتّب الحكم 
المعلق عليه فى الشَّرع من اعتبار تلكك الصّوره فلو تخلمل بين الانشائين شىء و انفصل كل عن الآدخر لم يحصل ذلك الامر 
الوحداني بل كانا اشبه بايقاعين فوجوب الوفاء المدلول المدلول عليه بالآيه الشّريفه لا يكون نا مع الاتتصال لعدم كونهما امرا 
وحدائيا و عقدا شرعيا الّا مع الاتتصال 


فان قلت لزوم المعاوضه بمقتضى آيه الوفاء يتوقف على عنوان العقد وقد ذكرتم أنه غير حاصل الا بالموالاءت و اما صيحه 
المتاويه قل توقق على ذلكق لأن ادله عه غتاوين النشاوضات لأ مسحمب بالآبه تي يقال بان المعاوضه القاقده البوالاة له 
يكون عقدا بل و احلّ الله البيع و تجاره عن تراض دليلان على الصبحه فالإنشاءان المنفصلان بيع صحبح و ان انفكك عن اللّزوم و 
كذا الكلام فى ادلّه سائر المعاوضات و ما يشبهها 


قلت قد اجاب بعض المحشّين بما هذا لفظه ليس البيع و التتجاره و الضّلمح و النكاح الا العقود المتعارفه مع انّ هذا انحو من 
المطلقات ليس فى مقام البيان من جميع الجهات هذا مضافا الى عدم امكان التفكيك بين اللّزوم و الصمعه الا بدليل خارجيّ من 
الاجماع و نحوه من جعل الشّارع الخيار للمتعاقدين او جعلهما لانفسهما او للأجنبئ و الا فكلّ ما يقع صحيحا و يؤثّر فى 
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التقل لا ينقلب عمّا وقع عليه الّا بمقلّب خارجئ فما اثّر يؤثّر دائما و هو معنى اللزوم انتهى و فى الكل نظر فان الحمل على العقود 
المتعارفه مع انَّ الحكم محمول على الطبيعه لا وجه له و قد سبق منّا الكلام فى ذلكك فى طيّ الاشكالات على آيه الوفاء حيث 
حملها بعضهم على العقود المتعارفه و اما نفى كون هذه المطلقات فى مقام البيان من جميع الجهات فان اراد منه انّ كون المطلق 
فى مقام البيان من جهه لا ينافى ابهامه او اجماله من جهه اخرى فهو صحيح و لكنّه لا يفيد نفى جواز التمشكك بالمطلقات 
المذكوره كأحل الله البيع لاثئبات الصيحه فى العقد الفاقد للموالاه بين جزئيه وان اراد نفى كونها فى مقام البيان من الجهه 
المذكوره اى عدم اشتراط الموالاه فهو دعوى بلا برهان و الظاهر من اكثر ادلّه عناوين المعاوضات كونها فى مقام البيان و لاجل 
ظهورها فى العموم او الاطلاق تمك الاصحاب بعمومها او اطلاقها فى مواضع عديده و اذا كانت مجمله من الجهه المذكوره 
لم يبق لها جهه تكون لاجلها فى مقام البيان و يصح التمشّكك بإطلاقها من تلك الجهه ثم لا يشترط فى صبحه التمسشكك بالإطلاق 
احراز كون المتكلّم فى مقام الببان بالقطع بل لو شكك فى ذلكك و لم تكن قرينه توجب صرف الكلام الى مقام التشريع يحمل 
على الاطلاق لان المرجع فى هذه المسأله كمسأله ظواهر الالفاظ فهم اهل المحاوره لانّها من مسائل ظواهر الالفاظ و اذا 
راجعناهم نريهم يحكمون بالارسال و لا يعبئون باحتمال الخلاف اذا لم تكن قرنيه موجبه للابهام او الاجمال بحيث يصحٌ عندهم 
ان يحتج العبد بالإطلاق على مولاه و يذمٌ عندهم العبد على ترك العمل بالإطلاق او التوقف كما هو دأبهم فى سائر الاصول 
اللفظيه و اذا كان بنائهم على ذلك نستكشف انّ الذفظ الموضوع للمبهم القابل لان يتشكل باشكال مختلفه ظاهر عند عدم 
احتفافه بقرينه صارفه فى هذا الشّكل و بهذا يوفق بالجمع بين ما نسب الى المشهور من انّ المطلق موضوع لما قد بالارسال و ما 
نسب الى المّدمطان من أنه موضوع لنفس المعنى بلا لحاظ شى ء معه حتّى لحاظ كونه كذلكك كيف و لو لم يكن وجه النسبه ما 
يتراءى من سيره المشهور من التمسّدكك بالمطلق مع عدم احراز كون المتكلم بصدد البيان الزم ان يكون ذكر المطلق فى مقام 
الابهام او الاجمال مجازا مع انهم يحكمون فى بعض المطلقات انها ممخضه لاصل الجعل و التتشريع من غير التزام بمجازيّتها و 
نزم أيضا ان يكون ذكر المطلق فى مقام إراده الفرد او إراده العموم الاستيعابى مجازا أيضا مع انهم لا يلتزمون بذلكك بل قضيه 
الحكمه فى المطلقات تختلف بحسب اختلاف المقامات فربما يقتضى الحمل على خصوص فرد معن و عدم إراده الشّياعَ كما 
فى صيغه الامر فانٌ اطلاقها بواسطه قرينه الحكمه يحمل على الوجوب التّعيبنى العينى النّفسى و ربما يقتضى الحمل على العموم 
الاستيعابى كما فى احل الله البيع و ربما يقتضى الحمل على العموم البدلى كما فى جئنى برجل فليس للنّسبه الى المشهور وجه 
الا ما يرى من تمشكهم بالمطلقات مع عدم احراز كونها فى مقام البيان و غفلوا عن انَّ هذا منهم ليس من 
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جهه كون المطلق موضوعا عندهم للارسال بل من جهه ما يرون من سيره اهل المحاوره فلا تغفل و اما حديث عدم امكان 
التفكيكك بين الّزوم و الصححه ففيه أوَّلاانّ هذا يؤكد التمشّكك بالإطلاقات لنفى وجوب الموالاه و ثانيا قد تقدّم منّا فى تأيبد 
المحمّق الثانى حيث حمل قول المشهور بالإباحه فى المعاطاه على الملكك المتزلزل قوّه احتمال ان يكون الاصل فى العقود عدم 
اللّزوم فالضٌّواب ان يقال لو سلّمنا كون عناوين العقود تصدق عرفا على ما وقع بالضّ يغه الفاقده للموالاه فانّ اعتبار وقوع البيع و 
غيره من العقود المعاوضيّه باللّفظ قد ثبت بالاجماع و من اتّفاقهم على عدم كفايه الفعل فى لزوم المعاطاه و هذا الاجماع دليل 
لبى لا يستفاد منه كفايه مطلق اللّفظ بل يكون الشّرط المعتبر به مجملا و مردّدا بين المتباينين و لاجله يمنع من التمشكك بالعموم 
او الاطلاق و المتيفّن هو ما اشتمل على الصَيغه الخاصّه نعم لو شكك فى اعتبار شرط اخر فى البيع غير ما يرجع الى شروط الصَيغه 
كان المرجع هو العموم او الاطلاق و كذا الكلام فى العقود الغير المعاوضييه كالرّهن الْمذى يكون من طرف الرّاهن لازما و من 
طرق المرقية نجائزا وأ الينة الت لبس فيها الا التمريكك من طرق والعهد لما عرقف فق ان النقد ادر وخدام مضل من الضال 
الانشائين و اما العقود الا-ذنيه كال وكاله و العاريه و الوديعه فلا تعتبر فيها الموالاه لانّها ليست عقودا حقيقيّه و اطلاق العقد عليها 
مسامحه و يكفى فيها كلّ ما يدل على الرّضا و ليس فيها أيضا خلع و لبس فينحصر اعتبار الموالاه فى كلّ عقد مركب من 
إنشاءين سواء كان معاوضيا أم لا 


[و من جمله شروط العقد: التطابق بين الإيجاب و القبول] 
قوله (فلو اختلفا فى المضمون إشاره الى ان المقصود هو التتطابق فى ذلكك لا التطابق بين لفظى الايجاب و القبول و هذا واضح 
[و من جمله الشروط فى العقد: أن يقع كل من إيجابه و قبوله فى حال] 


قوله لو اختلف المتعاقدان اجتهادا او تقليدا) 


اعتقاد كل منهما ببطلان فعل الاخر على قسمين احدهما ان يكون اعتقاد الفساد بنحو القطع و الثَانى ان يكون ناشيا من اصل او 
أماره قامت عنده لا اشكال فى خروج القسم الاوّل عن محل الكلام فانّه من فروع التتخطئه و التصويب لا من فروع الاجزاء حتّى 
يكون من محل الخلاف و انَّ حكمه القضاء او الاعاده فيما كان عباده و ترتيب آثار الفساد فيما كان معامله ثم اعلم ان فى تبدّل 
الرَأى قام الاجماع على الصيحه اذا كان الفعل عباده فمن اعتقد صيحه عباده ثبي عدل و اعتقد فساده لا يجب عليه و لا على من 
قلّده القضاء او الاعاده و كذا لا اشكال فى المعامله الّتى تكون صحيحه باعتقاد شخص و فاسده باعتقاد اخر و لم يكن هناكك اثر 
مشتركك بينهما فى الجمله اى فى بعض الموارد فان من اشترى مالا و اوقع الضّ يغه بالفارسيّه فليس للمجتهد الاخر المعتقد فساده 
شرائه من مالكه الاصلى و ترتيب آثار الفساد على تلكك المعامله بالاجماع و كذا فيمن تزوّج امرأه و اوقع الصّيغه بالفارسيه او 
قدّم القبول على الايجاب معتقدا صححته و اما فيما كان الاثر مشتركا كما هو مفروض المقام ففيه اشكال لعدم ثبوت اجماع على 
عدم جواز ترتيب الفساد على المعامله لمن اعتقد فساده 


قوله (ممًا لا قائل بكونه سببا فى النقل) 
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اى يحصل من ذهاب كل منهما الى مختاره عقد لا يقول بسببيِه واحد منهما و ليس المقصود من التفصيل اعتبار عدم كون العقد 
المركب مما لا قائل اصلا بكونه سببا فى النّقل بان يكون خلاف الاجماع فانّه لو حصل عد على خلاف الاجماع فهو فاسد قطعا 


[مسأله أحكام المقبوض بالعقد الفاسد] 
[الأول ضمان المقبوض بالعقد الفاسد] 
اشاره 


قوله (لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد) 


الكلا-م فى ذلكك يقع تاره فى الحكم التتكليفى و اخرى فى الحكم الوضعى اما الاوّل فالظاهر عدم جواز التصرف فى ذلكك اذ 
الجواز فرع الملكيّه و عدمها مقتضى فرض الفساد 


لا يقال انّ فساد المعامله لا يوجب ذهاب الاذن و الرّضا بالتصرّف الّذى كان فى ضمن العقد لان الجنس لا يتقوّم بفصل خاصٌ 


لانا نقول الرّضا امر بسيط و ما به الامتياز فيه عين ما به الا-شتراكك و ليس من الجنس المتقوّم بفصول مختلفه حتّى يبتنى على 
تلكك القاعده و ليس الرّضا الحاصل من المالكك من حيث الاذن كالرّضا الحاصل من حيث ان المقبوض ملكك للقابض للجهل 
بالفساد او للبناء على الصيحه تشريعا او عرفا الَتى لا تناط بالصيحه الشرعيّه كما فى بيع المقام و الظلمه و السّ.راق و اذا كان ما به 
الااشتراكك فى الرّضا عين ما به الامتياز فان اراد المتوهّم من الرّضا ما يكون من القسم الاوّل فهو يوجب جواز التصرّف بلا كلام 
و لكنه خلاف الفرض لانْ المفروض عدم حدوث اذن من المالكك قبل العقد الفاسد او بعده سوى الرّضا الحاصل فى ضمن 
العقد وان اراد منه الرّضا الحاصل بسبب العقد فالمفروض حكم الشارع بفساده و عدم تربّبٍ الاثر عليه و اما التَانى فالكلام فى 
جهتين الاولى عدم الملك لاله مقتضى فرض الفساد و توهّم كونه من باب المعاطاه و ان القول الفاسد لا يفسد التّعاطى فاسد 
فان ما حكم بصححته فى المعاطات هو إنشاء التَمليك و المعامله بنفس الفعل و التّعاطى الحاصل فى المقام انما يكون من باب 
الايفاء بالمعامله القولِه فلا وجه لهذا التوهّم اصلا و الثَانِيهِ ثبوت الضّ مان و يدل عليه الحديث المشهور المنجبر ضعف سنده 
بتلقّى الاصحاب له بالقبول و استدلالهم به عليه فى كثير من الموارد و دعوى ظهور لفظه على فى الحكم التكليفى فلا يدلٌ على 
ال مان ضعيفه جدًا بيان ذلكك بعد الغضٌ عن فهم الاصحاب و كونه كاشفا عن قرينه خفيت علينا ان على اليد متعلق بمحذوف 
هو خبر للموصول المتاخَر و المحذوف اما من افعال العموم كالّبوت و الكون او من افعال الخصوص كالوجوب و اللزوم و لا 
اشكال فى انّ المراد من الموصول هو الا-موال و الاعيان الخارجيه و هى لا تصلح لان تكون مبتداء للخبر المتقدّم فلا بدّ من 
تقدير مضاف يمكن تعلق الحكم الشّرعى به و يكون تعلق المال و الذات الخارجى باليد المراد منها صاحبها باعتبار الاستيلاء 
باعتبار ذلك المقدّر كالحفظ و الضّ مان فان كان هو الضّ مان و العهده كان المتعلّق من افعال العموم نحو ثابت و يكون المراد 
ثابت على اليد ضمان ما اخذت وان كان غير ال مان كان المتعلق من افعال الخصوص نحو واجب او لازم و يكون المراد 


واجب على اليد حفظ ما اخذت فلا كلام فى الاحتياج الى التتقدير و الحذف و انما الكلام فى تعيين الفعل المقدّر و المضاف 
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المحذوف و الظاهر بحسب المتفاهم عند العرف انّ مدخول كلمه على لو كان من الاعيان كان المقدّر هو الضّ مان و ما يناسبه و 
لو كان من الافعال كان هو التتكليف مع انّ الانسب فى خصوص المقام هو تقدير الوضع فانٌ وجوب الحفظ حكم بديهئ مضافا 
الى انّ حمل الحديث على الحكم التكليفى يستلزم خلوّه عن بيان حكم الماخوذ بعد التثلف بل يمكن ان يق انْ الجمله متى 
كانت لبيان الحكم الوضعى لم يحتج الى الحذف و التتقدير اصلا فانٌ كلمه على الموضوعه للضّرر تدلّ على الضَّ مان و العهده 
كدلاله اللّام على الملكك عند الاطلاق فكما انّ اللام موضوعه لمطلق الاختصاص و تنصرف عند الاطلاق الى الاختصاص المطلق 
الملازم للملكتيه فكذلكك على تنصرف عند الاطلاق الى التضرّر المطلق المساوق للضّ مان او ملازم له فكما انْ لليد ما اخذت 
يدل على الملكيه من دون حذف و تقدير فكذلكك على اليد ما اخذت يدل على ال مان كذلك و هل عموم على اليد يقتضى 
شموله لكل يد عدوانا أم غير عدوان أم يختصٌ باليد العدوانى و تظهر الْتَمرهِ فى تسليط المالكك فى التصرّف و الاذن منه متجانا 
المعلوم عدم الضّ مان ح بسبب ادلّه معلومه فبناء على الشّ.مول مط يكون خروج ما علم عدم الضّ .مان فيه بالتتخصيص و بناء على 
عدمه يكون خروج ذلكك بالتخصص و الظاهر هو الاوّل لانّ كلمه على فى الحديث كما فى سائر موارد استعمالاتها ظاهره فى 
العلوّ و التفوّق و المتعلق و المورد يتفّق على مدخول الظرف و يكون المدخول بمنزله المركوب و متعلق الظرف هنا جمله ما 
اخذت و من الواضح ان كلمه الموصول عمومه باعتبار صلته و الاخذ عام يشمل كل ما يستولى الأخذ عليه و لو من دون عدوان 
فالحديث شامل بإطلاقه لانواع اليد انا ما خرج عنه بالدّليل كيد الامانه بالمعنى الاعمّ مالكيه كانت و شرعيه و لذا علّل المعصوم 
(ع) الحكم بعدم الضّ .مان فى الامانات بكونه امينا و مؤتمنا و جعل ذلك عذرا لنفى الضّ .مان فانّه كالضٌ ريح فى ان الحكم بعدم 
ضمان الا-مين انّما هو من جهه وجود المانع و هو كونه امينا لا من جهه عدم المقتضى و لو كان عدم الضّ مان من جهه عدم 
المقتضى لم يكن وجه للتعليل بذلكك و بعباره اخرى يدل على عموم على اليد مضافا الى ظهور الجمله بنفسها ادلّه عدم الضّمان 
فى الامانات فانّها ظاهره لمن راجع إليها فى انّ حكمها من جهه وجود المانع و من هنا استدلٌ كثير من الاصحاب بعموم على 
اليد فى مواضع كثيره منها فى يد الامانه بعد الخيانه و منها فى يد الجاهل و النّاسى مع انه لا يعقل فيهما الظلم و المكافاه و مدّعى 
الاختصاص باليد العدوانى لم يستدلٌ الا بانصراف اليد فى الحديث الى اليد العاديه دون العادله خصوصا بلحاظ تقارنها مع لفظ 
الاخذ فكائّه فى مقام افاده مكافئه عمله بالض .مان و فيه ما عرفت من ان المقتضى للاطلاق موجود و لا وجه للانصراف و على 
مدّعيه الاثبات و انّى له بذلك و بالجمله فالظاهر من الحديث حيث علق حكم الصّمان على اليد انها بمجرّدها مقتضيه للضّمان و 
لا يشترط فى سببيتها له شىء اخر و هذا واضح لا ستره عليه و ليكن هذا بالبال لعله ينفعكك فيما يأتى من المقال و يدل على 
الضمان أيضا قوله (ع) فى الامه المبتاعه 
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ولا يتوهّم ان اله مان فى الرّوايه من باب استيفاء المشترى المنفعه و من المعلوم انّ كلّ من استوفى منفعه فهو ضامن كانت 
العين مضمونه أم لا و ذلكك لان الاستيلاد ليس استيفاء و ما استوفاه المشترى هو الوطى و المفروض انّ القيمه لم تجعل عوضا له 
بل للولد و ليس الولد من المنافع المستوفاه و لا من قبيل الاتلاف على المالكك أيضا بل هو بمنزله التلف السّماوى كالدّابه 
المستاجره بالاجاره الفاسده لو نقضت الذابه فانْ الدّابه المستاجره كذلكك قد يستوفى المستاجر منفعتها بان يركب عليها فهو 
مستوف و متلف و قد يحبسها فيتلف الحايس منفعتها على المالك فهو متلف على المالكك و ليس بمستوف و قد تنقض الدابه او 
لا يمكن الرّكوب عليها لخوف فهو تالف لا استيفاء ولا اتلاف و الظاهر فى المقام كون الولد من قبيل التلف الم ماوى فضمانه 
يدل على ضمان العين بطريق اولى و لا بأس فى المقام بالاشاره الى امرين الاوّل انّ حديث على اليد يدل على العموم الازمانى 
بالضمان من زمان الاخحذ الى زمان الاداء بالوضع المستفاد من التَقييد بالغايه و عليه فلو لم يثبت الضّ .مان حين الاخذ من حيث 
كون اليد اماتا ثم طرأ الشّكك فى ثبوت ال مان من حيث عروض ما يوجب الشّكك فى مفهوم الامانه كان اللمازم التمّد كك 
بالعموم الازمانى فى الحكم بالضّ مان و الشّكك فى بقاء الحكم المتخقصض يرجم الى الشكك فى زياد التخصيص ولا يعارضه 
استصحاب حكم المخضٍ ص لوضوح انّ الاصل اللفظى مقدّم على الاصل العملى و هذا هو الوجه فى حكمهم بالضّ مان فى 
صوره التعدّى و التفريط نعم لو كان هناكك اصل موضوعيىّ كاستصحاب عنوان المخضّ ص لا استصحاب الحكم قدَّم على العامٌ 
فدليل على اليد شموله للافراد و لانواع الاخذ بالإطلاق و دليل الحكمه و للازمان بالعموم و هذا بخلاف آيه الوفاء بالعقود فانَ 
شمولها للاسفراد بناء على المشهور من كون دلالله الجمع المحلى بالأام على جميع الافراد بالوضع يكون بالعموم و للازمان 
بالإطلا.ق فلو علم عدم وجوب الوفاء بعقد فى زمان ثم شكك فيه فى زمان آخر كما لو علم بالغبن فى بيع ثم شكك فى كون 
الخيار التابت به هل هو على الفور أم لا كان اللّازم استصحاب حكم المخصّص و هو ثبوت الخيار و عدم اللّزوم و وجوب الوفاء 
لان الش.مول للازمان بالإطلاق انما يتم مع عدم البيان و الاستصحاب المذكور صالح لان يكون بيانا فلا يت التمشكك بالإطلاق و 
لكنّ الاشكال فى صبحه الاستصحاب فانّ تعدّد الزّمان يوجب تعدّد الموضوع و تمام الكلام فى محله التَانى قد يتوهّم انّ دعوى 
دلاله حديث على اليد على الحكم الوضعى دون التكليفى لا يجتمع مع دعوى كون الحكم الوضعى منتزعا من التكليف و ليس 
هو بنفسه قابلا للجعل كما هو مختاره قدّس سرّه و الجواب انّ التزاع فى الجعل انّما هو فى مرتبه الثبوت لا فى مقام الاثبات و 
التزاع فى ان الحكم الوضعىئّ هل يحصل و يتحقّق بمجرّد انشائه بعد ما لم يكن كالوجوب الَذى يحصل بمجرّد انشائه او انّه لم 
يكن صالحا للتحقّق بالانشاء و المنكرون لا ينكرون 


ص: 118 


صدور قضايا لفظيّه ظاهرها جعل الحكم الوضعى و لكنّهم يقولون ان المفهوم المدلول عليه بتلكك القضيه اللفظيّه امر اعتبارىٌ و 
المنشأ حقيقه هو حكم تكليفى انتزع منه هذا المفهوم الملقى باللفظ و لا ضير عندهم فى قول الشّارِع مثلا دلوك الشّ.مس سبب 
لوجوب الضّ لاه كنايه عن وجوب الضّ لاه فى هذا الحال او أنْ الحيض مانع عنها كنايه عن حرمتها كذلكك و يرون انه ان صدر 
من الشّارِع بالتسبه الى الحكم الوضعى ما ظاهره تعلق الجعل به كقوله جعلت الشَّدى ء الفلانى سببا او من اتلف مال الغير فهو له 
ضامن الى غير ذلك فلا بدّ من صرفه عن ظاهره و جعله اخبارا عن جعل حكم تكليفى ينتزع منه مفهوم يسممى بالحكم الوضعى 
و يكون مدلولا عليه بالّفظ و بالجمله لا نزاع فى تغاير المفهومين من الحكم الوضعى و التكليفى و قابليه كلّ منهما للدّلاله عليه 
بالفظ و محل التّزاع انما هو قابليِه الحكم الوضعي للانشاء مستقلًا فى عالم الجعل و التَشريع لا فى مقام الاثبات و دلاله الّفظ 


[قاعده ما يضمن بصحيحه و عكسها] 
[البحث فى قاعده ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده] 
اشاره 


قوله (من جزئئات القاعده المعروفه) 


لما حكم بثبوت الضّ مان فى المقبوض بالعقد الفاسد و كان هذا بإطلاقه منافيا للقاعده المعروفه لشمول ما ذكره أوّلا ما لم يكن 
مضمونا بصحيحه كالعاريه بل و سائر التمليكات المجائيه اراد تحقيق الكلام فى القاعده اصلا و عكسا و بيان مدركها حتّى يتين 
حقيقه الحال و يرتفع الاجمال 


قوله (انَّ المراد بالعقد اعم من الجائز و اللّازم) 


و المذكور فى اغلب عبارات الفقهاء هو لفظ ما و كلما و يريدون به الكنايه عن المقبوض باعتبار القبض او ما بحكمه من 
الاستيفاء للعمل و التعبير بالعقد كما فى بعض العبائر لاله يوجب الضّ مان بواسطه ما يترتّب عليه من القبض و ما عبر به الاغلب 
احسن من التعبير بالعقد لوجوه منها ان القبضن بنفسه موجن للض مان و سيب له بلا واسطه بخلاق العقد قاله سيب بواسطتة و 
بشرط تحقّقه و منها ان كلمه ما يشمل العقد و الايقاع بل الاحكام كاللّقطه و الشّمعه و منها ان العقد انما يكون سببا و لو 
بالواسطه فى الصَحيح فقط و اما الفاسد فلا مدخلته له فى الضمان اصلا 


قوله (و المراد بالضمان فى الجملتين) 


الضّ مان فى اللغه مأخوذ من ضمن المال بكسر العين بمعنى التزم به و فى الاصطلاح قد يراد به المعنى المصدرى كما فى قاعده 
الخراج بالضمان خلافا لابى حنيفه حيث حمله على معنى الاسم المصدرى فافتى فى قضيه كراء البغله بعدم وجوب شىء على 


الاكب زائدا على ما تراضيا به و سيأتى تفصيل ذلكك إن شاء اللّه تعالى و قد يراد به الاسم المصدرى و هو الحاصل من الضّمان 
بالمعنى المصدرى و الظاهر ان ليس لفظ الضّ .مان فى القاعده الا بمعناه اللغوى فكانٌ الضّامن بجعله الضّ مان او بجعل الشّارع 
ذلك ملتزم بالمال و متضمّن له و المال مندرج فى ذمّته و صائر فى عهدته فمعنى الض .مان هو تعهّد المال فى الذمّه و اندراجه 
فيها و هذا معنى واحد يقتضى آثارا مختلفه حسب اختلاف المقامات و ليست تلكك 


١ ص:‎ 


الآثار جزء من معناه و ليس حقيقه ال مان ما ذكره قدّس سرّه من كون دركك المضمون عليه بمعنى كون خسارته و دركه عليه 
فانَ كون الغرامه و الخساره على الصامن من لوازم معنى الضّ مان و كذا كون تلفه فى ملكه فيدخل المال فى ملكه آنا ما فيكون 
المضمون به تالفا فى ملك الضَّ امن كما احتمله العلامه و تبعه صاحب المقابيس و يعطيه بعض العبائر من قولهم لو تلف المبيع 
قبل قبضه فهو من مال البائع و مضمون عليه و عليه يلزم دخول المغصوب فى ملكك الغاصب فانٌ الضْ مان فى بعض المقامات 
يقتضى الدّخول فى الملكك آنا ما لدليل خارجى مضافا الى انّه لا معنى لكون الإنسان ضامنا لمال نفسه كما انْ الخروج من عهده 
المضمون به يختلف باختلاف المقامات فقد يقتضى العوض المسمّى و قد يقتضى العوض الواقعى و قد يقتضى اقل الامرين و 
ليس مقتضى الضّ مان بقول مطلق لزوم تداركه بعوضه الواقعى كما فى المتن و لا العوض المسمّى نظير الضّ مان فى العقد 
الصّحيح كما عن جمع من الاعلام فانٌ الضُمان فى الصّحيح و الفاسد بمعنى واحد و هو ما عرفت من التعهّد و الاندراج فى الذمّه 
ولزوم المسمى فى الضّ حيح انما ثبت بدليل خارج و هو امضاء الشّارع الخروج عن التعهّرد به و ليس لذلكك مدخليه فى معناه 
حتّى يقتضى التفكيك فى القاعده فى معنى الضّ مان و مثله الضّ مان بالعوض الواقعى فانّه يستفاد أيضا من دليل خارج و منشأ 
الضّ مان فى الكل عدم حصول رافعه مع ثبوت مقتضيه بمقتضى اليد كما انّ عدمه بحصول الرّافع و هو اقدام المتقابضين على 
المجائيه مضافا الى ان ال مان بالمسمّى يخرج العقد من فرض الفساد فانٌ عدم الملكيّه فى الفاسد انّما هو لعدم امضاء الشّارع 
جعل المسمى عوضا فكيف يعقل صيرورته عوضا بالف و ما ذكره فى المتن من انه يكفى فى تحمّق فرض الفساد بقاء كلّ من 
العوضين على ملكك مالكه و ان كان عند تلف احدهما يتعتّن الاخر للعوضيّه نظير المعاطاه على القول بالإباحه لا محصّل له 
لظهور الفرق بينهما فى الغايه فانٌ المعاطاه تفيد الاباحه و التتسليط على وجه صحيح شرعي و اذا تلف احد العوضين و دخل 
التالف فى ملكك من بيده آنا ما صار الاخر قهرا عوضا عن التّالف و لا تلازم بين عدم الملكيّه و الفساد و عدم الملكيه اع منه و 
عدم الملكيه فيها ليس لاجل الفساد و هذا بخلاف المقام فانٌ الشّارع اذا لم يمض المسمّى فى المقبوض بالعقد الفاسد و حكم 
بفساده و كان عدم الملكيه لا-جله كيف يمكن صيروره المسئّى عوضا بالٌلف و لعل قوله فافهم إشاره الى هذا و بالجمله ما 
يضمن بصحيح العقد او القبض يضمن بفاسده أيضا بمعنى واحد و ان اختلف الضّ .مان فيهما بحسب الكيفته من المسمّى فى 
الاوّل و الواقعى من المثل او القيمه فى الثّانى 


قوله (و اما مجرّد كون تلفه فى ملكه) 


اق كلما فضت :ستعيخة إن بكوة المقتوعن لى تلق الى كن مملكة :ففاسده أيغنا "كذلكك ورغلية قالهية القير المتوحيه القاسدة 
تدخل فى الكلبه الايجابئه فانٌ صحيحها عند التلف يقتضى التلف فى ملك المتّهب ففاسدها أيضا 


ص انا 


كذلك و على مختار المصدّف يدخل فى العكس كما هو المسلّم عندهم و ان كان التلف فى ملك المتّهب بل عليه يعم العقد 
فى الكليته الايجابه سائر العقود التمليكيّه من المعاوضات و المجاتات و يختصٌّ فى السلبتِه بغير العقود التَمليكيّه كالعاريه و 
الاحاود اسه الى العيق .دون الستعه و" الوديعة وعنائر الأماناك هنا لادوكوة العقد "شه مملكاءو كلى مخفا زه .هتمق اعفن ف 
الاولى بعقود المعاوضات و يعم فى الثاني سائر العقود التَمليكيْه من غير المعاوضات من الوقوف و ال دقات و غير ذلكك من 
العاريه و نحوها و يكون موافقا لما يظهر من استدلالهم بعدم الضمان فى العقود الميجانيه الفاسده بالكلته السلبيه و يكون الكلتتان 
مطردتين فلا اشكال فى بطلان ان يكون معنى الصُمان كون تلفه فى ملكه و ان عرفت المناقشه فى معناه أيضا فلا تغفل 


قوله (فالمتعيّن بمقتضى هذه القاعده الضْمان) 


يمكن ان يقال لا اشكال فى ذلكك مع إراده العموم باعتبار الضّنف و كان المثالان من باب البيع و الاجاره الَا ان الظاهر منهما هو 
إراده التمليك المتجانى كالهبه و نحوها بقرينه القيد فان كان الضّ حيح منها غير مشروط بلفظ خاصٌ او صيغه خاصّه كان قول 
القائل اجرت بشرط ان لا اجره او بعت بلا ثمن هبه صحيحه و الَّا كانت هبه فاسده و هى غير مضمونه صحيحه كانت أم فاسده و 
يؤيّد ذلكك انّ العوضيه مأخوذه فى حقيقه الببع و ارادته مع عدم العوضيه ممتنعه لانها من الجمع بين المتضادّين الا ان يقال نّه لو 
اراد إنشاء البيع التّرعى كان محالا ‏ كما ذكرت فلا بدّ من صرفه الى الهبه اننا لو اراد التتسليط المتجانى بعنوان البيعته ادّعاء و 
كانت الحيثيه الادّعائيه تقييديّه لا تعليليه انتفى المقتد بانتفاء جهته التَقييديّه فلا تمليكك ميجانا حتّى يكون هبه فتأمّل 


قوله (لكنّ الكلام فى معنى القاعده لا فى مدركها) 


انّ هذا العجيب فانّ اللّازم كون معناها مطابقا لمدركها و ما ذكروا لها من التعليل و ليست وارده فى الاخبار حتّى يمكن التكلم 
فى معناها مستقلًا و ما ذكروا لها من التعليل و هو الاقدام على الضَّ مان او الميجانيه بالتتقريب الآتى مقتضاه عدم الضّ مان فيما لو 
استأجره بشرط عدم الاجره او باع بلا ثمن فانّه اقدم على الميجائيه لا على المعاوضه و مقتضى التعليل هو العموم باعتبار الافراد لا 
باعتبار الانواع و الاصناف و المعنى انّ كلّ عقد صحيح صدر على وجه التتعويض فالفاسد منه يوجب الضّ مان و ما صدر الاذن 
ف "موده جكانا فالقاسس هه لا وجب امعان فقن كل سحن من العقوة القاهده لأ د من فرعة غيها فان كان هجا 
لض .مان لكونه من العقود المعاوضيه فالفرد الفاسد منه أيضا يوجب الضّ مان و ان لم يوجب لكونه من العقود الميجائيه فالفرد 
الفاسد منه أيضا كذلك و بهذا المعنى يطرد القاعده اصلا و عكسا و لا يفتقر الى خروج ما كان موجب الصّمان فى صحيحه هو 
الشّرط دون العقد و لا فرض الوجود بالفعل للصّحيح و الفاسد و يدل على هذا المعنى ظاهر كلمه ما و كل 


١7 ص:‎ 


فى جميع موارد استعمالاتهما فانّه ليس الا فى الا-فراد فما صدر متجانا كالهبه الغير المعوّضه و الضّلمح فى مقام الابراء فاسده و 
صحيحه لا يوجبان الصمان و كذلك الاستيجار او البيع بالشّرط المذكور فانّه وان لم يكن لهما فرد صحيح فعلا و لكن لو فرض 
الفرد بالخصوص صحيحا كان لا يضمن فكذلك الفاسد وان كان مجىء الفساد من نفس الشّرط و هذا أيضا هو مقتضى 
التعليل و لو اريد العموم باعتبار الَنُوع او الضِّ نف كان اللّازم لو لم يصرفا عن ظاهرهما الضّمان فيهما لاقتضاء نوع صحيح الاجاره 
و البيع او صنفهما ذلكك بخلاف إراده الفرد فانٌ لازمه عدم الضّ مان و لو لم يكن له فرد فعلي ثم ان الظاهر من اطلاق كلماتهم 
عدم الفرق فى الفاسد بين كون الفساد من جهه نفس العقد او فوات ما يعتبر فى المتعاقدين منهما او من احدهما او فى العوضين 
كذلك او فوات نفس العوض على اشكال فيه و سواء كان المتعاقدان عالمين بالفساد او جاهلين به او كان احدهما عالما و 
الآخر جاهلا 


[فى بيان مدرك القاعده] 


قوله (اللّهِمَ انا ان يستدلٌ على الضّمان فيها بما دلٌ) 


فانّ المسلم محترم فى نفسه و عرضه و ماله و حرمه ماله كحرمه دمه و عمله محترم أيضا بالضّروره من الدّين و يدل عليه الكتاب 
والسنّه و اجماع المسلمين و عدم الصضّمان فى العقود الفاسده المضمونه فى صحيحها بالعوض مناف للاحترام المجعول شرعا فى 
مال المسلم بعد ان كان التّعاطى بين المتعاقدين على تبديل مال بمال فانٌ غايه ما اوجب فساد العقد عدم سلامه المسمّى لا 
سقوط احترام ماله و هذا بخلاف ما اذا كان القبض متجانا بان يكون التمليك للغير تبرّعا او تسليطه على الانتفاع له بما او تنزيله 
منزله نفسه فى اعماله كذلك فانٌ عدم الضّمان ح لا ينافى دليل الاحترام 

من الحكم الوضعيّ الذى هو محل الكلام و هو الضَمان بعد التلف 

قيل لا اشكال فى انّ المدلول هو حرمه المزاحمه حدوثا و بقاء و يجب الرّفع بعد الحدوث و مع بقاء العين رفع المزاحمه انما هو 
بِرّد العين و بعد تلفها يصدق عرفا ردّها بتأديه بدلها الواقعى من المثل او القيمه 


فان قيل الضُروره 5ض 5 بوجوب احترام ماله و حرمه مزاحمته فيه و لا مال بعد التلف حتّى يجب احترامه و يحرم مزاحمته 
قيل لما حرم المزاحمه حدوثا و بقاء يرى العرف عدم رفع الحادث بالتتدارك مع القدره عليه بقاء لها 
قوله (ثمّ انّه لا يبعد ان يكون مراد الشّيخْ و من تبعه) 


هذا هو الصُواب الّذى لا محيص عنه فانٌ عموم على اليد ما اخذت يقتضى الضّ مان فى جميع ما يدخل تحت اليد و لكنّ الشّأن 
فى انّ الاقدام على المجائيه يكون مانعا عن ذلكك فتسلّم العين و المنفعه اللذين تسلمهما الشّخص ان كان ميجانا و تبرّعا فلا 


بض | ا ٠‏ 24 
يقضَى احتزامهما قدا ر كهها بالعوض فانهما اقددما على العقد 


١7 ص:‎ 


بدون الضِ مان وان كان على وجه العوضيه يقتضى احترامهما بتداركهما بالعوض فانّهما اقدما على العقد كذلكك فيضمن و من 
هنا يعلم انه يشترط فى مجرى دليل الاقدام امور ثلاثه الاوّل ان يكون مقبوضا بالعقد فانْ غيره لم يكن مشمولا لدليل اليد الثانى 
ان يكون الاقدام على وجه المجائه او العوضيّه بنفس العقد لا ما اذا كان التسليط المتجانى او جعل الضّ مان على القابض بشرط 
خارجيى الثَالث ان يكون المسلط عليه هو المصبّ للعقد بحيث كان موردا له لا ما كان مصبّ العقد شيئا و حكم الشّارع فيما هو 
خارج عنه بتبعيّته له و بما ذكرنا يظهر عدم تماميّه التقوض المتقدّمه اما الال و هو انهما انما اقدما و تراضيا بالعقد الفاسد على 
ضمان خاصٌ لا الضّ مان بالمثل و القيمه فيقال ان المراد بالصمان فى القاعده هو الضمان الواقعى اى المثل او القيمه فى الصَحيح 
و الفاسد لانّ الكلام فى المقبوض بالعقد الفاسد و الضّ مان بعد القبض هو ذلكك فى جميع الموارد و يدلكك على ذلكك كلام 
الشّهيد فى س من انّ بالقبض ينتقل الضّ مان لو لم يكن خيار بيان ذلكك انّ كلا من العوضين قبل القبض مضمون بالضّ مان 
المعاوضيّ و هو المسممى فلو تلف احدهما رجع الباقى الى مالكه لا انّه يبقى على ملكك من انتقل إليه و يجب عليه اداء قيمته الى 
مالكه و اما بعد القبض فلو لم يكن خيار ينتقل الض .مان و ليس الغرض من انتقاله ان المنتقل إليه ضامن لما انتقل إليه بل الغرض 
انّه لو انفسخ العقد قهرا او اقيل يرجع قيمه التالف الى ملك من انتقل عنه فاذا تلف المبيع عند المشترى و لم يكن له خيار و اقال 
البيع و ارجع الثّمن الى ملكه يحكم بوجوب رد القيمه الى البائع لان معنى انتقال ضمان المبيع عن عهده البائع الى المشترى 
وجوب دفع القيمه لو تلف فى يده و الحاصل انّ الضَمان قبل القبض انّما هو بالمسمى و الضّمان بعد القبض هو المثل او القيمه و 
ال .مان فى القاعده هو الصضّمان بعد القبض لان الكلام فى المقبوض و ليس دليل ضمان المثل او القيمه هو الاقدام بل هو عموم 
على اليد مع عدم تحمّق المانع من الاقدام على وجه المتجانيه و اننا التَانى و هو انّه قد يكون الاقدام موجودا و لا ضمان كما قبل 
القبض فلانٌ الاستدلال بالاقدام انما هو لبيان عدم المانع عمّا يقتضيه اليد و المبيع قبل القبض لم يتحمّق فيه مقتضى الضمان لعدم 
دخوله تحت اليد و اما الثّااث وهو انه قد لا يكون اقدام فى العقد الفاسد مع تحمّق الضمان كما اذا شرط فى عقد البيع ضمان 
المبيع على البائع اذا تلف فى يد المشترى فلمنع عدم الاقدام على الضّ مان و ذلكك لان الضْ مان قد تعلق فى اصل المعامله 
بالعوض و انّما كان شرط ضمان المبيع على البائع و عدم اقدام المشترى على الضّ مان و تتدارك الخساره الوارده عليه بشرط 
خارج عنها فالاقدام على الضّ مان موجود اذا المفروض انه باع بِالنَمن غايه الامر انّه شرط فى ضمن العقد شرطا فاسدا و هو انّه لو 
تلف عند المشترى كان ضمانه على غيره و من الواضح انه غير الاقدام على المتجانيه فى اصل العقد و انا الرَابع و هو ما اذا قال 
بعتكك بلا ثمن او اجرتكك بلا اجره 


1١7 ص:‎ 


فقد مرٌ الكلاهم فيه و له تتمه لعلّها يأتى إن شاء الله تعالى و اما الخامس و هو ان مورد اليد مختصٌ بالاعيان فلا يشمل المنافع و 
الاعمال المضمونه فى الاجاره الفاسده فاعلم أوّلا انه يشترط فى ضمان الاعمال المذكوره امور ثلاثه الاوّل ان لا يكون سبب 
الفساد كون العمل مما لا يرجع نفعه الى المستاجر كما لو استأجر احدا ليصلّى ما هو الواجب على نفسه فانٌ فى ذلكك لم يضمن 
المستاجر شيئا و مثله ما لو استاجره للسّدبق و الرّمايه الثانى ان لا يكون العامل مبتدأ بالعمل اى بلا تحمّق عقد اجاره و لا صدور 
امر من المستأجر الثَالث ان لا يكون العامل قاصدا التبرّع فاذا تحمّق العقد المعاوضى و عمل الاجير وفاء لا تبرّعا لا اشكال فى 
ال مان ثم انّ المنافع على قسمين الانوّل منفعه الاموال و التَانى عمل الحرّ و الأوّل على قسمين قسم يستوفيه المستأجر بنفسه 
كسكنى الدّار و الرّكوب على الدّابه و قسم يستوفيه المالك و المستاجر كما لو اجر الدابّه للحمل و باشره بنفسه بحمل المتاع 
عليها و التوجه الى حيث ما امره و القسم الاوّل و هو المنفعه الّتى يستوفيها المستاجر بنفسه فالظاهر دخوله فى القاعده و شمول 
اليد له نعم دخول المنافع تحت اليد انّما هو بتبع العين فانّها و ان لم تدخل تحت اليد مستقلًا و فى عرض الاعيان لكنّها تدخل فى 
طولها و بتبعها و لا-وجه لتخصيص ما الموصوله بخصوص الاعيان و امنا القسمان الآخران و هو المنافع الّتى باشر فى استيفائها 
لتنا لكه وصين انس كلد ليها حية الند و اكع لل القدياق لا محفين راو فاغن: الاناذف :وما ل على سرنه مال 
المسلم و عمله كاف فى الاقتضاء و اما صدق عنوان القبض المأخوذ فى القاعده فهو غير مختصٌّ بدخول المنفعه تحت اليد بل 
القبض المعنون فى العقد الفاسد عباره عتما هو فى سائر المقامات و هو مجرّد التخليه و عدم منع المالكك من التصرّف فاذا تحمّق 
مقتضى الضّ مان و هو القبض المعتبر فى جميع العقود و هو التخليه لان القبض فى كل بحسبه و لم يتحقّق ما يرفعه من الاقدام و 
التسليط الميجانى اثّر المقتضى اثره من غير فرق بين المنافع و الاعيان و اما السّادس و هو مسئله السّربق فى المسابقه الفاسده فهو 
خارج عن القاعده رأسا بمقتضى الشّدرط الال فانٌ البق و الرّمايه لا يدخلان تحت اليد و لا يكونان مقبوضين بل هما خارجان 
عن باب العقود المعاوضيه لعدم رجوع نفع الى الشارط و لذا يفسدان لو وقعا بعنوان الاجاره و هما مراهنتان شرعتّتان ليس فيهما 
قبض ولا تسليط حتّى يضمن بفاسده ما يضمن بصحيحه هذا و مما ذكرنا تعلم أيضا عدم الاشكال على اطراد القاعده فى البيع 
فاسدا بِالنّسبه الى المنافع الّتى لم يستوفها فانّه خارج عن القاعده بمقتضى الشّرط الثَالثْ لانّ مورد العقد و مصبه فيه هو العين لا 
المنافع و استحقاق المشترى للمنافع بالحكم الشّرعى الدال على تبعتتها لمورد العقد فلو قيل بضمانها فى الفاسد كان بدليل اخر 
خارج عن القاعده و الحاصل ان دليل الاقدام فى كلامهم يرجع الى وجود المقتضى للضّ .مان و هو اليد و عدم المانع من الاقدام 
على وجه الميجانيه و عدم الاقدام كذلكك 


١16 ص:‎ 


و ان كان كافيا فى عدم المانع الا ان الواقع فى المقبوض بالمعاوضه لما كان هو الاقدام لا على وجه الميجانيه و كان هذا اكد فى 
عدم المانعته عتروا عن عدم المانع بالاقدام ثم انه قد ظهر مما اوضحنه ان الباء فى بصحيحه و بفاسده اما بمعنى فى و اما للسبيئه 
وان القبض هو التّدبب للضمان مع عدم الرّافع و هو الاقدام على وجه المجانيه و انْ العقد منشأ للقبض و انه لا فرق فى ضمان 
الحيح و الفاسد و لا فى المنافع و الاعيان فانٌ القبض فى كل بحسبه 


[و أمَا عكسهاء و هو: أنَ ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده] 
قوله (و اما عكسها و هو ان ما لا يضمن بصحيحه) 


و المدرك فى عدم الضّ مان هنا اما فى صحيحه فعموم ما دل على ان من لم يضمّنه المالكك سواء ملكه اناه بلا عوض كما فى 
الهبه او سلطه على العين ميجانا للانتفاع بها فهو غير ضامن كما فى الوديعه و العاريه و الاجاره و الشّارِع قد امضى ذلكك و اما فى 
فاسده فما ذكر من الملاك لعدم الضّ مان فى صحيحه من تسليط المالكك للقابض بلا عوض يجرى فى فاسده أيضا بل فى الهبه 
يمكن ان يقال ان عدم ال .مان فى موارد الاستيمان مع عدم تمليك العين يقتضى ذلك فى اقباضه بقصد التمليك الميجانى 
بطريق اولى 


قوله (ثم انّ مقتضى ذلكك عدم ضمان العين المستاجره) 


اعلم انّه لما كانت العين فى الاجاره من حيث دخولها تحت اليد على اقسام ثلاثه الاوّل ما لا يمكن تحصيل المنفعه الّا بدخولها 
تحت اليد كسكنى الدّار و اجاره الدّابه للرّكوب الثّانى ما يكون تحصيل المنفعه بالنّسبه الى دخول العين تحت اليد لا اقتضاء 
كاجاره الدابّه او ال فينه للحمل فانْ المنفعه تستوفى تاره بدخول العين تحت اليد و اخرى بعدمه الثالث ما لا يمكن فيه دخول 
العين تحت اليد كعمل الحرٌ و اجاره منافعه وقع لاع فى انْ مصبّ عقد الاجاره هل هو العين او المنفعه فذهب بعض كصاحب 
الرياض الى الثانى و يلزمه صيحه شرط ضمان العين على المستاجر لان شرطه لا يكون منافيا لمقتضى العقد فانٌ العقد غير 
متعرّض لها و عليه فضمان العين فى الاجاره الفاسده ليس فيه نقض على قاعده ما يضمن لما عرفت من انها مخصوصه لبيان 
حكم مورد العقد و المفروض ان العين على هذا القول خارجه عنه و يكون عدم ضمانها فى الصّ حيح لاجل انها امانه مالكيّه و 
شرعيّه نظير الحمل فى البيع الضّْ حيح و ضمانها فى الفاسد لان يد القابض عليها يكون كالغصب يد من غير استحقاق فيضمن و 
علّلوا ما ذهبوا إليه من كون مصبٌ العقد هو المنفعه بان الاجاره لا بد و ان تكون حقيقه واحده ساريه فى جميع مواردها و كونها 
كذلك لا يجتمع مع تعلقها بالعين لان العين لا يمكن دخولها تحت اليد فى اجاره الحرّ و يكون الاجاره لا اقتضاء فى اجاره 
الداته للحمل فلا بدّ من الا-لتزام بان يكون المتعلق و المصبّ هو نفس المنفعه فى جميع الموارد لكى لا يلزم التفكيكك فى 
المتعّق و ذهب بعض كالعآدامه الى الاسوّل و عليه فلا ضمان فى صحيح الاجاره و فاسدها بالْنُسبه الى العين و علّلوا ذلك بانَّ 
الاجازه تعلق بالعيه وان الأتخاره أافه خناضه 


١ ص:‎ 


حاصله من العقد توجب تاره تمليك المنفعه و اخرى تمليك الانتفاع و المنفعه عباره عن امر وحدانى اعتبارىٌ عقلائيٌ و الانتفاع 
عباره عن امر تدريجيّ الحصول بتعاقب الآنات فهو كنفس الزّمان ينصرم فى كل ان و يتحصّلى له وجود آخر و لاجل هذا 
يستحقٌ الاجره فى مورد تمليك المنفعه تماما بمجرّد القبض و يستحقّها انا فانا فى تمليكك الانتفاع و ما كان من قبيل سكنى الدّار 
كان من تمليكك المنفعه و ما كان من قبيل عمل الحرّ كان من تمليكك الانتفاع و ما كان من قبيل عمل الدابّه فان كانت الاجاره 
على نحو يلزمها كون العين فى يد المستاجر كان من تمليكك المنفعه و الا كانت من تمليكك الانتفاع و ليس المنفعه و الانتفاع الا 
امرين اعتباريّين و الجامع بينهما على نحو الاشتراكك المعنوى امر واحد و هو ما يقابل العين مثلا و يوجدهما حقيقه واحده و هى 
اجاره العين ليستوفى منها احدهما فالاجاره اضافه خاصّه و حقيقه واحده تتعلّق بالعين و هى اى الاجاره قدر جامع بين ما يقتضى 
دخول العين تحت اليد و مالا يقتضيه و مصبٌّ العقد فى الصّورتين هى العين و اجاره الدار معناها ان يكون الدار تحت اليد و 
اجاره الحرّ معناها كون عمله مستحقًا للغير و يدلّك على هذا عدم صححه اجراء الضّيغه متعلّقه بالمنفعه او الانتفاع كان يقول 
اجرت سكنى الدّار او اجرت عملى و على هذا القول يكون العقد متعرّضا لعدم الضّ مان بِالنسبه الى العين فيما يقتضى دخولها 
تحت البندو تكوة مق فيل العو المرهوته و كون المستاعر متها لوقوعها جف اليه انام ااحرمه وحهي الصديهاف بالسيف: 
ينافى ان يكون ضامنا لها بغيره أيضا لاستحاله تعلق ضمانين بشى ء واحد و هذا من دون فرق بين الصّحيح و الفاسد لان التسليط 
على العين جار فى الفاسد أيضا و قد دخل على عدم الضَمان بهذا التسليط و لو لا ذلك لكان المرتهن ضامنا مع فساد الرّهن لان 
استيلا-ئه بغير حقّ و هو باطل و اذا اقتضى نفس العقد عدم الضّ مان لم يصيح شرط الضّ مان و اما فيما يكون العقد لا اقتضاء 
كاجاره الدابه للحمل فلا ينافى ذلكك شرط الضّ .مان على المستاجر و كذا على الاجير كمن دفعه المستاجر النّوبٍ للخياطه او 
الضِّ بغ فانٌ الاجاره و ان تعلقت بالعين و لكنّ الاجره انّما تكون فى مقابل العمل لا فى مقابل كون العين فى يده و الفرق بين ما 
يقتضى العقد دخولها تحت اليد و ما يكون لا اقتضاء فى صبحه الضْ .مان و عدمه انما هو فى صوره الشّرط و انا اطلاق العقد 
فمقتضاه عدم الضّ مان مط اما فى الاوّل فواضح فانٌ شرط الضّ مان مناف لمقتضى العقد فكيف بالإطلاق و اما فى التَانى فلانَ 
شرطه و ان لم يكن منافيا لكنّه مناف لاطلاقه فانٌ عدم الشّرط مع التُسليط على العين يقتضى بحسب العرف و العاده ان تكون 
العين امانه من دون فرق بين الا-موال و الاعمال و انك بعد الاحاطه بما ذكرنا تعلم ان انا فى الضّ مان و عدمه فى المسأله 
صغروىٌ و لا نقض على القاعده على كلا القولين اما 


١7 / ص:‎ 


على القول الْنَانى فلخروج العين عن مصبٌ العقد و قد علم فيما مر ان القاعده تجرى فيما هو مصبٌ العقد و يدخل فى متعلقه 
اصاله كنفس المبيع فى البيع او تبعا كاللّبن و الضوف و الشّد.من بخلاف مثل الحمل و اللبن المحلوب و لا يجرى فى غيره و اما 
على القول الاوّل فواضح لان مقتضى اطلاق العقد عدم الضّ مان مط فى صحيحه و فاسده و كانت الاجاره مما يقتتضى دخول 
العين تحت اليد أم لا ثم لا يخفى ان اللّازم بناء على القول الاوّل و ما ذكرنا من الفرق بين اجاره ما يقتضى دخوله تحت اليد فلا 
يصح شرط الضّ مان و ما لا يقتضى ذلك فيصح الشّرط هو ثبوت الضّ .مان مع الدّخول بشرط الصمان مط امنا فيما يصيحح شرطه 
فظاهر و اما فيما لا يصح فلانّه و ان كان الشّرط فاسدا لمنافاته لمقتضى العقد و لكن يلزم من فساد الشّرط فساد العقد و اذا فسد 
العقد لم يستحقٌّ المستاجر لدخول العين تحت يده و لم يكن يده عليها أمانه و لم يدخلا على عدم الصّمان 


قوله (و الاقوى عدم الضمان) 


وجه الاقوائنه ما سيذكره عن قريب بقوله قلت ما خرج به المقبوض بصحاح تلك العقود يخرج به المقبوض بفاسدها الخ و هو 
موافق لما فصّلناه آنفا 


قوله (و منها الضَيد الذى استعاره المحرم) 


اعلم انّ من احرم و معه صيد وجب عليه ارساله و هل يزول ملكه عنه بالاحرام المشهور على ذلكك و هو احوط و الاقوى العدم 
لعدم دليل صالح عليه و الاستصحاب يقتضى خلافه و تظهر الفائده فيما لو جنى عليه جان فعلى المشهور لا ضمان بخلاف 
المختار و فيما لو ارسله المحرم و اخذه اخذ فى الحلّ فانّه يملكه الاخذ على المشهور بخلاف المختار و لو مات حتف انفه فضلا 
عا لو اتلفه قبل ارساله الممكن له لزمه الفداء لله تعالى و لا يجوز للمحرم قبض الضّ يد من البائع او الواهب و نحوهما فان قبض 
و تلف فى يده فعليه الجزاء للّه تعالى و القيمه للمالكك البائع و نحوه لكونه مقبوضا بالبيع الفاسد و الظاهر انّه لا قيمه عليه للواهب 
لا-نّهِ إباحه فلا يضمن اذا تلف و لو قبضه من المعير و نحوه ففيه قولا-ن الاسوّل وجوب الارسال تغليبا للاحرام و التّانى الردٌ الى 
المالكك او وليه تقديما لحقّه و هو الاقوى و الاحوط الفداء للّه تع فانّ فيه جمعا بين الحقّين و ما فى حاشيه بعض الفضلاء الاعلام 
ره تقريرا من انه يمكن استفاده خروج الصّيد عن ملكك مالكه من مسئله من احرم و معه صيد فانّهم اتتفقوا على ان الضَيد الذى 
معه يخرج عن ملكه و يجب عليه ارساله و ان لم يفعل فمات يجب عليه الفداء و خروج ما معه عن ملكه و ان لم يلازم خروج 
ملك غيره لو استعار منه الَا أنّه يمكن ان يستفاد من مجموع ما ورد فى باب الاحرام انّ كل ما وقع من الصيد تحت يده و ان كان 
ملك غيره يخرج عن المملوكيه ه يردّه عدم دليل صالح لذلك فى المقيس عليه و لم نجد فى مجموع ما ورد فى باب الاحرام 
هيدل علق :ذلك اذا علق هذ :فالحواك أؤلا ان اللفسن منت عل القوال بوجوب الارسبا .و الدرامه سالك وأها علي الفون 
بوجوب ردّه الى المالكك و الفداء للّه تع فلا وجه للنتقض اصلا و ثانيا بما ذكره المصنّف من انّه مبنئ أيضا 


١6: ض‎ 


على الض .مان مط و لو بالتلف قبل الارسال و هو ممنوع و حكمهم بالضُ مان هنا للاتلاف المنبعث عن وجوب الارسال و هو من 
اسباب الضّ مان مط فى صحيح العاريه و فاسدها فالكلام منهم مسوق لبيان حكم الاتلاف بالارسال دون التلف دفعا لما يتومم 
من عدم الضَّ مان مط و لو بالارسال معلّلا بان المالكك لما اقدم بهذه العاريه الواجب على المستعير اتلافها فهى تالفه عليه و عليه 
فلا نقض أيضا لعدم ال مان مع الثلف لكونها عاريه فاسده و صحيحها غير مضمون و الضّمان مع الاتلاف بالارسال و صحيحها 
مضمون بالاتلاف 


فان قيل ان على ما ذكرتم من كون الضّ مان من جهه الاتلادف فاللازم هو الفرق بين صورتى جهل المعير و علمه و الحكم 
بالضمان فى صوره جهله بان المستعير محرم لقاعده الاتلاف دون صوره علمه بذلك لان المعير ح هو المقدم على الاتلاف 


قيل لو لم يكن بين السّبب و الاثر المترتّب عليه فعل اختيارىٌ من غير موجد السّربب توسّط بينهما تم الفرق المذكور لنسبه الفعل 
الى السّدربب فى صوره العلم و أمَّا اذا توسّط بينهما فعل اختيارىٌ كذلك فلا فرق لان الفعل فى صوره العلم منسوب الى المباشر 
أيضا و المقام من هذا القبيل فان اعاره المعير سبب و اخذ المستعير واسطه و الاثر يستند إليه فانّه لو لم يأخذ و ان امره المالكك 
الف مرّه لم يترئّب عليه الأثر الا ان يقال ليس المقام من باب الس بب و المباشر و ليس الغرض تشخيص استناد الفعل الى احدهما 
بل الغرض هو دعوى عدم الضّ مان فى صوره علم المعير من حيث الاقدام و انّه دخل على عدم ال مان فت و لا يخفى انّ بناء 
على خروج الضّ يد عن ملكك المعير لا نقض أيضا لان عدم الضمان فى الصَحيح من حيث كونه عاريه و صحيحها غير مضمون و 
الضّمان فى الفاسد من حيث خروجه عن العاريه لخروجه عن ملكك مالكه بمجرّد اخذه و لا يصدق عليه ح عنوان العاريه و سبب 
الف مان يكون هو الاتلاءف و الحاصل انه على القول بخروج الضّ يد عن ملكك المعير بمجرّد قبض المستعير يخرج عن عنوان 
العاريه و ان قلنا ببقائه على الملكك فان قلنا بوجوب الارسال كان الضِ مان من حيث قاعده الاتلاف لا التلف و ان قلنا بوجوب 
ومالك النالكه قلاشن «اعلخ المستير سرئ القديه و لأ تقض على كل ال وقد رقال:قن ‏ ترعبه الطهان :مط بعري اتتقال 
القيمه الى ذمّه المحرم بمجرّد اخذه له من المحل و ان كان عاريه لوجوب الاتلاسف عليه اما بخروجه عن ملكك مالكه بذلكك 
فتكون القيمه ح بدلا عن العين و ان لم يملكها المحرم او بدلا عن الحيلوله مع بقائها على ملكك صاحبها مط او الى زمان 
الارسال لان الممتنع شرعا كالممتنع عاده و ان جاز للمحلٌ صيده بعد الارسال على التَقدِيرين او بدعوى كونها مضمونه عليه مط 
ولو بالف من دون انتقال القيمه بمعنى كونه فى عهدته لانّه اقدم على ما هو فى عرضه الاتلاف فبقبض المستعير يثبت الضّمان 
عليه بالتلف او الاتلاف و هو كما ترى خال عن الوجه ثم انّ الشهيد فى لكك 


ص: ااا 


ناقش فى فساد عاريه الضصّ يد الَذى استعاره المحرم مع عدم الشبهه فى حرمتها بعدم الملازمه بين حرمه المعامله و فسادها كما انّه 
ناقش أيضا من جهه انّ صحيح العاريه لا يضمن فى الضّمان على تقديرى صبحه العاريه و فسادها اما على تقدير الصيحه فواضح 
لانّ صحيح العاريه لا يضمن و اما على تقدير الفساد فلأنٌ صحيحها لا يضمن و يجاب بان الحرمه تجتمع مع الصبحه لو لم يتعلق 
النَهى بجهه المعامله و أمَا اذا تعلق بها كالتهى عن العاريه فلا يجتمع مع الصيححه 


قوله (بالنّسبه الى المنافع الَتى لم يستوفها) 


و فيه انْ الكلام فى ما هو مصبّ العقد و مورده و هو نفس العين و المنافع خارجه عنه و لم يجعل بإزائها شى ء من الثّمن و النماء 
غير ملحوظ فيه انتقاله بالعقد من المالكك الأوّل حتّى يصحُ انّصافه بكونه مضمونا او غير مضمون فى العقد الضّْ حيح و ان شئت 
قلت انّ جعل القاعده لبيان الرّافع من الضّ .مان اصلا و عكسا لا لبيان ما يقتضى الضّ مان و الحكم بضمانها فى الفاسد بسبب 
الاتلاف و عدم الضّ مان فى الضِّ حيح لكونها من نماء ملكك المشترى ثم انهم قد اختلفوا فى ضمان المنافع المستوفاه فى البيع 
الصَحيح و على القول بعدم ضمانها يتوهّم النتقض على القاعده أيضا و الجواب ما عرفت 


قوله (نقض القاعده أيضا بحمل المبيع فاسدا 


اعلم أُوَّلا- انْ التوابع من حيث دخولها فى المبيع عرفا و خروجها عنه كذلك على اقسام ثلا-ثه الاوّل ما هو من الكيفئات و لا 
يمكن انفكاكه عن المبيع كالسمن فى الشاه المبيعه و التَانى ما يكون المبيع بِالنُسبه إليه لا اقتضاء فيدخل حيث يشترط الدّخول و 
يخرج حيث يشترط الخروج كالصًوف و اللبن و لا يبعد ان يكون مقتضى ظاهر الاطلاق و عدم الاشتراط فى هذا القسم هو 
الدّخول الَا ان يشترط الخروج و الثّااث ما يكون خارجا عن المبيع الّا مع شرط الدّخول كالحمل و ثانيا انّ وجه الفرق عند القائل 
به هو انه لو لم يشترط دخول الحمل فى المبيع كما هو المفروض كان امانه مالكتيه و شرعيه فى العقد الضّْ حيح لان العقد وقع 
على الحامل دون الحمل و ليس من التوابع الّتى تدخل فى المبيع و حيث كان امانه و غير داخل فى المبيع لم يتحقّق ما يوجب 
ضمانه و امّا فى الفاسد فحيث انّ الشّارع لم يمض العقد لا يكون الحمل ح امانه و مقتضى قاعده اليد ضمانه لعدم تحقّق رافع 
ال مان وان كان نفس المبيع مضمونا عليه بالمسمّى فى الضّ حيح و بالقيمه فى الفاسد و ليس الحمل مصبا للعقد حتى يكون 
التفصيل بالنسبه إليه نقضا للقاعده فالضٌ مان و عدمه فى المسأله يدور مدار الامانه و عدمها لا صمحه العقد و فساده لان الحمل 
كما عرفت خارج عن مصبه و بالجمله القاعده وضعت لبيان رافع ال مان و فى صحيح العقد حيث كان امانه تحمّق الرّافع فلا 
ضمان و فى فاسد حيث لم يكن امانه لم يتحمّق الرّافع فيضمن و ثالثا ان الالقوى عدم الضّ .مان فى الحمل فى فاسد البيع مثل 
صحيحه لكونه امانه مالكيّه بيده فى صحيح البيع و فاسده و سيصرّح المصّف 


ص: 1 


فى جواب الاشكال الآتى بما هذا لفظه قلت ما خرج به المقبوض بصحاح تلكك العقود يخرج به المقبوض بفاسدها و هى عموم 
ما دل على ان من لم يضمُّنه المالكك الى قوله فالدّليل المخضّ ص لقاعده الضّ مان عموم ما دل على ان من استأمنه المالك على 
ملكه غير ضامن بل ليس لكك ان تنهمه انتهى و قول الشّيخ بالصّمان فيه كما عن المبسوط مبني على اصله من دخول الحمل فى 
المبيع كالجزء و قول المحمّق بذلك فى الشّرائع منزّل على الدّخول بالشّرط كما فى لكك 


فان قيل كيف يكون امانه فى فاسده مع انّ الاذن من المالك فى الفاسد انما هو من جهه اعتقاد كون المبيع مستحمًا للمشترى 
فالاذن مقتد بجهه الاستحقاق و مع انتفاء القيد ينتفى المقيّد فلا اذن فى البيع الفاسد حتّى يكون امانه 


قيل انّ اعتقاد الاستحقاق من حيثه كون المقبوض امانه مالكيه ليس من مشخصات الموضوع لانّه جهه تعليليه لا تقيبديّهِ و لا 
مانع من شمول ادلّه الامانات بعمومها للمقام و ستعلم انَّ نهى الشّارع عن المعامله الفاسده لا يرفع جميع الآثار بل انّما يرفع جواز 
التصرّف و لزوم العقد و ما يترتّب عليه شرعا ثم انّ هذا كله فيما لم يشترط دخول الحمل فى المبيع و الا فيحكم بالضّ مان فى 


صحيحه و فاسده 
قوله (على ما صرّح به فى ط و يع) 


فانّهم صرّحوا بالض مان فعن المبسوط من غصب جاريه حاملا ضمنها و حملها معا و ولد المشتراه شراء فاسدا مثل ذلكك و فى 
الشّرائع وغصب الامه الحامل غصب لولدها لثبوت يده عليها و كذا يضمن حمل الامه المبتاعه بالبيع الفاسد و المقبوضه على 
وجه السّوم لان يده على الام و الولد معاه 


قوله (فلا اولوته) 


يمكن ان يكون مراد الشيخ ره فى ط من كلمه كيف الاولويّه بالتقريب المذكور فى المتن و يمكن ان يكون المراد منها التعجب 
فقط دون الاولويّه بان الضّ حيح و الفاسد مشتركان فى عدم عله الضّ مان او عله عدمه و حكم الشَارع بإلغاء العقد فى الفاسد لا 
تأثير له فيما هو عله للضّ مان و ما هو السّدبب لعدمه فى الضّ حيح جار فى الفاسد أيضا فانّ علّه الضمان اما اقدام المالكك او حكم 
الشّارع به و كما انّهما منتفيان فى الضّْ حيح منتفيان فى الفاسد أيضا فاذا كانت العين فى صحيح الاجاره مثلا غير مضمونه فكونها 
فى فاسدها مضمونه مع اشتراكهما فى العله محل التعتجب ثمّ انّه لا بأس بالتّنبيه على امور الاوّل انه قد يتختل التنتقض أيضا فى 
موارد اخر الاوّل النقض على الاصل بالبيع من الصبىئ و المجنون و الم فيه المحجور عليه لو تلف المبيع فى يده مع كون القبض 
باذن البائع فانّهم حكموا بفساد البيع و عدم تحمّق الضَمان عليهم فالمبيع هنا غير مضمون مع كون صحيحه مضمونا و النَض على 
العكس فى هبتهم و عاريتهم فانٌ الاصحاب حكموا بالضَمان على المتّهب و المستعير مع ان صحيح الهبه و العاريه غير مضمون و 
فيه انّ ذلكك خارج عن القاعده فان الكلام فى المقبوض بالعقد الفاسد و ما انشأه هؤلاء ليس بعقد اصلا و المراد من الاقدام فى 
العقد او العهد هو الاقدام التامً المؤثّر و مع عدم الاهلّه للتعهّد يكون الاقدام كالعدم تكوينا 


١١ ص:‎ 


و الحكم فى الضّ مان من جهه ضعف المباشر و قَوّه الربب و هو المشترى الى دفع المال إليهم او المتّهب و المستعير الى 
اخذه عنهم فالمقام خارج عن المعاهده و ال مان على المّدبب القوىٌ لا على المباشر الضّ عيف الثَانى النقض على العكس فى 
تلف الاوصاف و الشّروط فانَ صحيح العقد لا يقتضى ضمانها لعدم جعل العوض فى مقابلها و قد حكموا بضمانها فى الفاسد 
كما لو زال وصف الكتابه و فيه انّه و لو لم يجعل للوصف او الشّرط قسط من الثَمن فى الصّحيح لكن لما كان سببا لمزيد القيمه 
يحكم بضمانه فلو تلف نفس المبيع او احدهما قبل القبض لم يضمن و لو تلف بعده بان تلف العبد الكاتب بيد المشترى ثمٌ 
انفسخ العقد بموجب قهرىٌ او اختيارىٌ او اقاله فلا اشكال فى الضّ مان الواقعى اى ضمان قيمه العبد الكاتب بوصف الكتابه كما 
فى الفاسد و لو زال عند المشترى وصف الكتابه فانّه يلزمه ضمان قيمه وصف الكتابه كما فى المقبوض بالعقد الفاسد بلا تفاوت 
اصلا و كذا الشّرط فلو اشترى الَنَُوب من مالكه بعشره دراهم و شرط الخياطه على المالكك و تلف التُوب بعد القبض و انفسخ 
العقد يلزم المشترى اداء قيمه النُوبٍ المخيط من دون فرق بين صحيح العقد و فاسده و لو سلّم عدم الضّ .مان فى الضّ حيح فلا 
نقض أيضا لان الكلام فى القاعده انّما هو فيما كان مصبًا للعقد و المفروض انه نفس العين و الاوصاف و الشرائط خار جتان عنه 
ولم يجعل بإزائها شىء من الثّمن النااث أيضا على العكس بعامل القراض اذا اخذ المال قراضا و كان عاجزا عنه مع جهل 
المالك به بناء على فساد المضاربه ح كما فى الجواهر و هو الاقوى فانهم حكموا بضمان المال عليه مط او على التفصيل 
المذكور فى محلّه مع انها مضاربه و صحيحها غير مضمون و فيه انَّ ال مان فى مفروض المسأله انّما هو بسبب التعدّى بوضع 
يده على المال على الوجه الغير المأذون فيه و لذا قال بال .مان أيضا من هو قائل بصبحه المضاربه كما فى لكك و غيرها و لا 
تنافى بين الضّ مان و صيحه المضاربه كما لو عتين المالكك جهه خاصّه و خالفها العامل فانٌ المضاربه صحيحه و الرّبح بينهما على 
الشّرط مع كون المال مضمونا عليه بالتعدّى الرَابع أيضا فى بيع ما لا يصح الانتفاع به و ما لا يعد من الاموال كالحشرات بناء على 
ما تقدّم من كون معنى القاعده انّ كل شخص من العقود يضمن به لو فرض صحيحا يضمن به لو كان فاسدا فال فرض صححته 
يلاسزم مدائيته لادنّه دفع لثمن بإزاء ما لا ينتفع به و لا يعدّ ما لا فيكون كالهبه و التسليط المتجانى و لا ضمان مع ان فى فاسده 
يحكمون بالضّ مان و اما بناء على ما اختاره المصنّف غفر له فى معنى القاعده فلا نقض لان صحيحه يكون من البيع أيضا و البيع 
مما يضمن بصحيحه و فاسده و فيه انّ فرض صتحته على المعنى المتقدّم ليس جعله هبه و تسليطا متجانيا بل انما هو بفرضه مما 
يعد مالاو يمكن الانتفاع به و ليس الصححه فى الفرض كالصححه فى بعتكك بلا ثمن حيث انه يكون من الهبه بيان الفرق ان ثمّه 
لم يجعل بإزاء المبيع شيئا بخلاف المقام فانّه إنشاء العقد المعاوضى و جعل كل من العوضين بإزاء الاخر غايه الامر يكون احد 
العوضين مالا يعد ما لا فلا نتقض 


ص: 1 


الخامس النَقض على الاصل بالتكاح دواما و انقطاعا الفاسد فانَ الزّوجٍ لا يضمن مهر المثل اذا دخل بها جاهلا بفساد العقد و 
كانت الرّوجه عالمه به مع ان الضّْ حيح منه يوجب الضّ مان بالمسمّى و انما جعلنا مورد النتقض صوره الدّخول مع عدم الصَمان و 
المهر مع فساد العقد فى صوره عدم الدّخول أيضا لانّ مجرى القاعده كما تقدّم انّما هو فى المقبوض و ما لو تسلم العوض و فيه 
ان الفرض خارج عن القاعده لان مجريها انما هو فى ضمان اليد و العقود المعاوضيّه ل-فى الضمان مط و لو بجعل من 
المتعاقدين من غير عنوان المعاوضه كما عرفت الاشاره إليه آنفا فى تقرير النّقض من انّها تجرى فى المقبوض و يؤرّد ذلك ان 
لفظ العقد لم يذكر الا فى عباره التيذكره و المذكور فى عبائر الاصحاب هو ما او كلما وقد تقدّم ان القاعده لبيان الرّافم عن 
ال .مان اصلا و عكسا لا لبيان ما يوجب الضّ مان و يقتضيه مع انّ عدم الضّ مان فى الفرض لدليل خارجيىّ و هو عدم الاحترام 
شرعا لبضع من علمت بفساد العقد لكونها بغيَا و ذلك لا ينافى اقتضاء العقد له و لذا لو كانت جاهله بفساد العقد كان لها المهر 
والضّ مان على الرّوج الشسادس أيضا فى الخلع فانٌ صحيحه يضمن به بمعنى ان الرّوجه تضمن الفديه المسماه للرّوج و فاسده لا 
يضمن لانّه غير موجب لبذلها بنفسها و لا لبذل بدلها قال العلامه فى محكيّ القواعد و لو خالعها و الاخلاق ملتثمه لم يصح الخلع 
ولم يملك الفديه و لو طلّقها ح بعوض لم يملكه و وقع رجعيا ه و مثله غيره و فيه انّ ذلكك خارج أيضا عن مجرى القاعده و ان 
عمّمها المصئّف ره فيما مضى فى معنى الفاظها بالنَسبه الى التكاح و الخلع الشابع أيضا على الاصل ببيع الغاصب مال الغير فانّه لا 
يضمن الثَمن للمشترى عند الكل او الجلّ مع انّ صحيح البيع يوجب الضّ مان و فيه أوَّلا انّه عقد صحيح فضوليّ موقوف على 
اجازه المالكك و لو أمضاه اثّر اثره فلا يصحُ ان يقال انّه عقد فاسد و ثانيا انّ الغاصب بايع مال الغير بمال الغير فليس هو الطرف 
فى العقد حقيقه و الطرف كذلكك هو المالكك فانٌ المشترى دفع النّمن فى مقابل المبيع و المفروض اله للمالكك و الكاف فى 
قوله اشتريت منكك خطاب مع المالك حقيقه و تعّد الغاصب ليس على وجه الضّ مان بعنوان العقد المعاوضيّ لما عرفت من 
ف هه مال الخ سنال الفير :و ذلك لين اقداما عن العديناة فق السعا فيه ولا اشتكال:فى إن البالكه الذئ عرفت اله الطرق 
ضامن للتّمن لو اجاز العقد فمن هو طرف فى العقد ضامن و من ليس بضامن لا يكون طرفا فلا نقض الثَامن النتقض على العكس 
فى استعاره العين المغصوبه من الغاصب فانّهم حكموا بلا خلاف بضمان المستعير للعين و المنفعه و قرار الضَمان عليه لو تلفت 
فى يده مع علمه بالغصب مع انّ العاريه الضّْ حيحه غير مضمونه و اما مع جهله فان رجع المالكك عليه بالعين و ما استوفاه من 
المنفعه رجع بهما على المعير الغاصب و يكون قرار الضّمان عليه فلا نقض و فيه انّ قواعد العاريه و احكامها و كذا العناوين التى 
تكون مثلها كالوديعه انما تجرى فيما كانت العين مقبوضه من المالكك و كذا قاعده ما يضمن 


ص: ازخرداا 


و مالا يضمن انما تجرى فيما كان كذلك و المفروض خارج عنها و لو سلم مع القطع بالخلاف شمول القاعده لما يستعار من 
الغاصب فوجه الفرق بين صورتى علم المستعير و جهله انّه لعلمه بالغصب اقدم على الضمان فانْ الشّارع قد حكم بضمان العاريه 
المغصوبه فى صوره علم المستعير كما حكم به فى صوره الا-شتراط و فى الذّهب و الفضّه و قد علم فيما سبق انّ العموم فى 
عنوان قاعده ما يضمن ليس باعتبار النُوع ليكون افراده مثل البيع و الاجاره و العاريه بقول مطلق بل اما ان يكون باعتبار الضّْ نف 
كما اختاره المصئّف قدّس سرّه فيشترط فى المقيس و المقيس عليه من عقدى الصّحيح و الفاسد ان يكونا متحدين صنفا بمعنى 
ان يكون صنف واحد له فردان صحيح و فاسد و يقاس الفرد الفاسد بالضّ حيح من ذلك الصنف فى الضّ مان و عدمه كعاريه 
الذهب و الفضّه او المشروطه حيث يقاس فاسدهما بصحيح الضّ نف فى الضّ مان لا بغيرهما من صنوف العوارى الّتى لا ضمان 
فيها و لو اخذ العموم باعتبار الصَنف فالاقوى انه لا يعتبر وجود فرد صحيح لذلكك الصنف و دعوى ظهور الفاظ القاعده فى إراده 
ذلك ممنوعه بل يكفى اخذ وجود الصّ حيح فرضيا بمعنى انّ كلّ صنف من العقد لو فرض صحيحا اقتضى الضّ مان يقتضى 
فاسده الضّ مان أيضا و هكذا فى طرف العكس و اما ان يكون باعتبار التّخص كما قوؤيناه و عليه فعدم النقض فى صوره الفرض 
اوضح التَانى اختلفوا فى ان قول القائل اجرتكك بلا اجره او بعتكك بلا ثمن هل يقتضى الضّ مان أم لا و على القول بعدم الصَمان 
قد يعد ذلكك من النقوض على اصل القاعده و قد مرٌ بعض الكلام فى ذلكك و يبتغى توضيح المرام بما يكشف نقاب الابهام عن 
وجوه المقال فى المقام و من اللّه التوفيق و به الاعتصام قال فى الشّرائع و كل موضع يبطل فيه عقد الاجاره يجب فيه اجره المثل 
وقد استثنى الشّهيد ره فى محكىّ حواشيه من الكلتِه المذكوره ما اذا كان فساد الاجاره بواسطه اشتراط عدم الاجره كما اذا قال 
اجرتكك بلا اجره او عدم ذكر الاجره كما اذا قال اجرتكك فيحكم بعدم الضّ .مان فى الصّورتين من حيث اقدام المالكك او العامل 
على بذل المال و العمل ميجانا و من المعلوم ان ادلّه الى مانات لا يشمل الفرض و قد استحسنه المحمّق و الشّهيد الثَانيان فى صد 
ولكك و صاحب ض لكنّ الاوّل فصّل فى ذلكك بين العمل و المنفعه فحكم بصححته فى الاوّل دون التّانى حيث قال فى محكىٌّ 
صد بعد ما حكى الاستثناء من الس هيد انه صحيح فى العمل لا فى مثل سكنى الدّار الّتى يستوفيها المستأجر بنفسه فان اشتراط 
عدم العوض انّما كان فى العقد الفاسد الذى لا اثر لما تضمّنه من التراضى فحمّه وجوب اجره المثل و مثله ما لو باعه على ان لا 
ثمن له و اما لو كان مورد الاجاره منفعه الاجير فيعمل بنفسه مع فسادها فوجه عدم استحقاقه شيئا ظاهر لانّه متبرّع بالعمل و هو 
المباشر لاتلاف المنفعه ه و الثانى فصل فى ذلكك بين صوره اشتراط عدم الاجره و صوره عدم ذكر الاجره فحكم بالصححه فى 
الاوّل دون التَانى و دفع ما عرفته من المحقّق الثَانى فى لكك بما حاصله ان مرجعه فى مثل سكنى الدّار الى العاريه و ان عبر عنها 
بلفظ الاجاره لان التصريح بعدم الاجره اقوى من الظّهور المستفاد من 


ص: ا 


لفظ الاجاره و النَص مقدّم على الظاهر فيحكم بانّها عاريه اذ هى لا تنحصر فى لفظ بل يكفى فيها كل ما دل على التبرّع بالمنفعه 
مضافا الى اعتضاد ذلكك باصل البراءه ثم اعترض على ما ذكره المحمّق الثَانى اخيرا بانّه قد لا يكون متبرّعا كما لو امره المستاجر 
فانّ مقتضى الفساد عدم تأثير ما وقع من اللفظ و ح فلا يتحقّق التبرّع الَا مع عمل الاجير من غير سؤال و الَّا فينبغى مع عدم ذكر 
الاجره القول بثبوت اجره المثل كما هو شأن الأمر لغيره بعمل من غير عقد ثم قال فان قلت اىٌ فائده فى تسميه هذا عقدا فاسدا 
مع ثبوت هذه الاحكام و اقامته مقام العاريه قلت فساده بالنّسبه الى الاجاره بمعنى عدم ترتّب احكامها اللّازمه لصحيح عقدها 
كوجوب العمل على الاجير و نحوه لا مطلق الاثره و فى الجواهر بعد ما حكى عن ثانى المحمّقين و الشَّهيدين ما عرفت ما هذا 
لفظه قلت هذا كما يرد عليه يرد على الشّهيد أيضا الى قد استحسن كلامه أوّلا فانٌ مدركه ذلكك بل هو اولى به منه لظهور 
كلام الكركى فى اشتراط عدم الاجره فوجود الامرح و عدمه على حدّ سواء لا فيما اذا لم يذكر اجره بخلاف كلام الشّهيد مع 
نه يمكن دفعه عنه أيضا أُوَلا- بانٌ محل كلامه العمل من حيث العقد ففرض الامر خروج عن البحث و ثانيا بان الامر بالعمل من 
حيث العقد لا يجدى اذ هو ح من توابع العقد الفاسد الَذى فرض عدم الاجره فيه لو اوقع العقد بعنوان انّه مقتضاه بل قد يناقش 
فى دفعه الاوّل مع انّه لا يتتم فيما لم يذكر الاجره بانّ محل البحث ما علم قصد الاجاره منه و لو للجهل بان العوض من مقوّماتها 
او للابداع او لغير ذلكك لا ما اذا ذكر ذلكك و لم يعلم قصده مع انّ تنزيله على العاريه على هذا الفرض ليس باولى من حمله على 
التجوّز باستعمال لفظ الاجاره الموضوع لتمليكك المنفعه بعوض فى تمليكها بغير عوض و يكون عقدا فاسدا او غير ذلك ممما هو 
محتمل و اصل الصححه و ان نفى احتمال إراده الفاسد لكنّ الضّ حيح غير منحصر فى العاريه و مع فرضه و قلنا بالحمل عليها 
للاصل المزبور لا يحمل عليه كلام اليد ضروره ارادته الاستثناء من كله الاصحاب المزبوره و لا يتم الا بجعله عقد اجاره 
فاسده لا عاريه كما هو واضح ه اذا تمهّد ما اردنا نقله فاعلم أوّلا ان قول القائل بعتكك بلا ثمن و اجرتكك بلا اجره يحتمل خمسه 
معان احدها ان يكون المراد من البيع هو التمليك ميجانا فيكون منه كما حكى عن ثانى المحقّقين فى كتاب البيع و من الثاني 
العاريه كما ذكره ثانى الشّهيدين باستعمال اللّفظ الموضوع للمبادله الحقيقيِه المأخوذه فى حقيقتها العوضيه على وجه التملكك 
سواء كان موضوعا لخصوص مبادله العين بغيره عينا او منفعه كما فى لفظ البيع او موضوعا لخصوص مبادله المنفعه بغيرها عينا 
او منفعه كما فى الاجاره فى غير ما وضع له و هو التمليكك متّجانا فى الاوّل و إباحه التصرّفات و الانتفاعات فى الثَانى بقرينه قوله 
بلا ثمن و بلا اجره الظاهرين فى كون اصل المنشأ بلا عوض ولا اشكال ح فى عدم الضّ مان سواء قلنا بكون الهبه و العاريه 
الواقعتان بلفظ 


ص: إغرن 


البيع و الاجاره صحيحتان لانّهما من العقود الجائزه و لم يستشكلوا فى الاكتفاء فيها بكل لفظ او قلنا بفسادهما فانّ صحيحهما لا 
يقتضى ال مان فكذ لكك فاسدهما ثانيها ان يكون المراد من بعتكك بلا ثمن تمليكك العين ممجانا و من اجرتكك بلا اجره تمليكك 
المنفعه ميجانا و لا اشكال ح فى عدم الضّ مان أيضا مط سواء كان هبه صحيحه أم فاسده ثالثها ان يكون المراد من كل منهما 
التمليك مع العرض و يكون المراد من قوله بلا ثمن و بلا اجره عدم العوض المسمى و المعيّن فى ضمن العقد لا مطلق العوض 
و هذا المسمّى بالنسبه الى قوله بلا اجره و ان كان بعيدا الَا انّهِ بالنّسبه الى قوله بلا ثمن ليس بذلك البعيد حيث ان النَمن ظاهر 
فى العوض الماخوذ فى العقد لا فى مطلق القيمه ولا اشكال ح فى الضّ مان رابعها ان يكون المراد من كل منهما التَمليكك مع 
العوض أيضا و يكون المراد من قوله بلا ثمن و بلا اجره اسقاطهما و الالتزام بالتتجاوز وعدم استحقاقهما من المشترى و 
المستأجر و هذا هو محل الاشكال فى انّ مقتضاه عدم الضّ مان أو لا و المشهور الضّ مان و الاقرب العدم اما وجه الضّ مان فهو 
قولهم كلّ عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده بناء على جعل عموم القاعده اصلا و عكسا باعتبار الصنف و فعليه الفرد الصحيح 
لافرضه فانٌ عقد الاجاره صحيحه يقتضى الضّ مان ففاسده أيضا كذلكك و اما وجه العدم فهو ما ذكروه مدركا للضّ مان فى 
الفاسد و هو الاقدام على الضّ .مان فى التصرّف من غير المالكك سواء جعل الضّ مان من مقتضيات الاقدام عليه و جعل التصرّف 
شرطا فيه او جعل الضّ مان من مقتضيات التصرّف و اليد و جعل الاقدام على الضّ مان مانعا من المانع و هو الاقدام على عدم 
الف .مان هذا مضافا الى نفس التّبانى على دخول المال فى ملكك غير المالكك بلا عوض فانٌّ اليد المؤتمنه اذا لم تقتض الضّ مان 
فاليد المقرونه بالا-ذن فى الاتلا.ف لا تقتضيه بالاولويّه القطعته و على هذا فلم ا كان المفروض اقدام المالك على تمليك 
المستاجر بعقد الاجاره مع عدم الاجره كان مقتضاه عدم الضّ مان كما انّ مقتضاه الصمان فى عكس المسأله و هو شرط الصَمان 
فيما لا يقتضيه الصَّ حيح من العقد و قد تقدّم الكلام فى ذلك فى مسثله اشتراط ضمان العين المستاجره فانٌ مقتضى عكس 
القاعده و ان كان هو عدم الضّ مان على بعض التُقادير المتقدّمه من حيث ان صحيح الاجاره ح كان غير مقتض لضمان العين 
المستاجره انَا انّ مقتضى ما ذكروه مدركا له و هو الاقدام على عدم الضمان و الاذن فى التصرّف ميجانا كان غير جار بالنَسبه إليه 
و كان مقتضى ما جعل مدركا للاصل هو الحكم بالصّمان 


فان قلت انّ نهى الشّارع عن الاقدام المذكور من حيث كونه عقدا فاسدا عنده يجعل الاقدام على المتجانيه لغوا و مقتضى القواعد 
و عموم ما دل على سببته اليد و الاتلاف هو الضَّمان و المفروض عدم المانع أيضا بحكم الشّارع فالوجه هو الضّمان فى المقام و 
عدمه فى عكس المسأله كما عليه المشهور 


قلت ان بنى على ان نهى الشارع يرفع جميع الآثار حتّى ما يترتّب من الاحكام الوضعه على طيب نفس المالكك و اذنه 


ص: م 


فالمازم هو الحكم بالضّ مان فى جميع العقود الفاسده الّتى لا يقتتضى صحاحها ذلكك كالعاريه و الهبه و المضاربه و الوديعه و 
المساقات و نحوها من حيث ان وجه عدم الضّ مان فيها هو الاتيان و الاقدام على عدم ال .مان فى صحاحها و فاسدتها واذا بنى 
على انّ فساد العقد و المعاهده عند الشّارع يوجب لغويّه اذن المالك مطلقا لزم الحكم بالضّ مان فى الفاسده منها بمقتضى 
القواعد و العمومات المذكوره كما حكى الالتزام به عن بعض المتاخّرين كالمحقّق الاردبيلى ره و ان بنى على ان نهى الشّارع لا 
يرفع الا جواز التصرّف و لزوم العقد و ما يترئّب عليه شرعا من حيث صيحه العقد بمعنى كون العقد الصّحيح موضوعا له كانتقال 
كل من العوضين فى ضمن العقد الى الاخر و نحو ذلك كما هو الظاهر فاللّازم الحكم بعدم الضّ .مان فى المقام لعدم اقتضاء 
النهى رفع تاثير الاذن و الاقدام و بالضٌ مان فى عكسه و لكن لا يخفى ان النتقض على القاعده بناء على عدم الضّ مان انّما هو لو 
كان عمومها باعتبار الصنف و اما بناء على المختار من كونه باعتبار الشّخص فلا نقض على تقدير إراده هذا الوجه و خامسها ان 
يكون المراد منهما هو البيع الشّرعى و العرفى و الاجاره كذلك و لو للجهل بان العوض من مقوّماتها او للابداع تشريعا او لغير 
ذلك كما ذكره فى الجواهر بالنُسبه الى مثال الاجاره و لا اشكال ح فى عدم الضّ مان و ليس فيه نقض على القاعده و ان اراد 
البيع و الاجاره لانّه ان كان العموم فى القاعده باعتبار الضّْ نف فهو انما يكون كذلك فى الصِّ حيح و الفاسد مما يسمّى اجاره 
شرعا و عرفا لا فيما قصده القائل و لو لم يصدق عليه مسمى العقد الكذائى شرعا او عرفا فما قصده خارج عن البيع و الاجاره 
بصحيحهما و فاسدهما و ان كان العموم فيها باعتبار الّخص فواضح لانّ هذا القصد الواقع لو فرض صحيحا لم يكن فيه ضمان 
ولا :شكال بحسب الطاهر فح أن مراد الشّهيد من الاستثناء هو الاحتمال الرَابع لوجوه الاوّل استثنائه الفرض من الاجارات الفاسده 
و من الواضح ان حمل الاستثناء على المتّصل اولى من حمله على المنقطع و الحمل على العاريه و نحوها يستلزم حمل الاستثناء 
على المنقطع و هو خلاف الظاهر الثَانى تصريحه فى مقام الاستثناء بما اذا كان فساد الاجاره بواسطه اشتراط عدم الاجره الثّااث 
نه استثنى من كليه قول المحمّق و كل موضع يبطل فيه عقد الاجاره يجب فيه اجره المثل مثالين و سوّى بينهما فى الحكم و من 
الواضح عدم صبّعه الحمل على العاريه و نحوها فى المثال الثَانى و هو قول القائل اجرتكك من دون ذكر الاجره و مجرّد لزوم 
اللغويّه و الفساد لو لم يحمل التّانى أيضا على العاريه لا يوجب رفع اليد عن ظهور اللَفظ الرَابع دليله المحكيّ عنه فانّ الظاهر منه 
عدم فرضه الكلام فى العاريه و نحوها و الّا لاقتضى نحو اخر فى الاستدلال و لكان عليه الاستدلال بمثل الشّهيد الثَانى الَّا ان يقال 
العنانة مااجةل ليه الجهات لد كرو حى كر الساكة م الأجار الفانبمدة ونإقا كور ادر ادمع الست فو اسقاط الاأحرودز 
الالتزام بالتتجاوز عنه فلا دلاله فى كلامه عليه فلعله اراد من الاستثناء صوره شرط 


١ ص:‎ 


عدم الاجره لا سقوطها و كان فساد الاجاره عنده من حيث الشّرط المذكور المنافى لمقتضى العقد و بالجمله الظاهر ان مراد 
الشّهيد من الاستثناء هو صوره إراده عقد الاجاره و ليس مراده ما ذكره الشّهيد الثُانى كما ان فرضه الامر بالعمل من المستأجر فى 
اجاره الاعمال فى رد المحقّق الثَانى لا اشكال فى عدم وروده عليه كما عرفته فى كلام صاحب الجواهر من انّ محل كلامه انّما 
هو العمل بمقتضى عقد الاجاره و فرض الامر خروج عن محل كلامه كما انَّ ما ذكره من الاعتضاد باصل البراءه لا وجه له أيضا 
و ليس مراده أيضا ثالث الاحتمالات لما عرفت من ان إراده عدم العوض المسمّى من هذه الجمله بعيده جدًا فى نفسها مضافا 
الى انّ استدلاله المحكيّ على عدم الض مان و هو اقدام المالكك او العامل على بذل المال و العمل ميجانا صريح فى إراده عدم 
الاجره رأسا لا خصوص المسمّى و ذلكك واضح فلا وجه لحمل الاستثناء فى كلامه على هذا الوجه اصلا و مع الغض عن ظهور 
كلامه فى إراده ما ذكرنا فلا يبيعد حمله على خامس الاحتمالات كما فى الجواهر خصوصا الوجه الثّانى و هو إراده عقّد الاجاره 
بطريق الابداع و التَشْريع و اعلم ثانيا ان ما ذكرنا هو حكم القضيتين بعد تشخيص المراد منهما و لو لم يعلم ذلكك يقع الكلام فى 
ظهورهما فى اىّ من الوجوه المتقدّمه و اصاله الصيحه لا مدخائه لها فى ظواهر الالفاظ المّبعه فى كشفها عن المراد و الظاهر هو 
الحمل على الوجه الثَانى و قد مر فى بعض الحواشى الشابقه لا يق لو سلّمنا صححه إنشاء العناوين بالمجازات فلا نسلّم صحخته 
بامثال هذه الالفاظ التى تناقض القرينه فيها صريحا مع ذى القرنيه و الَا لم يتحقّق مصداق للعقد الفاسد اذ كلما فرض فيه الفساد 
فهو اما من جهه عدم ذكر العوض او اشتراط ما يخالف السنّه او نحو ذلكك من الشّروط الفاسده و امكن ادراجه فى عقد صحيح 
اخر فانّه يق مع التصريح بإراده عدم العوضيه يكون إراده العقد المعاوضى من الجمع بين المتضادّين و هو محال فلا بدّ من 
راق القع بعكو حورت يجملييتا علق للك بنافن 'المتداعه كالينه: واتنوها واارف هذاه الجدا على ند دن دون يه الا 
امكان ادراجه و لهم محامل اخر منها حمل القضيّتين على البيع الفاسد و الاجاره الفاسده و يستدل له بانّه إنشاء ما هو صريح فى 
عنوان البيع و الاجاره و تعقيبه بما ينافى صححتهما يوجب الفساد و الشّرط فاسد و مفسد اما فساد الشّرط فلكونه منافيا لمقتضى 
العقد لان البيع و الاجاره من عقود المعاوضات المأخوذه فى ذاتها المعاوضه و اشتراط عدم العوض مناف لذواتها وامّا كونه 
مفسدا فلانٌ التتحقيق وفاقا لجمع من الاساطين هو فساد العقد بفساد الشّرط اذا كان منافيا لمقتضاه و ان لم نقل بالتلازم بينهما فى 
جميع المقامات ثم بناء عليه اختلفوا فى الضُمان و عدمه بما تقدّم من كون عموم القاعده باعتبار الصَنف فهما داخلان فى الاصل 
او الشّخص فهما داخلامن فى العكس لادنّ البيع و الاجاره بلا عوض لو فرض صحيحا كان الاقدام ميجانا فلا ضمان و الجواب 
انك حفظت شيئا و غابت عنكك اشياء و ذلكك لان خصوص 


١8 ص:‎ 


صيغه لانشاء ليس عقدا بيعي فال العقد هو المتحصّل من المجموع و المتحصّل منه فى المقام ليس بيعا لان البيع تبديل مال بمال 
و تمليكك مع العوض و مثله الاجاره و الفاسد منهما لا بد و ان يفرض فيما كان الاختلال من غير جهه راجعه الى حقيقتهما و منها 
حمل البيع بلا ثمن على الهبه الصحيحه لأنّ التسليط على العين ميجانا ليس الا هبه و الاجاره بلا اجره على العاريه الصحيحه ان 
كانت متعلّقه بمنفعه الاموال و على التبرّع فى العمل ان كانت متعلّقه بمنفعه الاجير لان التسليط على منفعه المال او ايجاد العمل 
ميجانا ليس الا عاريه او تبرّعا فى العمل و منها حملهما على ما ذكر مع كونهما هبه و عاريه فاسدتين و الحكم بالفساد من حيث 
عدم ايجاد العنوانين بالضّ يغه الخاصّه لهما و منها حمل البيع بلا ثمن على البيع الفاسد و ثبوت الضّمان و التفصيل فى الاجاره بلا 
اجره بحمل الاجاره فى الاموال على الاجاره الفاسده و ثبوت الضّ مان و الاجاره فى الاعمال على التبرّع و عدم الض .مان و ذهب 
الى هذا التفصيل صاحب المقاصد كما تقدَّم نقله و فيه أوّلا ما تقدّم من ضروره صرف لفظ بعت و اجرت الى ما لا ينافى ذيل 
الكلام من التصريح بإراده عدم العوضيه و ثانيا ما تقدّم أيضا من ان نهى الشارع و الحكم بفساد العقد لا يرفع جميع الآثار حتّى 
ما يترتّب على طيب نفس المالكك و اذنه فكما ان المباشر هو المقدم لاتلاف منفعته فكذ لكك البائع و الموجز فى اجاره الاموال 
قد اقدما على التَمليكك متجانا و ثالثا انّ المباشر فى اجاره الاعمال لم يقدم على العمل الَا بناء على الوفاء بالمعامله و لم يقدم عليه 
ابتداء من دون عقد ولا امر معامليّ فاذا قلنا بال مان فى اجاره الا-موال فلا بدّ من القول به فى اجاره الاعمال و منها عدم 
دخولهما فى عناوين العقود المعهوده اصلا لا الفاسده ولا الضّ حيحه و يستدل له بان المنشئ بعد ما نقض انشائه بالتقييد بعدم 
العوض فقد ابطل ما انشائه و صار كانّه لم يصدر منه عقد فتندرج المسألتان فى قاعده اليد و مقتضاها الضّ .مان ثم قد علم من 
ذلك كله ان لا نقض على القاعده على جميع الوجوه و الاقوال من المحامل المذكوره لان القول بالضّمان اما ان يكون من جهه 
اليد و قاعده الاتلا.ف و خروج المثالين عن القاعده اصلا و عكسا و اما من جهه دخولهما فى الاصل حيث انّ صحيح البيع و 
الاجاره يوجبان ضمان المبيع و المنافع فقكذلك الفاسد منهما و القول بعدم الضْ مان من جهه دخولهما فى العكس فانٌ صحيح 
الهبه و العاريه لا يوجبان الضّ .مان فكذلك الفاسد منهما او من جهه حملهما على البيع و الاجاره الفاسدين و جعل العموم فى 
القاعده باعتبار الشّْخص لا الصَنف و من فصّل بين البيع بلا ثمن و الاجاره فى الاموال و قال بالصّمان فيهما و الاجاره فى الاعمال 
و قال بعدم الضّمان فيه فهو من جهه دخول الاوّلين فى البيع و الاجاره الفاسدين فيدخلان فى الاصل و دخول الاخير فى التبرّع و 
خروجه عن القاعده رأسا نعم بناء على الوجه الرَابع من الوجوه المتقدّمه أوّلا فى تشخيص المراد بان علم 


ص: خرن 


كون مراد المتعاملين فى كل من المثالين هو التَمليكك مع العوض بعنوان عقد البيع او الاجاره و يكون المراد من قول الموجب 
بلا ثمن و بلا اجره اسقاطهما وعدم استحقاقهما من المشترى و المستاجر و القول بعدم ال .مان و جعل عموم القاعده باعتبار 
الصنف يجرى النقض على الاصل و لكنّ الشّأن كما عرفت هو كون العموم باعتبار الشّخص و يكون معنى القاعده انّ كل عقد 
لا يضمن به على فرض صححته لا يضمن به مع فساده و شخص هذا البيع و الاجاره لو فرض صححتهما لا ضمان فيهما فلا ضمان 
فى فاسدهما و لا وجه لاخخذ العموم باعتبار النّوع او الصنف لان القاعده وضعت لبيان اشخاص العقود الّتى يفرض وقوعها فى 
الخارج و بناء عليه فلا نقض لدخول المثالين ح فى العكس الثالث قد ظهر انْ بناء على كون عموم القاعده مأخوذا باعتبار 
التيقمن كاتك ناته جين اللأصل و الفكون ونا نان اععارالعست:تحافها قن حكن الموارة انبا كان للالاء خاض بو 
ذلك لا ينافى تأسيس الاصحاب لها و جعلها ضابطه لما لم يقم دليل على خلافها من موارد الشّك و تكون كالعامٌ المخصّص و 
ليست قاعده عقلتيه حتّى تابى عن التخصيص هذا مضافا الى عدم نقض معلوم متّفْق عليه و كانت النقوض المذكوره جاريه على 
بعض التَقادير و الا-قوال الرّابع قد يق انْ قاعده ما يضمن يشمل بحسب الاصل صوره علم البائع بالفساد مع جهل المشترى و 
الحال ان مقتضى قاعده الغرور فيها عدم الضّ مان و سقوط احترام ماله و الجواب انهم يلترمون بالضّ مان فيها جريا على طبق 
القاعده و ذلكك من جهه انْ دخول المشترى و اقدامه ليس مسببا عن علم البائع بالفساد و غروره بل السّربب جهله و تقصيره فى 
تعلّم الاحكام الشَّرعِيِهِ الخامس قد يقال ان فساد العقد المعاوضي اذا كان من جهه اللفظ فالغايه عدم الاعتبار بالعقد الواقع 
لفساده و لكنّ القبض و الاقباض الواقعين بعده يدخلان المعامله فى المعاطاه و تكون معاطاه صحيحه و اللّازم ح هو الضّ مان 
بالمسمّى مع انهم يجرون عليه حكم القاعده بحسب الاصل و يعدّونه من المعامله الفاسده و يحكمون بضمان البدل الواقعى و 
الجوات ا الانجات و القتول النتقيته لأثتقاء المليكه و«الشلك وقضدهما لا اشكال.فن إعشارهما ف المعاملة.و القرق بيرج 
العقد و المعاطاه هو حصولهما باللفظ فى الاوّل و يكون القبض و الاقباض ح من الآثار المترتّبه على المنشأ و حصولهما بالفعل 
اى بنفس القبض و الاقباض فى التَانى و فى العقد الفاسد يكون الانشاء و القصد به لا بالقبض الواقع عقيبه و عليه فما قصد به 
التمليك لم يقع و ما وقع من القبض لم يقصد به التمليك فليس عقدا صحيحا و لا معاطاه بل الواقع انما هو عقد فاسد و لا 
يكون الضمان ح بالمسمى بل بالبدل الواقعى من المثل او القيمه 


قوله (عموم ما دل على انّ من استأمنه المالكك على ملكه) 


ليس الغرض من الاستيمان المالكى هو الاستنابه فى الحفظ فانّها منحصره بالوديعه بل الغرض منه هو التّسليط الناشى عن الرّضا و 
الاذن العقدى فاليد مأذونه لا عدوائيه و ستعرف انّ الاذن العقدى فى مقام التسليط حيثيه تعليليه 


١6 ص:‎ 


لا تقيبديّه 
[الثانى من الأمور المتفرّعه على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد» وجوب رده فوراً إلى المالك.] 
قوله (النَانى من الامور المتفرّعه على عدم تملك المقبوض) 


قد قدّمنا الكلام فى الحكم التكليفى فى صدر المبحث و عرفت ان جواز التصرّف فرع الملكيه و مقتضى الفساد هو عدم الملكيه 
و ذلك يقتضى حرمه التصرّف فى مال الغير و توهّم ان الاذن المالكى الّذى كان فى ضمن العقد كاف فى جواز التصرّف فى 
غير محله لان الاذن الْمذى يرفع حرمه التصرّف هو الاذن بتصرّف القابض فيما هو ملكك للدّافع و المفروض عدم حدوث اذن 
كذلك من المالكك قبل العقد الفاسد او بعده و الاذن الضّ منى الحاصل بسبب العقد قد حكم الشارع بفساده وقد كان من 
المالكك بعنوان العقد الواقع فى ضمنه و اما التسليط الواقع عقيب العقد فقد كان من باب الوفاء بالمعامله جهلا او تشريعا فى 
صوره العلم بالفساد لا بعنوان التمليك البدوى حتّى يكون متضمّنا للاذن فى التصرّف 


فان قلت ان حرمه التصرّف فى الكائه الايجابه لا اشكال فيه و اما حرمته فى الكلبه السلبئه فلا وجه لها لان التسليط ميجانا اذا كان 
مؤثّرا فى رفع الضّمان و الحكم الوضعى فهو رافع أيضا لحرمه التصرّف و الحكم التكليفى 


قلت عدم الشَّ مان فى الفاسد من العقد الى يقتضى صحيحه عدم الصّمان لو كان من جهه تأثير العقد الفاسد فى مقتضاه كتاثير 
الهبه الفاسده فى ملكييه المتّهب لكان ملازما لجواز التصرّف و اما لو كان من جهه التسليط على المال متجانا و اقدام المالك على 
ذلكك من دون ضمان فلا وجه لجواز التصرّف و لا ملازمه بين تأثير التتسليط فى رفع الصّمان و تأثيره فى الجواز لان المفروض 
عدم اقتران التسليط الواقع بعد العقد باذن جديد و قد كان التسليط مبتيا على الوفاء بالعقد جهلا او تشريعا و قد عرفت انّ الاذن 
العتقدى قد كان من المالك مقيّدا بعنوان العقد الواقع و العنوان العقدى قد كان جهه تقييديّه للاذن الواقع فى ضمنه و قد حكم 
الشّارع بفساده و لا ينافى ذلكك كون العقد المتضمّن للاذن جهه تعليليه للتسليط الواقع بعده و الحاصل ان مقتضى التَسليط 
المذكور فى العقد الفاسد هو ان العين لو تلفت من دون تفريط لا يضمنها القابض و اين هذا من جواز تصرّفه فيها مع فرض عدم 
ملكتيته لها و بقائها على ملكك الدّافع فلا مانع من شمول الاخبار الدالّه على حرمه التصرّف فى مال الغير الّا باذنه و طيب نفسه 
للمقبوض بالعقد الفاسد و لو كان مما لم يضمن 

قوله (الا أن يققد يغيرها باد له تفي الضَون) 

التحقيق ان مئونه الردٌ على القابض لوجوب ما لا يتم الواجب الا به سواء كان المالكك و القابض فى بلد القبض بلا نقل من 
القابض للمبيع او مع نقل منه الى بلد اخر او كان المالكك منتقلا الى بلد اخر و الواجب هو الردٌّ الى بلد القبض حتّى فى الأخير لا 


الردّ الى ما انتقل إليه المالكك لامكان الردّ الى بلد القبض بالتَسليم الى وكيله لو كان و الا فالى الحاكم لا يق لو افتقر الردّ الى 
مئونه كثيره 


١١ ص:‎ 


فمقتضى قاعده لا ضرر عدم وجوب مئونه الردٌ على القابض لأنّه يق ادلّه نفى الضَّرر حاكمه على ما لا يقتضى فى طبعه الضَّرر و 
الحكم الشّرعى بوجوب الردّ مما يقتضى فى طبعه الضَّرر فهو حاكم عليها و مخصّص لها لحكومه كل حكم مجعول فى موضوع 
يقتضى فى طبعه مقدارا من الضّرر عليها نعم لا بأس بالتمشكك بادله نفى الضّرر فيما لو احتاج الردّ الى مثونه زائده عن المتعارف 
بحيث يصدق عليه الاجحاف و يمكن القول بالفرق فى صوره الاجحاف بين علم القابض بالفساد و جهله فيحكم بعدم الضمان و 
عدم وجوب الردّ اذا استلزم مئونه زائده على ما يقتضيه الردٌ بطبعه فى النَانى و بالض .مان و وجوب الردٌ فى الاوّل لان مع علم 
القابض كان هو المقدم على الضَرر على نفسه 


[الثالث أنّه لو كان للعين المبتاعه منفعه استوفاها المشترى قبل الرِدّ» كان عليه عوضها على المشهور] 
قوله الثّااث انه لو كان للعين المبتاعه منفعه) 


منافع العين المبتاعه بالعقد الفاسد متلفه أمر تالفه اى استوفاها المشترى أم لم يستوف مضمونه و حيث كان ضمان المستوفاه منها 
اظهر من غيرها قدَّم الكلام فيها و ما يق من عدم صدق المال على المنفعه فلا وجه للاستدلال بعموم قوله (ع) لا يحل مال امرئ 
مسلم الَا عن طيب نفسه لا وجه له فان المال عباره عن امر اعتبارىٌ عقلائيَ يبذل بإزائه و هذا المعنى اعم من المنافع و الاعيان و 
لذا يجعل المنافع ثمنا فى البيع و صداقا فى التتكاح هذا مضافا الى عموم قاعدتى اليد و الاتلاف و قد استدل المخالف فى 
الوسيله بالنبوىٌ المرسل المتلقّى بالقبول بين الاصحاب ولا بد أوَلا من بيان معنى الروايه و الظاهر ان المراد من الخراج المنافع 
كما يق خراج الأرض للامام (ع) و الباء للسببه او المقابله و المراد من الضّ مان اننا الحاصل من المصدر و هو كون المال فى 
عهده الضَامن سواء كان بجعل منه او من الشّارعَ كجعله عهده مال المغصوب على الغاصب و اننا المعنى المصدرى و هو جعل 
ال مان و المعنى ح ان تملكك المنافع و استحقاقها بسبب التعهّد بالعين و تعهّد ضمانها سبب لاستحقاق المنافع و على الثَانى اما 
ان تكون السببته من الطرفين اى كما انّ جعل الضّمان يكون سببا لكون المنافع له يكون قصد تملكك المنافع سببا لجعل الضّمان 
فكون المنافع له سبب لجعل الضّ .مان و جعل ال مان سبب لكون المنافع له و اما من طرف واحد و هو الضّ .مان فالمعنى جعل 
ال مان سبب لان تكون المنافع له ساكتا عن الدّلاله على انّ قصد تملكك المنافع أيضا سبب للضّ مان أم لا و الظاهر من الرّوايه 
بمناسبه الحكم و الموضوع إراده المعنى المصدرى لان كون المنفعه بإزاء الضّ مان انّما يناسب المقابله للضّ مان الجعلى لا 
القهرىّ كما فى قضيه من عليه الغرم فله الغنم و هذا من المرتكزات الَّتى لا تقبل الخدشه و التّرديد و التقئل بتعهّد شىء يلزمه 
كون منافعه له و لاجل ذلكك كان فتوى ابى حنيفه المطابق لمعنى الاسم المصدرى سببا لمنع الس.ماء مطرها و حبس الارض 
بركتها و من هنا يعلم ان المناسب أيضا هو المعنى الاوّل من المعنى المصدرى لانّه المناسب لجعل الضّ مان بحسب الارتكاز فانَّ 
الْضْمان اذا كان سببا 


١5 ص:‎ 


لان تكون الخراج له فقصد تملك المنفعه أيضا سبب للضّ مان و هذا المعنى مستنبط من اخبار كثيره متفرّقه مثل قوله (ع) فى 
مقام الاستشهاد على كون منفعه المبيع فى زمان الخيار للمشترى ألا ترى انّها لو احترقت كانت من مال المشترى فان المستفاد 
من كلا-مه (ع) هو انْ كون المنافع له انما هو بإزاء تلف المبيع فى ملكه فالتزام كون المبيع تالفا فى ملكه يناسب ان يكون بإزاء 
ما قصد من تملّك المنافع و على ما بِيْنَا ينحصر مفاد الرّوايه بالف مان فى العقود الضّ حيحه من البيع و نحوه و لا ينتقض مفادها 
بالعاريه المضمونه فانٌ الالتزام فيها خارج عن معناها لأنّ الالتزام فى العاريه ليس بإزاء تملكك المنافع بان يكون قصد تملكك 
المنافم سببا لالتزامه و لعل الامر بالثامل مضافا الى ما ستعرفه إشاره الى ما ذكرنا هنا و الحاصل ان الظاهر من الرّوايه هو ان جعل 
الضّ مان سبب لان تكون المنافع له بإزاء جعل ضمانه و قصد تملك المنافع أيضا سبب لجعل الضّ .مان مع عدم منع الشّارع اذا 
تمد هذا فالجواب عن ابن حمزه ره انّه ان اختار المعنى الاسم المصدرى و وافق أبا حنيفه فهو خلاف ظاهر الرّوايه و ان اختار 
المعنى المصدرى فال مان المبحوث عنه فى المقام ليس مما تقبله المشترى بإزاء تملكك المنافع مع امضاء الشّارع لانّ الضمان 
المجعول و ان كان من قبل المشترى لكنٌ الشّارع منع عنه و لذلكك لم يكن مؤثّرا فى تمليك المنافع لا يق ان الالفاظ موضوعه 
للمعانى النّفس الا-مريّه و هى اعم من الضِّ حيح و الفاسد فانّه يق ليس الغرض من عدم تأثير الضّ مان المجعول لمنع الشّارع انه 
يصير فاسدا بسبب منعه و الفاسد لا يؤثّر بل الغرض ان منع الشّارع عن هذا الفرد من الضّمان يخرجه عن المفهوم النفس الامرىٌ 
فانٌ منع الشّارع عباره عن تخطئه العرف فى تطبيق المفهوم على هذا المصداق لا الحكم بالفساد و اذا اخرج الشّارع فردا من 
مصاديق الضّ .مان فلا وجه لكون المنافع بإزاء الضَمان المجعول و الضّمان الموجود اى ضمان المثل او القيمه هو امر قهرىٌ حكم 
به الشّارع كما حكم بضمان المقبوض بالسوم و المغصوب و هو لا يكون سببا لان يكون المنافع له كما انّ تقل الضّ مان لا 
بقصد تملك المنافع كما فى العاريه المضمونه ليس سببا لكون المنافع له و كذا تضمين غير المالكك كما فى شراء الجاريه 
المسروقه ليس سببا لكون المنافع للضّ امن فما ورد فى هذه المسأله من ضمان منافع الجاريه لا يكون ردًا على الوسيله لان 
ال مان فى هذه المسأله من باب التصرّف فى مال الغير و الكلا-م فى المنافع المستوفاه فى البيع الفاسد الحاصل بين مالكى 
العوضين و كذا تضمين المالكك بلا امضاء من الشّرعَ ليس سببا لان يكون المنافع له 


قوله و الحاصل ان دلاله الرّوايه لا تقصر عن سندها) 


كانّه اعتراف باجمال الدلاله وقد بِيِنّا ظهورها فيما عرفت و اما البّ.ند فهى و ان كانت مرسله لكّها من القواعد المتلقّاه بالقبول 
عند علمائنا اجمع نعم لو فرض اجمالها امْرا باحتمال إراده المعنى الاسم المصدرى و اما باحتمال ان يكون المراد بالخراج ما 
يتقتل فى الاراضى الخراجته فتكون اجنبيه عن المقام اصلا لا يتركك لاجلها 


ص: ازشرذاا 


عموم دليل احترام مال المسلم ولا يجوز تخصيصه بالرّوايه كما لا يجوز تخصيصه بقاعده كلما لا يضمن بصحيحه لا يضمن 
بفاسده لو منع ان القاعده تجرى فيما هو مصبّ العقد و مورده و هو نفس العين دون المنافع و انْ جعل القاعده لبيان الرّافم من 
الضّ مان لا لبيان ما يقتضى الضّمان و لكن قد مر انّ جعل القاعده لبيان ذلكك و يختصٌ بمورد العقد و الحكم بضمان المنافع فى 
البيع الفاسد حكم شرعى ثبت بالدّليل و هو قاعده ضمان مال المسلم 


قوله (و على هذا فالقول بالصّمان لا يخلو عن قوّه) 


قد عرفت انه الاقوى لثبوت المقتضى و هو عموم اليد و توهّم عدم صدق الاخذ بالنسبه الى المنافع لا وجه له لانْ الاخذ كنايه 
عن الاستيلاء و ليس بمعنى القبض و كما ان قبض المنفعه يتحمّق بقبض العين كذلكك اخذها و ما يتحمّق به القبض فى المنافع و 
هو تسلّم العين يتحقّق به الاخذ و التفكيكك بينهما فى غايه الشد.قوط نعم قد يكفى التخليه فى القبض و لكن لا بمعنى انها قبض 
حقيقه و ليست باخذ بل بمعنى انها قبض حكما و بالجمله العقود المتعلّقه بالمنافع كالاجاره يتحمّق قبضها و اخذها بتسليم 
الموجر العين و تكون المنافع مقبوضه و مأخوذه بتبع الاستيلا-» على العين و دعوى تحقّق الرّافع مستدلًا بقاعده ما لا يضمن 
بصحيحه لا يضمن بفاسده فانٌ صحيح البيع لا يوجب ضمانا للمشترى للمنفعه لانّها له ميجانا و لا يتقسّط الثُمن عليها و ذلكك 
يقتضى الحكم بعدم الضّ مان مط كما عن الايضاح كدعوى تحقّقه فى خصوص صوره علم البائع كما عن بعض من كتب على 
يع مستدلًا بان البائع لما علم بفساد البيع وعدم تملك المشترى للمبيع فهو المقدم على استيلاء المشترى على المنافع لا يلتفت 
إليها اما الاولى فلما عرفت من خروجها عن مورد القاعده و كون المنفعه تابعه لحكم العين انّما هو لحكم شرعي تابع لصححه 
العقد و ليس مما اقدم عليه البائع متجانا و لو اقتضى القاعده عدم الضّ مان فيها فلا بد من اقتضائها ذلكك فى المستوفاه أيضا و 
توهّم ان ضمانها مع الاستيفاء لاجل الاتلاف لا للقاعده لانّها بالسبه الى التّلف غير وجيه فانٌ الاقدام بالمجاتيه كما يرفع الضَمان 
الَاشى عن قاعده اليد كذلكك يرفع الناشى عن قاعده الاتلاف و ليس الصّمان فى المستوفاه الَا لعدم اقدام المالكك ميجانا فيدخل 
فى قاعده الاتلاف و اليد و الضّ مان فى الفائته أيضا كذلكك و لا وجه للتتفكيك و بالجمله مورد القاعده اصلا و عكسا انما هو 
فيما وقع عليه العقد اما اصاله كنفس المبيع و اما تبعا كالاوصاف دون ما لا يكون كذ لكك و اما الثاني فلوجوه منها ان مقتتضى 
ذلك التفصيل فى المستوفاه أيضا و منها انه لا ينافى العلم بالفساد البناء على الصيحه تشريعا و الاستيلاء الرَافع للضّ مان هو 
الاستيلا-ء المالكى بان يكون ملكا للمالكك و يأذن للقابض فى التصدّف لا البناء على ان يكون ملكا للقابض تشريعا و منها ان 
الاقدام على المجائئه فى صوره العلم بالفساد انما هو بالتسليط و الاستيلاء على العين لا على المنفعه و بالفرض ليس للمالكك نظر 
إليها و من الواضح انْ التمشكك بدليل الاقدام يتبع نظر المالكك فان كان نظره تسليط المنفعه مبجانا بالنْظر الاستقلالى بان 


ص: ع1 


تكون المنفعه موردا للعقد و كان التّسليط على العين مقدّميا لكان للتمشكك بدليل الاقدام مجال فانٌ التسليط على المنافع ان كان 
على وجه التّعويض فهو اجاره وان كان على وجه المجائيه فهو عاريه و اما ان كان نظره تسليط العين ميّجانا بالظر الاستقلالى فلا 
مجال للكلام فى تحقّق الضّ مان و عدمه بِالنّسبه الى المنافع لانّه ان تحقّق التتضمين فهو بيع و الا فهبه و لم يتحقّق تسليط ميجانى 
على المنافع حتّى يبحث انه رافع للضّمان أم لا 


[الرابع إذا تلف المبيع» فإن كان مثليًا وجب مثله] 
قوله (و ح فينبغى ان يق كلما كان مثليا) 


الظاهر أنّه لا اعتبار بالاجماع المدّعى فى المقام على ان المثلى يضمن بالمثل و القيمى بالقيمه حتّى يتمشكك به فى موارد الشّكك 
لوجهين الاوّل ان الظاهر عدم وصول حكم تعتّردى من الشَارع إليهم بالنسبه الى اللّفظين و انّما عنونوها بعد حكمه بالضّ مان 
فمدرك المجمعين هو ادلّه الم مانات و تقسيمهم الضّمان إليهما و تعيين مواردهما انّما هو من حيث ما هو المرتكز فى الأذهان 
العرفيه و ذلكك لان نفس العين كانت فى الذمّه و العهده و وجب الخروج عن عهدتها لكن لما لم يمكن رد نفسها وجب دفع 
عوضبها قين باقيدفى الغهده الى تحين الآداء ويرة البدال الما يكون من نات الوقام ويعد استفادء ذلك من ادله الما فلو تلك 
المأخوذ يكون ادائه بما يعدّ اداء له بالعرف و العاده و الظاهر عند العرف و المرتكز فى اذهانهم هو اداء المثل فيما يرونه مثليا و 
اداة القيمه قيما يروتة قبمنا وريرة كل شن همورده زروة سدق رك العين المستقوةفى الذنه:و :الى ها كرنا ينظ هذ كرزة المصات 
ره بقوله و لكن يمكن ان يقال ان القاعده المستفاده من اطلاق الض مان فى المغصوبات الى اخر كلامه الرّاجع الى تعيين ما هو 
المتعارق عند العرق من البدل و لكنٌ الفارق هو انه ره جعل المثل اصلا بدعوى انه اقرب الى التَالق و خلاصه ما ذكرنا هو 
التنويع بنظر العرف و ان المرتكز فى اذهانهم فى باب الضّ مانات هو وجوب اداء التَالف بالمثل لو كان عندهم مثليَا و بالقيمه لو 
كان قيميًا من دون ان يرون ردّ المثل اصلا فى الخروج عن عهده العين فلا تغفل الثّانى أنّه لم ينعقد على مفهوم مبيّن حتّى يكون 
الّزاع فى مورد الشّك نزاعا صغرويًا و اختلافا فى تطبيق المفهوم المبيّن على المشكوك بل انعقد على مفهوم مجمل كما يظهر 
ذلك من كلمات المصئّف قدّس سرّه و على ما ذكرنا من كون مدركهم هو ادلّه الضّمان و تقسيمهم بالنَظر الى ما هو المتعارف 
عند العرت مح البدل يمكن كوت شى ء فى زهاق او يلد مانا او قيضا بهذا اللحاط :و فى زهان او يلد اآخر يكون على خلاقه 


قوله (و لكن يمكن ان يقال ان القاعده المستفاده) 


ينبغى فى المقام التنبيه على امرين احدهما ان الظاهر من قوله (ص) على اليد ما اخذت حتّى تؤدّى بقرينه الذيل وهو حتّى تؤدّى 
انَّ ما يمكن ادائه يتعلق بالذمّه و تشتغل به و مالا يمكن ادائه لا يتعلق بها ولا يستقرٌ فيها و الَّا يازم عند الاداء تعذّره فيسقط 
الضمان و اشتزاط كوته ممكن الاذاء 


١0 ص:‎ 


عادىٌ اى يمكن ادائه بحسب العاده لا عقلي فلو لم يوجد المثل الا عند من لا يبيعه أم عند قليل من النّاس و فرد نادر منهم بحيث 
لا يكون مبذولا يكون المضمون ملحقا بالقيميٌ ثانيهما انّْ الموصول فى قوله (ص) على اليد ما اخذت اما ان يكون هو المبتدأ و 
أقا اذ مكوق السحدأ مقافا مقند را .ركو تعلق العين ب اندّات الحارحى بالين العراد منها ضاحبها باعتار الامشلك تاععان ذلك 
المقدّر كالعهده و الدّرك و الخساره فعلى الاوّل يكون المستقدٌ فى الذمّه نفس العين و على الثَانى يكون دركها و خسارتها و 
لاجل هذا الاختلاف قد يقال ان بناء على الاوّل يكون الاصل فى موارد الصضّمان هو الضّمان بالمثل الا ما خرج بالدّليل من اجماع 
و نحوه لان المستقرٌ ح فى الذمّه هو نفس العين بجميع خصوصياتها و اذا تلفت و لم يمكن اداء الخصوصيه العينتيه سقطت لما 
تقدّم من ان ما لا يمكن ادائه لا يستقرٌ فى الذمّه و لكنّ الخصوصبه النوعيّه و الماله باقيه فى الذمّه و ذلكك يقتضى الخروج عنها 
باداء المثل و بناء على التَانى يكون الاصل هو القيمه لان مفاد الرّوايه ح انّ الخساره مضمونه على اليد و ليست هى الا الماليه و 
هى القيمه فقط لا الصّ فات و الخصوصيّات بل قد عرفت فيما مرّ بعد اثبات ظهور الجمله فى افادتها لبيان الحكم الوضعيىّ من 
حيث انّها اذا دلت على الحكم التكليفى فمعناه وجوب الحفظ و هو بديهيّ و حملها على وجوب ردّ العين غير وجيه لمكان جعل 
الاداء غايه مضافا الى ان حمل الرٌوايه على الحكم التكليفى يستلزم خلوها عن بيان حكم المأخوذ بعد التلف انّها متى كانت لبيان 
الحكم الوضعى لم يحتج الى الحذف و التَقدير اصلا فانّ كلمه على الموضوعه للضّرر تدلّ على الضّمان و العهده كدلاله الام 
على الملكك عند الاطلاءق فكما انّ اللام موضوعه لمطلق الاختصاص و تنصرف عند الاطلاق الى الاختصاص المطلق الملازم 
للملكيه فكذلك تنصرف عند الاطلاق الى التضرّر المطلق المساوق للصّمان و الخساره او ملازم له و ليست هى الا الماليه و هى 
القيمه وان شئت قلت انْ بناء على الوجه الانوّل و كون المستقرٌ فى الذمّه نفس العين يكون مفاد الرّوايه هو ضمان الماليّه و 
استقرارها فى الذمّه و يكون الاصل ح أيضا هو ضمان القيمه لا المثل اذ لا وجه أيضا لدخول الضّ فات النوعيّه و الصنفيه تحت 
الف مان حبّى يقتضى كون الاصل هو الضّ مان بالمثل فانّ الضّ هه لو لم يوجب تفاوتا فى الماليه فهى تابعه للعين و اذا سقطت 
شخص العين بتلفها عن الذمّه سقطت ما كانت من الصّفات لا توجب تفاوتا فى المالئه و اقتضاء بعض الصّفات النوعتيه او الصنفته 
تفاوتا فى الرّغبه من دون تفاوت فى الماليّه لا اثر له بعد سقوط العين عن الذمّه و لكنّ الانصاف عدم تماميّه ما ذكر و عدم دلاله 
الرّوايه على ال .مان بالمثل او القيمه اصلا فانٌ بناء على التتقدير التّانى و هو كون المبتدأ مضافا مقدّرا لا وجه لتعيين ال .مان 
بالقعنة أن طساره كل شى و ادكه الاك بالوابة قل يقتفين: أذاء المع و قد نقتق اناد القيمة هذا أمر 


ص: ع١‏ 


يساعده العرف و لو كان تقدير الخساره او الترّدارك او ثبوت العين فى الذمّه مقتضيا لضمان الماليه فقط لكان الجائز مع بقاء 
العين و عدم تلفها كفايه اداء الماليّه برد القيمه كما انْ بناء على التتقدير الاوّل فمجرّد كون المبتدأ هو نفس العين المأخوذه و 
استقرارها فى الذمّه لا يقتضى تعيين الشّ مان بالمثل و كونه الاصل فى ضمان العين لما عرفت من ان استقرار نفس العين فى 
الذمّه لا يقتضى استقرار الصّفات النوعيه او الصنفيه فيها و دخولها تحت الصّسمان فى عرض استقرار العين بل دخولها انما هو من 
حيث تبعيّتها للعين واذا سقطت شخص العين بتلفها عن الذمّه سقط استقرار تلكك الضِّهِ فات و كون المثل اقرب الى التَالف لا 
يوجب تعيينه ما لم يساعد العرف على ان تاديته اداء للعين التَالفهِ و كذا الكلام فى استقرار الماليّه فى الذمّه فانّها على الفرض 
انما دخلت فى الضّ مان بتبع دخول شخص العين و تعلقها بالذمّه و الحاصل قد تقدّم ان النبّى معناه على عهده اليد ما اخذدت 
حتّى تؤدّى ويشمل بعمومه صوره بقاء العين و تلفها فانٌ العهده صادقه على تلف العين و الاداء و ان كان بنفسه ظاهرا فى ردٌّ 
العين فيقتضى ثبوت العهده فى صوره بقاء العين و لكنّ الظهور العرفى يقتضى التوسعه فى الاداء و كما يحكم العرف بان ردّ 
العين فى صوره بقائها يكون اداء لها كذلكك يحكم بان رد المثل او القيمه فى صوره التّلف اداء لها وان شئت قلت ان مقتضى 
الظهور العرفى هو عموم الضّ مان لصوره التلف و يكون اعتبار تعبين احدهما بدليل خارج و هو حكم العقل فانًا لما رأينا أن 
الشّارع لم يبتّن ما يعتّن المضمون به عرفنا أنه احال هذا الامر الى العرف و من هنا تعلم انّ مع التلف كل ما صدق عرفا انّه اداء 
للعين و به يخرج عن عهدتها هو الذى يتعلق به ال مان و هو يختلف باختلاف الموارد ففى بعضها صدق الاداء برد المثل و فى 
بعضها بردّ القيمه و كذا الكلام فى الآيه الشّريفه فانَ بعد تسليم ظهورها فى اعتبار المماثله فى الاعتداء و المعتدى به لا دلاله فيها 
على تعيين المثلى و القيمى الا بالاتكال على العرف و حيث لم يكن اصل لفظيّ من قاعده اليد و الآيه يتمسكك به لتعيين المثل او 
القيمه فى الموارد المشكوكه لا بد من الرجوع الى الاصول العمليه 


قوله (ففى موارد الشّك يجب الرّجوع الى المثل بمقتضى الدّليل) 


خلا-صه القول فى ذلك انّه قد يقال الاصل هو الاحتياط لان العين بنفسها مستقرّه فى الذمّه بمقتضى النّبوى المرسل و ذلكك 
يقتضى ضمان العين بجميع خصوصيّاتها و اداء القيمه غير معلوم انّه مسقط لما فى الذمّه و قد يقال انْ الاصل هو البراءه لان 
المبتدأ فى النبّى مقدّر و مفاده انّ خساره العين التّرالفه مضمونه عليه و الخساره الرّائده على المتيقّن و هو القيمه غير معلوم 
فالاصل البراءة و يران باه لو غلم مفاد على اليد ما اخذت حتى تؤذى بالنسبه الى المثل و القيمه لم يبق شكك حت يقال بان 
الأصل 


ص: /ا 1١‏ 


هو البراءه او الاحتياط مضافا الى ما عرفت سابقا من بطلا-ن هذا البناء و انّما الكلام بعد الفراغ عن عدم استفاده شىء من 
خصوص المثل او القيمه عن دليل ال .مان و عدم دلالته على خصوصيته المضمون به و الاوجه فى النظر هو تخيير الضَامن لا 
لاصاله براءه ذمّته عمّرا زاد على ما يختاره لما ذكرنا من كون المقام من دوران الامر بين المتباينين لا من الاقلّ و الاكثر و لا لانّه 
من باب تخيير المجتهد فى الفتوى فانّه فى تعارض الخبرين و كذا لا-من باب التخبير بين الاحتمالين الى هو رابع مراتب 
الامتثال فانّه فيما لا يمكن الاحتياط بالجمع بينهما بل لما عرفت الاشاره إليه من ان العلم الاجمالى و الاشتغال اليقينى لا يؤثّر 
عندهم فى وجوب الاحتياط فى الماليّات لقاعده الضَرر و ان ابيت عن كون الضرر مانعا عن وجوب الاحتياط بدعوى عدم الفرق 
بين المقدّمه العلميّه و المقدّمه الواقعتّه و قد اتفقوا على عدم مانعئته و وجوب تحمّله فيما كان من قبيل الثانِه يقال انه كما يعلم 
الضْ امن باشتغال ذمّته باحد الا-مرين من المثل و القيمه كذلكك يعلم المالكك بانّه يحرم عليه اخذ الزّائد من احدهما فيتزاحم 
حمّهما واذا لم يمكن الموافقه القطعيه للعلم الاجمالى فيكفى الموافقه الاحتماليه و نتيجته تخيير الضّامن باحدهما و اما تخبير 
المالكك باستصحاب الاشتغال فيجاب عنه مضافا الى دعوى الاجماع على عدمه بان المتيقّن غير معلوم و القدر المشتركك اى 
العين لا يثبت استصحاب بقائه تعيين المثل او القيمه حتّى يمكن استصحاب الاشتغال بعد اداء القيمه و يمكن ان يق ان ما ذكر 
من عدم الوجه للرّجوع الى اصاله البراءه لاثبات تخيير الضّ امن انما يتم بناء على القول بقيمه يوم القبض او يوم الثلف او اعلى 
القيم لان العلم الاجمالى ح يكون من المتباينين و ذلكك لان بناء عليها تستقرٌ العين فى الذمّه مقدّره بمقدار خاصٌ من الماليّه 
سواء كان بالمقدار الخاصٌ السذى يسوى العين فى يوم القبض او يوم التلف او اعلى القيم و لا يتساوى دائما قيمه المثلى يوم 
الاداء و المقدّر فى يوم القبض او يوم التلف او اعلى القيم بل قد يكون قيمه المثلى اقل فلا يفيد اصل البراءه عن الخصوصيه و 
امَا بناء على القول بقيمه يوم الاداء فلا مانع من اجراء البراءه و ذلكك لان بناء عليه تستقرٌ العين فى الذمّه غير متقدّره بمقدار من 
المالته الى يوم الاسداء و يوم الاداء لو قدّر بالماليه يشكك فى انّ الواجب هو دفع هذا المقدار من المال المشتركك بين ان يكون 
العين قيميّه او مثيه لان القيمه فى القيميّ و المثليّ يوم الا-داء متساويه لا محاله او ان الواجب اداء المقدار من المال فى ضمن 
الخصوصيه المثليه و مرجع الشكك الى الاقلّ و الا-كثر بل يمكن ان يتمتركك لاثبات التخبير بالاستصحاب مط بان يقال اصل 
المالتيه المشتركه بين المثل و القيمه متيقّنه و القيمه ليست امرا مباينا لمالتيه المثلى بل القيمه عباره عن الماليه و عدم الخصوصيه 
العيتيه و بعباره اخرى المثل له خصوصييه وجوديّه و القيمه ليست الَا المركب من الماليّه و الامر العدمى و هو عدم الخصوصيه و 
القيد الوجودى و هو الماليه 


١/8 ص:‎ 


ثابت على اىّ حال و العدم محرز بالاصل و هو استصحاب عدم تعلق الخصوصيه بالذمّه و اذا انتفت الخصوصيه بالاصل و كان 
القيمه عباره عن الماليّه مع عدم الخصوصيّه احرز تمام قيديه بالوجدان و الاصل الماليّه بالوجدان و عدم الخصوصيه بالاآصل و 
بالجمله على تقدير كون المرجع هو اصل البراءه كان اجرائها منحصرا بالقول بقيمه يوم الا-داء و على تقدير كونه هو 
الاستصحاب اى استصحاب عدم اشتغال الذمّه بالخصوصيه المثليه مع العلم باشتغالها باصل الماليّه كان جاريا مطلقا من غير فرق 
بين القول بقيمه يوم الاداء و غيره و لا يعارض استصحابه باستصحاب عدم اشتغال الذمّه بالقيمه لانّها ليست الا المال مع عدم 
الخصوصيه و لا تشتمل على خصوصيه وجوديّه حتّى يقع طرفا فى العلم الاجمالى بل ليست القيمه الا مترتّبه على عدم ثبوت 
المثل فانٌ منشأ الشكك فى كون التالف قيميًا او مثليا هو المّكك فى انَّ الذمّه اشتغلت بالمثل أم لا و اذا استصحب عدم اشتغالها به 
بالتقريب المذكور ارتفع الشكك عن المسجب و تعين القيمه و هذا الترتّب شرعي لان المدّعى كون الشّارِع رتّب القيمه على عدم 
ال مان بالمثل لان عموم على اليد ما اخذت اتيك الفماة فى كل ما عوح حتنا او قينا واوجتي اذاه وام آثان اذا الماخوذ اذا 
لم تستقرٌ الخصوصيه العيتيه و الضّ هات المتقاربه اداء مالئّته فرتّبٍ اداء الماليه و هى القيمه على عدم تعلق الضفات بالذمّه فبعدم 
تعلقها بالذمّه يترتّب تعلق القيمه بها 


فان قلت لا اشكال فى ان بقبض العين تستقرٌ بالذمّه بخصوصيتها العيتيه و صفاتها المطلقه و مع تلفها نقطع بارتفاع الخصوصيه 
العيتيه الشخصبه و اما صفاتها النوعتيه و الصنفيه فمقتضى الاستصحاب بقاء الاشتغال بها 


قلت نعم لا اشكال فى ان مع بقاء العين يجب ردّ شخصها و لكنّ المدّعى هو ان حين التلف استقرارها فى العهده بخصوصيتها 
الصنفتيه و صفاتها المطلقه غير معلوم و المتيقّن هو استقرارها بمالتتها فالمتيهّن من الضّ مان و ما استقرٌ فى الذمّه حين الثلف هو 
نفس الماليه و استقرار الخصوصيات مشكوكه من أوّل الامر و لم يعلم تعلق الصفات فى الذمّه حينا ما حتّى يستصحب فالمتيقّن 
المعلوم ليس الَا الماليّه و القيمه ليست الَا الماليه مع عدم الخصوصيه و بعباره اخرى لا علم باستقرار الضّ فات المطلقه فى العهده 
شرع تلق العن عت يتمندت لان الات الثاك يديل علق اليد ل ااانا يمكن آدانهاو:دلكالجعل الأذاء تغابة للحتان ؤ 
الخصوصيه الشخصيه لا يمكن ادائها فلا تستقرٌ فى الذمّه و الخصوصيات الاخرى الّتى لا تتفاوت بها المالنه تابعه للعين و لا دليل 
على ثبوتها وان امكن ادائها غير دليل ثبوت العين نعم لو قام دليل على استقرارها فى الذمّه كما اذا احرز انّها مثيه فلا اشكال و 
بالجمله قد ظهر انّه لا بأس بدعوى 


١ ص:‎ 


اصاله القيميّه بعد اثبات مقدّمتين الاولى عدم العلم باستقرار مطلق الضَّهِ فات فى الذمّه و الثانيه كون القيمه مترتّبه على المثل و 
واقعه فى طوله لا فى عرضه و مع فرض عدم تماميّه المقدّمتين فمقتضى العلم الاجمالى بالمتباينين تعارض الاصل من الطرفين و 


لا مناص الا بالصَلح 
[الخامس ذكر فى القواعد: أنه لو لم يوجد المثل إِنَا بأكثر من ثمن المثل» ففى وجوب الشراء تردّد] 
قولة لين ها كر قي الضووه الأول) 


وهو عموم الَنّص و الفتوى و الالقرب عدم وجوب الشّراء و كفايه دفع القيمه لما عرفت من ان من قيود المثلى كون المثل كثيرا 
مبذولا وقد استظهرنا هذا القيد من امكان الاداء عاده و لا فرق فى ذلكك بين التعذّر ابتداء و عارضا و كما ان تعذّر المثل بحسب 
العاده فى الابتداء موجب لعدّ العرف دفع القيمه اداء للعين فكذلك فى صوره طروّه لعارض 


[السادس لو تعذر المثل فى المثلى» فمقتضى القاعده وجوب دفع القيمه مع مطالبه المالى] 


اشاره 


قوله (السنادين لو تعدو النقل فى الطلى) 


الحقّ كما عليه المشهور و ستسمعه فى المتن هو ضمان قيمه المثل المتعذّر بقيمته يوم الدّفع و اثباته يتوقف على امرين الاوّل انَّ 
تعذّر المثل فى المثلى هو يوجب الانقلاب بمعنى سقوط المثل عن الذمّه و اشتغالها حين التعذّر بالقيمه أم يبقى المثل فى الذمّه 
الى زمان المطالبه فينقلب حينها أم الى الاداء فلا ينقلب اصلا و انّما يؤدّى القيمه بدلا عنه نظير الوفاء بغير الجنس و تظهر الثّمره 
فى انّه هل للضّامن الزام المالكك باخذ القيمه بمجرّد التعذّر أم له الصَبر الى زمان يوجد فيه المثل و الظاهر هو الاخير لعدم دليل 
على الانقلااب بعد ان كانت العين مثلبه و تلفت سواء فى ذلكك انقلاب العين او المثل و الحاصل انه لا اشكال فى ان للمالكك 
القاء الخصوصيه المثلتئه و المطالبه بالقيمه و اما ان للضامن الزام المالكك باخذ القيمه فلا دليل عليه و الثَانى ان القاء الخصوصيه 
المثليه و التتجاوز عن الصّ فات هل هو بمنزله اسقاط العين فى انّها بمجرّد الاسقاط و الابراء تسقط أم لا بل تبقى الخصوصيه الى 
ان يتحلق مداق الآداء.و تظهر الثمره قيما لو ود النشل بعد المطالبه بالقبيه و قل الأداء قداء على سقوط الغصورصعةه لبن 
للمالك مطالبه المثل ثانيا بخلاف البناء على عدمه و الظاهر هو الاخير لانّ الضّْ فات و الخصوصيات لم يتعلق بها ضمان مستقنًا 
بل هى تابعه للعين و من كيفتاتها و ليست من كميّاتها القابله للابراء و الاسقاط مستقلًا نعم بعد اداء القيمه يسقط حقٌّ المالكك عن 
المثل و لو وجد بعده لتحقّق مصداق الاداء باداء ما جعله المالكك مصداقا لوفاء حقّه و الحاصل لا اشكال فى ان للمالكك الرّضا 
بالّاقص اى الفاقد للخصوصيه المثليّه و قبل الاداء يكون المثل باقيا فى الذمّه بجميع خصوصياتها و بعد الاداء تسقط بجميع 
خصوصياتها لما ثبت من الخارج ان ما رضى به المالكك اداء لما له يتحقّق به الاداء كما فى القرض فللمالكك القاء الخصوصيه و 
الاكتفاء بغيرها او ابقائها فى ضمان الضَامن من تبعا لضمان العين كما 


ص: له( 


فى البيع فلو اشترى مثلا عبدا موصوفا بصفه كذا و سلمه البائع بغير هذه الضّ فه فللمشترى الرّضا بالفاقد بدلا عن ماله و له الخيار 
بالنُسبه الى الضّ فه اى تبديل العبد بالعبد الموصوف لا الخيار فى أصل العقد لانّ المالّه الّتى هى الرّكن فى البيع لم تتخلف و 
انما تخلف الوصف الَذى لم يتعلق به البيع ففقده لا يوجب خيارا فى اصل البيع بالنُسبه الى الوصف 


قوله (و حاصل جميع الاحتمالات فى المسأله مع بيانها) 


لا بد من الكلام فى مقامين الاوّل فى التعذّر الظارئ فاعلم انّه اما ان نقول بالانقلاب و اما ]اق تقول تعنلامه واغلى الثاى قالقبينه 
المتعّنه بعد المطالبه اما قيمه يوم المطالبه بناء على سقوط الخصوصيه باسقاطها او قيمه يوم الاداء بناء على عدم سقوطها او الا 
على من يوم تلف العين الى يوم المطالبه او الى يوم الاداء و ذلكك لانن مبدأ اعلى القيم فى المقام بناء على عدم الانقلاب هو 
تلف العين فانّه أوَّل وقت تعلق الضّ مان بالمثل فيوم تلف العين بمنزله يوم الغصب فى القيمدّات الا على القول ببقاء القدر 
المشترك فانٌ مبدئه ح يوم اذ العين كما ستعرفه و على الاوّل اى الانقلاب من جهه ان ظاهر على اليد ما اخذت حنتّى تؤدّى 
هو امكان الا-داء دائما فلو تعذّر فى وقت انقلب الى القيمه و ليكن التعذّر بمنزله الموضوع حتّى لا ينافى الانقلاب الرّجوع الى 
المثل بعد وجوده ثانيا فامًا ان نقول بانقلاب المثل الى القيمه من جهه ان العين كانت مثلته و بتلفها انتقلت الى مثلها فالمضمون 
مده قلات اكد عو الكل قاذ اندي سه مقع وم اذا عداو عط قيهن لكل متيس لاف محل العم باعل فهو خا 
المال بخصوصيه العيتئه و الضّدِ فات و الماليه و اذا تعذّر خصوصيه العين تعن ما هو مثلها فى الصّ نات و المالبه و انتقل ضمان 
العين الى ضمان ما هو مثلها فى الصِّ فات و الماليّه و اذا تعدَّر المثل يجب اداء قيمته لا قيمه العين لانّها بعد تلفها لم يتعلّق بها 
الضمان حتّى يجب اداء قيمتها و امّا ان نقول بانقلاب العين الى القيمه بدعوى ان الاقرب الى التّالف متعتّن فى الصّمان فالعين اذا 
وجد مثلها يكون هو الاقرب إليها و أمّا اذا لم يوجد فقيمه العين اقرب للتَالف من قيمه المثل و لكن دعوى كون القيمه اقرب الى 
التيالف بعد تعذّر المثل ممنوعه لان الاخرب الى التَالف ما هو المشابه له بحسب الْنوع فى الضِّ فات ان لم يوجد المشابه فى 
الضّفات ثم المشابه فى الجنس مع انه لا دليل على انّ الاقرب إليه هو المتعيّن فى الضّمان و اما ان نقول بانقلاب القدر المشتركك 
بدعوى انْ ذلكك لازم القول بضمان اعلى القيم فى القيميات بالبيان الآتى فى المتن بقوله قدّس سرّه و لو قلنا بضمان 


١0١ ص:‎ 


اعلى القيم من حين الغصب الى حين التّلف كما عليه جماعه من القدماء توه ضمانه الخ و حاصله انه لو قلنا بضمان اعلى القيم 
من حين الغصب الى حين التلف كان اللازم فى المقام بناء على الانقلاب ضمان اعلى القيم من حين قبض العين الى زمان اعواز 
المثل و هذا هو ضمان القدر المشتركك و ذلكك لانّه لا اشكال فى ان فى القيميّ و لو بناء على القول بضمان اعلى القيم و استقرار 
ارتفاع القيمه السوقيه فى الذمّه يسقط الصمان باداء نفس العين فكذلك لا بدّ فى المقام من سقوط الضّمان بردٌ العين او المثل و 
امَا مع عدم ردٌ احدهما التعذّر المثل بعد تعذّر ردّ العين كان اللّازم بناء على القول باعلى القيم هو استقرار ارتفاع القيمه السوقته 
الجامعه بين قيمتى العين و المثل و على القول بانقلاب المثل الى القيمه فلو قلنا فى القيمّات بضمان قيمه يوم الدّفع فالقيمه هنا 
أيضا قيمه المثل يوم الدّفع و كذلكك بناء على القول بانقلاب العين او القدر المشتركك و لو قلنا باعلى القيم فسيجى ء حكمه و لو 
قلنا فيها بقيمه يوم التلف يلزم فى المقام قيمه يوم الا-عواز اذ هو يوم تلف المثل و لو قلنا فيها بقيمه يوم القبض يلزم فى المقام 
قيمه يوم تلف العين لانّه يوم الانتقال الى المثل فاوّل ضمان المثل هو يوم تلف العين و يوم تلفه يوم اعوازه و على القول بانقلاب 
العين الى القيمه فلو قلنا فى القيمّات بقيمه يوم الدّفع يلزم هنا قيمه يوم الدّفع أيضا و لو قلنا باعلى القيم فسيجى ء حكمه و لو قلنا 
بقيمه يوم التلف يلزم فى المقام قيمه يوم تلف العين لا-اعواز المثل اذ المفروض انْ العين انقلبت قيممًا و يوم تلف القيمىّ فى 
المقام هو يوم تلف العين و لو قلنا بقيمه يوم القبض فيمكن ان يقال فى المقام بقيمه يوم تلف العين لان العين ما دامت موجوده 
يجب ردّها و معنى ضمانها انّها لو تلفت يجب رد مثلها او قيمتها و قبل تعذّر المثل يكون المضمون به هو المثل لان العين مثليه 
و مبدأ ضمان القيمه فى المثلى المتعذّر هو تلف العين و يمكن ان يقال انّه لو قلنا فى القيمات بقيمه يوم القبض يلزم فى المقام 
قيمه يوم القبض أيضا بنحو الشّرط المتأخَر بان يكون ضمان قيمه العين يوم القبض مشروطا بتلفها و تلف مثلها و لكنّ الانصاف 
هو القول بقيمه يوم القبض فى المقام على تقدير القول المذكور لا من حيث من ذكر إذ لا دليل على ثبوت الضمان بنحو الشّرط 
المتاخر بل من جهه ان العين اذا قبضت تحقّق ضمانها بمالئتها و صفاتها النوعته و الصنفيته و الشّخْصيه فاذا تلفت و لم يمكن اداء 
شخصها ينتقل الضّ مان الى مثلها لو كانت مثليه و الى قيمتها لو كانت قيميّه ففى حين ضمان الشّخص يندرج ضمان المثل و 
المالييه تحت الصضُمان فى المثلى و الماليه وحدها فى القيميَ و فى عرض ضمان الشخص ضمان المالته 


ص: ه١١‏ 


ثابت أيضا فاللّازم هو الحكم باداء قيمه يوم الضّ مان و على القول بانقلاب القدر المشتركك من حيث القول بضمان اعلى القيم 
فى القيمدّآات ستعرف حكمه و اذا علمت الوجوه المبتييه على غير القول باعلى القيم فى القيمدّات فاستمع للوجوه المبتيه على 
القول يذلكق مقدلا عليه نان القمه السوفقة مه له الشهات فكما ان الضفات لو حفرت عفد القاضت كأن كان المخضوف كاتنا 
او صار عند الغاصب كذلكك ثم زال وصف الكتابه عنده يضمن الغاصب هذه الضّفه كذلكك يضمن ارتفاع قيمه المال فاذا كان 
فى زمان الغصب يسوى قيمه العين عشره ثم صارت قيمتها عنده عشرين ثم عاد الى العشره يضمن العشرين و لكن ضمان ارتفاع 
القيمه مشروط بتلف العين اذ لو رد العين لا اشكال فى عدم ضمانه شيئا الا اذا صارت العين مسلوبه القيمه فانّها ح فى حكم 
التلف كما سيظهر فى محله إن شاء الله تعالى و تفصيل ذلك ان الوجوه فى المقام تختلف بناء عليه لان فى المقام اما ان نقول 
بالانقلاب أم لا و على الانقلاب فامًا ان نقول بانقلاب المثل او العين او القدر المشتركك و على عدم الانقلاب فامًا ان نقول ببقاء 
الكل يخطوضفتة فى الذاثه و'اقا ان تقول يتقاء القدر المغثر كك و على كلتما قاتنا'ان تقول باسقاطل اللخصوضقة بخيق المظالية 
أم لاو لا بد ان يعلم أوّلا ان القول باعلى القيم فى القيميات لا يكون الَا على وجه واحد و هو الاعلى من يوم الغصب الى يوم 
التلف و لا-وجه لملا-حظه القيمه بعد ذلكك اذ بعد ما فرض كون العين قيميه فبتلفها صارت قيمتها فى عهده الضَامن و تعينت 
القيمه الخاصّه يوم التلف و لا يعقل ضمان ارتفاعها بعده اصلا لا بالنُسبه الى يوم المطالبه و لا بالنسبه الى يوم الدّفع و اما فى 
المقام فعلى القول بانقلاب المثل فاللّازم الا على من يوم التلف الى يوم الاعواز لوضوح انَّ مبدأ ضمان المثل يوم تلف العين و 
منتهاه يوم اعوازه و على القول بانقلا.ب العين فالأسازم الا على من يوم القبض الى يوم التلف و على القول بانقلااب القدر 
المشترك فاللسازم الا على من يوم القبض الى يوم الاعواز و على القول بعدم الانقلاب و بقاء القدر المشتركك من المثل و العين 
فى الذمّه فالأمازم الا.على من يوم القبض الى يوم دفع القيمه بناء على عدم اسقاط الخصوصيه حين المطالبه و الا على من يوم 
القبض الى يوم المطالبه بناء على الاسقاط حينها و على القول بعدم الانقلاب و بقاء المثل بخصوصيه فى الذمّه فاللّازم الا على 
من يوم تلف العين الى يوم الدّفع بناء على عدم اسقاط الخصوصيه حين المطالبه و الاعلى من يوم تلف العين الى يوم المطالبه 
فامغلى اتقاط الحموضعة عيبن المظالنة و خلاضة مه كر من الاتحره الفتسحه والاكبالات المتعاثنا ع روفي سميته 
منها بناء على عدم القول باعلى القيم فى القيميَ و سبعه منها بناء عليه و الخمسه المذكوره يكون 


١8 ص:‎ 


اثنان منها بناء على عدم الانقلاب و ثلاثه منها بناء عليه و السّبعه أربعه منها بناء على عدم الانقلاب و ثلاثه منها بناء عليه و بناء 
على القول بقيمه يوم الدّفع فى القيميّات لا-فرق فى المقام بين القول بالانقلااب و عدمه و على الانقلاب بين انقلاب المثل او 
العين او القدر المشترك و بناء على القول بقيمه يوم التلف او القول بقيمه يوم الغصب فى القيميات لا يجرى القولان فى المقام 
بناء على عدم الانقلاب بل لا بد من البحث فى ان الخصوصيه المثليه تسقط بالمطالبه حتّى ينقلب حينها أم لا تسقط فلا تنقاب 
كذلكك ولا بأس باعاده بيان الوجوه المذكوره للنّوضيح انا الخمسه المبتيه على غير القول باعلى القيم فالاوّل منها قيمه يوم 
المطالبه بناء على عدم الانقلاب و سقوط الخصوصيه حين المطالبه الثَانى قيمه يوم الاداء بناء على عدم الانقلاب و عدم سقوطها 
حينها الثَااث قيمه يوم الاعواز و تعذّر المثل بناء على انقلاب المثل و القول بيوم التلف فى القيمىٌ الرَابع قيمه يوم التلف بناء على 
انقلاب المثل او العين و القول بيوم ال .مان فى القيميّ و لكنّ المصئّف قدّس سرّه اختار بناء على القول بانقلاب العين و القول 
بيوم الضّ مان فى القيميَ قيمه يوم تعذّر المثل حيث يقول فالقيمه قيمه المغصوب من حين صار قيميا و هو حال الاعواز الخ و 
ستعرف ما فيه الخامس قيمه يوم القبض بناء على انقلا.ب العين و القول بيوم القبض فى القيميّ و اما السّبعه المبتيه على القول 
باعلى القيم فالاوّل منها الا على من يوم القبض الى يوم الدّفع بناء على عدم الانقلاب وعدم سقوط الخصوصيه و القول ببقاء 
القدر المشترك التانى الا-على من يوم القبض الى يوم المطالبه بناء على عدم الانقلاب و سقوط الخصوصيه حين المطالبه و 
القول ببقاء القدر المشتركك الثالث الا على من يوم التلف الى يوم الدفع بناء على عدم الانقلاب و عدم سقوط الخصوصيه و بقاء 
المثل بخصوصيه فى الذمّه الرَابع الاعلى من يوم التلف الى يوم المطالبه بناء على عدم الانقلاب و سقوط الخصوصيه بالمطالبه و 
بقاء المثل بخصوصيه فى الذمّه الخامس الاعلى من يوم التّلف الى يوم الاعواز بناء على انقلاب المثل السّادس الا على من يوم 
القبض الى يوم التلف بناء على انقلا.ب العين و بناء على ما اختاره المصئّف ره من القول بقيمه يوم الا-عواز بناء على انلاب 
العين لا بد من القول بالا-على من يوم القبض الى يوم الا-عواز و على مختاره فالوجوه على القول بالاعلى تكون سنّه اذ الفرض 
يوافق ح مع الوجه الآ-تى الس ابع الا على من يوم القبض الى يوم الا-عواز بناء على انقلا.ب القدر المشتركك هذا تمام الوجوه 
الصحيحه و احتمال الاعلى من يوم التعدّر الى يوم الدّفع او الى يوم المطالبه لا وجه له فال المثل ثابت فى الذمّه قبل يوم التعذّر و 
لا وجه لاعتبار الاعلى بعد زمان ابوت بل اللّازم اعتباره من حين ثبوته و هو يوم التلف او قبله كما 


ص: 1١65‏ 
بِنّاه و اما احتمال الا على من يوم المطالبه الى يوم الدّفع فاوضح بطلانا و اما المقام الثَانى و هو الكلام فى التعذّر البدوى فسيأتى 
قوله (الَّا ان يقول انَّ ادلّه وجوب المثل ظاهره) 


و بعباره اخرى ليس القيمى خصوص ما كان قيميّا فى اصله بل كل مالا يوجد له مماثل حين تلفه فهو قيميَ سواء كان عديم 
اللفل 5انا او تخ تلش الخبرنوبنا باحك للنعناة فهو علة رو كردق ده 


قوله (و لااظنّ احدا يلتزمه و فيه تامّل) 


لا بدّ ان يعلم انّ فى التعدّر الطارئ كما يكون التعذّر موضوعا لثبوت القيمه بناء على الانقلاب بان يكون الانقلاب دائرا مدار 
التعذّر فكذلكك يكون موضوعا فى البدوى و عليه فلا يرد على المحقّق القائل بالانقلاب فى البدوى ما ذكر من اللَازْم لان على 
الانقلاب يكون التعذّر سببا لتعتين القيمه حدوثا و بقاء ما دام التعذّر فاذا وجد المثل قبل رد القيمه تعن المثل للبدليِه لان ثبوت 
القيمه انْما كان للتعذّر و اذا ارتفع تعتين المثل و التعذّر لم يؤنحذ فى موضوع دليل حتّى اذا شكك بعد وجود المثل فى تعئنه او 
تعيّن القيمه يستصحب بقاء الحكم النَاسى منه و هو الانتقال الى القيمه بل الحكم بالقيمه فى مورد التعدّر انّما هو من جهه انَّ 
ظاهر على اليد ما اخذت حتّى تؤدّى امكان اداء المأخوذ بجميع خصوصياتها الصنفته دائما فلو تعذّر فى وقت وجب المصير الى 
القيمه و لو ارتفع التعذّر عاد ضمان الخصوصيه المثليه لا لكشف العود عن عدم الانقلاب بل للانقلاب الحاصل ما دام التعذّر و 
ان شئت قلت تعن القيمه معلّق على عدم وجود المثل فلو ارتفع المعلّق عليه و وجد المثل ارتفع الحكم التعليقى و توهّم ان لازم 
ذلكك وجوب رد المثل بعد اداء القيمه أيضا فاسد لما تقدّم من انْ تعيّن القيمه بعد الاداء و عدم وجوب ردّها لو وجد المثل انّما 
هوه حيك اذ والشكة قلق مضق الاتوا قات تندالكة الكاءالتمورستهى الاعساء الساله واذا اعد ماهو السدةقق 
المقفون بهو هى المالئة محقق الوفاع و لأدوجة لعو المغل بعة سنقوطه عن الذقة. و ليست القيمه مق قبيل دل الحيلوله:و 
الحاصل انّ القائل بالتفصيل بين التعذّر الطارئ و البدوى كجامع المقاصد لا يلزمه الالتزام بعدم جواز مطالبه المثل لو ظفر به قبل 
اخذ القيمه حتّى يرد عليه بانٌ وجوب ردّ المثل ح مفروغ عنه كما يظهر ذلكك من كلام التذكره و الايضاح فى قولهما الا ترى انّه 
لو صبر المالكك الى وجدان المثل استحقّه و كلامهما و ان كان فى مقام بيان عدم الانقلاب بمجرّد التعذّر الَا انه يظهر منهما انَّ 
بعد وجود المثل يستحقّ المالك المطالبه به مطلقا و وجه عدم الّزوم ما عرفته من انّ التعذّر ليس عله لكون المال قيميًا بل يكون 
موضوعا لذلك فهو قيميّ ما دام التعدّر و ذلكك لا ينافى جواز مطالبه المثل بعد وجوده فالظاهر ان التأمّل المذكور فى المتن 
إشاره الى عدم الملازمه المذكوره فانّ له ان يقول بالانقلاب الى 
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القيمه ما دام متعذّرا لا دائما و لا يتوهّم انه إشاره الى انّه لا مانع من الالتزام بما ذكر اذ الظاهر وقوع الاثفاق بين الاصحاب على 
وجوب المثل ح و بالجمله لا فرق بين التعذّر الطارئ و البدوى فيما مرّ من الاحكام نعم قد يقال بثبوت الفرق بينهما من حيث 
جريان الاستصحاب فى مورد الشّكك بان فى التعدّر الطارئ بجرى الاستصحاب للعلم باشتغال الذمّه بالمثل فى برهه من الزّمان 
بخلاف التعذّر البدوى فلا يجرى لعدم العلم باشتغال الذمّه بالمثل اصلا و لا وجه له لما تقدّم بيانه 


قوله (و زاد فى لكك قوله مما ينقل عاده منه إليه) 


هذا هو الصّواب و قد ظهر لكك فى معنى المثلى و القيميّ و من القيود الاربعه الماخوذه فى المثلى انه لا بد وان يكون ممكن 
الاذاءء بحست العاده:و ان المديقن من القبم هو العين الى لذ يوجد لها مثل فى الشد غات اصلا كالحيؤانات او يوجد و لكن لا 
يكون مبذولا بحيث يكون عرّْهِ وجوده سببا عند العرف و العاده لان يعدّ كالمعدوم و انّ كلّ ما كان كذلكك جاز للمالك مطالبه 
القيمه و هذا هو الميزان فى المقام أيضا فما هو الصَابط للحكم بان المأخوذ مثليى أم قيميّ هو الصَابط فى تعدّر المثلى و جواز 
مطالبه القيمه من غير فرق بين التعدّر البدوى و الطارئ و هذا هو الميزان أيضا فى باب القرض و الشّدلمم و على هذا فلا يجب عند 
اعوازه فى البلد و ما حوله و ما ينقل عاده منه إليه تحصيله من البلاد البعيده و الاماكن الَّتتى لم تجر العاده بنقل ما فيها إليه و لو 
امكن نقل المال مما ينقل منه عاده فالمثل موجود و لم يجز للمالك مطالبه القيمه و ان كان صبره الى حصول المثل ضررا عليه 
فلو تحقّق التعذّر بهذا الميزان و قلنا بالانقلاب ليس للمالكك انا القيمه و لو قلنا بعدمه كان له الخيار فى الصَبر الى وجود المثل و 
المطالبه بالقيمه 


قوله (ثمٌ ان فى معرفه قيمه المثل مع فرض عدمه اشكالا) 


و فى الحاشيه التقريريّه لبحث الاستاد غفر له ما مفاده ان الوجوه فى معرفه قيمه المثل مع فرض عدمه من فرض وجوده و لو فى 
غايه العزّه او فرض وجوده كثيرا مبذولا او المتوسّط بينهما انما هى بناء على عدم الانقلااب سواء فى ذلكك وجوب قيمه يوم 
المطالبه أم يوم الا-داء أم الا على من يوم الضّ مان الى يوم المطالبه أم الا-على الى يوم الامداء و اما بناء على الانقلاب بالقيمه 
بالتعذّر فالقيمه معلومه سواء قلنا فى القيميَ بيوم الضّ مان أم يوم اللف أم يوم الدّفع أم اعلى القيم من يوم الضمان الى يوم اللف 
و سواء قلنا بانقلاب العين أم المثل أم القدر المشترك فانٌ فى جميعها مقدار القيمه المضمونه معلومه لان العين او المثل فى يوم 
الم .مان او يوم الثلف او يوم الاعواز اما موجود او كان موجودا ثتم تلف او اعوز فلا تخفى قيمته فى اليوم الى انتقل الى القيمه 
و لا يخفى ما فيه لانّ بناء على الانقلاب يجرى الكلام فى انّ العبره فى القيمه الّتى ينتقل المثل إليها هل هى القيمه المتوسّطه أم 
غيرها مثلا لو 
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قلنا بالانقلاب و كان المثل يوم تلف العين فى غايه العزّه و عند شخص خاصٌ لا يبيعه الا باضعاف قيمته فهل العبره بتلكك القيمه 
أم تنتقل العين او المثل الى القيمه الّتى تفرض متوسّطه و كذا لو قلنا بالانقلاب و الاعلى من يوم التّلف الى يوم الاعواز بناء على 
انقلاب المثل او الاعلى من يوم القبض الى يوم التلف بناء على انقلاب العين فهل العبره فى الاعلى بتلكك القيمه أم لا و الحاصل 
انّ كل موجود لا يقدح وجوده فى صدق التعذّر فلا عبره بفرض وجوهه فى التقويم عند عدمه سواء قلنا بالانقلاب أم لا 


قوله (و ليس فى باب الضّمان ما يوجب هذا الانصراف) 


ودعوى ان المتفاهم عرفا من ادلّه الضعاثات هو اعسار قبمة يلد اقلق خلاق الوحدان و لسث وارذه لباق هذه الجهةاوالة 
ونديآن يناك لورهيادق المالكه المبلق :ف غير يلد اتلشهو اراد المظالئه فالغيره يلد المطاله لاس حك ظيور ادله الفييانات 
فى ذلكك فانٌ دليل الس لطنه عمومها باعتبار انواع الدّم.لطنه على المال فهو انّما بحدص تنا إذااشك قاذ هذا النُوع من الس لطنه 
ثابته للمالكك و ماضيه شرعا فى حقّه أم لا و اما باعتبار الّملمطنه على الاشخاص و الاموال الثّابته فى الذمّه فهى مهمله ليست 
مسوقه لبيانها و كذلكك ادلّه الضّمانات كعموم على اليد لا تدلّ الا على وجوب اداء المضمون به الى مالكه و اما وجوب ردّه إليه 
فى اىّ مكان شاء فليست لها دلالله على ذلكك و لا يكون اطلاقها واردا لبيان هذا الامر بل من حيث ان المثل باق فى ذمّته و 
للمالك مطالبته به لان الحقٌّ له و الزّمان و المكان سواء فى ذلكك فكما انه متى شاء المطالبه كان العبره بزمان الدّفع فكذلكك 
اينما شاء يكون العبره بذلكك المكان 


قوله (و يحتمل اخر مكان او زمان سقط المثل فيه عن المالته) 
فيه ان خصوصته المكان او الرّمان لو كانت موجبه لتفاوت ماليه المال وجب ردٌ جميع هذه الخصوصيه و اللازم ح لحاظ قيمه 
الماء فى تلكك المفازه و لو لم تكن كذلكك بل كانت نظير تفاوت الرّغبات فلا يجب الا ردّ العين او المثل فلا وجه لهذا الاحتمال 


[فرع لو تمكن من المثل بعد دفع القيمه] 


قوله (فرع لو دفع القيمه فى المثليٌ المتعذّر مثله) 


اعلم انه قد اوضحنا سابقا انه لو لم يدفع القيمه و تمكن من المثل وجب اداء المثل سواء قلنا بالانقلاب و عدمه و سواء كان 
التعذّر طاريا او بدويًا اما بناء على عدم الانقلااب فواضح و اما بناء عليه فلما عرفت من ان التعذّر موضوعيى حتّى على قول 
المحيّق الثّانى القائل بالانقلاب فى التعذّر البدوىٌ و اما لو دفع القيمه بدلا عن المثل المتعدّر ثم تمكن من المثل فالحقٌ عدم 
وجوب رد المثل ثانيا مط سواء قلنا بالانقلاب أم لا و على الانقلاب قلنا بانقلاب العين او المثل اما بناء على عدم 
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الانقلاب فلما ذكره فى المتن من ان المثل كان دينا فى الذمّه و بدفع عوضه مع التراضى سقط فلا يعود و امّا بناء على انقلاب 
العين فلما ذكره أيضًا من أنها كانث مثليه خين وجزد النكل وصارك قيشه عدر ولا وجه لاتقلاب ماف الذقة الى المقل بعد 
دفعه و اما بناء على انقلاب المثل فلانْ المفروض سقوط المثل عن الذمّه و انقلابه الى القيمه و بدفعها سقط ما فى الذمّه فلا 
يعود و دعوى انّ السّد تموط ماداميّ قد عرفت الجواب عنه فيما سبق و لا يقاس المقام ببدل الحيلوله اذ لنا فى ذلكك حكمان 
وضعي و تكليفيّ و الساقط انما هو الحكم التكليفى و اما الوضعي فهو باق من جهه انْ العين هناكك بفقدها او بوقوعها فى البحر 
لا تخرج عن ملكك مالكه و أذا سقط الحكم التكليفى و عو وجوب:ركها لتعذّره و لج سقظ الحكم الوضعى ثم وجحدث و تمكن 
من ردّها وجب ردّها الى مالكها و هذا بخلاف المقام فانّ تعذّر المثل صار سببا لذهاب حقٌّ المالكك عن الخصوصيه المثليّه و لم 
تبق له الا الماليه و اذا ادّيها الضّامن لم يبق للمالكك حقّ اصلا و بقاء الخصوصيه المثليه حمًا للمالكك خلف مع انه خلاف فرض 
الانقلاب مضافا الى انّ بناء على الانقلاب لا وجه للفرق بين انقلاب العين او المثل لان المدفوع ان كان نفس ما فى الذمّه فقد 
سقط رأسا و لم يبق اشتغال فيها و لو كان بدلا عن المثل ما دام التعذّر على تقدير انقلاب المثل فكذلكك يكون بدلا عنه ما دام 
المثل متعذّرا على تقدير انقلاب العين 


[السابع لو كان التالف المبيع فاسداً قيميًاً] 
[ضمان القيمى بالقيمه فى المقبوض بالعقد الفاسدء و الدليل عليه] 


قوله و كيف كان فقد حكى الخلاف فى ذلكك) 


اذا كان مقتضى الادلّه العامّه الوارده فى الضّمانات هو الرّجوع فى القيمى بحسب المتعارف و الارتكاز الذهنى الى القيمه مضافا 
الى الأخبار الخاصّه الدالّه على وجوب القيمه فى العبد و الغنم و نحوهما فلا اشكال فى وجوب القيمه فيما كان قيميًا بحسب 
العاده و المتفاهم عند العرف و يكون القيميّ مضمونا بالقيمه و لو وجد له مثل فى غالب الصّ فات فضلا عتما وجد له مثل فى 
بعضها الا اذا ورد دليل خاصٌ يقتضى خلاف ذلكك فى مورد نعم لو وجد للقيميَ مثل فى جميع الضّ فات بحيث لم يحسب 
التالف قيميًّا عرفا وجب اداء المثل و لكنّه من باب انه ح مثلي لما مرّ ان المماثل لا ينحصر فيما كان كذلكك بالخلقه الاصليه بل 
لو كان للشّىء مثل بالخلقه الخلقيه كالمكاين الموجوده فى هذه الاعصار و الثْيِابٍ المنسوجه بها عد مثليا أيضا و المخالف فى 
باب القرض لو كان كلامه صريحا فى ذلكك لم يعبأ به 


قوله (ثمٌ انهم اختلفوا فى تعيين القيمه فى المقبوض) 


الى اقوال الاوّل قيمه يوم الثلف و هو المحكيّ عن الشّيخين و اتباعهما و ربما ينسب هذا القول الى الاكثر كما عن س و ما عن 
الشهيد التَانى فى لكك من اعلى القيم من حين القبض الى حين التلف بشرط ان يكون التفاوت بسبب نقض فى العين او زياده فلو 
كان باختلاف السّوق 
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لم يضمن و اعتبر قيمه العين يوم التلف فليس قولا- على حده لما سيجى ء فى المتن فى اخر البحث من ان جميع ما ذكرنا من 
الخلاف انّما هو فى ارتفاع القيمه الوقن و أمّا اذا كان حاصلا من زياده فى العين فالظاهر كما قيل عدم الخلاف فى ضمان 
اعلى القيم الخ التَانى قيمه يوم القبض و هو مختار الشدرائع و ينسب الى الاكثر أيضا كما عن التتحرير و عن الدّروس و الرّوضه و 
غايه المراد انه المشهور و لعل الجمع بين نسبه كل من القولين الى الاكثر اختلاف العصرين الْثَااثْ اعلى القيم من يوم القبض 
الى يوم التلف و هو المحكيّ عن ابن ادريس و جماعه و سيجى ء فى المتن اله ل-عبره بزياده القيمه بعد التلف على جميع 
الاقوال الَا انّه تردّد فيه فى الغَّرائ الخ و عليه يكون الاعلى من يوم القبض الى يوم الدّفع وجها على حده الرَابع قيمه يوم الدّفع و 
الآداءق المتقول عن سيك مشا يكنا الميرزًا الشيرازئ'ره تقويته لو لآ الخوق عن مخالقه المشهور الخامس ماعن العفيد و القاضي 
و الحلبى فى خصوص ما لو كان فساد البيع بسبب احاله تعيين التَمن الى حكم احدهما ضمان قيمه يوم البيع انَا ان يكون الحاكم 
هو المشترى فيحكم على نفسه بالاكثر فيجب ح او يكون الحاكم هو البائع فيحكم بالاقلّ فيتّع حكمه ح حبجه القول الانوّل انَّ 
الواجب العين و انّما تحمّق الانتقال الى القيمه بالتّلف و تفاوت الرّغبات خارج عن عين المضمون فالضٌ مان قبل الثلف امر معلق 
لا تنتجز له و انّما يتنتجز بالتلف لانّه يجب الخروج عن عهده العين اذا تلفت و حتجه ما فض لله فى لكك واضح و هو ان المضمون لا 
بد وان يكون امرا متأصّلا متسلطا عليه و ليس ذلكك الا الرّياده العيتته بل هى نازله متزله الجزء الفائت و اما زياده القيمه السَوقيه 
فهى امر اعتبارىٌ فلا تضمن مضافا الى دعوى دلاله صحيحه ابى ولّاد على ذلكك حيجه القول الثَانى انّ يوم القبض وقت تعأق 
الخطاب بالخروج عن العهده و القبض هو السّبب فى الض مان فيعتبر وقته و فعلته ال .مان فى ذلك الوقت فانٌ مجرّد اليد على 
العين موجب لدخولها فى عهده الضّ امن غايه الامر ان ال مان ح مشروط بشرط متأخَر وهو تلفها مضافا الى دعوى دلاله 
صحيحه ابى ولّاد من حيث عدم القول بالفصل بين مورده اذى يكون من قبيل الغصب و المقام و حاصل الفرق بين القول الاوّل 
و النَانى هو الاختلااف فى فعلتِه الضّ مان يوم القبض و تعليقيِه و القائل بيوم القبض يرى الضّ مان فعل! و القائل بيوم التلف يريه 
تعليقيا حيجه القول الثّالث ان الاصل كما يكون مضمونا فكذلك الزّياده أيضا مضمونه و مقتضى الاشتغال وجوب الخروج عن 
العهده و القابض للمبيع بالعقد الفاسد كالغاصب مأخوذ باشقّ الاحوال و اعلم أوّلا ان الزّيادات فى قيمه العين على اقسام ثلاثه 
الاوّل الرّياده بحسب الضِّ فات الحاصله فى نفس العين كالسمن و الصّوف و الظاهر عدم الخلاف فى كونها مضمونه سواء كانت 
بحسب الخلقه الاصلته الالهيّه أم العارضيّه الخلقيّه 
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و بفعل الضامن فلو زال السّ.من او الكتابه مثلا يكون مضمونا على القابض سواء كان موجودا حين القبض او حصل بعده و زال 
عند القابض التّانَى الرّياده بحسب الاعتبارات الّتى توجب زياده فى مالتِه المال كالكون فى المكان الكذائى او الزّمان كذلكك و 
فى ضمان هذا القسم خلاف و سيجىء بعض الكلام فى ذلك الثَالت الزّياده بحسب الامور الخارجتّه كقله المال و كثرته و قله 
الطالب و كثرته و امثال ذلكك ممما لا يوجب زياده فى ماليّه المال و الحقٍّ عدم ضمانها لوضوح انها خارجه عن ماليّه المال و 
ذهب بعض الى ضمانها و لا يخفى انْ من ذهب الى ضمان الزٌّيادات بحسب الامور الخارجيّه قد صرّح بانْ ضمانها انما هو فيما 
لم ترد العين و اما مع اداء نفسها فلا يجب على الضّامن اداء قيمه تلكك الزّيادات و هل هذا الا تناقض اذ لو كانت تلكك الزّيادات 
مضمونه فلا فرق بين اداء العين و عدمه كما فى الزّيادات بحسب الصّدِ فات و القول الثَالث مبتن على امور ثلاثه الاوّل الالتزام 
بضمان الزياده بحسب الامور الخارجته التَانى الالتزام بكلام القائلين بيوم الغصب فانٌ القائل باعلى القيم يوافق القائل بيوم الغصب 
من حيث المبدأ و يرى الضّ مان حين القبض فعا لا تعليقا الثَالث الا-لتزام بانقلا.ب العين الى القيمه يوم الثلف و اما احتمال 
الاعلى من يوم القبض الى يوم الدّفع كما مرّت الاشاره إليه من ترديد المحمّق فى باب الغصب فهو مضافا الى الالتزام بالامرين 
الاوّلين لا بد من احتمال الالتزام بتحمّق شى ء مضمون به فى الذمّه غير القيمه الى حين الدّفع حتّى تلاحظ القيم له و بعباره 
اخرى اللَمازم عدم الانقلااب بمجرّد التعذّر الى القيمه كما هو مبنى القول بقيمه يوم الدّفع و لو قلنا بالانقلا.ب حين التلف الى 
القيمه لم يبق مضمون به غيرها الى حين الدّفع فلا معنى لملا-حظه الا-على بعد التلف فاللمازم على هذا الاحتمال بقاء شىء 
مضمون به الى يوم الدّفع و ذلك على سبيل منع الجمع اما من جهه كون القيميّ مضمونا بمثله و دفع القيمه اسقاط للمثل و اما 
من جهه بقاء العين بالخصوصيه العيته فى الذمّه الى حين الدّفع و اما من جهه انّ ما به قوام الشّى ء و يكون ركنا فى ذلك لا بد 
وان يكون مضمونا و ليس الا الماليه فالذمّه تشتغل بها حين القبض و تبقى غير متقدّره بمقدار خاصٌ من الماليه الى حين الدّفع 
نظير الكلى الذّهنى حيجه القول الرَابع احد وجهين الاوّل انّ ضمان القيميّ انّما هو بالمثل ابتداء و بتعذّره عند الاداء ينتقل الى 
القيمه فلا بدٌ من اعتبار وقت الانتقال الى القيمه الثَانى و هو الى كان يعتمد عليه على ما حكى سيّدنا المتقدّم ذكره ان قوام 
الى عاو ما هوا كن فى شيشته :و الكو .فى ضبيناته عند الغرق لسن "الا الماليه:و خصوصتاته الشتخضعه او المتليه انما تنظر إلنها 
و تلاحظ فى خصوص زمان التمكن منها و الماليّه التى هى الرّكن و هى عباره عمّرا يداوى به الالم و ينتفع به كماليه منّ من 
الحنطه الّتى هى عباره عتما يشبع به عشره انفس مثلا تبقى فى الذمّه من حين القبض الى يوم الاداء غير متقدّره بمقدار خاصٌ من 
الماليه و يتعتّن قيمه المنْ يوم الاداء و لا موجب لتقدير 


١ ص:‎ 


القيمه فى يوم القبض او يوم التلف حتجه القول الخامس اما على ضمان قيمه يوم البيع فى غير مورد الاستثناء فهى حمّجه القائل 
بييوم القبض على ما سيجى ء فى المتن من انهم لعلهم يريدون به يوم القبض و امّرا على وجوب اتّباع حكم المشترى لو حكم 
بالاكثر و اتّباع حكم البائع لو حكم بالاقلٌ فهى ان الحقّ إليهما و يصمح منهما العفو اذا عرفت ما ذكرنا من الاقوال و حججها 
فاعلم انَّ عمومات ادلّه الضمان كعموم على اليد ما اخذت حتّى تؤدّى لو كانت مطلقه بالنّسبه الى تعيين وقت اعتبار القيمه فى 
القيم و دلت صحيحه ابى ولاد على اعتبار قيمه يوم القبض كانت ال حيحه مبئنه لاطلاق الادله و الا لزم المصير الى النَظر فى 
الاستدلالات المذكوره و ملاحظه التترجيح بينها و لكنّ الانصاف كما ستطلع عليه هو قوّه القول التّانى و انّه مقتضى الادله و قد 
يقال كما هو صريح عباره المتن ان المستفاد من ادلّه الى مان منضمّه الى فهم العرف و العاده هو قيمه يوم التلف اذ لا معنى 
للتداركك الا هذافاق معت .ضصمات العيق عشد قبشه كوه فى عيندتة و معي 3لكك :وجوت 'تذا ركه بريدله عند القلق:حتى يكون 
عند التلف كانّه لم يتلف و تداركه ببدله على هذا الْنّحو بالتزام مال معادل له مقامه و اذا دلّت الضّ حيحه على وجوب قيمه يوم 
الغصب فى المغصوب يلحق به جميع المقبوضات و ذلك لكشف الصّ حيحه ح عن عدم اقتضاء اطلاقات ال مان لاعتبار قيمه 
يوم التلف لاله لو دلت الادلّه على قيمه يوم التلف فى المضمونات و ال حيحه على قيمه يوم الغصب فى المغصوب فلا محيص 
عن احد امرين اما الخروج الحكمىّ للمغصوب اى تخصيص المغصوب بقيمه يوم الغصب من بين المضمونات و اما التوسعه فى 
موضوع ما دل على قيمه يوم الغصب فى المغصوب بإلحاق جميع المضمونات به وان شئت قلت يكشف ما دل على قيمه يوم 
الغصب فى المغصوب عن تخطثه فهم العرف قيمه يوم التلف فى المضمونات لا مجال للانوّل و هو اخراج المغخصوب عن 
المضمونات حكما اذ اللّازم منه لو كانت قيمه المغصوب يوم التتلف اضعاف ما كانت يوم الغصب عدم التداركك عند التلف لما 
مرّت الاشاره إليه من انْ معنى الترّدارك بحسب فهم العرف و العاده هو قيمه يوم التلف و على هذا يصير المغصوب من حيث 
لض مان ادون من سائر المضمونات مع انه يؤخذ باشقٌ الاحوال فاللازم هو الوجه التَانى و الحاق الجميع بالمخصوب باعتبار قيمه 
يوم الغصب و القبض هذا مضافا الى ما ادّعاه الحلى من دعوى الاتّفاق على كون المبيع فاسدا بمنزله المغصوب الا فى ارتفاع 
الاثم فاللازم هو البحث عن دلاله الضَحيحه 


قوله (فضمن فيه البغل و سقط الكراء) 
انما افتى بذلكك بناء على حمله الخراج بالصضّمان على معنى الاسم المصدرى كما تقدّم فى قاعده ما يضمن 
[الاستدلال بصحيحه أبى ولاد على أن العبره بقيمه يوم الضمان] 


قوله (بل غير ممكن لان الشائل انّما سئل) 


١2١ ص:‎ 


لم يكن لفظ القيمه فى كلام الامام عليه السّ.لام بعد قوله نعم امكن ما احتمله الجماعه من انْ مقصود الشائل السؤال عن اصل 
ال مان و كان الامام بصدد الجواب عن ذلكك و اما مع ذكرها فى كلامه (ع) فلا مجال لهذا الاحتمال مع انّ الظاهر مفروغيّه 
اصل الضّ مان عند الشائل و لذا قال أ رأيت لو عطب البغل الخ و انّما اراد السَؤال عن مقدار ال مان فالخبر دالٌ على قيمه يوم 
المخالفه لان اصل الضّ مان ثابت بتقرير الامام (ع) بقوله نعم و لا وقع لزيادته (ع) بقوله قيمه بغل يوم خالفته الَا لتعيين المضمون 
به فعلى تقدير كون اليوم متعلّقا بنعم يفيد أيضا ضمان قيمه يوم المخالفه فلا ضير فى تعلقه بنعم و افاده ذلكك كما ان قوله (ع) 
عليكك قيمه ما بين الصيحه و العيب يوم تردّه عليه يكون الظرف متعلقا بعليك و هو بمعنى يلزمكك 


فان قبل على هذا فما الذاعى على استشهاده قدّس سرّه بالوجهين الشابقين لتعبين قيمه يوم المخالفه و عدم استشهاده بهذا الوجه 
له 


قيل السّدرر فى ذلكك ان على الوجهين فدلاله الصّْ حيحه على قيمه يوم المخالفه بالمطابقه اذ المعنى بناء عليهما يلزمكك قيمه يوم 
المخالفه كما هو واضح و اما على هذا الوجه فدلالتها بالالتزام اذ معناه المطابقى ح انّه يلزمكك يوم المخالفه قيمه البغل من دون 
دلاله على لزوم قيمته فى ذلكك اليوم او فى يوم التلف او غير ذلكك و لكن بالالتزام يدل على قيمه يوم المخالفه اذ لو كان يوم 
المخالفه يوم تعلق الضّ .مان و فعلتّته فلا يعقل ان يكون الصّمان يوم المخالفه فعلتا و يقدّر قيمه ما بعده فلا محاله تقدّر القيمه يوم 
فعليه الض .مان نعم وجوب الاداء يمكن ان يكون متأحرا اما قيمه اليوم المتأخَر لا يمكن ان يجتمع مع الضّ مان المتقدّم فاذا دل 
على الالزام بيوم المخالفه دلّت بالالتزام على قيمه ذلكك اليوم 


قوله (و قد اطنب بعض فى جعل الفقره ظاهره) 


و هذا عجيب فقد عرفت تضعيف احتمال تعلق الظرف بلزوم القيمه فكيف بدعوى الظهور مضافا الى كثره الاحتمالات الموجوده 
فى المقام فان النسخ على ضربين ففى بعضها قيمه بغل يوم خالفته و فى بعض نسخ الكافى و الاستبصار قيمه البغل يوم خالفته 
محلى بالا-لف و الأمام و اليوم على تقدير كون البغل محلى باللمام منصوب على الظرفيه بلا اشكال و اما على تقدير عدم اللام 
فيحتمل فيه وجهان الاوّل نصبه على الظرفيه و قراءه بغل بالتّنوين بدلا عن الام و التَانى جرّه على اضافه القيمه المضافه الى البغل 
إليه ثانيا و قد اوضحناه فى شرح عباره المتن و على النَصب فيحتمل ما ذكره المصئف من ان يكون اليوم قيد للاختصاص 
الحاصل من اضافه القيمه الى البغل و يكون الظرف متعلقا بالقيمه باعتبار تضمينه الفعل بان يراد منها ما يتقوّم به و يحتمل ان 
يكون متعلقا بيازمك المستفاد من قوله (ع) نعم و قد عرفت انه ح اما يكون ساكتا عن كون المضمون قيمه يوم المخالفه 


١2 ص:‎ 


كما احتمله جماعه و اما ان يكون دانًا بالالتزام على ذلكك كما احتمله المصنّف و يحتمل ان يكون اليوم ظرفا مستقرًا كما مرّ و 
يحتمل ان يكون الظرف متعلقا بنعم بتقدير من كما مرّ أيضا 


قوله (فهذا الاحتمال من هذه الجهه ضعيف أيضا) 


فيه منع أوّلا بانّ عدم سقوط ضمان ما حدث و ارتفع ليس مقتضى فتوى الجميع كما انَّ ما ذكره اليد الطباطبائى ره فى الحاشيه 
من انّ سقوط الضّ مان مقتضى فتاويهم بقوله و الظاهر ان فتواهم أيضا على هذا لا على ما ذكره المصئّف بل لم اجد من صرّح 
بما ذكره و ان لم اتتتع انتهى محل منع أيضا و المسأله خلافيه فقول بسقوط الضّ مان مط و قول بعدمه كذلك و قول بالتتفصيل 
مق وال تفخ الله تحال او تفع القاضب .ومن يحكنه كالقابقى «الفقنة:القاسدمطلقا اق صقف كان وقول بالتفصميل .بين 
وصف الصححه كما اذا حدثت نقطه فى عين الدائه المغصوبه و ارتفعت عند الغاصب و سائر العيوب كما اذا زال الشمن او انهزل 
ثم ارتفع و عاد الى الحاله الاوليّه و فى الحقيقه مرجعه الى التفصيل بين ما كان قابلا للزّياده كال .من و ما لم يكن كذلكك 
كالتقطه فانٌ وصف الصيحه ليس قابلا للزّياده بخلاف الشّ.من فانّه لو لم يحدث الهزال كان الحيوان قابلا لان يصيرا سمن من 
الحاله الاولى فاذا زال السّد.من و عاد لم يسقط الضّ مان و اذا زال وصف الصيحه و عاد سقط الضّمان و هذا النّاع جار أيضا فى 
حدوث العيب او الغبن بعد العقد و ارتفاعه قبل القبض او حصوله حال العقد و ارتفاعه قبل القبض فذهب جماعه الى سقوط 
الخيار مط و جماعه بعدمه كذلكك و جماعه الى التفصيل و الغرض انه ليس عدم سقوط الضّ مان مقتضى فتوى الجميع و لا 
المعظم و ان كان الحقّ سقوط الضّ مان فى باب الغصب لو كان ارتفاع العيب بفعل الغاصب كما لو ردّ الماء الى المفازه بعد 
اخراجه منها بناء على مدخليِه المكان فى الض مان لكن بناء على اعتبار قيمه الدّفع فى العيب فانٌ بناء عليه يكون دفع العين 
صحيحه الى المالكك بردّها الى الصيحه بعمل منه بمنزله تسليم المبيع صحيحا فانّ الصمّحه و ان حصلت فى ملك المالكك الَا ان 
الغاصب لمْرا كان مأمورا برد العين الى الصبحه صار عمله محترما فانتفع بعمله و هذا بخلاف ما لو قلنا باعتبار قيمه يوم تلف 
وصف الصيحه فانٌ عود العين الى الصححه و لو كان بفعل من الغاصب لا يقتضى ح خروجه من الضّ مان الى تحقّق بمجرّد 
حدوث العيب و ارتفاعه حصل فى ملك المالكك و لا ينتفع به الغاصب فهو ضامن للعيب و الحقٌّ فى باب الخيار سقوطه بارتفاع 
الغبن او العيب لانّ المدار فى هذا الباب على تسليم المبيع صحيحا لا العقد على الضّ حيح و ثانيا لو سلّم كون الاحتمال مخالفا 
للفتوى فلا يوجب هذا ظهور الكلام فى الاحتمال الأخر و الاولى فى ضعف هذا الاحتمال ما قاله بعض الاساتذه الاعلام و هو انَّ 
العيب بمعناه غير قابل لان يتعلق به الظرف لانّ المراد منه 


١ ص:‎ 


الحاصل من المصدر و هو معنى اسمي و لم يوجد فيه معنى الفعل كما انَّ تعلّق اليوم بالظرف المستقرٌ باعتبار كون اليوم صفه 
للعيب بان يكون المعنى العيب الثَّابت يوم الردٌ يخالف مقتضى القواعد العربته اذ الظرف المستقرٌ ينحصر فى أربعه الحال و الخبر 
و النَعت و الصّلله ولا يمكن ان يفرض هنا الَا الوصفتتِه و ذلكك لا يجوز لان العيب معرّف باللَام و اليوم مجرّد عنه و الحاصل انَّ 
الظرف فى قوله (ع) عليك قيمه ما بين الصححه و العيب يوم تردّه يحتمل وجوها الاوّل تعلّقه بعليكك الثَانى بالقيمه التَالث بالعيب 
و باعتبار نفس الجمله مع قطع الَظر عن صدر الرٌوايه و ذيلها يكون الاوجه هو الاوّل لما عرفت من انّه اذا كان فى الكلام فعل او 
شبهه فهو اولى بان يكون الظرف متعلقا به 


قوله (و يؤيّده أيضا قوله (ع) فيما بعد فى جواب الخ) 


اراد تأييد الوهن فى دلا-له الفقره التانيه على يوم المخالفه بالجمله المذكوره بوجهين الاوّل انه لو كان العبره بيوم المخالفه لم 
يكن وجه لتقديم قول المالك فانّه خلاف الاصل فكيف يكون اليمين عليه و المالكك يكون مدّعيا حيث يدّعى زياده القيمه فى 
يوم المخالفه و هذا خلاف الاصل و الغاصب يكون منكرا و مقتضى القاعده ان يكون اليمين عليه التَانى لو سلم تقرير الدّعوى 
على نحو يكون المالكك منكرا فكيف يكون الببنه عليه و هذا بخلاف ما لو كان الاعتبار بقيمه يوم التلف فانّه يمكن فرض كون 
اليمين على المالكك فى صوره و كون البتبنه عليه فى صوره اخرى اما الا-ولى فبان يحمل توجّه اليمين على المالكك على ما اذا 
اختلفا فى تنرّل القيمه يوم التلف مع اتّفاقهما على قيمته سابقا و لاشكك ح انَّ القول قول المالكك فانٌ المالكك يكون منكرا 
للتقصان و الغاصب مدّعيا له و الاصل مع المالكك و اما الثاني فبان يحمل سماع اليينه من المالكك على ما اذا اتَفقا على عدم 
تفاوت قيمته الس ابقه الى يوم التلف و لكن اختلفا فى الس ابقه من حيث الزّياده و النتقصان و يكون المالك مدّعيا للزياده و 
الغاصب منكرا فيكون الببنه على المدّعى و هو المالكك و يرد عليه أُوَلاانَ اشكال الجمع بين اليمين و البينه على المالكك يرد 
على اىّ حال سواء كان الاعتبار بيوم المخالفه او بيوم التلف و حمل كلّ منهما على صوره خاصّه يجرى فى كلّ منهما اذ كما 
يفرض الصّورتان على تقدير يوم التلف فكذلكك تفرض على تقدير يوم المخالفه اما صوره كون اليمين على المالكك فهو ما اذا 
اختلفا فى تنزّل القيمه يوم المخالفه مع اتفاقهما على قيمته سابقا كيوم الكراء و لا شكك ح انَّ القول قول المالكك فانّه منكر 
لللتقصان فى يوم المخالفه وامّرا صوره كون اليبنه عليه فهى ما اذا اتَفقَا على عدم تفاوت قيمته السَابقه الى يوم المخالفه و لكن 
اختلفا فى السّدابقه من حيث الزّياده و التقصان فالمالك مدّع للزّياده و يكون الغاصب منكرا و الحاصل انه لا فرق على كل من 
الاعتبارين فيما ذكر فان قيل باشكال الجمع فهو جار على اىٌ تقدير و ان قيل بالحمل على صورتين فكذ لكك و ثانيا ان كون الببنه 
على المدّعى فقط 


ص: عم ١‏ 


ليس اتّفاقيَا و جوّز جماعه سماع البئنه من المنكر و لهم ادلّه مذكوره فى محلّها ولا بأس بحمل هذه الفقره على صوره خاصّه و 
هى ما اذا اختلفا فى تنزّل القيمه يوم المخالفه مع اتّفاقهما على قيمته سابقا و تكون الضّ حيحه ح من ادلّه جواز سماع البينه من 
المنكر و يؤّده ان الامام (ع) جعل الوظيفه فى المقام أوّلا حلف المالكك او ردّه على الغاصب ثم قال او يأتى صاحب البغل 
بشهود فيكون المراد الحكم بان يحلف او يرد و لو لم يرد الحلف احتراما او لم يطمئن بحلف الظرف فعليه البينه حتّى يازمكك 
القيمه التى يريد اثباتها فى يوم المخالفه و قد يستدل بقوله (ع) فى جواب السَؤال عن اصابه العيب عليكك قيمه ما بين الصيحه و 
العيب يوم تردّه على تعيين قيمه يوم الردٌ و ذلك بعد تمهيد مقدّمتين الاولى ما مرٌ الاشاره إليه من انّ ضمان الاوصاف فى تعيين 
يوم قيمتها تابع لضمان العين و ذلكك لان ادلّه الم مانات لم تنهض مستقله لضمان الاوصاف حتّى يمكن التَفكيكك بينهما بل 
ضمانها من باب ضمان اليد و بتبع ضمان العين و الوصف مأخوذ تحت اليد باعتبار اخذ الموصوف كما انّ ضمان المنافع أيضا 
من باب التبعته و اذا كان ضمانها تابعا لضمان موصوفاتها فللملازمه بين ال نفه و الموصوف بحسب العرف و العاده لا بد ان 
يكون زمان ضمان الوصف تابعا لزمان ضمان الموصوف الا ان يقوم نض صريح بالتفكيكك الثّانيه أنه لو قلنا بوجوب قيمه يوم 
الردّ فالقول قول المالكك دائما و لو قلنا بيوم الغصب او يوم التلف او اعلى القيم فالقول قول الغاصب و ذلكك لان لازم الاوّل بقاء 
العين اما بخصوصيتها الى يوم الردّ فى عهده الصَامن و اما بماليتها غير متقدّره فاذا ادّعى المالككث زياده قيمه العين أو الوصف يوم 
الرد فالقول قوله لادنّ الاصل عدم خروج ذه الضَّامن بما يدّعيه من القيمه لاله شكك فى اله قوط بعد ثبوت العين او الوصف 
بنفسها او بماليتها و اما على تقدير القول بغيره من الأقوال فالاصل عدم اشتغال ذمّه الضَّامن بازيد ممما يدّعيه لان الشكك ح فى 
القبوت لا فى السقوط اذا عرفت ذلكك فيقال ان قوله (ع) عليكك قيمه ما بين الصيحه و العيب يوم تردّه عليه ظاهر فى اعتبار تفاوت 
قيمه الصححه و العيب يوم الردٌ و بالملازمه بين ضمان الوصف و العين يستكشف ان ضمان العين أيضا باعتبار يوم الردٌ و ذلكك 
لان ظاهر قوله (ع) انت و هو اما ان يحلف الخ بعد سؤال الشّائل فمن يعرف ذلكك انّ مورد السَؤال انما هو فى صوره التّنازع فى 
الرّياده وفرض الامام (ع) قول المالكك موافقا للاصل فى هذه الصّوره منحصر فى ان يكون المدار على يوم الردّ و حمله على 
صوره التنازع فى التنزل بعيد جدًا لعدم اشعار فى الرّوايه عليه فضلا عن الظهور و على هذا يكون الظرف قيدا للقيمه او متعلقا 
بعليك و على اىّ تقدير يدل على اعتبار قيمه يوم الردّ اما بالضٌّ راحه و اما بالملازمه ثم مع ظهور كون الجمله فى صوره التنازع 
فى الزّياده و ان الاصل مع قول المالكك باعتبار عدم سقوط ما فى ذمّه 


١2 ص:‎ 


الضَامن بدفع الاقلّ تحمل الببنه على ما ذكرنا من انّه لدفع اليمين و تكون الرّوايه شاهده للقائل باعتبار البتنه للمنكر و بالجمله قد 
يدّعى ظهور الرّوايه فى خصوص هذه الفقره فى انّ المناط فى القيميّ بقيمه يوم الردّ لما عرفت غايه الامر انّه يقع الاشكال من 
حيث التتعارض بين صدر الرّوايه و ذيلها فانّ الضّْ در كما تقدّم لا يخلو عن ظهور فى ان المدار على يوم المخالفه و لكن يمكن 
ان يقال ان الذّيل اظهر فى اعتبار يوم الرد من الصّدر فى اعتبار يوم المخالفه و ذلكك لامكان كون اليوم فى قوله (ع) يوم خالفته 
متعلقا بنعم كما استظهره جماعه و كان يوم المخالفه يوم حصول سبب الضّ مان و هو الغصب لا يوم فعليئته و هذا بخلاف يوم 
تردّه فانّه لو كان متعلقا بعليكك لكان متعيّنا لكونه يوم الضّ مان اذ لا يمكن ان يتحقّق سبب الضّ مان فى يوم الردّ و يكون يوم 
الفعليِه مقدّما عليه و حمل الذّيل على المتعارف فانٌ المتعارف اداء الارش يوم رد العين و ان كان يوم ضمانها قبل هذا اليوم بعيد 
جدًا اذ الظاهر انّ الامام (ع) بصدد بيان يوم التّدارك اى العين بجميع اوصافها مضمونه الى يوم ردّها فيجب ان يلاحظ تفاوت 
الضِّْ حيح و المعيب يوم الردٌ ثمٌ انه قد مرّ فى المتن فى تأييد استظهار الاعتبار بيوم المخالفه ان الوجه فى التَعبير بيوم الاكتراء مع 
كون المناط يوم المخالفه هو التنبيه على سهوله اقامه الشّهود على قيمته فى زمان الاكتراء لكون البغل فيه غالبا بمشهد من الْنْاس 
فتغيير التُعبير ليبس لعدم العبره بزمان المخالفه بل للتّنبيه على سهوله معرفه القيمه بالبينه و لا يخفى عليك ان هذا التايبد يتم لو 
كان اعتبار يوم الاكتراء لتلف نفس البغل و الحال انّ قوله (ع) او يأتى صاحب البغل بشهود يشهدون انّ قيمه البغل حين اكترى 
كذا و كذا واقع فى ذيل قوله (ع) عليك قيمه ما بين الصحه و العيب يوم تردّه فاعتبار يوم الاكتراء لاحراز قيمه الصححه و تعيين ما 
به التفاوت بين الصححه و العيب اى اذا اتى صاحب البغل بشهود يشهدون ان قيمه البغل حين اكترى كذا و كذا فعليكك تفاوت 
قيمه يوم الاكتراء الَذى كان البغل فيه صحيحا و يوم الردّ اذى كان فيه معيبا لانّه اذا احرز الصيحه فى يوم الاكتراء و علم بقيمته 
معيبا يوم الدّفع و المتعارف عدم تفاوت قيمه الضّ حيح للبغل خمسه عشر يوما فقد احرز قيمه الضّ حيح يوم الدّفع و قيمه المعيب 
معن بالفرض لوجود البغل فى يوم الدّفع معيبا فيجب تفاوت الضّ حيح و المعيب فى يوم الردٌ فالعبره بيوم الاكتراء لاحراز قيمه 
الضّ حيح فى يوم الردّ و لو علم بقيمه الضّ حيح فلا بدّ من فرض وجوده صحيحا و الامر بالتأمّل من المصنّف بعد العباره المتقدّمه 
يحتمل ان يكون مضافا الى ما مرّ إشاره الى ما ذكرنا و الحاصل انّ الامر دائر بين رفع اليد عن ظهور يوم خالفته و رفعها عن 
ظهور يوم تردّه و الاوّل اولى اذ لا محذور فيه الا مخالفه ظاهر تعلق اليوم بالقيمه و الامر سهل لامكان 


١8 ص:‎ 


التصرّف فى لفظ القيمه بان يراد منها الماليّه اى القيمه الغير المتقدّره و يكون المعنى تجب المالتّه الغير المتقدّره بمقدار من 
القيمه يوم المخالفه و اما تقدير الماليّه بقيمه يوم المخالفه فالرّوايه تكون ساكته عنه و مع هذا التصرّف و ارتكابه يوافقه جميع 
الفقرات اللّاحقه و هذا بخلاف التصرّف فى يوم تردّه فانّ قيمه يوم الردٌ لا يراد منها الّا الماليّه المتقدّره بمقدار لعدم امكان ان 
يكون فى يوم الردٌ غير متقدّره لعدم زمان بعده حتّى يمكن فرض تقديرها فيه هذا مضافا الى انّه لو تصرّفنا فى يوم الردّ و ارتكبنا 
فيه خلاف الظاهر لا توافقه الفقرات اللاحقه اذ يرد ح اشكال فرض المالكك منكرا لانّه لو لم يكن المدار على يوم الردّ فالمالكك 
مدع للزياده و لكنّ القول بيوم الردٌ لو لم يكن مخالفا للاجماع لريب فى شذوذه والاصحاب معرضون عن العمل بذيل 
الضّْ حيحه حنتّى ان الشّيِخْ ره فى ط انما عمل بملحقات الذّيل من كون اليمين و البئنه على المنكر من حيث التعئد فى خصوص 
الغصب لكون الغاصب يؤخذ باشقٌّ الاحوال لا من حيث اعتباره يوم الردٌ فى القيميئات من المضمونات و قد عرفت فى المقدّمه 
الثانيه التلازم بين القول بيوم الردٌ و كون المالكك منكرا نعم ترديد المحمّق و احتماله الا على من يوم القبض الى يوم الدّفع فى 
باب الغصب كما مرّت الاشاره إليه يمكن ان يكون مستندا الى ظهور الصحيحه فى ان مجرّد التلف لا يوجب صيروره التَالف 
القيميئّ قيمة ا فتبقى العين فى الذمّه اما بشخصيتها او بماليتها و اما الاحتمال الأدخر الى ستسمعه من المتن و هو ان يكون 
الاحتمال المذكور ناظرا الى الانقلاب الى المثل و لو فى القيميات لانّه اقرب الى التَال فهو فى غايه البعد لان الاقريئه ليس لها 
صغرى و لا كبرى فالظاهر ان منشأ الترديد هو ذيل الضّ حيحه و لكنّه احتمال فى احتمال و لا يخرج القول بيوم الدّفع عن الشَّدُوذْ 
واعراض الاصحاب فظهور الصّدر على تقدير سلامته من المناقشات خال عن المعارض 


قوله (و لم اظفر بمن وجه دلالتها على هذا المطلب 


و توجيهها بانّ المراد من قوله (ع) يوم خالفته ليبس خصوص يوم حدوث المخالفه و مناسبه الحكم و الموضوع تقتضى ان يكون 
المغصوب فى جميع ارام الغصب و المخالفه فى عهده الغاصب و كل يوم فهو يوم المخالفه و لا وجه لتعبين القيمه فى أوّل يوم 
من ايامها فال مان ثابت ما دامت المخالفه ثابته و فى كل يوم يكون العين بقيمتها فى ذلكك اليوم فى عهده الغاصب و اذا فرض 
قيمه العين فى يوم من ارام المخالفه و الغصب فى اعلى درجات القيمه ضمنه الغاصب و ان تنزّلت عنه او لم يكن بهذا المقدار 
فى يوم حدوث المخالفه و لما امتنع اجتماع الضّ مانات لعين واحده يدخل الادنى تحت الاعلى و الاقلّ تحت الاكثر و ينحصر 
الصْمان بالاكثر فعلى القول 


ص: /ا ١‏ 


بفعليّه ال مان يوم الغصب و امكان الجمع بين ضمان العين و القيمه كما ستعرفه لا-موجب لتقدير القيمه فى يوم حدوث 
المخالفه خروج عن طريقه الفهم العرفى كما هو واضح ثم انه قد يستدلٌ لهذا القول بما تقدّم فى نقل الا-قوال من الا-لتزام 
بالفسهاة فى الأبادانت تعس اللهرن الشارهي كتله السالو كترعه و قله الطالي و كد قدو نيحو ذلك مها للا روجكية (ناده قن 
مالتئته و فيه ما تقدّم من المخالفه لما تسالموا عليه من عدم ضمان ارتفاع القيمه مع ردّ العين 


[الاستدلال على أعلى القيم بوجه آخرء و المناقشه فيه] 


قوله (غدا ما نحكاه فى الاياضن عن خاله العلامه) 


هذا وجه اخر و حاصله انّ عدم ضمان الاعلى ضرر على المالكك و الضرر منفيّ شرعا و لكن لا بدّ ان يعلم ان قاعده نفى الضرر 
حاكمه على الاندله المثبته للتكاليف بإطلاقها فى الموضوعات الضرريه و ليس مثبتا لحكم به يرتفع الضّرر و بعباره اخرى مفاد 
القاعده نفى الاحكام المجعوله الضرريه لا اثبات حكم رافع للضرر و لاجل هذا لم يتمشكك احد من الاصحاب بها فى المقام 


قوله (لغلبه اتحاد زمان البيع و القبض فافهم) 


يمكن ان يكون إشاره الى عدم المحيص الا بالحمل المذكور و يمكن ان يكون إشاره الى بعده لعدم الدّاعى لهم الى التَعبير 
بلفظ و إراده غيره ثم انك بعد الاحاطه بما تقدّم تعرف أنه لم يبق من الاقوال ما يعتمد عليه الا القولان المشهوران يوم الثلف و 
يوم الغصب و يستدلٌ للاموّل بان قضيّه كون الشَّى ء على عهده الشَّخص بحكم الشّارِع المستفاد من قوله (ص) على اليد ما 
اعدف ع نز ل وعد عضول السلاض ومن غيره مع ادله الفباناك خر وحوى كاه علية:و ركه إلى البالكك ليما نهنا امكن 
الردّ واذا لم يمكن فان كان من جهه حيلوله بينه و بين المالك يجب على المتعدّى دفع ما يقوم مقام ماله فى جميع ما كان له 
بالنُسبه إليه من انحاء الس لمطنه بالبيع و الهبه و الاجاره و الاكل الى غير ذلك مع بقاء ماله على ملكه و ان كان من جهه انعدامه و 
تلفه عرفا يجب عليه ان يدفع الى المالك ما هو بدله من المثل او القيمه فاشتغال الذمّه بها انما بحصل فى زمان تلف المال و الَا 
لم يعقل البدليِه فالعهده لها اقتضاءات مختلفه بحسب حالات المال هذا مضافا الى اخبار ظاهره فى اعتبار يوم التلف و هى كثيره 
مذكوره فى ابوات الغ مانات فمن ذلك ما ورد فى بات الهن ففى الوسائل تقلد عن كتاب الكافى عق ابن حمزه سألت أبا 
جعفر (ع) عن قول على (ع) يترادّان الفضل فقال كان علىٌ يقول ذلكك قلت كيف يترادّان فقال ان كان الرّهن افضل مما رهن به 
ثم عطب ردٌ المرتهن الفضل على صاحبه و ان كان لا يسوى رد الرّاهن ما نقص من حقٌّ المرتهن قال و كذلكك كان قول علىٌ 
فى الحيوان و عن اسحاق بن عمّار سألت أبا ابراهيم (ع) عن الرّجل يرهن الرّهن بمائه درهم و هو يساوى ثلاثمائه درهم فيهلكك 
على 


١28 ص:‎ 


الرّجل ان يردٌ على صاحبه مائتى درهم قال نعم لانّه اخذ رهنا فيه فضل و ضبعه قلت فهلكك نصف الرّهن قال على حساب ذلكك 
قلت فيترادّان الفضل قال نعم فالخبران دالمان على ان القيمى بمجرّد التلف ينتقل الى القيمه و يحتسب قهرا فى مقابل الدّين و 
التهاتر القهرىٌ لا يعقل الَّا بالانتقال الى القيمه يوم التلف و الَّا كان على الرّاهن ان يؤدّى الدّين و يأخذ حمّه عن المرتهن اما بقيمه 
يوم التلف او يوم الدّفع او اعلى القيم او يوم التفريط لو كان غير يوم اللف و قيل به و حملهما على الاحتساب بالتراضى حمل 
بلا موجب خصوصا الخبر الأخير و سما ذيله فا قوله (ع) على حساب ذلك دالَ على ان مجرّد التلف يوجب خروج ذمّه الرَاهن 
بمقدار ما تلف بتفريط المرتهن و تضبيعه نعم لا بد من حملهما على انَّ الرّهن قيمى لا مثليى و انّ الدّين من النقدين كما يدل 
عليه ذيل الخبر الاوّل و كذلكك كان قول علي (ع) فى الحيوان و لو سلّم المناقشه فى الخبرين ففى الباب اخبار اخر صريحه فى 
الس قوط كقوله (ع) وان كان الرّهن سواء فليس عليه شى ء و قوله (ع) وان كان الرّهن يسوى ما رهنه فليس عليه شىء و فى 
خبر اخر و ان كان الرّهن يسوى ما رهنه عليه فالرّهن بما فيه و الاخير فى غايه الضّ راحه فى ال تحوط اى الرّهن بدل من الدّين و 
قد ظهر انه لا حاجه الى خبر يشتمل على لفظ الى قوط اذ لو اريد المناقشه امكن فيه أيضا بحمله على الس قوط بالتّراضى لا 
بالتهاتر 


فان قلت انّ اطلاق هذه الاخبار يشمل المثلى أيضا 


قلت أوّلا لا اطلاق فيها بالنّسبه الى المثلى للاجماع القائم على خروجه و ثانيا لو سلم دخوله فى اطلاقها فهو خارج عن ظهورها 
اذ الظاهر منها انها فى خصوضن القيمتات و ذلك مثل الامر فانٌ اطلاقه يشمل الوجوب و الدبو لكنه ظاهر فى الْرَدب ومن 
ذلكك ما ورد فى باب العتق فعن عبد الرّحمن عن ابى عبد الله (ع) عن قوم ورثوا عبدا جميعا فاعتق بعضهم نصيبه منه هل يؤخذ 
بما بقى فقال (ع) نعم يؤخذ منه بقيمته يوم اعتق و فى معناه روايات اخر و استدلٌ أيضا باخبار وارده فى باب الاجاره هذا غايه ما 
يمكن ان يستدل به لاعتبار يوم التلف و فيه منع كون مقتضى الضّ مان و العهده المستفاد من قوله (ص) على اليد ما اخذت و 
غيره من الاندلّه و هو اعتبار قيمه يوم التلف كما ستسمعه و اما الاخبار المذكوره فلا بدّ من حملها على صوره الاتلاف لعدم 
ضمان المرتهن عند التّلف لورود اخبار كثيره بذلكك و الكلام فى التلف هذا مضافا الى ان الغالب فى اتلاف الرّهن انه فى يوم 
التعدّى و التَضيبع و هو يوم المخالفه كما ان اتلاف العبد على القوم بعتق شقص منه الموجب لتقويم قيمته يوم الاتلاف ملازم 
ليوم المخالفه عاده و الاقوى هو التَانى لما مرّ من انَّ وقت التعدّى وقت تعلق المتعدّى فيه بعهده 


١6 ص:‎ 


المتعدّى فيجب ان يلاحظ قيمه يوم التعدّى و المتفاهم بحسب العرف من دليل اليد و غيره من ادلّه الضّ مانات هو ذلكك فانٌ ما 
نريده لوجوب اعتبار قيمه يوم الغصب و القبض جزءان الاوّل فعايِه الضّ .مان و القَانى تقدّر المتعدّى فيه بالماليّه و القيمه حين 
ال مان و بمجرّد اليد و الاستيلاء على المعين و المتفاهم من الادلّه هو ذلكك و كون اليد و الاستيلاء على العين سببا للش مان و 
تقدير القيمه و ما تقدّم فى تأييد اعتبار قيمه يوم الدّفع من كون العين بماليّتها الغير المتقدّره فى عهده الضَامن فالانصاف انه 
مجرّد احتمال عقليّ و مخالف لما هو المرتكز فى الاذهان العرفتيه و لا محذور فى الالتزام بفعايّه الضّ .مان يوم المخالفه على نحو 
الشّرط المتأخَر فانَ حاصل تقييد ضمان القيمه باللف يرجع الى لزوم قيمه يوم المخالفه مع كون العين تالفه و هذا امر منتزع 
مقارن لوقت الضّ مان و هو وضع اليد و الاستيلاء فمعنى ضمان يوم المخالفه ضمان العين بقيمه يوم المخالفه فعلا مشروطا بتلف 
العين و هذا المعنى امر اعتبارىٌ يعتبره العقلاء و لا يلزم أيضا الجمع بين اللُحاظين ضمان العين و ضمان القيمه فعلا فانٌ احدهما 
فى طول الا-خر لان اعتبار قيمه يوم الغصب ليس على نحو الاطلاق حتّى ينافى فعلليه ضمان العين بل هو مشروط بتلفها فلو قام 
الدّليل على وجوب رد العين ما دامت باقيه و ردّ قيمتها التى كانت لها فى يوم الغصب لو تلفت لا محذور فيه اصلا لا عقلا ولا 
عرفا مع انّ الاحتياج الى تقدير الشّرط ثابت على جميع الاقوال فانٌ اعتبار يوم التّلف ليس الا انّه يجب ردٌ العين لو كانت باقيه و 
قيمتها النابته يوم التلف لو كانت تالفه و هكذا بناء على اعتبار قيمه يوم الردّ غايه الفرق انّ على سائر الاقوال لم يؤخذ الشّرط 
متأخّرا بل نفس القضيه شرطيه و انّها اذا تلفت يجب قيمتها حين التَلف و يود هذا القول امور منها اجماعهم فى مسئله بدل 
الحيلوله على وجوب قيمه العين على الضّامن بمجرّد الحيلوله اذ لو لم يكن الضّ مان فعليا لا وجه لوجوب قيمه العين بمجرّد عدم 
التمكن ولا يمكن الجمع بين عدم فعليه الم حان و وجوب بدل الحيلوله و كون القيمه بدلا عن الث لطنه الفائته توجيه واقع من 
المصنّف ره و منها انّه لو لم يلتزم بقيمه يوم الغصب و ما بحكمه تبقى العين فى ذمّه الضامن غير متقوّمه بالمال و بقائها فى الذمّه 
غير متقدّره يقتضى ضمان منافعها مع انّهم لا يلتزمون به و البراءه من المنافع ملازم لفعلتيه ال .مان بالقيمه يوم وضع اليد على 
العين و منها اجماعهم فى مسئله تعاقب الايادى على العين المغصوبه على جواز مطالبه المالكك لقيمه العين من ايَهم شاء مع 
امكان المطالبه ممّن تكون العين فى يده فحكمهم هذا ظاهر فى ان الغصب سبب لتحقّق الضّ مان فعلا بقيمه المغصوب و الا لم 
يكن وجه لجواز المطالبه من غير من تكون العين فى يده 


[تعذر الوصول إلى العين فى حكم التلف] 


قوله (ث ان فى حكم تلف العين فى جميع ما 


ص: 10 
ذكر) 


اعلم انّه يلزم أوّلا تاسيس الاصل فى المسأله ليكون مرجعا عند النّكك و حمّه ان يقال لو قلنا بفعليه ال مان بالغصب فمقتضى 
قاعده اليد جواز المطالبه بالبدل مط سواء صدق التعذّر أم لا و سواء تضرّر المالكك من الصّبر أم لا و ذلكك لان ما خرج عن هذه 
القاعده هو صوره ردّ العين فانّ فعليه ال مان بالبدل مشروطه بعدم رد العين اجماعا و فى غير هذه الصَوره لم يعلم بتعليق و لا 
قرط وكاء عله قله ساح قن اكاك وتحوية اداه التدال مي القتبه أو العامة ناف منتى ايد 'مقوييا "كما تدرف الى فاقده الصيرو و 
صدق التلف و امثاله من التعذّر او الخروج عن القيمه مضافا الى ما مرّ من انّ قاعده الضّرر ليست مثبته لحكم بل هو ناف للحكم 
المجعول الضّ ررى و المسأله ليست لفظيه و مرا قام عليه ادلّه بلفظ التعذّر حتّى ينظر فى صدق التعذّر او التلف او عدمهما و 
الحاصل لو قلنا بفعلتيه الضّ .مان يوم الغصب فالاصل بمقتضى القاعده جواز المطالبه بالبدل مط و اما لو قلنا بفعليه الصَّمان بالتتلف 
اتعكين الأضل فاق نساء عليه يكوة اغلت ماه النسألة مشكر كه للشكك فن حبداق الثلق و التعد ريق الاضل البراءه اذا عرقت 
الاصل على كل من البنائين ففى صوره تلف العين حقيقه كما فى التالف القيميَ او حكما كالغرق و السرق فى المقام فلا اشكال 
فى وجوب الغرامه على الضّ امن اذا حصل اليأس من الوصول الى العين لحصول الشّدرط بنفس تحمّق الثلف سواء قلنا باعتبار يوم 
الغصب او يوم القلف و أمّا اذا لم يكن فى حكم التلف او لم يحصل اليأس بل كان عدم وجوب رد العين للمنع الشّرعى كاللوح 
المغصوب المنصوب على البّهِ فينه اذا خيف من نزعه تلف نفس و لو كان نفس الغاصب او تلف مال لغير الغاصب و كذا فيما لا 
يكون التعذّر مسقطا للتكليف بل كان ممكنا بحيث يجب عليه ال عى فى مقدّماته ففى الانتقال الى القيمه و وجوب ادائها بناء 
على فعلته ال مان بالتلف كما هو مختار المصئّف قدّس سرّه فانّ كلماته فى المقام مبتيه على الاعتبار بيوم التلف اشكال لما 
عرفت انّ مقتضى الاصل ح هو البراءه و جميع ما يمكن ان يستدل به لوجوب اداء القيمه بناء على القول باعتبار يوم التلف فى 
القيمى امو الاتؤل:ماذكرة من التمش كا بالاخبان النداله على الد عات بالاموز المذكووةه قن باب 'الاماتاك المضمونه افيه ان 
مقتضى تلكك الادلّه اذا كان هو فعلته الم مان بالتلف كما هو المبنى ففى شمولها للمقام ما عرفت من الاشكال النَانى قاعده 
الم رر و فيه ما تقدّم النَااث عموم دليل الّ.لطنه و فيه انّ المسلّم هو عموم سلطنه المالكك على العين و اما على غيرها فهو أوّل 
الكلام الرَابع انّ فى اداء القيمه جمعا بين الحقّين و 


١/١ ص:‎ 


فيه انْ مع بقاء العين و امكان وصولها الى الاحل مثلا لا يثبت حقٌّ للمالكك بناء على الاعتبار بيوم التلف حتّى يجب على 
الغاصب و القابض دفع القيمه للجمع بين الحقين الخامس ان الغاصب حائل بين المال و مالكه و فيه ما عرفت من ان حيلوله 
الغاصب ليست بنفسها من موجبات ال مان ما لم يدخل تحت احد الاسباب كاليد او الاتلاف السّادس ان الغرامه بدل عن 
الم لطنه الفائته و فيه انّ فوت الّلمطنه لو كان مقتضيا لوجوب رد العين الى المالكك مع القدره الشرعيّه و العقلتِه فلا بأس و اما 
كونه مقتضيا لوجوب رد قيمتها إليه مع عدم تحقَّق ضمان بالقيمه فلا دليل عليه و لكن لا يخفى ان مع ذلكك كله فظاهر اطلاق 
الفتاوى هو الصمان بالقيمه مط و ستعرف توجيهه بفوات الماليّه و للكلام فى فوات السَلطنه تتمّه 


قوله ثم الظاهر عدم اعتبار التعذّر المسقط للتكليف) 


قد مرٌ الكلام فى هذه المسأله و السابقه عليها و هى تقييد الحكم بما اذا حصل اليأس او شموله لما لو علم وجدانه فى تأسيس 
الاصل و الفرق بين المسألتين انَّ النسبه بين اليأس من الحصول و التعذّر المسقط للتكليف عموم من وجه فانّ اليأس من الحصول 
قدلا يوجب سقوط التكليف لعدم كونه متعذّرا عقلا كما ان مع العلم بوجدانه فيما بعد قد يسقط التكليف فعلا لتعدّر الوصول 
فى هذه الحال اما للمنع الشّرعى الى هو كالامتناع العقلى كما فى لوح السّدففينه و اا للمنع الخارجى فعلى كلّ من صورتى 
اليأس و العلم بالوجدان يصحُ التتقسيم الى التعذّر العقلى المسقط للتَكليف و غيره 


[هل يلزم المالك بأخذ البدل؟] 


قوله (ثم انّ ثبوت القيمه مع تعذّر العين ليس كثبوتها 


يمكن ان يقال ان هذا فى غير ما يصدق عليه التلف عرفا و الَّا ففى التلف العرفى المخرج للعين عن قابليِه الملكيه عرفا كالغرق لا 
يجوز للمالكك الامتناع و سيتعرّض المصئّف فى مسثئله إباحه المبذول لمالكك العين أم ملكتته له ان فى التلف العرفى وجب قيام 
مقابله من مال الضَامن مقامه فى الملكيّه و فى هذا تأييد لكون دفع القيمه حمًا للصّامن كما يمكن ان يق ان هذه المسأله اى كون 
دفع القيمه حقّا للضّ امن أم كون مطالبتها حما للمالكك و المسأله الآدتيه من انَّ بعد دفع الغاصب القيمه هل يضمن المنافع و 
الضّ فات الحاصله بعد دفع القيمه و الزّائله قبل حصول العين و دفعها الى المالكك أم لا كلتاهما مبتيتان على انه لو قلنا بفعليه 
الضّ مان بالغصب فاللّازم ان يكون دفع القيمه حقًّا للغاصب لتحقّق ضمانها بالقيمه و له ان يفرغ ذمّته و لا يجوز للمالكك الامتناع 
فلو امتنع كان له دفعها الى الحاكم او الى عدول المؤمنين و اذا دفعها برء من ضمان المنافع و الضفات اذ ليس فى ذمّته الّا القيمه 
و ما دام التعذّر باقيا لا ضمان له بِالنسبه الى العين اصلا و المنافع و الصَفات تابعه لها فلا وجه 


١ ص:‎ 


لضمانها نعم اذا تمكن من العين وجب ردّها للدّليل القائم على ذلكك و لو قلنا بفعليه ال مان يوم الف و ان وجوب القيمه فى 
المقام لتداركك الت للطنه الفائته فاللّازم عدم كون دفع القيمه حمًا للضّامن و كذا لا يبرأ ذمّته من ضمان المنافع و الاوصاف فانٌ 
المضمون ح هو العين لا القيمه و من آثار ضمان العين ضمان المنافع و الاوصاف و لم يتعلق ضمان فى ذمّه الغاصب بالقيمه بدلا 
عن العين حتّى يكون دفعها حمّا له بل يكون المقام ح نظير المثلي المتعدّر على ما عرفت سابقا من ان الحقٌّ عدم الانتقال الى 
القمه يكف العدوو يكون العق البالكه شح وله القير الى وال العقو والكة التحفيق ما]ناده المصلف رومن كرون قورف 
القيمه حقًا للمالكك سواء قلنا بضمان الغاصب بعد دفع القيمه للمنافع و الصضَفات أم لا و ستعرف وجهه 


[هل تنقل العين إلى الضامن بإعطاء البدل] 


قوله (فلا ينتقل العين الى الضَامن فهى غرامه لا تلازم فيها) 


لا اشكال فى انْ مقتضى كون المبذول غرامه عدم الملازمه فيها بين خروج المبذول عن ملك الصَامن و دخول العين فى ملكه 
فانَ هذه الملازمه من لوازم المعاوضه و لكنّ الكلام فى ان معنى الغرامه لو كانت قيام المبذول مقام العين فهو عوض عنها و اذا 
ملك العوض فكيف يصحٌ بقاء ملكيته للمعوّض و هل هذا الا من الجمع بين العوض و المعوّض فعلم انّ التلا-زم بين خروج 
المبذول عن ملك الم امن و دخول العين فى ملكه امر و بقاء العين على ملكك مالكها امر اخر و الكلام فى الامر الْتَانى و من 
الواضح انْ فساد الجمع بين العوض و المعوّض لا يختصٌ بباب المعاوضات و حيث قد عرفت انْ مقتضى البدليه عدم بقاء العين 
على ملك مالكها مع انّه مال لا بدّ له من مالكك فقد يقال بانّه لا يبعد انكشاف وجوب دفع البدل عن انتقال العين الى الغارم كما 
اختاره ره فى المسأله التاليه و هى ما لو لم يفت الما بعض ما ليس به قوام الملكيه و هنا يختار بقاء العين على ملكك مالكها و 
للفرار عن اجتماع العوض و المعوّض يذهب الى ان مقتضى ادلّه الضّ مان كون الغرامه بدلا عن الى لطنه المطلقه على العين و 
الفرق بين المسألتين مشكل ثم لا-اشكال فى ان المال المبذول يملكه المالكك بلا خلاف و التُحقيق ان السرّ فى ذلك هو ان 
القرافه فى همل الث منظل يكوة بدلا غنم العالته و يكوة السماة ديا مسكناذا من :قوله (ض) على البداها احدت ومطظابنا 
لقاعده من اتلف مال غيره فهو له ضامن فالضُ مان هنا هو ثبوت ما يساوى ماليّه المغصوب فى عهده القابض تداركا لما فات منها 
من المالكك بسبب الحيلوله و لا اشكال فى كون الفائت هو ماليّه العين و كذا فى دلاله على اليد و قاعده الاتلاف على ان عهده 
الماليته على الغاصب و ليس المبذول فى مقابل العين ليكون بدلا عنها و تداركا لها لفرض بقائها 


فان قلت انّ الماليه فى غير ما يكون بحكم التلف غير 


ص: ا 


قلت انْ المالبه يختلف ثبوتا و انتفاء بالاضافه الى الاشخاص و لا ينافى سلب الماليه عن عين بالنّسبه الى المالكك المعزول عنه 
التصرّف فيها ثبوتها للغاصب القادر عليه فالمالبه المطلقه غير منتفيه و المنتفيه المبذول بإزائها الغرامه انما هى بالنّسبه الى المالكك 
و ليست الغرامه بعنوان المعاوضه حتّى يكون ماله العين محكومه شرعا بكونها للغاصب كما لا يخفى 


فان قلت اذا كانت الماليه مسلوبه عن المالكك فلا يصحُ بيعه و عتقه للعين مثلا 
قلت من الواضح انْ امثال هذه التتصرفات موقوفه على الماليِه المطلقه لا المقتّده 


فنك قلبعة ان #اعتقح الأتلقكقك: بكلدينا الم عوراو هى نان إتلقن ادال روه قوق سافق ونان كانت مستوزوة بو الأفحات و 
يتمشكون بها فى جميع الابواب الَا انها لم تكن مأثوره فى الأخبار 


قلت قد استفادوها من اخبار وارده فى ابواب متفرّقه منها ما ورد من التّعليل بالافساد فى ضمان من اعتق شقصا من المملوكك 
المشترك ففى الضّ حيح عن الضّ ادق (ع) عن المملوكك بين شركاء فيعتق احدهم نصيبه قال ان ذلكك فساد على اصحابه لا 
يقدرون على بيعه ولا مؤاجرته قال يقوّم قيمه فيجعل على الّذى اعتق عقوبه و انما جعل ذلك عليه عقوبه لما افسده و فى مونّقه 
سماعه سألته عن المملوكك بين شركاء فيعتق احدهم نصيبه فقال هذا فساد على اصحابه يقوّم قيمه و يضمن ثمن الّذى اعتقه لانّه 
افسد على اصحابه و منها ما ورد من التَعليل كذلك فى ضمان واطئ البهيمه لمالكها ففى حسن سدير عن الباقر (ع) فى الرّجل 
يأتى البهيمه قال يجلمد دون الحدّ و يغرم قيمه البهيمه لصاحبها لاله افسدها عليه و منها ما دلّ على تغريم الس هود اذا رجعوا عن 
الشّهاده و بالجمله الا-مر الفائت فى الحقيقه هو مالتّه العين عن المالك و المبذول غرامه عنها و يملكه المالكك بلا خلاف و 
اشكال و احتمال كون الغرامه مباحا له إباحه مطلقه لا وجه له اذ لو ثبت حقٌّ للمالكك فى اخذه للقيمه فهو ملكك له و ان لم يثبت 
فلا يباح له أيضا و الا-لتزام بها من جهه الفرار عن اجتماع العوض و المعوّض فى ملكك المبذول له لا وجه أيضا لان الغرامه لو 
كانت بدلا عن العين فهى تكشف عن انتقال العين الى ملكك الضَامن و ان كانت بدلا عن الماليه او عن الم لطنه الفائته لا عوضا 
عن العين فبقاء العين على ملكك مالكها لا يقتضى خروج الغرامه عن ملكه و توجيه الاباحه بان ملكيه العين اذا لم تزل بمجرّد 
التعذّر و كان الفائت من المالكك هو آثار الملكيه فانّ بسبب فعل الغاصب صار المالكك ممنوعا من تصرّفاته فى ملكه وجب على 
الغاصب تدارك مافاته و وجب عليه بذل ما يجوز للمالكك التصرّف فيه حتّى الموقوف على الملكك كما كان له على عينه و لا 
يجب عليه بذل الملك فاذا لم يدخل المبذول فى ملك المالك و مع ذلكك جاز له التصرّف فيه باىٌ تصرّف شاء 


ص: عا 


فلازمه كون المبذول مباحا له نظير الاباحه فى المعاطاه كما افاده المصئّف ره بقوله و ان كان الذّهاب بمعنى انقطاع سلطنته عنه 
و فوات الانتفاع به فى الوجوه التى بها قوام الملكيه وجب قيام مقابله مقامه فى التّدلمطنه لا فى الملكيه الخ ففيه أَوَلا ما مرّ من انَّ 
بناء على فعليه ال مان بالغصب فمقتضى القاعده جواز المطالبه بالبدل و كون المبذول بدلا عن العين فالقائل بيوم الغصب فى 
الضُمانات لا داعى له الى جعل البدل بعنوان الاباحه و ثانيا انّ الغرامه بدل عن الماليه كما عرفت و هذا كله مضافا الى ان الشلطنه 
ليست امرا تدخل تحت الصّمان مستقلا كالعين و لا تبعا كالمنافع و الضّفات بل هى امر شرعيّ و من آثار الملكك و احكامه و لذا 
قال المحمّق الثّانى قدّس سرّه القائل باعتبار قيمه يوم التلف فى القيمى و جعل القيمه فى مقابله الحيلوله لا يكاد ينضح معناه فلو 
سلّمنا كون الغرامه بدلا عن الشلطنه فلا بدّ ان تكون بدلا عن العين بلحاظ اللطنه الفائته لا انّها بدل عن اصل السَلطنه و اما توهّم 
كون المبذول بدلا عن القدر الفائت من ال لطنه و فى مقابل المقدار من الحيلوله فضعيف جدًا و بعيد عن ادلّه الضّمان غايه 
البعد هذا و هل يملك الغارم العين المتعذّر الوصول إليها بمجرّد دفع القيمه فبيان ذلك موقوف على الاشاره الى الموارد الّتى 
يلزم على الغاصب الغرامه و هى أربعه مذكوره فى المتن الاوّل التلف الحقيقى و ما بحكم التلف و المراد به تلف جميع 
الانتفاعات كغرق المال و لو فى بعض الازمنه كاللوح المنصوب فى الشّد فينه النَانى تلف بعض ما ليس به قوام الملكيه فى جميع 
الا-زمنه كالبهيمه الّتى وطئها غير المالكك و كان المراد منها ظهرها فانّه يغرم التَمن لمالكها و نفى الى غير البلد و بيع فالتَالف هو 
الاتتفاع بها فى بلد الوطى فى جميع الازمنه و لا مانع من اخراجها من ذاكك البلد و بيعه الثّااث ما خرج عن التّقويم لتلف جميع 
الانتفاعات فى جميع الا-زمنه مع بقائه على صفه الملكته كالعبد اذا ذهبت عيناه و كالرّجاجه و المرأه اذا انكسرت فانٌ الاجزاء 
باقيه ح و لا قيمه لها الرّابع تلف جميع الانتفاعات فى جميع الازمنه و خروج المضمون عن الملكيه مع امكان بقاء حقٌّ الاولويّه و 
الاختصاص و فض لى قدّس سرّه بين غرامه البهيمه الموطوءه و غيرها من الموارد حيث يقول و لو فرض حكم الشّارع بوجوب 
غرامه قيمه الحيوان ح لم يبعد انكشاف ذلك عن انتقال العين الى الغارم و فيه انّ وجوب الغرامه بحكم الشّارع لا يوجب خروج 
العين عن ملك المالكك لان المفروض ان الغرامه ليست عوضا عنها حتّى لا يمكن دخولها فى ملكك مالكك المعوّض و لو اقتضى 
ذلك لاقتضى فى جميع الموارد و التفصيل لا وجه له و لو سلّم خروجها عن ملكك المالكك فلا يقتضى ذلكك دخولها فى ملكك 
الغارم بل اللّازم ح هو الحكم بالتصدّق بثمن العين كما عليه جماعه لعدم استحقاقهما معا له اما 


١/6 ص:‎ 


انالك فلفرفن اذه القيمد و اما الواطيم فلكوتة غير مالكف ليا فليس'الا التدقم نو :فى الحاكتية التقريزيه لبحة الانقاد رهما هذا 
لفظه الا ان يقال ان تفصيل المصئّف مستفاد من نفس الرّوايه الدالّه على غرامه الحيوان فانٌ قوله (ع) يغرم ثمنه ظاهر فى انَّ 
الحيوان بالوطى يدخل فى ملكك الواطئ فانٌ التعبير بِالْثُمن انّما هو لبيان ذلكك ه و كأنْ الاستاد ره اخذ هذا من الجواهر حيث 
يقول فى ترجيح كون ثمن المبيع للواطى ما هذا لفظه لاننّه اذى اغرم القيمه بل لعل التعبير بالَنَمن فى الحسن مشعر بصيروره 
الثَمن له ه و يدفعه أُوَلاانْ روايات المسأله خصوصا حسن سدير عن الباقر (ع) ليس فيها تعبير بالثّمن و المذكور فى الحسن 
هكذا وان كانت ممما يركب ظهره اغرم قيمتها و من الواضح ان غرامه القيمه ليس فيها دلاله و لا اشعار على صيروره العين ملكا 
للواطى نعم عثرت على روايه منقوله عن دعائم الاسلام و لم يذكرها فى الجواهر عن ابى عبد الله (ع) انّه قال من اتى بهيمه جلد 
الحدٌّ و حرم لحم البهيمه و لبنها ان كانت ممما يؤكل فتذبح و تحرق بالنّار لتتلف فلا يأكلها احد و ان لم يكن له كان ثمنها فى 
ماله و ثانيا انّ ثمن الشىء قيمته لغه لا خصوص عوضه فى مقام المبادله و المعاوضه و لا فرق بين ان يقول يغرم قيمته او يغرم 
ثمنه فى عدم الدّلاله على صيروره العين ملكا للغارم و ترى فى تفاريق الاخبار اطلاق الثّمن على القيمه من دون صيروره المثمن 
ملكا لباذل التّمن منها ما مرّ فى المقام فى مونّقه سماعه الوارده فى الجواب عن المملوك بين ش ركاء فيعتق احدهم نصيبه و مع 
ذلك كله فالاقوى فى مسئله البهيمه الموطوءه الى يراد منها ظهرها انتقالها الى الغارم بعد دفع القيمه بخلاف غيرها من جميع 
الموارد و ذلكك لظاهر حسن سدير المروىٌ فى كافى و التهذيب و يه عن ابى جعفر (ع) فى الرّجل يأتى البهيمه قال يجأمد دون 
الحدّ و يغرم قيمه البهيمه لصاحبها لانّه افسدها عليه و تذبح و تحرق و تدفن ان كانت مما يؤكل لحمه وان كانت مما يركب 
ظهره اغرم قيمتها و جلمد دون الحدّ و اخرجها من المدينه الّتى فعل بها فيها الى بلاد اخرى حيث لا تعرف فيبيعها فيها كيلا يعر 
بها فانّ ذيل الرّوايه من قوله (ع) و اخرجها الخ ظاهر فى ذلك فانٌ التأقل فى تمام الذّيل يوجب ظهورا فى انّ البهيمه بعد اعزام 
القيمه تكون له و يبيعها لنفسه و الفرق بين ما ذكرنا و ما فى الحاشيه التقريريّه واضح فانّه يدّعى الظهور الاطلاقى من جمله و 
يغرم ثمنه او اغرم قيمتها و نحن ندّعى ظهور الفاظ الذّيل و هذا من الظهور بحسب القرائن الجزئئه فانٌ ظهور اللفظ مفردا أم 
م ركبا فى معنى قد يكون بالوضع و قد يكون بالإطلاق و تركك التقييد و يسمّى بالتبادر و الظهور الاطلاقى و قد يكون بكثره 
الاستعمال الغير الواصله الى حدّ النّقل فانٌ كثره استعمال اللّفظ فى غير ما وضع له ربما يكون بحيث توجب الوضع التعيينى و هجر 
المعنى الموضوع له و ربما يكون 


ص: 1.07 


بحيث توجب ظهور المعنى المجازى من اللّفظ عند الاطلاسق و ربما يكون بحيث يرفع الظهور فى المعنى الحقيقى من دون ان 
يوجب ظهورا فى المعنى المجازى و ربما يكون بحيث لا يوجب شيئا من ذلكك و قد يكون بسبب الاقتران بالقرائن و هذا قد 
تكون نوعه كالقرائن المقاميّه الّتى يعتمد عليها اهل الأسان و قد يكون جزئيه بحسب الموارد و هذه لا ضابط لها و مسئلتان من 
هذا القسم و قد يكون الظهور بدويًا ففى بادى النَظر ينساق الى الذّهن معنى من اللفظ و لكننّه يزول بعد التأمّل فتدبّر و قد اختار 
بعض المحقّقين دخول العين فى ملك الغارم مط بتوهّم ان الضّ مان يقتضى دخول العين المضمون بها فى ملكك الصَامن حتّى 
فى مورد التلف الحقيقى فالتزم بانّه قبل التلف تنتقل العين التّرالفه الى ملكك الضّ امن و تنتقل القيمه الى ملكك المالك فتتلف 
العين فى ملكك الضّامن آنا ما بل حكم فى مثل المرأه و الظروف المكسوره التى تخرج عن قابليِه الانتفاع بها مع بقائها على صفه 
الملكيه بدخولها فى ملكك الضّ امن و الحقّ عدم دخول العين فى ملكك الغارم مط الا اذا قام عليه دليل بالخصوص من نصّ او 
غيره اما فى صوره تلف العين فلانّه لم يبق عين حتّى يقتضى بقائها فى ملكك مالكها الجمع بين العوض و المعوّض مع ما عرفت 
من انّ الغرامه ليست من باب المعاوضه بل تداركك لما فات من المالكك فلو فات منه نفس العين يجب على الغاصب بذل يبدل 
العين و لو فات منه المالته او السّلمطنه يجب على الغاصب تداركك ذلكك و لو فات منه الاوصاف و الاجزاء فهكذا وامّا فى غير 
مورد تلف العين فاذا لم يخرج المال عن الملكيّه فلا موجب لدخوله فى ملكك الغارم و اذا خرج عن الملكيه و لم يبق شى ء الَا 
حقّ الاختصاص فعلى تقدير بقاء حقّ الاختصاص للمالكك فالامر اظهر اذ لا وجه ح لانتقال حقٌّ الاختصاص الى الغارم اصلا فانّ 
المتداركك به لم يكن عوضا عن حقٌّ الاختصاص بل انما كان عوضا عن المنافع الفائته و على تقدير عدم بقائه للمالكك فستعرف 
أنه ح لمن اثبت يدا عليه و ليس من باب النَقَل ففى جميع موارد الغرامات لا تدخل العين المتداركه لتلفها بنفسها او لنقصان 
وصف من اوصافها حتّى وصف كونها فى مكان خاصٌ او زمان خاصٌ فى ملك الغارم و دليل الضّ مان لا يقتضى ذلك اصلا 
مضافا الى ان فى مورد التلف الحقيقى لا يعقل دخول العين فى ملكك الغارم و للقطع باتّحاد الحكم فى جميع موارد الغرامات لا 
تخرج العين عن ملكك مالكها و لا تدخل فى ملكك الغارم فى التّلف الحكمى كالتعذّر و فى تلف معظم الانتفاعات أيضا و ذلكك 
لانّ دخول العين فى التلف الحقيقى فى ملكك الغارم اما قبل التلف آنا ما اى قبل تعلق الغرامه بذمّه الضّامن و اما بعد اداء الغرامه 
فلو كان قبله كالدٌّخول 


ص: اا 


آناما فى باب المعاطاه ففيه ان قبل تحقّق التَلف لا غرامه على الصّامن حتّى ينتقل بدلها إليه سلمنا امكان دخوله فى ملكه حين 
التلف لعدم اقتضاء الملكيه التقديريّه انا زمائِا و كان معناها دخول العين فى ملكك الغارم فى المرتبه الشابقه على التلف الَا انه 
يقتضى تقدير الملك فى التلف الحكمى أيضا فيجب ان يكون نفس التعذّر موجبا لملكيه الغارم للعين المتعذّر الوصول إليها و 
لازمه كون منافع العين و النّماءات الحاصله لها ملكا للصامن قبل اداء الغرامه و لا اظنّ ان يلتزم به احد و لو كان بعد اداء الغرامه 
فلا-زمه فرض الوجود للعين فانٌ نفسها تالفه و فرض وجودها لا محصّل له و بالجمله لا وجه لصيروره العين ملكا للضَامن لعدم 
اقتضاء الضّ مان المبادله و ليست الغرامه الما نظير الايقاعات و قوام تحقّقها بشخص واحد و مال واحد فكأنّه ورد على اضافه 
المالك ثلمه يجب على الغاصب سدّها و الحكم فى جميع موارد الغرامات الاربعه على سياق واحد ولا يمكن التفكيكك بينها 
لاتحاد السّرياق فلو قيل بانتقال العين الى الغارم فى مورد التلف حين التلف كان النَازْم انتقالها إليه فى مورد التعذّر حين التعدّر و 
يلزمه ان تكون نماءات العين من حين التعذّر الى زمان الاداء للغارم و لو قبل فى مورد التعذّر بعد الا-داء كان اللسازم القول 
بالانتتقال فى مورد التلف الحقيقى بعد الاداء و المعدوم لا يقبل الملكيّه و كيف يمكن الانتقال بعد التلف و يؤرّد عدم ملكيه 
الغارم للعين ملاحظه باب الضّ مان العقدى فانٌ من يضمن دينا ثابتا فى ذمّه احد لا يقتضى ضمانه دخول ذلك الدّين فى ملكه و 
ان كان يلزم على المديون غرامه الضَامن اذا لم يكن ضمانه بالتبرّع و لكنّ الغرض هو ان لا شبهه فى انّ ضمان الضَامن ليس من 
باب المعاوضه و الضّمانات القهريّه الشّرعيه أيضا لا يقتضى دخول المبدل فى ملكك الغارم و لا منشأ للكلام فى ان زمان الدّخول 
بعد اداء الغرامه او قبله و لا للتتفصيل بين الٌلف الحقيقى و التعدّر وقد يتوهّم ان القول بعدم دخول العين فى المقام فى ملكك 
الغارم ينافى القول بجريان الرّباء فى الضّ .مانات فانٌ لازم جريان الرّباء فى الصمان و عدم جواز اعطاء عشرين مثقال من ذهب غير 
مصوغ غرامه لعشره منه مصوغ لو كانت قيمته مساويه لعشرين من غير المصوغ هو دخول العشره الترالفه فى ملكك الغارم و 
استكشاف ذلك من لزوم الرّباء فى اداء عشرين بدلا عن عشره يقتضى دخول المبدل فى ملكك الغارم فى جميع ابواب الغرامات 
و لكنكك خبير بان الرّبا لا يختصّ بالمعاوضات و لا يقتضى عدم جواز اداء الزّائد بدلا عن الاقل دخول الاقلّ فى ملكك الغارم و 
حكم الرّبا جار حتّى فى الضّ مان العقدى على المشهور ولا يجوز ان يصير شخص ضامنا لدين فى ذمّه غيره بازيد ممما فى ذمّته 
لو كان 


١78 ص:‎ 


مكيلا و موزونا مع انَّ الدّين لا يدخل فى ملك الضّامن و لا معنى لدخوله فى ملكه هذا كله فى انَّ ال مان و وجوب الغرامه لا 
يقتضى دخول شىء فى ملك الغارم مط و اما حقّ الاختصاص و الاولويّه الّذى هو القسم الرَابع فلا بد قبل تحرير محل الكلام و 
بيان الوجوه المذكوره فى المسأله و تعقيبها بما يقوى فى النَظر من تقديم مقدَّمه و هى انّه لا يضمن الخمر مع تلفها اذا غصبت 
من مسلم و كان الغاصب مسلما و ان كانت متّخذه للتخليل لظهور التصوص و الفتاوى فى عدم ملكيه المسلم للخمر و ان سبق 
ملكه قبل الخمريّه و ان كان المتّخذ للتُخليل منها محترما اى يأثم الغاصب و يجب عليه ردّها و كذا لو غصبها الكافر من المسلم 
كل مدا على المشتووايل انف كعات قداو توصي خم هده اتكليل اواعصياقضار زاف بد العاضت وخى عليه 
ردّه كما عرفت نعم لو كان المغصوب خمرا متّخذه للتخليل ليس للمالكك تغريم الغاصب ليس للمالكك تغريم الغاصب لما عرفت 
من عدم الضّ مان و اما لو كان المغصوب عصيرا ضمن الغاصب و كان للمالكك تغريمه قبل التخمير او بعده و على اىّ حال اذا 
تخلل فى يد الغاصب كان ملكا للمالكك على المشهور قبل دفع الغاصب الغرامه أم بعده الا اذا كان المغصوب خمرا غير متّخْذه 
للتخليل و قد استشكل بعض فى صيروره الخلّ ملكا للمالكك منهم صاحب الجواهر حيث يقول ان تم الاجماع فى ذلكك كله و الَا 
فلا يخلو من اشكال ضروره انه بصيرورته خمرا خرج عن ملكك المالكك و صار فى ذمّه الغاصب المثل لانّه تلف او بمنزلته فاذا 
ماو ع ارول ل فلن طوكه الل تركف لما لاك رمك اناكو مق الاج يملكد عن كل الاو بكرن مر هو قن واد الى 
به و على كلّ حال فلا دليل على عوده الى ملكك المالكك انتهى اذا عرفت ذلكك فاعلم انَّ الاشكال و البحث انّما هو فى ان مجرّد 
الملكيه السَابقه مع عدم احراز جديد و قصد جديد للتخليل هل يوجب اولويّه المالكك بالنّسبه الى ذلك الخمر بحيث لا يجوز 
للغير اندها :هته فهر و لااراقتها الامع ارال كوه قصندء الشدرت :ولو فرعن صيرووتها خلا فى :يده أو بد ير أو فى سكا لايد 
لاحد عليها فهى له او لاو الوجوه المذكوره فى ذلكك ثلاثه الال ان يكون حقٌ الاختصاص و الاولويّه مباينا مع الملكك ذاتا و 
مغايرا له موردا و على هذا لو كان وجوب الردٌ ثابتا فى ضمن الملكيه و كان ثبوته سابقا لتحمّقها فلا يثبت وجوبه بعد زوالها الا 
على القول بحجته الاستصحاب فى القسم الثالث من اقسام الكلى التَانى ان يكون حقٌّ الاختصاص حادثا للمالكك بعد زوال 
الملكيه بالتخمير لانّه من آثار الملكيّه قال بعض الاعلام ان من شئون الملكيه لشى ء احقيه صاحبها عند زوالها لمانع مع فرض 
كون 
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المحل متعلّقا لغرض العقلاء كما فى المقام حيث ان العصير بعد الخمريّه أيضا متعلّق لغرضهم و لا يلحق عندهم بالثلف و ان 
حكم الشّارع عليه بعدم الملكيّه فنحن لا نقول انَّ الحقّ ثابت حال الملكيّه و يبقى بعد زوالها حتّى يق لم يكن فى ال ابق الا 
الملكيه مل تقول اله يدك بعلا تذغوى الس كان الملكة: و انها اققرطا اذ يكوة المعل حدقا الغرن العقاام اجر ارا هع 
كل الكرز و الكاسج و تدزهها اذا درت :اله لبتي تليالكم القع رالتبنيه الى امكتروها الا اذا كافك فى ايه و قلعي الجيازة 
فت انتهى و على هذا فلا شبهه فى حدوث حقٌّ الاختصاص شرعا الا انّه لم يقم دليل على هذه الدّعوى و لعل الامر بالتَامل إشاره 
إليه التَااث ان يكون حقٌّ الاختصاص من شئون الملكيه و اضافه ضعيفه مندمجه فى القويّه و مندكه فيها بدعوى انَّ الحقّ عباره 
عن اضافه خاصّه بين المستحقٌّ و المستحقٌّ عليه و هذه الاضافه حاصله للمالكك و محفوظه فى جميع الحالات و هى كالهيولى لا 
تزول بزوال الصُوره النوعيئه فاذا صار الخشب رمادا لا تزول اضافه المالكك بتغيير الهيئه لان الاضافه كانت لذات الشّى ء لا 
للصّوره و اذا ارتفعت المرتبه القويّه تتحمّق المرتبه النَازله و تصير فعليه لانّ جنسها ليس الا المادّه الهيولائيه و هى محفوظه و قد 
كانت موجوده بالوجود الاندكاكى و فصلها ليس الا عدم المرتبه القويّه فحدّ المرتبه النّازله ليس الَا عدم المرتبه القويّه و حفظ 
المادّه الهيولائنه و المفروض زوال المرتبه القويّه شرعا و بقاء المادّه المشتركه فى جميع الاحوال فالحقٌ الثَابت للمالكك فى ضمن 
الملكك قوّه تحمّق و صار فعليا و فيه انّ كلا من الملكيه و حقّ الاختصاص كغيرهما من الحقوق يكون امرا بسيطا غير مشتمل على 
الجنس و الفصل و المرتبه القويّه من الحقٌّ بمعنى اعتبار الاضافه و الرّبط الّتى ليس فوقها مرتبه تسمّى ملكا و اطلاق الحقّ على 
الملكيه و حقٌّ الاسولويّه ليس من اجل وجود جامع بينهما بل من حيث انَّ الحقّ امر مقول بالتشكيكك بحسب اختلاءف مراتبه 
فمرتبه منه يسمى ملكا و مرتبه اخرى منه يستمى حا و كل من المرتبتين يغاير الاخرى بتمام ذاتيهما و ليست المرتبه القويّه الّتى 
هى الملكيه مشتمله على المرتبه الضّ عيفه الَتى تسمى حقًا و كيف يمكن القول ببقاء الجنس و المادّه الهيولائئه بعد انتفاء المرتبه 
القويّه و لو فرضنا انّ الملكيه تشتمل على جنس و فصل و هذا نظير الوجوب و الاستحباب فانٌ معنى كون الطلب جامعا بينهما هو 
البجنا طرنها فنمق الطنيدو كا ديو عا للكعر له اذ الطلك فندر مف كل ينول اكيس زان امكف ا مره ننه قن 
الطلب ثابته حال الوجوب فكما انَّ مع نسخ الوجوب لا 
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يكون استحباب فكذا مع رفع الملكه لا يكون حقٌ يسمى بالاختصاص او الاولويّه وفى الحاشيه التقريريّه ما هذا لفظه و لا يصحح 
قياس الملكك و الحقٌّ على الوجوب و الاستحباب لانّهما متغايران بالملاءكك و لكل منهما مصلحه مستقله فاذا نسخ الوجوب 
لانتهاء مصلحته فلا تبقى مرتبه ضعيفه من الطلب حتّى يبقى الاستحباب فانّه يحتاج الى ملاكك مستقلٌ و الجامع الطلبى لا يكفى 
للحكم بالاستحباب و لذا عدا حكمين متضادّين نعم لو احرزنا ملاكك الاستحباب فى ضمن ملاكك الوجوب لقلنا ببقائه بعد نسخ 
الوجوب ٠‏ و نزيدكك توضيحا فى تضعيف هذا الكلام و اثبات كون الملكك و حقّ الاختصاص من قبيل الوجوب و الاستحباب ان 
الحو ونان كان كين مقووعة اللغر سا تنساوق القوة و ذا "بطلق هلي الله كال وق طلقا شيا وكا السب عل الملكف و 
لكنّه فى الاصطلاح اعتبار من الاعتبارات يعتبره المعتبر سواء كان هو الشّارع او غيره و حقّ الاختصاص و الاولويّه ربط خاصٌ و 
اضافه خاصّه اعتباريّه بين شخص و شىء بمرتبه من المراتب الضعيفه للملكيه و الملكيه ربط خاصٌ و اضافه خاصّه اعتباريّه بين 
شخص و شىء بالمرتبه القويّه و نحن و ان تقدّم ما فى اوائل بحث المعاطاه انْ الملكيه ربط خاصٌ بين المالكك و المملوكك و 
يختلف هذا الرّبط شدّه و ضعفا و انّها ان احاطت بجميع جهات العين عبر عنها بملك الرّقبه و يصِي اطلاق الملكك على إباحه 
التصرفات بل يصمح اطلاق الملك على حقٌّ الاختصاص و حقٌّ الاولويّه الَا ان الغرض الآن هو انَّ الملكك بمعنى ملكته العين هو 
الفاح ]موعن الاعافه الم يبون يدل الاخساض و كر نهنا سكع و عازم عن ره خاضه ورواط خام بنا دز لمر 
لا جامع بينهما فالملكيه و حقٌّ الاختصاص امران متباينان و متضادّان بتمام ذاتيهما و لو سلّم انّ لهما جنسا و فصلا و الحقّ بالمعنى 
العام اى مطلق الرّبط يكون جنسا لهما لا معنى لبقاء الجنس بعد انعدام الفصل لكونه عله لوجوده و مع انتفاء العله ينتفى المعلول 
لَا اذا قام فصل اخر مقامه فليسا الا من قبيل الوجوب و النّدبٍ فانّ الوجوب أيضا ليس مركبا و ليس له جزان جنس و فصل و انّما 
هو مرتبه اكيده من الطلب فحقيقته ليست الا الطلب الشّديد و انتفائه ليس الا انتفاء تلكك الحقيقه البسيطه نعم قد يفسدر تلكك 
المرتبه بما هو من لوازمها و هو المنع من التّرك و هذا لازم تلكك المرتبه لا انه من مقوّماتها و لو سم انّ للوجوب جنسا و فصلا 
لا معنى لبقاء الجنس بعد انعدام الفصل لما عرفت من انّه عله لوجوده فالوجوب و النّدب متباينان بل الاحكام باسرها متباينات و 
متضادّات و لا يكاد يوجد 
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واحد منهما بعد ارتفاع الاخر فى مورده الَا بدليل ثم انّه كما قد تحمّق فى محله امتناع اجتماع الوجوب و النّدب العيتيين بان 
يكون الشى ء بعينه مطلوب الفعل تاره على وجه الوجوب و اخرى على وجه اندب من حيث قيام الطلبين بنفس الطالب و من 
حيث الخصوصيه المميّزه بينهما من غير فرق بين تعلق الاحكام بالطبايع او الا-فراد و سواء فسّرنا الطلب و الإسراده باعتقاد التفع 
الرّاجع الى العلم او قلنا بمغايره الإراده و العلم بان كانت الإراده كيفيّه اخرى غير العلم و سواء كانت الإراده عين الطلب او غيره 
نعم الظاهر انّ اختلاف الطلب الوجود مع الاستحبابى عند عدم رجوع الطلب الى الإراده و عدم رجوعها الى العلم يكون من قبيل 
اختلاف العلم و الظنّ فانٌ اختلافهما بنفسهما لا باختلاف المعلوم و المظنون و على اىٌ حال فاذا اجتمع ملاكك الوجوب و الدب 
بان تعلق الوجوب بعين ما تعلق به الاستحباب لا يتتصف الفعل الا بصفه الوجوب لما عرفت من امتناع اجتماعهما و اشتراك الفعل 
ح بين الوجوب و الاستحباب انما يكون بالقوّه لا بالفعل و اذا ارتفع الوجوب لا ضير فى ثبوت النّدب لبقاء ملاكه فلو نذر صلاه 
اليل تبدّل الامر الاستحبابى بالامر الوجوبى و يكتسب الامر الوجوبى التعتٍديّه لان الامر الوجوبى الى جاء من قبل النذر و ان 
كان توصليا انا انه لما تعلق بموضوع عبادىٌ اكتسب التعبديّه و بعد انقضاء النَذْر يبقى ملاكك الاستحباب فكذلك من المحمّق 
امتناع اجتماع الملكك بما هو اضافه خاصّه و مرتبه قويّه مع حقّ الاختصاص بما هو ربط خاصٌ و مرتبه ضعيفه من حيث إنشاء 
الاعتبار و قيام الانشائين بنفس المعتبر و من حيث الخصوصيه المميزه بين الملكك و الحقّ فانّ كلا منهما اضافه خاصّه غير الاخرى 
و لكل منهما ملاءكك خاصٌ و مصلحه خاصّه اقتضت إنشاء اعتباره و اذا اجتمع ملاكهما لا يتتصف العين الا بصفه الملكيه و اذا 
ارتفعت لا ضير فى ثبوت حقٌّ الاختصاص لبقاء ملا-كه و مع ارتفاع الملكيه من دون ثبوت ملاك الحقٌّ لا وجه للحكم بثبوته 
كما لا وجه للحكم بثبوت الدب من دون ملاكه حين ارتفاع الوجوب فانكار قياس الملك و الحقّ على الوجوب و الاستحباب 
غير وجيه ثم انّ اذى يختلج فى الذّهن و يقوى فى النظر فى تاييد و اثبات ما ذهب إليه المشهور من انَّ الخمر المتّخذه للتتخليل 
يعود ملكا للمالكك بعد التتخليل هو انْ الخمر حين ما كانت عصيرا كان ملكا له واذا صارت خمرا فلا دليل على خروجها عن 
ادكه ور له يلا و لجا القا نك غير ونع طدي جيك" لمكدري 17 101 ئداه بعوتسي عل فون نازوا لبوا وه لمذليها. ود لكك 
لان المتيقّن من رفعها هو فعليه الملكيه لوجود المانع و لا وجه لرفع اصل 
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الملكيه و الحكم فعلا- حين الخمريّه بثبوت الملكيه بعد ما تصير خًا و يكون المرتفع هو فعليه الملكيه لا فعليه الحكم بالملكيه 
قينا بعد على ادير تسيرووتها غناو فقياقا الى ال الك هو الصسيلى هق ركم الملكته عرق التقدرته يست كفل اكه امن مقاسنية 
الحكم و الموضوع و من الحكم بوجوب الردٌ فانَ حكمهم بوجوب الردٌ وان كان يمكن ان يكون من حيث ذهابهم الى حقّ 
الاختصاص الَا انه قد عرفت ان الملكيه و حقٌّ الاختصاص امران متغايران لا يجتمعان و لا يثبت الثَانى بعد ارتفاع الاوّل الا بدليل 
وقد تقدّم ما فى بحث المعاطاه ان الملكيّه ربط يختلف شدّه و ضعفا و اضافه يختلف بحسب الاعتبار و منها ملكيه الانتفاع و 
ملكيه المنفعه و يكون منها الملكتبه التقديريّه و هذا كما فى بيع السلم فانَ البائع ليس له مال مملوكك فعلا و انّما يملكك الآن ما 
يوجد فى المستقبل و اللمازم فى البيع تعلق التقل بما هو ملكك حال الْنّقل بمعنى ثبوت الملكيه حال النّقل و ان كان المملوكك 
استقباليا و كما فى نقل المنفعه فى الاجاره سما اذا لم يكن مبدثها متّصلا بالعقد و كما فى الواجب المعلق حيث ان الوجوب 
حالي و الواجب استقبالي و كما فى الامكان الاستقبالى و هو سلب الصّرورات الست حتّى الضروره بشرط المحمول فانٌ الامكان 
فيه حاليٌ و المحمول امر استقباليَ و هو الوجود او العدم فى المستقبل فانٌ مرادهم منه هو الامكان الثابت للشّى ء فى الحال بل 
ازلا و يكون المحمول الثابت له بالامكان و هو الوجود او العدم فى الاستقبال و كون الملكيّه امرا بسيطا ليس له جدس و فصل و 
يكون كل نحو من انحائه مميّزا بخصوصيه خاصّه من دون وجود جامع بينها لا ينافى عند التأمل ما ذكرنا فانّ المقصود هو سلب 
تلكك المرتبه الخاصّه المحيطه بجميع جهات العين عنها فى قطعه من امتداد الزّمان و قد علم مئّنا ذكرنا ان الل المغصوب لو 
صار خمرا فمن حيث الحكم الوضعى لا يمكن اثبات حقٌ الاختصاص فى حال الخمريّه لعدم ثبوته فى حال الملكيه و عدم 
حدوثه فى حال ارتفاعها و انْ النَابت هو الملكةه التتقديريّه و استصحاب الحقّ بالمعنى العامٌ الصّْ ادق على الملكدّه و حقّ 
الاختصاص لاثبات حقٌّ الاختصاص فى حال الخمريّه من القسم الثَالث من استصحاب الكلّى و اما من حيث الحكم التكليفى مع 
قطع النَظر عن ثبوت حقٌّ الاولويّه او الملكيه التقديريه فالظاهر عدم الاشكال فى صيعه استصحاب وجوب الردّ النَابت حال 
الملكيه و ستسمع بيانه فى شرح عباره المتن 


قوله (وجب ملككيته للمبذول تحقيقا لمعنى التّداركك 
لا يخفى ان ملككيه المبذول و ان اقتضاها التصرّف الموقوف على الملكك كالعتق و الوطى و البيع الَا ان توقفها على الملكيه لا 


قتضم اشات الملكثه الحقيقته الحاصله قبا , التصءف مء باب المقدميه فى الملكته التقدر به الحاصله حدء٠‏ التصءف آنا ما 
كما فى المعاطاه 


[التفصيل بين فوات معظم المنافع أو بعضها] 


قوله 


ص: ”187 
مع بقاء العين على ملكك المالكك) 


و توهّم ان القيمه بدل عن العين بلحاظ الاوصاف و الاجزاء الّتى خرجت العين لفواتها عن التَقويم فلا تبقى على ملكه لا وجه له 
لما عرفت من ان الغرامه بدل عن الماليه و صدق التلف عرفا على العين الخارجه عن التّقويم رأسا لا يقتضى خروجها عن 
الملكيّه و كون الغرامه بدلا عنها 


[خروج العين عن التقويم] 


قوله كما فق الوه النافيه يعد الوشيوم) 


اعلم انَّ التلف اما حقيقي و قد تقدّم الكلام فيه و اما حكميّ و هو على أربعه اقسام يجمعها التعذّر الاوّل ان يكون التعذّر لسرقه 
الما الشمويه او لأناق العينا كد لكوى فى لكك فا ركو المال الكصوم تكن الاداد فى قدو لك سعد راهن 
القابض او الغاصب لمانع خارجى الثَانى ان يكون التعذّر لعدم التمكن من رد المغصوب ذاتا كالرّطوبه الباقيه على اعضاء الوضوء 
النّااث ان يكون لخروج المال بالردّ من الماليه كالخيط المغصوب المذى خيط به الَنَوبٍ فان ردّه مفض الى تلفه الرَابع ان يكون 
لخلط المال المغصوب بمال اخر و الخلط على اقسام لاله قد يكون بالجنس و قد يكون بغيره و الاول اما بما يساويه فى الصفات 
وأما بالأرد] و اما بالأجود و الئاق وهو الخلا غير الجس آنا بما سعيلكة فى المغضوب: و اما بالعكس و انما بما يساويه فين 
المقداوونو ندل الحلوله البنى عو النقصوة باليضة هو القسم الاوّل من الاقسام الاربعه المذكوره فى المتن الّتى يلزم فيها على 
الغاصب الغرامه و القسم الاوّل من اقسام التعذّر و مرجعه الى ما كانت العين باقيه على حالها من دون نقص فى قيمتها او تغيير فى 
صفتها و انّما امتنع ردّها لعدم قدره الغاصب عليه فعلا و مرجع الباقى الى تعدّر الردّ من كلّ احد لا خصوص الغاصب اننا لعدم 
امكانه ذاتا كالرّطوبه الباقبه على اعضاء الوضوء و اما لعدم امكانه شرعا كمسأله الخيط و اما لعدم امكانه مع بقاء العين على ما 
عى عليه كسأله الخلطى تفاضيل هذه المسائل موكولة الى تحلها 


قوله (كيف و لم تتلف هى) 


و الوجه كما عرفت ان الغرامه بدل عن المالييه لعدم فوات العين حقيقه و لكن فى النفس شى ء من صدق التّلف عرفا و معه فلا 
مانع من كون القيمه بدلا عنها و لعل الامر بالتأمّل إشاره الى هذا 


[خروج العين عن الملكيه مع بقاء حق الأولويه] 


قوله و من ان الموضوع فى المستصحب ملك المالكك) 


فيه انّه لو سلّم كون الموضوع لوجوب الردٌ فى لسان الدّليل هى الملكيه الا انّ الموضوع واقعا ما يكون كذلكك بنظر العرف و 


العرف يترتّب وجوب الردٌ على ذات الموضوع لا على وصفه العنوانى فانَ الوصف فى المقام عنده من قبيل الواسطه فى التّبوت و 
ان كان بظاهر الدّليل من قبيل الواسطه فى العروض نظير التغتير المأخوذ موضوعا فى الحكم بالتنجاسه فانّه وان ورد الدّليل على 
أذ الضف تح والكق نظ الحو يكوان انر عله مروف التحامة على الكاء و المعروقى سوداك البات: لايرف أن 
المعروض هو المتغر و الماء لاتحاده مع المعروض يعرضه العارض بالتّبع حتّى يكون التغر واسطه فى العروض و بالجمله 
الاوصاف العنوائيه 


ص: عم 


المأخوذه فى موضوعات الاحكام تاره تكون هى بنفسها موضوعه لها كما اذا قيل اعط الفقير الدّرهم او قلمد المجتهد العادل و 
تكون الموصوفات و المعنونات معروضه للاحكام ثانيا بواسطه اتحادها مع الموضوعات الحقيقيه من دون فرق بين ان يكون 
الدّليل بلسان اذا كان زيد مجتهدا فقأسده او قلمد المجتهد و هو زيد للعلم بان المناط و الموضوع الواقعى هو الاجتهاد فلو زال 
الوصف انتفى الموضوع و فى هذا القسم لا مجال للاستصحاب و تاره تكون هى وسائط للاثبات كما اذا رنّب النجاسه على 
الماء المتغير او وجوب الردّ على الخلّ او العصير المملوكك فانٌ الموضوع حقيقه هو ذات الماء و الخل لا الوصف العنوانى من 
دؤقافر ليم ان ناهد الوفف الشرات قف لبناة الدلل موعوع) كاف المفرمينى إن الفا عبعرة ها روضة إلذات 
موضوعا فيق الماء المتغيّر نجس او هذا مشيرا الى الخل يجب ردّه وح فزوال الوصف لا يضرٌ باستصحاب الحكم المترئّب على 
الات فلا مانع من استصحاب وجوب الردّ ولا فرق فى صتحته و جريانه بين القول بكون الحكم الوضعيّ و هو الملكيه متأصّلا 
فى الجعل او منتزعا من الحكم التكليفى ثم لا يخفى انَّ الاستصحاب انّما هو فى صوره الشكك و اننا على الوجه الثّانى و هو انَّ 
مق كان البلكه ثبوت حقٌّ الاختصاص و وجوب الردٌ كما هو مختار الستد الطباطبائى ره او النَااثْ و هو ان مع ارتفاع الملكيه 
يتحمّق حقٌّ الاختصاص و يصير فعل او الرَابع و هو الحكم بثبوت الملكيه فى المستقبل فالحكم بوجوب الردٌ لا يتوقف على 
الاستصحاب كما هو واضح 


قوله (ردّت الى المالك بلا خلاف ظاهر) 


اعلم انّه قد استشكل جماعه فى وجوب الردٌ اذا كان العود خلا بعد دفع البدل الَا ان يكون غرض المصئّف عدم الخلاف فى 
ذلك اذا كان العود قبل دفع البدل و على اىّ حال فالوجه فى جعل هذا الاجماع تاييدا لا دليلا أوّلا هو امكان ان يكون الاجماع 
غلى الركا بعك صميروره خلا عدي و للا يباقى اتخلاق فى قوت محل الاعضاص قبل ذلك وثائيا عو عدم الماؤزمه بين الاجماع 
المذكور و ثبوت حقٌّ الاختصاص فى حال الخمريّه كما هو المختار 


[حكم ارتفاع قيمه العين بعد دفع بدلها] 


قوله (و عن التذكره و بعض اخر) 
الظاهر انَّ الوجه عندهم هو بقاء العين على ملكك المالكك و قد دفعه المصنّف بعد تسليم ذلكك بان مقتضى صدق الغرامه خروج 
الغارم عن عهده العين فبدفع البدل خرج عن عهده جميع ما يتحمّله العين 


فان قلت مقتضى صدق الغرامه هو الخروج عن عهده العين و مالئتها و امّرا النُماءات و ماليّتها فحيث انها ملكك المالكك تكون 
عهدتها كعهده العين و لم يحصل ما يوجب الخروج عنها 


قلت بعد صدق الغرامه عن العين لا محصّل لهذا الكلام اذا الّماءات و مالتئتها من توابع ماله العين و ليست فى مرتبتها و ليس ما 
ذكر الا مساويا للقول بلزوم غرامه اخرى عند تلف العين هذا غايه المقال فى هذا المجال و لكن 


ص: 186 


قد عرفت فيما تقدّم ان بادى النَظر يقتضى ابتناء المسأله كون دفع القيمه حمًا للضّامن أم كون مطالبتها حمًا للمالكك و مسئله 
ضمان المنافع و الضّ فات على ان ال مان يتحمّق بالغصب او بالتلف و على هذا فلو قلنا بتحمّق الف مان بمجرّد الغصب فامًا ان 
نقول بان وجوب الغرامه على الضَامن من باب تداركك السلطنه كما هو ظاهر المتن فيما تقدّم حيث قال فيه و لو لا ظهور الاجماع 
و ادلّه الغرامه فى الملكتيّه لاحتملنا ان يكون مباحا له إباحه مطلقه ه و اما ان نقول بان السدلطنه من احكام الملكك و لا تشملها ادلّه 
الضْ مانات و مجرّد الحيلوله بين المال و مالكه لا يوجب ضمان الم مطنه و وجوب الغرامه على الضامن انما هو من باب تداركك 
مالي المال بع سقوط الخصوصيه الشخضقة بالتعدر مكل :وجوت اذاء القيمة فق المفلى الْمَتمدرمئله فان قلنا بالاو و هون 
الغرامه لتداركك ال لطنه الفائته فاللمازم هو ثبوت الضّ مان للمنافع و الّماءات و ارتفاع القيمه كما انه كذلكك بناء على تحقّق 
ال مان بالتلف و ذلكك لانّه و لو قلنا بتحقّق الضّ مان بالغصب و لكنّ المال المغصوب فى عهده الصّامن بشخصيتها و سلطنتها و 
منافعها و نماءاتها و مالتتها و اذا ارتفع ضمان الشّخصيه بالتعذّر و ضمان التّدلمطنه بتداركها بالغرامه تبقى منافعها و نماءاتها و 
قيمتها المرتفعه الى حال الاداء فى عهده الضَّامن و لا يرتفع ضمانها باداء الغرامه بدلا عن ال للطنه الفائته و لازم هذا القول أيضا 
كون المطالبه حا للمالك لان له اسقاط سلطنته و التتجاوز عن حمّه و على الثَانى و هو كون السّدللاطنه من احكام الملكك و لا 
تدخل فى ادلّه الضّ مانات فاللسازم سقوط ضمان المنافع و النّماءات و ارتفاع القيمه سواء قلنا بان المنافع و الضّ مات تدخل فى 
عموم على اليد بتبع الاعيان و يتعلّق الّ مان بها مستقلا او قلنا بان ضمانها تبع لضمان الاعيان و ذلكك لان بعد سقوط ما فى ذمّه 
الضَامن باداء المائيه و لو سقوطا موقتا كما سيجى + يرأ من 'ضمان المال مط و يكون من هذه الجهه نظير اداء القيمه فى المثلى 
المتعذّر حيث لا يدخل المنافع تحت الضّ مان و لازم هذا القول أيضا ان يكون الدّفع حمًا للضَامن لان بعد تعلق القيمه بذمّته 
بمجرّد الغصب له ان يبرأ ذمّته من الضّ مان و ان كان التعلق مشروطا بتلف العين او تعذّر الردٌ و بالجمله بعد سقوط خصوصيه 
المال بالتعدّر و تعلق الضّ مان بمالتتته فلو لم يدفع ماله المال تدخل هى و جميع مراتبها من المنافع و الضّ نات و الارتفاعات فى 
الذمّه وامّرا بعد دفع الغرامه بدلا عن المالتِه تسقط جميع ذلكك ثمٌ ليعلم ثبوت الفرق بين ضمان الارتفاع و ضمان المنافع و 
النّماءات بان الارتفاع مضمون بناء على القول باعلى القيم لو تلف العين و لو ردّت فلا ضمان بخلاف المنافع و النّماءات فانّهما 
مضمونتان و لو مع ردٌ العين دفع اشكال و رفع اجمال اما الاشكال 


ص: 18 


فاعلم انَّ بناء على ما تقدّم من ابتناء القول ببراءه ذمّه الضامن من المنافع و التنماءات و ارتفاع القيمه الحاصله بعد دفع الغرامه على 
القول بانْ دفع الغرامه كان لتداركك العين بمالئتها و القول بعدمها على القول بان دفعها كان لتدارك الى لطنه يرد محذور لا 
محاله و ذلكك لانّه لو اخترنا ان الغرامه من باب تدارك الشّلطنه فلازمه عدم عود الغرامه الى الغارم بعد التمكن من العين و ردّها 
الى المالكك لان السّلمطنه الفائته اذا تداركها الغارم بدفع البدل عنها لا تعود الى المالكك حتّى تعود الغرامه الى الغارم بل يكون 
حال السّلطنه الفائته حال المنافع فى انّها اذا تلفت حال التعذّر بعد اداء الغرامه عنها لا تعود الغرامه عنها الى الغارم 


لا يقال ان الغرامه تداركك للبّلمطنه الفائته فهى لا تكون الا غرامه لها حال فواتها لا غرامه لها مط حتّى لما تكون بعد ردّ العين و 
بعباره اخرى ان الغرامه بدل عن السّلطنه المنقطعه لا عن اصل السّلطنه 


فاه يقال ليست ال مطنه امرا مثليا حتّى يغرم لها باداء بدل و هو السّللطنه على مال اخر بل لو كانت واجبه التدارك كانت قيميّه و 
الحاصل انه لو قلنا بانّ من احكام ضمان العين الضمان على السَلطنه كضمان المنافع فلا وجه لعود الغرامه الى الغارم بعد رد العين 
مع انهم لا يلتزمون به و لو اخترنا انّ دفع الغرامه لتداركك العين بمالئتها فهذا لا يخلو من وجهين احدهما ان يكون وجوب الغرامه 
بدلا عن الماله لا عن اصل العين من باب اعتبار امكان الاداء الدّائمى فى باب ال مانات و ان ما لا يمكن ادائه دائما وان امكن 
افائة فى القيله لذ نوع حت الكدماة و لكل ذلكة اى اشراط اسان انكاق الاداءافى تعلق الف عا و ذيكوة الصماة فر 
المقام متعلقا بالماليه و يكون الغرامه بدلا عنها و على هذا الوجه فالَازم عدم وجوب رد العين مع التمككن منها بعد اداء الغرامه 
كما فى المثلى المتعذّر لان الشخصيه العيتيه اذا سقطت بعدم التمكن من ردّها و ادائها ينتقل الشَّ مان الى القيمه ولازمه كون 
الغرامه بدلا عن العين حقيقه و كون العين داخلا- حقيقه فى ملكك الغارم فبعد عودها لا يجب ردّها الى المالكك مع انهم لا 
يلتزمون به ثانيهما انّه لو قلنا بكفايه امكان الاداء فى الجمله لتعلّق الضّ مان بنفس العين فلازمه عدم وجوب الغرامه على الغاصب 
فيما لو علم بامكان ردّ العين بعد سنه مثلا فلا وجه لبدل الحيلوله كما لا يخفى فعلى كل من المبنيين يلزم محذور ثتم اعلم ثانيا 
ان ما مرّ من المتن فى صدر العنوان يناقض بحسب الظاهر ما ذكره هنا حيث يقول ثم انّ مقتضى صدةق الغرامه على المدفوع 
خروج الغارم عن عهده العين و ضمانها الخ فانٌ الظاهر من عبارات الصَدر 


ص: /ا/ا 


ان الغرامه بدل عن السّد.للطنه و ظاهر العباره هنا ان الغرامه بدل عن العين و الما لم يكن وجه لتفريع البراءه عن ضمان المنافع و 
ارتفاع القيمه كما انّ ما اختاره ره فى صدر العنوان من انّ اخذ البدل حقّ للمالك لا ان دفعه حقّ للضَامن و ما اختاره هنا من 
البراءه من ضمان المنافع لا يجتمعان مع ما ذكرنا من انّ بادى النَظر يقتضى انّ القائل بكون اخذ البدل حمًا للمالكك يلزمه القول 
بعدم البراءه عن المنافع و تنقيح مرامه و توضيح كلالمه زاد الله فى علو مقامه هو انّ حال العين المغصوبه و المقبوضه بالعقد 
الفاسد لا يخلو من اقسام ثلاثه لانّها انا تالفه حقيقه او فى حكمها كما اذا عرفت العين بحيث لا يمكن اخراجها من الماء ابدا و 
أقااواقه موجود ةوق كل قووه لآ القامدي 1لا تسكن مو ركه نان ابالكيا علو نا سن علدو انا قشر كما لكر 
التعذّر على اقسام لانّه اما لا باق العبد او لسرقته من يد الضّامن و اما لخروجه بالردٌ عن المالتيه كالخيط و اما لعدم امكان جمع 
المال كالماء على اعضاء الوضوء و اما لخروجه عن الماليّه عرفا كالاوانى المكسوره او لخروجه عن الماليّه و الملكيْه شرعا 
كصيروره الخل المغصوب خمرا اما القسم الاوّل و هو صوره التلف و ما بحكمه فلا اشكال فى انْ الغرامه بدل عن ماليّه المال 
لانتقاله الى القيمه بمجرّد التلف سواء قلنا باعتبار قيمه القيميّ بيوم الغصب او يوم التلف او اعلى القيم فانْ على اىٌ تقدير لا 
يقتضى المّد مان الثَابت بمقتضى على اليد الَا اداء قيمه المال لعدم التمكن من رد نفسه و الخصوصيه العيتيه ساقطه و لذا يثبت 
الحقّ للمالك و الضَامن كليهما و اما القسم التّانى و هو صوره بقاء العين فلا اشكال أيضا فى انّه ليس للمالكك و لا للضامن اداء 
القيمه انا بالمبادله الضّ حيحه و المعاوضه الشَرعِتِه و اما القسم الثَااث و هو صوره التعذّر فما هو المقصود بالبحث من اقسامها هو 
الاؤل منها المسممى ببدل الحيلوله و ليس الغرامه و تداركك المال فيه لانتفاء السّلطنه و ليس من احكام ضمان المال الضَُمان على 
الك لمطنة كما هق ظاهر بعض غتائر المتن بل وجوت الغزافة و“ثنوت بدل'الخيلوله على الضامن المنااهو لعدّ العرق المال المتعدر 
ردّه الى مالكه فى حكم الثلف ما دام متعدّرا فانٌ حقيقه الماليه اعتبارا عباره عا يمكن لمالكه من انحاء التقلّبات فيه و المال 
بحسب العرف و العاده ما كان لمالكه التصرّف فيه كيف شاء فنفس كون المال تحت يد المالكك و فى حيطه تصدّفه امر يجب 
تداركه فى صوره الفوت ما دام فائتا و متعذّرا بنفس ادلّه الضّمانات و هذا هو مراد المصئّف قدّس سرّه من انحاء عباراته فى بدل 
الحيلوله كما اشار إليه بقوله ان تحمّق ملكيه البدل او البّلمطنه المطلقه عليه مع بقاء العين على ملكك مالكها انما هو مع فوات 
معظم الانتفاعات به ه 


ص: ملا 


فمقصوده انّ فوات معظم الانتفاعات ممّا يجب تداركه ما دام فائتنا فان فوت معظم الانتفاعات فى قطعه من الزّمان المعتدٌ به 
بمنزله تلف العين فى تلكك المدّه و صرّح به بقوله ثم انْ مقتضى صددق الغرامه على المدفوع خروج الغارم عن عهده العين و 
ضمانها ه و ما ذكرنا من ان الغرامه بدل عن اصل ماله العين لكن ما دامت متعذّره هو المراد أيضا من قوله و على الثّانَى ال لمطنه 
المطلقه على البدل بدل عن الم لطنه المنقطعه و ذكرنا انّ غرضه البدليه عن اصل البّللطنه لا المقدار المنقطع و اذا انّضح لكك ما 
تقدّم دريت انّه لا فرق بين القول باعتبار يوم الغصب او يوم التلف او اعلى القيم فانّها متّفقه على وجوب التّداركك يوم التلف اما 
بقيمه يوم الاخحذ او يوم التلف او بالاعلى من يوم الاخذ الى يوم التلف و الفرض ان فوت كون المال تحت اليد بمنزله فوت عين 
الحال ونا كناق يتشا فرق مح كيه ارق وهى الاتقال الى القسمه .القوت كوق التحدو انا اث وجوت عدار كف الثال ممقتفدي 
على اليد و ادلّه ال مانات ثابت فى الصّورتين و من الواضح أيضا انَّ الغرامه و وجوب التداركك اذا كان بدلا عن كون المال 
تحت النذ.ز 5 المعداركة يه الى الشارخ بعنددرة الغين او" التمكن نينة كما سبع افائها كانت غرافة علخ :هونت كوك العين يدت 
اليد ما دام الفوت لا دائما و كذا الاشكال فى بقاء العين على ملك مالكها و لو مع اخذ الغرامه لانّها لم تكن تالفه حتّى تنتقل 
الى القيمه و لم تكن من قبيل المثلى المتعذّر لان المثلى امر كلى ثابت فى الذمّه و اذا اسقط المالكك الخصوصيه المثليه و ادّى 
الضّامن الماليه يصير ما ادّاه مصداقا لما فى ذمّته حقيقه فلا وجه لثبوت حقّ للمالكك بالمثل بعد التمكن و هذا بخلاف المقام فانّ 
العين موجوده بالفرض و ليست الغرامه مصداقا لماليه العين بل هى بدل عنها ما دام التعذّر لانّ الخصوصيه هنا ساقطه بالتعذّر لا 
باسقاط المالكك فيمكن ردّ العين بعد التمكن من الخصوصيه العيتيه و لا يمكن ردٌ الخصوصيه وحدها فيجب ردّها فى ضمن 
الماليه فيجب ردّ العين و كذا لا اشكال فيما اختاره المصنّف قدّس سرّه من البراءه من المنافع كلها بعد اداء البدل و ما اختاره من 
ان حقّ المطالبه ثابت للمالكك لا للضّامن لانّ كون الحقّ للصَامن أيضا يصيح لو كان البدل عوضا عن مالتِه العين على نحو انتقال 
العين الى القيمه كما فى مورد التلف لا فى مثل المقام فد عرفت انّ مع بقاء العين و تعدّر الضَامن من ردّها لا موجب للانتقال 
كما لا موجب له فى المثليّ المتعذّر و ما سبق منّا من انّ القائل بكون اخذ البدل حمًا للمالكك يلزمه القول بعدم البراءه عن المنافع 
فاسد من حيث المبنى فتدبّر جيّدا و بالجمله يعلم احكام بدل الحيلوله ببيان امور الاوّل لا اشكال فى انْ مقنضى 


ص: 1/194 


غلن البدها اعدف على توذى .و كذا مقاة آدله الفماثاك هو اق ركر تعهده المال على القاهى ولأايوعن العدر مقوظط ما قن 
عونت بحيق له كرو عله شن موقا كلفااو لس حص فاق العال و وتجوبه رك العيى بل يكن اث قال اموره ادل 
القمياتااك ها لأ حكون العرة ترخوده اكزا الللشرو اف للعد ود الع فى فو هذا الأنمر عوباة فرك رن التاتكف عل عيدده 
ال امن فى صوره التعدّر بالضّروره مثل ثبوت الحقٌّ عليه فى صوره التلف الثَانى ان بمقتضى على اليد و سائر الادلّه لا يوجب 
مجرّد التعدّر انتقال ضمان العين الى القيمه و خروجها عن العهده و ذلك لان ما كان موجودا و باقيا على ما هو عليه من قابليه 
تعلق جميع آثار الملكيه به قابل لتعلق الضّ مان به و ليس كالتّلف الى لا يمكن فى مورده تعلق الضّ مان بنفس العين لعدم بقاء 
آثار الملكيه فيها و نتيجه هذين الامرين تخيير المالكك و ان ما فى عهده الضَامن ليس خصوص قيمه العين فانّ بالامر الاوّل يعلم 
بشبوت حقٌّ للمالك على الصّامن فى الجمله و بالامر التّانى يعلم عدم سقوط العين عن الذمّه بمجرّد التعذّر و نتيجه الجمع بين 
الامرين هو ما ذكر نافله الصبر و مطالبه القيمه بعد سقوط الخصوصيه بالتعذّر و اذا ادّى الضّامن الماليه يبرأ من المنافع أيضا لان 
ضمانها كانت تابعه للعين و مع اداء المالته لا يمكن بقاء العين فى الذمّه ما دام متعذّر العدم امكان اجتماع ضمانين على شخص 
لقئ ماحد #التالكه تكب بين الشبر باعل العرافه كتاهو كذتكه فى الملع المقعد نالحد القرافه بعك المطاله 
بمقتضى على اليد ليست دائميه بل هى بدل ما دام التعذّر و اذا ارتفع تعلق الضّ مان بنفس العين فيجب ردّها و ليس المقام 
كالمثلئ المتعدّر الْذى لا يجب فيه دفع المثل بعد التمكن 


[حكم ارتفاع القيمه بعد التعذر و قبل الدفع] 


قوله (لكن مقتضى القاعده ضمانه له) 


قد عرفت الكلام فيما يقتضيه القاعده فى ضمان المنافع و الصّفات الحاصله بعد دفع القيمه الى زمان رد العين او تلفها و عدمه و 
امَا الحاصله بعد التعذّر و قبل دفع القيمه فلا اشكال كما ذكره فى ثبوت الصّمان بهما و لو قلنا بتحقّق ضمان القيمه بالغصب لاله 
مشروط بالتلف و يوم الغصب مبدأ زمان الضّ مان على القول باعلى القيم لا يوم الانتقال الى القيمه و الانقلاب إليها و لذا لو 
كانت العين باقيه يجب ردّها مع منافعها نعم لو تلفت العين تقوم بقيمه يوم الغصب الى يوم التلف او الى يوم الدّفع و بعباره 
اخرى ثمره القول بيوم الغصب تقدير القيمه فى ذلكك اليوم لا الخروج من ضمان المنافع مطلقا و لو قبل دفع البدل و لا الخروج 
من ضمان ارتفاع القيمه من زمان التعدّر الى يوم اداء البدل للقطع بثبوت الصّمان بالنّسبه الى المنافع و الصّفات الحاصله بعد 


ص: 16 


التعذّر و قبل دفع الغرامه و ارتفاع القيمه الشوقنِه بعد التعذّر و قبل الدّفع حكمه حكم المنافع و يتعلق به الضّ مان لو تلفت العين و 
الفرق بين ارتفاع القيمه و المنافع الحاصلين بعد التعذّر و قبل الاداء لا يتصوّر له وجه كما ان الارتفاع بعد الاداء و قبل اللف 
حكمه حكم المنافع و ما استظهره المصئّف من عطف التعذّر على التلف فى كلام بعضهم من اقتضاء ذلكك عدم ضمان ارتفاع 
القيمه السوقيه الحاصل بعد التعذّر و قبل الدّفع ممنوع لان عطف التعذّر على التلف ليس بمعنى ان حكم التعذّر حكم التلف فى 
انَّ ارتفاع القيمه غير مضمون بل الظاهر انَّ معناه كون حكمه حكم التلف فى وجوب رد قيمه المال الى مالكه 


[إذا ارتفع التعذر وجب رد العين] 


قوله و دفع البدل لاجل الحيلوله انّما افاد خروج الغاصب) 


و كذلكك بناء على القول بكون البدل عوضا عن العين و ذلك لان سقوط وجوب الردّ هنا كان للعذر العقلى المرتفع بالتمكن و 
على القول بالمعاوضه القهريّه فهى ماداميه لى معاوضه ما دام التعذّر باقيا و لو تلفت لا أنّهِ بعد التمكن تكون الغرامه أيضا بدلا و 
عوضا و النّزاع فى انّ البدل بدل عن العين أم عن السلطنه و الماليه لا يفرّق فى معنى الضَّ مان و الخروج عنه و انّما يفرّق فى بقاء 
العين على ملكك مالكها او انتقالها الى القابض و اذا افاد دفع البدل الخروج بالمعنى المذكور و للفرار عن محذور الجمع بين 
العوض و المعوّض افاد ملكته القابض للعين كان اللازم هى الملكبه الماداميه و لكن لا يخفى انَّ بناء على مالكيه الغارم للعين ما 
دام التعذّر اذا افاد ارتفاع تعذّرها صيرورتها للمالكك الاصلى كان اللّازْم عود ملكه الغارم للغرامه بمجرّد طروٌ التمكن و بالجمله 
لا يقاس المقام بالمثلى المتعذّر بعد دفع القيمه فى انه لا يجب ردٌ المثل بعد التمكن و ذلكك لما عرفت فى بحث المثلى المتعلّر 
مثله ان المثل لا يسقط عن الذمّه بمجرّد التعذّر نعم للمالكك القاء الخصوصيه و المطالبه بالماليّه و بعد القاء الخصوصيه لا يبقى 
فى :5ه القنايد: لا الجانهسى 31 ]كالغ الى "الرالكك لأ ميقي الفدل لقان تنكو هو الحا اقوس ركه يقل سقوظه عن الكاقه قاذ 
سقوط الخصوصيه المثلته باسقاط المالكك و اداء ما كان مصداقا لما فى الذمّه اى الماليّه موجب لبراءه الذمّه عن المثل ابدا و هذا 
بخلاف المقام فان العين موجوده و خصوصيتها لم تسقط باسقاط المالكك بل سقطت للتعذّر فاذا ارتفع التعذّر و تمكن الغارم من 
ادائها وجب ردّها و حيث لم تكن قابله للردٌ الى مالكها وحدها بل فى ضمن الماليّه وجب رد العين و غرامه الماليه المدفوعه لم 
تكن مصداقا لما فى الذمّه و حاصل الفرق 


ص: 1١0١‏ 
بين الخصوصيه المثلته و العيتنه ان سقوطها فى الاولى كان باسقاط المالكك فلا تعود و فى الثّانيه بالتعذّر فتعود بزواله 
قوله (و استلزم ذلكك) 


الضمير فى استلزم يعود الى دفع البدل و المشار إليه هو خروج الغاصب عن الضّمان 
و هل الغرامه المدفوعه تعود ملكه إلى الغارم بمجرّد طرو التمكن» 


قوله (للمالك فتأمّل) 


الظاهر انّه إشاره الى ان مبدل الغرامه ليست هى السلطنه الفعليّه حتّى يقال انّها ما لم تتحمّق لم يعد البدل الى الغارم بل المبدل هو 
اصل الب لطنه الفائته و قدره الغاصب على العين كافيه فى عودها الى المالكك و الدّليل على ان المبدل هو اصل السّلطنه لا الفعليه 
منها وجوب رد العين و عدم الانتقال الى القيمه فى غير الحيلوله مما كان المغصوب بعينه موجودا 


قوله (و لذا لا يباح لغيره) 

اى لاجل عدم كون الغرامه عوضا عن مطلق الشلطنه 

[ليس للغاصب حبس العين إلى أن يأخذ البدل] 

قوله (اللّهم الا ان يقال) 

لا يتم هذا الا على الوجه الّذى اشرنا إليه فى وجه الامر بالثامل فتدبّر 

[الكلام فى شروط المتعاقدين] 

[مسأله من شروط المتعاقدين البلوغ] 

اشاره 

قوله (سواء كان مميزا او لا فى جميع التصرّفات الا ما استثنى كعباداته و اسلامه) 


اعلم ان تصرّفات الصبى و افعاله على قسمين لانها اما من العبادات او من المعاملاءت و الكلادم فى الثَانى من حيث الحكم 
التكليفى خارج عن المقام و اما الحكم الوضعى فهو على قسمين لانّه اما لا يعتبر فيه القصد كال مان و الملكيْه ولا كلام فى 


ثبوت ذلك بالنّسبه إليه او يعتبر فيه ذلكك كالبيع و نحوه و هو المقصود بالبحث فى المقام اى عدم صبحه تصرّفاته من حيث 
ا ل م ل 
البلوغ شرط عندهم و الدّليل عليه قوله تعالى و ابنُوا لام حتّى إذا بَلعُوا الكا فَإِنْ نمكم مِنْهمْ دا فَاذقعُوا لبه أَملالَهُمْ و 
اليه يه تحتمل معنيين الاوّل انّه امتحنوهم قبل البلوغ غ الى زمان البلوغ فان رايتم الرّشد منهم فى ذلك الزّمان اى قبل البلوغ فادفعوا 
إليهم اموالهم بان يكون الفاء فى فان آنستم تفريعا على ابتلوا لا على حتّى اذا بلغوا النكاح الثانى انّه امتحنوهم قبل البلوغ فَإِنْ 
آنَِتُمْ مِنّْهُمْ رُشْداً فى زمان البلوغ بان يكون الفاء فى فان آنستم تفريعا على حتّى اذا بلغوا و على المعنى الاوّل فمجرّد الرّشد 
كاف فى سلطنتهم و انقطاع سلطنه الاولياء عنهم لكنّ الظاهر من الآيه الشّريفه هو المعنى الثّانى لانّه سبحانه فرّع الانس بالرّشد و 
العلم به على الوصول بمرتبه البلوغ و لو كان متفرّعا على مجرّد الامتحان و الابتلاء فلا وجه لذكر جمله حتّى اذا بلغوا التكاح كما 
انّ جعل البلوغ غايه للامتحان شاهد على ان مجرّد الرَّشد غير كاف فى سلطنتهم على اموالهم هذا مضافا الى ان المعنى الثّانى 


مؤيّد 


ص: ددا 


باخبار كثيره و ظهور الآديه فى ان مجرّد الرّسْد من دون البلوغ غير كاف لا يحتاج الى تجشسّم بيان و تقريب الاذهان نعم على 
المعنى الثانى و كون البلوغ و احراز الرّشْد معا شرطا فى سلطنتهم و انْ الرَّشد بدون البلوغ و بالعكس غير كاف فى ذلكك يستلزم 
بقاء سلطنه الأوصياء عليهم اذا بلغوا سفهاء غير راشدين و عدم جواز دفع اموالهم إليهم اذ الامر بالابتلاء ليس مخصوصا بالاولياء 
من الأب و الجدّ و الحاكم و عدول المؤمنين بل يشمل الولي الجعلى و هو الوصى و لا محذور فى هذا اللَازم و يكون الآيه دليلا 
على ذلك و فى معنى الآ-يه احتمال ثالث و هو ان يكون حتّى حرف ابتداء فانٌ بعده جمله شرطيّه و هو اذا بلغوا و الجزاء فيها 
أيضا جمله شرطيه و هى فان آنستم الخ و مصدّره بالفاء جوابا عن الشّرط الاوّل كما انّ الفاء الثاني لجواب الشّرط الثَانى و هذا 
المعنى فى النتيجه موافق للثّانى و على اىّ حال لا اشكال فى ظهور الآيه فى كون البلوغ و الرّشْد كليهما شرطا فى صبحه تصرّفاته 
ولا اشكال فى تحقّق البلوغ بخروج المنى و الإنبات و اما السنّ فالمشهور و هو الأقرب انه فى الذّكر خمس عشره سنه و فى 
الانثى تسع سنين و قد بئِن فى محله و كذا لا اشكال فى ثبوت استحباب المستحبات العقليه و الشّرعيه على الصَبى على المشهور 
اذا ادركه عقله و لاجل هذا يحكم بصتحه اسلامه و تظهر التَمره فى حكم التبعيّه لو كان ابواه كافرين فلو اسلم يحكم باسلامه لان 
وجوب دليل المعرفه عقلي و لا استثناء فى الادلّه العقليه و ضابطها القدره على الفهم و الاستدلال و قد حكى عن الشَّيخْ الحكم 
باسلام المراهق قال فان ارتدٌ بعد ذلكك حكم بارتداده و ان لم يتب قتل اما حكمه باسلام المراهق فهو ناظر الى الرَّشْد و لا 
خصوصيه للمراهق فكل من اعتقد التوحيد و النّبوه عن دليل عقلي اقناعيّ فهو مسلم و لو ارتدٌ بعد اسلامه و لم يتب فالظاهر من 
حديث رفع القلم و غيره عدم قيام الحدّ عليه كما لو ارتدٌ المتولّد من المسلمين و بالجمله لا اشكال بحكم الآبه فى اشتراط البلوغ 
فى الصححه الفعليه و حكمهم بالبطلا-ن فى جميع تصرّفات الضِّبى من عقوده و ايقاعاته اذا صدرت منه بدون اذن الوليٌ و قد 
انستسيوا مضافا" النعتاذائة و انتلكيةدو العرامة مقا ذ كر :اموو] كرضعة و تنيرزة وتعتقه بو طللاقة. واوققه و'اغارقه وايئعة اذا كانت 
باذن الول فانٌ جمعا من الفقهاء التزموا بصيحه ما ذكر من الصبى الممّز او من بلغ عشرا و تفصيل ذلكك موكول الى محلّه ثم لا 
اشكال فى ان جميع موارد المستثنيات كما يصمح فيها تولّى الصبى بنفسه يصحُ له توكيل الغير و كذا الوكاله عن الغير لانّه لو 
كان مالكا لشى ء صح منه التوكيل فيه و لو جاز ان يتولّاه لنفسه جاز لغيره نعم يعتبر فى صححه الوكاله ان لا يتعلّق الغرض 


ص: رذحا 
بايقاع الشّى ء من مباشر خاصٌ و بعباره اخرى كلما تصحُ فيه النيابه تصيح فيه الوكاله فمثل الاسلام و العبادات خارج عن ذلكك 
قوله (لان الايصال و الاذن ليسا من التصدّفات) 


لا يخفى ان ايصال الهديّه و الاذن فى الدّخول يتصوّر على وجهين الاوّل ان يوكل المهدى الصبى فى ايصاله و يقع الهديّه منه 
بعد ان كان وكيلا فى ذلك و كذلك فى الاذن بالدّخول بان يأذن من قبل نفسه وكاله التَانى ان يكون المهدى قد اهدى بفعله 
و يكون الصبى آله للايصال لا لوقوع الهديّه كما لو حملها على حيوان و ارسلها و كذلكك يكون اذنه بعنوان ابلاغ اذن المالكك 
فيكون كاشفا عن موضوع تعلق عليه إباحه الدّخول و هو رضا المالكك و لكنّ الواقع غالبا من الصَبى هو الوجه الثّانى و هو كون 
فعله على وجه الدّلاله و هذا هو مقصود العلامه ره ولا خلاف فيه و لم يكن هذا من تصرّفات الصبى القولته و الفعليه حتّى يجعل 
من المستثنيات 


[الاستدلال على البطلان بحديث رفع القلم] 


اشاره 


قوله احتج على الحكم فى الغنيه بقوله (ص) 


اعلم أنه يستدلٌ على الحكم بان تصرّفات الصَبى ملغاه عند الشّارعَ مط و انه مسلوب العباره ليس له الّ.لطنه اصلا فلا يجوز له 
التمنوقى لوجاذة الراك :و لنن لد الوتكاله غم شير باد لدحساضه ونه التسان الرارعه على الحا فاذكد الال جا ورد ف يوقت 
جواز امره النَانى ما ورد من انّ عمده و خطائه واحد النَااثْ حديث رفع القلم و مع قطع التَظر عن هذه الا.دلّه الخاضه يمكن 
الاستدلال على الحكم المذكور بعد الفراغ عن عدم الصيحه الفعليه و شرطيّه البلوغ فى اصل الس لطنه بحكم الآديه بان ذلكك 
مقتضى القواعد العامّه سواء جعل عنوان البحث انه هل تصيح معاملات الصبى باذن الوليٌّ أم لا أم جعل انه هل يكون مسلوب 
العباره رأسا فلا يجوز وكالته عن غيره فى ايقاع عقد أم ليبس كذلكك و يصح وكالته عن غيره فعلى الاوّل يقال لو كان الصبى 
تدوراق سلطه بيع اله يكبرطل فى مع كما فافه اذن الو لس أنه الدالعد المشحور ينه #عيدفه فن ماله المرتين الا باذث 
المرتهن و كالبنت الباكره المحجوره فى عقدها بعدم استقلالها وعدم صيحته الَا مع اذن ابيها أيضا فاللازم عدم استقلال الول 
أيضا فى تصرّفاته فى مال الصّبى و كان اللّازم حصول رضاهما كما هو الحال فى المثالين 


فان قلت لا مانع من كون الصّبى محجورا فى سلطنته كما فى البنت الباكره لكن من حيث تصرّفاته لا كونه مثلها من جميع 
الحيثيات حتّى من حيثيه تصرّفات الول و ان شئت قلت يكون الصبى فى معاملاته كالبنت فى تزويجها لا ان يكون الولىٌ كابيها 


قلت انْ جواز تصرّفات ولي الصبى انما ثبت من جهه حجره فلا بد ان يكون مقدّرا بقدره و بمقدار ما كان محجورا يكون جواز 


التصرّف ثابتا لوليه فكما انّه لو فرض عدم حجره و جواز تصرّفاته مع عدم 


ص: ع١‏ 


البلوغ كان الّازم منه عدم جواز تصرّفات الول فكذلك لو فرض ثبوت الم لطنه له و جواز تصرّفه لكن بالانضمام لا بالاستقلال 
كان اللازم جواز تصرّفات الوليّ لكن لا بالاستقلال و لا قائل به ولا يمكن ان يكون للصبي الت لطنه الناقصه و جواز التصرّف 
بشرط الانضمام و للولي الت لطنه التامّه و جواز التصرّف بالاستقلال كما لا يمكن ان يكون لكل منهما السلطنه التامّه و السر فى 
ذلكك ظاهر فانٌ الس مطنه كالملكيه اضافه بين الشّْخص و المال و اذا كانت هذه الاضافه ثابته لشخص على نحو الاستقلال كيف 
يمكن ثبوتها لآخر بالاستقلال او بالانضمام و لا يتوم انّ سلطنه الأب و الجدّ على مال الصّبى تكون ثابته لكلّ منهما بالاستقلال 
فانُّها سلطنه واحده كسلطنه الحكام مع عدمهما و يمتنع اجتماع سلطنتين مستقلتين او ازيد فى عرض واحد و بالجمله اذا كان 
للصبى سلطنه ناقصه و جواز التصرّف باذن الوليّ كان اللازم عدم جواز تصرّف الول مستقلًا للوجهين و على التَانى يق لا اشكال 
عندهم فى عدم جواز وكالته و قد ذكورا فى كتاب الوكاله ان من شرائط الوكيل البلوغ اجماعا مضافا الى انّهم عدّوا منها كون 
الخوزة متا يكوة للر كلاذ نليه يتشتهةاق: كلما وحرة اله لدت لنقييه مخوق له التر كيل عع غيره و كلما ليبن كذلكف اجوز 
له التوكيل عن غيره و قد عرفت نفى السَلطنه عن الصَّبى مط فليس له التصرّف فى مال الغير و لا فى ماله بالوكاله عن ولته 


ثم ان الانصاف تماميته الاستدلال على الحكم بحديث رفع القلم و كذا الاخبار الدالّه على انّ عمد الصبى و خطائه واحد و ان لم 
تكن فى الظهور كرفع القلم و ستسمع الكلام فى تلكك الاخبار و اما دلاله رفع القلم على الغاء افعاله و سلب عباراته مط ففى غايه 
الظهور اذ الظاهر من رفع القلم رفع ما جرى عليه القلم و هو نفوذ الفعل و ليس مفاد الحديث الا ما هو الدّائر فى السنه العامّه من 
قولهم ان فلانا مرفوع القلم و يريدون انه غير مأخوذ بفعله و قوله و لا حرج عليه فيهما و فعله كلا فعل نعم يختصّ ذلك بالفعل 
الَذى لم يكن موضوعا للحكم بذاته فان الفعل اذى اخذ موضوعا كذلكك و لم يؤخذ فى موضوعيه للحكم اعتبار القصد خارج 
عن حديث رفع القلم تخصّ صا فانْ الآثار قد تترتّب على الافعال من حيث انها افعال كالاتلااف و قد تترتّب عليها من حيث 
صدورها عن الفاعل بالقصد و مفاد الحديث هو مفاد ما سيأتى من انَّ عمده و خطائه واحد و كل فعل يحتاج الى القصد و العمد 
اذا صدر عن الصّبى كان عمده خطاء و قد رفع عنه القلم و لم يعدّ فعلا له و كل فعل لا يحتاج الى القصد خارج عن مفادهما 
فالاحكام الوضعيّه المترتّبه على ذوات الافعال يشتركك فيها الضَبى و المجنون و النائم و البالغ و 
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العاقل و اليقظان و اما غيرها فمرفوعه و كيف لا يكون مفاد الحديث ما ذكرنا مع ان رفع القلم عن الصبى متّحد فى السّرياق مع 
رفعه عن المجنون و النّّائم و من الواضح ان الفعل المرفوع عنهما هو فعلهما القصدى و بالجمله الظاهر انَّ الرّفع متعلق بفعل 
الصبى من حيث فعله القصدىٌ و يكون قصده كلا قصد لا ان ذات فعله كالعدم 


[الاستدلال بروايات عدم جواز أمر الصبى] 


كروايه ابى الحسين الخادم عن أبى عبد الله (ع) قال سأله ابى و انا حاضر عن اليتيم متى يجوز امره قال (ع) حتّى يبلغ اشدّه قال و 
ما اشدّه قال احتلامه قال قلت قد يكون الغلام ابن ثمانى عشر سنه او اقل او اكثر و لم يحتلم قال (ع) اذا بلغ جاز امره الا ان يكون 
سفيها او ضعيفا وجه الاستشهاد ان الت فيه ليس مسلوب الشّدلطنه على وجه الاطلاق حتّى مع اذن الولى بحيث يكون مسلوب 
العباره بل هو محجور عن استقلاله فى التصرّف واذا كان المراد من عدم جواز الامر فى السّد فيه ذلكك فليكن هو المراد منه فى 
غير البالغ أيضا و وجه التَعبير بالشّهاده ظاهر لامكان ان يكون المراد من عدم جواز الامر فى كل منهما غير ما هو فى الاخر 


قوله (و اما حديث رفع القلم ففيه أوَّلا) 


و الجواب عدّرا ذكره أوَلا بان الظاهر من تعلّق الرّفع بالقلم تعلقه بما جرى عليه القلم من الاحكام الى هو سبب للمؤاخذه ولا 
داعى لجعل المرفوع قلم المؤاخذه و هى فى المرتبه اللاحقه من جرى الاحكام و رفع المؤاخذه مسبب عن رفع الحكم و تقدير 
المؤاخذه او سائر الآثار انما هو فيما لا يمكن ان يتعلق الرّفع بما هو المرفوع فى ظاهر القضيّه و ما هو السدربب و السَابق فى المرتبه 
كالاكراه و الاضطرار و الخطاء و النّسيان و اما فيما يمكن ذلك كرفع ما لا يعلمون و هو الحكم المجهول فى حديث الرّفع و رفع 
القلم بمعنى رفع ما هو سبب الحكم فى المقام فلا موجب لتقدير المؤاخذه و امثالها و من هنا يعلم ان رفع القلم كنايه عن رفع اثر 
الفعل بما هو فعل قصدىٌ و عما ذكره ثانيا بما قدّمنا فى معنى الحديث من انّ المرفوع هو الفعل القصدى لا مطلق الافعال و عليه 
فلا يلزم تخصيص الا-كثر نعم لا بد من تخصيصه بما تقدّم من المستثنيات و لا ضير فيه و عمًّا ذكره ثالثا بما قدّمنا أيضا فانّ 
صيروره فعل غير البالغ موضوعا للحكم المجعول فى حقٌّ البالغ انّما هو فى الفعل الى لم يعتبر فيه صدوره عن الفاعل بالقصد و 
الاختيار و ما اعتبر فيه ذلكك فالحديث دالٌ على كونه كعدمه فلا يعقل ان يصير موضوعا لحكم غيره فالظاهر عدم التأمّل فى انَّ 
مفاد الحديث بعينه مفاد الاخبار الآتيه من انّ عمد الصبى و خطائه واحد و انَّ الظاهر منه مع قطع التَظر عن معناه الكنائى رفع ما 
جرى عليه القلم و هو مطلق الاحكام و مع النْظر إليه رفع فعله القصدى و ان عمله كعمل المجنون 
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والّائم وقد عرفت انه يرد هذا الظهور انّحاد السّرياق معهما و المصئّف ره مع مناقشاته المذكوره يعترف اخبرا بهذا المفاد و 
يستظهره بملاحظه خبر قرب الاسناد و الحديث بنفسه ظاهر فى ذلكك 


[ما يستأنس به للبطلان] 


قوله (و يمكن ان يستأنس له أيضا بما ورد فى الاخبار) 


قد يناقش فى دلالتها بمناقشات الاولى ان فى ذيل بعضها يحمله العاقله و تحمّل العاقله مخصوص بباب الجنايات فالاخبار وارده 
لاحكام ذلك الباب لا لمطلق الاحكام الثّانيه انّ عنوان الخطاء و العمد لم يؤخذ فى موضوع دليل الا فى باب الجنايات و 
الاصحاب أيضا ذكروها فى ذلك الباب فالاخبار المشتمله على لفظى الخطاء و العمد مخصوصه بها نعم لفظ القصد و الاختيار 
لا اختصاص له بباب الجنايات الثَالئه انّ العمل بإطلاقها ينافى ما اشتهر بينهم من ان الاحكام الوضعيّه ليست مختصّه بالبالغين و 
الانصاف صيحه الجواب عن الا-ولى بان تذييل بعضها بتلك الجمله لا يدل على اختصاص الحكم بباب الجنايات مع اطلاق 
سائرها و عن النَانِيهِ بان اخذ اللّفظين عنوانا فى باب الجنايات لا يدل على اختصاص هذا الحكم ببابها و لا اشعار فى نفس 
الضحيحه بل و غيرها بالاختصاص بالجنايات و لذا تمشكك بها الشّيخ و الحلّى كما فى المتن و عن الثَالتْه بما ذكرناه فى دفع هذه 
المناقشه فى حديث رفع القلم 


[استظهار البطلان من حديث رفع القلم] 


قوله (بل يمكن بملاحظه بعض ما ورد) 


ما يستظهره فى معنى حديث رفع القلم من الرّوايه هو ما قدّمنا استظهاره من نفس الحديث و الفرق انّ ما اخترناه فى معناه هو 
كون المرفوع ما جرى عليه القلم من الاحكام مط و هذا كنايه عن ان الفعل القصدىّ من الصبى كالعدم و ما استظهره هو كون 
المرفوع المؤاخذه عنه شرعا من حيث العقوبه الاخرويّه و الدنيويّه و عدم ترتّب شىء على فعله القصدىٌ و لا يخفى انه قدّس 
سرّه جمع بين ان يكون الغرض من رفع القلم رفع المؤاخذه و رفع الآثار المترتّبه على افعاله القصديّه مط و هو فى غايه الاشكال 
اذ لو فهمنا من رفع القلم رفع المؤاخذه الشرعله فلا- منافاه بينه و بين ترتّب الآثار على افعاله من عقوده و ايقاعاته و لو فهمنا منه 
عدم ترئّبٍ الآثار على افعاله فليس هذا الَّا كون المرفوع جرى الاحكام عليه و مضيها فى حقّه بالالتزام بافعاله و اين هذا من رفع 
المؤاخذه بمعنى العقوبه فلا وجه لتعميم المؤاخذه للعقوبه و الآثار الدنيويّه 


قوله (فانٌ ذكر رفع القلم فى الذّيل) 


فيه انه ل-وجه للتّرديد بين العلتِه و المعلوليّه اذ لو كان المراد من رفع القلم رفع المؤاخذه الخاصّه و هى العقوبه فرفع القلم و 
الحكم بكون الديه على العاقله لا-على الصبى معلولا-ن لعله واحده و هى ان عمده خطاء اى اذا ثبت انَّ فعله العمدى كالفعل 


الخطائى فلا ديه عليه و لا مؤاخذه و لو كان المراد منه رفع مطلق الآثار دنيويّه كانت او اخرويّه بان اريد من المؤاخذه مطلق 


الآثار 


1١ 1/ ص:‎ 


يكون رفع القلم عله لاصل الحكم و هو ثبوت الديه على العاقله و على كل من التتقديرين لا محيص عا ذكر و التّردِيد لا وجه 
له 


[لافرق فى معامله الصبى بين الأشياء اليسيره و الخطيره] 
قوله (ثم انه ظهر مما ذكرنا انّه لا فرق فى معامله الصبى) 


اراد تحقيق الحال فيما يرى من السّديره الجاريه فى جميع البلدان على المعامله مع الصَبيان و بيان ما قيل او يمكن ان يقال فى 
ذلكك و ما ذكره وجوه الاسوّل ما عن جدّى الامىّ المحدّث الكاشانى ره من ان الريره جاريه فى الاشياء اليسيره و لا مانع من 
تخصيص عموم عدم الصيحه بها فيها التَانى ما فى الجواهر من ان هذه التريره جاريه فى غير المبالين باحكام الذَّين فلا عبره بها 
الثالث ماعن الررياض من الصححه فيما كان الصبى بمنزله الآله لمن له اهلبه التصرّف فالمنشيئ للمعامله هو الوليّ و المشترى و 
الصبى واسطه فى اقباض المالين و ايصالهما الى المالكين الرَابع ما عن كشف الغطاء احتماله و هو انّ المعامله فى الحقيقه ليست 
واقعه بين الصبى و المشترى بل بينه و بين الولىّ فيكون القابض من الصبى موجبا وكاله من طرف الولىّ و قابلا من طرف نفسه 
الخامس الاكتفاء فى المعامله بوصول كل من العوضين الى الاخر مع رضا الطرفين حتّى لو فرضنا أنّه حصل مال كل منهما عند 
صاحبه باتّفاق كاطاره الرّيح و نحوها فتراضيا على التصرّف باخبار صبى او بغيره من الامارات كالكتابه و نحوها كان معامله على 
وجه المعاطاه فجلوس الصبى من حيث انه كاشف عن رضا الول يكفى فى الصبّعه و لقد اجاد الكلا-م فى توضيح الوجوه 
المذكوره و اتى فى الجواب عنها بما لا مزيد عليه و هنا وجه سادس ذكره فى الحاشيه التقريريّه و هذا لفظها و ثالثها الاكتفاء فى 
المعامله بوصول كلّ من المالين الى مالكك الاخر مع رضا الطرفين و قد تقدّم فى المعاطاه ما يدل على صححه ذلكك فانّه اما من 
مصاديقها بناء على عدم اعتبار التتعاطى فيها و اما انّه ملحق بها حكما بناء على ما تقدّم من ان المعاطاه انما تدلّ على التُسليط 
المالكى فلو إنشاء التسليط عن المالكك بعوض معيّن فكل من اقدم على اعطاء العوض فهو مسلط على المعوّض فانّه لا يعتبر فى 
حقيقه التسليط تعيين المباح له كما فى نثار العرس و لا الموالاه بين الايجاب و القبول فهذا لو كان داخلا فى عنوان العقود فيدل 
على صتحتها عموم أَوْقُوا الْعُْودِ و لو لم يكن داخلا فيكفى فى صححتها التديره الجاريه بين المتديّنين نعم لا بدّ من الاكتفاء بما 
هو المتيقّن من جريان سيره المتديّنين عليه و هو المعامله الّتى لا تحتاج الى المساومه بل كانت قيمه العين معتنه فى الخارج 
بحيث كان الصبى آله صرفه و واسطه فى الايصال انتهى و الا.قرب الى الذّهن ان المعامله مع الصبى من باب إباحه المال 
بالعوض سواء كان الضّ ادر من ولي الصبى الاباحه بالعوض و من المشترى التّمليكك أم كان الصّادر من كل منهما الاباحه بإزاء 
إباحه الاخر و قد سبق فى المتن فى اخر الامر الرَابع من تنبيهات 


١56 ص:‎ 


المعاطاه انّ هذا الَنّحو من الاباحه المعوّضه ليست معاوضه ماليِه و من المعاوضات المعهوده الا ان يكون نوعا من الضّلمح و لو 
كانت معامله مستقلّه كفى فيها عموم النّاس مسلطون و المؤمنون عند شروطهم انتهى ما سبق فى المتن ملخّصا و المختار ان هذا 
النّحو من الاباحه ليس صلحا و ان لم يشترط فى عنوان الضّلمح لفظه و ذلك لان عنوان الصّلح انما يصدق فى مقام التّسالم على 
امر فلو تسالم المتنازعان على امر فقال احدهما لكك ما كان فى مكان كذا ولى ما فى مكان كذا و قال الاخر قبلت صدق عليه 
عنوان الضّلمح و اما مجرّد الاتّفاق على امر فصدق عنوان الصّ لمح عليه محل نظر بل الظاهر انه معامله مستقله و لريب فى صيحه 
هذا الَنَوع من المعامله لما اشار إليه المصئّف من الدَّليلين وقد سبق أيضا فى المتن فى الامر التّانى من التنبيهات انه ريما يدّعى 
انعقاد المعاطاه بمجرّد ايصال الثَمن و اخذ المثمن من غير صدق اعطاء اصلا فضلا عن التتعاطى كما تعارف اخذ الماء مع غيبه 
السّمَاء و وضع الفلس فى المكان المعدّ له و كذا غير الماء من المحمّرات كالخضرويّات و نحوها و من هذا القبيل دخول الحمّام 
و وضع الاجره مع غيبه صاحب الحمّام و اشرنا فى الحاشيه الى ان الانصاف كون هذا من باب الرّضا لا من باب المعاطاه و البيع 
فعوض ماء السّدتَاء و ما بعده من الا-مثله و المعامله مع الصبى من باب واحد و هو الرّضا و الاباحه المعوّضه سواء قصد دافع 
العوض الاباحه أيضا أم التمليك و لا مساس لجميعها بباب المعاطاه من دون فرق بين افادتها للاباحه او التمليك و توضيح 
ذلكك انّ الاباحه ليست الا بمعنى التتسليط المالكى و التسليط قد يكون ميجانيا و قد يكون بعوض و العوض قد يكون واقعيّا و قد 
يكون بالمسمّى و التسليط الميجانى كنثار العرس و التسليط بالعوض الواقعى كاستيفاء مال او عمل من دون تعيين عوض كقوله 
الى متاعكك فى البحر و على ضمانه و بالعوض المسمى كقوله الى و على عشره ففى جميع هذه الموارد الانشاء الصضَادر أوّلا من 
احدهما إنشاء تسليطى لا تمليكى و الانشاء التسليطى لا يقتضى تعيين من يسلّطه على المباح له كما فى نثار العرس و لا الموالاه 
بين الايجاب و القبول فانٌ اعتبارها انما هو فى العقود التَمليكيه و يكفى فى صححه هذا الْنّحو من الاباحه و التسليط و لو بعوض 
مضافا الى ما مرّ من الدّليلين السديره الجاريه بين المتديّنين و فى المقام يصدر الانشاء التتسليطى من الولىٌ و الصبى واسطه فى 
الأنطبال فهر :ا عدا له اليعكايميو القول تقوو من العاف القع و للا سد وو افنان الصيوج نوكه كله وجا هد بكرن يناء 
المتديّنين فى هذه المقامات على المعامله فيما كانت القيمه و العوض مضبوطه معيّنه او كانت مختلفه بما يتسامح فيه فهذا النحو 
من المعامله ليس انَا تسليطا مشتملا على الرَضا من الطرفين و وصول كل من العوضين الى الاخر ثم انّ الفاضل المقرّر طاب ثراه 
ان اراد ما ذكرناه كما هو الظاهر 


1١919 ص:‎ 

فهو حسن وجيه و ان اراد غيره فلم نحصّله 

[مسأله و من جمله شرائط المتعاقدين: قصدهما لمدلول العقد الذى يتلفظان به.] 
قوله (كما فى الامر الصّورى فهو شبيه الكذب فى الاخبار) 


من الظاهر ان المعنى الخبرى أيضا لا يتحمّق الا بامور ثلاثه الاوّل القصد الى اللّفظ فيخرج اللفظ الضادر عن الغالط و النّائم التَانى 
القصد الى معنى اللّفظ و مدلوله الخبرى اى يكون قاصدا الالقاء المعنى على وجه الحكايه عن الخارج فيخرج ما لا يقصد من 
اللفظ فعق: اعنلا او قمية معى كابر الحكابه #الأساء مفلة الثالى فجلى فيد الحكايه عل وه الحنقه بان يكوة الذاعى ل 
على استعمال اللّفظ فى المعنى و القاء الجمله الخبريّه هو قصد الحكايه واقعا فيخرج الهازل و فى الخبر امر رابع و هو مطابقه 
المدلول لموطنه من ذهن او خارج فالكذب خارج عن الاخبار الّتى تطابق واقعها و بعد التأمّل فى شرائط تحمّق الخبر و شرائط 
تحقّق مفهوم العقد و مطلق الكلاهم الانشائى يظهر امور منها انْ الانشاء ليس له موطن من ذهن او خارج وراء تحقّق مدلوله 
الانشائى حتّى ينقسم كالخبر الى الصّ دق و الكذب باعتبار مطابقه مدلوله له و عدمها و منها ان الصّدق و الكذب فى الخبر امر 
خارج عن مدلول الخبر و عن اختيار المخبر و منها ان الامر الضّورى ليس شبيها بالكذب و ليس فى الانشاء من قبيل الكذب فى 
الاخبار بل هو شبيه الهازل و المستهزئ ثم اعلم انّ بعض الجمل الثّركييئه يختصٌ بالانشاء كصيغه الامر و النّهى و بعضها يختصّ 
بالاخبار كالجمل الاسميّه المصدّره بالاعلام كزيد قائم و بعضها يشتركك بينهما كالفعل الماضى و المضارع و الاسماء المصدّره 
بلا-و ليس و المصدّره بالرّفع و الوضع و المصدّره بال مائر و الاشاره كهذا حرٌ و هى طالق و تعيبن الاخبار و الانشاء فى 
المشترك و انّ المتكلّم هل هو فى مقام ايجاد المادّه بالهيئه او فى مقام الحكايه بدلاله السياق و قرينه الحال لا بدلاله لفظيه 


[مسأله و من شرائط المتعاقدين: الاختيار] 
قوله (لا مع التمكن بغيرها فافهم) 


لعله إشاره الى ان المعيار فى وقوع الضَّرر لو كان هو اعتقاد المكره الممرااس لمر لزم منه صدق الاكراه أيضا فى بعض 
مور انض يقي قروو تكش كيدا الى ا دعمعلى شرت الي دكن بسع ال ى بان يهريقه على وجه لا يطلع عليه و 
يعتقد أنه شربه او يقرّبه من فمه من دون ان يشربه كذلك و لو اغمضنا عن ذلكك و فرضنا الفرق بين اطلا-عه على الامتناع 
بالتوريه و اطلا.عه على الامتناع بغيرها بايقاعه فى الث رر فى الاوّل فيصدق الاكراه و عدمه فى الثانى فلا يصدق فلا يثمر هذا 
الفرق لان الحاصل ح هو التخلص عن الشّرر فى صوره التمكن من التفضدى بغير التوريه و عدم التخلص منه فى صوره التمكن 
من التفضّمى بها و مجرّد هذا لا يكون فارقا لان المدار فى صدق الاكراه هو قصد وقوع المضمون لا عن طيب نفس و من يمكنه 
التفضّى فقصده لوقوع المضمون يكون لا محاله عن طيب نفس من دون 


٠٠١ ص:‎ 

فرق بين امكان التفصّى بالتّوريه و غيرها 

[مسأله و من شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين من المالك أو الشارع.] 
[الكلام فى عقد الفضولى] 


اشاره 


قوله (فالمهمّ التعرّض لمسأله عقد الفضولى 


الفضل لغه بمعنى الزّياده و الجمع فضول و يقال فضولى للمشتغل بما لا يعنيه تنزيلا للجمع بمنزله المفرد فكانٌ الجمع جعل علما 
على نوع من الكلام و هو ما لا خير فيه و لاجل التنزيل المذكور يقال فضولي و الا فالقياس ردّ الجمع الى المفرد فى حال النُسبه 
و مما ذكرنا تعلم ان وصف العقد به تسامح لان العقد فضول و العاقد فضولى 


[اختلف الأصحاب و غيرهم فى بيع الفضولى] 


قوله (كما ذكره الشّهيد هو الكامل الغير المالكك للتصرّف) 


و هذا اخصٌ من التَعريف التَانى لخروج الضّ غير و المجنون عن تعريف الشَّهيد بقيد الكمال بخلاف التّانى حيث أنه يشملهما و 
الاوّل احسن فانٌ عدم تأثير العقد الصّادر من العاقد ان كان من جهه وجود مانع عن ذلكك كعدم كونه مالكا او ثبوت ولايه او 
حقٌّ للغير عليه او فى ماله كالا-مثله الّتى ذكرها فى المتن فهو محط بحثهم فى مسئله الفضولى و اما ان كان من جهه عدم 
المقتضى للتأثير من حيث عدم اهلبّه العاقد فهو خارج عن المسأله عندهم و لو عقد السفيه ففى كونه من الفضولى أم لا وجهان و 
المشهور الاوّل 


قوله (لعموم وجوب الوفاء بالعقود) 


و الضّواب عدم كفايه رضا المالكك باطنا المقرون بالعقد من دون وجود كاشف لما مرٌ الاشاره إليه من ان المناط فى اللّزوم و 
دخول عقد فى عمومات وجوب الوفاء بالعقود و التتجاره عن تراض و احل اللّه البيع هو صيحه نسبه العقد الى المالكك و ان شئت 
قلت ان اعتبار الاذن بالقول او بالفعل الدالٌ عليه ليس من باب الكشف عن الرّضا بل انّما هو بعنوان السببيه و به يصحح نسبه العقد 
و اسناده إليه و الرّضًا الغير المتكشف بقول او فعل لا يكفى فى تحقق النُسبه فلا يشمله العمومات و الاطلاقات و للنُظر فيما ذكره 
من الوجوه مجال واسع اما قوله (ع) لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفسه ففيه أُوَلاانّ ظاهر الحلتيه هو الحلته التكليفيه 
فيكون المراد انّ التقلبات الفعليه فى مال الغير حرام الَا بطيب نفسه و اين هذا من الحكم الوضعيّ المبحوث عنه فى المقام و ثانيا 
على تقدير شموله للحكم الوضعىّ فهو مسوق لاعتبار رضا المالكك و طيب نفسه فى الصمحه لا لبيان انّ طيب انس كاف فيها و 


هو واضح و اما سكوت المولى مع العلم بتزويج عبده حيث دلت الرّوايه المعتبره المستفيضه على صححته ففيه أَوَلا ما سيشير إليه 
المصئّف من انّ مناط المنع فى الاخبار هو مانعته معصيه الستد عن نفوذ العقد بسبب مزاحمته لحقوقه و يرتفع المعصيه بالرّضا و 
طيب نفسه المحرز بسكوته و ليس ذلكك من باب الاجازه و ان عبر بها لنفوذ العقد مع رضا السّد و لا يحتاج الى حصول كاشف 
وجودىٌ من حيث عدم استقلال العبد فى التصرّف فان 


ص: امي 


المتيقّن من عدم استقلاله هو فيما يزاحم حقوق السَّد و اما مملوكيه العبد و عدم صبحه تصرّفاته فيما لا يزاحم حقوقه فغير معلوم 
و ثانيا على تقدير عدم استقلال العبد فى التصرّف مط فمن المحتمل جدًا انهم ارادوا من قولهم سكوت المولى اقرار منه 
التركوت عن الردّ و الرّدع و الشكوت كذلك من حيث انه كف كاشف وجودىٌ عن الرّضا و ينزّل بمنزلته و لم يعلم انهم ارادوا 
من السّدركوت التكوت المطلق الُذى هو اعت من الرّضا فقولهم فى المقام يكون من قبيل ما يق فى حجبه التديره و بناء العقلاء و 
التقرير من ان عدم الرّدع كاشف عن الامضاء و التقرير و اما قضبّته عروه فعلمه برضا النَبِى (ص) يجوّز حليه التصرّف فى ماله 
(ص) كما فى سائر التصرّفات الواقعه فى مال الغير و ليس التصرّف فى العوض و المعوّض بالقبض و الاقباض متفرّعا على امضاء 
المعامله حتّى يكون كاشفا عن نفوذها المتوقف على الاجازه و عن خروجها عن الفضوليه بمجرّد علمه بالرّضا فرضا النّبى (ص) 
المحرز بالعلم يكفى فى حليّه التصرّف و لا يكفى فى تحمّق ماهته الاجازه هذا مضافا الى قيام احتمال كون عروه وكيلا مفوّضا و 
اما قولهم فى الاستدلال على الصيحه انّ الشّرائط كلها حاصله الَا رضا المالك فهو وارد لبيان لزوم حصول الرّضا و انّ العقد لا يتم 
الا به و اما حيثيه حصوله و كيفته ذلك فكلامهم مهمل من هذه الجهه هذا مضافا الى ان الظاهر ارادتهم معنى الاختيار من لفظ 
الرّضا كما هو الشّائع كثيرا و هو المراد أيضا من قولهم الاجازه لا يكفى فيها الشكوت لانّه اعم من الرّضا 


قوله و قولهم ان الاجازه لا يكفى فيها الشكوت) 


فمنه يستظهر انَّ الرّضا عندهم كاف فى الاجازه و الخروج عن عنوان الفضولى اذ لو كان حصول العقد مع تحقّق رضا المالكك 
للتصرّف باطنا و طيب نفسه بالعقد من دون حصول كاشف وجودىٌ و اذن منه صريحا او فحوى من الفضولى لم يكن وجه 
للتعليل المذكور و كان المناسب ح ان يعللوا لعدم كفايه التّكوت بعدم وجود أماره من اذن صريح او فحوى و فيه مضافا الى 
إراده الاختيار من لفظ الرّضا ما تسمعه فى بحث الاجازه 


كتصريح جماعه بانّه لو رضى المكره بما فعله صح فانّه يدل على كفايه الرّضا فى اللّزوم و انّه لو قال لعبده طلّق كان اجازه منه 
لنكاح العبد و الجواب عن الاوّل بان الكلام فى الفضولى انما هو فى اجازه المالكك للعقد الواقع عن غيره المنفيّ فيه الملكيه و 
اين هذا من الكلا-م فى العقد الواقع عن المالكك المنفيّ فيه الرّضا و المانع فى كل منهما غير ما هو فى الاخر و عن الثَانى بما 
عرفت من ان رضا السيّد بنكاح العبد ليس من باب الاجازه حتّى يحتاج الى كاشف وجودى مضافا الى امكان ان يق ان الكاشئف 
الَذى لا بد منه فى الاجازه لا يشترط فيه لفظ خاصٌ و الامر بالطلاق من حيث انه لا يتم الَّا بصيحه الذكاح يكون لفظا دالا على 
الرّضا بالتكاح فالكاشف موجود بدلاله الاقتضاء 


ص: اين 


عقيب العقد و ليس من باب مجرّد الرّضا الباطنى 
[صور بيع الفضولى] 


اشاره 
قوله (تبعا للشّهيد فى س بصحيحه محمّد بن قبس) 


و تقريب الاستدلال بها كما ستعرفه من وجهين الاوّل قول امير المؤمنين (ع) فى معالجه فك الولد خذ ابنه حتّى ينفذ البيع لكك 
الثُانى قول الباقر (ع) فى مقام الحكايه فلمًا راى ذلكك سيد الوليده اجاز بيع ابنه و الضِِّ حيحه و ان اشتملت على تأثير الاجازه 
المسبوقه بالرد و هو خلاسف الاجماع الا انّه يؤوّل ما يظهر منه الردّ و يصرف عن ظاهره بالحمل على التردّد دون الردّ بقرينه 
الجملتين المشار إليهما و حملهما على تجديد المعامله فى غايه البعد و لو فرض المناقشه فى هذا التأويل سقط الاستدلال بها من 
جهه الاجازه الشّخْصِيه بالتعدّى الى غير موردها للاجماع المشار إليه و لزم القول بكونها وارده فى قضيِه شخصيه لم يعلم وجهها 
و لعلّها كانت محفوفه بقرائن حاليِه او مقاليه كما لا ببتعد حملها على صوره علم امير المؤمنين (ع) بكذب سيد الوليده فى دعواه 
عدم الاذن لابنه فاراد تنفيذ المعامله و وصول المشترى الى حقّه مع رعايته (ع) موازين القضاء و لكن سقوط الاستدلال من هذه 
الجهه لا ينافى تمامئته من الجهه الّتتى ذكرنا فانٌ المستفاد من الجملتين هو تأثير اجازه المالكك فى العقد الواقع على ملكه فضولا 
ولو فى الجمله و فى غير المورد و لو اجاز السئد فان كان ثمن الوليده شخصيا كان له الرّجوع بثمنها على كلّ من البائع و 
المشترى و ان كان كلا فان اجاز قبض ابنه رجع بالثّمن عليه و مع العدم رجع على المشترى و على الكشف لم يستحق السِئد بعد 
الاجازه قيمه الولد على ابيه المشترى بخلاف النقل 


[الاولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك»] 


اشاره 


قوله (و يمكن ان يكون الوجه فى ذلك ان ابطال التتكاح الخ) 


و يضغفه ان الحكم بابقاء التكاح و صححته ليس من الاحتياط فى شىء حتّى يكون ذلكك هو الوجه له لوضوح ان مقتضى 
الاحتياط فى الفروج عند الاشتباه اما تجديد العقد و امّا الاجازه لوقوع العقد فضوليا على تقدير الانعزال و اما الطلاق هذا مضافا 
الن أن الاحباط المذكور لأجل ارتكاب اقل القبيحين بقضى :فى طلاق الوكيل المذعى عزله عكس ماف ا«رويجه و ل عيذ 
التوجيه بان الامام عليه السّلام حيث كان فى مقام الردٌ عليهم جرى على مسلكهم و جعل مقتضى الاحتياط فى النّكاح ابقائه 


[ما يؤيد لصحه بيع الفضولى] 


[ما ورد فى المضاربه] 


قوله (كان فيها استيناس لحكم المسأله) 


قد يقال انّ على الفرض المذكور من عدم التوقف على الاجازه للتعتّد عملا بالنصٌ لا ربط لها بمسأله الفضولى حتّى يستأنس 
لحكمها واين سقوط الاذن و الاجازه من المالكك فى مورد تعندا من الفضولى الذى يلزمه الدّضًا و الأجازه عند القائل بصححته و 
هو خلا-ف الانصاف فانٌ المصنف يرى من الحكم بصححه المعامله المذكوره و عدم اعتبار اذن المالكك فى نقل ماله شيئا من 


الابيد و 


ص: إوحرل 


لكنّ الاولى هو الحمل على صوره رضا المالكك بالمعامله بعد ظهور الرّبح فان الحمل على صوره عدم الاجازه و سقوط اعتبار 
الاذن حمل على غير الغالب و هنا وجه اخر و هو دعوى انْ حقيقه المضاربه و المقصود منها هو الاسترباح بالمال باىٌّ نحو كان و 
لا خصوصيه فى شرط الاسترباح بعين خخاصّه الما التحفّظ عن الخسران و اشتراط المعامله على نحو خاصٌ لا يمنع عن صححه 
كتاكت النافل 1 الا قاكانة الدريط بع حسها ف الغاف|] اقفن ضووة الفخلى و على بن الي لافقا لتصوكين لبقا ينهو 
قواعدها من حيث اعتبار الا-ذن الكلى بالاسترباح و الحاصل انَّ الرّوايه تحتمل وجوها الاوّل ما نسب الى ظاهر الاصحاب من 
التعتّد بظاهرها و الاقتصار على موردها النَانى الحمل على الفضولى و صوره رضا المالكك بالمعامله بعد ظهور الرّبح الثَااث 
موافقتها لقواعد المضاربه و على الاوّل ففيها تأييد و استيناس لصيحه الفضولى و على الثّانى تكون دليلا على صبحتها و على 
الثّااث فلا تكون فيها دلاله ولا استيناس لحكم مسئله الفضولى 


[ما ورد فى اتجار غير الولى فى مال اليتيم] 


قوله (لاحقه للمعامله فتأمّل) 


وجهه واضح و هو ان هذه الاجازه تخالف المصطلح عليها من وجهين الاوّل انّه عباره عن الاجازه المالكه و هذه اجازه إِلهبّه و 
التَانى انه عباره عن الرّضا المتاحر و هذه حكم شرعىّ بصبحه المعامله 


[روايه ابن أشيم] 


قوله (بروايه ابن اشيم الوارده فى العبد المأذون) 


عن ابى جعفر (ع) قال له عبد لقوم مأذون له فى التّجاره دفع إليه رجل الف درهم فقال اشتر بها نسمه و اعتقها عنّى و حجٌ على 
بالباقى ثم مات صاحب الألف فانطلق العبد فاشترى اباه و اعتقه عن المت و دفع إليه الباقى ليحج عن المت فححٌ عنه و بلغ 
ذلك موالى ابيه و مواليه و ورثه المت جميعا فاختصموا جميعا فى الألف فقال موالى العبد المعتق انّما اشتريت اباكك بما لنا و 
قال الورثه انما اشتريت اباكك بما لنا و قال موالى العبد انّما اشتريت اباكك بما لنا فقال ابو جعفر (ع) اما الحمجه فقد مضت بما فيها 
لا ترد و امّرا المعتق فهو ردّ فى الرقٌ لموالى ابيه و اىّ الفريقين بعد اقاموا البتينه على انّه اشترى اباه من اموالهم كان لهم رقًا الخبر 
لا اشكال ظاهرا فى ان موالى الأب مدّعون للفساد و اما غيرهم من الفريقين فالرٌّوايه تحتمل وجوها الاوّل وقوع الشّراء فضوليا اما 
بالنسبه الى ورثه الدّافع فبناء على كون الذّفع منه بعنوان الوكاله و حيث كان وقوع الاشتراء بعد موته فهو فى زمان بطلان الوكاله 
و انتقال المال الى الوارث و اما بالنّسبه الى مولى المأذون فبناء على ظهور الاذن فى التجاره بما فيها الاسترباح فيكون شراء العبد 
بمال مولاه تصرّفا فيه بغير اذنه و اذا كان الاذن واقعا بمطلق التكسب الشّامل للاسترباح و غيره كان الفضولى مختصًا بورثه الدّافع 
و على الفضوليه فالرّوايه ظاهره فى الصححه بناء على أنه لو لا كفايه الاشتراء بعين المال فى تملكك المبيع 


7١5 ص:‎ 


بعد المطالبه المتضمّنه لاجازه البيع لم يكن مجرّد دعوى الشّراء بالمال و لا اقامه البتبنه عليها كافيه فى تملك المبيع و قد يقال 
امال" افسكون اتعاء كز :واسدهه حعك نه اشترى العرنن ينا لهالغروه شكون من النقية إن ققدر ا القاصني سمال الخرر لقيده 
الخان خروج الدّعوى عن الفضولى امنا بالتسبه الى موالى المأذون فباحتمال اقتران دعواهم بالاذن فى شراء العبد او باحتمال 
شمول اذنهم للتتجاره لشراء العبد فيرجع الى الاوّل و اما بالنسبه الى ورثه الدّافع فباحتمال ادّعائهم الاذن منهم فى ذلك القااكث 
كون دفع الألف على وجه الوصيه و ورثه الدّافع لا ينكرونها و يدّعون وقوع الشّراء بالالف و هذا الاحتمال منقول عن الجواهر و 
يؤكده قوله (ع) اما الحجه فقد مضت بما فيها لا تردٌ و قد يتّهم انَّ هذا الاحتمال يأباه صريح ذيل الخبر من قوله (ع) و اىّ 
الفريقين بعد اقاموا البئنه على انّه اشترى اباه من اموالهم كان لهم رقا مضافا الى انه لا يتوجه الدّعوى ح منهم بذلكك لعدم 
المدخليه لهم فيه ح و يدفعه ان على هذا التَقدير يكون المراد من ذيل الخبر ان ورثه الدّافع لو اقاموا البينه كان لهم رقًا باعتبار 
قبل العتق و فى قبال الدّعوى الا-خرى لا انه يكون لهم رقا فى الحال و يكون توجه الدّعوى منهم باعتبار انَّ ولاء العتق لهم و 
لاجل هذه الاحتماللات المذكوره لم يصحُ الاستدلال بالؤايه على ضنتة الفضوك انا ان يتمشكك بتركك الاستفصال و الرّوايه و 
ان كانت مشهوره من حيث الرّوايه و لكن اعرض عنها المشهور من حيث الفتوى نعم حكى عن الشَيخْ فى يه و القاضى العمل 
بها و وجه الاعراض انّها ضعيفه الت ند لجهاله الرّاوى او غلوٌه و ان سبق على ابن اشيم ابن محبوب و هو من اصحاب الاجماع ثم 
ان جماعه ذكروا فى مخالفتها للقواعد وجوها الاوّل اشتمالها على صبحه تصرّف المأذون بالتتجاره فى غير ما اذن له الثّانى صبحه 
استيجار ابيه للحج مع ظهور الامر فى ان يحجٌ عنه بنفسه الثّااث صيحه حج العبد مع كونه رقًا بغير اذن سيّده الرَابع تقديم قول 
مول الآأت المدذعئ لفساد البيع على المدّعين للصتحه من مولى المأذون و ورثه الدّافع مع ان الوجه حكومه اصاله الصيحه على 
السّادس عود العبد رقًا الى مولاه مع اعترافه بالبيع و ان ادّعى فساده و يجاب عن الاوّل بانّه مبني على عدم الاذن فى شراء العبد و 
تخصيص الاذن فى التجاره بما فيه الاسترباح و هذا غير معلوم و من المحتمل تحمّق الاذن فى شراء العبد و عن الثّانى بان ظهور 
الامر بالحج فى مورد الرّوايه فى اشتراط المباشره ممنوع جدًا سواء كان دفع الألف الى العبد المأذون للشّراء بعنوان الوكاله او 
الوصيّه نعم من استوجر لعباده فظاهر الاطلاق يقتضى المباشره و عن الثَالث بان مضي الحيّجه لا دلاله فيه على 


ص: عدن 


وقوعها من الأب بغير اذن من مواليه و ذلكك واضح و عن الرّابع بان اصاله الصيّحه تكون حاكمه على خصوص الاصل الَذى 
يقتضى فساد العقد من حيث الشّرائط الرّاجعه الى تأثيره من العربيّه و الماضويّه و نحو ذلكك فلو كان الشّكك فى تأثير السّدبب و 
كونه واجدا للشّرائط كان الاصل فيه الصيحه و اما لو كان الشّكك فى الصبحعه و الفساد من جهه الشّكك فى شرائط المتعاقدين او 
شرائط العوضين فلا تجرى فيه اصاله الصيحه و فى المقام يكون الشّك راجعا الى شرائط العوضين لاحتمال شراء المأذون عبد 
شخص بمال هذا الشّخص و الأصل الموضوعى و هو اصاله عدم قابليِه المال للنّقل و الانتقال يقتضى الفساد و لا يجرى اصاله 
الصيحه فى مثله و انّما تكون حاكمه على خصوص اصاله عدم التّقل و الانتقال و بقاء الملك على مالكه و لو سلم حكومتها على 
جميع الاصول الموضوعيه المقتضيه لفساد العقد فعدم جريانها فى المقام من حيث انّه فى دعوى ورثه الدّافع معارض بجريانها 
فى دعوى موالى العبد المأذون و مع الغض عن جميع ذلكك فلا يبعد ان يكون مقصود موالى العبد من قولهم انّما اشتريت اباكك 
بما لنا هو انكار البيع من اصله و المرجع ح هو اصاله بقاء الملكك على مالكه و قد عرفت ان كونه رقًا لهم لا ينافى مضي الحيجه 
فانّ انكارهم للشّراء لا يلازم عدم الاذن منهم فى فعل الحي و عن الخامس بان كون مولى المأذون ذا يد على عبده لا يلازم 
كونه ذا يد على المال الى اختصموا فيه نعم لو كان اذنه مختضٌ ا بالتتجاره لنفسه كان ملازما له و اما الوجه الادس فالظاهر 
تمامئته لان المأذون ان كان مأذونا بالتتجاره و غيرها لمولاه و لغيره نفذ اقراره فى عمله فان وقع عتقه فى حياه الدّافع صب عتقه و 
ان وقع بعد موته كان الاشتراء بمال ورثه الدّافع و كان المعتق رقًا لهم و ان كان مأذونا فى التجاره لمولاه فقط قدّم قول مولاه و 
يكون المعتق رقا لمولى المأذون حتّى تقوم البينه على خلافه لكونه ذا يد على عبده و هو يلاسزم ثبوت اليد على المال الَذى 
اختصموا فيه و على اىّ تقدير فلا وجه لعود المعتق رقا لموالى ابيه و كيف كان فالرّوايه من حيث انها ذات وجوه لا تصلح 
للاستدلال بها و لو فرض سلامتها من الصَعف و مخالفه القاعده 


[موثقه عبد الله] 

قوله (و يحتمل ان يكون لصاحب الورق باذنه) 

و المناسب ح وان كان هو التعبير عن الردٌ بالفسخ الَا انه قد شاع التَعبير بالردٌ كنايه فى مقام الفسخ 
[احتجاج المبطلين للعقد الفضولى بالأدله الأربعه] 

[أمَا الكتاب» الاستدلال بآيه التجاره عن قراض] 


قوله (لانقطاع الاستثناء كما هو ظاهر اللُفظ) 


و يكون الآديه ح متكفْله لبيان حكم سلبئّ و هو عدم اكل الا-موال بالباطل و حكم ايجابى لموضوع اخر و هو جواز اكلها مع 
التجاره و ليس موضوع الحكم الثَانى من افراد الموضوع فى الاوّل و هو الاكل بالباطل حتّى يكون استثناء حقيقةٍا و خروجا 


حكميا و يكون مفيد الحصر سبيته الحل فى التّجاره عن تراض ثم انه على فرض دلاله الآيه على الحصر فهو لا يفيد المستدلّ لان 
حصر حل الأكل بالتجاره عن تراض لا يلازم بطلان الفضولى و ذلكك لان المراد من التجاره 


٠١8 ص:‎ 


على ما هو الظاهر منها ليس هو العقد و لا التكشب مط باىٌ وجه اتّفْق بل المراد منها كنايه و ان كانت معناها التكشب انا الدبب 
الناقل و هو فى الفضولى انما يتم بلحوق الاجازه كشفا او نقلا و قبلها لا تجاره اصلا لا انه تجاره لا عن تراض او المسبب و هذا 
هو المقصود من عباره المتن حيث يقول فيما يأتى مع ان الخطاب لملماك الا-موال و التتجاره فى الفضولى انّما يصير تجاره 
المالك بعد الاجازه فتجارته عن تراض 


قوله (مخصوص بما اذا لم يكن للقيد فائده اخرى) 


قد يتوهّم فى المقام ان القيد انما ينزّل على الغالب اذا كان حكم المقيّد به و المجرّد عنه واحدا و من المعلوم ان التنَجاره المجرّده 
عن التّراضى رأسا الَذى هو من افراد مفهومها غير صحيح لانّه من الاكل بالباطل فيكون خروج الفرد من المفهوم المعلوم خروجه 
عن حكم المقدرد قرينه م ؤك.ده لاصاله الاحتراز فى القيد و فيه ان هذا يصب لو كان المراد بالتّجاره هو التكسب و يكون التُقييد 
مفيدا لبيان لزوم كون التجاره مسبوقه بالتراضى و كلام المصنّف من كون القيد واردا مورد الغالب ناظر الى كون المراد منها 
احد الوجهين الآخرين و عليه فبعد تسليم ان سياق التتحديد موجب لثبوت مفهوم القيد لان الحدّ لا بد من ان يكون جامعا و مانعا 
فهو مخصوص بغير المقام ممما يكون القيد واردا مورد الغالب فلا يفيد لزوم كون التجاره مسبوقه بالتراضى حتّى يكون الفضولى 
باطلا 


[أمَا السنّهء فهى أخبار] 


قوله (و لعله يناسب ما ذكرناه من كون الظرف خبرا بعد خبر) 


قد يقال ان بناء على تواتر القراءات يصحٌ الاستدلال بجميعها فمجرّد احتمال قراءه النَصب لا يمنع عن الاستدلال بقراءه الرّفع و 
فيه ان بناء على قراءه الرّفع فقد ابطل صمحه الاستدلال بما عرفت من معنى التّجاره 
قوله (و بما ذكرناه من الجوابين يظهر الجواب) 


مضافا الى احتمال إراده نفى البيع عمّا لا يملكك مبتا للمفعول و احتمال إراده البيع الُذى يترئّبٍ عليه الآثار 
قوله (انْما يتوججه على القول بالنّقل حيث انّ 


الخ لا يق ان المعاوضه ان لم تكن مقصوده فلا صححه حتّى تؤثّر الاجازه فى عقدها لزوما فلا يجدى ح فى تملك المجيز سبق 
العقد على التسليط و ان كانت مقصوده لم يكن التسليط للبائع ميجانا بل تسليط بعوض و مقتضاه جواز الاسترداد على تقدير الردّ 
حتّى على القول بالنقل لاننا نقول المعاوضه تكون مقصوده و مع ذلكك يكون الدّفع بعد تحمّق إنشاء المعاوضه مع العلم بعدم 
استحقاق القابض و كون المعاوضه ادّعائيه تسليطا متجانيا هذا مع ان ما نسب الى الاصحاب من انّه ليس للمشترى استرداد التّمن 
مع رد المالكك و بقائه فى غير محله فانٌ القائل بهذا شاد و المعروف عندهم قولان الال وجوب رد الثمن مع بقائه و ردّ بدله مع 


تلفه تحقيقا لمعنى المعاوضه الثّانى وجوب ردّه مع 


ص: ا" 


بقائه 
[أما حكمها] 


يحتمل العباره إراده ما ذكرنا فى الوجه الثَانى من الاحتمالين لكلام صاحب الجواهر و يحتمل قريبا انّه اراد من هذا الكلام ما 
تقدّم منه آنفا من كون الشّرط هو وصف التعقّب كما يدل عليه بعض العبائر الآتيه 


قوله (النّماء فانّه على الكشف بقول مطلق) 


اى على كل من وجوهه التّلائه وما ذكره من كون النّماء المنفصل لمن انتقل إليه العين واضح على تقديرى الكشف الحقيقى و 
اما على الكشف الحكمى فقد يحتمل الحاقه بالنّقل و كونه لمن انتقل عنه 


قوله (عن احد المتبايعين بموته قبل اجازه الاخر) 


هذه التّمره محكته عن شارح القواعد و الظاهر ان جعل زوال قابليِه التملكك على وجه الاطلاق من ثمرات الكشف و الْنّقل فى 
غير محله و ان قلنا بعدم اعتبار استمرار القابليه فانٌ فى انسلاخ قابليِه التملكك عن احد المتبايعين بموته لم يظهر فرق بين الكشف 
والتقل ع ذلك لال ان بات الأصيل قاماان نقرل كفايه اتشاته وعد الشادر منه لهل ملكه علناعلى اجارة الواوك ورمعيا 
ضار هامووا بالوفاء :بالعقه :او تقول كنا هر البضار عدميان لك لأن التضوكك عند ةا على خلكك القاعده و اله الضكعه فاعيره 
عن شمول امثال هذه الصّوره و على الانوّل تم البيع باجازه الفضولى و صيح على الكشف و النّقل نعم على الكشف يدخل 
العوقى فى منكك الموةك وويعقل :منه إلى وزاركل وتعلى اللققل بناجل باجعازفييا فى ملكف الرارق وهلي الثان يطل على كل 
منهما وان مات المالك الْمَذى له الاجازه من دون وقوعها منه فامًا ان نقول بانّها من الحقوق و تكون موروثه او نقول بانّها من 
الاحكام و لم تكن موروثه كما هو الظاهر فامًا ان نقول ح باعتبار اتّحاد المالكك من حين العقد الى حين الاجازه او نقول بعدم 
اعتبار ذلكك و على الثّانى بطل من دون فرق بين الكشف و النّقل و على الاوّل و النّااث صيح من دون فرق بينهما 


قوله (او غيره مع كون المبيع عبدا مسلما) 


اعلم انَّ المرتدٌ عن فطره لا يملكك شيئًا مطلقا و المرتدٌ عن مله لا يملكك خصوص المصحف و العبد المسلم و لذلكك اشترط فى 
صوره الارتداد بغير الفطرى ان يكون المبيع احدهما و لا يخفى ان الثّمره بين الكشف و التّقل انما هى مبتيه على عدم ملكيه 
الكافر لهما و اما بناء على القول بصححه بيع العبد المسلم و المصحف من الكافر و يجبر على البيع تصيّح الاجازه على القول بالنقل 
أيضا و يجبر على البيع و فى مقابل المسأله لو اشترى كافرا ثم اسلم قبل الاجازه بطل على الكشف و على التّقل فلا يبعد الصححه 
خلافا لظاهر المتن حيث يقول اخيرا من ان تجدّد القابليه بعد العقد حال الاجازه لا يصلح ثمره للمسأله لبطلان العقد ظاهرا على 


القولين فان اسلام مشت ن بمقاة : : 
لقولين فانْ اسلام مشترى المسلم و المصحف بمقتضى دليل نفى الشبيل انما يكون 


ص: 7١8‏ 
شرطا فى حصول الملكه لا فى العقد نفسه 
قوله (و كذا لو انسلخت قابلئِه المنقول بتلف) 


فيصحٌ على الكشف لتموّل المنقول حين العقد و يبطل على التّقل لعدمه حين الاجازه و هذا انّما يتم فيما كان الْتَلف الواقع بعد 
العقد عقيب القبض أيضا مع تعلق الاجازه بالقبض أيضا بناء على القول بان اجازه القبض تكشف عن صححته حين وقوعه و به 
يخرج الدّافع عن الضَّم مان و الَا فبالتّلف و ما بحكمه يكون مندرجا فى قاعده كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال البائع فلو كان 
التالف قبل القبض هو المبيع فلا اشكال فى انفساخ العقد و لا فرق ح بين القول بالكشف او التّقل و لو كان هو التّمن فان قلنا بان 
تلف الثّمن المعيّن و ابعاضه و اوصافه قبل القبض حكمه حكم تلف المبيع قبله و انه فى ضمان المشترى لتساويهما فى اقتضاء 
العقد ذلك و بتلف كل منهما يتحمّق الانفساخ المستب عن عدم الوفاء بتمام مقتضى العقد و اقباض كل من المتبايعين شرط فى 
الخروج عن ضمان المعاوضه فكذلكك لا فرق بين الكشف و التّقل نعم لو قلنا بان القبض ليس شرطا فى الخروج عن ضمان 
المعاوضه و الحكم المذكور فى المبيع على خلاف القاعده و يقتصر عليه فى مورد الدّليل و هو المبيع و لا يتعدّى الى غير البيع 
من المعاوضات ولا الى الثَمن فيه و كان الصّمان فيه قبل القبض بالمثل او القيمه دون المسمّى صحح على الكشف دون التّقل 


قوله (و ربما يقال بظهور الدّمره فى تعلق الخيارات) 


فلو باع معيبا حين العقد ثم زال العيب قبل الاجازه فعلى الكشف يثبت الخيار للمشترى لكونه معيبا حين العقد و ان زال فى ملكه 
على احد الوجهين فيه دون التق لكونه صحيحا عند الانتقال و لو انعكس بان باع صحيحا حين العقد فصار معيبا انعكس ثبوت 
الخيار و كذا الكلام فى خيار الغبن فانٌ المدار فى ثبوته على الكشف او التقل يختلف بحسب زمان زياده القيمه فى حال العقد 
او الاجازه و خيار المجلس على النّقل فى زمان الاجازه و على الكشف فى زمان العقد و فى الشّفعه يقال لو تبدّل الشّريك فى 
تخال العقه يقيرة قن جفال الاخا ره قائك فته الم ف الفقيو لم بعلن الكقق صية الكسن تلك قي مدل الشركة و للشريكق 
التّانى على النّقل و قد يقال بان الشّفعه على الكشف للشّريك الاوّل و على النّقل للشّريك الثّانى و هو ضعيف لان الاوّل حيث 
كان شريكا لم يأخذ بالشّعه و لو لجهله بناء على الفوريه وفى احتساب مبدأ الخيار يحتسب مبدأ خيار الحيوان مثلا على 
الكشف من حين العقد بخلافه على النَقل و فى معرفه مجلس الضّ رف و الشّلمم حتّى يلاحظ فى القبض المعتبر فيه هو مجلس 
العقد على الكشف 


٠١9 ص:‎ 


بخلافه على النّقل و فى الحاشيه التقريريّه لبحث الاستاد ره ما ملخخصه لا يبعد سقوط خيار المجلس فى المقام لان مجلس العقد 
لا اعتبار به و لو على الكشف و مجلس الاجازه أيضا لا اعتبار به لانّه ليبس مجلس العقد فلو بقى المجلس الى زمان الاجازه فهو 
و الا يصير مجلس العقد كمجلس الوكيلين فى اجراء الصّيغه و هكذا يشكل الامر فى مجلس الصَرف و السلم فانٌ القبض المعتبر 
فيهما لا يمكن الاللتزام باعتباره فى مجلس العقد و لو على القول بالكشف و لا باعتباره فى مجلس الاجازه و لو على النقل ه و 
بمثله قال الفقيه السيد الطباطبائى ره فى حاشيته بعد بيان ان المجلس الَّذى يعتبر القبض فيه هو مجلس الاجازه على النّقل و هذا 
لفظه لكنّ الظاهر عدم كفايه نفس مجلس الاجازه بل لا بدّ من بقاء مجلس العقد الى حين الاجازه ه و قد تبعا فى كلامهما هذا 
ما يأتى فى المتن فى خيار المجلس و هناكك ينضح لكك إن شاء الله تعالى ان الحقّ كون المدار فى خيار المجلس و فى القبض 
عقيب العقد فى الصّْ رف و السلم على زمان الاجازه كشفا و نقلا من دون شرطته حضور المالكين فى الفضولى فى مجلس العقد 
و فى الايمان و الذور المتعلقه بمال البائع او المشترى فكما اذا حلف او نذر احدهما ان يتصدّق بربع ما يملكه فى يوم الجمعه 
كاكو لو وهب لتقو لى فن أكناء السنه دهاز المالكة يمل الققاتهانظير اليه ف ماق الكمين «النرهوي و عند يه فعلى 
الكشف لم يتعلّق به لاله يعد من المئونه بخلافه على التَقل و لو باع زكويًا قبل تمام الحول و وقع الاجازه من المالكك بعد الحول 
فعلى الكشف لا زكاه عليه بخلافه على النقل 


[أما شووطها] 


قوله (و الظاهر انّ الفعل الكاشف عرفا عن الرّضا) 


هذا هو الضُواب نعم لا يكفى مجرّد الرّضا الباطنى من دون كاشف وجودى و اعتبار الاجازه بالقول او الفعل الدال عليه ليس من 
باب الكشف عن الرّضا بل انّما هو بعنوان السببه و به يصيح نسبه العقد و اسناده إليه 


قوله (و الدّليل عليه بعد ظهور الاجماع 


الدّليل على اشتراط عدم سبق الردٌ مضافا الى الاجماع هو ما ذكره أوّلا من انْ مع الردٌ ينفسخ العقد فانّ الردّ ابطال لما انشأه 
الفضولى و احدثه فلا يبقى بعده ما يلحقه الاجازه و ما استدل به من انّ الاجازه انّما يجعل المجيز احد طرفى العقد و الَا لم يكن 
مكلفا بالوفاء بالعقد ان اراد منه عدم استناد العقد الى المالكك بالاجازه لخروجه عن قابليِه الاستناد بلحوقها مع سبق الردّ فهذا 
نفس الدّعوى و لا دافع لدعوى انّ المتحمّق هو عدم الاستناد حين الردٌ لعدم وجود ما يقتضيه و هو الاجازه و اذا جاز صحٌ 
الاستناد الّا ما ذكره أوّلا من انّ مع الردّ ينفسخ العقد و ان اراد انَّ الاجازه مثل القبول فى جميع احكامه فستعرف الكلام عليه 


قوله 


ص: 51 
فاجاز المالكك بيع بعضها فالاقوى الجواز) 


هذا بناء على جريان الفضولى فى مسئله تبغض الصَفقه و اما على القول ببطلان التبقض مطلقا او فى خصوص الفضولى فلا وجه 
للجواز و على الا-قوى و هو الجواز لو اجاز المالك بيع بعض الصّ فقه و اختلف المجاز و المردود فى القيمه فلا بد ان يقَوّم 
المجموع ثمٌ يقوّم احدهما منفردا و يلاحظ النُسبه بينهما فيؤخذ الثّمن بتلكك النَسبه لا ان يستردٌ قيمه المردود خاصّه فانٌ هذا قد 
يستلزم الجمع بين العوض و المعوّض و ستعرف تفصيل ذلك 


قوله مجرّدا عن الشّرط فالاقوى عدم الجواز) 


فانٌ الشّرط جزء عقليئ غير قابل لتعاق البيع به و المجرّد عن الشّرط ليس جزء عن العقد المشروط بل هو مباين له فالمجاز ليس 
بعضا من العقد و اما الكل بالنسبه الى الاجزاء الخارجته فليس الا عباره عن نفس تلك الاجزاء و كل واحد منها قابل لوقوع البيع 
به مستقلًا و يكون جزء من المجموع ثمّ ان هذا فيما كان الشّرط بعنوان التقييد و أمّا اذا كان مجرّد التزام بشى ء فى ضمن عقد 
البيع فالظاهر الجواز بناء على عدم فساد العقد بفساد الشّرط و سقوطه من الشَّارعَ او المالكك 


[القول فى الإجازه و الرد] 
[أما الكلام فى الإجازه] 
[القول فى المجيز فى شرائطه] 


قوله (منع ما ذكره من انْ امتناع صبحه العقد فى زمان) 


فانَ من الواضح عدم ارادته الخروج من باب التخصيص بورود منع من الشارع عن الصيحه بالخصوص فى هذا الفرض لوضوح 
عدم دليل تعندى عليه بل الاخبار الوارده فى تزويج الضّ غار كما فى المتن دالّه على خلافه و لو كان ممنوعا كذلكك لتم ما ذكره 
فانْ العقد اذا خرج عن العمومات و عن لزوم الوفاء فى زمان فدخوله ثانيا يحتاج الى دليل فان اراد من عدم الصيّحه عدمها الفعليّه 
و امتناع دخول العقد حينه فى عموم الوفاء فهذا ليس محلا للكلام و ان اراد عدم الصححه التأهلنه فهو عين الدّعوى و اما الضّرر 
فيتدارك بما يتدارك به صوره النقض بانّه ان كان المشترى عالما فقد اقدم عليه و ان كان جاهلا كان له الخيار 


قوله (و يلزم ح خروج المال عن ملكك البائع قبل دخوله فيه) 


ناتغل الكفن و دلله وهو ان الأجائه حسلقة ولتق وو فى اقيمو قاو يده حضول البفسيوة حو الكل اذ ليس 
مضمونه الّا نقل العوضين من حينه يلزم خروج المال عن ملكك البائع قبل دخوله فيه لانّه باجازته يتكشف الخروج عن ملكه من 
حين العقد الاوّل الشابق على تملكه بالعقد الْثُانى و حاصل الجواب انّ القول بالكشف لا يقنضى التّقل من حين العقد مطلقا حَتّى 


فيما لا يمكن ذلكك كى يستلزم البطلان فى المسأله بل مقتضاه هو الكشف من حين الامكان فانٌ مع تسليم العمومات الداله على 
صحه عقد الفضولى الشّامل لوحده المالكك و تعدّده اىّ محذور فى الكشف عن التّقل من حين التملكك لا من حين العقد و اىٌ 
منافاه 


ص: 51 


بين كوك الاجازه رضا بمضموة العقه و تآخر تحقق النقل:غعن حين العقنك فان المراذ:من الكشس و القدز الكايك من دليله هو 
النتقَل من حين استجماع العقد للشّرائط المعتبره فى التأثير الّتى منها الملكه و منها الرّضا و تحمّق الملكيه فى المقام من قبيل 
تحقّق القبض فى الصّ رف و الشّدلمم و نحوهما فكما لو اجاز المالكك بعد مضي زمان عن القبض المتاخحر كانت كاشفه عن النّقل 
من حين القبض لا من حين العقد من حيث عدم امكانه فليكن ما نحن فيه كذلكك 


فان قلت الفرق بين المقام و ما يعتبر فيه القبض هو انْ عدم التأثير من حين العقد و تأثيره من حين القبض لنقصان فى جهه تأثيره 
يك الشوطظط الشّرعى و هو القبض و اعتبار الشّروط و الموانع الشَّرعيّه غير مانع عن الحكم بالصيحه و دخول العقد الكذائى 
تحت عمومات الفضولى و المنع فيما نحن فيه من حيث عدم امكان التأثير عقلا لعدم كون المال قابلا للتملك حال العقد 


قلت هذا لا حاصل له فانٌ مع فرض شمول عمومات صيّعه الفضولى للمقام لا مانع من كونها دليلا على الصححه بعد حصول 
الملكه كما فى القبض و كما انْ القبض شرط فيما يعتبر فيه ذلك فكذلك الملكيه نعم الفرق هو ان فى البيع الفضولى فيما 
يعتبر فيه القبض يكون المجيز مالكا حين العقد بخلاف المقام و المستدلٌ فى دعوى البطلان ليس ناظرا الى هذه الجهه بل الى 
عدم امكان حصول الملكه للمشترى حين العقد و الاجازه تكشف عن الملكه حينه و هذا المحذور جار فى المقامين و كما 
يحكم بالصححه فيما يعتبر فيه القبض و يلتزم بحصول الملكيه للمشترى بالاجازه من زمان القبض فليحكم بالصحخّه فى المقام من 
زمان ملكيه المجيز و من العجيب ان مدّعى البطلان فى المقام يقول التزام تأثير الاجازه و حصول الملكيه للمشترى الاوّل فى أوّل 
ازمنه قابليه تأثيرها فرع ورود الدّليل على الصيحه فى خصوص هذا المورد فانّه ح لا بد من التزام الكشف بقدر الامكان و لكن 
اذا كان الدّليل بنحو العموم و المفروض انّ مقتضى الاجازه التأثير من الاوّل و هو غير ممكن فيما نحن فيه فيكشف هذا عن عدم 
شمول العموم له فانٌ مع التأمّريل يظهر عدم الفرق بين ورود دليل بالخصوص او العموم فانّه كما يعترف بالصححه فى الانوّل 
فكذلك لا وجه لرفع اليد عن العمومات المقتضيه للصححه فان كان عدم المالكيه حين العقد مانعا عقليًا فكيف يرفع اليد عنه فى 
الاوّل و الحاصل انه لا دليل على اعتبار كون الرّضا المتأخّر ممّن هو مالك حال العقد و العمومات كافيه فى الصيحه بقدر 
الامكان و الاقوى انّ ما ذكرنا من الصيحه انّما هو فيما اجاز البائع من دون تقييد بحصول الملكيه للمشترى من حين العقد و منه 
تعلم ان الحكم بالصححه لا ينافى ما هو المقرّر من تبعتّه العقود للقصود و أمّا اذا اجاز مقتيدا بحصولها له كذلك فالوجه البطلان 


ص: 17 


للزوم خروج المال عن ملكك البائع قبل دخوله فيه و الاقوى أيضا عدم الفرق فى الحكم بالصححه او البطلان بين المقام و هو ما اذا 
كان الانتقال الى المالكك المجيز بالشّراء و نحوه من انحاء المعاملات و ما اذا كان بالارث و نحوه من الانتقالات القهريّه لجريان 
ماذكر فى وجه الصيحه و جميع الوجوه المذكوره للبطلا-ن غير الوجه السّدادس و ما يجاب عنها فى الاخير أيضا و الفرق بينهما 
بصيحه الاجازه فى الاخير دون المقام كما يظهر من بعض الاعلام لا وجه له فتدبّر و كذا لا فرق بينهما و بين ما لو باع ثم ملكك 
التصرّف كما لو باع مال الطفل فضوليا ثم صار فقيها له الولايه عليه فاجاز 

قوله (فان كان لا بدّ من الكلام فينبغى فى المقتضى الخ) 


كما هو مفاد الاشكال السّادس من منع اقتضاء البيع للصيحه لان الردّ كما يتحمّق بالقول يتحمّق بالفعل أيضا و بيع الاصيل ماله من 
البائع الفضولى ردّ لبيعه فيقتضى بطلانه و امنا الاشكال الثَالث الَذى هو محل الكلام فهو راجع الى الجهه الثّانيه 


قوله السابع الاخبار المستفيضه الحاكيه لنهى النّبى (ص)) 


كالتبوى لا تبع ما ليس عندكك المساوق للنبوىٌ الادخر لا بيع الا فيما يملكث و لما ورد فى توقيع العسكرى (ع) الى الصفّار لا 
يجوز بيع ما ليس يملكك و هى تشمل مسثله ما لو باع ثم ملكك لان البائع حين البيع يبيع ما ليس عنده و ما لا يملكك 


قوله كما فهمه فى الوافى) 


و عليه يكون المراد من العقد المحرّم وجوده و المحلل عدمه هو العقد الواقع قبل الاشتراء و على اىّ من الاحتمالات تذل الووانه 
على المنع عن البيع قبل شرائه من المالكك 


قوله لا انّه لغو من جميع الجهات فافهم) 
الظاهر انّه إشاره الى دقّه ما ذكره و دفع ما يقال من انّ اجازه البائع و عدمها من حالات ببعه فيشمل النّهى بإطلاقه صوره الاجازه 
أنضا قن اوضحنا مرامة قدزه :ف الجوات عن العمومات فتفطق 


قوله (روايه الحسن بن زياد الطائى) 


و فى التاييد منع ظاهر فانٌ علّه البقاء بعد العتق على ما فعله بغير اذن مولاه و عدم لزوم تجديد النكاح المسئول عنه يمكن ان 
يكون احد امرين الاوّل اقرار المولى المستفاد من سكوته و التّانى صيرورته حرًا مالكا لنفسه و يلزم العقد على كل تقدير لكنّ 
الفرق انّ الاسوّل يوجب صححه التكاح من حين وقوع العقد و التانى يوجبها من حين التتحرير و لا اشكال فى ان صححه التكاح و 
الوطى من حين العقد اولى و ات فائده من الصبحه على الوجه الثَانى و به يصمح الاستفصال عن ان المولى سكت أم لا فتدبّر 


قوله (بالغرر و عدم القدره على التَسليم ظاهر) 


مع انّه ره حيث ذهب فى الكتاب الى موافقه المشهور و صبحه الفضولى اجاب عمّن استدلٌ لبطلانه بعدم القدره على التُسليم بانّها 
من المالكك موجوده ان اجاز و هذا قرينه على ارادته من المنع فى المقام 


ص: وردنا 


المنع عن وقوع الا-شتراء غير مترقب لاجازه مجيز فكما ان القدره على التَسلِيم موجوده من المالكك ان اجاز فى اصل الفضولى 
فكذا فى المقام يكون القدره موجوده من البائع على تقدير تملكه فالقدره الفعليه منتفيه فى المقامين و الشَّأنتِ حاصله فيهما فلم 
يرد فى المقام الا نفى القدره الفعليّه و نفى الصيحه كذلكك 


قوله (المسأله الثَالئه ما لو باع معتقدا لكونه الخ) 
و هذا فى الحقيقه ليس من الفضولى موضوعا و انّما يلحق به فى الحكم بالصبحه مع لحوق الاجازه 
قوله (و لذا بنينا على صححه العقد بقصد مال نفسه) 


فالتدر فى الجميع ان قصد ما ليس من مقوّمات العقد اذا كان مخالفا للواقع لا يقدح فى صححته و لكن يتوقف لزومه بعد اتكشاف 
مخالفه المعتقد للواقع على الرّضا و اجازه الواقع و لا فرق بين ما لو باع مال غيره معتقدا لنفسه و ما لو باع مال نفسه معتقدا لغيره 
فكما يتوقف اللزوم فى الاوّل بعد الانتكشاف على اجازه المالكك يتوقف فى الثَانى على اجازته ان كان ممما يقبل لوقيف عليها و 
الا وقع باطلا كالايقاعات بناء على عدم جريان الفضولى فيها اما لكونه على خلاف القاعده فيقتصر على مورده و اما للاجماع 
المدّعى على بطلانه فيها مط و المتيمّن متما اجمعوا عليه خصوص العتق و الطلاق 


قوله (و فى عدم الوقوف هنا وجه) 


و هو ان دليل اعتبار الاجازه هو اعتبار رضا المالكك بنقل ماله بعنوان انه ماله و هذا حاصل فى المقام لوضوح انه لم يحصل ماهيه 
البيع انا بهذا العنوان نعم تحقّقه فى اعتقاده بالتنزيل و هذا غير ضائر لانّه مخطئى فى اعتقاد التنزيل لا فى كونه مالا له و يمكن ان 
يقال الرّضا المعتبر فى العقد هو الى يتعلّق بنقل المال من حيث كونه مالا للنّاقل باعتقاده حقيقه و هذا غير حاصل فى المقام و 
انما الحاصل الرّضا بالنّقل من حيث كونه مالا لنفسه تنزيلا و لغيره حقيقه فتأمّل 


[القول فى المجاز] 


قولة (غل يشترط فى المجاز كوف معلوما المجيز) 


لا اشكال فى عموم النْهى عن الغرر فيشترط فى المجيز علمه بكل ما لو لاه لكان المعامله غرررّرا و كذا لا يصمح التعليق فى 
الاجازه سواء كانت ملحقه بالعقود لانها فى معناها او كانت ايقاعا فانٌ الايقاع أيضا غير قابل للتَعليق 


[فى أحكام الرد] 


قوله (نعم لو قلنا بان الاجازه كاشفه) 


و يمكن ان يق ان القائل بالكشف الحقيقى و كون المؤثّر التّيام هو العقد المتعمّب للاجازه هل يقول بان الّرط هو لحوق 
الاجازه و لو كانت فاسده أم يقول بانّه هو لحوقها صحيحه لا سبيل الى الاوّل و سبق التصرّفات المذكوره تمنع عن وقوع الاجازه 
صحيحه فانٌ وقوعها صحيحه مناقض لوقوع الاجازه و الشّرط عند القائل المذكور هو تعقّب الاجازه الضّْ حيحه فالتصرّفات الغير 
المخرجه عن الملكك على الكشف رد مع العلم بالعقد و بحكمه من حيث انّها مخرجه له عن 


ص: 7١5‏ 
قابلتّه وقوع الاجازه مع عدمه و على التَقل فواضح انها غير مانعه 


[مسائل متفرقه] 
[مسأله لو لم يجز المالكى» فإن كان المببع فى يده فهوء و إِنَا فله انتزاعه] 


قوله (لو لم يجز المالكك فان كان المبيع فى يده فهو) 


حاصل مرامه قدّس سرّه انه لو لم يجز المالكك سواء تحقّق منه الردّ أم لا كما لو كان متردّدا فان كانت العين باقيه فله انتزاعها 
ممن وجدها فى يده باقباض الفضولى و الزام غيره ممّن دخلت تحت يده بردّها فى تعاقب الايدى فهو ح مخير فى الرّجوع الى 
كل من دخلت تحت يده وان كانت تالفه فهو مخير فى الرّجوع الى كل من دخل المال تحت يده بجميع المال او بالتّوزيع 
عليهم بالتساوى او بالتفاوت فانّه اذا صمح الرجوع الى كل بتمام المال صمح الرجوع إليه بالبعض بطريق اولى و له الرّجوع أيضا 
الى كل واحد منهم مع بقاء العين و تلفها بمنافعها المستوفاه و غيرها و بصفاتها الفائته و ان رجع الى احد بالعين و منافعها سقط 
عن الباقين الَا انه ان رجع الى السابق رجع السَابق على اللاحق ما لم يكن غارًا له و لا يرجع اللاحق على السَابق ما لم يكن مغرورا 
له و قرار الضّ مان على من تلفت العين او الضّ فات عنده فلو رجع المالكك إليه لا يرجع هو الى سابقه الَا اذا كان مغرورا له و من 
دخل العين تحت يده خاليه عن الضَّ فات و لم تحدث عنده و لا عند من تأخّر عنه لا يضمن الضّ فه و اما حكم المشترى مع 
الفضولى فيرجع عليه بالتَمن ان كان جاهلا- بكونه فضوليَا سواء كان باقيا او تالفا و لا يقدح فى ذلكك اعترافه بكون البائع مالكا 
نعم لو اعترف به على وجه يعلم عدم استناده الى اليد لم يرجع بشى ء لأنّ الآخذ ظالم باعتقاده و ان كان عالما بالفضوليه فان 
كان الثّمن باقيا استردّه و ان كان تالفا فالمشهور عدم رجوع المشترى و فيه اشكال من جهه انْ اطلاق قولهم ما يضمن بصحيحه 
يضمن بفاسده يقتضى الصًمان و قد سبق منّا الكلام فى الجواب عن هذا الاشكال فى ذكر النَقوض 


لا اشكال فى انّ الدّفع الى الغاصب و تسليطه عليه لا يمنع عن جواز رجوعه إليه مع بقاء عين الثُمن و لو كان عالما بكون 
الفضولى غاصبا لان الدّفع إليه لا يزيد عن حكم الهبه الممّدانيه و لا اشكال فى جواز الرّجوع فيها و لكن ما استدل به من 
الوجهين لا يخلو عن مناقشه اما فى الوجه الاوّل و هو انّه لزم الانتقال فى البيع الفاسد لتسليط كل من المتبايعين صاحبه على ماله 
فبامكان الفرق بين البيع الفاسد من غير جهه العوض و الفاسد من جهته كما سيصرّح بذلكك فى ذيل اثبات عدم الضمان فيما لو 
كان الثّمن تالفا و فساد النقض بالبيع مع علم المشترى بالفساد حيث يحكم بالضمان فى ذلك بقوله نعم لو كان فساد العقد لعدم 
قبول العوض للملكك كالخمر و الخنزير و الحرٌ قوىٌ اطراد ما ذكرنا 


ص: 516 


فيه من عدم ضمان عوضها المملوكك مع علم المالكك بالحال انتهى و لعل الامر بالتأمل إشاره إليه أيضا و امنا فى التَانى و هو انّه 


يمتنع تحمّق الاجازه فيما ستعرفه من وجوه الامر بالتأمل 
قوله لان طيب النّفس بالتصرّف و الاتلاف من دون ضمان له بماله حاصل) 


قد يقال هذه العباره و قوله بعد ذلكك و حاصله ان دفع المال الى الغاصب ليس الا كدفعه الى ثالث الخ يقتضيان جواز التصرّف 
للبائع فى التّمن اما تكليفا او مط بناء على انَّ التصرّفات المتوقفه على الملكك نافذه من المباح له و لو فى غير المعاطاه مع أنّه قد 
قوىٌ فيما سبق عدم جواز التصرّف لانّه اكل مال بالباطل و يدفع بانّه لا ملازمه بين تأثير التسليط ميجانا فى رفع الضّ مان و تأثيره 
فى جواز التصرّف و قد اوضحنا ذلكك فيما علقنا على الامر الثَانى من الامور المتفرّعه على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد 
فراجع 


قوله (فى ايصاله الى المالكك فتلف فى يده) 


لا اشكال فى انّه يريد من التثلف الاتلاف لظهور عدم الصُمان و كون القابض امينا فيما لو دفع المشترى التّمن إليه بعنوان التو كيل 
و جعله واسطه فى ايصاله الى المالكك 


قوله (و اما ان يكون فى مقابل ما استوفاه المشترى كسكنى الدّار) 


وائّا المنافع الغير المستوفاه فالظاهر عدم الاشكال فى رجوع المالكك بها الى المشترى و رجوعه الى البائع فيما اغترمه ان كان 
جاهلا- بالفضوليه و لم يصرّح به المصئّف فى المقام اما اتكالا على ما تقدّم منه فى المقبوض بالعقد الفاسد و اما لادخاله فى 
الغرامه الَتتى لم يحصل له فى مقابلها نفع 


قوله (و عن التنقيح انْ عليه الفتوى لقاعده الغرور) 


اعلم انّ من جمله اسباب الضّ مان الغرور فكلّ من غرَ صاحبه بشىء اى كان منشأ لغرامته بحيث كان تدليسه سببا لذلكك فهو 
ضامن لما غرمه المغرور فله ان يطالبه به و ان كان المغرور هو المتلف بل و ان لم يكن الغارٌ اثبت يده على ذلكك المال و نحوه 
ولم يصدق عليه عنوان كونه متلفا نعم لو كان تسليطه على اتلافه للشّى ء بالصّمان بان كان الدّفع إليه على طريق مضمون كبيع 
و نحوه استقرٌ ال .مان على المغرور و ان كان الغارٌ أيضا ضامنا و يدخل تحت هذا العنوان امثله كثيره فى تضاعيف ابواب الفقه 
كمن قدّم طعام غير الى ثالث فاكله او باع مال الغير بعنوان انه ماله فتضرّر بذلكك المشترى فى ثمن او نماء او اعار مال الغير و 
يعتبر فى ضمان الغارٌ امران الاوّل جهل المغرور بالواقع و امنا الغارٌ فلو كان عالما بالواقع و كان فعله علّه لاقدام المغرور فلا اشكال 
سواء كان قاصدا للتغرير و الّدليس أم لا و لو كان عالما عامدا و لكن لم يؤثّر ذلكك فى اعتقاد المغرور كمن دفع مال غيره الى 
ثالث بعنوان انه مال الدّافع و كان الأخذ معتقدا ذلك من خارج ففيه وجوه اوجهها الفرق بين 
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انّ المغرور لو لم يكن معتقدا ذلكك كان فعل الغارٌ سببا لغروره و انه لو لم يكن كذلكك لم يؤْثْر فيه تدليس الغارٌ اصلا فلا يكون 
فعل الغارٌ سببا فلا يصدق ح عليه عرفا انه الغارٌ و لو كان جاهلا بالواقع كمن اعتقد انه مال نفسه فبذله لغيره فتبتين نه مال الغير او 
زعم انّه مأذون فى الدّفع او اعتقد انه وكيل و نحو ذلكك من الطرق الرّافعه للضْ مان باعتقاده فبان خطاه ففى صدق الغرور وجهان 
اظهرهما ذلك فانٌ فعله قد غرّه التَانى كون فعل الغارٌ او قوله حبجه شرعيه للمغرور كما هو مورد الاجماع و النصوص المعلله و 
لاجل ذلكك يحكمون بضمان من قدّم الى غيره طعاما ليأكله ميجانا فتبيّن عدم كون الطعام له و بضمان المباشر فيما لو اكل طعام 
الغير لتغرير غيره بانّه ماله و كذا لا يحكمون بضمان الغارٌ فيما لو غرَ شخص غيره بقدوم ابنه او ابيه مثلا فخسر لذلكك مالا كثيرا و 
غيره من الموارد الى لا يكون قول الغارٌ حيّجه عليه و لم يثبت به موضوع حكم شرعي و انّما كان مجرّد ايجاد داع فى نفس 
المغرور و بما ذكرنا يتبتين حكم كثير من الموارد الّتى اضطربت فيها كلماتهم و الدّليل على ضمان الغارٌ امور الاوّل النبوّى 
المحكىّ عن المحمّق الثانى فى حاشيه الارشاد من انّه ينسب الى الْبى (ص) قوله المغرور يرجع الى من غرّه و العمل بهذه 
القضيه و التمتكك بها مشهور عند الفريقين و لم نقف عليها فى كتب الاخبار لكن الظاهر من سياق كلامهم انّه مروىٌّ و على اىّ 
حال مضمون الجمله مجمع عليها و العمل بالجبر الواقع فضعف السّند بالارسال لا يضرٌ بالاستدلال التّانى الاجماع بقسميه و هذا 
ظاهر لمن تتبع كلماتهم فى مسائل الغرور النَااث و هو العمده الاخبار الخاصّه المتفرّقه فى ابواب الفقه منها روايه جميل 
المذكوره فى المتن و منها ما ورد فى ضمان شاهد الزّور و منها الاخبار المتكثّره الوارده فى باب التّكاح الى غير ذلكك من 
الاخبار المتفرّقه و يستفاد من بعضها عموم الحكم لعله مطرده كروايه رفاعه قضى امير المؤمنين (ع) فى امرأه زوّجها ولتها و هى 
رضنا الها المهر نما انعد برع فيعية وان العوى على انلع ر وعطها و اتنا فتنان الجيرغلئة آنه د لميتها وروا دل اشنا عا ينه 
جابر سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل نظر الى امرأه فاعجبته فسئل عنها فقيل هى ابنه فلان فاتى أباها فقال زوّجنى ابنتكك فزوّجه 
غيرها فولدت منه فعلم بعد ذلكك انّها غير ابنته و انها امته فقال (ع) تردّ الوليده على مواليها و الولد للرّجل و على الْمَذى زوّجه 
قيمه الولد يعطيه موالى الوليده كما غرٌ الرّجل و خدعه و بالجمله قاعده الغرور من القواعد المسلّمه المجمع عليها و ليس مدركها 
التسبيب او تقديم السّدبب على المباشر لوضوح انّهما بانفسهما و بعنوانهما ليسا من اسباب الصّمان و لا عبره بكون المتلف مباشرا 
او سببا او نحو ذلكك و هما لا يختضًان بمرتبه بل قد يكون سبب و سبب سبب و 
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قد يترامى السلسله و منشأ الضّ مان انّما هو قاعده الاتلاف فانٌ من اتلف شيئا ضمنه كما دل عليه الخبر نعم ذكر الاصحاب ان 
الانلااف قد يكون بالمباشره اى ايجاد عله التلف كالاكل و القتل و الاحراق و قد يكون بالتُسبيب اى ايجاد ما يحصل عنده 
التلف لكن بعله اخرى اذا كان السَبب ممما يقصد لتوقّع تلك العلّه كمن فتح قفس طائر فطار او حفر بئرا فى طريق المسلمين فوقع 
احد فيه فمات او فتح فم قربه الّد.من فذابته الشّ.مس و قالوا ان المباشر و التبب لو اجتمعا فالضٌّ مان على المباشر الَّا فى صوره 
الاكراه فى غير النَفوس فانٌ الضَمان فيها على المكره بالكسر لضعف المباشر و المدار عندهم على صدق التَلف عرفا و تحديدهم 
بالمباشر و الشربب انما هو لضبط الضّ دق العرفى و الَا لم يدل دليل على المباشره و التَسبيبٍ و تقدّم احدهما على الاخر عند 
الاجتماع و كل مسئله اختلفوا فيها فى تقديم الب او المباشر انّما هو لاختلافهم فى صدق الاتلاف فيها على المباشر او السَبب 
و يظهر من بعضهم ان المكره بالفتح يستند إليه الاتلاف أيضا و يصير ضامنا غايته انّه يرجع الى المكره بالكسر لقاعده الغرور و 
الحقّ ما عليه المشهور من انّ الضّْ مان على المكره بالكسر اذا كان المكره بالفتح كالآله و كان بحيث قد سلب منه الشّعور و 
الاختيار وامّرا لو لم يكن كذلك بل كان لخوف معتبر فيشكل عدم صدق الاتلاف عليه وذكر بعض المحشّين فى بيان انَّ 
التسبيب قاعده مستقله فى اثبات الضّمان و ليس مستندا الى قاعده الاتلاف ان مقتضى عموم ادلّه الصضّمان فى الاتلاف و ان كان 
ثبوته على المتلق :مط ان كان قابلا- بل مقتضاه انتفاء الضّ مان عن الشدبب أيضا الا انه يثبت بادله خاضه فى موارد خاضه ثبوت 
الم مان عليه ان لم يكن التلف مستندا الى المباشر بان يكون كالآله له كالرّيح العاصف عند تاجيج النّار و الفعل مستند الى 
تقصير الغير بعنوان التسبيب لا بعنوان التتلف كما زعمه بعض للاجماع على ثبوت ال مان على من أبجج النّار فى الرّيح العاصف 
زائدا عن المتعارف او حفر بثرا فى ملكك الغير بدون اذنه او وضع على حائط مشرف على الطريق شيئا وعدم اصلاح الحائط 
المائل على الطريق مع انه لا-.يصدق عليه المتلف بل يصدق عليه ان الفعل من غير الشّاعر مستند الى تقصير المختار و ايجاده 
شرطا من شروط الضّ مان اختيارا و كان الفاعل غافلا فهو ملغى ح و لذا اطبقوا على عدم الض مان لو وقع هذه الامور لا عن 
تقصيره كتركك اصلاح الحائط المائل الى داره دون طريق الْنّاس فوقع منه شىء و اتلف احدا و ليس ذلك الَا من جهه عدم 
صدق الاتلاف لا انه اتلاف غير مضمن نعم قد يكون السَبب بحيث يصدق عليه انه متلف كحفر البثر فى طريق المسلمين و لكنّ 
العافان لاه مدو دا ره لنااعرفت بزح الميزاة هااعرفت فو إستناد فطل غير الشاض الى #قصنيرالنعتار الكيى وتمنة كنا تر لا 
محصّل له بل كلّ مورد حكم الاصحاب بالصّمان للتُسبيب لا يكون الا من 


ص: 718 


حيث صدق الاتلاف على التدربب مضافا الى ان مدرك قاعده الغرور لو كان هو التَسبيب او تقديم الشبب على المباشر لضعفه 
فهما انما يكونان فيما اذا كان المباشر كالآله كالصبى الغير المميّز و المجنون و الحيوان او المكره بالفتح الخالى عن الاختيار و 
نحو ذلكك مما لا يتوسّط بين فعل الفاعل و الاثر المترتّب عليه فعل فاعل مختار حتّى يصدق الاتلاف على السّمبب و مع الواسطه 
الاختياريّه يحكم بضمان المباشر كمن باشر بالاختيار اكل طعام للغير و لو لتغرير غيره و المغرور بالغ عاقل شاعر مختار و لا يعقل 
جعله كالآله فضمان الغارٌ ليس مستندا إليهما نعم يستثنى مما لا يتوسّط بين فعل الفاعل و الاثر المترتّب عليه فعل فاعل مختار و 
الحكم بانّه مورد اعمال التُسبيب و ضعف المباشر ما لا يصدق الاتلاف على الفاعل كذلكك كحكم الحاكم بشهاده الزُور فانَ 
المال و ان اغترمه المشهود عليه بحكم الحاكم الا انّ الحكم لما كان واجبا عليه بعد اقامه البينه لم يكن ضامنا لعدم صدق 
الاتلاف عليه مع وجوب الحكم عليه و الضّ .مان انما هو على الشّهود و مضافا الى انّه لو تم كون المدركك هو التُسبيب او تقديم 
التربب لزم عدم ضمان المغرور لعدم كونه متلفا ح كما ذكروه فى مسئله الاكراه و تعدّد الضمان مع وحده السبب لا وجه له مع 
انهم يقولون انّ المغرور يضمن و يرجع بما اغترمه على الغارٌ و هذا هو الّذى اشار إليه المصنّف ره بقوله و المتّجه فى مثل ذلكك 
عدم الرّجوع الى المباشر اصلا كما نسب الى ظاهر الاصحاب فى المكره الخ و بالجمله علّه رجوع المغرور على الغارٌ ان كان هو 
التسبيب او تقديم السبب على المباشر الرّاجعين الى الاتلاف فسبب الضّ .مان شى ء واحد فان كان على الغارٌ فلا وجه لضمان 
المغرور و ان كان على المغرور فلا وجه لرجوعه على الغارٌ وان كانا مشتركين فلا بد من التبعيض كما مرٌ ثم انه لا وجه لجعل 
نفى الضّرر مدركا لقاعده الغرور او جعله دليلا مستقلًا فى المقام لرجوع المغرور على الغارٌ و ذلكك لما اوضحنا فى محله انَّ 
قاعده نفى الضّ رر انّما تدلّ على نفى الاحكام الوجوديه التّابته بالعناوين الاوله تكليفيه أم وضعيه و تقدّم على ما دل على ثبوتها 
وان كانت النسبه بينهما هى العموم من وجه فهى تصاح دليلا لنفى الحكم اذا كان موجبا للضرر فائّه يرفع الأثر المترنّب على 
العنوان الاوّلى الى يكون خاليا عن هذا العنوان تاره و متّحدا معه اخرى الثَابت بعموم دليل العنوان الاوّلى او اطلاقه ولا يثبت 
حكما لو لاه لزم الضّرر و اثبات الحكم يحتاج الى دليل اخر فنتيجه تقديم نفى ال رر هو رفع الاحكام الثابته و أمَا اذا لزم من 
عدم حكم ضرر فلا وجه لنفى هذا العدم بدليل نفى الضَّرر و استنتاج اثبات حكم غير ثابت و لا فرق فيما ذكرنا بين ان يكون 
تقديم نفى الضّرر على الادلّه لأجل وقوع القاعده فى مقام الامتنان و يكفى ذلكك فى تقديمها على العمومات او للجمع العرفى 
بدعوى انَّ العرف يوقّق بينهما بحمل ادلّه الاحكام على الحكم الاقتضائى و 
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دليل نفى الضّرر على الحكم الفعلى او لترجيح دليل نفى الضّرر على تلك الأدلّه اما بعمل الاصحاب و امنا بالاصول كالبراءه فى 
مقام التكليف و غيرها فى غيره او لاخصيّته دليله من ادأمه مجموع الاحكام و ان كانت النُسبه بين دليله و دليل كل حكم 
بالخصوص عموما من وجه و اما لحكومه نفى الضّرر عليها كما لا فرق أيضا بين ان يكون المراد من نفى الضّرر ان الحكم 
الم ررى غير مجعول او ان الموضوع الصَررى لا حكم له الا اذا كان معنى نفى الضّرر انّ الضّرر الغير المتداركك غير مجعول كما 
تومّمه بعض كما ان الاستدلال لثبوت الضّ مان فى جميع موارد الضَرر بصحيحه الكنانى كل من اضرٌ بشى ء من طريق المسلمين 
فهو ضامن له و بصحيحه الحلبى كلّ شى ء يضرٌ بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه يضف بانّه من حيث صدق الاتلاف 
بالتَسبيب لا من حيث ان الاضرار سبب للضّمان و الحكم بالضّمان فى الموارد الّتى لا تشملها الاسباب المعروفه للضمان من اليد 
والاتلاف وغيرهما تمسّكا بنفى الضرر لا وجه له اصلا 


قوله (و الوجه فى ذلكك حصول التلف فى يده) 
قوله (فان قلت انّ كلا من البائع و المشترى) 


قد علم مما مرَ ان رجوع المشترى الى البائع الفضولى فيما اغترمه للمالكك انّما هو فيما كان المشترى مغرورا و جاهلا و علم أيضا 
انّ مع الغرور و تعاقب الايدى بان اثبت كل من البائع و المشترى يده على العين كان للمالكك الرّجوع الى انْهما شاء فى ردّ العين 
ما دامت باقيه و الى بدلها مع التلف و مع عدم التتعاقب بان لم يكن الغارٌ اثبت يدا عليها فليس للمالكك الرّجوع الى البائع بل 
يرجع على المشترى ثم يرجع المشترى بما اغترمه على الغارٌ ففى مورد اثبات اليد من كل من البائع و المشترى المغرور على 
العين لو تلفت عند المشترى او اتلفها و هى الصُوره الّتى علمت انّ للمالك الرّجوع الى كل منهما اذا رجع الى المشترى فقد مرّ 
بيان ماله الرّجوع بعد الغرامه الى البائع و ما ليس له ذلكك و اذا رجع المالكك على البائع فحكمه ما افاده فى المقام من انّ كلما 
يرجع المشترى به على البائع اذا رجع عليه الخ و من هنا يتوججه اشكال اشار إليه بقوله فان قلت الخ و حاصله انه ما الوجه فى 
جواز رجوع كل سابق بعد رجوع المالكك عليه الى كل من اللاحقين الَا الى مغروره مع انّ كلا من السَابق و اللاحق قد استولى 
على المال و على اليد ما اخذت يقتضى ضمانهما و للمالكك ان يرجع الى كل منهما و كما انّه ان رجع الى المشترى فليس له 
الرّجوع الى البائع فليكن العكس أيضا كذلك نعم لو كان المشترى متلفا كان للبائع الرّجوع إليه لان قرار الض مان عليه من جهه 
قاعده الاتلاف و قبل الجواب بن كيفيه اشتغال ذمّه كلّ من اليدين ببدل التَالف و صبمحه بنحو الواجب الكفائى و ان المالكك 
يملكك ما فى ذمّه كل منهم على البدل بمعنى انه اذا استوفى احدها سقط الباقى و لا اشكال 
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فى ان ثبوت التّّدارك على هذا النّحو فى العهدات المتعدّده امر معقول و قد دل عليه ما دل على جواز رجوع المالك على كل 
منهم و هو قاعده ضمان اليد و كما يقال فى الواجب الكفائى انّه تكاليف متعدّده مع مطلوب واحد شخصي و الطلبات على نحو 
البدليه فكذا يقال فى المقام ان العهدات متعدّده واشتغال الذّمم المتعدّده بمال واحد على نحو البدليّه و العجب من الحاشيه 
التَقريريّه حيث انكر كون مقصود المصئّف هو ثبوت الشّ .مان على كل من السّابق و اللّاحق بنحو الكفايه و البدليه و اطنب فى 
الكلا-م بما لا حاصل له نعم فى الجواب عن اصل الاشكال و بيان حال بعض الايدى مع بعض اراد المصنّف تصوير اثبات 
ال مان عليهما بنحو البدلتيه تصحيحا لرجوع الشابق على اللّاحق و افاد ان كليهما وان كانا بمقتضى اليد ضامنين للمالك على 
وجه البدليه الا انَّ الشابق اشتغلت ذمّته بالبدل قبل اللاحق فاذا حصل المال فى يد اللاحق فقد ضمن شيئا له بدل فالاوّل ضامن 
للعين و الثّانى ضامن للعين الى لها بدل فى ذمّه الآخر و ما يدفعه الثّانى و لو بدفعه الى المالكك بعد رجوعه إليه فانّما هو تداركك 
لما استقرٌ تداركه فى ذمّه الاوّل بخلاف ما يدفعه الاوّل فانه تدارك لنفس العين معيّنا و ان شئت قلت ان الاوّل ضامن للعين و 
اللا عنام لما نضعنة الأولو فوت الضمان هنذا الح هن البذلئه الما :هو سيب اطلاق الذليل :او عمومه و كوت اليل الثاتيه 
بعد الاولى و لكنّ الكلام فى انّ هذا ال مان الطولى لا ينافى صيحه ضمان كل منهما للمالكك على البدلئه و صيحه رجوعه الى 
كل منهما كدذلكك نظير الؤلجن'الكفاى فى كوه تكاليق متعدده و باتنات اه المكلقين يشقط عن الاتخرغابه القرق أن 
الواجب الكفائى واحد شخصى معين و فى المقام ما فى ذمّه الاوّل هو البدل فقط و ما فى ذمّه التانى هو البدل و المبدل على 
سبيل البدل و بالجمله ما يكون المصئّف بصدهه هو اثبات ال مان الطولى لصيحه رجوع الشابق على اللّاحق لا لصيخه رجوع 
البالك إلى كا متهجادو تذلكف فول خيراتو هة اتعال شكس واحعي ني النتسين علن التذل كنا كانفق الابدئ 
المتعاقبه اشتغال ذمّه اشخاص على البدل لشى ء واحد لشخص واحد ثم لا يخفى انّ ما افاده المصنّف فى كيفته الصَّمان الطولى 
وان لم يرد عليه جميع ما اورده السيّد الطباطبائى قدّس سرّه فى الحاشيه و لكن يرد عليه أَوَلا-انْ لا-زم ما ذكره ان يكون فى 
مسثئله ضمان الاثنين لواحد بناء على صبحته للضامن الاوّل الرّجوع على الصامن النّانى اذا دفع العوض الى المضمون له فانٌ الثَانى 
قد ضمن ماله بدل فى ذمّه الضَامن الاوّل مع انّه ليس له ذلكك بل انّما يرجع الى المضمون عنه لو ضمن باذنه و لو كان متبرّعا 
فلا يرجع على احد و أيضا فى ضمان العهده و ضمان 
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الاعيان المضمونه اذا قلنا بجواز الرّجوع الى كل من الضّ امن و المضمون عنه كما استظهره المصنّف منهم يلزم جواز رجوع 
المضمون عنه الى الضّامن اذا فرض رجوع المالكك عليه و لا يمكن الالتزام به وجه اللزوم ان الضّامن انما ضمن شيئا له بدل فى 
ذمّه المضمون عنه و أيضا بناء على مذهب العامّه من كون الضّ .مان ضمٌْ ذمّه الى اخرى يلزم جواز رجوع المضمون عنه الى 
الضَامن اذا رجع المالكك عليه لأنّه يصدق على الصامن انه ضمن شيئا له بدل لكن فيما اذا كان المال المضمون ثابتا فى ذمّته من 
باب الغرامه بان يكون متلفا او غاصبا او نحوهما فضمن عنه الضَامن و لا يمكن الالتزام به و ثانيا اذا فرضنا ان العين بعد ما صارت 
فى يد اللاحق رجعت الى الشابق فتلفت فى يده فالظاهر انّه لا يجوز للشابق ح اذا رجع المالكك عليه ان يرجع الى اللّاحق بل الأمر 
بالعكس لأنْ من تلف فى يده هو السَابق بالفرض و لازم بيان المصئّف قدّس سرّه ان يكون له الرّجوع عليه لاله يصدق انّه اى 
اللاحق ضمن شيئا له بدل بخلاف السابق و دعوى انه بعد العود إليه يكون اللاحق سابقا و السابق لاحقا فيصدق على السَابق اذى 
صار لاحقا انه أيضا ضمن شيئا له بدل مدفوعه بان ال مان انما حدث باثبات يده الاولى و فى ذلكك الحين لم يكن له بدل و 
بعد العود إليه لا يمحدث ضمان اخر مثلا اذا غصب عينا و ضمن فاعطاه غيره او اخذ منه قهرا ثم ردّه ذلكك الغير إليه لا يحدث 
ضمان اخر لأجل هذه اليد الثّانيه بل الضّ مان الحادث أوّلا باق و قرار الضّ .مان ح على الغاصب الاوّل اذا تلف المال فى يده بعد 
العود إليه و لازم بيان المصئّف قدّس سرّه ان يكون القرار على الغاصب التانى مع انّه لم يتلف فى يده فتدبّر و ثالثا ان لازم ما 
ذكره جواز رجوع السّدابق الى الأماحق قبل دفع البدل أيضا و ما ذكره من انه نظير باب الضّ .مان حيث انه لا يرجع الضَامن الى 
المضمون عنه الَا بعد الدّفع اذا كان ال مان باذنه فيه انّ مقتضى القاعده فى ذلكك الباب أيضا جواز الرّجوع لان ذمّه المضمون 
عنه قد برئت بمجرّد الصّمان عنه باذنه فاللّازم جواز مطالبته قبل الدّفع أيضا الَا انّه خرج عن القاعده للنّص الخاصٌ و هو فى المقام 
غير موجود فعدم القول به فى المقام مع انّه لا-زم الوجه المذكور يكشف عن عدم تماميّه الوجه فتدبّر و نحن كلما تأملنا فى 
الحاشيه التقريريّه لم نجد فيها ما يكون دافعا لهذه الايرادات فراجع و تامّل لعلكك تظفر بما لم نستفده ثم انّه لا داعى الى هذا 
التكلف الشّديد مع امكان ان يق ان الوجه فى رجوع السابق على اللّاحق هو قبض اللَاحق منه و لو بالواسطه و انتقال العين من يد 
الاوّل الى يد الثَانى و بدفع الاوّل البدل الى المالكك يقوم مقامه قهرا بمقتضى البدليّه و عدم رجوع المشترى الى البائع اذا 
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رجع المالكك عليه من جهه عدم وجود مقتض للرّجوع إليه حيث انَّ البائع لم يأخذ العين من يد المشترى و اين هو من صوره 
العكس حيث ان العين مأخوذه منه و بالجمله مقتضى على اليد ان كل سابق بعد دفع البدل الى المالكك يقوم مقام المالكك فى 
ضمان اللاحق لما اخذ منه و قد دفع السد الطباطبائى فى الحاشيه الاشكال بوجه ثالث و هو انّ الّاحق صار باثبات يده على العين 
وعدم دفعه الى المالكك او الى من اخذ منه سببا لضمان السابق لانّه لو دفعه إليه او الى المالكك كان السابق فارغا من الضّ .مان 
تفببائه نتن امشق راو الع فى فى شه سكن الى الللس برد تمه هار للسيته دو يدن لحني اقل ترفح فيها مقن اث السيين اذا 
لم يكن منشأه اليد فليس من اسباب الضّ مان و اما صاحب الجواهر فقد التزم بالاشكال و ادّعى فى أوّل كتاب الضّ .مان عدم 
تصوّر شغل ذمّتين فصاعدا بمال واحد و قال فى كتاب الغصب لا دليل على ذلكك فهو ينكر هذا انحو من الشّغل و يلتزم بان 
خطاب من تلف بيده ذمَّى و خطاب غيره شرع و سيتعرّض له المصّف 


[مسأله لو باع الفضولى مال غيره مع مال نفسه:] 


قوله (من عدم الأجازه مانع شرعى كلزوم ربا) 
فلو باع الفضولى دينارا من ماله مع درهم من مال غيره بدرهمين و دينارين و رد مالك الدّرهم صار ثمن ديناره ازيد من دينار 
قوله (و تقسيط التَمن على المجموع فافهم) 


يمكن ان يكون إشاره الى جهه الفرق بين الحصّه المشاعه و المعيّنه فانْ فى الثاني تختلف الحصّ تان فى القيمه غالبا من حيث 
الجوده او غيرها كالقله و الكثره او تعلق الغرض باحد المالين كما فى حاشيه السيّد الطباطبائى و يمكن ان يكون إشاره الى عدم 
الكلتيه فيما ذكره من الحكمين فى المثلى اما فى المعينه فبانَ الحصّتين قد تكونان مثلين من جميع الجهات فيكون الحكم كما فى 
الحضّه المشاعه و يقسّدط التَمن على نفس المبيع و يقابل كل من حصتى البائع و الا-جنبئ بما يخضّه و امرا فى المشاعه فبانٌَ 
الحتعون قد معلفان قن القبيه أيقا عن بحرت القلهى الكتروو اععاذت الاغياض فى شرام حدر سماو كذامو حرف يعن الفرشن 
باحد المالين لجهه خارجته 


[مسأله لو باع ما يقبل التملك و ما لا بقبله كالخمر و الخنزير صفقة بثمن واحد» صم فى المملوى عندنا] 


قوله (لو باع ما يقبل التملكك و مالا يقبله) 


الظذاهر انّه اراد ذلكك مطلقا من دون فرق بين ما لا يقبل التمأّكك شرعا كما فى المثالين و ما لا يقبل التمألكك عرفا أيضا 
كالخنفساء و الحشرات و ما لا يقبل التملك فعلا و لكن يصلح له شأنا كالحرٌ القابل له بالاسترقاق و مقتضى التملكك فيه موجود 
ولذا يفرض عبدا فى الجنايات الوارده عليه الغير المقدّره شرعا و يؤخذ من الجانى ديه الجنايه الوارده على العبد و الدّليل على 
الصححه فى المملوك و توزيع التَمن عليه عمومات الصبحه و الأزوم فى العقود كقوله تع احلّ اللّه البيع و قوله تعالى أَوْقُوا بالْعَقُود 


و5 
قوله 5 نحا 
تعالق_إِنا أن تك 

! 51 
لا 

تَجَارَة 


ص: إرفض 


عَنْ تلأاض مضافا الى مكاتبه الصفَار لا يجوز بيع ما ليس يملكك و قد وجب البيع فيما يملكك و الاجماع المدّعى و ان نوقش 
كبايان التوضول ذخ قزل 3 أأما لبس يلك ما نقند اموق ذااله: يكن للقهد وتالق لوحتت أوكه عرزن امول الاين بره 
الى المنع عن بيع ما كان مالا للغير و لفظه عندنا كما عن مع صد يحتمل ان يكون إشاره الى مخالفه العامّه لا الى اطباق الامامته 
ولا يعتمدون كثيرا على اجماعات السيّد فى الغنيه و لكنّ الانصاف تماميّه الاستدلال بإطلاق المكاتبه فانٌ للانصراف مراتب 
الاآولى ما يوجب هجر المعنى الاسوّل او يوجب اشتراك المطلق بين الارسال و بعض الالفراد كما فى المنقول بالغلبه فانّه ربما 
يوجب عدم إراده المعنى المبهم من المطلق بحيث يكون ارادته محتاجه الى القرينه المعتبره فى المجاز كما انه لو صار موجبا 
لاخدر كلتبية الأزسال و البعت ‏ الخاض كال متساض الى القرينه :الس لاحد مما الثانةسا يوحي ظهون اللفظ فى صوصن تعض 
الافراد او الاصناف لغلبه الوجود او الاستعمال على نحو يوجب تعّنه و اختصاصه به الثّالثه ان يكون خصوص الفرد او الصنف 
متيقّن المراد من دون ان يكون اللّفظ ظاهرا فيه او مختضًا به و يمكن ان يكون غيره مراد أيضا و هذا فيما كان التيقّن منتسبا الى 
الفظ فى مقام التخاطب بحيث لو القى كلامه الى من ليس عنده شواهد خارجته لفهم تيقّن بعض الافراد فى المراد فلو كان 
خصوص فرد او صنف متيقّنا من كلامه لشواهد خارجته كغلبه الوجود او الاستعمال من دون ان يكون اللّفظ ظاهرا فيه لا يكون 
مضرًا بالإطلاق الرَابعه ما لا يوجب ظهورا فيه و لم يكن متيقّن المراد بل يكون الانصراف الى الفرد أو الضّ نف لتعوّد المخاطب 
به او لانحصار افراده عنده به كما فى بعض اقسام المياه بانسب الى بعض الاشخاص فانٌ من شاع عنده استعمال ماء الفرات او ماء 
البثراو كات الماء الموجود عتده متحصبرا فى احدهما يتسبق الى ذهئه اذا قبل له جتن بالماء هذا الفرد الخاص و لكن الشأن :فى 
انّ هذا بدوىٌ يزول بأدنى تأمّل و ما هو موجب لعدم صبحه حمل المطلق على الارسال و الشّمول هو غير المرتبه الأخيره و اما هى 
فلا يكاد يضر بإراده الشَّياع و السّريان و حمل المطلق على الاطلاق و بالجمله صبحه التمسّكك بإطلاق الجواب و عدم الانصراف 
الُفظى لا ريب فيه مضافا الى ان فى العمومات كفايه الا ان يدّعى انصرافها أيضا عمّا نحن فيه و الَذى يحسم مادّه الاشكال هو انَّ 
المقصود فى المقام اثبات صيحه البيع بالنُسبه الى الجزء المملوكك لقوله (ع) فى المكاتبه و قد وجب البيع فيما يملكك و لا عهد 
بالنّسبه الى هذه الجمله فانّ السَؤْال كان عن بيع مال الغير فهو على فرض صرفه انما يكون صارفا بالنّسبه الى الجمله المنفتّه و 
الأخذ بالعموم فى الجمله الاثباتيه فى محله 


قوله (و يكفى هنا 
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الفرق بالنص و الاجماع) 


ذكر فى جامع المقاصد بعد الاشكال بان العقد وقع على المجموع الْنى لم يمضه الشّارع الاشكال بالنّقض بالشّرط الفاسد وان 
فى الفرق بين فساد الشّرط و الجزء عسرا و هذا ينحل الى اشكالين الاوّل انّْ اكثر القدماء ذهبوا الى ان الشّرط الفاسد يفسد العقد 
و هذا لا يجتمع مع ما ذهبوا إليه فى المقام من صحّحه العقد بالنّسبه الى الجزء الى يملكك فانٌ فى المقامين وقع العقد على 
المجموع و حاصله السشؤال عن جهه التتفريق من حيث الصححه و عدمها التَانى ان اكثر المتأخَرين ذهبوا الى صححه العقد مع فساد 
الشّرط و وقوع التَمن بإزاء المشروط لكن مع الخيار و هذا لا يجتمع مع ما ذهبوا إليه فى المقام من صححه العقد و توزيع النُمن 
فانّ المسألتين تشتركان فى جميع الجهات فامًا ان يجعل تمام التّمن بإزاء ما يملكك كما فى الشّروط و امنا ان يحكم بالتتوزيع فى 
المشروط أيضا و حاصله السَؤال عن جهه التفريق بين التوزيع و عدمه و مع الغض عن جواب المصئّف عنهما وان كان هو من 
القائلين بصبحه العقد مع فساد الشّرط بان الفارق هو النصّ و الاجماع فقد يقال فى الجواب عن الاوّل بان العقد فى الشرط الفاسد 
مقتّد به لا بمعنى انه مقتّيد بالشّرط بمعنى الملتزم ليلزم منه بطلان العقد مع تخلف الشّّرط الضّ حيح أيضا بل بمعنى كونه مقدا 
بالالتزام به ففى الشّروط الصِّ حيحه القيد و هو الاللتزام حاصل لانن المشروط له مالكك لذلكك الشّرط على الشّارط حيث ان 
المفروض ان الّارع امضى ذلك الالتزام بخلاف الشّروط الفاسده فانٌ القيد فيها غير حاصل اذ لا يحصل ملكيه المشروط له 
لذلك الشّرط واذا لم يحصل القيد لم يحصل المقتد و امَا فى الاجزاء فلا تقيبد اصلا فلا وجه لكون تخلّفها مفسدا و فيه ان بيع 
الا-جزاء باعتبار المجموع فى قوّه شرط انضمام كل جزء الى اخر و ان قلنا بان الانشاء الواقع كل براعفان الأجزاء الى إنشافات 
متعدّده و لكنّ التقييد الف منى فى كل إنشاء حاصل و لاجل ذلكك يكون تبقض الصّ فقه موجبا للخيار و لو لم يكن فى الاجزاء 
تقييد اصلا لم يكن وجه لثبوت الخيار مع تخلف بعضها و قد يقال بان الشّرط الفاسد لا يملكه المشروط له اى لا يصير الشّارط 
مالكا لالتزام الطرف لانن نفس جعل هذا الالتزام على المشروط عليه فاسد مع قطع النظر عن الملتزم به و هذا بخلاف شرط 
انضمام الجزء فانٌ نفس جعل هذا الالتزام ليس فاسدا بل الملتزم به لا يصمح الالتزام به لخروجه عن قابليه التملّك فيصير الاشتراط 
سببا لتملكك المشروط له الشّرط و يصير فساد المشروط سببا لتحمّق الخيار من باب تعذّره شرعا و بعباره اخرى الشّرط الصَمنى 
فى المقام كالشّرط المتعدّر الَذى لا يوجب تعدّره الا الخيار بخلاف الشّرط الفاسد فانّه ليس قابلا للملكته اصلا و فيه انّ من 
الواضح عدم كون الشّرط الصّمنى فى المقام كالشّرط الجائز المتعذّر 
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بل هو من قبيل الشّرط الفاسد فانٌ كلا من الشّرط الصريح الفاسد و الشّرط الضمنى الحاصل فى بيع المجموع مما يملك و مالا 
يملك لا يصيّر المشروط له مالكا لالتزام الطرف و نفس هذا التَقيبد و الالتزام فاسد فكما انه اذا قال بعتكك كذا بكذا بشرط ان 
تشرب الخمر كان العقد مقيّدا بالتزام شرب الخمر و سلطنته عليه و المفروض انّ الشّارع لم يمض هذا الاللتزام و لم يجعل 
للمشروط له سلطنه على الشَّربٍ و لم يحكم بمالكته لهذا الفعل على المشروط عليه فكذا أيضا لو قال بعتكك هذا الكتاب و 
الخمر بكذا كان العقد بالنّسبه الى الكتاب مقدّدا بالتزام ملككيته للخمر و المفروض انّ الشّارع لم يمض هذا الالتزام و لم يجعل 
للمشروط له سلطنه على الخمر و لم يحكم بمالكيته لهذا الالترام على المشروط عليه فالصٌواب فى الجواب ان يقال ان الشّرط لا 
بقع بإزاء شى ء من الْثُمن بل هو موجب لزياده قيمه المشروط فاذا قد به و كان فاسدا و غير ممكن التحمّق فلا وجه لتوزيع الّنُمن 
بل ينحصر الامر بين الذّهاب الى فساد العقد و صبحته مع الخيار و اما الجزء الفاسد فحيث انَّ الَنَمن يورّع عليه و على الجزء الاخر 
ففساده لا يقتضى الا فساد العقد بالنسبه إليه و ردّ لمن الّذى وقع بإزائه دون الجزء الضٍّ حيح اذى يكون قابلا لان يملكك و اما 
الجواب عن الاشكال الثَانى فبما يجى ء فى الكتاب فى توجيه عدم فساد العقد بفساد الشّرط و هو انّ الشّروط لم يقصد مقابلتها 
بالنّمن و انما هى دواع لمقابله المشروط بالثّمن و المقصود هو العقد على المشروط و لا مانع من تأثير العقد بِالنسبه إليه و اما 
الا-جزاء فهى من اركان العقد و مقوّماته عرفا و العرف يحكم فى انتفاء الجزء بانتفاء المقصود من العقد بالنُسبه إليه بخلاف 
الّرط فانّه وان اخذ قيدا فى المطلوب الَا انه خارج عنه فى الحقيقه و لا يوزّع عليه الَمن لعدم كونه مقصودا الا من باب الدّاعى 
و الحاصل ان الشُّرط خارج عن حقيقه العوضين و اركان العقد فلا وجه لتوزيع التّمن عليه بخلاف الجزء 


فان قلت اذا كان تخلف الشّرط من باب تخلف الدّاعى فاللّازم هو عدم ثبوت الخيار للمشروط له كما هو الحكم فى جميع موارد 
تخلف الدّاعى 


قلت وجه الفرق انّ الشّروط الدّواعى لا أثر لها ما لم يتعلّق بها الانشاء و أمَا اذا تعلّق بها صريحا او ضمنا كان المشروط له غير 
ملتزم بالعقد الفاقد لها فيثبت الخيار و لا يكون العقد كذلكك فاسدا لعدم كون المفقود من مقوّماته عرفا هذا مضافا الى ما نوجه 
به فى البحث عن حكم الشرط الفاسد صيحه العقد مع الخيار من ان الشّرط اخذ قيدا فى لزوم البيع لا فى اصله فيما كان الفرد 
الفاقد لخصوصييه الشّرط غير مباين لما وقع عليه العقد 


قوله (مع انّه لو تم ما ذكر لاقتضى) 


فلو تع ما ذكروه من الجهاله لاقتضى صرف مجموع الثّمن الى المملوكك لا البطلان و توجه ح اشكال على المشهور القائلين 
بالصححه و توزيع الثَمن فانٌ بناء على 


ص: 57 


الصيحه فى المملوكك و عدم صبحه قصد بيع المجموع فى صوره علم المشترى كان المشترى القادم على ضمان المجموع بالثمن 
مع علمه بعدم سلامه البعض له قادم على ضمان المملوكك وحده بالثّمن و اللّازم ح عدم رجوع المشترى بقسط غير المملوك و 
الجواب عن هذا ما ذكره من الجواب عن الجهاله بانّها انما جاءت بملاحظه حكم الشارع و مع قطع النَظر عنه فقصد بيع المجموع 
امر ممكن عرفا و هو كاف فى تحمّق المعامله على المجموع و هنا اشكال اخر على القائل بالصححه و تقسيط الثّمن و رجوع 
المشترى على البائع بالتَمن المقابل لغير المملوكك مط و لو كان المشترى عالما و هو ان هذا الحكم لا يناسب ما ذكروه فى بيع 
مال الغير من العالم من عدم رجوعه بالثّمن الى البائع لانه سلطه عليه ميجانا و يمكن ان يجاب عنه بما ذكر و هو انَّ فى الغصب و 
ان كان الاقدام على الصّمان حاصلا بالّسبه الى البائع و لكنّ المشترى العالم لم يضمن البائع الا بمال الغير فهو قد سلّطه على ماله 
متجانا مع رد المالكك و يقع التَمن للغاصب لانّه سلّطه على ماله من دون ان يكون له فى مقابله مال و هذا رافع للضّمان غايه الامر 
ما مر من انّ الَثَمن اذا كان موجودا له ان يستردّه لانّه لا يقصر عن الهبه المي ائيه و امّرا فى المقام فليس التُسليط ميجانيا لانن 
المشترى بذل ماله بإزاء ما هو مال عرفا و اقتراحا و يتحمّق المعاوضه و الانشاء المعاملى بما نزّله البائع منزله المال و ساعده 
المشترى على ذلكك و بذل التّمن بإزائه و المنع الشّرعى و العلم به لا ينافى البناء على خلافه 


فان قلت ان القصد المعاملى يتمشّى حقيقه فى المقام مع العلم اذا كان الضّ ميمه ممما يقبل التملّك عرفا و لا يقبله شرعا و اما مع 
العلم بانّها لا ماله لها عرفا أيضا كالخنفساء و الحشرات فامًا ان يجعل المقابل لها للبائع ميجانا و اما ان يجعل المجموع بإزاء ما 
يقبل التملكك لانّه يعلم ان بعض المبيع ليس مالا لا شرعا و لا عرفا و لا يقع بإزائه ثمن بل ينبغى الحكم بالبطلان حتّى فى البعض 
المملوك اذا كان البعض الغير المملوك مما لا ماليه له عرفا أيضا فانّه لا يمكن تعيين ما بإزائه من الثّمن فانٌ المفروض اله لا 
قيمه له اصلا مع انه قد جعل بإزائه فى المعامله بعضه قطعا حيث قوبل المجموع بالمجموع فلا يمكن معه تعيين ما بإزاء البعض 
الاخر المملوكك أيضا فلا يمكن ان يصيّح بالنّسبه إليه أيضا و اطلاق كلام الاصحاب لا بدّ ان ينَزّل على غير هذه الصوره 


قلت ضِْمٌ غير المملوكك اذا كان على وجه الدّاعى الصرف بحيث لا يكون فى قصد المتعاملين من مقوّمات العقد ولا يكون 
مأخوذا فى المعوّض على وجه الدّخل فى العوضيه فلا اشكال فى وقوع تمام الثّمن بإزاء الجزء المملوكك و اذا كان على وجه 
الجزئيه بان قصدا تعويض المجموع بالمجموع بحيث يكون بعض الثّمن بإزاء ما هو غير المملوكك و لا ماله له اصلا فقد تقدَّم 
انحلال 


ص: / 


النقد الى عقدين قاين بو يققط القع على المنار كةو على غيره على سس ما التزحاء سق المائيه لكا .منهما: و الاشكال بان 
القصد المعاملى ليس مجرّد الخيال كتصوّر انياب الا-غوال حتّى يمكن تصوّر الماليّه للخنفساء و يفرض كونها مالا-فى عالم 
الخيال بل له واقع فى عالم الاعتبار و ذلكك يتوقف على عدّ العرف المبيع مالا ليس بشى ء فانٌ الغرض ليس تصحيح البيع بالنّسبه 
الى ما لا ماليِه له حتّى يكون لهذا الكلام موقع بل الغرض صححه البيع بالنسبه الى المملوكك و امكان تقسيط الثّمن عليه بما يخضّه 
فيما اقترحاه للمجموع هذا كله مضافا الى الْنّص و الاجماع 


قوله (بل جزم بعض هنا بوجوب تقويمهما قيمه الخل و الشَّام) 


هذا هو الصُواب اذا اخذ العنوان قيدا فى المبيع كما هو الغالب و ذلكك لانّ المناط فى ماله الاموال هو عناوينها و تخلف العنوان 
موجب للبطلان و لو كان المبيع شخصيا مشارا إليه كما لو باع امه بعنوان انّه عبد و من هنا يقال ان هذا الفرض خارج عن محل 
البحث فانٌ الكلام فى المقام انّما هو فى بطلان البيع بِالنسبه الى البعض من حيث انه غير مملوكك لا من حيث انه خلاف ما عنون 
به و القول بانّ العناوين الجنسيه وان كانت فى باب البيع هى مناط ماليّه الاموال و تخلّفها موجب لفساد البيع الا انها فى باب 
التقويم من الدّواعى و تخلّفها لا يوجب تبدّل الموضوع كما فى الحاشيه التقريريّه خال عن الدّليل و أمَا اذا كان العنوان المأخوذ 
من الدّواعى و كان المبيع هو الذَّخص من غير مدخاته للعنوان فيه كان الأّسازم تقويمهما بقيمتهما الواقعتته و يحتمل ان يكون 
اشكال المصنّف ناظرا الى التفصيل المذكور 


[مسأله فى ولايه الأب و الجدّ] 


قوله يجوز للاب و الجدٌ ان يتصدّفا) 


بل يجوز لهما التصرّف فيما يتعلق بالطفل و ماله مط الا الطلاق للنصٌ فيه و الحق به بعضهم فسخ التكاح و هبه ما بقى من اجل 
المتعه و الاقرب العدم اقتصارا فى الخروج عن عموم الولايه بمورد النضّ 


[مسأله فى ولايه عدول المؤمنين] 


قوله (المتعلقه بنفس ذى المقدّمه فتأمّل 


يمكن ان يكون إشاره الى منع كون النّيابه عن الامام (ع) متعلقه بمقدّمات الفعل كنفسه فانٌ الظاهر من ادلّتها هو كون الفعل 
بنفسه متعلّقه لها و الحاكم نائب فى نفس التصرّف دون مقدّماته و لا فرق فى الحاكم النّائبِ عن الامام و سائر الوكلاء فى جواز 
المزاحمه ما لم يتاتس بالتصرّف فى نفس الفعل و يكون النافذ هو التصرّف الشَابق و ان سبقه الاخر فى المقدّمات واذا كان 
التَيابه فى نفس ذى المقدّمه دون مقدّماتها جاز المزاحمه سواء استندنا الى مثل التتوقيع او الى عمومات التنابه انا يقال كماية 
الاشاره إليه انه لو استندنا الى عمومات النْيابه فالمتيقّن منها صوره عدم المزاحمه و لا ظهور لها فى الاطلاق و يمكن ان يكون 


إشاره الى انْ جواز المزاحمه 


ص: لم 


فى المقدّمات و عدمه المبحوث عنه فى المقام انما هو بِالنظر الى نفس الادلّه و الا فاذا كانت المداخله من احدهم و لو فى 


المقدّمات توهينا لمن سبقه كانت حراما من جهه اخرى 
[مسأله يشترط فى من ينتقل إليه العبد المسلم ثمناً أو مثمنا أن يكون مسلماً] 


قوله (و ممما ذكرنا يندفع التمشّك للمطلب بالنصٌ الوارد) 


قد يقال انَّ امره (ع) فى النصّ المزبور بالبيع من المسلم و نهيه عن الاستقرار عند الكافر يدل بالملازمه العقليه على عدم تملك 
الكافر العبد المسلم ملكا مستقرًا فهو نظير ما لو قيل ازل النْجاسه عن المسجد فكما يفهم منه حرمه ادخال النجس فيه كذلك 
يستفاد من عدم استقرار ملك الكافر على المسلم عدم حدوث ملكه عليه و ما افاده المصنّف ره من ان عدم الحدوث تابع لعدم 
الرّضا بالبقاء فكما انّ عدم الرّضاء بالبقاء لا يدل على خروج ملك الكافر عن ملكه بمجرّد اسلام عبده بل هو مجرّد تكليف بعدم 
الابقاء فكذلكك يكون عدم رضاه بالادخال على هذا الوجه ينافى ما نقل عنه فى تقريرات درسه من انّ النْهى الرّاجع الى المستتب 
يقتضى الفساد فانٌ قوله (ع) و لا تقرّوه عنده يدل على ان ليس للكافر ابقاء الملك على ملكه فيكون كذلك فى مرحله الحدوث 
أيضا اى ليس له احداث الملك المستقرٌ و فيه بعد الغض عمّما ذكرناه فى صدر الكتاب فى مسئله ما يحرم لتحريم ما يقصد منه 
شأنا من عدم دلاله النَهى عن المسبب على فساد المعامله اذا كان جهه الحرمه مبغوضيه المستّب انْ بالتأمّل فيما افاده فى المقام 
يظهر انه لا ينافى ما نقل عنه من دلا له النّهى عن المستّب على الفساد حيث يقول و من المعلوم ان عدم رضاه بالبقاء مجرّد 
تكليف بعدم ابقائه و باخراجه عن ملكه و ليس معناه عدم امضاء الشّارع بقائه حتّى يكون العبد المسلم خارجا بنفسه شرعا عن 
ملكك الكافر فالمقصود انْ المنهيّ ليس هو المسبب عن البيع اى الملكبه فى طرف البقاء بل هو الس للطنه فيحكم فى طرف البقاء 
بتحقّق الملك و عدم تحقّق الت مطنه و لا ملازمه بين الْنَهى عن الت مطنه و التصرّف و نفى الملكنه و لذلكك حكموا فى سياق 
الهدى و ما وجب ذبحه بالتعبين بِالنذْر او بغيره كهدى التمنّع بانه لا يخرج عن ملكه و ان وجب ذبحه و لا يجوز التصرّف فيه بما 
يمنع عن نحره 

قوله (بل التتحقيق انّه لا فرق بين هذا و بين اجباره) 

فان مجرّد تسليط البائع على الزام المشترى لا يقتضى صعحه البيع و انتفاء الشبيل و هل هو الا كالبيع بلا شرط فى أنّه يجبر على 
البيع و لا يخفى انّ هذا بناء على وجوب الوفاء بالشّرط و وقوع العقد فاسدا مع عدم العمل بمقتضى الشرط و امنا بناء على انَّ 
تخلف الشّرط يوجب الخيار للمشروط له و له ان يسقط الشّرط فكون البيع مع الشّرط كالبيع بدونه اوضح لعدم الفائده فى 
الشّرط اصلا و اللّازم ح هو القول بصيحه البيع بلا شرط 


ص: ارم 
لاه يجبر على البيع 
قوله (نعم يحكم بالارش لو كان العبد او ثمنه معيبا) 


لانّ ظهور العيب فى احد العوضين يوجب الخيار بمعنى تسلط ذى الخيار على التَخيير بين الردٌ و اخذ الارش و من المقرّر عندهم 


نّه اذا امتنع او تعذّر احد فردى التَخيير تعتين الاخر 

قوله (و يشكل فى الخيارات النّاشْئه عن الضرر) 

لا يبعد ان يق انّ نفى الضّرر حكم شرعيّ كسائر الاحكام ولا فرق فيه بين ان يكون المتضرّر مسلما او كافرا و ليس ما كان من 
الخيارات مدركه الضّ رر كخيار الغبن بالتقريب الآتى فى الخيارات الا كخيار المجلس و الحيوان مما كان مدركه التعتبد فى عدم 
الفرق بين مواردهما و الاقدام على نفس الضّرر يوجب رفع الخيار و عدم جريان قاعده نفى الضّرر لا الاقدام على الكفر و قد 
يتوهّم انّ نفى الصضَّرر مسوق للامتنان و الكافر ليس اهلا له و لكنّه فاسد لان الامتنان فى القاعده و نظائرها من الحكمه لا العله 


لاز نا ناكرا كنير ف قد خلى قدو ليها 


و حاصل الكلام فى وجهه هو ثبوت الحقٌّ للبطون اللّاحقه فى العين الموقوفه بعد الخراب و اذا ثبت الح لهم كذللكك ثبت لهم 
فى قيمته أيضا لاقتضاء البدليه ذلك فلا وجه لترخيص البطن الموجود فى اتلافه و اما اصل ثبوت الحقّ لهم فلوجود المقتضى و 
عدم المانع اما وجود المقتضى فلانٌ الكلام فى الوقف المؤْيّد و الملكيه اعتبار عرفى او شرعى يلاحظها المعتبر عند تحمّق اسبابها 
و كما ان الموجود مالكك له فعلا ما دام موجودا بتمليكك الواقف فكذلك المعدوم مالكك له شأنا بتمليكك الواقف حيث انه ملك 
العين للموجود و المعدوم بانشاء واحد على ترتيب بينهما فى مقام الانتفاع و اما عدم المانع فلانه اما اعتبار استعداد البقاء للملكك 
حتَى يكون عدمه منافيا لتمليك الواقف و ملكنه اخر البطون و اما عدم تعمّل الملك للمعدوم و كلاهما مردودان 


[القول فى شرائط العوضين] 

[مسأله من شروط العوضين: كونه طلقاً] 

[مسأله لا يجوز بيع الوقف إجماعاً محفّقاً فى الجمله و محكيا] 
قوله (و ح فيوضع عند امين حتّى يتمكن من شراء الخ) 


هذا مع القطع بامكان شراء البدل بعد ذلكك بل مع الشّكك أيضا لا بدّ ان يوضع عند امين الى زمان معلوميّه الحال و اما فى صوره 
القطع بعدم التمكن و عدم حصول البدل فالظاهر جواز دفعه الى البطن الموجود بل يجب مع المطالبه و ذلكك لاختصاصه بالتّمن 
المذكور بعد تعذدّر الانتفاع به و ببدله 


قوله (الصّوره الثالنه ان يخرب بحيث يقل منفعته) 


قال بعض مشايخنا و هنا صوره اخرى لخراب الوقف خارجه عن الصّور التّلاث و هى ما اذا تبدّلت الصّوره النوعبه العرفيه للعين 
الموقوفه بصوره اخرى و ان لم يصدق عليها خراب الوقف على احد الوجوه الثلاثه و هو الخراب بحيث لا يمكن الانتفاع به مع 
بقاء عينه او الخراب بحيث يسقط عن الانتفاع المعتدٌ به او الخراب بحيث 


ص: عرف 


يقل منفعته فهذه الصّوره تعنون بما لو خرب الوقف بحسب الصّوره و الحكم فيها جواز البيع و يدخل فيها مسئله التخله المنقلعه 
فانَ النخله الموقوفه كانت شجره مغروسه و عند بطلادن الصّوره النُوعيه العرفتّه بالانقلا-ع يرى العرف المادّه الموجوده مبانيه 
للوقف و ليس المناط فى العين الموقوفه بالصّوره العقليّه المشتركه بين الشّجر و الخشب و لا ينافى جواز البيع فى هذه الصّوره 
للمنع فيما لو تبدّل العنوان كدار انهدمت او بستان خربت حتّّى خرجت عن البستائيه فانْ خراب البناء و الاشجار لا يوجب تغييرا 
فى العرصه و قد كانت جزء من الوقف و تبدّل العنوان لا يوجب تبدّل الصُوره و لعلّ هذا هو مراد الشَّيخْ فى محكيئّ الخلاف 
حيث يقول لان الوجه اذى شرطه الواقف قد بطل و لا يرجى عوده هذا و فيه ان جواز بيع الوقف بمجرّد تبدّل الصّوره ما لم 
يصدق عليه احد الوجوه المتقدّمه مما لم يلتزم به احد كيف و لازمه جواز بيع العين فيما لو تبدّلت صورتها النوعيّه بصوره اخرى 


تزيد على قيمه الوقف و لم يرض فقيه بذلك فى الخروج عن عمومات المنع 
قوله وامّا حبس شخص الوقف فهو لازم لاطلاقه) 


فانّ مقتضى اطلاق العقد عند تجورّده عن الشّرط ان يتعلق الوقف بالعين و تعلقه ببدلها فى طول تعلقه بها و يحتاج الى مثونه زائده 
و هذا نظير قولكك اكرم زيدا او عمروا فانّه اذا جرّد عن العطف افاد الاطلاق الوجوب العينى لاكرام زيد و مع التّقييد بالعطف افاد 
التخيير ففى المقام مع شرط الواقف البيع عند الحاجه او المصلحه و التَبدِيل يكون الحاصل من كلامه حبست هذه العين مع عدم 
الشّرط و بدلها عند حصول الشّرط و لا يكون الحبس ح على الاطلاءق بل يكون حبسا مقدّدا وهو كون العين محبوسه عن 
تصرّف بعض الموقوف عليهم فيها على نحو تصرّف ارباب الملك المطلق و هنا مظنّه اشكال بعد تسليم كون حبس شخص 
الوقف و عدم جواز بيعه ليس من مقتضياته بل لازم لاطلاقه و هو ان هذا يصيحح جواز البيع عند مسوّغات الابدال الشرعته كما 
تقدّم و اما تصحيح شرط الواقف فى متن العقد فلا يكفى ذلكك فيه و ان شرط تبديله بوقف اخر لاله كيف يمكن إنشاء الواقف 
حبس مالا يملكك و لو على نحو التخبير و لا يمكن تعلق الانشاء بالبدل فليس الوقف الا عباره عن حبس نفس العين و فيه أوَّلا 
ان مع شرط التّبديل فى العقد يكون المنشأ حبس الا-عمٌ من الخصوصيه العيتيه و من مالتتها لا حبس الخصوصيه فقط فيكون 
العقد متعلّقا بالجامع بين العين و بدلها و ثانيا قد عرفت فى الصّوره الاولى عدم الحاجه الى صيغه الوقف فى البدل و انَّ نفس 
البدليه تفتضى كونه كالمبدل و لعلّه لذلكك امر بالتأمل 


قوله (و ان شاء جعله شروى الملكك) 


ص: غرف 
شروى كجدوى اى مثله 
قوله (و ظاهرها جواز اشتراط البيع فى الوقف) 


و يمكن حملها على الوصيّه فى عين ينبع بالطريق المذكور الى حين وفات الحسن و الحسين عليهما السّلام و الاخر منهما بجعله 
وقفا و يجعل توليته بيد رجل من بنى هاشم بحيث لا يباع و لا يوهب و لكنّه بعيد و خلاف ما هو الظاهر منها و لا داعى لتأويلها 
و حملها عليها بعد ما عرفت من انْ شرط البيع مناف لاطلاق العقد فهو نظير ما لو شرط فى البيع ان يكون الثّمن مؤجلا و ليس 
منافيا لمقتضى العقد نظير ما لو اشترط فى البيع ان يكون بلا ثمن و فى الاجاره ان يكون بلا اجره و بالجمله يكون شرط الواقف 
البيع على قسمين الاوّل ان يشترط التبديل بعد البيع و الظاهر عدم الاشكال فيه رأسا الثَانى ببعه للبطن الموجود و أكل ثمنه و هذا 
أيضا لا اشكال فيه لوجود المقتضى و هو قوله (ع) الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها و ظاهر الضّ حيحه و عدم المانع الا بناء 
على ما اختاره صاحب الجواهر تبعا لبعض الاساطين فى شرحه على عد من توهّم المنافات و انّ الوقف ما دام وقفا لا يجوز بيعه 


وقد عرفت منع التضادٌ بين مفهوم الوقف و جواز البيع 
قوله (و اما الوقف المنقطع) 


لا بأس ببيان حكم الوقف المنقطع فى المقام وقد اضطربت فى المسأله كلمات الاعلام فنقول اعلم انّ من شروط الوقف الدّوام 
فى الجمله و ذلكك لانّه ان اريد منه عدم التّوقيت ببعض ازمنه وجود الموقوف عليه كما لو وقف على زيد او الفقراء فى مدّه عشر 
سنين فهذا لا خلا-ف فيه وان اريد منه ما يقابل الوقف على من ينقرض غالبا و يسمى بالتتوقيت بحسب نفس وجود الموقوف 
عليه كما لو وقف على زيد او على اولاده و لم يذكر المصرف بعد الانقراض ففيه اقوال أربعه الاوّل البطلان مط و عدم وقوعه 
وقفا و لا حبسا و صرّح المحمّق التَانى بوجود هذا القول و استظهره بعض من كلام كلّ من حكم بالبطلان و اطلق التَانى الصححه 
وقفا حقيقةٍ! كالوقف على من لا ينقرض و نسب الى الشَّيخين و العلامه فى كره و لف و اكثر الاصحاب بل هو ظاهر من حكم 
بالصيحه و اطلق بل ينسب الى الاكثر الثَااتْ البطلان وقفا و الصيحه حبسا حقيقيَا و هو ظاهر كل من قال فى العنوان انه حبس بلفظ 
الوقف كما عن ابن حمزه فى الوسيله و عن ابن فهد فى المهذّب البارع و غيرهما حيث قالوا انه يكون سكنى او عمرى او حبسا 
بلفظ الوقف بل ربما نسب الى الاكثر و الى شيخنا المرتضى ره و قد احتمل بعض مشايخنا عدم وجود القائل به و انْ من حكم 
بكونه حبسا اراد كونه حبسا حكما و وقفا حقيقيَا الرابع الصيحه وقفا و له بعض احكام الحبس كالرّجوع الى الواقف أو ورثته بعد 


اتقراض الموقوف عليه و هذا مختار جماعه منهم الشّرائع 


ص: زفرفا 


و الجواهر و مراد كل من قال انّه حبس حكمي ثم ان القائلين بصححته وقفا حقيقيَا بين من قال برجوعه بعد الانقراض الى ورثه 
الموقوف عليه كالمحكيىّ عن المفيد فى المقنعه و بعض من تاخحر عنه و من قال برجوعه الى ورثه الواقف و من قال بصرفه فى 
وجوه البرٌّ و قد جعله فى الغنيه احوط و نفى عنه البأس فى المختلف و لنقدّم امرين قبل بيان هذه الاقوال لتكون على بصيره من 
حقيقه الحال الاهوّل لا ريب فى معقوليه الملكه الموقته على القول بكونها امرا اعتباريًا سواء كانت مجعوله متأصّلمه أم انتزاعيّه و 
امَا على القول بكونها من الاوصاف و الاعراض ففيه اشكال لمكان دعوى عدم تصر التتقطيع فى وجود العرض بالنْسبه الى محله 
بالإضافه الى الازمنه فانٌ البياض الّذى كان فى الجسم اذا تبدّل فى بعض الازمنه بالسواد ثم تبدّل ذلكك أيضا بالبياض استحال ان 
يكون ذلكك عين البياض الْمذى كان موجودا قبله بل هو غيره لضروره استحاله اعاده المعدوم فالملكيه بناء على كونها اعتباريّه 
تتبع جعل الجاعل و المعتبر و ليس لها وجود مع قطع الْنظر عنه و لا محذور فى ارتفاع ملكيّه المالكك حين الوقف و حصولها 
للموقوف عليه بمقدار زمان وجوده فلها التخصيص بالازمان و أمّا اذا فرضناها من الاوصاف و الاعراض القائمه بالاعيان فلا يعقل 
تخصيصها بزمان دون زمان بل هى ح تتبع العين فكما انّها لا تتعدّد بتعدّد الازمنه فكذلك العرض القائم بها و يكون الزّمان ظرفا 
صرفا للوجود و لا يقاس ملكيه العين بملكيه المنفعه حيث انها تابعه للعين ما لم تجعل فى حتّز عقد و اما معه كما فى الاجاره و 
غيرها فيجوز التقطيع فيها لان المنفعه كال كنى و الرّكوب مثلا يتجدّد بتجدّد الازمان و ال كنى فى زمان غير الشكنى فى زمان 
اخر و يكون الزّمان فى المنفعه من مقوّماتها بخلاءف العين فانّه ظرف لها نعم على القول بعدم بقاء الاكوان يكون حال العين 
كالمنفعه و لكنّه باطل و لا يتوهّم انّ التفكيكك بين ملكيه العين و ملكيه المنفعه انّما يصحٌ على تقدير قيام ملكه المنفعه بنفسها و 
هو محال للزوم قيام العرض بالعرض و على تقدير قيامها بالعين يعود المحذور لان قيام ملكته المنفعه بالعين على نحو قيام 
المنفعه بها و كما ان قيامها بها لا يمنع من تعدّدها فكذلك قيام ملكيتها بها 


فان قلت اذا سلمت قيام المنفعه و ملكيتها بالعين مع الالتزام بتعدّدهما فلم لا تصيح ذلكك فى الملكيه القائمه بالعين بلا واسطه 


قلت انّما جاء التفكيكك من ناحيه اختلاف كيفيّه القيامين فانّ ملكيه المنفعه و ان كانت من الاعراض أيضا الا انّ قيامها بالعين غير 
قيام مثل السٌواد و البياض من الاوصاف فانّ قيامها بها من قيام المظروف بالظرف و تعلّقه 


ص: ارذرفا 


به بخلا-ف قيام الملكه بلا واسطه بالعين فانّه من قبيل قيام الوصف التفسانى بموضوعه كالعداله و الشّجاعه و نحوهما و الوجه 
فى ذلك ان ملكيه المنفعه من مقوله الكمٌ فيقدّر بالزّمان بخلااف ملكيه العين فانّها من الكيف ولا يقدّر به ولا يتوهم ثبوت 
علقه للمالكك غير الملكيّه اقتضت ملكيّته دائما فيقال انّه قد اوجد ما يقتضى حدوث الملكيه فى وقت ما للموقوف عليه و بعد 
انقضائه تكون للواقف بنفس السّدبب الْذى اقتضى كونها له فى جميع الازمنه لما ستعرف من اتّفاقهم على انّ الوقف اما إنشاء 
الملكيّه للموقوف عليه او هى من لوازمه عرفا او شرعا فبالوقف يرتفع على اىّ حال ما يقتضى ملكيّه الواقف و بعد ارتفاعه كيف 
يؤثّر بالتسبه الى الملكيه فى سائر ازمنه وجود العين و قد عرفت انه لا يقاس بملكيه المنفعه فانّها و ان كانت مسببه عن ملكيه 
العين الا انه يمكن بقاء ملكيه العين و نقل ملكته منفعتها فبالوقف ينقطع علقه الواقف بالمرّه ولا يمكن بقاء شى ء له الَّا بالالتزام 
بعدم افادته للاخراج فيصير حبسا اذ لا يراد من الحبس الا عدم انقطاع العلقه بين المالكك و العين و بالجمله لا يمكن التتقطيع فى 
ملكيه العين الما بالالتزام ببقاء العلقه و لا علقه وراء الملكبه و حكمهم فى اللّقطه و بدل الحيلوله برجوع المال الى مالكه الاصلى 
ليس من التّوقيت بالمعنى المقصود فى المقام و انما يريدون حكم الشّارع بدخول المال فى ملكك صاحبه الاوّلى بسبب جديد و 
لو كان هو حضوره لا ان يكون دخوله فى ملكه بعد حضوره بنفس سببه الاوّلى 


فان قلت اذا استحال الملكته الموقته لزم بطلان الوقف المؤبّد أيضا لان كل طبقه من الطبقات فيه انّما يتلقَى الملكك عن المالكك 
لاعن الطبقه ال ابقه عليها و هذا بخلاف باب الارث حيث ان كل طبقه انما يتلقّى عن المورّث الاخير و تلقَّى الطبقه اللّاحقه 
الملكنه من الواقف لا يمكن الا بالالتزام بعدم خروج العين عن ملكه بالمرّه و بقاء علقه له و الّا لم يكن معنى لتلقّى الملكك عنه 
ثانيا و اذا كان ذلكك بجعله و انشائه فليكن قوله وقفت على زيد ان كان متعقّبا بقوله ثم على الفقراء مقتضيا لملكيتهم و الا فليكن 
مقتضيا لبقاء العين فى ملكه و اىّ فرق بين جعله الرّائد للغير و ابقائه فى ملكه و يرشد الى هذا قولهم بان الفرق بين الارث و تلقَّى 
كل طبقه فيه من سابقها بخلاف الوقف هو كون القصور فى الاوّل فى المالكك و فى النَانى فى الملكك فانٌ كلامهم هذا لا يجتمع 
مع انكار الملكيه التعليقيّه 


بانشاء واحد لا بتمليكات متعدّده مترتّبه و قولهم بقصور 


ص: ع 


الملكنه فى الوقف إشاره الى ان كل طبقه ما دام وجودها تملك فعلا و بعدمهم يتحقّق الجزء الاخير من العله التامّه لفعليه ملكيه 
الطبقه الساحقه و هذا لا يصير دليلا على امكان الملكته الموقته بالمعنى المبحوث عنه و لعله يختلج فى ذهنكك ان الملكيه لو 
كانت من الا-عراض كالسّواد و البياض و الحلاوه كيف يمكن تقييدها بوجود غير العين و لو سلّم فما الفرق بين الزّمان و غيره 
حيث يقبل التقيبد بغيره بخلاافه فنقول ليست الملكه بناء على انّها من الاوصاف كسائر الاعراض من جميع الجهات بل تغايرها 
مخ اجتينات متها ان له علقي اقيافة الى المالكة وااقافه ل المملوكة نحلؤق ناد الاخزا ضقان لها تعلقا:واتحنها وباضافة الى 
العين ليس الما و منها انَّ وجودها بجعل المالكك بخلافها وح له ان يأخذ فعليّه وجود الموقوف عليه قيدا لها كما ان العصير 
المتخذ للتُخليل لو صار خمرا ثم تخلل قد عرفت فيما تقدّم ان الملكيّه فيه ثابته للمالكك حال كونه عصيرا مطلقا اى فى جميع 
الازمنه بمعنى جعل الزّمان ظرفا و اذا وجد المانع الشّرعى و هو صيرورته خمرا يحكم بارتفاع فعليه الملكيه حال كونها كذلكك و 
ما تقدّم وان كان مبتيا على ما هو المختار من كون الملكته اعتباريّه و لكنّه معقول و لو مبتيا على كونها من الأوصاف و بالجمله 
التوقيت بمعنى خروج الملكك عن ملك مالكه و تعليق الحكم بدخوله فى ملكك الاخر شرعا الى حصول شرط فى الوقف المؤبّد 
و فى ملكك المالكك الاوّلى الى رفع المانع فى مسئله حقّ الاختصاص غير ممنوع كما انّه لا مانع من جهه وحده المسبب و تركب 
التّربب من وجود المقتضى و وجود الشّرط او عدم المانع و ما ينكر هو جواز التوقيت بالمعنى المبحوث عنه فقط و هو كون 
الملكنه متعدّده بتجدّد الزّمان و كونها فى كلّ زمان فردا خاضًا و تكون من قبيل العام المخصّص قابله للاخراج بِالسبه الى بعض 
الازمنه و ابقائها بالنُّسبه الى بعضها الاخر بعد فرض كونها من الاعراض الَنَى لا يتعدّد وجودها بتجدّد الزّمان كنفس العين الامر 
القَانى بناء على افاده الوق الملكه كما هو المشهور هل هى من جهه كون الملكيه حاصله بانشاء الواقف و قصده من اللفظ 
مستقلًا من حيث وضع لفظ الوقف لانشاء النّقل فيكون الملكته مدلولا عليها بالمطابقه كما فى البيع و الهبه و الضّ دقه الخاصّه و 
الفرق: ان العيقا فى كل هيا لكيه خاضه او انها لمك :تأ خوةة كن إنشاء الواقك الما افادكه لمكن حدية تشادق معاد 
معها كما فى الضّ لمح اذا تعلق بالعين او من جهه كونها من لوازم معناه عرفا كان يكون المعنى الاذن فى جميع التصرّفات حتّى 
المتوقفه على الملك او من جهه كونها من لوازم معناه شرعا وجهان 


ص: إفارف 


و الا.وجه هو التَانى و يدلّك على هذا امور الاوّل ظاهر كلماتهم فى تعريف الوقف لخلوّها من التَمليكك و هو بحسب اللغه 
يستعمل تاره لازما و اخرى متعدّيا و معناه على الاوّل القيام على الامر دائما و على التَانى الاقامه كذلكك فوقف فلان عن الامر او 
عليه لازم و وقفت الشّى ء متعدٌ و ليس له حقيقه شرعيه و لا عند المتشرّعه و الغالب فى الرّوايات التعبير عنه بالصّدقه بل بلفظ 
الوقف قليل فيها فانٌ الصّدقه قد تطلق و يراد بها الاعتم من الوقف الخاصٌ و من اخواته من التتحبيس و السشكنى و العمرى و الرّقبى 
وقد تطلق على الصّدقه المصطلحه و هى التّمليك للغير تبرّعا بقصد القربه و قد تطلق على الرٌّكاه بقسميها وقد تطلق على الوقف 
الخاصٌ اى المؤْبّد و حدّه المشهور بانّه تحبيس الاصل و اطلاق المنفعه او تسبيل المنفعه كما عن بعض او الثّمر كما عن الاخر و 
فى الدّروس انّه صدقه جاريه و الظاهر انه مجوّد اختلادف فى التعبير فمن عبر بالاطلاق تختل انّه اظهر دلاله و من عر بالتتسبيل 
اراد متابعه النبّى (ص) حبس الاصل و سبل الثَمره كتبعته الشّهيد نبويًا اخر فعنه (ص) اذا مات ابن آدم انقطع عمله الَا من ثلاث 
صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يستغفر له و كيف كان فلم يأخذ احد فى مفهومه التمليكك الثَانى ما تمشّكك به جماعه 
كالشيخ و العلمامه على انتقال العين الموقوفه الى الموقوف عليهم من وجود خواصٌ الملك فى حمّهِم كالحكم بالضّ مان لهم و 
نحوه و ايراد بعض عليهم بانّها لو انتقلت إليهم لجاز لهم بيعها و وطيها الى غير ذلكك و جواب آخرين بعدم دلاله الحجر عن 
بعض التصرّفات على عدم الملكيه كما فى أمّ الولد فانٌ هذا كله يدل على عدم وضع لفظ الوقف عندهم لانشاء التمليكك و الَا 
فالحرىٌ ان يبحثوا من حيث التّبادر و عدمه الثَااث ما صرّح به جماعه فى الوقف المنقطع الوسط من انه يبطل وقفا و يصير حبسا 
فانٌ ظاهره صيروره نفس المنشأ حبسا و هذا لا يستقيم الا على القول بوضعه للقدر المشتركك بين الوقف الخاصٌ و الحبس 
الخاصٌ لاله يمكن ان يقال ح لو اجتمع شرائط الوقف الخاصٌ فى هذا الانشاء يصير وقفا فيلزمه نقل الملكك شرعا و الا يصير 
حسبا بخلا.ف القول بوضعه لانشاء التّقل فانه ح يكون مباينا مع الحبس الخاصٌ و لا معنى لصيرورته حبسا بل لا بد على هذا 
التقدير ان يقال قطع الوسط يكشف عن إراده الحبس من لفظ الوقف مجازا و كذا ما ذكروه فيما لو شرط الواقف عود الملكك 
إليه عند الحاجه من انه يصمح الشّرط و يبطل الوقف و يكون حبسا فانّه أيضا لا يستقيم الا على تقدير وضع اللّفظ للجامع الرَابع 
شهاده الوجدان بعدم تغاير قصد الواقفين فى الوقف المنقطع وسطه او آخره اذى حكموا بصيحته حبسا و فى الوقف المؤيّد الُذى 


حكموا بصبحته وقفا فانٌ من الواضح انه لا فرق بين 


ص: مرف 


من قال وقفت على المسلمين و من قال وقفت على اولادى بطنا بعد بطن فيما هو المقصود من اللفظ و المدلول عليه من المادّه و 
هذا يرشد الى ان لفظ الوقف عند العرف و المتشرّعه ليس مأخوذا فى مفهومه التمليك الخامس اختلافهم فى ان الوقف يفيد 
الاففان الى الله ان نن فك نك كاد عدن الدر مها زر اللؤتف ان الم سا او عب الاشفال إلى الموقر هم عليه اف مل فيه 
الخاصٌ و العامٌ او يبقى فى ملكك الواقف ولا يفيد الا تمليك المنفعه شاهد على اتّفاقهم على عدم وضع لفظ الوقف للتّمليك و 
عدم كونه من منشأت الواقف و ان ليس الاختلاف المذكور الا اختلافا فى اللَازم الشّرعى للمعنى المقصود من اللّفظ و بالجمله 
دعوى ان المفهوم من لفظ الوقف معنى عام يجتمع مع خروج العين عن ملكك الواقف او خروج المنفعه فقط مع اذ دوام فيه 
فى الجمله و هو اعطاء الس لطنه و الاختصاص الا-عمٌ من تمليكك العين و المنفعه كما هو احد معانى اللام وان شئت قلت انه 
التخليه بين العين و الموقوف عليه بحيث يتصرّف فيها كتصرّف الملّاك فى املاكهم غير التصرّف الناقل فان تعقّب هذا الانشاء 
القناذر' عن الواقق تسلكف العيق عركا |واسرعا فى كور بشوعنة لوقت الخاض و الا فالحييس” الشاضس غر. يده فلفظ الوق 
ليس موضوعا لمعنى يباين الحبس بل كل مورد منه لم يحكم الشّارع فيه بحصول الملكته كان حبسا لوجود جميع ما يعتبر فى 
الحبس فيه من غير ان يحتاج الى قرينه كاشفه عن إراده الحبس الخاصٌ و حكمهم بصراحه لفظ الوقف من غير خلا.ف فى 
الوقف الخاصٌ بخلاف لفظ الحبس حيث ذهب الاكثر الى عدم صراحته الا بضميمه أَتّدت و نحوه انّما هو من جهه انصراف 
مادّه الوقف الى الوقف الخاصٌ عند الاطلاق فانّ الظّاهر منها مط هو إراده الدّوام فى الجمله المتعمّب للملكك بحكم الشارعَ لا 
من جهه وضعها للوقف الخاصٌ و اما الحبس فكثيرا ما يستعمل فى الحبس الخاصٌ فينصرف إليه عند الاطلاق كما انّ اتفاقهم 
على عدم حصول التّقَل و تمليكك العين فى مادّه العمرى و لفظ عمّرتكك و اختلافهم فى لفظ الوقف مع انْ الدّوام بحسب عمر 
المعمّر عليه مأخوذ فى العمرى كالوقف انّما هو من جهه ظهور لفظ التعمير فى بقاء العين على ملكك المعمّر بخلاف الوقف فلا 
يتوهّم ان بناء على ما ذكر فلا تمييز بين الوقف و العمرى و يلزم ان يكون قول الواقف وقفت على زيد مثلا عمرى و غير مخرج 
للعين كلفظ عمرتك فتدبّر هذا كله بناء على المشهور من افاده الوقف الملكبه و التتحقيق ان الوقف حتّى الخاصٌ منه المقابل 
للحبس كما لا يكون التمليك مأخوذا فى حقيقته لا يكون من لوازمه أيضا فالوقف 


ص: خرف 


الخاصٌ كما لا يكون مأخوذا فى حقيقته تمليك المنفعه او مع العين الموقوفه و لا هو مساوق له خارجا لا يكون من لوازمه عرفا 
و احكامه شرعا فى جميع موارده لعدم ثبوت دليل عليه و لم نظفر بحسب وسعنا على ما يؤمى إليه اصلا نعم فى بعض الاوقاف 
يكون كذلك و اختلا.ف الاوقاف فى افاده الملكك للمنفعه او مع العين لولم او استحقاق الانتفاع انما هو بسبب اختلاف 
الموقوف و الموقوف عليه شخصا وجهه نعم غايه الا-مر ان الوقف اذا كان مؤْرّدا يلزمه الخروج عن ملكك الواقف لانّه اذا كان 
ممنوعا من التصرّف فى العين و المنفعه لا يبقى له تعلق بها و لا يعتبر العقلاء بقاء ملكيته و لا ضير فى صيرورته بلا مالك لانّه 
بعد الوقف و خروجه عن ملكه لا يصدق عليه الملك حتّى يمتنع كونه بلا مالكك بل يكون مالا بلا مالك كما فى المال 
المعرض عنه قبل ان يتملكه احد فانّه مال و لا مالكك له بعد الاعراض نعم اذا قصد بقاء العين على ملكه مع كونها وقفا فللقول 
ببقائها على ملكك مالكها و ان لم يكن له منفعتها ابدا و ترنّبٍ عليه آثار ملكيته مجال فت و اا الوقف المنقطع الاخر فهو كما 
افاده السسيد الطباطبائى ره زوال ملكك الواقف فيه بالمرّه غير معلوم بل هو اما باق على ملكه كما فى الحبس و يكون هذا القسم 
من الوقف حبسا فى المعنى و اما خارج عن ملكه مدّه كونه حبسا و يرجع إليه بعدها اذا تقدّم هذا فاعلم انه قد استدلٌ للبطلان 
رأسا بوجوه احدها الاصل ثانيها ان التأبيد شرط فى الوقف و اذا علق على من ينقرض انعدم الشّرط فكذا المشروط ثالثها انه 
وقف على مجهول لالنّه منقطع و هو باطل بالاجماع و الاخبار و يجاب عن الاوّل بما ستعرفه من دليل الصيحه و عن الثانى بان 
العمومات تعاند هذا الشّرط و الاجماع قائم على اعتباره فى قبال التَوقيت ببعض ازمنه وجود الموقوف عليه و هو غير نافع فى 
المقام مع انّه لو تم فهو اخصٌ من المدّعى لان مقتضاه البطلا-ن وقفا و المدّعى هو البطلا-ن رأسا و عن النَاات فمضافا الى ما 
ستعرف من دلاله الاخبار على صححته و كونه من الوقف المعلوم بمنع كونه مجهولا اما ابتداء فظاهر و اما بالنّسبه الى بعد 
الا-نقراض فلا وقف حتّى ينٌصف بالمعلوميه او المجهولته مع انه اخصٌ من المدّعى أيضا فانٌ الاخبار تدل على بطلان الوقف 
المجهول لا الحبس كذلك و قد يستدلٌ بان التأبيد مأخوذ فى مفهوم الوقف و استعماله فى غيره يحتاج الى قرينه و هى مفقوده 
و يجاب بالمنع عن اعتبار التأبيد فى مفهومه أوّلا و بمنع فقد القرينه ثانيا اذ التتعليق على من ينقرض غالبا قرينه عرفا و اما القول 
بالصيحه وقفا حقيقيا فاستدلٌ له بوجوه الاوّل اصاله عدم الاشتراط و اصاله 


ص: كرف 


الصيحه و يظهر من لكك و بعض اخر التمشّكك بها من غير ارجاعها الى العمومات و هو كما ترى الثّانى ما عن كره من ان الوقف 
نوع تمليك و صدقه فيتّبع اختيار المالكك فى التخصيص بالازمان كما ينع اختياره فى التخصيص بالاعيان ه و هذا ان كان راجعا 
الى التمشكك بالعمومات و دليل الّ.لطنه فستعرف الكلام فيه و الا فهو مجرّد دعوى بلا دليل الثَااثْ ما عنها أيضا و هو ان تمليكك 
الأخير لو كان شرطا فى تمليكك الاوّل لزم تقدّم المعلول على العله ه بيان الملازمه ان ملكيه الطبقه اللاحقه معلوله لملكيه الاولى 
فاذا كانت شرطا فى وجودها لزم تقدّم الشّرط على المشروط و قد اجاب عنه فى لكك و غيرها بما لا يخلو عن نظر و الصضَّواب فى 
منع الملا-زمه ان يقال انّ ملكه كل طبقه معلوله لانشاء الواقف فلو قبل باشتراط الدوام فى تأثير انشائه للملككيه لم يلزم ذلكك 
الرَابع ما دل كتابا و سنّه على لزوم الوفاء بالعقود و تسلّط النّاس على اموالهم و لا اشكال فى التمشكك بهذه العمومات فى ردّ 
القول بالبطلا-ن رأسا و اما التمّدكك بها على الصيحه وقفا بمعنى خروج الملكك عن ملكك الواقف فهو مبنيٌ على كون الوقف 
موضوعا لانشاء التمليك فانٌ مقتضى العمومات ح بعد الشّكك فى اشتراط الدّوام فى صحعه الوقف و ترتّب الاثر المقصود منه 
عليه هو العدم و اما بناء على تبادر الجامع منه و وضعه له و انّ مقصود الواقف ليس الَا ذلك فلا تدلّ على الصيحه وقفا بالمعنى 
المقصود لان هذه العمومات انّما تحكم بامضاء قصد العاقد و ترنّبه عليه و على تقدير ان مقصوده الجامع لا معنى للحكم 
بالخصوصيه الغير المقصوده بل مقتضاها بضميمه اصاله بقاء الملكك او من دونها من حيث عدم تعمّل خروج مال عن ملكك 
المالك بلا سبب هو الصححه حبسا حقيقيَا لانّ الحبس لا يحتاج الى إراده خاصّه من الواقف فانّ الملكيه ح حكم شرعي يتبع 
ثبوته حكم الشَّارع ففى كلّ مورد حكم بثبوتها حكم بالوقفته و فى كل مورد لم يحكم بها ترثّب الاثر المقصود على العقد من 
دون الملكيه و هو عين الحبس و دعوى ان الوقف مأخوذ فى مفهومه الدّوام و معه لا وجه للتمّ كك بالعمومات ممنوعه بما مرّ 
من منع اخذ الدٌوام بالمعنى المدّعى فى مفهوم الوقف و غايته ظهوره فيه من باب الاطلاق و يرتفع مع القرينه و هو التَقيبد و بما 
ذكرنا من عدم وضع لفظ الوقف لانشاء التمليك او للخروج عن الملكك تعلم أيضا عدم استقامه التمشّكك لهذا القول بما فى 
الكافى محمّرد قال كتب بعض اصححابنا الى ابى محمّرد عليه السّ.لام فى الوقوف و ما روى فيها فوقع (ع) الوقوف على حسب ما 
يوقفها اهلها إن شاء الله بناء على جواز التمتشكك به فيما لو شكك فى صححه 


ص: خرف 


الوقف و عدمها بان يكون المراد يجب العمل بها على الكيفيّه التى قرّرها الواقف لا ما احتمل ضعيفا من كون المراد ان الوقوف 
يجب ابقائها اذ لا فرق ح بين هذه الرّوايه العمومات الا من جهه العموم و الخصوص و قد يفرّق بينهما من جهه اخرى و هى انَّ 
العمومات تشمل العاقد و غيره ان لم تكن مختضّه بالاوّل و هذه ظاهره فى خصوص الغير و هذا الفرق على تقدير ثبوته لا دخل 
له بالمقام و هذا مع الغضٌ عن مورد الرّوايه و ستقف على الكلام من جهته و ذهب المحقّق المولى محمّد كاظم الخراسانى طاب 
ثراه الى الصحّحه وقفا و قال ما هذا لفظه و تحقيق الحال يستدعى تمهيد مقال و هو ان الوقف و ان كان بحسب الحقيقه لغه و 
شرعا حبسا لا تمليكا متفضٌ لا بالحبس و لا مساوقا له خارجا لاحتمال ان لا يكون معه تمليكك اصلا او كان مختلفا تمليكا و 
تفكيكا حسب اختلاءف الاوقاف خاصًا و عامًا على اختلاف الاقوال فكيف يكون تمليكا بحسب الحقيقه او مساوقا له خارجا مع 
اختلافهما مفهوما كما فى الضّ لمح عن عين ميجانا او بالعوض فائّه وان لم يكن بحسب المفهوم تمليكا لها الَا انّه ملازم له خارجا 
كما لا يخفى الا انه عباره عن المرتبه العليا الّتى هى الحبس المستتبع لمنع الواقف من التصرّفات و التقلبات فى العين بل منع 
الموقوف عليه منها الا ما يتعلّق بمنفعتها كالاجاره و نحوها بخلاف الحبس بالمعنى الاخصٌ فانّه لا يكون الا مرتبه كانت دونها و 
هى لا تستتبع الا المنع عن التصرّف فى المنفعه دون العين فالوقف و الحبس و ان كانا مشتركين فى كونهما حبسا الا انْهما 
متفاوتان مرتبه و لاجل ذا مختلفان حكما كما هو الحال فى الايجاب و الاستحباب فانّهما مع اتحادهما بحسب حقيقه الطلب كانا 
مختلفين فى الحكم لاجل تفاوتهما فى مرتبته كما لا يخفى مع انَّ اختلافهما فى المنع عن التصرّفات فى احدهما مع اتّفاقهما فى 
مرتبه الحبس بحسب قصد الواقئف لمجدّد اختلافهما فى التقيبد بالتأبيد و عدمه بعيد جدًا الى ان قال اذا تمهّد هذا ظهرت صبحه 
القول الاوّل و هو صيحه الوقف على من ينقرض وقفا اذ المفروض انّ الواقف قصد كما اذا وقف على من لا ينقرض فاذا صمح 
حسب ما هو قضيته عموم الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها صحٌ وقفا لا حبسا قلنا بان الوقف خصوص حبس او انّه تمليكك 
مخصوص متفصٌ لى بالحبس كما ظهر بطلادن القول بصبحته حبسا بتوهّم انّه لا تفاوت بين الوقف و الحبس الا التتقيبد بالتأييد و 
عدمه و الغفله عن التّفاوت بينهما بالمرتبه و ان الوقف هو الحبس المطلق و لذا صار ممّا لا يجوز للواقف شرعا التصرّف فيه بنحو 
ولا-يورّث بخلااف الحبس فانُ له التصرّفات الغير المنافيه لاستيفاء المحبوس عليه المنفعه و يورّث انتهى و قد خلط ره بين 
الوقف المؤيّد 


7١ ص:‎ 


و المنقطع فانٌ المسلّم من المرتبه العليا من الحبس المستتبع لمنع الواقف من التصرّفات فى العين انما هو فى الوقف المؤبّد و اما 
مجرّد لفظ الوقف و لو فى المنقطع فلا دليل على انّ المفهوم منه و الموضوع له هو تلكك المرتبه و قد عرفت بما لا مزيد عليه 
دعوى ان المفهوم من لفظ الوقف معنى عامٌ غير مباين للحبس نعم ينصرف لفظ الوقف عند الاطلاق الى الوقف الخاصٌ و هو 
المرتبه العليا لا-انّ اللفظ موضوع لذلك فالوقف بقول مطلق هو مطلق الحبس الشّامل للوقف الخاصٌ و الحبس كذلك لا انه 
حبس خاصٌ و هو المطلق منه المقابل للحبس الخامس ما قيل من ان الوقف على من ينقرض وقف قطعا و كل وقف ناقل 
اجماعا و هذا ان اريد به انه إنشاء تمليك فالصّ غرى ممنوعه و ان اريد به الجامع فالكبرى السّادس الاخبار الخاضّه منها صحيحه 
ابن مهزيار قال قلت له روى بعض مواليكك عن آبائكك عليهم الترلام انّ كلّ وقف الى وقت معلوم فهو واجب على الورثه و كل 
وقف الى غير وقت جهل مجهول فهو باطل مردود على الورثه و أنت اعلم بقول آبائكك عليهم السّ.لام فكتب (ع) هو هكذا 
عندى و منها صحيحه الضّ فار كتبت الى ابى محمّد (ع) اسأله عن الوقف الّذى يصحح كيف هو فقد روى انّ الوقف اذا كان غير 
موقت فهو باطل مردود على الورثه و اذا كان موقّتا فهو صحيح ممضى و قال قوم ان الموقّت هو الى يذكر فيه انّه وقف على 
فلالن :و عقنه: ناذا اتقرغيو فهو للفقراء و"المتبا كج :الى اذتيرث الله الاترضى و مرخ عليهنا قال قال اخروق هو موقت اذا د كز آنه 
لفلان و عقبه ما بقوا و لم يذكر فى آخره للفقراء و المساكين الى ان يرث الله الارض و من عليها و الّذى هو غير موقت ان يقول 
هذا وقف و لم يذكر احدا فما اذى يصحح من ذلكك وما الّذى يبطل فوقّع (ع) الوقوف بحسب ما يوقفها اهلها إن شاء الله تعالى 
وجه الدّلاله انّ الصّحيحه الثاني تدلّ على صيحه الوقف على من ينقرض غالبا فانّه احد تفسيرى الموقّت الّذى حكم (ع) بصخته و 
غرضه (ع) هو صبحه كل مما ذكر فيه من الموقوف عليه من ينقرض و ما ذكر فيه منه من لا ينقرض و عدم الاحتياج الى ذكر ما 
كان شرطا ذكره على التفسير الاوّل بل قد يقال بدلاله قوله (ع) الوقوف الخ على صيحه كلّ وقف حتّى المجهول و غير الموقّت 
بالتفسير الأخير لكنّه ساقط مردود من حيث عدم صدق الحسب عليه و من ظهور قوله (ع) فى امضاء الموقتين بالتفسيرين و عدم 
امضاء ما يقابلهما لان ظاهر قول الششائل فقد روى هو المشار إليه فى صحيح ابن مهزيار الّذى حكم فيه بفساد الوقف المجهول و 
قد سئل فى الكتاب عن المراد من 


ص: أفرف 


الوقف المعلوم و المجهول الّذين روى عن الأثمّه ما يدل على حكمهما بعد اختلاف اصحاب الحديث فى تفسيرهما مضافا الى 
ان لعفل لا يستحنق الا تذكر تافاته ون العفو عليه هو العفله منها :نكيف سددق الوقفت كدوك ذ كرو كف كال شكال قن 
دلاله الرّوايه على صبحه الوقف على من ينقرض غالبا و يظهر منها تفسير صحيحه ابن مهزيار و ان الموقت عباره عتما ذكر فيه 
الموقوف عليه فكلّ متا ينقرض فيه الموقوف عليه و ما لا ينقرض موقّت الى وقت معلوم و كل ما لم يذكر فيه الموقوف عليه 
فهو جهل مجهول باطل و لا يخفى ان الضّ حيحه الاولى تدل على كليتين و هما انّ كل وقف الى وقت معلوم صحيح يجب على 
الورثه الا-لتزام به و العمل بمقتضاه و كل وقف الى غير وقت معلوم الَذى وصفه فى الرّوايه بجهل مجهول باطل و لا دلاله لها 
على موضوع الوقف و يتوقف الاستدلال بها على حصول الملكتيه على احراز ذلكك من الخارج فحالها حال العمومات و مثله 
الكلام فى الضّ حيحه الثاني فانٌ منها يظهر مضافا الى الكبريين صغريان و هما ان الموقت ما ذكر فيه الموقوف عليه كان دائميا او 
من ينقرض غالبا و غير الموقت ما لم يذكر احدا و من الواضح ان هذا كله لا دخل له فى بيان معنى الوقف و الاستدلال بها 
أيضا يتوقف على احراز كون إنشاء التتمليك مأخوذا فى مفهومه من الخارج و بالجمله لا شهاده فيهما على ان المراد هو الوقف 
التمليكى و لا اشكال فى دلالتهما على عدم البطلان رأسا هذا كله فى أصل دليل الصححه وقفا فى مقابل القول بالبطلان و القول 
بالصيحه حبسا حقيققيًا و قد عرفت انَّ القائلين بالصححه وقفا اختلفوا فى حكمه بعد الانقراض على اقوال ثلاثه احدها الرّجوع الى 
الواقف او ورثته حين الموت او الا-نقراض ثانيهما الرّجوع الى ورثه الموقوف عليهم ثالثها الضّْ رف فى وجوه البرّ و دليل الاوّل 
امور الاوّل ما يظهر من جماعه و هو ان الواقف انما اخرج العين عن ملكه بقدر بقاء الموقوف عليه فعبده لا مقتضى للخروج عن 
ملكه و يبقى فيه من جهه التخصيص فانٌ المفروض صبحه الوقف على من ينقرض و صيحه كل عقد عباره عن ترتّب اثره عليه 
بمقدار مدلوله و ليس المدلول فى المقام الا حبس العين و تمليكها للموقوف عليه على وجه لا يتعدّاه الّا بتعديه الواقف كما 
يشهد به الانتقال من كل طبقه سابقه الى لاحقتها الّتى جعلها الواقف مربّبه عليها لا الى وارث السابقه فلا مخرج عن ملكك 
الواقى الا بمقدار مدلول صيغه الوقف الثّانى اقتضاء العلقه الباقيه للواقف للرّجوع الى ملكه بعد الانقراض و فيه ان بناء على افاده 
صيغه الوق لانشاء التمليكك ينقطع علقه الواقف رأسا كما 


ص: زفف 


مرّ النَااث ما يستفاد من الجواهر فانّه كما استدلَ بالضِّ حيحتين المتقدّمتين على صبحه الوقف المنقطع و افادتهما ملكيه الموقوف 
عليه ما دام موجودا استدلٌ بهما على بطلا-ن الوقف بعد الا-نقراض و رجوعه الى ورثه الواقف قال قدّس سرّه بل هما يعنى 
الضّ حيحين ظاهران او صريحان لمن وهبه اللّه قريحه نقّاده فى ان كل وقف موقت صحيح و كلّ وقف غير موقت باطل مردود 
على الورثه ففى مثل المفروض هو موقّت ما دام الموقوف عليه موجودا وغير موقت اذا انقرضوا فيثبت له حكم كل منهما من 
الصححه و الفساد ضروره ان قوله (ع) فى الضّ حيح الاوّل هو كذلك عندى تقرير للكليتين المفسشرتين بالضصّ حيح الاخر اذى هو 
كالض ريح فى صحه الوقف بالتفسير التَانى منهما و هو مفروض مسثئلتنا فالجمع بينهما ح نتيجه ما ذكرناه بل من قوله على حسب 
الخ يستفاد أيضا اعتبار الموقوف عليه فى الصيحه و الَا لم يدخل تحت المصداق الظاهر للفظ حسب هنا كما ان منه يستفاد تأثير 
عقد الوقف بالنُسبه الى نقله العين و المنفعه على حسب ما تضمّنه العقد و ما زاد عليه مما لم يكن فيه موقوف عليه هو من غير 
الموقّت المذى حكم ببطلاءنه و رجوعه الى الوارث بل لا يخفى ظهور قوله (ع) فى الضّ حيح الاسوّل باطل مردود على الورثه فى 
نحو المفروض لظهور الردٌ فى ذلكك و كذا الورثه اذ لو كان المراد خصوص الباطل من أوّل الا-مر لكان الردٌ فيه على الواقف 
الَذى لم ينتقل عنه حتّى يرد عليه ه و فيه أوّلا انّ هذا الاستدلال فى غير محلّه اذ لا وقف بالتَسبه الى زمان الانقراض حَتَى يقال انّه 
معلوم او مجهول و العجب انّه استدل بالكليه النَانيه لبطلان الوقف بالانقراض و الرّجوع الى ورثه الواقف و اجاب عمّن استدلٌ 
لبطلا-ن الوقف فى المقام بانّه يكون وقفا على مجهول و هو باطل بما هذا لفظه و فيه ان المجهول ان اريد به بالابتداء فظاهر 
فساده و ان اريد به بعد الانقراض فليس هنااكك موقوف عليه اصلا فلا يحكم عليه بالجهاله اذ بعد انقراضه يبطل الوقف و يصير 
موروثا كما عرفت ٠ه‏ فراجع كلا ميه و ثانيا ان لا-زم ما ذكره من تطبيق قوله (ع) باطل مردود على الورثه على المفروض و هو 
الوقف على من ينقرض ان لا يدل على بطلا-ن الوقف الَدْى لم يذكر فيه الموقوف عليه اصلا او يلتزم باستعمال اللّفظ فى 
المعنيين الحقيقى و المجازى ثمٌ انه يظهر من جماعه التمشّكك بالعمومات للرّجوع الى الواقف بعد الانقراض و فيه ان الواقف لو 
قصد الوقفته و قصد الرّجوع إليه بعد الا-نقراض فلا اشكال انه من الحبس لو قصد بقاء العين على ملكه و من الوقف لو قصد 
تمليك العين الى حال الانقراض و مفروض 


ص: إرفف 


المسأله هو ما لو قصد الوقفيه بحسب وجود الموقوف عليه من دون إنشاء و قصد للرّجوع إليه بعد الا-نقراض و الغايه دلالله 
العمومات على صيحه هذا الا-خراج وعرفت الكلام فيه و اما حكم ما بعد الانقراض فلا دلاله لها عليه ثم لا يخفى ان بناء على 
الرّجوع الى ورثه الواقف مع فقده هل يرجع الى ورثته حين انقراض الموقوف عليه باعتبار صيرورته بحكم ماله فى ذلك الوقت 
فلك متادحاية اللؤارك التبرابق البذئ كتان :وازنا لتمبال الذئ هو لتيشك مال موكدداو الى رارم بحين المونك باعتجا و "تافل المت 
لصيرورته ملكا له بانقراض الموقوف عليه لان الملكك انما خرج عنه متزلزلا و هذا التأهل ينتقل الى وارثه لانّ كل ما هو له 
يكون لوارثه فهو ح كفسخ المشترى بخياره بعد موت المت بمدّه فانّه يكون المبيع للوارث الاوّل و لو لأنْ انتقال المبيع عنه كان 
متزلزلا بفسخ المشترى اذ هو هنا كذلكك قد انتقل المال عنه متزلزلا و تظهر الفائده فيما لو وقف على ولديه ثم مات و بعد موته 
مات احد الولدين عن ولد قبل الانقراض فعلى الاوّل يرجع الى الولد الباقى لانّه الوارث حين الانقراض و على الثّانى يشتركك 
معه ابن اخيه لتلقّيه من ابيه و فى الجواهر و لعل الَانى منهما لا يخلو عن قوّه و ان امكن الفرق بين المشبه و المشبه به بوجود 
الَنَمن فى الببع المذى ملكه البائع متزلزلا و الفسخ يقتضى رد العوض بخلاف المقام الَا انه فرق لا ينافى ما ذكرناه من القوّه التى 
مبناها تناول ادلّه الارث لمثل ذلكك ه و دليل التَانى هو كون العين الموقوفه ملكا لمورّثهم و يوججه ذلكك بان مقتضاه هو الانتقال 
بعد موته الى ورثته بادلّه الاارث ولا مانع الَا دعوى كونها وقفا ولا يورّث و هى بإطلاقها ممنوعه و انّما المسلّم من ذلكك هو 
المؤّرد من حيث تعلق حقٌّ الغير بالعين و هو مفقود فى المقام و منه يندفع ما يقال انَّ الملكك الحاصل بالوقف ليس كالحاصل 
بسائر الاسباب بل فيه قصور يمنع عن التوريث و يرد عليه أُوَلا-انّ المورّث و هو الطبقه الا-خيره من الموقوف عليهم انما ملك 
العين بالفرض بنوع من الملكيه يباين نوع الملكك القابل للتوريث و الواقف انّما ملّكه بهذا النُوع و لذلك كان كلّ طبقه يتلمّى 
الملكك عن الواقف و لم ينتقل من الطبقات السَابقه الى ورثتهم او الى الطبقه الثاليه و ليست العين داخله فى تركه الطبقه الاخيره 
حتّى تشمله ادلّه الارث و ثانيا كيف يحكم بالانتقال الى الوارث بالملكيه التاقه بحيث يجوز له بيعه مع انّ هذا لم يكن لمورّثه و 
الدّفع بان عدم ثبوت ذلكك له انّما كان من اجل المنع الشّرعى لا من اجل قصور فى ملكيته كما ترى و قد تقدّم فى المتن انَّ 
اطلا-ق الوقف يقتضى عدم جواز بيعه و انه من اوصاف نوعه و قد يعرض ما يجوّز المخالفه كما فى الموارد المستثناه و قد 
تمشكك فى الحاشيه التقريريّه لبحث الاستاد المرحوم النائينى طاب 


ص: عع" 


ثراه للرّجوع الى ورثه الموقوف عليه بما هذا لفظه مقتضى ما ورد فى صدقه امير المؤمنين (ع) و هو الصّحيحه المرويّه فى الكافى 
المتقدّمه فى المتن هو انه بعد الانقراض ينتقل الى ورثه الموقوف عليه و ذلكك لاله (ع) جعل الخيار لابى محمد الحسن (ع) فى 
ابطال الوقق و صرف ثمنه لنفسه دون شراء بدله و ذلكك يكشف عن تملكه ملكا تامًا لا حقّ للواقف عليه نعم لو لم يبعه ينتقل 
الق: غتو جنات وقام شاذ اترضن قهنا ويظ] :الوق تفل نمى :شرفي إلى تزاركه لاساو مالك الامسفاكل: من دوق لكل دو 
عليه من الواقف لفرض انتقاله منه الى الموقوف عليه و لا من الطبقه الاخرى لفرض عدمهم فرجوعه الى المواقف او ورثته او الى 
سبيل الله لا وجه له الى ان قال و بالجمله فالاقوى انه بعد انقراض الطبقات ينتقل الى وارث الطبقه الاخيره و انقراض الموقوف 
عليه ليس من مصاديق الوقف الغير الموقّت الّذى ورد فى الضّ حيح انّه باطل مردود الى الورثه اى ورثه الواقف ه و فيه انَّ الرّوايه 
انما هى فى مورد شرط الواقف و جعل الخيار للموقوف عليه فى ابطال الوقف و صرف ثمنه لنفسه و اين هذا من الانقراض قهرا 
فى الوقف المنقطع الْمذى عرفت انه لا تمليكك فيه بل لا خروج فيه عن ملكك الواقف و على فرض التمليك انّما يكون من 
التمليك الموقّت اذ لا مخرج عن ملك الواقف الا بمقدار مدلول صيغه الوقف نعم فى مورد الرّوايه تصحيحا لوقوع المعاوضه 
فى مال الموقوف عليه اذا أراد البيع لنفسه يقدّر الملكته التامّه له آنا ما و اين هذا من الدّلاله على انّ من انقرض من الموقوف 
عليهم ملكك الوقف ملكا تامّرا حتّى ينتقل الى وارثه و دليل الثالث احد امرين الاوّل بقاء العين وقف من دون ذكر المصرف 
فيصرف فيها و ذلك لانْ الواقف قد اخرج العين عن ملكه و لا وجه للرّجوع الى ورثه الموقوف عليهم لعدم المقتضى له لا من 
جهه الوقف لعدم تمليكك الواقف لهم بالفرض و لا من جهه ادلّه الاارث اذ لا إرث فى الوقف فهو وقف انتهى مورده و يجب 
صرفه فى وجوه البِرّ نظير الوقف على مصلحه بطل رسمها الثَانى انّه مال مجهول مالكه و لو من حيث الادلّه الشرعته لعدم دليل 
بالخصوص يعتيّن مالكه و كلاهما كما ترى ضروره عدم صححه بقائه وقفا بعد فرض انّ الواقف لم يقصد بوقفه الَا على خصوص 
المفروض انقراضهم فبقائه وقفا و صرفه فى ذلك مناف لقصد الواقف و لا وجه لانكار الرّجوع الى ورثته و القياس بالوقف على 
مصلحه فى غير محله لان الموقوف عليهم حقيقه فى المقيس عليه المسلمون و الصّرف فى وجوه البرّ يرجع إليهم غايه الامر انَّ 
غرض الواقف قد تعلّق بالخصوصيه من باب تعدّد المطلوب 


ص: حرف 


بخلا.ف المقام فانْ المفروض انقراض الموقوف عليهم و لا معنى للحكم ببقاء الوقف على وقفيّته وامّرا دعوى كونه مجهول 
المالكك شرعا فيدفعها ما عرفت من انّ الواقف انّما اخرج العين عن ملكه بالفرض بقدر بقاء الموقوف عليه و اما القائلون بالصتحه 
حبسا فلهم طرق الاوّل ما قدّمناه من دعوى وضع لفظ الوقف لمعنى يجامع ملكيّه العين و عدمها و فى كل مورد قام الدّليل 
الَّرعى على حصول الملكيه كما فى المؤتّد يحكم بها و الّا فلا كما فى المقام و مع الشّك فمقتضى الاستصحاب بقائها على 
ملك الواقف و مقتضى العمومات و غيرها مما تقدّم هو صحّه إنشاء المفهوم الجامع و هذه الدّعوى و ان كانت غير بعيده لكن 
ظاهر كلمات جماعه مخالف لها النّانى ما يظهر من جماعه منهم المحمّق القميّ ره من دعوى كون اللفظ و ان كان موضوعا 
لانشاء الوقف الخاصٌ الَا انّ جعله على من ينقرض قرينه على إراده الحبس اما لعدم صححه التَوقيت و لو بحسب وجود الموقوف 
عليه و اما للمنافات العرفتيه من حيث اخذ الدّوام فى مفهوم الوقف الثَالتْ ما يظهر من بعض آخر و هو دعوى وضعه للجامع و 
الحكم بتحمّق كل من الفردين و ارادته يحتاج الى القرينه فان أطلقه انصرف الى الوقف بالمعنى الأخصٌ وان قدده بما ينقرض 
صار قرينه على إراده الحبس و انت بعد الاحاطه بما فضّلمناه تعلم انه لا محيص من القول بالرّجوع بعد الانقراض الى الواقف و 
ورثته سواء قلنا بكونه وقفا او حبسا و اما الجزم باحد القولين من كونه وقفا حقيقيَا او حبسا كذلكك ففيه اشكال و ان كان الثّانى 
منهما لا يخلو عن قوّه لما عرفت من عدم معلوميّه زوال الملكه فيه و الخروج عنهما انّما يجى ء من قبل التأبيد و على الخروج لا 
دليل على ان إنشاء الوقف يفيد التمليكك و لو قلنا به فهو يخرج عن ملك الواقف بالمقدار المذكور فى الصَيغه 


فائده قد تقدّم ان التوقيت فى الوقف ببعض ازمنه وجود الموقوف عليه يبطله بلا خلاف فلو علم قصد الوقفته من الضّ يغه المقيده 
بمدّه معتّنه كعشر سنين فسدت قطعا و لو علم إراده الحبس منها او قام دليل معتبر عليها لم يكن اشكال فى الحكم بالصيحه حبسا 
وهل يحكم بصحخه الانشاء المذكور حبسا لو لم يعلم قصد الوقفته فيه اشكال و ذلك لانْ الصبحه كذلك اما من جهه صيروره 
نفس الانشاء حبسا بدعوى كون لفظ الوقف مشتركا بين الحبس و الوقف الخاصٌ المأخوذ فيه الدّوام و اذا لم يقرنه بمدّه 
انصرف اطلاقه الى الحبس الدّائم الى يلزمه التمليك و هو الوقف الخاصٌ و ان قرنه بها كان حبسا او كاشفا عن ارادته و قد 
اوضحنا هذه الدّعوى بما لا مزيد عليه و هى و ان كانت غير بعيده لكّها من حيث عدم القطع بها لا تقاوم اصاله الفساد و لو سلم 
كون 


ص: عع 


الإقفك كنيلك بسكر كا عو :]ا دن الرقنت الختاض و الشدي لشاف #فيين نيه العرك يماي التستى 'فنان لفقل الوق 
بحسب عرف الفقهاء و غيرهم عباره عن امر اخذ فيه الحبس على وجه الدّوام او فى الجمله سواء كان ذلكك الامر هو التَمليك او 
مفهوم اخر و ليس المعنيّ من الوقف عندهم هو الحبس المطلق حتّى يشمل الحبس الخاصٌ و هذا كله مع عدم القول بكون 
الدّوام مأخوذا فى موضوع الوقف و الا فعدم صححه إراده الحبس منه الا مجازا واضح و اما من جهه صححه إراده الحبس من لفظ 
الوقف مجازا و كذا العكس و فى الغرض و هو الجهل بالمراد يحمل على الحبس من جهه القرينه و هى الاقثران بمدّه و فيه ان 
قريتنه ذكر المدّه على إراده الحبس مجازا يتوقف على ثبوت المنافات و التّنافر بينها و بين الوقف عقلا او عاده او عرفا او شرعا 
على ما هو الَّأن فى كلّ قرينه صارفه و قد ذكروا ان المجاز ملزوم قرينه معانده لاراده الحقيقه و المعانده بكلّ من هذه الوجوه 
غير معلومه اما عقلا فلانْ المعانده كذلك تتوقف على كون الملكنه فى الوقف حاصله بانشاء الواقف و على استحاله الملكته 
الموقته و قد تقدّم الكلام فى الامرين و اما عاده فمنع قضائها بِالتّنافر بينهما فى غايه الوضوح و اما عرفا فهو مبني على القول باخذ 
الدّوام فى معنى الوقف و مدلوله عرفا كما هو كذلك فى البيع و الهبه و امثالهما حيث ان التوقيت فيهما مناف لمقتضى العقد 
عرفا و ذلكك بمكان من المنع و يدل عليه حكمهم بشرطيه الدّوام فى الوقف و انّما المسلّم هو استفاده الدّوام من اطلاق اللّفظ و 
اما شرعا فلانٌ جعل الاقتران قرينه شرعيّه على إراده الحبس يتوقف على ثبوت اصل الصبحه فى الفرض شرعا كما فى قوله اعتق 
عد كناعت فاذ تعل توت السنكه شيعا دو الجلكه لاما تجيعا نما ندل غلى ضيه هذا القول و ماول على توقق ال 
على الملكك ففى المقام أيضا لو ثبت اصل الصيحه امكن الحكم بإراده الحبس جمعا بين ما دل على صبحته و ما دل على اشتراط 
عدم التوقيت ببعض ازمنه وجود الموقوف عليه فى الوقف و الَا فيحكم بفساد الوقف و هذا واضح و اما من جهه انَّ اصاله الصحه 
فى فعل المسلم و قوله يقتضى حمل فعله على ما يترتّب عليه الآثر و هو الحبس فنقول ان قلنا باعتبار اصاله الصيحه من باب التعتبد 
الظاهرى فهو من الا-صول و لا اشكال ح فى عدم مدخلتتها للقريتيه لحكومه اصاله الحقيقه عليها على ما هو الشَّأن فى جميع 
موارد تقابل الاصل الشّرعى مع الاصل اللفظى او الدّليل الاجتهادى بل لا معنى ح لصيرورتها قرينه اصلا حيث أنّه يشترط فيها 
كونها كاشفه عن مراد المتكلم ظنًا و ذلك لا يعقل فى الاصول التعبديه و ان قلنا بان اعتبارها 


ص: فض 


من جهه الغلبه و الظهور النُوعى الحاصله من ملاحظه حال المسلم فتكون ح من الامارات الكاشفه عن الواقع فان قلنا بان اعتبار 
اصاله الحقيقه من باب اصاله عدم القرينه امكن القول بتقديم اصاله الصيحه لكون ظهورها اقوى من اصاله العدم و النُسبه بينهما و 
ان كانت بالعموم من وجه الَا ان دائره اصاله العدم و افرادها اكثر فتكون اصاله الصححه بالنّسبه إليها كحكم الخاصٌ على ما تقرّر 
فى تعارض الادلّه من انّ احد العامّين اذا كان اقلّ افرادا من الاخر يرتكب خلاف الظّاهر فى ذلكك الاخر و ان قلنا بان اعتبارها 
من باب الظهور الحاصل من اللفظ ففيه وجهان الاوّل صلوح اصاله الصيحه للقريتيه أيضا من حيث كشفها عن مراد المتكلم ظنًا و 
وقوع الشّك فى إراده المعنى الحقيقى او المجازى الّذى هو مورد اصاله الحقيقه مسبّب عن الشَّكك فى قيام القرينه و عدمه و اذا 
حكم باعتبار اصاله الصتحه من حيث الظهور كانت كاشفه عن مراد المتكلّم و قرينه عليه فتكون حاكمه على اصاله الحقيقه التَانى 
العدم فانٌ اصاله الصيحه و ان كان اعتباره من باب الظنّ و الاماره انما تعتبر عند الشّكك فى الصبحه و عدم قيام الدّليل على الفساد 
واصاله الحقيقه دليل عليه فتكون حاكمه على اصاله الصيحه نعم لو لم يكن هناكك ظهور لفظىّ على خلاف اصاله الصيحه كما 
اذا كان اللفظ.مجملا وضعا امكن القول بضيروره اصاله الصضحه قريئه معتنه و من هنا جعل جماعه من الاصحاب اصاله الضيحه 
قرينه معتنه لاحد معانى المشتركك اللَفظى او لفرد خاصٌ من المعنوى فى عدّه مقامات كباب الاقرار و الوصيّه منهم المحمّق ره 
حيث قال فى باب الوصييه ما هذا لفظه و لو اوصى بما يقع على المحلّل و المحرّم انصرف الى المحلل تحصينا لقصد المسلم عن 
المحرّم و حاصل هذا الوجه هو ان يفصّل فى صلاحته اصاله الصححه للقريتيه بين ما اذا كان اللّفظ مجملا او مبتنا بل لم نجد من 
التزم بكون اصاله الصيحه قرينه صارفه فى شىء من الموارد سوى الفاضل القمىٌ ره فى اجوبه مسائله بل ظاهرهم خلافه و ليس 
ذلك الا لما علمت من كون اعتبارها او حصول الظنّ بها نوعا معلقا على عدم قيام دليل على الفساد و هذا لا ينافى اعتبارها من 
باب الظنّ لان بين الا-دلّه ترتيبا كما ترى من حكومه جميع الادلّه و الامارات على الاستصحاب و لو بناء على اعتباره من باب 
الظنّ و الانصاف ان اصاله الصتحه ان كانت صالحه لوقوعها قرينه معتّنه يلزم القول بصلاحيتها لوقوعها قرينه صارفه أيضا لان 
اصاله الحقيقه وان كانت معتبره من حيث الظهور اللفظي الا انّ ظهورها اوهن من جميع الظواهر المعتبره و هذا هو الوجه فى 
قولهم انْ العام من حيث هو عامٌ لا يعارض الخاصٌ من حيث هو خاصٌ و كون النُسبه بينهما هى العموم من وجه غير ضائر بعد 
كون الشّكك فى أصاله 


ص: رض 


الحقيقه مسببا مع انّه لا وجه لملاحظه النُسبه بين اللفظ و اللَبٍ و اللبٌ يقدّم على اللفظ الَا ان التحقيق هو منع صلاحيتها للقريتيه 
مطلقا و مجرّد اعتبارها من باب الظنّ لا يقتضى ذلكك لان مجرّد كشف الشَّى ء عن إراده المتكلم خلاف الظاهر ظنًا لا يخرج 
الكلام عن ظهوره ما لم يكن الكاشف ما اعتمد عليه المتكلم فى إراده خلاف الظاهر من اللْفظ و لا يخرجه عن الاجمال ما لم 
يكن كذلك فى إراده احد معانى المشتركك اللُفظى او احد افراد المشتركك المعنوى و اصاله الصيّحه من هذا القبيل و ان هى الا 
كالاستصحاب بناء على اعتباره من باب الظنّ و هل يصمح لاحد ان يحتمل صلاحيته للقريتيه و بالجمله مطلق الظنّ بالمراد ليس 
قرينه وان شئت قلت ان اصاله الحمل على الصححه انما يصلح لاحراز الفرد الضّْ حيح من العنوان فيما تردّد امر الواقع ببنه و بين 
الفاسد منه و لا يصاح لاحراز العنوان اذى يكون صحيحا ثم انّه يمكن ان يوججه كلام المحمّق فى باب الوصيه و غيرها و كذا 
كلا-م غيره بان مقصودهم ليس رفع اجمال اللّفظ باصاله الصمّحه و تشخيص مراد المتكلم من اللّفظ المجمل بها بل مقصودهم 
اثبات وقوع الوصيه مثلا بالمحليل من باب الاصل المثبت فانّ بناء على اعتبار اصاله الصيحه من باب الظنّ لم يكن فرق ح فى 
اعتبارها بين مثبتها و غيره على ما هو الشّأن فى جميع الاصول المعتبره من باب الظنّ شخصا او نوعا فباصاله الصيحه يشخص حال 
العمل لا انّه يرفع بها الاجمال عن اللْفظ و من الواضح انَّ هذا المعنى لا يجرى فيما اذا كان هناكك ظهور لفظيّ على خلافه و 
كلامهم ليس من باب التتفصيل فى قريتيه اصاله الصتحه و لكن لا يخفى انّ اثبات هذا الامر بأصاله الصبحه فى غايه الاشكال و ان 
لم يكن فرق فيما كان مناط اعتباره الظنّ بين مثبته و غيره و ذلكك لان العمده فى اعتبار اصاله الصيحه بحيث يترتّب عليه الاثر لا 
مجرّد الحكم لاجلها بكون فاعل الفعل فاعلا لفعل مشروع هو الاجماع و اعتبارها كذلكك على وجه لم يكن فرق بين المثبت و 
غيره لم يثبت عنه بل كلمات جماعه فى ابواب الفقه خلافه منهم العلمامه ره حيث يظهر من كلاءمه عدم اعتبار اصاله الصيحه 
بالنَسبه الى غير ما يترئّب على موضوع الضّ حيح شرعا قال فى اخر كتاب الاجاره من القواعد ما هذا لفظه لو قال اجرتكك كل 
شهر بدرهم من غير تعيين فقال بل سنه بدينار ففى تقديم قول المستأجر نظر فان قدّمنا قول المالك فالاقوى صححه العقد فى 
الشّهِر الاؤل هنا و كذا الاشكال فى تقديم قول المستأجر لو ادّعى اجره مدّه معلومه او عوضا معنا و انكر المالكك التَعيين فيهما و 
الاقوى التقديم فيما لم يتضمّن دعوى ه و بالجمله لا دليل على اعتبار اصاله الصححه بالنسبه الى غير الآثار الشرعيّه المترتّبه على 


الصضّحيح و قد تبن ممًا مر عليك ان الحكم 


ص: 759 
بصبحه الانشاء المذكور حبسا بعد الحكم ببطلانه وقفا فى غايه الاشكال 
قوله (و رابعا انه يلزمه على كلامه) 


وجه الّزوم ان كلا-مه اشتمل على امور الاوّل انتقال التّركه الى الوارث مط سواء كان هناك دين مستغرق أم لا الثَانى انعتاق 
نصيب الولد من مجموع التّركه مط أيضا الثَالث لزم الولد اداء قيمه التصيب من ماله الى الديّان و يلزم ح ما ذكر من التّقويم على 
الولد فى الصّور اثلث اما الا-ولى فلاسنّه اذا كان نصيب الولد من مجموع التّركه و لو كان هناكك دين ما يساوى قيمه أمّه فقد 
ملكك بالاهمر الاوّل ما يفى بقيمتها و بالامر التَانى تقَوّم أمّه عليه سواء كان هناك دين مستغرق أم لا و وجه التَعميم ان كلامه 
صريح فى صوره استغراق الدّين ففى صوره عدم الاستغراق اولى و ذلك لان مع وفاء نصيبه من اصل التّركه بالقيمه حكم 
بالانعتاق من نصيبه فمع استغراق الدّين بان كان الدّين مأتين و قيمه الأمه مائه و مجموع التركه بمقدار الدّين و الوارث منحصر 
فى هذا الولد واخ له من غير أمّه يلزم كلا منهما من الدّين ما انتقل إليه من مجموع التركه و يؤدّى هذا الولد بمقدار قيمه أمّه 
الى الديّان و تنعتق عليه و اما مع عدم استغراق الدّين بان كان كل من الدّين و قيمه الام مائه و التّركه مأتين ففى الفرض ليس 
للولد شىء من التّركه و لاخيه خمسون و اما الثاني فلانه اذا كان نصيب الولد الثابت فى الباقى بعد الديون و نحوها مما يلحق 
بالدّين يساوى قيمه أمّه كما لو كانت التّركه فى الفرض ثلاثمائه و قيمه الام مائه و الدّين و نحوه مائه فقد ملكك الولد ما يساوى 
قيمه أمّه قبل الديون بالاسمر الاسوّل و تنعتق الاسم بتمامها عليه بالامر التّانى و يقَوّم عليه نصف قيمتها لاخيه بالامر الثّااث فيبحصل 
لاخيه مائه ولا شىء له سوى الام المنعتقه عليه و كذا لو كان نصيبه النَابت فى باقى التّركه بعد الديون و نحوها اقلّ من قيمه أمّه 
كما لو كان الذذيق مأتزن فق ملك فح الث كةدمائه:ى تسيو و بعد اداءا الثين كان تيه فين الناقى مسين وهو اقل مق قجة 
أمّه و بتمامها تنعتق عليه بالاهمر الثّانَى و يلزمه لا-خيه اداء نصف قيمتها بالامر الثَالت و اما الثالئه فلانه لو ساوى نصيبه من اصل 
التركه نصفها او ثلثها او غير ذلكك يقوّم نصيبه عليه كائنا ما كان و ينعتق منها عليه بمقدار ذلك كما لو كانت التركه فى الفرض 
اى مع انحصار الوارث فى هذا الولد واخ له من غير أمّهِ منحصره بها و قيمتها مائه و عشرين و كان الدّين مستغرقا فعلى الولد 
نصفها وهو سنّون و ينعتق الباقى بالسّدرايه و تسعى هى فى اداء ستّين للديّان و لو كان له فى هذه الصّوره اخوان بان كان الورثه 
ثلاثه فعلى الولد قيمه ثلثها و تسعى هى فى اداء الْتْلئِين الآخرين و لو كان قيمه الامه تسعين و باقى التركه ثلثين و الدين مستغرق 


ص: هنا 


والورثه ثلا-ثه فنصيب الولد من اصل التّركه و هو اربعون يساوى أربعه اتساع منها فينعتق عليه ذلكك بالامر الثّانى و يلزمه اداء 
الا-ربعين الى الديّان بالا-مر الثَالث و ينعتق الباقى منها بالسّررايه و تسعى فى اداء خمسين إليهم و لو كان مجموع التّركه مائه و 
عشرين و الورثه ثلا-ثه كالفرض السابق و الدّين تسعين يقوّم نصيب الولد من اصل التّركه عليه و هو اربعون فينعتق عليه أربعه 
اتساع من أمّه و يسقط من الاربعين نصيبه الباقى الثّابت بعد الدّين و هو عشره فيؤدّى الثلاثين من القيمه الى الديّان و يؤدّى إليهم 
كل واحد من الاخوين الآخرين خمسه والامّ تسعى فى اداء خمسه اتساع من قيمتها و يبقى للولدين الآخرين عشرون من التّركه 
و حاصل هذا الاشكال ان انعتاق نصيب الولد من مجموع التّركه و لزوم اداء قيمه ما انعتق عليه الى الديّان على حسب ما عرفته 
فى الفروض المذكوره ينبغى القطع ببطلادنه و لا يقول به اححد من الاصحاب و التأمّيل فى كلاسم المسالكك موكول الى محلّه و 
تفصيل المسأله فى باب الاستيلاد 


[مسأله و من أسباب خروج الملك عن كونه طلْقاً: صيروره المملوكه أَمَّ ولد لسيّدها] 


قوله (فيدور الامر بين الوجهين الاخيرين) 


و يسقط الاوّلان امنا سقوط حقٌ الديّان عنما قابلها من الدّين فواضح و اما تعلق حمّهم بقيمتها على من يتلف فى ملكه فلأنٌ تعلق 
حمّهم بقيمتها على الولد يرجع الى ارتفاع حقّهم عن التركه و تعلقه بذمّته و لا اشكال فى عدم جواز رفع اليد عتما دل على بقاء 


قوله (و لا جامع بينها و بين الوقف الذى هو ملك للبطن اللّاحق) 


فانَ فى المقام لا يكون حقٌّ الديّان متعلقا بعينها فلا مانع من الانعتاق على ولدها بخلاف العبد الموقوف فانٌ عدم الانعتاق فيه انّما 
هو الساق عق التطوة اللاحقه اله فلكف لطن اللاندق كنا هو لكك للنطى الشابق 


قوله (يتخر المولى بين دفعها او دفع) 

والاوّل فى صوره الاستيعاب و الثانى فى غيرها 
قوله (ان يفديها باقلّ الامرين 

من القيمه و الاارش 

قوله (و منها ما اذا خرج موليها عن الذمّه) 
فانْ عند ذلك يجرى عليه حكم الحربي 


قوله (بعد تعارض ادلّه حكم الرّهن و ادلّه المنع) 


و ذلكك لان الاستصحاب يقتضى صعحه البيع وعدم بطلانه و كذلكك العمومات و هذا بناء على فرض التّكافؤ و التعادل مع ان 
المشهور على الجواز و هو من المرججحات و لو فى العامّين من وجه فانٌ الشهره فى الفتوى من المرجح المضمونى و هو من اقوى 
المرججحات بناء على لزوم الاخذ بكل مزيّه قائمه فى احد المتعارضين و فى قوله (ع) فى 


ص: إدرهك 


فكاك رقابهنَ فى روايه عمر بن يزيد اشعار الى جواز البيع فى كل حقٌّ تعلق برقبتها بل التأمّل يقتضى عدم معارضه دليل منع 
الاستيلاد عن البيع عن ادلّه جواز البيع للمرتهن فانٌ الرّهن وثيقه و به يثبت حقًا له من دون اشكال و جوز الاستيفاء بالبيع و نحوه 
اما مأخوذ فى حقيقه الرّهن او انّه من احكامه العرفته و الشرعيّه المستفاده من التتصوص و الاجماع و اما اخبار منع الاستيلاد عن 
البيع فمفاد بعضها هو اختصاص المنع بالمالكك من دون تعرّض لمنع غيره لو كان له حقٌّ سابق على الاستيلاد يقتضى بيعه له و 
ذلكك كالمروى عن قول امير المؤمنين عليه السّ.لام خذ بيدها وقل من يشترى أمّ ولدى و محل الكلا.م فى المسأله هو بيع 
المرتهن عند تعذّر استيفاء الدّين باذن الحاكم مع الامكان و بنفسه مع تعذّر الاستيذان و اما الرَاهن فليس له البيع لأجل اداء الدّين 
من دون الزام المرتهن فالبائع هو المرتهن لا الرّاهن و لم يطرأ بالاستيلا.د ما يبطل هذا الحكم او يرفع موضوعه و ما يمكن ان 
يستدل به على المنع هو ما يدل على عدم جواز بيعها الا فى ثمن رقبتها كروايتى عمر بن يزيد المتقدّمتين و فيه بعد الغضٌ عن 
اشعارهما بجواز البيع فى كل حقٌّ تعلق برقبتها كما مرّانَ الرّهن ليس من انواع الدّين و وجوبه بل الرّهن من احوال الفرد و 
الرّوايتان مجملتان من حيثيه احوال الفرد و ليس لهما اطلاق من هذه الجهه و لو سلّم عدم الاجمال فى دليل المنع فمن الواضح 
انصرافه عن الا-مه التى تعلّق بها قبل الاستيلاد حقٌّ للغير و بما ذكرنا يظهر بطلان دعوى ان دليل المنع وارد على دليل الجواز لان 
التعارض بينهما فى المقام نظير التتعارض بين دليلى الرّخصه و الحرمه فكما انّ الاوّل مسوق لبيان حكم الشَّى ء من حيث هو مع 
قطع النْظر عمًا يعرضه باعتبار بعض الجهات كالذر و اطاعه الوالدين فكذلك ادلّه الرّهن سيقت لبيان جواز البيع لو لا عروض 
المانع كالاستيلاد و بعد عروض المانع يرتفع موضوع الجواز كما لا وجه لدعوى المنع فى اطلاق دليل الرّهن على وجه يشمل 
صوره الاستيلا-د بانّه قضيّه مهمله يثبت الحقّ للمرتهن بالنُسبه الى المالكك و لا نظر له الى سائر الحقوق و لذا يقدّم حقّ الدّاين 
على حقّ المرتهن فى المفلس اذا كان المرهون عين مال الدّاين و هذا كاشف عن اهمال دليل جواز بيع الرّهن بالنُسبه الى غير 
المالكك فانّها غير مسموعه أيضا 


قوله (خلافا للمحكىّ عن الشّرائع و الشرائر) 


يستدلٌ على المنع بانّ العتق مبن على التغليب و الاستيلاد اقوى منه لنفوذه فيما لا ينفذ فيه العتق لتحقّق الاستيلاد بجنون المولى 
دون العتق و انْ عتق المريض من الثّلث دون الاستيلاد و ان النْهى اقوى من الامر فى باب التتعارض اما لاولويّه دفع المفسده 


ص: 507 


على جلب المنفعه و اما لقوله (ص) ما اجتمع الحلال و الحرام الا غلب الحرام على الحلالى و شمول روايه عمر بن يزيد قلت 
فيبعن فيما سوى ذلكك من دين قال لا الشّامل للرّهن و فيه ما عرفت من تماميّه دليل الجواز و استدل على المنع بوجوه اخر منها 
ان دليل الرّهن يثبت الس لطنه للمرتهن فى جواز بيعه بجعل المالكك فسلطنته فرع سلطنه المالكك و ادلّه المنع فى الاستيلاد ترفع 
سلطنه المالكك فالاستيلا-د رافعم لموضوع حكم الرّهن و منها انَّ عموم المنع فى ادلّه الاستيلا.د يشمل كل من كان له البيع قبل 
الاستيلاد و هو حاكم على دليل الجواز لان المنع فى ادلّه الاستيلاد لا بد وان يكون مسبوقا بدليل الجواز و الا فهو لغو و كما انَّ 
المالك فى غير الرّهن كان له البيع و بالاستيلاد يمنع عنه فكذلك المرتهن يمنع عمّا كان له قبل الاستيلاد و ميزان الحكومه هو 
ان يكون الحاكم مفسّرا لمدلول المحكوم و انّه لولاه لكان الحاكم لغوا و منها انَّ ادلّه الاستيلاد تدل على ثبوت حقٌّ للامه و ادلّه 
الرّهن تتدلٌ على مجرّد جواز البيع على الرّاهن و قطع سلطنته و لا منافاه بينهما اذ جواز البيع على المالكك لا يوجب جوازه على 
غيره الى له حقّ فيه و يدفع امرا الاسوّل بان المسلم هو رفع دليل المنع فى الاستيلا-د سلطنه المالكك حين الاستيلاد و سلطنه 
المرتهن على البيع ليس متفرّعا على ذلكك بل هى فرع سلطتته الثابته قبل الاستيلاد و اما التَانى فبما عرفت من منع دليل يعم غير 
المالك و الحكومه مبته على ثبوت دليل يكون ناظرا الى غير المالكك من ذوى الحقوق و اما الثّااث فبانٌ دعوى كون الاستيلاد 
يوجب حقًا يمنع عن البيع و اما الزّهن فليس فيه الَا الحكم بجواز البيع من دون ثبوت حقّ فيه للمرتهن مقرونه بالاعتساف و خاليه 
عن الانصاف بل الامر بالعكس كما عرفت و لم نجد فى اخبار الاستيلاد ما يدل على ثبوت حقٌّ للامه المستولده و الحاصل انَّ 
الظاهر هو الجواز لان المقام ان كان من باب تزاحم الحقّين قدّم حقّ الرّهن لسبقه و ان كان من باب التتعارض و هو الظاهر 
فالترجيح مع دليل الجواز و مع فرض التكافؤ فالمرجع هو الاستصحاب و جوز البيع للرّهن قد ثبت قبل الاستيلاد و لقد اشار 
المصنّف ره الى هذا بقوله و لعله لعدم الدّليل على بطلان حكم الرّهن السَابق بالاستيلاد اللاحق 


قوله (و منها ما اذا كان علوقها بعد نذر جعلها صدقه 


ان النَذر على وجوه الاوّل نذر النتيجه بمعنى كونها صدقه على وجه الاطلاق و هذا خارج عن محل الكلام فانّ بناء على صيحه 
هذا التتقسيم من النذر لا اشكال فى عدم تأثير العلوق و عدم تحمّق الاستيلاد من النَاذْر لخروج المنذور عن ملكه بمجرّد النذْر و 
لا يجوز له التصرّف فيه مطلقا التَانى الننذر كذلك معلّقا بحصول شرط او غايه و لم يحصل قبل الوطى ثم حصل بعده و الحقٌّ 


ص: إرذذنا 


عدم تأثير الاستيلاد فى المنع لانْ انتقال الملكث الى المنتقل إليه ليس على وجه الاختيار و انما هو مستند الى سبب اختيارىٌ قبل 
الاستيلا.د خصوصا اذا قلنا بانّ حصول المعلق عليه كاشف عن حصول الملكيه للفقراء حين الْنَدْر نعم بناء على انّ حصوله ناقل 
للمنذور من حينه يحتمل تاثير الاستيلاد و انحلال الْمْذر لصيروره التصدّق مرجوحا بالاستيلاد على القول باعتبار الرّجحان فى 
متعلق النذر حين العمل لا حين النّذْر و يحتمل كون استيلادها كاتلافها فيحصل الحنث و يستقرٌ القيمه جمعا بين حقّى أمّ الولد و 
حقّ المنذور له بناء على ثبوت الحقٌّ بمجرّد النَذر و شمول قوله (ع) من اتلف مال الغير لمثله بدعوى كونه مالا حكما و الاوجه 
بناء على النّقل أيضا تقديم حقّ المنذور له فى العين و اعتبار الرّجحان فى متعلق النَذر حين العمل لا اشكال فيه و لكنّ الشّأن فى 
ان الرّجحان حين العمل كان ثابتا فى حدّ ذاته حال النَذْر لعدم الاستيلاد حينئذ و لا وجه لتأثير الاستيلاد مع تحقّق النَذْر قبله حتى 
يعسي لمان مرجوحا و ينحل النذر ثم انه اذا اثّر الاستيلاد و قدّم على الَدْر فالاوجه هو الاحتمال الأخير من تحقّق الحنث و 
وجوب الكقاره فانٌ مورد انحلال النْذْر هو ما كان المنذور راجحا فعله ظاهرا حين الْنذْر ثم اتكشف كونه مرجوحا فى ذاته من 
دون ان يكون للاذر اختيار فى صيرورته مرجوحا كما لو نذرت المرأه صوم يوم الخميس على التّعيين فحاضت فيه و امّا فى 
الصّوره الّتى كانت المرجوحيه باختيار من النَاذْر كما فى المقام حيث انه اقدم على وطى الأمه بعد ما نذر كونها صدقه عند 
حصول الشّدرط فهى كما لو اتلفها بعد النَذْر بقتل و نحوه فى الضّ .مان و وجوب الكفاره و بالجمله لو قلنا بتأثير العلوق فى 
الاستيلا-د و لم يقدّم جهه الذر فحيث كان الاستيلااد بالاختيار كان حنثا و يستقرٌ القيمه و على الكفاره و استقرار القيمه فهل 
للمنذور له ابراء ذمّه النَاذْر الظاهر ذلكك مع فرض ثبوت الحقّ بالتّذر و ان لم يحصل المعلق عليه بعد و انه ليس مجرّد حكم حتّى 
لا يكون قابلا للاسقاط الثّااك نذر الفعل بمعنى ان يتصدّق بها على وجه الاطلاق فعلى القول بخروجها عن الملكك بمجرّد ذلكك 
كما حكى عن بعض فهو خارج عن محل الكلادم و لا حكم للعلوق و ان قلنا بعدم خروجها عن ملكه فان كان المقام من باب 
التعتازفق ببق ادله وجوت الوقاد اندر و ادلّه منع الاستيلا.د قدّم وجوب الوفاء بِالنَذر عملا بالاستصحاب او يرجع الى قاعده 
ال للطنه فيجوز التصدّق و ان كان من باب التّراحم ففيه الوجوه الثَلائْه المذكوره فى المتن و الاوجه وجوب التصدّق لسبق سببه 
كما مرّ نظيره الرَابع النَذر كذلك معلقا على شرط او غايه فوطثها ثم حصل الشّرط و حكمه 


ص: وذخا 
ما ذكر فى الثّااثْ 
قوله (و الاخبار المحكته على المنع و النَهى) 


كالتبوى المرسل انَّ الرّاهن و المرتهن ممنوعان من التصرّف و قوله (ص) لا تبع ما ليس عندكك و غيره ممما يستدلٌ به لبطلان 
الفضولى 


[مسأله إذا جنى العبد خطأً صحّ بيعه على المشهور] 
قوله (و الاوفق بالقواعد ان يقال) 


لاريب فى هذا كما عرفت و هل يكون لازما بان يكون البيع بنفسه التزاما بالفداء و يكون موجبا لضمان البائع حقّ المجنى عليه 
بعد الفراغ من ان نفس الالتزام قبل البيع او بعده ليس بملزم شرعا و لا اثر له لوضوح انّه ليس عقدا و لا مؤثّرا فى الحكم الوضعيّ 
فالمقصود انّ البيع من المولى هل هو الزام شرع بالفداء بعد الحكم بتخبيره بين دفع العقد للقصاص و الفداء لو جنى خطاء و 
نه اذا تعدّر عليه احدهما تعيّن عليه الاخر من جهه انّ البيع يوجب تعذّر دفع العبد للمجنى عليه فيتعيّن عليه الفداء أم لا بل يكون 
البيع متزلزلا و التتخبير للمولى باقيا و الاقوى هو التفصيل بين اللّزوم من طرف البائع و عدمه من المجنى عليه امنا الاوّل و هو اللزوم 
من طرف البائع و تعتين الفداء عليه فلوجوب الوفاء و العمومات فيكون من التلف الشرعى و هو كالتّلف العقلى و اذا كان تلفا 
تعدّر عليه الدّفع فتعيّن عليه الفداء و ذلكك كفسخ من له الخيار فى البيع و قد باع من عليه الخيار ما اشتراه فان بيعه يوجب تعدّره 
عن رد العين بعد الفسخ فيجب عليه دفع بدلها فكما ان ثبوت الخيار لا يوجب بطلادن بيع من عليه الخيار فكذلكك تعلق حقّ 
المجنّى عليه فى المقام لا يوجب تزلزلا من طرف البائع ولا يتوهّم ثبوت الفرق من جهه انّ الخيار متعلق بالعقد و حقٌّ المجنى 
عليه بالعين فانٌ الخيار المتعلق بالعقد مرجعه الى ثبوت حقّ لذى الخيار فى المبيع و لأجل هذا يسترد العين مع بقائها و ليس 
المقام من قبيل بيع الرّهن حيث تقدّم ان المستفاد من الاخبار و طريقه الاصحاب هو منع العقد على الرّهن و الوفاء بمقتضاه على 
سبيل الاستقلال من دون مراجعه ذى الحقّ و ذلكك لان الرّهن وثيقه لدين المرتهن و مع تعلق حقّه بالعين على وجه التعيين لا 
يكون بيع اراهن من دون اجازته لازما و موجبا لوجوب الفكك من مال اخر و اما فى المقام فليس حقّ المجنّى عليه متعلقا بالعبد 
على نحو التّعيين و بيع المولى حيث انه مخبر بين الدّفع و الفداء يكون بحكم الاتلاف و موجبا لتعيبن الفداء عليه شرعا و يحتمل 
ان يكون الامر بالتأمل إشاره الى ذلكك و انا التَانى و هو عدم اللّزوم من طرف المجنّى عليه بمعنى انّه لو امتنع المولى عتما وجب 
عليه من الفداء تعبينا فله الخيار فى الفسخ فلانٌ مع امتناع المولى من الفداء يكون البيع حينئذ تضييعا لحقّه و ضرا عليه و وجوب 
الوفاء بالبيع لا يقتضى الا رفع يد المولى لا رفع يد غيره ممن له الحقّ فالبيع فى المقام كالتلف بالنّسبه الى البائع و به يرتفع 


صن ة؟ 


تخييره و يتعتّن عليه الفداء لا بالسبه الى المجنّى عليه لو امتنع البائع من الفداء و لعل المصئّف طاب ثراه اراد من مجموع كلامه 
ما ذكرناه من التفصيل فتدبّر 


[مسأله من شروط العوضين: القدره على التسليم] 


قوله (و يضعٌف بانّه ان اريد انْ لازم العقد الخ) 


توضيح ما افاده قدّس سرّه انه ان اراد من وجوب التَسليم الوجوب التكليفى فالدّليل عليه ان كان قولهم نهى النبق (ص) عن بيع 
الغرر و قوله (ع) لا تبع ما ليس عندكك فليس هذا وجها آخر وان كان غيرهما فنفس العقد لا يدل على ذلك و لم نجد ما يدل 
عليه انا حرمه التصرّف فى مال الغير و اقتضاء العقد من باب الدّلاله الالتزامته كما هو ظاهر الاستدلال و هو حسن الا انّه لا يدل انَا 
على وجوب التَسليم مع التمكن لاله ان اريد انْ لازم العقد وجوب التُسليم وجوبا مطلقا منعنا الملازمه و هو استفاده ان يكون 
مقدورا او المراد منع كون لازم العقد وجوب تسليم كل من المتبايعين العوض الى صاحبه وجوبا مطلقا و ذلك واضح و على اىٌّ 
حال ليس مراد المستدل هذا الشقّ لوضوح ان الوجوب التكليفى لا يعقل ان يتعآق بالاعم من المقدور و الممتنع و ان اريد مطلق 
وجوبه فلا ينافى كونه مشروطا بالتمكن و غرض المصئّف ليس تضعيف الدّليل على كلّ من تقديرى الوجوب المطلق و مطلق 
الوجوب حتّى يستشكل بان تقدير الوجوب المطلق باطل لاستحاله التكليف بالممتنع بل الغرض هو انْ بناء على إراده الوجوب 
التكليفى ليس المتصوّر من ذلكك الَا التقدير التَانى و هو لا ينافى اشتراط القدره وان اراد من وجوب التسليم الوجوب الوضعى 
بان يكون غرض المستدلٌ شرطيه القدره على التَسليم فى صمّعه العقد و انحصار صححه البيع بما يكون البائع قادرا على تسليمه فان 
اريد ان لازم العقد شرطيه القدره على التسليم مط تمكن منه أم لاو مقتضاه ح بطلان العقد مع عدم التمكن منعنا الملازمه اى 
اقتضاء العقد ذلكك و ان اريد الشّرطئِه فى الجمله فهو لا يقتضى البطلان مع عدم التمكن 


قوله (و فى الاعتراض و المعارضه نظر واضح) 


اعلم انّهما منقولا-ن عن العلامه الطباطبائى قدّس سرّه فى المصابيح و يمكن ان يكون وجه النظر امَا فى الاعتراض فبانٌ وجوب 
التَسليم من توابع البيع و لوازمه و مع وجود الدّليل او الاصل فى المتبوع لا يجرى الاصل فى اللّازم و مقتضى اطلاق ادلّه البيع هو 
عدم اشتراطه بالقدره و اذا حكمنا بمقتضى الاطلاءق ارتفع الشكك فى المستب و اللَازمِ و كان وجوب التسليم مقّدا و امّا فى 
المعارضه فبعين ما ذكر اذ لا معنى لصدق المعارضه مع انَّ الشكك فى الاسوّل مستب عن الشّكك فى الثانى و يمكن ان يكون 
الوجه فى الاعتراض ان اصاله الاطلاق و التقييد من احكام اللَفظ و هو منتف فى المقام لما عرفت 


ص: 6 


من عدم دليل خاصٌ غير النبويّين على وجوب التَسليم و المدّعى هو دلالله العقد بالا-لتزام و فى المعارضه انّ مع فرض اجراء 
اصاله عدم تقييد الوجوب لا يبقى مجال لاصاله عدم تقيبد البيع فانٌ اطلاق المقدّد حاكم على اطلاق المطلق و ينحصر دفع 
الاعتراض بمنع اجراء الاصل المذكور و يمكن ان يكون الوجه فى الاوّل ان التتقييد بالقدره عقليّ و لا يمكن اجراء اصاله العدم 
بالّسبه إليه اللهم الا ان يراد من وجوب التَسليم الحكم الوضعى لا التكليفى و فى الْثَانى انْ تقييد البيع بالقدره اجماعيّ ولا 
يمكن اجراء اصاله العدم بالنّسبه إليه اللّهم الّا ان يقال ان الكلام مع قطع الْنَظر عن الاجماع 


قوله بل منع عدم كون الغرض منه الا الانتفاع) 

فانَ الاغراض غير محصوره ولا يمكن ضبطها 

قوله (قال و يظهر التّمره فى موضع الشّكك) 

قال فى الجواهر و تظهر الثّمره فى المشكوكك فيه فانّه بناء على شرطيه القدره يمتنع بيعه بخلافه بناء على مانعيه العجز انتهى 
قوله فانًا اذا شككنا فى تحقّق القدره و العجز) 


و الأصلان جاريان وان قلنا ان الشّرط هو العلم بالقدره و المانع هو العلم بالعجز و ذلكك لقيام الأمارات و الاصول مقام القطع 
الموضوعى المأخوذ على وجه الطريقته 


قوله (فاللّازم التمشّك بعمومات الصيحه 


انا فى الشكك الحكمى و هو الشكك فى انَّ الخارج من عمومات الصيعه هو العجز المستمرٌ او العجز فى الجمله فواضح و اما فى 
الانى و هو الشّكك فى انَّ المراد بالعجز ما يعمّ التعتّدر أم خصوص التعدّر اذى هو من الشّكك المفهومى و عبر عنه بغير 
الموضوعى و الحكمى فمن حيث ان المخصّص المنفصل لا يسرى اجماله الى العامٌ فيرجع إليه 


قوله (و الحاصل انّ التردّد بين شرطيه الشّىء الخ) 


اجاب بان العجز امر عدميّ فكيف يكون مانعا و لو سلم فلا ثمره فى التردّد بين كون القدره شرطا او العجز مانعا لان فى صوره 
الشكك الموضوعى فمع سبق القدره فالاصل بقائها و لكك ان تقول بناء على المانعتئه الاصل عدم تحوّق العجز و مع سبق عدمها 
فالاصل عدمها و لكك ان تقول بناء على المانعيّه الاصل بقاء العجز و مع الشّكك و عدم العلم بالحاله السَابقه يجب الفحص او 
الاحتياط و ان اراد صاحب الجواهر ما قد كان يتخيل سابقا من اولويّه البراءه فى الموانع من جهه اصاله العدم حيث كانوا يقولون 
فى كثير من المسائل انّ الشّى ء الفلانى ان كان مانعا يدفع بالاصل و ان كان شرطا فلا بدّ من احرازه فهذا بعيد عن فطانته فانّ 
اصاله عدم وجود المانع من دون رجوع الى الاستصحاب لا وجه لها و لم نقف على ما يدل على اعتبارها ثمٌ انه يحتمل ان يكون 
كلام الجواهر مبتتَا على كون العجز ضدًا وجوديًا للقدره وان لم يكونا كالعداله و الفسق من حيث ثبوت الواسطه او كون الشّرط 


على تقدير الشر طبه 


ص: 701 


هو العلم بالقدره لا نفسها و المانع على تقدير المانعتّه هو العلم بالعجز و تظهر التّمره ح فى صوره الشّكك من دون علم بالحاله 
الّرابقه فانّه يحكم بالبطلان بناء على الشرطيّه لعدم احراز الشّرط و هو العلم بالقدره و بالصححه بناء على المانعه لعدم احراز 
المانع و هو العلم بالعجز فتدبّر 


قوله (و من هنا يمكن الحكم بفساد بيع غير المالكك) 


ان اراد صوره بيعه لنفسه من دون اعتبار لحوق الاجازه من المالكك فهذا عند العرف ليس ببيع اصلا و يكون بطلانه عندهم من 
هذه الجهه لا انّه بيع غررىٌ و ان اراد صوره لحوق الاجازه من المالكك فليس فيه غرر عند العرف لانْ العقد مع الاجازه لا خطر 


فيه و بدونها لا يفيد شيئا 
قوله (لم يظهر الا من الفاضل القطيفى) 


قد يتومّم انّ التفضيل فى كلامه بين علم المشترى بعدم قدره البائع على التسليم و صمحه البيع ح و جهله فعدمها معلا بان القدره 
عليه من مصالح المشترى مبني على انه جعل حقّ تسلّم المبيع للمشترى و حقٌّ تسلّم التَمن للبائع امرا مجعولا و حيث انّ الحقّ قابل 
للاسقاط فالمشترى يكون مسقطا لحقّه فى صوره العلم و رضاه و يجاب بان عدم الغرر و القدره على التَسليم شرط تعتّردى و 
التسلّم منتزع من وجوب التُسليم على كل منهما لا انه حقّ صرف مجعول بنفسه حتّى يسقط برضاه و علمه لكنّ الانصاف ان مبنى 
التفصيل هو ما يشير إليه المصنّف من جعل الغرر فى النُبوى بمعنى الخديعه و هو منتف مع العلم 


قوله (و منه يعلم أيضا انّه لو لم يقدر احدهما على التحصيل) 


و اشكال بعض المحشّين بانّه لا بدّ ح من جعل الحصول فى يد المشترى شرطا لا القدره بما هى و حيث انه يوجب كون القبض 
شرطا فى جميع اصناف البيع مع انّه ليس بشرط الا فى الصَرف و السَلف مع لزوم كونه شرطا متأخحرا لوضوح انّ العقد مع القدره 
على التسليم مؤثّر من حين صدوره فلو ابدلت القدره بالحصول فى اليد لزم كونه شرطا متأخرا و هو لا يخلو عن محذور فلا بد 
من جعل العلم بحصوله فى اليد او الوثوق به شرطا و هو مقارن للعقد و لازمه انه لو كان البائع قادرا على التُسليم لكنّه علم 
المشترى بامتناع البائع بعد العقد عن تسليم المبيع ان لا ينفذ البيع و هو أيضا مشكل مندفع بان مع الوثوق بالحصول فى اليد 
يكون الشّرط و هو القدره على التَسليم فى زمان الاستحقاق حاصلا و ستطلع على انَّ الشّرط هى القدره المعلومه و المعتبر هو 
الوثوق و كون القبض شرطا فى صبحه البيع اجنبيئ عن وجه الكلام 


قوله (و هل يكفى قدره الموكل الظاهر نعم مع علم المشترى) 


وجه التقيبد بعلم المشترى بقدره الموكلى فى صوره علمه بعجز العاقد مع انَّ الكلا-م فيما لو كان وكيلا-فى البيع و لوازمه هو 
تصحيح الالتزام العقدى من طرف المشترى فاذا اعتقد قدره الوكيل لا يشترط 


ص: دنا 


علمه بقدره الموكل و ان كان الوكيل عاجزا و الموكل قادرا فى الواقع و أمّا اذا اعتقد عجز الوكيل فيشترط علمه بقدره الموكل 
و بالجمله لثما كان مناط اشتراط القدره على التُسليم هو تسلّم المشترى و حصول المال فى يده كان قدره كل من الوكيل او 
الموكل كافيا فى صححه البيع و لكن اذا اعتقد المشترى عجز العاقد و لم يعلم بقدره الموكل كيف يصدر منه الانشاء 


قوله على وجه التبعّه للمبيع باشتراط) 


هذا بناء على صيحه الشّرط المجهول كما هو الاقرب و اما بناء على لزوم ان لا يكون الشّرط مجهولا بناء على ان المنفيٌ مطلق 
الغرر حتى فى غير البيع مضافا الى ان جهاله الشّرط يوجب الغرر فى البيع لان الشّرط فى الحقيقه كالجزء من العوضين و له قسط 
من احدهما فانٌ التراضى على المعاوضه وقع منوطا به فلا يصيح و لكن سيجى ء الكلام عليه 


قوله و أيضا الظاهر اعتبار كون الصّميمه) 


الظاهر من الرّوايتين اعتبار الشّرطين معا و كما ان الظاهر منهما اعتبار كون الضّ ميمه ممما يصمح بيعها فكذلك الظاهر اعتبار صيحه 
بيعها منفرده و ذلكك لانَّ ال ميمه ان كانت ممما يتعذّر تسليمه فضِمّ ما كان كذلك الى مثله لا يوجب الصيحه مضافا الى ظهور 
الاشاره الواقعه فى الرّوايتين فى ذلكك و ان كانت مما لا يتمؤل كجنه من حنطه فلا يصيح اطلاق الشّراء عليه الواقع فى الروايتين 
مضافا الى تصريح المونّقه بانّه ان لم يقدر على العبد كان الّذى نقده فيما اشترى معه و يظهر من هذا انّ على فرض عدم الظفر 
بالآ-بق يكون الثَمن بإزاء الض .ميمه و ما لا يتموّل غير قابل لذلكك و توهّم وقوع التقابل ح بين التّمن و ما لا يتمّل بحكم الشّارع 
قهرا كما ترى 


قوله (لو بقى على اباقه و صار فى حكم التَالف لم يرجع) 


اعلم انَّ الاحتمالات الضّ حيحه فى قوله (ع) فان لم يقدر على العبد كان الْمذى نقده فيما اشترى معه لا تخلو عن اثنين الاوّل ان 
يكون المراد لزوم البيع و الكنايه عن عدم ضمان البائع للعبد و عدم استرجاع شى ء من الثَمن من اجل عدم القدره عليه فبخ*صضص 
بالمونّقه قاعده كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه و الظاهر ان بيع الآبق و الضّ ميمه معا بإزاء الَمن هو كونهما معا فى 
قبال التّمن منتجزا و لا يخرج العبد عن ملكك المشترى بعدم القدره عليه و يصحٌ عتقه منه فانّه ملكه بنفس العقد وما ورد فى 
المونّقه من ان مع عدم القدره كان الثُمن بإزاء الضَّميمه بيان لحكمه جعل الصَميمه و انّ التَمن لا يذهب هدر الا انه ينقاب العقد 
الواقع على المجموع الى المقابله بين الضّ ميمه و الدَمن و هذا هو مختار المصنّف التّانى ان يكون المراد وقوع البيع و المعاوضه 
على المجموع مراعاه بحصول الآبق فى يده و لو لم يقدر عليه وقعت المعاوضه 


ص: 3209 


على الضّ .ميمه و التّمن و الظاهر الاوّل و حاصله انتقال الآبق الى المشترى فان قدر عليه يوزّع التَمن عليه و على الصٌميمه و انا فلا 
توزيع ولا يرجع الى البائع بشى ء قولكم ان لازم صبحه البيع على المجموع و لزومه هو رجوع المشترى الى البائع مع عدم القدره 
على العبد فيما يقابله لان التوزيع مع صبحه البيع الواقع عقليّ مع انْ الَنّص و الاجماع قائمان على عدم التوزيع و عدم الرّجوع على 
البائع بما يقابله فلا محيص الا بإراده المعنى الثَانى مردود بانّ صححه البيع و لزومه يقتضى كون العبد ملكا للمشترى حال العقد 
سواء قدر عليه أم لا غايه الامر انّ قاعده كل مبيع تلف قبل قبضه الخ يقتضى الرّجوع مع اليأس الى البائع و المونّقه مخصّ صه لها 
ولا ينفسخ العقد حتّى يقال انْ التوزيع عقليّ غير قابل للتتخصيص فتدبّر 


[مسأله من شروط العوضين: العلم بقدر المثمن] 
قوله (و كيف كان ففى مجموع ما ذكر من الاخبار و ما لم يذكر) 


فان قلت ان مقتضى بعض الاخبار مما ذكر و ما لم يذكر اشتراط معلوميّه الَمن و المثمن و مقتضى بعضها مانعيه الجهل و 
يختلف الحكم فى صوره الشّكك بناء على الشرطيه و المانعته فانّ اللمازم على الا-ولى الحكم بالبطلا-ن لوضوح انّ الشّكك فى 
الشّرط يقتضى الشّك فى المشروط و المرجع هو اصاله الفساد و على الثّانيه الحكم بالصبحه لجريان اصاله عدم المانع قلت انّ 
الفرق المذكور انما ينّجه فى مقام يكون الشرط او المانع كلاهما وجوديّا كما انّهما لو فرضا عدميين اختلف الحكم فى صوره 
الّكك أيضا و لكن على العكس من سابقه فانٌ السازم ح على الا-ولى الصيحه و على الثاني البطلان لاحراز كلّ من الشّرط او 
المانع بالاصل و أمّْا اذا كان احدهما وجوديًا و الاخر عدميًا فلا يختلف الحكم فى صوره الشّكك فانّه اذا كان الشّرط وجوديًا 
بخلاءف المانع كما فى المقام فانٌ الجهل بسيطا كان او مركبا عباره عن عدم العلم و الادراكك كان اللَازم الحكم بالبطلان سواء 
كان العلم شرطا او الجهل مانعا و لعل هذا هو السرٌ فى عدم تعرّض احد من الاصحاب لذلكك وان كان الامر بالعكس حكم 
بالمقديطة 


قوله (ثتم انّ ظاهر اطلاق جميع ما ذكر ان الحكم ليس منوطا بالغرر الشخصىّ) 


اعلم انّ الحكم اذا علق على عنوان يكون ذلك العنوان موضوعا للحكم و يدور الحكم مداره فيكون عله كنفى الضّ رر فانّه ينفى 
كل حكم ثابت للموضوعات بعناوينها الاولته و كذلكك نفى الغرر بالنُّسبه الى اصل البيع للنبوىّ المتقدّم و أمّا اذا علّق الحكم 
على عنوان آخر غير الضّرر و الغرر و علّل ثبوته باحدهما يكون الضّرر و الغرر حكمه لا عله و فى المقام قد عرفت ورود الاخبار 
بوجوب اعتبار الكيل و الوزن فيما يقدّر بهما و لكنّه نعلم انّ المستفاد من ادلّه اعتبارهما فيما يقدّر 


7582٠ ص:‎ 


بهما هو رفع الغرر و كذا الكلام فى الذَّرع و العدد فهو الاصل فى هذا الاعتبار و لا محاله يكون نفى الغرر نوعيًا و يكون الحكم 
باعتبار احدها ثابتا و لو لم يكن غررا شخصببا و المتيقّن من الاخبار الدالّه على اعتبار الكيل و الوزن هو ما كان البيع بدون التتقدير 
باحدهما مجازفه فيختصٌ بما لم يحرز مقدار مالتّته الا بالكيل او الوزن مثلا و من هنا تعلم صيحه البيع فيما لو باع مقدارا من 
الطعام بما يقابله فى الميزان من جنسه او غيره و فيما كان للمتبايعين حدس قوىٌ بالمقدار و فيما كان المبيع قليلا لم يتعارف 
الوزن لمثله كما لو دفع فلسا و اراد دهنا و فيما كان لكثرته لم يكن الوزن فيه متعارفا كزبره الحديد و يرتفع الغرر بالمشاهده و 
تعلم أيضا عدم اعتبار العلم بوزن المسكوكات قطعا فانّه وان لم يعلم مقدارها من حيث الوزن و لكنّها لما كانت عند وقوعها 
ثمنا كالمعدود لم يكن البيع مجازفه 


[مسأله التقدير بغير ما يتعارف التقدير به] 


الظاهر انه لا اشكال فى صححه البيع كذلكك فانّه وان لم يعلم احدهما بمقدار الوزن الَا انّه منضبط فى الواقع عند اهل عرفه فلا 
غرر و لا خطر فى مثله و ليس مجازفه قطعا بل الغالب فى المعاملات الواقعه بين اهل عرف واحد يكون كذلكك فانْ كثيرا من 
أهل العراق أيضا لا يعرفون مقدار الحقّه و الرّطل و الوزن و هكذا عند غيرهم نعم الوزن بصخره مجهوله المقدار رأسا او الكيل 
بكيل كذلك غير متعارف بحيث يكون مشيرا الى ميزان مضبوط فى الواقع من دون ان يكون معروفا عند اهل عرفه يكون جزافا 


وغررا 
قوله (و اما الوزن فالظاهر كفايته) 


اعلم انَّ ماليِه الا.موال و الا-غراض المتعلّقه بها تختلف بحسب المقدار و الكيفيّه و الكميّه وقد تختصٌ مقدار ماليتها بالعدد و 
يكون هو المناط فيها و الاغراض كما تتعلق بالاموال من حيث كيفتّتها خفّه و ثقلا و يكون المناط ح هو الوزن و تتعلق بها من 
حيث الشسّدعه و القطر و يكون المناط ح هو الكيل فكذلك قد تتعلّق بها من حيث كميتها منّصله و منفصله ولا بدّ ح من معرفه 
الكمّه المتّصله بالتقدير بالذّراع و من معرفه الكميّه المنفصله بالتتقدير بالعدد و كما لا يكفى الكيل فيها اصاله فكذا لا يكفى 
الوزن فيها كذلكك الَا اذا كان طريقا الى ما هو المناط فلا وجه لكفايه الوزن فى المعدود اصاله و مما ذكرنا تعلم أيضا منع كون 
الوزن هو الاصل فى التتقدير مط و تعلم أيضا عدم جواز بيع كل من الموزون و المكيل و المعدود بغير ما اعتيد فيه من الاختبار و 
لو فى حال التعذّر او التعسر الا اذا جعل دليلا على التَقَدِير المعتبر 


ص: من 


فيه بان يستكشف من الككيل وزن الموزون و بالعكس و هكذا و لو تعذّر التقدير بما اعتيد فيه و لم يكن الاخر دليلا عليه فلا بد 
ح من صلح او هبه او غير ذلك مما لا يشترط فيه المعلوميّه 


قوله (و اما ثالثا فلانّه يظهر من جماعه) 


توضيحه انهم ذكروا انّ من شرط الرّبا كون الكيل او الوزن شرطا فى صبحه بيعه و لم يقئِدوا بكونهما شرطا فى صححه بيعه فى 
عصره (ص) و بناء على عدم التّلازم بين المسألتين و انْ التفسير المذكور فى باب الرّبا لا يكون تفسيرا لما يشترط فى صححه بيعه 
الكيل او الوزن لو كان فى زماننا شىء غير مكيل صم ببعه بدونه و لو كان مكيلا فى عهده (ص) و لازمه جواز الرّبا فيه مع انّه 
خلاف الاجماع فانّهم اطبقوا على ان الشى ء اذا كان مكيلا- فى عهده (ص) حرم فيه الرّبا الى الأبد و الانصاف ان حكم 
الاصحاب فى باب الرّبا بكون العبره فى الكيل و الوزن بعاده عصر النَبِى (ص) او بلده و الا فبعاده البلدان و الا فبعاده كل بلد 
مختصٌ بذلك الباب و كلماتهم فى هذا المقام مختلفه و الوجوه الثلائه لا دلاله فيها على التعدّى اما الاوّل فالظاهر ان عباره ط 
كنض المزران المتاكؤر للديانوا غرظيه اذا متسيس التفائله النضوه فزيا لا نكوة ”نا بالكل و الروك الكادي فى عوده زص) 
و ليس الكلام مسوقا الى شرائط صعحه البيع و لا مشيرا إليه و ذيل كلامه و ان كان عامًا بظاهره و شاملا لحكم البيع أيضا الا انه 
خلاف سياق الكلام و بالتأمّل يعلم ان غرضه تحديد البيع فى خصوص المتماثلين و نحوه عباره التتذكره و اما التَانى فلانْ اتحاد 
الموضوع مفهوما فى كلتا المسألتين لا يفيد شيئا اذا لم يكن كلامهم فى باب الرّبا ظاهرا فى تعيين المصداق لكلتا المسألتين فانّ 
تعيين مصداق خاصٌ من المفهوم موضوعا للربا من دون إشاره الى كونه مصداقا أيضا فى صحّه البيع لا يلازم بوجه من الوجوه 
كونه مصداقا له أيضا و ليس فى هذا اهمال ولا اغراء بالجهل فانٌ مقتضى القاعده هو الأخذ بمفهوم المكيل و الموزون فى 
المسألتين لكن لما قام الاجماع فى مسئله الرّبا على تعيين الموضوع فى مصداق خاصٌ اشاروا إليه فى بابه و حيث لم يكن وجه 
لاخراج الموضوع عن مفهومه فى مسئله شروط العوضين ابقوه على وضوحه فما يقال انّ موضوع المكيل و الموزون لا خفاء فيه 
ولو كان المفهوم منهما خفيا كان ما ذكروه ضابطا فى كلتا المسألتين هو الصَواب الْمذى لا محيص عنه و اما النَااتْ و هو دعوى 
تلازم المسألتين فيبتنى على مقدّمتين الاولى ان ما كان ربويًا فى عصر الشّارع فهو ربوىٌ الى الابد بالاجماع و الثَانيه انهم اشترطوا 
فى الرّبا ان يكون الكيل و الوزن شرطا فى صححه بيعه و بضمّ المقدّمتين يثبت الملا-زمه بين كون الشّىء مكيلا او موزونا فى 
عصره و كونه كذلكك فى الاعصار اللّاحقه و انَّ ما كان يباع 


ص: خلا 


فى عصره جزافا يصحٌ بيعه كذلكك الى الأبد و ان تعارف وزنه و لكن ان تقول بهيئه الشّكل الاوّل كل ما يكون مكيلا او موزونا 
فى عصره يجرى فيه الرّبا الى الابد و كل ما يجرى فيه الرّبا الى الابد يشترط ان يباع بالكيل او الوزن و النتيجه انّ كل ما كان 
مكيلا او موزونا فى عصره يشترط ان يباع بهما و فيه أوّلا- انه يمكن منع المقدّمه الاولى بان ادلّه حرمه الرّبا وارده على طريق 
القضيّه الحقيقيه و قد جعل الموضوع فيها المكيل و الموزون و الحكم يدور مدار عنوانه فى اىّ عصر كان و لا يستلزم النسخ 
اصلا فانّه رفع الحكم عن موضوعه لا تبدّله بتبدّله و ثانيا انه لا مانع من تخصيص الكبرى المستفاد من الادلّه و هو انّ كلما يصصح 
ببعه بدون الكيل و الوزن يجوز فيه الرّبا بما دل من الاجماع على كفايه الكيل و الوزن فى عصر الشَّارع فى حرمه الرّبا ابدا فيق انَّ 
مقتضى مجموع الادلّه و الاجماع ان كلما يصيح بيعه الخ الَّا ما كان مكيلا او موزونا فى عصره و ثالثا انّ مقتضى التلازم المذكور 
هو التتيجه المذكوره و هى ان كل ما كان مكيلا او موزونا فى عصره يشترط ان يباع بهما و هذا لا يبجدى فى دعوى و كل ما لم 
يكن مكيلا و لا موزونا فى عصره يجوز بيعه جزافا و رابعا ان اشتراطهم فى الرّبا فى معامله بان يكون الكيل او الوزن شرطا فى 
صبحه بيعه لا يدل على اعتبارهما فى صكحه البيع مطلقا و لو لم يكن على طريق الرّبا كما لو باع ما كان مكيلا فى عصر الشّارع 
بغير الكيل و كان العوض ثمنا او من غير جنسه و لعمرى انّ هذا واضح فانٌ الشّرط لا يكون الا من جهه عدم التفاضل و التخلص 
من الرّبا و اين هذا من اعتبار الكيل و الوزن فى صححه بيع ما لا يكون مقدّرا بهما 


قيدا للعدم 
قوله (انّه لا دليل ح على اعتبار الكيل) 


لان الشّكك ح يكون من الشّكك فى تخصيص زائد على ما علم تخصيص العمومات به و لا علم اجمالا بوجود اجناس مقدّره 
بالكيل فى عصره غير ما ثبت تقديره به كذلكك حتّى يلزم التقدير فى المشكوك من هذه الجهه 


قوله (و الحاصل ان الاستدلال باخبار المسأله 


هذا هو القتوات: الذى لا مكرصن عنهاو ليست لحان وازذه علق جر القضا با الشار عه حكن كرف المراة هن المكل و المورون 
فيها المصداق الفعليٌ المعنون بهما فى زمان المتكلم 


قوله (فى الشجده من الامر الوارد بهما) 
متعلّق باحتمال إراده الكيل و الوزن 
قوله وابعد شىء فى المقام ما ذكره فى مع صد) 


فانٌ فيه أوّلا ما عرفت من انَّ الكلام ليس فى مفهوم المكيل و الموزون و ثانيا انّ الاستصحاب لا يعارض العمومات الدالّه على 


ترخيص الشّارع لبيع غير المقدّر جزافا فما ثبت كونه مكيلا او موزونا فى عصر الشّارع ثم تعارف يبعه 


ص: رضلا 


جزافا فقد تبدّل الموضوع من المكيل الى الجزاف و شمله حكمه مضافا الى انْ الاستصحاب لا مجرى له من جهه تغيير الموضوع 
المعنون به الحكم و لم يكن الموضوع ذوات الاجناس و المكيلتيه و الجزافيه من الاوصاف التى لا يقدح تغييرها فى الاستصحاب 
و ثالثا ما ذكره لا يدل على الترتيب المذكور فى كلامهم 


قوله (و بالجمله فاتمام المسائل الثلاث بالاخبار مشكل) 


و الذئ نقى أن يقال ان المقدّر بالكيل او الوزن او العدد ملحوظا بزمان النبى (ص) و الائمّه عليهم السّ.لام و ما بعده من الازمنه 
على اقسام الاوّل ما علم كونه مقدّرا باحدها معنا فى كل من الزّمانين التَانى ما علم كونه كذلكك فى زمانهم عليهم التّ.لام دون 
ازماننا اما لخروجه الى احد التتقديرين الآخرين و اما لخروجه لابتذاله الى الجزاف الثّااث عكس التّانى و هو ما علم بكونه جزافا 
فى زمانهم عليهم المّ.لام دون ازماننا الرَابع ما جهل حاله رأسا فى زمانهم (ع) و يكون فى الأزمنه المتاخّره مكيلا او موزونا او 
معدودا الخامس ما علم كونه مقدّرا باحد الثلاثه فى زمانهم عليهم السّ.لام و جهل تعبينه فيما بعد اما الاوّل فلا اشكال فى حكمه 
لشمول الادلّه له مطلقا سواء كان المراد بالمكيل مثلا ما كان كذلكك فى عصرهم عليهم المّد.لام او كان المراد به ما تعارف به 
التقدير لتحمّق الموضوع على اىّ حال و اختلاف المكابيل كالموازين لا يوجب اختلافا فى الحكم و امنا الثانى فالاظهر ان المدار 
علق السييي :فلن كل زمانعة العسى كاذ ست جحكينه و كنا المؤؤوق زا اتتعدود فعا"يدة حزان لحقة كيه لما علفيك فق 
انّ المستفاد من ظاهر الا-دلّه هو تعليق الحكم بعنوان ينطبق على بعض الاجناس فى زمان دون زمان و لم يوجد فيها ما يكون 
الحكم فيه متعلقا بخصوصيات الاجناس فمتى تحقّق العنوان الماخوذ موضوعا لحقه حكمه و متى خرج الشّى ء عن عنوان الحكم 
اتبع فى حكمه عنوانه الفعليٌ الصّادق عليه كما هو الشَّأن فى جميع الاحكام المتعلقه بعناوينها الخاصّه مثل ان الحاضر حكمه كذا 
و المسافر حكمه كذا و الآبق حكمه كذا و المذكى حكمه كذا و بول ما يؤكل لحمه طاهر و ما لا يؤكل نجس فان فى جميع 
ذلك و ما شابهها يدور الحكم مدار وجود الوصف وان لم يتَصف الشَّى ء به حال النَطق و على هذا يدور فهم العرف فى مقام 
الافادات و استفاده المرادات و يبرد ما ذكرنا انّ الاصحاب الا القليل منهم صرّحوا فى باب شرائط العوضين بان لا يجوز بيع 
المكيل الَا بالكيل و كذا فى الموزون و المعدود و لم يتنهوا على انّ المراد ما كان كذلكك فى عصر الشّارع هذا مع ان عمده 
انواع المكيل فى عصر الشَارِع و الاثممّه هى الحنطه و الشّعير و قد صارتا فى الاعصار اللاحقه من الموزون و هذا ممما يوجب التنبيه 
له على الاصحاب و قد اكتفوا بذكر العنوان الماخوذ موضوعا فقط هذا مضافا الى ما فى صحيحه الحلبى و ما كان من طعام 
سمّيت فيه كيلا لا يصلح مجازفه بالمعنى 


ص: ع 


المتقدّم ولا ينافيه ما فى ذيل الرّوايه هذا مما يكره من ببع الطعام و ذلكك لان التعبير به ليس من اجل خصوصيه فيه من حيث 
كونه طعاما بل الظاهر انّ التعبير بالطعام انّما هو من اجل كونه فى ذلكك العصر من اظهر انواع المكيل على انّ جعل المدار على 
زمان الشارع ربما يوجب الغرر كما اذا كان الشَّى ء يباع معدودا فى عصره و صار فى زماننا موزونا فانّه لا يرفع الجهاله و الغرر ح 
الَا بالوزن و كيف يصمح اعتبار التتقدير فيه بالعدّ و الاجماع المدّعى لو سلّم فهو مختصٌ بباب الرّبا كما مرّ 


فان قلت اذا سلّم الاجماع على كون المدار فى المكييه و الموزونيه هو عصر النَبى (ص) يكون ذلكك قرينه على فهم الاصحاب 
من الاندلّه كون الاجناس التى كانت مكيله او موزونه مثلا فى عصره (ص) تكون هى الموضوعات للاحكام الثّابته لها من حيث 
انها تلك الاجناس لا من حيث كونها مكيله او موزونه و العبره انما هى بالمسمّى دون الاسم و التّفسير المذكور من المجمعين و 
ان وقع فى باب الرّباء الَا انّ المفّدر به عنوان اخمذ موضوعا فى المسألتين و لو كان التفسير مخصوصا يباب الرّبا لزم التتنبيه عليه و 
الا يكون اغراء بالجهل و بالجمله فالاحتمالا.ت أربعه الاموّل الاخخذ بالاجماع على وجه الاطلانق الَانى طرحه كذلك الثَاات 
التفصيل بين خصوص الحنطه و الشّعير فيؤخذ به فيهما فى المسألتين و غيرهما من الاجناس فيطرح فيه و يؤخذ بالعنوان المأخوذ 
فى المسألتين الرَابع التفصيل بين الرّبا و غيره فيؤخذ بالاجماع فيه دون غيره و لا محيص الا الاخذ بالوجه الاوّل 


قلت قد مضى شطر من الكلا-م فى ذلكك و تعيين مصداق خاصٌ من المفهوم موضوعا للرّبا انما يكون قرينه لفهمهم ذلك فى 
خصوص ما هو محل كلامهم و لا وجه للتعدّى عنه و ليس فيه اغراء اصلا بل مقتضى القاعده فى غيره هو لزوم الاخذ بالمفاهيم 
المبتيه و العنوان المأخوذ و انّما خرج عنه فى باب الرّبا لفهم الاصحاب ذلكك فيقتصر على مورده خصوصا مع منافات التعدّى 
لادلّه نفى الغرر و قاعده اشتراط المعلوميّه اذ ربما يكون الشّى ء مكيلا فى زمان الشّارع (ص) و معدودا فى زماننا و باعتبار الكيل 
واسقاط العدّ يلزم الغرر ثم لا ينبغى تركك الاحتياط بموافقه ما نسب الى المشهور ما لم يكن غرريّا و اما الثاث فالاقرب انه لا 
بباع الا بالتقدير المعتبر فيه و لا يجوز بيعه جزافا للغرر و لا يمكن جعل ترخيص الشّارع لبيعه جزافا تخصيصا لادلّه نفى الغرر 
لاحتمال كون ذلكك الشّى ء من المبتذلات فى زمان الشارع او فى العرف السابق بحيث يتحرّز عن الغرر بمشاهدته و قد بلغ عند 
قوم فى العزّه الى حيث لا يتسامح فيها و اما الزابع فلا بد من التقدير بما هو المتعارف و مع اختلاف البلدان يتبع فى كلّ بلد 
حكمه و ذلك بناء على المختار من ان المدار على العنوان المتعارف فواضح و اما بناء على ان المدار فى صححه البيع على 
ملاحظه 


ص: يرا 


العنوان فى عصر الشارع فاللّازم هو الحكم بجواز البيع جزافا لاصاله تاخحر الحادث فانّ استقرار العاده على الاعتبار باحد الثلاثه امر 
حادث و الاصل تاتحره و العدم الازلى كاف فى الاستصحاب و به يندفع احتمال كونه فى عصر الشارع معتبرا بالتقدير بغير ما 
يقدّر به الآدن و الاستصحاب القهقرائى و ان كان حاكما عليه الا انه لا دليل على اعتباره لان مرجعه الى اصاله عدم النّقل و 
المتيقّن هو اعتباره فى باب الألفاظ دون غيرها فاصاله عدم التَقَدير جار بلا معارض و مقتضاه جواز البيع جزافا و هو كما ترى و 
انا التخافي:فكن القول :بان الجدار على التسبيه فى كل وماق كسا هن النيضا وهلا اشكال:ر لكو لمق ترك الأحباط امار 
ماهو ابد عن العرن و على" القول الأخرفمن :ذهتالن جواز اعتباز كل مق المكيل و المندود ,الوزن لاله الاضل:فن الاعتبار و 
اعتبار الكيل للمساهله و العذّ للمسامحه و اغتفار التفاوت اليسير فيلتزم فى المقام بالوزن و من ذهب الى عدم جواز اعتبار المكيل 
بالوزن فيشكل الأمر عنده ثم انك قد علمت ان المدار فى التَقدير باحد الثّلاثه انما هو على المتعارف و مع اختلاف البلدان فى 
التقدير باحدها يتّبع فى كلّ بلد حكمه و العبره فى المكيل و الموزون بالكيل و الوزن المعتادين فى بلد المعامله سواء وافقه غيره 
من البلا-د أم لا فكما ان العبره فى أصل مكيليه الدّى ء او موزوئيته فى صوره اختلاف البلدان بان كان الشّى ء مكيلا او موزونا 
فى بلد دون غيره على بلد المعامله فكذلك فى صوره اتّفاق البلدان فى اصل المكيلييه مثلا و اختلافهما فى الكيل يكون العبره 
بالكيل المعتاد فى ذلكك البلد و الدّليل على ذلكك بعد اصاله الفساد بمعنى عدم حصول النّقل و الانتقال انَا بذلك و كذا عدم 
رفع الغرر الا به جمله من الأخبار ففى بعضها لا يصلح للرّجل ان يبيع بصاع غير صاع المصر و فى بعضها لا يحلّ بدل لا يصلح و 
هل البيع بصاع البلد امر تعتّدى فلا- يجوز بغيره أم لا الا-قوى هو الثّانى فلو تعاقد الرّجلان فى غير بلدهما جاز لها البيع بكيل 
بلدهما او بلد احدهما او الوزن كذلكك و لو كان للبلد صاعان تخترا فى المعامله بكل منهما و لو على القول بالتعتد و لكن مع 
التعبين و مع الاطلاق فالمتّجه هو البطلان للجهاله الا مع هجر احدهما و قد يهجر بحيث يخرج عن كونه صاعا فيبطل المعامله به 
و لولم يبلغ الى حدّ الهجر و لكنّ الاطلاق منصرف الى غيره تخرا أيضا و لا يلزم التّعبين فى هذه الصُوره لانصراف الاطلاق الى 
ما كثر التقدير به و هذا كله مع علمهما بالمقدار و لو فى الجمله بان علما باشتهار هذا الكيل او الوزن فى البلد و ان لم يعلما 
مقدارهما وامّرا مع جهلهما رأسا فالبيع باطل للغرر و الجهاله و لو كان شى ء يباع فى بلد مقدّرا باحد الثلاه و فى اخر جزافا 
فلكلٌ بلد حكم نفسه كما مر و لو كان احد المتعاملين من بلد التتقدير و الاخر من بلد الجزاف 


ص: ع 


ففيه الوجوه الآ-تيه من العبره ببلد فيه وجود المبيع او ببلد العقد او المتعاقدين و الا-حوط التخلص بايقاع المعامله على وجه لا 
بفسدذها البدياله 


قوله (نعم اختلفوا فيما اذا كان البلاد مختلفه) 


و الاقوال فى ذلكك من حيث الرّبا ثلاثه احدها ما عليه المشهور و هو ان لكلّ بلد حكمه ثانيها ما عن جماعه منهم الشّيخ و سلار 
و فخر المحقّقين رحمهم الله وهو كفايه كون الشَّى ء مكيلا فى بعض البلاد فى حرمه الرّبا مطلقا حتّى فى بلد يباع فيه الشّى ء 
جزافا ثالثها ما عن المفيد ره و هو انّ البلاد المختلفه ان تساوت اجناسها فى الكيل و الوزن و عدمهما غلب جانب الحرمه و الا 
فالغيره بالأغلب: كيلا و جرافا واحتمل فى الجوافر جوان التباعثد الاختلاق معللا بان 'صوره الختلاق اللدان خارحه عن اطلاق 
الخطابين القاضيين بانّ كلّ ما كان مكيلا فى بلد يحرم فيه الربا و كل ما كان جزافا فى بلد يجوز فيه الزّبا اذ دخوله فيهما يوجب 
التناقض فالمرجع بعد الخروج عمومات صيحه البيع و الاصول الحاكمه بجواز الرّبا 


قوله (و فى شرح القواعد لبعض الاساطين) 


ان اراد بالاختلاءف فى عبارته اختلااف البلدين فى الكيل او الوزن ففيه ما مرّ من ان البيع بصاع البلد ليس امرا تعبديًا و يتخير 
المتعاقدان بين صاع البلد و غيره مع كونهما فى البلد فكيف لو تعاقدا فى الضّْ حراء و فى خارج البلد و الوجوه المذكوره لا يعبا 
بها و لعلّها مبتيه منه على التعتّد فى البيع بصاع البلد و ان اراد اختلاف البلدين باعتبار التتقدير فى بلد و الجزاف فى اخر كما 
يشهد له احتماله ترجيح ذى الاختبار على ذى الجزاف و انّ الاولى التخلص بصلح او هبه فالاحتمالات وجيهه 


قوله (من صلح او هبه بعوض او معاطاه) 


بناء على القول بان المعاطاه ليست بيعا و قد سبق فى المتن فى باب المعاطاه ان الاقوى اعتبار شروط البيع فيها و ان قلنا بالإباحه 
لانها بيع عرفيّ و ان لم يفد شرعا الا الاباحه 


مسئله قد اشرنا سابقا الى انه يشترط العلم بالتّمن جنسا و وصفا و قدرا و كذلكك فى المثمن و من المعلوم ان اعتبار ذلكك انما هو 
فى الكلى "من اجدهماو' أن اذا كان شخهها فالتاجه الن :د كن الوضت الما هوافى غير المشاهد و اقافه فالمكاهده مغن غنه بل 
كلا-م وهل يعتبر فى الوصف ان يكون له لفظ ظاهر فيه فى اللَغه او العرف كما صرّحوا به فى باب المّدلمم و يكون المنشأ جهه 
الكليه ولا متخليه للقاجيل مط :او فن صوصن المقمق فتعفير ذ كر الوضيفت: كد لكك فق كل كلى .سبال او :موك قمنا كان أو كينا 
او هو مختصٌّ بذلكك الباب و يكون المنشأ التأجيل فى خصوص المثمن او يعمّه و النّسيه و يكون 


ص: وضنل 


المنشأ مطلق التأجيل فلا يعتبر ذكره فى الحال وجوه الظاهر هو الاختصاص للعمومات الشّامله لما ذكر فيه الوصف وان لم يكن 
بالنتحو المذكور و هذا هو الظاهر من تخصيصهم ذلكك بالذّكر فى السّدلمم من دون إشاره الى التّعميم و اكتفائهم فى غير ذلكك 
الباب بمجرّد اعتبار ذكر الوصف فالمتيقّن هو رفع اليد عن مقتضى العمومات فى خصوص الثدلمم للشّهره المحمّقه التى توجب 
الوهن فى التمسّكك بالإطلاقات و العمومات فى موردها بل لا يبعد تحقّق الاجماع عليه و قد علّل الاصحاب هناك شرطيه اللفظ 
الظاهر لغه او عرفا بان يكون ذلك هو المرجع عند التخالف و هذا التعليل لا يجرى فى النسيه و التّمن المؤججل و كذا فى المثمن 
الحالٌ و لو كانا كليين نعم لا بد فيهما من تعبين المبيع او التَمن و هذا لا يشترط فيه ان يكون بلفظ ظاهر فى اللّغغه او العرف 
لحصوله باىٌ نحو ارادوا من وجوه التَعيين و نحن لا ننكر امكان وقوع التخالف و التّنازع بالنّسبه الى التَمن و التَقَدين فى النّسيه 
أيضا الَا أنه فرد نادر و الحاصل انه لا وجه لتخصيص العمومات بشرط زائد فى الوصف غير نفى الغرر و انّما رفع اليد عنها فى 
باب السّدللم للشّهره بل الاجماع و لاجلهما يحتمل قويًا جعل الشارع ذلكك شرطا فى خصوصه لكونه مظنّه للنسيان و التتخالف و 
موردا لهما غالبا و يكون ذلكك حكمه للشرط المذكور و يوهن بذلكك شمول العمومات و الاطلاقات له بخصوصه فتدئر 


[مسأله لو أخبر البائع بمقدار المبيع جاز الاعتماد عليه على المشهور] 
قوله (و الاقوى بناء على اعتبار التتقدير الخ) 


هل جواز الاعتماد على اخبار البائع بحسب دلاله غير واحد من الاخبار المتقدّمه هو من باب التعتبد و يكون تجويز الاعتماد عليه 
مع بقاء الجهاله تخصيصا لادلّه نفى الغرر و تنزيلا لاخباره بمنزله الكيل و الوزن و يكون اخباره حبجه وان لم يفد ظنًا أم هو من 
باب كونه طريقا عرفيا للمقدار و يكون كغالب الامارات العرفه فى انه غير منوط بحصول الظنّ الفعلى و يكفى حصوله نوعا أم 
هو طريق عرفيّ بشرط افاده الظنّ الفعلى وجوه الا-قوى هو الأخير و ذلكك لعدم استفاده جعل الطريقيِه لاخباره عن الرّوايات و 
ظهورها فى كون الخبر طريقا عرف للمقدار و من الواضح ان الامارات العرفيه مختلفه و بعضها يكون منوطا بحصول الظنّ 
الششخصى و فى المقام حيث انّ الاعتماد على اخبار البائع انّما هو لرفع الغرر و دفع الخطر فالظاهر ان طريقيته يدور مدار الظنّ 
الفعلى بل يمكن ان يق انّ الجهاله الموجبه للغرر فى البيع لا يرتفع عند العرف بمجرّد الظنّ ما لم يصل الى درجه الاطمينان 
بحيث يكون احتمال خلافه فى غايه العف و يظهر أيضًا من ذيل رؤايه ابى العطارد ان المدار على الوثوق و الاطمينان حيث 
قال (ع) اذا اتتمنكك فلا بأس و المصنف ره و ان اختار ان قول البائع 


ص: ل 


طريق عرفيّ لمعرفه المقدار فيما يعتبر تقديره بالكيل او الوزن و لكنّه تردّد فى اعتباره لو لم يفد ظنًا و العجب ان بعض المحشّين 
استظهر من عباره المتن ان اخبار البائع عند المصئّف أماره شرعيّه و امضاء لما هو طريق عرفى فاستشكل عليه انّ بعد اطلاق 
الاخبار لا دليل على اشتراط افاده الظنّ قائلا انّ مذهب المصئف كون اعتبار جميع الامارات من باب الظنّ النوعيّ حتّى ادّعى 
عدم وجود ما يكون اعتباره من باب وصف الظنّ و مع ذلكك كيف يقول فى المقام انْ الاقوى بناء على اعتبار التتقدير وان لم 
يلزم الغرر الفعلى هو الاعتبار و هو كما ترى و على اىّ حال فقد فصّل المصئف بعد التّرديد بين ان يكون اعتبار التَقدِير من جهه 
الأخفاز ونان يمكون مق جيه تفن القور قيلي الاؤل لأ بد من حخضولالظة الفعلى لاله القدر المشقن مق ان جرانالأعقياد على 
قول البائع و قد عرفت الاشاره فى ذيل روايه ابى العطارد بل ظاهر روايه محمد بن حمران حيث يقول فزعم صاحبه انّه كاله 
فصدّقناه و كذا ظاهر قول الرّاوى فى روايه اخرى اشترى منه بكيله و اصدّقه فقال لا بأس و لكن لا تبعه حتّى تكيله ان الشّؤال عن 
الامام (ع) لا يكون الما فى صوره حصول الظنّ من قول البائع لمكان اقتران الاخبار بالتصديق و على النَانى كفى فى صححه 
المعامله ايقاعها مبتيه على المقدار المخبر به و يندفع الغرر ببناء المتعاملين على ذلكك المقدار فانٌ ذلكك ليس بادون من بيع العين 
الغائبه على اوصاف مذكوره فى العقد فيقول بعتكك هذه الصبره على انها كذا و كذا صاعا اقول الظاهر انَّ مرادهم فى هذه 
المسأله هو ايقاع البيع معتمدا على اخبار البائع بالمقدار من دون التزام و تقيبد بالتقدير بعد ذلكك بالكيل او الوزن وان ثبت 
الخيار لو تبن الخلا و عليه فيرد على ما افاده أوَّلا ان مجرّد بناء المتعاملين على مقدار خاصٌ لا يخرج المبيع عن الجهاله و 
اخبار البائع لا يخرج البيع عن كونه جزافا سواء قال هذه الصّبره من من الحنطه ثم قال بعتكك هذه الصّبره أم قال بعتكك هذه 
الضَبره على ان تكون مثا فكما انْ الانوّل لا يخرج عن بيع الموزون جزافا فكذلك النَانى و لا يقاس على بيع الغائب باوصاف 
مذكوره لان ذكر الوصف يخرج المبيع عن الجهاله لتحمّق المشاهده بعد ذلك نعم لو كان وقوع المعامله مبتيه على المقدار 
المخبر به مع الا-لتزام بالكيل او الوزن بعد ذلكك لكان القياس فى محله و لكنّه خارج عن محل الكلام و ثانيا لو سلّم انّ البناء 
على المقدار المخبر به يخرج المعامله عن الغرر فليس المدرك للزوم التقدير بالكيل او الوزن احد الامرين على طريق منع الجمع 
بل الاخبار و نفى الغرر كلاهما دليلا-ن على لزوم التقدير وغايه الفرق بينهما هو الاقتضاء و اللااقتضاء نعم لو كانت التوانات 


قاصره عن 


ص: امنا 


الدّلاله و كان الحكم بلزوم التقدير فيما يباع مقدّرا مستندا الى خصوص ننفى الغرر لكان للتترديد وجه على فرض تسليم مقتضاه 
فالا.قرب هو اشتراط حصول الظنّ الفعلى بل الاطمينان بقول البائع بحيث يخرج البيع باخباره عن كونه مجازفه و غررا و هذا هو 
الطريق العرفى 


قوله (و لو تبين الخلاف فامًا ان يكون بالنقيصه الخ) 


تيين الخلا-ف عدا وقعت عليه المعامله و اخبر به البائع اما بالتقيصه و امّا بالزّياده و على الاوّل ففيه وجهان الاوّل البطلان و الثّانى 
الصيحه مع الخيار و على الصيحه هل الخيار هو خيار الغبن و التَدليس أم خيار تخلّف الوصف أم خيار التبعيض وجوه بل اقوال و 
لا بد فى المقام من بيان امور الاوّل لا خلاف فى ان تخلف عنوان المبيع مع الواقع فى الجنس و الحقيقه موجب للبطلان كما لو 
باع عينا بعنوان انه عبد فتبتين كونها جاريه او باع ثوبا بعنوان انّه كان فبان قطنا و اما تخلف الوصف فالمشهور على الصيحه مع 
الخيار كتخلف وصف الكتابه فى العبد و ذهب جمع فيه الى البطلا-ن مستدلّين عليه بان ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع و 
العقود تابعه للقصود و لذا التزم المتاّرون بفساد المشروط لفساد شرطه و يجاب عنه بثبوت الفرق بين توصيف الكلى و 
توصيف الشّخص المعتن الخارجى و ما ذكرتم انّما يجرى فى الوصف المتعلق بالكلى فانٌ الوصف ينوّعه و يقسّمه فلو باع عبدا 
كلا موصوفا بالكتابه و اقبض عبدا غير كاتب كان ذلك غير ما وقع عليه العقد و اما المبيع المعتن الخارجى فالتوصيف لا ينوّعه 
نوعين فانّه مشخخص خارجا و من البديهى عدم انقسامه الى واجد الوصف و فاقده و ما وقع عليه العقد هو نفس ما قصد 
فالتقوصيف و ان كان منشأ لتعلّق القصد و العقد بالمشار إليه الَا انّ ذلكك لا يخرجه عن كونه مقصودا و البطلان فى صوره تخلف 
العنوان بحسب الحقيقه و الجنس و ان كان المبيع شخصيا فانما هو من اجل انّ ماله الشّى ء بصورته النوعته لا بمادّته المشتركه 
مع الاموال الاخر و الاغراض النوعته فى المعاملات المتعلقه بالاعيان انما تعلق بالضوره فتخلف العنوان يوجب تغيير ما هو المبيع 
و ما تراضيا عليه بتمام الحقيقه من دون فرق بين جعل العنوان موضوعا كقول البائع بعتكك العبد او جعله وصفا كقوله بعتكك هذا 
الْذى هو عبد او جعله شرطا كقوله بعتكك هذا ان كان عبدا هذا مضافا الى قيام الاجماع على البطلان 


فان قلت اذا كان العقد فى تخلّف الوصف محكوما بالصتحه و كان الاشاره اقوى من الوصف فالاصل هو اللّزوم و ما وجه الخيار 


قلت ان نفى الضّرر يرفع التزوم و وجوب الوفاء النَابتين بمقتضى ادلّه الاسباب و يثبت الخيار لحكومته عليها النَانى لا-وجه 


لاحتمال البطلان فى صوره تبن التقيصه ضروره ان بيع عشره امنان 


ص: 18 


من الحنطه و تبيّن كونها ثمانيه ليس من قبيل بيع الثُوب على أنّه كّان فبان قطنا و بيع عين على انه عبد فبان جاريه فانٌ الجزء و 
الكل ليسا مختلفين فى الحقيقه و الجنس و حقيقتهما واحده و قد اختلفا فى المقدار و الاختلا.ف فى الكمّ كالاختلا.ف فى 
الكيف و لا وجه للبطلان بل يحكم بالصححه و ثبوت الخيار و على تقدير الامضاء اما يقسّط شى ء من الثّمن بإزاء المقدار الفائت 
لانحلال البيع الى بيوع متعدّده بالنّسبه الى كل منّ و يسترد بعد الامضاء مقدار الفائت و اما يصحُ البيع بالنتسبه الى الجميع 
كتخلّف الوصف الّذى لا يورّع التَمن بإزائه و توم عدم الفرق بين تخلف عنوان المبيع و تخلف مقداره فى الحكم بالبطلان فانّ 
كلما منهما من شرائط صعّعه البيع و كما يحكم بالصيحه فى الاوّل قبل تبئين الخلاف بسبب القطع بتحقّق العنوان او لقيام أماره 
معتبره عليه و يحكم بالبطلان بعد الانكشاف فكذلك فى المقام حيث انّ تعن المقدار شرط فى الصيحه و الحكم بها قبل تبن 
الخلاف لا ينافى البطلان بعده مدفوع بثبوت الفرق الواضح بينهما فانّ كلا منهما و ان كان من شرائط صيحه البيع الَا انّ تخلف 
العنوان يوجب البطلاءن من جهه تخلّف نفس المنشأ بالعقد و اختلاف الموجود لما هو المبيع حقيقه بتمامه و اما تخلف المقدار 
لين الانهم خيكة وضف التبغكن و كل نيام و ان كان م كدرائط الصيكفة الا ان يه البدلك "ف اعم متااهر الغزر فوع 
الخاريق فى الاقين تخلق المنها وماس مناط المالقه الشاضه دق الشتوره النوعه فنوحية الطلذف رأسا الثالة اذا ظير ]إن مقتضن 
القاعده هو الصبحه و الخيار فالاشكال انما هو على تقدير امضاء المشترى فقد يقال ان المقدار وصف للمبيع المتقدّر كالكتابه فى 
العبد و الوصف لا يقع بإزائه شىء من الْثّمن و انّما يكون وجوده منشأ لزياده قيمه الموصوف به فالخيار يكون بين فسخ العقد و 
امضاء تمام الَمن و قد يقال انّ الاوصاف اذا كانت خارجته ككتابه العبد و نحوها مما لا يتوققف صععه البيع عليها و لا يوجب 
وجوده و عدمه سعه و ضيقا فى اجزاء المبيع فالخيار لا يكون الَّا بالفسخ و امضاء تمام التَمن لانّ هذه الاوصاف لا يقع بإزائها 
شى ء من التُمن و أمّا اذا كانت داخاييه كمقدار المبيع من كميّته المتتصله او المنفصله و نحوها من الكيفييات كالخفّه و التّقل مما 
كانت صيحه البيع موقوفه على العلم بها و يوجب وجودها وعدمها سعه و ضيقا فى المبيع فالخيار لا يكون الا بالفسخ و امضاء 
مقدار من الثَمن بنسبه الحصّه و هو الالظهر لانحلال البيع حقيقه الى بيوع متعدّده و الثّمن موزّع عليها و اذا بيع عشره امنان من 
الحنطه بعشره دراهم فقد قوبل كل منّ بدرهم 


ص: 88 


و اذا تبين التقص فلا محيص الَا من نقص الثم بتلكك النّسبه على تقدير الامضاء و المقدار الموجود لا مانع من تأثير العقد فيه و 
له الفسخ لتبغض الصّفقه من دون فرق بين جعل عنوان المبيع المقدار الكذائى مشيرا الى العين الخارجته كما لو قال بعتكك عشره 
امئان الّتى هى هذه الصّبره او جعل عنوان المبيع نفس العين الخارجته مشروطا بكونه كذا مقدار كما لو قال بعتكك هذه الصَبره 
مقدّره بكونها عشره امنان فان المقدار جزء المبيع و اختلاف التعبير لا يغتّر الواقع و تمام الكلام فى ذلكك يأتى إن شاء اللّه تعالى 
فى المسأله السَابعه من مسائل الشّرط الصضّحيح و اما احتمال كون هذا الخيار من خيار الغبن او التدليس فليس له وجه اصلا الرَابع 
اذا تبتين الزّياده ففيه وجوه الاوّل الصححه و كون الزّياده للبائع و الحكم بالخيار للمشترى الثَانى الصححه و كون الزّياده للمشترى و 
الخيار للبائع بين الفسخ و الامضاء الت للمجموع الثالث البطلان رأسا كما عن المبسوط و الاظهر الاوّل فانٌ العقد وان كان 
واقعا على العين الخارجته الا انّها لما كانت مما يعتبر فيه المقدار و قد قدّر بما اخبر به البائع ففى الحقيقه كان المبيع ما تبانيا عليه 
من المقدار و لذا قلنا بتوزيع النَمن فى صوره تبن التقيصه و قلنا بعدم الفرق بين جعل المبيع المقدار الكذائى مشيرا الى العين 
الخارجيه او جعله نفس العين الخارجيه موصوفه بكونها عشره امنان مثلا و الا فلا اشكال فى إنشاء البيع بنفس العين من دون 
تقديرها بمقدار خاصٌ باطل فان دلت القرينه على انّ المراد من المقدار الّذى تباينا عليه هو كونه بشرط لا اى كونه شرطا للبائع 
من حيث عدم الزّياده و عليه من حيث عدم التُقيصه فعند تبن الزّياده يتكشف بطلان البيع وعدم تملك المشترى ما ذكر من 
المقدار و ان دلت القرينه كما هو الظاهر على انَّ المراد اشتراط بلوغ المبيع بهذا المقدار لا بشرط عدم الزّياده فالحكم ما ذكرنا 
من الصحّحه و كون الزّياده للبائع و لا-وجه لتومّم ان فى هذه الصوره يكون الزّياده للمشترى فانٌ اللابشرط لا يقتضى ملكيه ما 
لوحظ بالإضافه إليه بنحو اللابشرط بل يقتضى ملكه خصوص المقدار الى تبانيا عليه و لو انكشف الرٌياده و اما الخيار فلعيب 
الشّركه و لم يدخل على الرّضا بها حيث انه اقدم على ان يكون الجميع له فظهر الشركه و كون المبيع غير مفروز و ذلكك نقص و 
عيب عندهم فى المبيع و لا خيار للبائع فانّه اضرٌ على نفسه و اقدم على مقابله الجميع بِالَتَمن بل ظهور الشّركه نفع له فى الحقيقه 
لا انه ضرر عليه فانها نقص فى قبال الافراز و الاستقلال لا فى قبال عدمها و قد يتخيل منع تحمّق اقدام البائع على الضّرر فى 
صوره كونه جاهلا بالزّياده و الانصاف عدم الفرق بين صورتى العلم و الجهل فانّه اقدم على 


ص: 777 


تمليكك تمام المبيع من دون شرط على المشترى اصلا بخلاف اقدام المشترى فانّه مشروط ضمنا بعدم الشّركه و يوسجه الثانى بان 
العقد واقع على العين و المقدار وصف للمبيع المتقدّر و الوصف لا يقع بإزائه شى ء من الثّمن فالتخلف بالزّياده يوجب خيار 
البائع بين الفسخ و امضاء تمام الثّمن و يضعًف بما سبق من انْ الاوصاف الداخخلته ليست كالخارجته و البيع واقع على المتقدّر فلا 
مقتضى لملكتبه المشترى ما زاد عن المقدار المذكور و يوجه الثالث بانّ البائع لم يقصد بيع الزّائد و المشترى لم يقصد شراء 
البعض و ليس غرض المستدل انّ البائع قصد البيع بشرط لا عن الزّياده حتّى يستشكل عليه بل الغرض أنه لم يقصد الزّائد و هذا 
كاف فى عدم مطابقه الايجاب و القبول و عدم توارد القصدين على امر واحد و يضعّف أوّلا بما سبق من ان الاختلاف فى الكمّ 
#الاخولا كفن الكنت بن تحلف المقداو يشيه تحلةالوضنض و العقننةوارد على العين الخارفه مداه يكونها كذا و.ثانيا بان 
العقد و القصد الواقع من المتبايعين ان كان واقعا على العين موصوفا او مشروطا بكونها عشره امنان و هذا هو مفروض المسأله 
فالقصد و العقد واقعان على ذات المبيع و تخلّف الوصف او الشّرط لا يوجب الا الخيار و ان كانا واقعين على العين مقتده بكونها 
عشره امنان بحيث يكون المبيع كذا بشرط لا عن النّقيصه و الزّياده فالتخلف يوجب البطلان سواء زاد او نقص و لكنّ البطلان 
ليس من جهه ما ذكره المستدلٌ لان مورد العقد ح شىء واحد و على اىّ حال لا وجه لجعل قصد البائع متوججها الى بيع العين 
على الوجه النَانى و قصد المشترى الى البيع على الوجه الانوّل ثم انّ هنا وجوها اخر ذكرها الاصحاب أيضا فى البيع مشروطا 
بكون المبيع قدرا معيّنا فتبيّن الزياده و الجميع ضعيفه جدًا منها كون الزّياده للبائع و لا خيار للمشترى ذهب الى هذا جماعه و 
يعلّل بتقديم الوصف على الاشاره مع اصاله الّزوم و منها صبحه الببع و تخير البائع بين تسليم المبيع زائدا و تسليم القدر المشروط 
فان رضى بالجميع فلا خيار للمشترى لانّه زاد خيرا و ان اختار تسليم القدر المشروط تخبر المشترى بين الفسخ و الاخذ بجميع 
الَنَمن المستمى اختاره العلامه فى المختلف ثم قال و هل للبائع خيار الفسخ يحتمل ذلكك لتضرّره بالمشاركه و الْثَانى لا خيار له 
لالنّه رضى ببيع الجميع بهذا النَمن فاذا وصل إليه النَمن فى البعض كان اولى و لان الضّرر حصل بتغريره و اخباره بالكذب فلا 
يتسلّط به على الفسخ و منها انه ان دلّت القرينه على انَّ المراد اشتراط بلوغه بهذا المقدار لا بشرط عدم الرّياده فالظاهر ان الكل 
للمشترى و لا خيار وان اريد ظاهره و هو كونه شرطا للبائع من حيث عدم الزّياده 


ص: 717/7 

و عليه من حيث عدم التُقيصه فالخيار للبائع بين الفسخ و الاجازه لمجموع الشّىء بِالدَمن ذكره المصنّف قدّس سرّه 
[مسأله هل يجوز بيع الثوب و الأراضى مع المشاهده] 

قوله (فى اصل الحقيقه بخلاف الجزء و الكل فتأمقل) 


إشاره الى دقّه ما ذكره حيث انّ جامع المقاصد رد احتمال البطلان بان بيع الوب على انّه كان من غير الجنس و تبين النُقيصه 
فى المقدار منه و انّما الفائت الوصف واراد المصسّف بيان ان الفائت فى المقام من تخلف الجزء و الكلّ و يشبه فوات الوصف 
لال القاات الرسعع ويك ايكون إشارة الى العاهق الآ ووه كمال كرديو يداك الومف ومن اق جنال 
فالمتعيّن الصبحه و الخيار لا البطلان 


[مسأله بيع بعض من جمله متساوبه الأجزاء] 
قوله (اقول يشكل الحكم بالجواز فى كثير من هذه الموارد) 


هذا هو الصواب نعم قد يتعارف كفايه المشاهده فى بعض الاراضى و كذا فى الْتَُوب المخيط و لا مانع عن الصبّحه ح بعد ارتفاع 
الغرر و عدم عدّه من الجزاف و اما قطيعه الغنم فالظاهر عدم كفايه المشاهده فيها على كل حال 


قوله (الاوّل ان يريد بذلكك البعض كسرا واقعيًا فى الجمله) 


اعلم انّ معرفه حقيقه الاشاعه و المراد من الكسر المشاع انّما يذكر فى باب القسمه من كتاب الشركه و القضاء و لا بأس بتوضيح 
ذلكك لتكون على زياده من بصيره فى المقام فنقول ان معنى الشّركه على وجه الاشاعه و شياع مال خارجى بين شخصين الّذى 
هو مورد القسمه بعد القطع بعدم اختصاص شى ء معتّن من المال باحد الشّريكين و عدم احتمال ملكه كل منهما حضّه من 
المال معّنه عند اللّه تعالى و مبهمه عندنا بالاجماع و الضّروره يمكن تصويره بوجوه الاوّل ما يستفاد من الجواهر و هو انّها عباره 
عن اختصاص كل منهما بمفهوم النَصف مثلا المتعلّق بالعين المنتشر فى افراده انتشار الكلّى فى افراده فكلّ منهما يملكك نصفا 
كلا من الكل على البدل بحيث يصدق على كلّ نصف فرض تجزيته من المال بحسب العرض او الطول او غيرهما انّه لهذا او 
للآخر على سبيل البدل و معنى مالكتيه احد الشريكين للنصف ان اىّ نصف فرض يكون ملكا له على البدل و كذلكك الشريكك 
الاخر سواء فرض العين المشاعه قطعه متّصله او قطعا منفصله كما فى بيع الضّ اع من الضّ بره و بعض القصب فى اطنانه و من 
المواضع التى افاد ذلك احتمالا ما ذكره فى أوّل القسمه من كتاب الشّركه فى رد صاحب الحدائق حيث انكر العثور على القرعه 
فى القسمه بعد تعديل السّرهام فى شىء من اخبارها بلفظه قلت قد يقال بمنع صدق الاقتسام شرعا بعد فرض اعتبارها فيه على 
المجرّد عنها فلا دلاله ح لما فى النصوص المزبوره على ما ذكره خصوصا بعد تعارف القرعه قديما و حديثا بين المتشرّعه فى 
قسمه الاموال المشتركه بل قد يقال ان تعريف القسمه بانّها تمييز الحقوق بعضها 
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عن بعض يقتضى انّ حصّه الشّريك كلى دائر بين مصاديق متعدّده فمع فرض تراضى الشّريكين مثلا على قسمه المال نصفين 
على ان يكون نصف كلّ واحد منهما فى النَصف المقسوم احتيج الى القرعه فى تشخيص كل من التتصفين لكلّ منهما فهى ح 
لا-خراج المشتبه و هو محل القرعه لا ان القرعه ناقل او جزء ناقل لاستحقاق كل من المالين الى الأخر بل ان لم يكن اجماع 
امك الفول تان التراق فى 'اشاعه الشركة دوزاواكق الشركة تين سادق لأ ان التراد متها بوت النيحتاق الشرركية فى كل 
جزء يفرض و الا لا-.شكل تحمّقها فى الجزء اذى لا يتجرّى من المال المشترك و بذلك بنّجه اعتبار القرعه فى القسمه بعد 
تعديل التّدهام و رضى الشّريكين مثلا فى تعيين كلّى مصداق استحقاق احدهما فى الخارج ضروره كونه ح من مواردها بل لا 
يتحمّق الاقتسام بدونها لعدم كون المدار فيها رضاهما بان ماله من الحقٌّ فيما هو فى يد شريكه عوض ما فى يده كى يكون من 
قبيل المعاوضات و الا لم يعتبر فيها تعديل السّدهام لتسلّط النّاس على اموالهم مع انَّ فاقده ليس من القسمه شرعا قطعا و لا شكل 
أيضا قسمه الوقف من الطلق و الَا لكان بعض اجزاء الوقف طلقا و الطلق وقفا على ان هذا الرّضاء بعد فرض عدم اندراجه فى 
عقد من العقود المملكه كيف يكون سببا لنقل المال الى الاخر فضلا عن لزومه و ليس فى القسمه عموم او اطلاق يقتضى ذلكك 
كى يكون ح امرا مستقلًا برأسها بخلافه على ما ذكرنا فانّه غير محتاج الى شى ء من ذلكك ضروره الاكتفاء برضاهما فى تشخيص 
المصداق و القرعه لاستخراج خصوص ما لكل منهما من المصداق واقعا فيكشف ح عن كون حقّه فى الواقع ذلكك ولا يحتاج 
بعد الى عموم او عقد اخر يقتضى الملكك او اللزوم فتأمّل جبدا فانّه دقيق نافع انتهى و قد جزم بما ذكر فى كتاب القضاء و يدفعه 
أوّلا انه خلاف ما يستفاد من الادلّه و كلمات الاصحاب و من الواضح انّ العرف أيضا لا يرى فى الاشاعه الَا الشّركه فى اىّ جزء 
فرض من المال ما دام يقبل القسمه لا مالكيه كل من الشّريكين له على البدل و ثانيا انّ لازم هذا الوجه انتفاء الملكك عن 
الموجود الخارجى فلا يكون ملكا لاحدهما كانتفائه لمشترى الضّاع من الصَبره عنها و لذا لا ينتفى ملكه بتلف بعض الصّبره ما 
بقى منها صاع و انتفائه حين انتفاء المجموع انما هو لانتفاء الكلى المقدّد و الطبيعى الموجود بوجود الافراد لا لكون الفرد الباقى 
ملكا له بخصوصه مع وضوح ان فرض كونه ملكا للمشترى ح لانحصار المصداق فيه لا يوجبه قبله و يلزمه أيضا انتفاء الملكك 
عن النّماء لكونه تابعا لاصله و ثالثا ان لا-زمه بطلا.ن وقف المشاع و عتقه و رهنه و غيرها ممما يشترط فى متعلقه ان يكون عينا 
اوه مساو كه أن 
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المملوك على قوله هو الكلّى المنطبق على افراد العين الخارجيه و العين تكون مجمعا لمصاديق ذلك المملوك الكلّى و رابعا 
انه حيث ذهب الى ما ذكر فى معنى الاشاعه التزم بما لم يقل به احد من الاصحاب و هو عدم صححه القسمه فى مالين مختلفين 
فى سبب الشّركه كما اذا كان الشّبب لها فى بعض المال هو الارث و فى البعض الاخر الشّراء و ذلكك من جهه قصر مصاديق 
العفرك لكل عن الريك ف كر كرك فى لصوي أنه رن قانينيا جك :هذا الما السماع طاك خبية ينبا كل 
تملكهما للمشاع الادخر فكلّ منهما ملكك فى احدهما نصفه اى كليّه الى مصاديقه لا تخرج عنه فلا يصحٌ فى رفع الشّركه 
تشخيص حقٌّ احدهما فى مال آخر كما لا يصمح تشخيص كلى صاع من صبره مخصوصه فى بعض مصاديق صاع من صبره 
اخرى فالتزم بعدم القسمه الا فى كل مال على حده قال فى كتاب القضاء فى مسئله الاجبار على القسمه ما هذا لفظه اللّهم الا ان 
يكون فى مختلف جهه الشّركه فيه بمعنى عدم الشّركه فى مجموع آحاده و ان تحقّقت فى افراده باسباب مستقله فانّه لا جبر فى 
قسمه بعض فى بعض قطعا بل الظاهر عدم مشروعيّه القسمه فيه بالمعنى المصطلح و ان جازت بنوع من الضّ للح و نحوه لكون 
القسمه ح قسمه معاوضه لا افراز و ذلك لانّه معها يكون له الصف من كل منهما مثلا و لا يجب عليه معاوضه ما يستحقّه فى 
احدهما بما لصاحبه فى الادخر اذ ليست هى افراز ح بخلا-ف ما لو كانت الشّركه فى مجموعه فانّ له ح نصفا منه و هو يمكن 
انطباقه على احدهما و من ذلكك يظهر لكك اعتبار الاشاعه فى مجموع الاعيان المشتركه التى يراد قسمتها بعض فى بعض بل لا 
موضوع للقسمه فى غيره مما آحاده مشتركه باسباب مستقلّه من دون شركه بمجموعه و ليس المراد فى الأموّل اعتبار نصف 
المجموع مثلا كى يرد ح عدم جواز قسمه بعض المال المشتركك دون بعض او قسمه بعضه بالافراز و الاخر بالتعديل و المعلوم 
خلافه نضا وسيره و انما المراد زياده مصاديق التُصفيه بملاحظه الشّركه فى المجموع على وجه يصحٌ قسمه بعض فى بعض 
بحيث يكون الْنَصفْ احد المالين مثلا فتأمّلى فانّه دقيق انتهى كلامه و هو بطوله غير قابل للقبول لوجوه الاوّل ما عرفت الاشاره 
إليه من منافاته لكلماتهم و اطلاقاتهم فى باب القسمه و باب الشّركه و لم يعهد من احد منهم تقييد صححه القسمه بوحده سبب 
الشّركه الثَانى انّ من المقطوع انّ الغنائم كانت تقسم بين المقاتله مع تملّكهم لها بالاخذ دفعات و كذا بيت المال بين مستحقّيه 
الثّااث انْ كثيرا ما يحصل الشركه فى الاعيان المتعدّده بين الشّريكين باسباب متعدّده كما اذا كان بينهما ثمن يعاملان معه فى 
طول مدّه على سبيل الشّركه و يتقلبان فيه بانحاء التقلبات من وجوه التتجارات بل ربما يعاملان فى 
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يوم واحد معاملات عديده متميّزه ثم يريدان فى اخر المدّه تقسيم الاعيان المشتركه بينهم بالاسباب المتعدّده و كيف يمكن فى 
الصضّوره قسمه كل مببع بانفراده و كل ثمن كذلك و لم يقل احد فيها بعدم جواز قسمه التّعديل بعد عدم امكان قسمه الافراز و 
كذا يلزمه نفى القسمه فى باب المضاربه مع ان الشّركه الحاصله فى المعاملات الَتتى تقع من العامل فى طول المدّه لمالكك واحد 
انما تكون فى الاعيان المتعدّده الحاصله باسباب كذلكك و توجيه الفرض الاوّل بوحده ماليه الشُمن المشتركه من حيث خلط 
المالين الذي كانا رأس مالهما و هى تقتضى وحده ما يقابله من الاعيان لاشتراكك العوض و المعوّض فى الحكم و ان كانت 
الملذكك الحامسله لك زاح من العرعين فى كل عامل سي هكف متو جه الثائى يوتخده الكمل من العام 'ستتفيين وبعال 
المالِه فى الاعيان فهما خارجان عن محل كلامه فانٌ كلامه انما هو فيما كان التّرربب لحصول كل من المالين غير الاخر و لم 
يكن لهما ثمن واحد فمضافا الى وهنه فى نفسه يوجب تفصيلا فى صوره تعدّد الاسباب و لم يشر إليه فى كلامه و لم يقل به 
احد الرَابع انّ ما يوجب القسمه هو شياع المال بين شخصين و مملوكيته لهما كذلكك و من الواضح انّ وحده الماليّه و تعدّدها 
انما هى بالاعتبار و ليس لها واقعته اصلا لان الوحده الحقيقيّه منتفيه فى كافه الاجسام و الاموال لوضوح اشتمالها على اجزاء غير 
محصوره و تعدّد السّربب لا يوجب تعدّدا فى اعتبار الماليّه و الملكيّه و يشهد له ما لو ملكك شخص ما لا باسباب عديده من البيع 
و الضّ مح و الهبه و الارث من دون شركه مع غيره فانّه لا يصحٌ اعتبار تعدّده بلحاظ الاسباب و لا يعتبر الا كونه مالا واحدا و لو 
ملكك اموالا عديده و لو بسبب واحد يصي اعتبار ماليّه واحده بلحاظ الجميع و اعتبار الاموال عديده بلحاظ كل منها منفردا فكما 
ان فى مالكيه شخص واحد اموالا عديده يصحٌ كلا الاعتبارين فكذلك فى مالكيه الشّريكين لها اذا لاحظنا الماليه مضافه الى 
العين الخاصّه و المحلّ المختصّ بها و اعتبرنا خصوصيه 006 القائم به الماليه عدّت الاموال متعدّده و اذا لاحظناها مضافه الى 
نفس الماليه و ملكيتهما للمجموع عدّت مالا واحدا لهما وان كانت الملكه المشاعه الحاصله فى كل منها بسبب مستقل و 
صدق على كل واحد منها انه بعض المال المشترك الخامس انّ ما ذكره ره على فرض تمامته ليس مبتيا على خصوص ما 
اختاره من انّ المشاع عباره عن كلى الكسر بل يجرى أيضا على القول المشهور الآتى و هو المنصور من انّ الاشاعه حاصله فى 
كل جزء جزء و يقال انّ الاجزاء التى يستحقّها احد الشّريكين فى هذا المال بسب البيع مثلا لا تستأهل القسمه 
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الا وحدها لا تقسيمها مع الاجزاء الّتى يستحقّها بسبب اخر الثَانى من وجوه معنى الشّركه ما ذكره بعض الأساتذه المتاحرين طاب 
ثراه فى كتاب القضاء و هو انها عباره عن اختصاص كل من الشّدريكين بمصداق هذا الصف الكلّى من مجموع المال المشتركك 
الخارجى لكن لا معيّنا بل مردّدا بين جميع مصاديقه و الفرق بين هذا و سابقه هو الفرق بين مدلولى اسم الجنس و الكره فانَ 
مدلولها جزئيّ و ان لم يكن معنا فمملوك كلّ منهما احد مصاديق التصف المتصوّره من عين الموجود الخارجى و اجاب عنه 
بانّه وان سلم من لزوم نفى الملكك عن الموجود الخارجى و ما يترتّب عليه الَا انّه يشكل بعدم حصول النْقل على هذا الوجه فى 
القسمه الا فيما اختلف فيه سبب الملكك و لو باختلاف الزّمان كحيازه الشّريكين شيئا ثم مثله و ظهور الرّبح فى مال القراض 
تدريجا و نحو ذلك و وجه العدم ظهور كون المملوك على هذا الفرض شيئا واحدا قبل القسمه مبهما و مردّدا و بعدها معنا اذ 
المملوك كان احد مصاديق التَصف فى الجميع لا-فى كل جزء حتّى يوجب صيروره اجزاء لهذا موجبا لانتقال نصفها إليه 
كالعكائ "و الحاضل له يعد القسنهة أنضا مضداق حنهاتو قد كان مجر كاه غير تعرين و هد بقلاق سور الاسنتاء فان فى كل 
مال قد ملكك نصفه فلو صار جميعه له و الاخر لصاحبه او بالعكس فقد انتقل الى كل مال الاخر و هذا التفصيل خلاف الاجماع 
لانهم فى غير قسمه الردّ على قولين حصول التَقل لكل منهما بها فى كل مورد و عدمه كذلك فالقول بالتفصيل خلاف الاجماع 
و كذا يشكل بعدم جواز بيع احدهما او وقفه و نحوهما لنصف بعض معيّن من المشتركك لتردّده بين ان يكون فى فرض وقوعه 
بتمامه او بنصفه او ازيد فى سهمه و لصاحبه فى فرض وقوعه بازيد من نصفه الى تمامه فى سهم صاحبه و هذا زائد على الترديد 
الّذى فى اصل المملوكك ولا بأس ببيعه على ما هو عليه للدّليل لاله ح مملوك للبائع كما اذا باع تمام نصفه او بعضه فى الجميع 
و يصير المشترى قائما مقامه مط او فى الجمله الا ترى انه يصحح اعتاقك او صلحكك لاحد العبدين المملوكين لكك من غير تعيين 
المعتق و المصالح عنه بخلا-ف اعتاقكك لعبد مردّد بين ان يكون لكك او لغيركك و الفرق واضح الثَالث ما ينسب الى بعض 
المشايخ ره و هو انّها عباره عن تملمكك كل منهما لتمام المشتركك الموجود فى الخارج لكن ملكيه ناقصه لا تمنع بنقصانها عن 
تملك الغير له أيضا كذلكك كالوجوب فى المخير على ما ذهب إليه جمع فانّه لنقصه لا يمنع عن جواز تركه فى الجمله و مع 
زياده نصيب احدهما على الاخر يكون كشدّه وجوب احد فردى التخيير و افضليته لا انه يتجرّى الملكنه و الاختصاص و يكون 
ثلثها لهذا و ثلثاها لذاكك اذ الظاهر بساطتها كبساطه 
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الوجوب و غيره و ما يمتنع هو اجتماع ملكين تامّين فى شىء واحد كامتناع الوجوب التّعيينى مع جواز التترك و لو فى الجمله 
فمعنى كون الَلئِيين لاحدهما قوّه ملكه النُاقص فى نفسه على ملكك صاحبه بمرتبتين كما ان معنى كون الثَتْ للآخر نقصه عن 
ملكك صاحبه بمرتبتين زياده على نقصان نفسه و ازاله القسمه للشّركه ح باكمال الملكك الناقص بنقصان متعلقه فيتقوّى و يكون 
تامًا فى بعضه على حسب نقصه فان كان على النّصف تمّ برفعه عن نصف متعلقه و ان كان على الثَلتْ تم برفعه عن ثلثيه و هكذا 
وقد يؤيّد هذا الوجه بان الملكك مقتضى اليد و لكل من الشّريكين يد على المجموع لكن ناقصه و فى باب التتداعى فى مسثئله ما 
لو تداعيا ما فى يديهما يعترف فى الجواهر بثبوت اليد من كل منهما على الجميع و قد يتستب عن عمل حيازه او احياء منهما و 
قوله (ع) من حاز او احيى ارضا فهى له صادق عليهما معا بالنُسبه الى المجموع و لا يصدق على كل منهما بِالنسبه الى التصف و 
قد يتسبب عن هبه او وقف او شراء او غيرها و ظاهر صيغ الجميع تملكهما للجميع فانّ التننيه فى قوّه تكرير المفرد و اذا قال 
وهبت هذا المال لكما فهو فى قوّه ما لو قال لكل منهما وهبت هذا المال لكك و أفاد الهبه للجميع لكل منهما لا الصف و يدفعه 
أنه مخالف لظواهر الادلّه من الكتاب و السنّه مثل قوله تعالى كن كن زاك فق التتين كلهي عل ا ترك و إن انث ده قلا 
النُصْصُ وَ بو ِكل لحب مِنْهُما الشدسٌ ييا كك إن كات لَه ولد إن ل َكُنْ لَهُ ود وَ وَركه َه مه الت و قوله تعالى 3 
لك بضيث للا توك أَزلجكع إن لع يكن لهي ولد إن ات لَه وَل فك ليغ الخ و لهن الويع متي تركتم فلهئ النمن و 
مخالف لفتوى الاصحاب و تعريفهم للقسمه بانها تمييز احد التنَصيبين عن الادخر و عليه يلزم تعريفها بانها اكمال ملك بقصر 
متعلقه كما هو واضح و يضعًف ما ذكر من التاييد بان اليد كاشفه عن الملكيه لا انها سبب لها مضافا الى انّ ثبوت اليد من كل 
منهما على المجموع على فرض تسليمه انما هو من حيث مالكتته لحصّرته من كلّ من اجزاء المجموع لا من حيث مالكيته 
للمجموع ناقصه و لو تسب عن عمل حيازه او احياء فالضٌّ دق المذكور تامٌ لا نمنعه و لكن اين هو من ثبوت الملكيه الناقصه و 
انما يفيد مالكتّتهما للمجموع و قولكم لا يصدق على كل منهما بالنّسبه الى الصف انما يصحُ لو اريد الْنصف المعين و اما 
بالمعنى الّذى اشرنا إليه و يأتيكك شرحه فلا ضير فيه اصلا و ما ذكر من انّ التثنيه فى قوّه التتكرير و اذا قال وهبت لكما افاد الهبه 
للجميع لكل منهما فائّما يتم لو افاد الهبه كذلكك بالملكيه التامّقه و هو محال و انّما المصبحح كما هو المتفاهم عرفا تمليك المال 
لهما بالتّسهيم هذا كله 
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مضافا الى ان عليه لا يصحٌ قول احدهما مثلا بعت نصف المال و هو كما ترى الرّابع ما قاله بعض المحشّين فى معنى الاشاعه و 
هذا لفظه و التحقيق انْ الشّى ء القابل للقسمه فى نفسه موجود واحد و من حيث القبول للانقسام يكون وجوده بالفعل وجود 
الاقسام بالقوّه فالاقسام موجودات خارجيه لكنّها قبل الافراز وجودها على حدّ الامور الانتزاعّه الّتى نحو وجودها وجود مناشئ 
انتزاعها فالمنشأ موجود بالفعل و الامر الانتراعى موجود بالقوّه بنحو وجود المقبول بوجود القابل فهو خارجيّ بخارجته منشأه و 
جزئئ حقيقى بجزئه منشأه و حيث ان تلكك القسمه المتساويه لقسمه اخرى متساويه النّسبه الى تمام اجزاء ذلكك الموجود بالفعل 
فلذا يقال انها مشاعه و ساريه فى الكل و منه ينضح ان المشاع ليس كلبَا فى نفسه و الّه يفترق عن الكلى فى المعيّن بجزئئته دون 
الكلى فى المعيّن كما يفترق الكلى فى المعتيّن عن غيره بانحصار افراده فى المعتّن دون مطلق الكلى و مما ذكرنا فى المراد من 
الكسر المشاع ينضح بالتأمّل كون الافراز و القسمه الفعلييه تمييز الحصص لا انها مبادله و ذلكك لان التصف المشاع المملوكك 
لكل من المالكين لا تعن له الا هذا التعين و كونه نصفا فى قبال الَلتْ و الرّبع و حيث انّه قابل لانحاء التعينات المتبادله بالفرض 
والتقدير فالقسمه موجبه لتعتين ذلكك الامر اللّامتعين من حيث هذه التغينات و حيث انْ المملوكك لكل منهما نفس ذلك الكسر 
المشاع و انّ نسبه ملكك الكل إليهما بلحاظ ملكك الكسر المنقسم إليه و الى معادله الكل فلذا لا يتحقّق مبادله بين المملوك لهذا 
و المملوكك لذاكك بتوّم انه يخرج عن ملكك هذا مقدار و يدخل فى ملكك الادخر و بالعكس بسبب الالفراز و القسمه بل 
المملوكك هو الكسر و القسمه معيّنه للكسر خارجا من دون خروج و لا دخول اصلا انتهى و حاصله ان الصف المشاع امر 
متششخص جزئيّ خارجيّ موجود فى الكل و لكن وجوده عباره عن الوجود بالقوّه اى قوّه الوجود كوجود الهيولى مع الصّوره و 
وجود المبهم فى المتعتّن و تعتنه و فعلتته انّما هو بالقسمه و لذا ليس فى القسمه شىء من المبادله و فيه انّ هذا انكار فى الحقيقه 
للمالكيه فعلا و انّ الملكنه على الاشاعه ملكيه بالقوّه الخامس انها عباره عن مالكنه كل من الشريكين لجزء من اىّ جزء فرض 
من المجموع فى الخارج الى ان ينتهى الى جزء لا يقبل التتقسيم فكلّ منهما يملكك من كل جزء جزء و ما من جزء قابل للتجزيه 
الا و هو بينهما و حقّ كل منهما شايع فى تمام العين لا فى افراد الانصاف المفروضه فى العين و بينهما فرق واضح فانٌ العين اذا 
قشمت مثلا نصفين كان نصف اجزاء كلّ منهما ملكا لهذا و الصف الاخر ملكا لهذا على الاوّل 
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و كان كل منهما لكل على البدل على النَانى و قد قابلوا فى مسئله البيع من الصبره بين بيع نصف مشاع منها و بيع صاع من 
صيعانها و رتّبوا على ذلكك احكاما مختلفه و توضيح هذا الوجه المشهور بين الاصحاب و المنطبق على متفاهم العرف هو ان 
التصف المشاع من العين سواء فرضت مملوكه لمالكك واحد او مالكين عباره عن مجموع الاجزاء الضّْ خار الملحوظه فى العين 
الموجوده فيها القابله للاشاره الحسيه المستاهله لتعلّق حقٌّ الاختصاص بها عرفا سواء قيل بان الجسم مركب من الجواهر الفرده او 
من الاجزاء الصّ خار الضّ مبه او انه مركب من الهيولى و الصّوره الى ان ينتهى الامر الى جزء لا يقبل التتجزيه و التقسيم فلو فرضت 
لمالكين كان كل جزء مفروض فى العين قابل للتّجزيه الى جزءين قابلين للاختصاص ملكا لكليهما و كان كل جزء من جزئيه 
عل التلال ملو كا لكل رسيينا د لكاو لذ يخ قطيه كيرد شمف بستني ألا وعم ليها الما مده الى اذه حي الامر الى 
جزءين غير قابلين للملكبه فانّ الاجزاء الضّ خار الصَلبه غير قابله للقسمه و الجواهر الفرده غير قابله لتعلق حقٌّ الاختصاص بها فضلا 
عن الملكنه و الماليه بل اقلّ جزء يقبل الاتتصاف بالاختصاص اكبر من الجوهر الفرد و الجزء الصَغير الصَلب قطعا هذا اذا لاحظت 
العين متجرٌّيه و اذا لاحظتها غير متجرّيه كانت نصف العين الخارجته على البدل ملكا لاحدهما على البدل و كان معنى الشّركه 
ينا كرق كل حقيما ملكا لستفها المحوظ من تضاف السواقه حديى التفكق رذ كانت الأنسناف سا القريق و التعريه كدرو 
بلحاظ الاجتماع واحده 


لا يقال انّ مالكيه شخصين لشى ء واحد بالمعنى المذكور و على نحو البدليه ممتنع لان العرض لا يقوم بالمحل المردّد و يفتقر 


فى تقوّمه و تحصّلمه الى محل موجود معيّن لما تقرّر فى محله ان الشّىء ما لم يتشخص لم يوجد وان تشخص الشّى ء عباره عن 


نحو وجوده 


فانّه يقال الملكه قد تطلق و يراد بها ربط خاصٌ و اضافه خاضه بين شيئين و هذا الزّبط و الاختصاص قد يكون بين المضاف و 
المضاف إليه من جهه الاضافه الاشراقنه ككون العالم ملكا للبارى جل ذكره فانّه من جهه الاشراق و الايجاد يسند إليه الملكك و 
يقرب من ذلك ملكيه الارض للائمه (ع) و ملكيه الانهار للصديقه الطاهره (ع) فانّ هذا الاختصاص و الرّبط لهم من جهه كونهم 
وسائط النّعم و الوجود بحيث لولا-هم لما خلق الافلاك و ما فيها و يجتمع هذا الرّبط مع الرّبط الخاصٌ الْمذى يكون بين زيد و 
ماله و قد يكون من جهه الاضافه المقوليه كالتعمم و التقمّص و التنعّل فانَ الإنسان اذا تعمّم يحصل منه حاله يعبر عنها بالملكك و 
الجده 
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وقد تطلق و يراد بها الملككيه الاعتباريّه الَتى يعتبرها العروف او الشّرعَ بين زيد و الارض الخارجيّه و قد يجتمع الملكان باعتبارين 
لامكان ان يكون ملكك الجده حاصلا لشخص دون الاخر كان يتعمّم بكر بعمامه زيد و الملكيه العرفته الّتى تعلق بها احكام 
كثيره فى الشّريعه ليست من مقوله الاعراض التّسعه و انّما هى امر اعتبارىٌ اعتبرها العرف كالذمّه و نحوها وامضاها الشارع و لذا 
تريهم يملكون المعدوم كما فى ببع النّسيه و السَلم و بيع الكلى و يملكون المنافع التى هى كالملكيّه ليست الا امرا اعتباريًا مقدّرا 
فى العين و يزيدكك وضوحا ملاحظه اسبابها من البيع و الصّلح و الهبه المعوّضه و غيرها فهل ترى من نفسكك انكار اختلاف هذه 
العقود و مؤدّياتها و آثارها مع انّها لا اختلاف فيها الا من جهه مفاهيم اعتباريّه و ملاحظات عرقي فلا ريب ان الملكيه المبحوث 
عنها هى من الامور الاعتباريّه و كما تتعلق بالمعدوم و تحصل للمحجور عليه تحصل بالنّسبه الى الفرد المردّد بين الفردين و 
الجزء المردّد واقعا بين جزءين و لذا تريهم اطبقوا ظاهرا على نفوذ وصيّه من قال اوصيت لفلان بعبد من عبيدى فقبل الموصى له 
و أجاز غير واحد منهم بيع صاع من صبره و افتى جماعه بصحّحه الاجاره المردّده كقوله ان خطته روميّا فلكك درهمان و ان خطته 
فارسيا فلكك درهم الى غير ذلكك و بذلكك ينحل المناقشات الواقعه عن جماعه فى تصويرها فى بيع النّسيه و التّدلمم و ملكيه 
المفتوحه عنوه و ملكيه الزّكاه للفقراء على تقدير القول بالملكيه فيهما و فى بيع الضّ اع من صبره و غير ذلكك من حيث توهّم 
افتقار العرض الى محل موجود متشتخص هذا مضافا الى انّ هذا الاشكال لو كان واردا فلا يختصّ بالوجه المذكور و يجرى أيضا 
على مقاله الجواهر بل وروده عليه اوضح فانٌ على قوله يكون معروض الملكيه مفهوم كلى الصف على البدل لا احاد الاجزاء 
التى نقول بها و هى امور موجوده متحقّقه فى الجسم و هى بنفسها معروضه لها على البدل ثم انه اذا انتهى الامر الى مرتبه لا تقبل 
التجزيه الى جزءين بمعنى جواز تعلق الملكيه بكلّ منهما و انما تقبل اختصاصا واحدا فمعنى الشّدركه ح انه يختصٌّ بهما معا 
بمعنى أنهما يعدّان بمنزله مالك واحد و يكونان مالكين للمجموع و يكون هناك اختصاص واحد قائم بهما و كانت الشّركه 
بحسب الاختصاص لا المختصٌ و ان ابيت عن ذلك و صعب عليكك تصوير هذا النّحو من الاختصاص فاعتبر ان لكل منهما 
نصف اختصاص و ليس لكك اعتبار اختصاص نصف الجزء و ان قلنا بوجود الجزء الى لا يتجرّى لما علمت من عدم 
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القابلتِه و اوضح الشّواهد على ما اخترناه ملاحظه فهم العرف الّذى هو المرجع فى امثال ذلكك و ملاحظه ظواهر الادلّه و كلمات 
الاصحاب الى لا بد من حملها على ما فى العرف و ملاحظه ما ذكروه فى ببع الحضّه المشاعه فى صبره او غيرها الى اطبقوا 
على صيحته و ما ذكروه فى بيع الضّاع من الصيعان الّذى اتَفقوا ظاهرا على فساده و بيع صاع من الصّبره الّذى اختلفوا فى صححته و 
فساده و ما ذكروه فى مسئله بيع ما للنصف الدّار نصفها من غير اضافه الى نفسه حيث اختلفوا فيها فى تنزيله على نصفه بدعوى 
انصراف عرفيّ او شرعيّ او تنزيله على الصف مشاعا بينه و بين شريكه بتنظيره على اقراره بالتصف لثالث و ملاحظه كلماتهم فى 
حدٌ الشّركه من انها اجتماع حقوق الملاك فى ملكك واحد على سبيل الشياع و ما ذكروه فى تفسير هذا الحدّ و ملاحظه كثير من 
فروع الشّركه و القسمه و الفرق بين هذا المعنى و ما تقدّم من الجواهر ظاهر من وجوه الاوّل انَّ عليه يكون كل جزء من العين 
مشتملا حقيقه و فعلا- على الحقين و على ما تقدّم يكون مشتملا عليهما على البدل الثَانى ان الاشاعه عليه تكون فى الاجزاء 
الموجوده الفعليّه و على ما تقدّم فى الا-جزاء المفروضه الثالث ان المنصور اخصّ مما اختاره بحسب المورد فانٌ نصف الاجزاء 
الفعليه الخارجته من جمله افراد الانصاف المفروضه الرّابع ان عليه تكون القسمه افرازا ادّعائيًا و على ما تقدّم حقيقيًا و ستعرف 
توضيحه و توهّم انّ هذا الوجه ينافى ما ذكروه فى تعريف القسمه من انّها افراز لا بيع و معاوضه و كذا ينافى تجويزهم للقسمه 
اذا كان نصف العين وقفا و نصفه طلقا بدعوى استلزام الوجه انقلا.ب الوقف طلقا و الطلق وقفا و ينافى أيضا ما ذهب إليه 
المشهور فى باب المهر فى مسئله الطلا-ق قبل المس انه ان كان عينا فتلف نصفها المشاع قبل الطلاق ان التلف ان كان قبل 
القبض يكون الباقى بتمامه للرّوجه و ان كان بعده استعاد النَصف الباقى لا نصف الباقى و يحسب التّالف عليهما مندفع بان الوجه 
فيما ذكروه من ان القسمه افراز هو انْ مجرّد انتقال مال من شخص الى آخر ليس معاوضه و مبادله فانٌ المعاوضه يشترط فى 
تحقّقها قصد إنشاء التّقل و الانتقال من الجانبين بنقل احد العوضين بإزاء العوض الاخر و فى مقابله و فى القسمه لم يقصد احد 
منهما ذلكك اصلا و انّما يقصدان تعيين حمّهما و تميّز مالهما من المال فى المجموع بادّعاء انَّ الحضّه المفروزه لكل منهما عين 
حمّه و توضيح ذلكك انّ القسمه كالصّ مح و البيع و الهبه و نحوها من المعانى التى اعتبرها اهل العرف و امضاها الشّارع بزياده 
شروط و كما انّ البيع عباره عن مبادله مال بعوض و الصّلح عباره عن التّسالم و 
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التتراضى على امر من مبادله او تجاوز عن حقّ او مال و الهبه عباره عن تمليكك المال بلا عوض و الهبه المعوّضه هبه مشروطه بهبه 
اخرى لا معاوضه مال بمال فكذلك القسمه عندهم ليس الا تميز الحقّ و تعيينه بمعنى انهم يترّلون الحضّه اللاحقه المفروزه 
جد له لخاد الشابقه المقاهوى يجطر نيا هنارم طنه]: ل عاء ل ] نبا غير ها نو شن عدت بلالا عدها وهر متشيا ومو خدرها ويهةا 
المعنى ظاهر لمن له ادنى خبره بطريقه العرف و هذا امر غير معنى المعاوضه و انتقال شى ء الى آخر اعت من معنى المعاوضه نعم 
لازم القسمه عقلا حدوث نقلين مستقلين بالنّسبه الى كل من نصيب الشّريكين فهى ليست إنشاء نقل أيضا و انما النّقل من لوازم 
الافراز بل ليس فى المعاوضات ما يكون له نوع مشابهه للقسمه سوى الهبه المعوّضه فى الجمله و قد اضطرٌ بعضهم الى الالتزام 
بكون القسمه معاوضه فى بعض المقامات كالشّهيد التّانى فى باب المفلس فى مسئله اختلاط مال البائع من المفلس بماله و آخر 
فى باب الغصب فى مسثله اختلاءط مال الغاصب بمال المغصوب منه و صاحب الرٌّياض فى باب القسمه فى مسثله القسمه 
الاجباريّه الى غير ذلكك مما يجده المتتئع و لا داعى الى ذلكك اصلا فانٌ القسمه ليس لها شباهه بسائر المعاوضات فضلا عن ان 
تكون منها و نما هى تمييز جعليى عرفىّ أمضاه الشّارع و لذا اطبقوا ظاهرا على عدم جريان الرّبا فيها مع ما هم عليه من عموم 
حرمه الرَّبا للمعاوضات و لكل ما يكون عوضا و لو لم يكن منها كالغرامات و لكل ما يئول إليها كالارش و ممما ذكرنا تعلم 
الوجه فى صحّحه تقسيم الوقف عن الطلق فانّ الممنوع ليس الَا تبديل الوقف و وقوع المعاوضه عليه و اما تعيبنه بالوجه الى عرفته 
فلا دليل على عدم جوازه و اما ما ذكر من استحقاق احد الزّوجين التصف الباقى ففيه بعد الغض عن انّ الحكم المذكور ليس 
انفاقيا و لا مشهور او انّما ذكره الفاضلان و الشّهيدان و بعض اخر و قد نقل عن جماعه استحقاق نصف الباقى و نصف الموهوب 
أَوَلاانَ الاشكال مشترك الورود اذ على ما اختاره صاحب الجواهر ره يحتاج أيضا الحكم بتعيّن الباقى الى دليل معيّن و ثانيا ان 
الوجه لعلّه هو الاخذ بإطلاق الصف المذكور فى الآيه الشّريفه قال تعالى وَ إِنْ طلفتمُوهَ مِنْ قبل أَنْ تَمَشُوهُنَ و قَد فَرَضْتع لَهُنّ 
فَرِيضَهً فضي ألا قَرَضْمُمْ و انهم فهموا من الآيه انّ المراد من التصف فيها ليس ما ذكر فى معنى النصف المشاع بل المراد 
المفهوم الكلى الضّ ادق على كل نصف فرض من العين على سبيل البدليِه كما عليه صاحب الجواهر فى معنى النَصف المشاع و 
ثالثا ان عدم معلوميه وجه الحكم فى مسئله لا يوجب نفى ما ذكرنا فى معنى الاشاعه و الجزء المشاع مع ما 


ص: 2 


عرفت من قيام الشّواهد العرفيه و الامارات الشرعيّه عليه و بناؤهم فى غير هذه المسأله من جميع مسائل التلف على انَّ البعض 
التالف من المال المشترك يحسب على الشّريكين بالحصّه و لو كان حكمهم فى مسثله الضّ داق من اجل اقتضاء الاشاعه ذلكك 
لكان اللازم ان يحكموا أيضا فى غيرها بان البعض التَالف يحسب على احدهما و يتعيّن بالقرعه بقى شىء و هو انه قد سبق فى 
العارة المتقوله عن الجراهن أن مسا وعاه الى مثقنا رهاق سنس" لضا عه هن الأسكال :فى دلق الش ركه فى الج الى له تدا 
من المال المشتركك و فى الخاتمه لا بأس بتوضيح هذه الجمله لتكون محيطا باطراف المسأله فنقول ان حكماء الشلف ذكروا انَّ 
الجسم البسيط و هو الى لا يكون مركبا من اجسام مختلفه الطبائع اما لا يكون له مفاصل من اجزاء او اجسام بل يكون منصلا 
فى الواقع أيضا كما هو عند الحسٌ و تركيبه انما هو من جوهرين مادّه تسممى عندهم بالهيولى الاولى و صوره جسميّه و يكون 
المجموع المركب و هو الجسم المطلق مع قطع النَظر عن خصوصيات الصور النوعته قابلا للانقسامات الغير المتناهيه الخارجته 
بحيث لا وقوف للقسمه عند حدّ اى لا ينتهى انقسامه الى حدّ الّا و يتجاوز عنه فاذا لم يمكن القسمه الفكيه فالوهمته و الفرضيه و 
ذا مده #المتاقة او كرون تعباتو فأزاف لاتقب ماك المساهته و :هذ تتاهن يعن وكوك له مناه فكون مر كبا 
منفصلات بالفعل واقعا و منصلا عند الحس فقط فتلكك المبادى الّتى تالّف منها الجسم اما اجسام او اجزاء غير اجسام يتألّف منها 
الجسم و على التّانى فامًا متناهيه او غير متناهيه و الاوّل و هو كون المبادى اجساما صغارا صلبه غير قابله للقسمه الفكيه الخارجته 
اصلا اى لا كسرا ولا قطعا و لا خرقا لغايه صغرها و صلابتها و انما هى قابله للقسمه الوهميّه فقط مذهب ذى مقراطيس و الثّانى 
و هو كونها اجزاء متناهيه غير اجسام و غير قابله للقسمه مط لا فكيا ولا وهميا ولا فرضيّا و ان كانت قابله للقسمه العقلته 
أقجلة مدهي هون التكلبين و اثالث وهو كزن تلكف الاحراء عير بلاس دشي عضن القدفاءو عدن العرله هذا ف 
الجسم المفرد و اما المركب الى يقابله فلا اشكال عندهم فى انه بجميع اقسامه له مفاصل و ليس متّصلا واحدا لانّ المزاج انّما 
يحصل بتصكّْر اجزاء بسيط من بسائط الممتزج و تماسّها للاجزاء المتصعّره من بسائطه الأخر و كذا فى الامتزاج بدون المزج و 
عنس :لكك لادسقن الاتضال فين مر كلت مه تستاقف القع واققاى تق ضط الكسو يو اكيبا قوق شو ل لكك 
المنفصلات الواقعته القسمه اللّامتناهيه و نفاه الجزء ينكرون القسمه 


ص: 16 


وقد اوضحت الاكتقافات الجديده بظلان الجزء الذى لا يسجى و يغتينا هذا الاتكفاف الثمين عن البراهين العقليه و قد ذكرثاها 
فى بعضن وسائلنا وعلى تقدير صتحه ققد غرفت ان المعى المذكوز للأشاعة الما هو فيما يقبل الملكك والاخصاض و الجزء 
اذى لا يتجرّى غير قابل لذلكك فتدبّر 


قوله فيريد بالضّاع مثلا من صبره تكون عشره اصوع) 


من دون فرق بين ان تكون الجمله متساويه الا-جزاء من حيث الصّ فه المستلزمه لتساوى القيمه كالض اع من الضّ بره او مختلفه 
كذلك كالعبد من العبدين فانٌ وجه الصيحه و هو معلوميه الكسر المشاع جار فى كلا القسمين و لم يعلم وجه الفرق الَّا دعوى 
ظهور لفظ المبيع فى التَانى فى احد الوجهين الآبتين و منع ظهور الكسر المشاع من لفظ العبد و الشّاه و فيه ان الكلام فى المقام 
انما هو فى مرحله النّبوت و امّرا فى مقام الاثبات و انّ الظاهر من لفظ العبد و الشّاه هو الكلى او الفرد المردّد فهو امر آخر و لا 
اشكال فى الصححه فى هذا المقام مع إراده خلاف الظاهر و نصب القرينه نعم مع عدم التُصب يكون البيع باطلا لعدم معلوميّه 
قصدى الموجب و القابل او اختلا-ف القصدين كما لو قصد الموجب الشَّياع و القابل غيره بمقتضى ظاهر اللّفظ او دعوى انَّ 
الوحده لازمه فى كلّ مبيع مركب ذى اجزاء و هذه الوحده حاصله فى مثال الصّبره على وجه الحقيقه فلا ضير فى قصد الاشاعه 
فيها و امّا فى مثل العبد فمن حيث انتفاؤها فى العبدين حقيقه و اعتبارا من الشَْرعَ او العرف فلا بد فى الحمل على الاشاعه من 
اعتبار المتعاقدين لحاظ الوحده فيهما و تنزيل الشيئين المختلفين منزله شىء واحده و الانشاء الواحد البسيط المتكفل لافاده بيع 
الكسر المشاع لا يمكن ان يتكمّل أيضا هذا التنزيل و فيه ان اللحاظ و التنزيل المذكور ممما لا بدّ منه و لكنه من حيث اعتبار 
المتعاقدين ذلك انّما يكون قبل الانشاء و لا يستلزم ان يتكفّله الانشاء و هذا واضح 


[مسأله فيما إذا باع صاعا من صبره] 
قوله (و أمّا اذا قبض فان قبض منفردا) 


انّ صور الاقباض أربعه الا-ولى ان يقبض البائع للمشترى المبيع منفردا عمّرا عداه بان يعيّن حقّه فى جزء مفروز و يقبضه ولا 
اشكال فى تلفه من المشترى الثّانيه ان يعيّن البائع مع رضا المشترى الكلى المبيع فى الكسر المشاع ثم يقبضه المجموع و لا 
اشكال فى حساب التّالف عليهما و انّما دنا ذلكك برضا المشترى مع البناء على انّ التعيين بيد البائع فانٌ المشترى لم يملكك الَا 
الطبيعه المعرّاه عن التشتخص الخاصٌ و يكون تعبين البائع بنحو الاشاعه من افراد الطبيعه الكليه لانّ دعوى ظهور الضّاع المبيع فى 
اقباضه مفروزا ليس ببعيد الثَالئه ان يقبضه البائع مجموع الصّبره ليكون بعضه وفاء و الباقى امانه من دون تعيين لحقّ المشترى 


بالافراز او 
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الاشاعه و يكون ملكك كل واحد من البائع و المشترى باقيا على كلنته و حكمه ان يحسب التالف عليهما و ذلكك من جهه انّه 
يجتمع ح فى يد المشترى كلى ملكه و كلترات ملكك البائع و قد حصل مال المشترى فى يده لعدم توقف اقباضه و حصوله فى 
يده على التَعبين حتّى يخرج التّالف عن قابليه تملكك المشترى له فعلا-و ينحصر حقّه فى الباقى فيكون حال المجموع حال 
المشاع و نسبه كل جزء من الباقى و التالف الى كل منهما على حدّ سواء و تخصيص كل منهما بكلّ منهما ترجيح بلا مجح و 
ان كان المبيع بعد الاقباض باق على كليته و سوف تعرف ان من اسباب الشركه التَرجيح بلا مر جح فالباقى مشتركك بينهما و 
الدّالف محسوب عليهما الرّابعه ان يقبضه المجموع بعنوان الامانه حتّى يعن البائع حقّه الكلى بعد ذلك و هذا حكمه حكم ما 
قبل القبض و يكون حساب التالف على البائع و هذا اذا تلف بعض الجمله و بقى مصداق الطبيعه و أما اذا اقبضه المجموع بعنوان 
الأمانه و تلف تمام المال او لم يبق الَا اقل من مقدار المبيع فليس للمشترى الرّجوع بحقّه الى البائع فما يجى ء فى المتن من انَّ 
الاقباض على وجه الامانه حكمه حكم ما قبل القبض انّما هو فيما بقى مصداق الطبيعه 


قوله وانّما الاشكال فى انّهم ذكروا) 


يمكن ان يقال انّ اخراج المستثنى انما يكون بعد الاسناد و الاصل فى الاستثناء ان يكون المستثنى منصلا و كما يعتبر فى 
المتّصل ان يكون المستثنى موافقا للمستثنى منه فى الجنس فكذ لكك يعتبر موافقته فى الجهات الاخر و منها المساوات فى الكليه 
و الجزئيه فاذا قال بعتكك الثَمره الموجوده الَا ارطالا فقد اخرج الارطال ممما اسند إليه البيع و ذلكك مجموع الثّمره من دون ريب و 
لا تامّل فيكون المستثنى على نحو الاشاعه و مثله اذا قال بعتكك الصّبره الا صاعا منها و ذلكك لان المبيع ح تمام الصبره فلا بدّ ان 
يكون الضّ اع خارجا عن تمامها و ذلكك هو الاشاعه و لو اخرج من بعضها كان الاستثناء منقطعا و هذا بخلاف بعت صاعا من 
صبره فانّه اذا قال ذلكك فقد اسند البيع على المشهور الى صاع كلى ينطبق على افراد صيعان الصّبره و السّرر فى تقديم ظهور 
الاستثناء فى الاتصال على ظهور الارطال المستثناه من التَمره و ظهور الصَاع المستثنى من الصَبره فى الكلى هو ان ظهور المستثنى 
بنفسه اى الارطال و الضّداع فى الكلى انما يكون بحسب الاطلادق و لا ينافى إراده الجزئيّ و الخاصٌ بدلاله اخرى و ظهور 
المستثنى منه فى الخصوصيه و الجزئيه بسبب اسناد البيع إليه انما يكون بالوضع و مع هذا الظهور لا مجال للظهور الاطلاقى مضافا 
الى انّ رفع اليد عن ظهور المستثنى و حمله على إراده الجزئيه ح يكون من باب تعدّد الدال و المدلول على ان ظهور المستثنى 


منه 


ص: 7/1 


انما ينعقد قبل المستثنى فيكون حاكما عليه بلا ريب و اما قوله بعت صاعا من صبره فحيث لا يكون مانع من انعقاد ظهور الضّاع 
فى الكلتيه يحمل على الكلى و بالجمله اذا اسند البيع الى مجموع العين الموجود فى الخارج قبل الاستثناء دلّ بظاهره على كون 
جميعها هو المبيع و بعد استثناء مقدار معن منها يكون المبيع الشّى ء الموجود بافراز مقدار المستثنى منه فالاشاعه و ثبوت 
الّركه فى الْثّمره بالنُسبه المذكوره بحسب الفهم العرفى من اللفظ انّما هو مقتضى بيع الشّى ء المعتّن الخارجى و استثناء شى ء 
منه و ليس مقتضى نفس الاستثناء فقط فلو باع مقدارا من العين الخارجته كلا و قال بعتكك كرًا من هذه الحنطه الا صاعا منها و 
تلف بعضها يستحقٌ المشترى تمام المبيع و لا يحكم بالاشاعه و الحاصل ثبوت الفرق الواضح بين بعتكك الصبره الَّا صاعا منها و 
بعت صاعا من صبره فانٌ الاخراج عن مجموع الصّبره بوصف كونها مبيعا يستلزم الاشاعه و الا فلا بد ان يخرج من بعضها و هو 
يوجب كون الاستثناء منقطعا بخلاف الاخير حيث لا يكون فيه اخراج بعد الاسناد حتّى يوجب الاشاعه بل اسند البيع أوّلا الى 
الضَاع و هو كلّى صرف موجود فى الصّبره الخارجته و بما ذكرنا يندفع توم كون كل من المستثنى و المستثنى منه كلا بتقريب 
ان بيع الضّاع او الضَاعين من الصّبره كما يكون كلا فكذلكك فى بيع مجموع الصَبره الَّا صاعا منها او صاعين يكون المستثنى منه 
وهو المبيع كلا و ذلكك لانْ الجزء المبيع من الصّبره يعبر عنه غالبا ان كان انقص من نصفها بالضّاع او الصضَاعين و مع كونه زائدا 
عليه يعبر عنه بعنوان الاستثناء فاذا كان المقصود مثلا بيع تسعه اصواع من الصّبره المشتمله على عشره اصواع يقول بعتكك هذه 
الضَبره الا صاعا و لا فرق فى الحقيقه بين ان يقول ذلكك و ان يقول بعتكك تسعه اصواع من هذه الصّبره فكما انّ فى هذا و فى 
بعت صاعا من صبره يبيع كلبَا فكذلكك فى صوره التعبير بالاستثناء يبيع كليا و يبقى لنفسه كلا و هو كما ترى اذ ليس المنشأ فى 
مثال الاستثناء من العين الخارجتبه المدلول عليه بالاسناد على وجه الحقيقه الا جزئيا و المستثنى المتّصل به أيضا انا كذلكك ثم انَّ 
تيت الأشاعة سواء كان فرق الوفحه الذي بتبناه او من الوجهين الآيتين من الجواهر و مفتاح الكرامه يدفع اصل اشكال الفرق بين 
المشترى فى بيع الضّاع من الصبره و البائع فى بيع التَمره الا ارطالا مع كون البائع هنا كالمشترى هناك الَا انه يبقى الاشكال بان 
لازم الاشاعه امران افادهما فى المتن و لا يلتزم بهما الاصحاب الاوّل عدم جواز تضدف'المشترى فى الثمره انا باذن البائع التَانى 
نه لو فرط المشترى كلا او بعضا ضمن القيمه للبائع 


ص: ك0 


مع انهم قد حكموا باداء المستثنى من الباقى و ستعرف الجواب عنهما فيما نذكره فى وجه الامر بالتأمّل 
قوله (و اضعف من هذين الفرق بين مسئله الاستثناء) 


والقارق ضساتف الجزاهرتو فى يرادف هق العتارة البد كور وكرة الال قوت الفرق مد عت اعمان امريى الأول اعفان لضن 
فى لزوم البيع بمعنى اعتباره فى استقرار البيع بحيث لا يطرئه فسخ و لا انفساخ فانٌ مقتضى قاعده كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من 
مال بايعه ان مع التلف ينفسخ البيع بالنّسبه الى التَالف و يحسب من مال البائع و ليس مراده مدخليه القبض فى لزوم البيع حتّى 
يجاب بانّه لا دخل له اصلا و التَانى اعتبار ايجاب القبض على البائع فى بيع الضَاع بحيث يكون مجموع الاعتبارين فيه هو الفارق 
و توضيحه ان لبيع الضّ اع من الضّ بره جهتين جهه الجزئيه و هى خصوصيه كونه من هذه الضّ بره و جهه الكلته و هى قابليّه 
الانطباق على كلّ من المصاديق الموجوده فيها فمن الجهه الاولى يكون بيعه من مجارى قاعده كلّ مبيع تلف قبل قبضه الخ و 
من الجهه الّانيه يجب تسليم البائع الضّاع من الباقى الموجود لانّه مصداق للمبيع الكلى و بالجمله بعد الحكم باحتساب التالف 
على البائع يجب دفع الباقى لانطباق المبيع عليه و هذا بخلاف مسئله الزّكاه اذ لم يرد فى الشَّرع انّ كل زكاه تلف قبل قبضه فهو 
من مال مالكه بل التالف منها يحسب على المالكك و الفقراء بنسبه حص تهما و مثله فى مسثله الاستثناء فبالجهتين المذكورتين 
تثبت الكليه فى الضَاع من الصّبره و يرد عليه ما افاده المصئّف من انْ ايجاب القبض يتحمّق فى مسئلتى الرّكاه و الاستثناء مضافا 
الى لزوم المصادره النَانى ثبوت الفرق من جهه واحده و هى اعتبار القبض فى لزوم البيع بمعنى استقراره و ثبوته لا بالمعنى 
المقابل للجواز و يكون الايجاب معطوفا على اللّزوم و ضميره راجع الى البيع و يكون بمعنى الاستقرار أيضا و يكون الغرض من 
المجموع انّ الفارق هو اعتبار القبض فى ثبوت البيع بحيث لا ينفسخ و يكون استقرار الملكه للمشترى مشروطا بقبض المبيع و 
ما لم يستقرٌ له لا يحسب التّالف عليه و يجب دفع المبيع إليه من الباقى اذ هو شبه الكلى فى الذمّه و هذا بخلاف مسئله الرّكاه و 
الاستثناء حيث لا يكون القبض فيهما شرطا فى استقرار الملكيه فالتَالف محسوب بالنّسبه و يرد عليه ان الحكم بعدم الانفساخ فى 
التيالف فى بيع الضبره و الحكم بالبقاء يتوقف على نفى الاشاعه و نفى الاشاعه بوجوب الدّفع من الباقى لا يخلو عن مصادره 
الثّالث ثبوت الفرق من جهه اعتبار القبض فى لزوم البيع بالمعنى المقابل للجواز و من 


ص: 521 


جهه ايجاب القبض على البائع و يكون ايجابه معطوفا على الاعتبار او القبض و ضميره راجعا الى القبض و الظاهر ان جواب 
المتن مبن على هذا الوجه و هو ان الجهه الا.ولى لا د خل لها اصلا فى الفرق و اما الجهه الثاني فإيجاب القبض متحمّق فى 
المسألتين أيضا مضافا الى المصادره 


قوله بانّه لو كان تلف البعض بتفريط المشترى) 


يريد ان هذا الفتوى ينبئ عن انّ التلف بغير تفريط سبب للا-شتراكك و انه لم يكن قبل التلف و انما يحدث به اذا لم يكن عن 
تفريط و اما التلف بتفريط فهو فى حكم عدم التلف و يكون حق البائع باقيا على كلتّته يجب ادائه عن الباقى فانُهم حكموا فى 
صوره كون التلف عن تفريط بكون حصّه البائع فى الباقى و لو كان الاشتراكك ثابتا عندهم قبل التلف لحكموا فى صوره التفريط 
بدفع ما بقى من حصّه البائع بالنسبه و ضمان مقدار التالف من حصّته بمثله او قيمته لا اداء المستثنى من الباقى 


و يلحق به بيع مقدار معلوم بطريق الكسريّه المضافه الى مقدار معن من الصّبره كربع قفيز منها و فى الصّبره المجهوله المقدار لو 
قلنا فى القسم اثالث منها بلزوم معلوميّه اشتمال الصّبره على المبيع فهل يعتبر فيما لو باع ربع قفيز منها اشتمالها على مقدار 
المضاف إليه الكسر و هو القفيز مثلا-او على مقدار المضاف الْمَذى هو المبيع قد يقال بالتفصيل و اعتبار الاوّل ان كان الجارٌ 
متعلقا بالوصف المقدّر للمضاف إليه لان المعنى ح بعت مقدار الات من قفيز منتزع ذلكك القفيز من القفزه هذه الصبره و التَانى 
ان كان متعلّقا بالوصف المقدّر للمضاف لانّ المعنى ح بعت مقدار الثّلث من قفيز منتزع ذلك النَلتْ من هذه الصبره و الاقوى 
عدم الحاجه الى اشتمال الصّبره على ازيد من المبيع على اىٌّ نحو اراد من الجارٌ 


قوله (لا بيع كل قفيز منها بكذا) 


هذا هو القسم الخامس و لا اشكال فى فساده لاجمال المبيع و عدم العلم بمقداره و ذلكك لانّه يمكن ان يكون المراد من المبيع 
ما هو المراد فى القسم الرَابع و هو كونه نفس الصّبره بالاضمار و جعل العنوان كل قفيز لايضاح مقدار الَنَُمن لكل واحد من 
ركو بيات اه كرحن ابعر عد كل للإراهها بيس لسرت كنا فال يتخا كن الترنهيايكها و اتبيع على بها ون اوجرن 
كرون ارا و كن زا كلك القريفه اكنقوده فإ رادا العدهنا عن توه وبيمكق قا يكو المراةا كل لير من عير فصق اناده 
و هذا اظهر الاحتمالاءت من هذه الجمله و يمكن على ابعد الاحتمالات ان يكون المراد من كل قفيز بيان الَتُمن من غير تعرّض 
لكون المبيع عنوان الصّبره او عنوان 


51١ ص:‎ 


القفيز فيكون كما لو قال بعت على ان يكون التَمن لكل قفيز كذا و المبيع على هذين الوجهين يكون مجهولا و عن العلامه فى 
بعض كتبه و جماعه اخرى صتحه الاجاره لو قال اجرتكك الدّار كلّ شهر بكذا فى الشَّهر الاول فانٌ الشّهِر معلوم متيقّن و كذا 
اجرته فلا مانع من الصححه فيه و انما الجهاله فى الزّياده و لازم هذا القول صحّحه البيع فى القسم الخامس بالنّسبه الى قفيز واحد و 
لكنّ الانصاف البطلا-ن فى المقامين اما فى المقام فلما عرفت من اجمال المبيع و ابهامه و تردّده و اما فى الاجاره المذكوره 
فلمجهوليْه الاجره و المدّه فى حال العقد و من الواضح ان معرفتهما شرط فى تحمّق عقد الاجاره و يلزم على المستاجر اجره مثل 
ما سكن دون المسمّى لبطلان العقد رأسا و تكون المسأله اشبه شىء بالمقام على الاحتمال النَاات و ليس قوله كل شهر بكذا 
التعيين كون الشّهر الاسوّل موردا للاجاره و مدّه لها حتّى يقال انّها معلومه و الاجره أيضا معلومه تبعا بل انّما ذكره لاجل تقسيط 
الْثَمن فالبطلا-ن لجهاله الاجاره النَاشْئْه عن جهاله المنفعه و مجرّد مقابله جزء معلوم من المدّه بجزء معلوم من الاجره لا يستلزم 
كون العوضين فى الاجاره معلومين لان العوض هو المجموع و هو مجهول و هذا بخلاف ما لو قال اجرتكك سنه كلّ شهر بدرهم 
فانّه نظير بعتكك هذه الصّبره كل قفيز بكذا 


قوله و أمًا اذا بنى على توزيع التَمن على مجموع المبيع) 


و لكنّ الظاهر جعل الثَّمن بإزاء الموجود و الجهل بوجود المبيع غرر عرفا فدعوى تحمّقه فى محلها و الخيار لا يرفعه لما فى 
المتن من الدّور فاقرب الوجوه البطلان كما عليه المشهور 


قؤله زو الوتنظاك 5 كو تئله متها فى الكل كره) 


قال فى محكي التدْكره لو قال بعتكك هذه الصبره كل قفيز بدرهم فان علمنا قدر القفزان صم البيع و الا بطل للجهاله و قال 
مالك و الشّافعى و احمد و ابو يوسف و محتّرد يصح لانّه معلوم بالمشاهده و الثَّمن معلوم لاشارته الى ما يعرف مثله بجهه لا 
تتعلق بالمتعاقدين و هو ان تكال الصَبره و يقسشط التَمن على قدر قفزانها فيعلم مبلغه و نحن نمنع العلم و قد سبق و قال ابو حنيفه 
يصح البيع فى قفيز واحد و يبطل فيما سواه لجهاله التَُمن كما لو باع المتاع برقمه و لو قال بعتكك هذه الارض او هذا التَوب كل 
ذراع بدرهم او هذه الاغنام كلّ رأس بدرهم لم يصيح عندنا و به قال ابو حنيفه أيضا و ان سوّغ البيع فى قفيز واحد من الصَبره و 
قال الشّافعى يصحح سواء كانت معلومه او مجهوله انتهى و قد نقلنا العباره للاشاره الى انّ صاحب الكفايه لعله اراد من التَظائر 


ص: 51١‏ 
قله فى لد ده فيه نفل ) 


لجهاله المبيع و الَمن حين العقد حيث لم يعلم أنه كم صاع و كم يكون ثمنه و من الواضح عدم كفايه المشاهده فى المكيل و 
الموزون فالاقوى هو المنع 


[مسأله إذا شاهد عيناً فى زمان سابق على العقد عليها] 
قوله (اذا شاهد عينا فى زهان سابق) 


اعلم انّ الجزئي المشخحخص الْمذى يختلف مالتته و قيمته او الرّغبات باختلاف اوصافه سواء كان من المكيل و الموزون و المعدود 
او غيرها قد يكون بيعه بالمشاهده حال البيع و قد يكون بالمشاهده السابقه على زمان البيع و قد يكون بالوصف اما الاوّل فواضح 
و اما الثّااث فان اوجب وصف البائع اطمينانا و وثوقا باشتمال المبيع عليه و ارتفع به الجهاله و الغرر صيّ و اما الَانى فان اقنضت 
العاده تغتيره عن صفاته الشابقه لم يصمح البيع الا بذكر صفات تصيحح بيع الغائب و ان اقتضت العاده بقاؤه عليها فلا اشكال فى 
الصيّعه وان اتكشف عدمه فى الواقع لان البيع وقع مب عليها و مثله لو احتمل التغير احتمالا- مرجوحا و لو شكك فى التغير و 
احتمل الامران او ظنّ احدهما فهل يجوز الاعتماد على اصاله عدم التغيّر و البناء عليها فى العقد فيكون نظير اخبار البائع بالكيل و 
الوزن أم لا فلا بد فى صيحه بيعه اما من قوّه الظنّ بحدٌ يلحقه بما اقتضى العاده عدم تغيّره و اما من مشاهده ثانيه او ذكر صفاته 
وجهان بل قولان منشؤهما ان المراد من العلم اذى هو شرط فى المبيع هل هو العلم الوجدانى او العلم الشّرعى ذهب المصئّف 
طاب ثراه الى النُانى و الا-قوى هو الانوّل و ذلك لانن ارتفاع الجهاله و الغرر المانع عن الصححه انما يكون عرفا بالعلم بوجود 
الضّ فات فلا بدّ من احرازها و لا يكفى وجودها الواقعى حتّى يحرز بالاصل و حكمهم بجواز الاعتماد على اخبار البائع بالكيل و 
الوزن ليس من باب التعترد بحيث يكون تخصيصا لالدلّه نفى الغرر و تنزيلا لاخباره بمنزله الكيل و الوزن بل هو كما مرّ طريق 
عرفي بشرط افاده الظنّ الفعلى و حصول الوثوق و الاطمينان و لو سلّم انه من باب التعبّ.د فهو لا يستلزم كون الشّرط العلم 
الشّرعى مط بل غايته الدّلاله على انْ الشّرط المذكور غير معتبر فى خصوص مورد الاخبار و يكون تخصيصا لنفى الغرر و يكون 
كحكم الشّارع بعدم اعتبار العلم بالعوضين فى الضّ لح رأسا و بالجمله مقتضى ادلّه اشتراط العلم و مانعيّه الجهاله هو العلم 
الوجدانى او الظنْ الفعلى الموجب لحصول الوثوق و الاطمينان عرفا و لو قامت البيّنه على عدم التغر فالاقرب عدم الاعتبار بها 
أيضا و ذلكك لقوّه عموم ادلّه المنع عن الغرر من حيث قله تخصيصها و اخصيه موردها و كيف 


ص: دا 


كان فاذا باع او اشترى برؤيه قديمه او بالوصف و لم يتغتير المبيع عمما شوهد او وصف اصل او بما لا يوجب الخيار كتغيّر بعض 
الاوصاف الَتى لا يعتنى بها من جهه عدم تعلق الغرض به او غير ذلكك فلا خيار وان انكشف التغير قبل وقوع البيع تخثير المغبون 
و هو البائع ان تغّر الى صفات زادت فى ماليّته و المشترى ان نقصت عن تلك الصّفات و ان تغتير بالاكمل من الصّفات المرئيه او 
الموصوفه او بما هو اجود منها فهل للمشترى الخيار وجهان من حصول التغيّر الموجب للخيار و دخوله تحت الاطلاقات و تفاوت 
الاأغراض و لعل غرض المشترى و منفعته لا يكون فى الا-جود و من ان مقتضى ما ذكروه فى التلمم من ان البائع لو دفع الى 
المشترى ما هو اجود مما وقع عليه العقد وجب عليه القبول عدم جواز الردّ فلا خيار ثم انْ الخيار مع التغير انما هو فيما لم يكن 
الى حال يفسد العقد و يبطل به البيع ثم انّ بيع الكلى فيما يصمح فيه انما هو بالوصف الرّافم للجهاله سواء كان حانًا او مؤجلا و 
اذا اراد البائع تسليم مصداق فاقد للوصف تخير المشترى بين مطالبه الموصوف و الرّضا بالفاقد باسقاط الوصف و هذا غير الخيار 
بين فسخ العقد و امضائه الثّابت فى بيع الجزئى و منشأ الفرق بين الخيارين ان فى بيع الجزئى ليس للمبيع فرد اخر فيدور الامر بين 
الفسخ و الامضاء و هذا بخلاف الكلى 


قوله تخر المغبون و هو البائع ان تغتير الى صفات) 


ليس المراد من المغبون ما هو المصطلح فى خيار الغبن فانّه ما كان ناشئا عن نقص القيمه السوقيّه او زيادتها بل المراد منه من 
تخلف شرطه النّاشى غبنه من زياده حاصله فى الماليه او نقصان فيها بالتغئر 


قوله (لانّ يده على التُمن كما فى الددّروس) 


الغرض من الا-صول المذكوره فى المقام انّما هو تعيين المدّعى و المنكر فما كان منها موافقا لقول المشترى افاد انه هو المنكر 
لان قوله ح يوافق الاصل فيقبل قوله بيمينه مع عدم البينه من احدهما و ما كان منها موافقا لقول البائع كاصاله عدم التغير و اصاله 
اللزوم افاد انه هو المنكر فالغرض من الوجوه التَلامنْهِ هو اثبات انَّ المشترى يكون قوله موافقا للاصل و ليس هناك اصل يكون 
حاكما عليها فما تختله بعض المحشّين من ان اصاله عدم وصول حقّه إليه انما هو لاثبات الخيار للمشترى فاستشكل بنّه يثبت 
عند الضرئ :و اكنات هذا الكنوافالاميل الم كوو عق العنيت ف يغبن كله و شك كقوينة الاشكال تان المبك شك :قن لفت ان 
ان الاصول المذكوره انما هو لتعيين المدّعى و المنكر و غرضه ان الاصل و ان كان لاحراز 


ص: إرذفا 


تعيين المنكر و لكنّه لا يجرى الا فى حكم شرعي او موضوع ذى حكم كذ لكك و كما ان فى المتن يدفع الاصول المفيده للبائع 
بانٌ بعضها غير جار لعدم الحاله السابقه و بعضها جار غير نافع لانّه من المثبت و لا يترتّب عليه اثر شرعىّ فكذلك اصاله عدم 
وصول حقٌ المشترى إليه تجرى لافاده كونه المنكر اذا كان لها اثر شرعيّ و ذلكك الاثر ان كان هو الخيار فحيث انه لا يترتّب 
عليها انَا بواسطه عنوان الضّرر كان الاصل مثبتا و الدّفع ح ان يقال انَّ الاصل المذكور يترتّب عليه الاثر الشّرعى من دون واسطه 
و هو عدم وجوب دفع التَمن و عدم جواز مطالبه البائع له ثم اعلم انه كما اختار المصئّف مسلك المشهور من تقديم قول 
المشترى و تعيين انه المنكر نظرا الى اصاله عدم وصول حقّه إليه و اصاله عدم التزام المشترى بتملكك هذا الموجود و اصاله عدم 
العقد و التتراضى على الشّى ء المطلق بحيث يشمل الموصوف بهذا الوصف الموجود و عدمه واصاله عدم وفاء البائع بالعقد 
بدفع العنوان الى وقع العقد عليه الى المشترى فكذلك لو جعلنا المدار فى تعيين المدّعى و المنكر بان المدّعى هو الّذى لو 
تركك تركك فانّ النزاع فى المقام انّما هو مع قطع النَظر عن القبض لو فرض وقوعه و لا اشكال ح فى كون البائع مدّعيا و كذلكك 
بناء على ما اختاره جماعه من انَّ المدار فيه على الصَّدق العرفى لان الَفظين لم يرد فى معناهما شى ء من الشَّرعَ و لم يكن لهما 
حقيقه شرعيه او متشرّعه و اختلافهم فى تعريفهما ناش عن الاختلاف فى الفهم العرفى و لا ريب انْ العرف يرى المشترى منكرا 
و البائع مدّعيا 


قوله (من عدم وجوب تسليم التّمن و المثمن فى مدّه الخيار) 


و فى الحاشيه التقَريريّه لبحث الاستاد ره جعل الخيار على اقسام ثلاثه الاوّل الخيار المجعول شرعا ارفاقا لذى الخيار و نظره له 
فح المغاطله مكار السكلان و الحواة وكحقه الخار السفروظ يتاه لاض نافد أو لكلنيها اكات الكبان الناشن عن مكلت 
الشّرط الضَمنى كخيار الغبن و العيب و يلحق بهما خيار تخلف الوصف المشترط فى المبيع الثَااثْ الخيار النَاشى عن تغيير المبيع 
عن اوصافه المرئيه سابقا و اختار فى القسم الاسوّل ثبوت حقٌّ الحبس لذى الخيار بخلاف القسمين الاخيرين و هو كما ترى لا 
محصّل له 


قوله (كانّه لا يناسب اصاله الآزوم) 


اصاله عدم وصول حقٌ المشترى إليه و اصاله عدم التزام المشترى بتملكك هذا الموجود ينفعان فى دفع اصاله اللّزوم الّتى تقدّم 
دعواها لورودهما فى موردها لانن الضّكك فى اللزوم انما ينشأ من كون ما يقبضه البائع موافقا لما وقع عليه العقد أم لا و اصاله 


عدم وصول 


ص: ع" 


حقّ المشترى إليه رافع للمطابقه و برفع المطابقه لا يبقى شكك فى اللَزوم و مع اصاله عدم التزام المشترى بتملّك هذا الموجود لا 
يبقى موضوع للزوم و اما اصاله بقاء يد المشترى على الثّمن فالشكك فى كون ما يقبضه البائع موافقا لما وقع عليه العقد ملزوم لها 
و ليس الاصل المذكور ناظرا إليه ولا الى لزوم العقد و عدمه ابتداء نعم لو اريد التمسكك باصاله الآزوم فيما لو شكك فى عقد فى 
اقتضائه ذلكك بحسب اصل وضعه صحٌ التمشكك باصاله بقاء يد المشترى على الثّمن لدفع اللّزوم و اثبات جوازه لان الّكك فى 
الأزوم و الجواز ح يكون مسببا عن الشّكك فى قابليه العقد لذلكك و الاصل المذكور رافع لها 


قوله (و تاحره عنه على وجه لا يوجب الخيار 


هذا التقييد للا-حتراز عمّا لو تجدّد فى المبيع عيب بعد العقد و قبل القبض فانٌ المشترى يتخبر ح بين الفسخ و الامضاء لان 
المشهور هو الحاق تلف الوصف بعد البيع و قبل القبض بتلف المبيع و اجزائه فى كون ضمانه على البائع فدعوى البائع تاخر 
التغيّر عن البيع يفيده لو كان مدّعيا لوقوع التغتير بعد قبض المشترى كما لو اتّفْقَا على انّ الشّاه كانت سمينه حال المشاهده و البيع 
وقع على الوصف المشاهد و صارت مهزوله بعدها و اختلفا بان ادعى البائع صيرورتها مهزوله بعد قبض المشترى و ادٌعى 
المشترى صيرورتها كذلكك قبل البيع او القبض 


قوله و الظاهر انه لا يترتّب على شىء منهما الحكم) 


علل قدّس سرّه عدم جريان الاصلين و بقاء اصاله عدم وصول حقٌّ المشترى إليه من دون وجود حاكم عليها بان الاصلين مثبتان و 
بهذا يندفع ما كان يتختل من التفصيل بين ما اذا علم تاريخ البيع و حصل الاختلاف فى تاريخ التغتير فيكون الاصل تاخره و لازمه 
عدم الخيار للمشترى فانٌ مقتضى الاصل حدوث التغتر فى ملكه كما انّ فى صوره العكس يكون الاصل تاتحر البيع عن زمان 
التغئر الموجب لخيار المشترى و ما اذا كانا مجهولى التّاريخ فلا يجرى الاصل فى كليهما للتّعارض و كان المرجع ح اصاله عدم 
وصول حقٌّ المشترى إليه وجه الاندفاع انّ تلك الاصول لا تجرى لانّها من المثبتات من دون فرق بين ما لو كان كل من التغر و 
البيع مجهول التّاريخ او كان احدهما معلوما تاريخه و الفرق ان فى مجهولى التَاريخ يكون عدم الجريان من جهتين تعارض 
الاصلين و كونهما مثبتين و فيما كان المجهول تاريخ احدهما فعدم الجريان من جهه انّه لا اثر لاصاله تأخَر المجهول 


[مسأله يجوز ابتياع ما يفسده الاختبار من دون اختبار] 
قوله و اعترض عليه بان الغرور لا يختصٌّ بصوره علم الغارٌ) 


على انّ تخصيص رجوع المشترى بما غرم بصوره الغرور فى حتز المنع و الا لم يكن له الرّجوع فيما 


ص: حا 


اعتقد البائع أنه ملكك له فباعه و ظهر انه لغيره و اغترم عليه المشترى و لم يجز المالكك و ظاهرهم اطلادق الرّجوع و الوجه فى 
ذلك كله هو تسبيب البائع لغرم المشترى 


قوله (ثم ان المحكيّ فى س عن الشيخ و اتباعه) 


تقرير الاشكال هو انَّ مقتضى الشّرط عدم رجوع المشترى على التّمن و تملك البائع له بتمامه و الحال انّه ليس فى مقابله شى ء 
للمشترى و هو مناف لمقتضى العقد اذ لا شىء فى مقابله الَثَُمن فيكون البائع اكلا للثُمن بالباطل و الصّوابٍ عدم الاشكال فى 
الصبحه و ذلكك لان الوجوه المتصوّره فى صححه المعامله ثلاثه الاوّل كفايه الملكيه و ان لم يكن المبيع مالا فانْ البيع تمليكك عين 
بعوض و عليه فحيث ان المفروض ملكه المبيع شرعا قبل الكسر فلا بأس بمقابلته لثمن و صم البيع النانى لزوم اعتبار كون 
المبيع من الا-موال الواقعته و اشتراط التموّل فى العوضين واقعدّا لا علميًا و عليه فالفاسد الواقعى المنكشف بالكسر يكون العقد 
عليه فاسدا الْثَالتْ كفايه المالته الظاهريّه بمعنى انَّ الماليّه التى بها يتقوّم حقيقه المبادله اعم من الواقعته و الظاهريّه و عليه فالبيع 
الواقع صحيح واقعا و المبيع من حيث كونه فاسدا يكون معيبا و يسقط خياره بالتبرى و احسنها الأخير لان البيع وان كان تمليكا 
الما ان اشتراط الماليّه فى المتعلّق متا لا-ريب فيه لوضوح انّ الغرض النوعى العقلا-ئى فى المعاملاءت سيّما البيع ليس هو نقل 
الاضافه الملكيه فقط بل هو التبديل المتعلق بالاموال فاشتراط كون المبيع مالا لا اشكال فيه و لكنّ الشّأن انما هو فى لزوم اعتبار 
كونه مالا واقعيا و قد اشرنا آنفا فى ذيل كلام الدّروس ان دعوى وضوح كون ماليّه ما لا يكون لفاسده قيمه عرفا و شرعا من 
حمت الطافو و آنا اذا انكشف الفساد حكم بعدم الماليه من أوّل الامر مصادره فالمستشكل ان اراد بانتفاء ما يقابل الثمن انتفائه 
من حين المعامله ففيه ان المبنى ماليه المبيع شرعا قبل الكسر فيقابل الثَمن و ان اراد انتفائه من حين الكسر ففيه أنّه لا ينافى 
مقتضى العقد اذ ليس من مقتضاه بقاء كل من العوضين الى مدّه نعم يقتضى وجودهما حين العقد و ليس الكسر الَّا تلف حادث 
فى ملكك المشترى فليس اخذ البائع للشّمن اكلا للمال بالباطل 


[مسأله لا فرق فى عدم جواز بيع المجهول بين ضمّ معلوم إليه و عدمه] 
قوله (و عليها تحمل صحيحه العيص بن القاسم) 


فى معنى الصّحيحه احتمالات الاوّل انّه يجوز بيع اللبن فى الضّرع و لكن بشرط تعبين ذلكك بان يقال الى انقطاع الالبان او الى ان 
تنتصف و امثال ذلكك الثّانى انّه يجوز بيع البان جميع الانعام او الاغنام او لبن بعض منها و يكون ما بعد حتّى ح غايه مؤكدده 
للجواز يعنى انّه يجوز البيع الى ان تنقطع البان الجميع فيكون عباره عن البان جميعها و يجوز بيع شى ء من البانها الثَااث ما ذكره 
فى المتن و هو ان يكون المراد من الانقطاع انفصال اللبن من الضّ رع و يكون المعنى نعم يجوز البيع بشرط ان ينقطع الالبان من 
التدى اى تحلب اما كلها او بعضها 


ص: لا 


فامًا اذا كانت كلها فى الْنَدى و لم يحلب شىء منها بعد فلا يجوز بيعها و بهذا المعنى يوافق مونّقه سماعه لا على الاوّلين و لكن 
لا يخفى عدم مناسبه لفظه حتّى لهذا المعنى لان قوله نعم بمنزله قوله يجوز و لفظه حتّى ح لا بد ان تكون غايه للجواز و الحال 
انَّ انفصال اللبن بتمامه او انفصال بعض منه على هذا المعنى قيد للجواز لا غايه له ولا يبعد ان تكون من تحريف النُساخ و 
كونها فى الاصل متى 


[مسأله يجوز أن يُندر لظرفٍ ما يوزن مع ظرفه مقدارٌ يحتمل الزياده و النقيصه] 
قوله و يمكن ان يحرّر المسأله على وجه اخر) 


والفرق بين هذه الصُوره و السابقه ان بعد وزن المظروف مع ظرفه يكون الاندار فى هذه الصّوره قبل البيع و ذلكك لتعيين مقدار 
المبيع و تصحيح العقد فانٌ الباقى بعد الاندار يفرض و زنا للمظروف و اما فى الصّوره الشابقه يكون اندار مقدار معيّن للظرف 
بعد وقوع البيع فيكون الاندار لتعيين ما يستحقّه البائع من الَمن لا لاجل تصحيح البيع و يظهر من عبائر جماعه الوجه الاوّل و من 
اخرى الثانى و اما الرّوايات فامًا مونّقه حنان فقول السّائل فيحسب لنا يحتمل ان يكون الفاء للتّرتيب فيفيد وقوع حساب النتقصان 
بعد الا-شتراء فتكون الرّوايه فى مورد الوجه الاوّل و هو الاندار بعد البيع و يحتمل ان تكون تفسيريّه من دون ان تفيد التَرتيب 
فتكون الرّوايه فى مورد الوجه التَانى او يعتمهما و ارا روايه علي بن حمزه فهى ساكته من بيان ان طرح الظرف قبل المعامله او 
بعدها و الجواب بإطلااقه يعم الوجهين و امّرا خبر علي بن جعفر فهو كمونّقه حنان و الفاء فى قول السائل فيقول ادفع تحتمل ان 
تكون للتّرتيب فتفيد طلب الدّفع بعد اشتراء المتاع و يكون الاندار بعد البيع و تحتمل ان تكون تفسيريّه و الانصاف انّ الاندار 
متعارف بكل من الوجهين و الظاهر ان الشّارع اعتبره على الوجهين تسهيلا للا-مر على المكلفين و لو كان الجواز مخصوصا 
باحدهما لكانت فى الرّوايات دلاله عليها و لو ايماء 


قوله (فاذا تراضيا على ان يندر للظرف رطلان 


قد يقال ان هذا باطل قطعا لخروجه عن مورد الْنّص و الاجماع لانّ موردهما ما اذا كان الاندار بما يقتضيه العرف و العاده لا بكل 
ما اقترحه المتبايعان فمع كون المعتاد اسقاط رطل لا -عبره بتراضيهما برطلين او ازيد او انقص فالا-ولى ان يمنّل بما لو كان 
المجموع عشره ارطال مثلا و كان المعتاد اسقاط رطلين فتراضيا عليهما مع علمهما فى القضيّه الشخصيّه بالزّياده او النُقيصه 


قوله (فى الباسنه و الجوالق) 
الباسنه بالباء الموخده و السشين بعدها النُون جوالق غليظ كما فى القاموس و الجوالق معرّب جوال و الجمع جواليق 
قوله (من جواز اندار ما يحتمل الرٌياده و التقيصه) 


لا بد ان يبحث أوّلا فى ان الاندار 


ص: 74 


على وفق القاعده أم لاو ثانيا فى الاصل و ثالثا فيما يستفاد من النصوص اما الاوّل فلا يبعد دعوى كونه على القاعده بكل من 
الوجهين المذكورين اما على فرض وقوع الاندار قبل البيع فغايه الامر مجهوليه المبيع من جهه احتمال الزّياده و التقصيه و لكن 
لما تعارف ذلكك و صدق فى العرف ان المبيع معلوم فلا-غرر عرفا و هو المدار فى القاعده و امّا على فرض وقوعه بعد البيع 
فجهاله المبيع وان كانت بسبب جهاله ما يندر للظرف مضافا الى الجهاله من حيث احتمال الزّياده و التقصان فيما يقدّر بعد 
الآنذان 110ل نافيا على الادواء حي ناهر النقادتى المتعاوق سزاء خلنا نا باد اننا ره أم لا كفى هذا المقدار فى 
المعلوميه و رفع الغرر عرفا و من انكر هذه المسامحات العرفيه و شكك فى صدق الغرر و وصل التوبه الى الاصل فال اهر انَّ 
اصاله عدم زياده المبيع على ما بقى بعد الاندار و اصاله عدم استحقاق البائع ازيد ممما يعطيه المشترى من الثّمن لا ينفعان فانّ 
الاولى على نحو ليس الناقصه غير جاريه لفقد الحاله الشابقه و الثاني وان كانت جاريه لكنّها تنفع بعد تصحيح البيع لاافى صححته 
مضافا الى انّ الاصلين لو كانا جاريين لكانا نافعين فى دفع احتمال زياده المبيع على ما بقى بعد الاندار و لا ينفعان فى مقام 
احتمال النّقيصه و مع النظر الى التصوص فقد عرفت شمولها للوجهين من الاندار ثم المتيقّن من الصححه بالتنظر الى النُصوص هو 
الاندار بما هو المتعارف نوعا مع التراضى و اعتبار عدم العلم بزياده المحسوب او نقصانه عن الظّرف بما لا يتسامح به فى بيع كل 
مظروف بحسب حاله و اما مع عدم القيدين فمع الشّكك فى الزّياده و التقيصه و عدم العاده فالظاهر عدم صيّعه البيع لان المبيع من 
المكيل و الموزون و مع العلم بالزياده و التقيصه فلا بأس مع لحوق رضاء جديد غير الرّضا باصل الاندار باسقاط من الذمّه او هبه 
للعين سواء كان هناكك عاده أم لا و اما صمّعه البيع من دون احتياج الى رضاء جديد فلا للغرر و ما عرفت من ادلّه الكيل و الوزن 


[مسأله يجوز بيع المظروف مع ظرفه الموزون معه و إن لم بعلم إلا بوزن المجموع] 
وله لأسن المر كب من القارت و المطروق) 


فان على الاموّل يفرض الظرف كالمظروف و مجتمعا معه فى البيع على ان يكون الرّطل من الظرف مساويا فى القيمه للّطل من 
المظروف و أمّا اذا فرض المبيع مركبا من الظرف و المظروف و باع كلّ رطل منه بدرهم من دون لحاظ التساوى فى القيمه كان 
الدّرهم بإزاء الرطل المركب فقط ولا بدح فى توزيع الدّرهم و وقوع جزء منه بإزاء جزء من المركب من ملاحظه نسبه الجزء 
من الظرف الى اجزاء المظروف بما لكل منهما من القيمه الواقعته 


[قنبيهات البيع] 
قوله و الشهيد انه يسعر عليه ان اجحف بالتّمن) 


و الّذى وقفت عليه من الاخبار الدالّه على عدم التّسعير خبر حذيفه بن منصور عن ابى عبد اللّه (ع) نفد الطعام على عهد رسول 


ص: 018 


الله (ص) فاتاه المسلمون فقالوا يا رسول الله قد نفد الطعام و لم يبق منه الا شى ء عند فلان فمره يبيعه النّاس قال فحمد اللّه و 
اثنى عليه ثم قال يا فلان انَّ المسلمين ذكروا ان الطعام قد نفد الا شيئا عندكك فاخرجه فبعه كيف شئت و لا تحبسه و خبر حمزه 
عن عليٌ (ع) ان رسول الله (ص) مرّ بالمحتكرين فامر بحكرتهم ان تخرج الى بطون الا-سواق و حيث ينظر النّاس إليها فقيل 
لرسول اللّه لو قؤمت عليهم فغضب (ص) حتّى عرف الغضب فى وجهه و قال (ص) انا اقوّم عليهم انّما الدعر الى الله عزّ و جل 
يرفعه اذا شاء و يضعه اذا شاء و التفصيل المذكور عن الجماعه حسن ان بلغ اجحاف البائع الى حدّ لا يقدم احد على شرائه و 
يكون نقضا لغرض الاجبار و الله العالم هذا ما وفقنا الله تبارك و تعالى لتحريره عند البحث و النَظر الى كتاب البيع و احكامه مع 
فين البجال و افيهل انم الاتعر لوو عمد اله اكلا و ارا 


[القول فى الخيار و احكامه و أقسامه] 
[فى معنى الخبار] 

0 
بشم الله الوَخْلطْن الرّحِيم 


الحمد لله ربٌ العالمين و الصّ لاه و التّ.لام على سدنا محترد و آله الطيبين الطاهرين و اللّعنه على اعدائهم اجمعين القول فى 
الخيار و اقسامه و احكامه 


قوله (فى كلمات جماعه من المتاخرين فى ملكك فسخ العقد) 


فتدره لغه جماعه منهم الجواهر بانّه المشيّه فى ترجيح احد الطرفين و لا يخفى ان على هذا يكون المعنى المصطلح على اىّ من 
التعريفين المذكورين من التّقل الى المباين لوضوح انّ المعنى المصطلح ليس هو المشيّه بل هو معنى يكون من قبيل اسم 
المصدر و على تقدير ان يكون المعنى المصطلح هو الاختيار المصدرى فيكون بمعنى ترجيح احد الطرفين و ترجيح احد 
الطرفين غير المشيّه فى ترجيح احد الطرفين و الظاهر انَّ التفسير بالمشيّه من حيث اخمذه مصدر خار يخير كقتال بقرينه جعله 
بمعنى الخيره ثم تفسيرها بمشيّه احد الطرفين و المصرّح به فى الصّحاح و القاموس و غيرهما نّه الاسم من الاختيار و عليه فليس 
من التّقل الى المباين لان المعنى الُغوى ح يكون ملكك مطلق الامر و هو اعم من فسخ العقد و غيره و لا يضاف الى غير الافعال 
من الاعيان و المنافع كالاختيار الّذى هو مصدره و المعنى المصطلح ملكك لامر خاصٌ و حقٌّ ثابت لذى الخيار متعلق بفسخ العقد 
او فسخه و اقراره و على تقدير تفسيره بالمشيّه لغه يكون من النّقل الى المباين لما عرفت من انْ المعنى المصطلح لا يكون نفس 
المشيّه بلا ريب و صرّح بعض اللغويّين بان الخيار بمعنى الاختيار و توهّم بعض انّ بناء عليه يكون الخيار لغه و اصطلاحا بمعنى 
واحد و هو الاختيار و الفرق ان فى اللّغه لمطلق هذا المؤدّى و فى الاصطلاح لا-خصٌ منه وهو اختيار ما يشاء من طرفى ابقاء 
العقد و ازالته و هو فاسد لان اختيار ابقاء العقد و ازالته فى الجواز 


ص: الحا 


الحكمى خارج عن الخيار بالمعنى المصطلح و ليس ذلك عندهم الا عباره عن خصوص الح الثّابت لشخص فى فسخ العقد و 
انقتائة و الجمله عق البتنى ثالث سين اللعة يكرة دو التقل إلى المبابة :وهل اك هال والامر قن ذلك يل و اغا المع 
المصطلح فهل هو ملكك فسخ العقد او ملكك اقرار العقد و ازالته الاولى هو الاوّل فانٌ الزام العقد و تثبيته و جعله غير قابل لان 
ينفسخ ليس كالفسخ امرا وجوديًا بل ليس مرجعه كما افاده المصئف ره الا الى اسقاط حقٌّ الخيار فانّ العقد بعد وقوعه افاد نقل 
المال الى المشترى و ما ينتظر وقوعه ليس الا القدره على الفسخ و الرّجوع عن النّقل الواقع و ليس لتثبيت العقد شىء كالفسخ 
غير ما كان حاصلا من النّقل و كون المال للمشترى و ما فى الحاشيه التَقريريّه لبحث الاستاد طاب ثراه و حاصله انْ المنشأ بالعقد 
مدلولان احدهما مطابقيَ و هو تبديل المال بالمال و الاخر التزاميّ و هو التعجّد بما انشأه المعامل و الالتزام به و كل منهما امر 
وجودىٌ غير الاخر و معنى ثبوت الخيار لاحد المتعاملين انْ اختيار المدلول الالتزامن وضعا و رفعا بيد ذى الخيار فله ردّ ما الزمه 
على نفسه من انفاذ العقد فينحل العقد و له ابقاء ما التزم به طرفه له فيستقرٌ العقد انتهى و ان كان حمًا لا محيص عنه و تعرف إن 
شاء الله تعالى ما يترتّب عليه فى بعض المباحث الآدتيه الَا أنه فى المقام لم اجد فى اطراف كلامه ما يوجب ان يكون كلّ من 
طرفى الخيار امرا وجوديًا و ما سيجى ء من المصئّف ره فى احكام الخيار من التعبير بان الرّضا بمضمون العقد التزام بالعقد و 
يوجب اللّزوم فليس الغرض منه الَا الاشاره الى الالتزام بعدم الفسخ و اسقاط الخيار فتدبّر 


قوله (و لعل التعبير بالملكك للتّنبيه) 


الحكم امّرا تكليف و امّرا وضع و على اىّ حال فهو مجعول من الشّارع من دون لحاظ الشّخص فى جعله متعلق بفعل الإنسان من 
حيث المنع عنه و الرّخصه فيه او ترتّب الأثر عليه و الحقّ قد يطلق فى مقابل الملكك و قد يطلق فيما يرادفه و هو اضعف من مرتبه 
الملكك و أوّل مرتبه من مراتبه المختلفه فى الشدّه و ال عف و هو بمعنييه سلطنه مجعوله للإنسان على غيره مع لحاظ الشّ.خص 
بحيث لا قوام له بدونه و يختلف فى جعله و ثبوته من حيث سقوطه بالاسقاط و عدمه و نقله الى غيره ممجانا او بعوض و عدمه و 
انتقاله قهرا بالارث و عدمه الى اقسام عديده و اما الحكم فحيث لم يلاحظ فيه الدّخص فلا يقبل التّقل و الاسقاط و لو دل دليل 
على احدهما علم منه كون الشّى ء حقًا و ليس كل مالا يسقط و لا ينقل حكما لما عرفت من انّ بعض الحقوق أيضا لا يسقط و 
لا ينقل و لم يؤخذ الحقّ و الحكم موضوعا لامر فى الكتاب و السنّه بل هما اصطلاحان عند الاصحاب لتعبين ما يترتّب عليهما 
من الآثار و يمتاز كلّ عن الاخر بما يستفيدونه من الادلّه 


ص: لمانا 


فان استفيد منها مجرّد جعل الرّخصه فى فعل شى ء او تركه او الحكم بترتّب اثر على فعل او تركك سمّى حكما و ان استفيد منها 
الت.لطنه على شى ء سئّى حمًا كان متعلقا بعين كحقٌّ الرّهانه او بشخص كحي القصاص او بعقد كحقٌ الخيار او بغيرها و تمييز 
القسم الخاصٌ من الحقّ اثباتا فهو بحسب ما يستفاد من دليله كما علم ان تمييزه عن الحكم انما هو بحسب ما يستفيده الفقيه من 
الادله و لو شكك فى شىء بين كونه حكما او حم فالمرجع العمومات و الاصول و لما اعترض المصّف على التعريف المذكور 
بعدم كونه مانعا اراد التوجيه بان تعبير الجماعه فى مقام التعريف بملكك فسخ العقد لعله للتّنبيه على ان الخيار من الحقوق فيخرج 
ملكك الفسخ فى العقود الجائزه و فى عقد الفضولى و قد استشكل السيّد الطباطبائى ره فى حاشيه على تعريف الخيار بالملكك بما 
هذا لفظه لا يخفى ان الملكك لغه الشلطنه و فى العقود الجائزه أيضا الشلطنه متحقّقه فلا دلاله فى التعبير المذكور على ما ذكره الَا 
ان يراد من الملكيه الب مطنه المطلقه على الفسخ بمعنى كون امره بيده من جميع الجهات كما فى لفظ الملكك المضاف الى 
الاعيان و هو غير ظاهر اذا لملك المضاف الى الافعال يمكن ان يجعل بمعنى السّد لطنه على نفس ذلك الفعل بمعنى القدره عليه 
لا بمعنى كونه مملوكا له و مسلطا عليه من حيث سائر التصرّفات ه اقول قد تقدّم من فى اوائل بحث المعاطات انَّ الملكيه ربط 
خاصٌ بين المالكك و المملوك موجب لسلطتته عليه او هى نفس الس لطنه عليه و يختلف هذا الرّبط شدّه و ضعفا و ذكرنا انها 
تنقسم الى ملكيه العين و ملكيه المنفعه و ملكتّه الانتفاع مع انها ليست فيهما الما مجرّد الاباحه من جهه خاصّه و قد عبر بملكيه 
الانتفاع فى حقّ المارّه و الضّبلاه فى الاراضى المتّسعه و ليس ذلك الا من جهه انَّ الشّجره او الارض مملوكه للمباح له من جهه 
الانتفاع الخاصٌ بها و ليس المراد من الملكك فى تعريف الخيار هو السّلمطنه بمعنى القدره بل المراد منه هو الامر المجعول الّذى 
هو من الاحكام الوضعيّه و قد يقال انه من مقوله المضاف و قد يقال انه من مقوله الجده اما حقيقبيِه او اعتباريّه و على اىّ حال لا 
يراد منه المعنى اللغوى و قد عرّفه الشَّهيد قدّس سرّه فى القواعد بانّه حكم شرع مقدّر فى العين او المنفعه يؤْثّر تمكين 
المضاف إليه من الانتفاع به و العوض عنه من حيث هو كذ لكك ه و لا يعتبر فيه بجميع مراتبه الم لطنه على المتعلق من جميع 
الجهات و سائر التصرّفات سواء اضيف الى الاعيان او الافعال او غيرهما و قد عتبر الاصحاب عن جواز انتفاع الزّوج بالرّوجه 
بملكيته لبضعها مع انها حرّه و لا معنى لمالكتته لبضعها الا الاباحه من جهه خاصّه و القول الفصل هو ان تعريف الخيار بملكك 
فسخ العقد احسن التتعاريف و لا يدخل فيه شى ء يكون من غير الخيار الشّرعى فانٌ المراد بالملكك 


ص: لمكو 


كما مرٌ عليكك هو الرّبط الخاصٌ و الاضافه الخاصّه الاعتباريّه بين الشّخص و ما يكون ملكا له موجب لله لمطنه عليه او هو نفس 
الب لطنه عليه و يختلف هذا الرّبط شدّه و ضعفا و الخيارات سلطنه مجعوله باحد اسبابها للمتعاقدين او الأجنبيَ على ابطال العقد 
اللازم و حله و ما ذكره المصنّف ره من النقص طردا فبعضه غير داخل فى الحدّ و بعضه من المحدود و ذلكك لانا اذا قلنا الخيار 
ملكك فسخ العقد خرج بلفظ الملكك ما كان من الاحكام كالرّجوع فى العقود الجائزه فانْ الجواز فيها حكميّ و لذا لا يقبل 
الاسقاط كما هو الشّأن فى جميع الاحكام الشّرعيه سواء كانت ثابته فى العقود أم فى غيرها لان امر الحكم بيد الحاكم لا بيد 
المحكوم عليه نعم لو كان معلّقا على موضوع و كان داخلا فيه كان له الخروج عنه فيسقط به حينئذ لا بالاسقاط و العقد الجائز لا 
خيار فيه ما دام جائزا الما اذا عرض عليه اللزوم بسبب فيؤثّر ح سبب الخيار فيه خيارا و الفرق بين الجواز و الرّجوع فى العقود 
الجائزه و بينهما فى العقود اللّازمه بسبب الخيار انّ المجعول فى الاوّل مجرّد الرّخصه فى الفسخ و الامضاء من دون جعل سلطنه 
خاصّه و اضافه مخصوصه لاحد بخلاف الثّانى حيث انْ المجعول فيها الس لطنه على الفسخ لاحد المتعاملين او كليهما و كاجازه 
المالكك فى البيع الفضولى فانّها من الاحكام لان معناها امضاء البيع الواقع فى ملكه فهو كما لو باعه بنفسه من كونه من الآثار 
المتعلّقه بنفس ال لطنه الّتى هى له و مثلها الردّ الى مرجعه الى ابقاء ملكه على ما كان و كل من التّقل و الابقاء من الاحكام لا 
من الحقوق الّتى يصدق عليها الملكك فكما انَّ الاجازه و الردّ من المرتهن لبيع الرّاهن تكون خارجه عن التعريف لانهما من 
الاحكام اللاحقه لحقّ الرّهانه و ليس رد العقد او اجازته من المرتهن حقًا شرعيّا مجعولا له بالخصوص و ردّه للعقد مرجعه الى 
ابقاء حمّه على ما كان فكذلكك فى الفضولى و كرد الوارث العقد على ما زاد على النّلثْ و امضائه فانٌ ذلكك أيضا من الاحكام 
فان معنى كون المنيجز من الثَاث هو انه يكون موقوفا فان برء من المرض كشف عن النَفوذ من الاصل من حين التصرّف وان 
مات فى ذلكك المرض و لم يكن ازيد من الثَاْ كشف أيضا عن كونه نافذا من الاوّل و الَا فيكشف عن كونه فاسدا من الاوّل 
بمقدار الرّائد عن النَاْ اذا لم يجز الوارث كالوصيه التى تبطل من حينها فيما زاد على الثَلثْ مع عدم الاجازه لا انه يحكم بصيحه 
التصرّف الواقع الى حين الموت و مع الموت و عدم اجازه الوارث يحكم بفساده من ذلكك الحين بان يكون الوارث مبطلا له 
عند الانتقال إليه فينفذ من الثلث من حين الموت و ذلكك لان بعض التصرّفات لا يمكن فيه طروٌ الفساد بعد وقوعه صحيحا 
كالعتق فائّه اذا صار العبد حرًا فلا يمكن عوده رقا الا بالاسترقاق اذا كان كافرا و كالوقف المأخوذ فى معناه التأبيد و لا قائل 
بالتفصيل بين ما يقبل طروٌ الفساد و 


ص: ان 


غيره و ما ذكرناه فى معنى كون المنتجز من الثَاتْ دليل على ان التوقف على الاجازه من الحكم و كون الحكمه فى جعله ملاحظه 
حال الوارث و رعايه الروفير عليه و ليس الممنوعيه من التصرّف فى الزّائد مستلزما لثبوت حقّ للوارث فى عين مال المريض 
بحيث يكون تصرّفه فيه تصرّفا فى متعلق حقٌّ الغير كما لا يكون مستلزما لثبوت حقٌّ له فى تصرّفاته بحيث يكون اجازه الوارث 
فى حال حياته منيجزا لتصرّفه و بالجمله و كاجازه العمّه و الخاله العقد على بنت الاخ و الاخت و فسخهما فانٌ الظاهر انه من باب 
الحكم الشّرعى بلا اشكال و لا بأس بدخول الاخيرين فى الحدّ و ان لم يتعرّضوا لهما فى كتاب البيع و قد ذكر كل واحد منهما 
فى محله و خرج باضافه الملكك الى الفسخ ملكك غيرهما من الاعيان و المنافع و باضافه الفسخ الى العقد سلطنه الزّوجٍ على 
الرّجوع فى الطلاق الرّجعى فانّها ملك لازاله الايقاع و هو الطلاق و اما نفس الطلاق فليس فسخا و ازاله لعقد التكاح بل هو رافع 
لدوامه كالقل الى الغير بعد العقود اللّازمه و انّما المزيل و الفاسخ هو الفسخ باحد العيوب المجوّزه له و مع ذلك كله كان ما 
ذكرناه لتشريح الذَّهن و توضيح بعض الكلام و الا فمعلوم انَّ التعاريف المذكوره فى امثال المقام ليست من الحدود الحقيقيِه بل 
هى معرّفات لفظيّه يؤتى بها لتمييز المعرّفات بها عتّا عداها فى الجمله ليكون الباحث على بصيره فى معرفه الاحكام و الآثار 
المترتّبه عليها 


قوله و يمكن الخدشه فيه بانّه ان اريد الخ) 


الانصاف صبّحه المعنى الاوّل و الاشكال بان القدره على الشّىء عين القدره على تركه مب على الدقه و اما فى التعبيرات العرفته 
فذكر متعلقى القدره شايع و اا المعنى التَانى فالاشكال الاوّل انما يتم بناء على ما قدّمنا من عدم كون تثبيت العقد و جعله غير 
قابل للفسخ امرا وجوددا و هو اختيار المصئّف و الاشكال التَانى فالظاهر انّه غير وارد لان عدم امكان التفكيكك فى الفسخ و 
امتناع انفساخ العقد من احد الطرفين مع بقائه من الطرف الاخر لا يقتضى بقرينه المقابله ظهور الالزام فى جعله لازما مط لوضوح 
انّ تأثير الفسخ من الطرفين انما هو من جهه امتناع التفكيكك لا من جهه ظهور اللفظ فيه و اما الالزام فلا اشكال فى اله يوثّر فى 
الزوم من طرف صاحب الخيار فان كان لاحدهما كان الالزام من طرفه خاصّه و ان كان مشتركا كان لكل منهما الزامه من طرفه 
[فى أقسام الخيار] 

[الأول فى خيار المجلس] 

اشاره 


تلد اضافه لكان ال لاعصامة) 


الاضافه معنويّه اما بمعنى فى نحو ضرب اليوم اى ضرب فى اليوم و تكون من قبيل اضافه الحالّ الى المحلّ و اما بمعنى اللَام 
فتكون من باب اضافه المستب الى سببه كحراره الشّمس وضوئه كما فى سائر انواع الخيارات من خيار 


ص: اوحار 
الشّرط و خيار الغبن و العيب او تكون للاختصاص كما هو ظاهر المتن 
قوله (و الموتّق الحاكى لقول على عليه السّلام) 


روى الشّيِخْ فى الموتّق عن غياث بن ابراهيم عن ابى جعفر (ع) قال قال على (ع) اذا صفق الرّجل على البيع فقد وجب وان لم 
يفترقا و هو اما مطروح لاعراض الاصحاب عنه و مخالفته للاجماع و الرّوايات المستفيضه او مؤوّل فحمله بعضهم على التقيّه لما 
صرّح به الرّمخشرى فى كتاب ربيع الابرار مع انه حنفيّ المذهب ان أبا حنيفه ردّ على رسول الله (ص) فى أربعمائه حديث منها 
حديث البتِعان بالخيار ما لم يفترقا و ارده بكون راويه عاميّا و يرد على هذا الحمل ان التَفيه ان كانت صادره عن امير المؤمنين 
فمذهب ابى حنيفه قد حدث بعده بزمان كثير و ان كانت عن الباقر (ع) كما هو ظاهر الحامل بالنّظر الى التَاييد المذكور فصيحتها 
انما تكون حيث يخبر عن الحكم تقيّه بنفسه لا-اذا اسند الى امام آخر قولا كذبا ولا يقاس ذلكك بما اذا اخبر الامام عن حكم 
تقّه من دون اسناد الى آخر فانّ حكم الله تعالى لما كان منقسما الى واقعي اختيارىٌ و ظاهرىٌ اضطرارى كان المخبر به فى 
المقيس عليه هو حكم الله تعالى من دون صدور كذب و هذا بخلاف ما اذا نقل حكما من امام آخر فانّه لا يجوز ان يكون غير 
الحكم الواقعى و يمكن دفعه بان من المحتمل كون الحكم عند المخالفين فى عصر امير المؤمنين (ع) هو وجوب البيع وان 
اشتهر به ابو حنيفه مضافا الى ما صحح عندنا من انّه (ع) علّم ابنه الحسن (ع) بالقول اكثر الاحكام من الواقعتّه و الظاهريّه فكما 
علّمه حكم المكره و المضطرٌ و لو فى غير زمان الحاجه فيجوز ان يكون هذا منها و حمله بعضهم على إراده مجرّد التّبوت من 
لفظ الوجوب فيكون ردًا على من يقول بعدم حصول النّقل و ملكيه المشترى الا بالعقد و انقضاء زمان الخيار و يكون المراد انَّ 
النتقل يحصل بصفقه البيع و ان لم ينقض زمان الخيار قال بعض الفقهاء الاجلّه و على هذا يمكن توجيه التقتيّه بوجه اخر و هو انَّ 
مراده (ع) من الوجوب ما ذكر و هذا قد قاله على (ع) فلم يكذب عليه عليهما السّد.لام لكن اتى بلفظ كان معناه فى زمان المنقول 
عنه مجرّد النبوت و قد كثر استعماله فى زمان النّاقل بمعنى الأّزوم فقد نقل عنه اصل ما قاله من دون بيان ان مراد القائل غير ما 
يفهم الآ-ن عرفا من جهه التقته و حمله الشّيخ فى الاستبصار على البعيد اى و ان لم يفترقا الى موضع بعيد فالبيع واجب مع 
الا-فتراق فى الجمله و ان لم يصل الى البعد و قال فى يب يحتمل ان يكون المراد به ان لم يفترقا تفرّقا بعيدا او تفرّقا مخصوصا 
لان القدر الموجب للبيع شىء يسير و لو مقدار خطوه فانّه يجب به البيع ه و يمكن ان يحمل على اشتراط سقوط الخيار فيكون 
المراد من صفقه الرّجل على البيع الالتزام به 


ص: دان 
[مسائل فى خيار المجلس] 
[مسأله لا إشكال فى ثبوته للمتبايعين إذا كانا أصيلين] 


قوله (و الاولى ان يقال ان الوكيل اذا كان وكيلا الخ) 


حاصل ما افاده قدّس سرّه عدم ثبوت الخيار للوكيل الا اذا كان مستقلًا فى التصرّف فى مال الموكل بحيث يشمل فسخ المعاوضه 
بعد تحمّقها نظير العامل فى القراض و ثبوته للموكلى فى الجميع و لكن مع حضوره فى مجلس العقد و على ما اختاره يكون 
النراد هق الفدي مو ده بلطا العقد وله قشي الننالكك ومن كيه من الولماو الوضع و الوكلا الحظلق انا ثونه 
للوكيل فيما اذا كان مستقلًا لعموم الننص من حيث صدق البائع عليه حقيقه لغه و عرفا فيشمله قوله (ص) البتعان بالخيار و اما 
عدمه له فى غير ذلكك ففى الوكيل فى مجرّد اجراء الضّ يغه واضح لانّه بمنزله الآله و عقد الوضع و هو البع لا يصدق عليه و اما 
عدمه فى الوكيل فى التصرّف على وجه المعاوضه من دون ان يكون مستقلًا فى التصرّف فى مال الموكل فلانٌ عقد الوضع و ان 
صدق عليه و لم يكن منصرفا عنه الَا انّ عقد الحمل لا يمكن شموله له لما ستعرف من عدم نهوض ادلّه الخيار لتخصيص ما دل 
على متلظيه الم و كل على ما انهل البدامفافا الى ماده يدقن اخبار هذا الحار المقروة وبين غخاز الحيواة او مانا الى 
ملاحظه حكمه الخيار و هو الارفاق بصاحب المال و اما ثبوت الخيار للموكل مط فلصدق البتع عليه فى جميع الاقسام حقيقه و 
فى القسم الذى يثبت للوكيل انّما كان ثبوته له لكونه نائبا عنه فثبوته للمنوب عنه اولى مضافا الى ان المستفاد من بعض النُصوص 
كون الخبار حقا لخي المال شرعا ارفاقا له 


قوله (و سلطنه لكلّ من المتعاقدين على ما انتقل الى الاخر) 


و ذلك لان ادلّه الخيارات مخصّ صه لعموم ادلّه وجوب الوفاء بالعقد و من كان مكلّفا بوجوب الوفاء جاز له فسخ العقد بسبب 
الخيار و ليس المكلّف بذلك الا من كان مسلطا على ما انتقل إليه فالتسلّط عليه ملازم لثبوت الخيار و الوكيل المذكور اجنبيّ 
عن هذه الشّلطنه فانّه لم يكن ممّن يجب عليه الوفاء و اذا كان اجنببا عمّن له الس لمطنه على ما انتقل إليه لم يكن له فسخ العقد 
بالخيار فادلّه الخيار و ان لم تكن متوججهه الى من له التَسلط على ما انتقل إليه و لم يكن مفادها اثبات حقّ و سلطنه على العين 
المنتقله الى الادخرو كان الخبار راجعا الى العقد آلا ان من وجب عليه الوفاء شنا كان هو المسلط على ما انتقل إليه و ادله الخبار 
اثبتت جواز فسخ العقد لمن وجب عليه الوفاء به لولاها كان لازم مفادها هو اثبات حقّ و سلطنه لكل من المتعاقدين على ما 


انتقل الى الاخر بسبب الخيار و جواز فسخ العقد بعد الفراغ عن السَلطنه على ما انتقل إليه 


قوله (و ان لم يكن من تعارض 


ص: حر 
المطلق و المقيد) 


وذلك لان مجرّد الاقتران بين خيار المجلس و خيار الحيوان ليس دليلا على ان خيار المجلس أيضا ليس للوكيل فى اجراء 
الضِّيغه حتّى يعارض اخبار هذا الخيار المطلقه و فسّدر السيّد الطباطبائى ره هذه العباره فى حاشيته بما هذا لفظه و ذلك لتعدّد 


المورةءقاة خبار الخيوان لاتد عل له كيان المسلين فلا ينا كو الأول ساشانو اقاق عاما مو مك ارعاعة الى عاد كرنا 
قوله فقد يتحقّق فى عقد واحد الخيار لاشخاص كثيره) 


كما لو تعدّد الوكلاءء من جانب واحد و كان وكاله كلّ منهم على نحو الاستقلال فى التصرّف او وكلوا جميعا غيرهم على 
خصوص ايقاع الضّ يغه فانٌ الخبار ثابت للمالك مع حضوره قطعا و يثبت خيار واحد من حيث الْنيابه لجميع الوكلاء المذكورين 
غير الموقع للضّ يغه و فرق بين التَابت من الخيار لكل من المالكك و الوكيل و الثَابت منه للوكلاء ستطلع عليه و لو كانوا وكلاء 
مترئّبين فى الوكاله كوكيل الوكيل فالظاهر عدم الخيار الا للمالكك الحاضر فى مجلس العقد و المباشر للعقد اذا كان مستقلًا فى 
التصرّف و ذلك لعدم صدق البع بالمعنى الّذى عرفت على غيرهما فلا تذهل 


قوله (فى مجلس العقد وجوه أقواها الاخير) 


اعلم انّ لكل من المالك و وكيله المطلق خيارا مستقلًا و ذلكك لانّ الظاهر من البتِع الجنس و يصدق البِع على كل منهما و اذا 
كان الخيار ثابتا لكل منهما من حيث انه من مصاديق البتيع كان كل مفترق منهما يسقط خياره فى حقّه و يبقى خيار الاخر فكما 
انّ كلا من البائع و المشترى يكون له الخيار فكذلك يكون لكل من وكيليهما فكل منهم يكون بتع و له الخيار ما لم يفترق غايه 
الامر انّ خيار البائع و المشترى يكون من باب تعدّد التَّربب بخلاف المالك و وكيله فانّ خيار كل و ان كان مستقلًا لصدق البيع 
عليه الَا انّه من باب وحده السّ.بب لان خيار الوكيل من حيث التيابه و بالجمله فيكفى بقاء اصيل مع وكيل اخر فى مجلس العقد و 
بما ذكرنا صرّح جماعه منهم ثانى الشّهيدين فى لكك و ان نوقش فيما ذكرنا من كون خيار كل من الاصيل و وكيله خيارا مستقنًا 
و ان كان من حيث التّيابه و كان الخيار من كل جانب واحدا كان الاقوى أيضا كفايه بقاء اصيل مع وكيل آخر فى مجلس العقد 
ولا يسقط الا بافتراق الاصيل و وكيله عن مجلس العقد فمن جانب البائع لا يسقط الا بافتراق كل من له خيار البائع و من جانب 
المشترى لا يسقط أيضا الا بافتراق كل من له خيار المشترى و ذلكك لما مرّ من صدق البتِع على كل من الاصيل و وكيله فلا 
يسقط الخيار التَابت من جانبهما الا بافتراقهما معا و قد علم ممما ذكر تماميتّه 


ص: 708 


ما افاده قدّس سرّه من ترجيح ثبوت الخيار للاصيل مع حضوره سواء ثبت للوكيل أم لا و قد اعترض على هذا فى الحاشيه 
التَقريريّه بما هذا لفظه لا يخفى انّ كفايه بقاء اصيل مع وكيل اخر فى مجلس العقد مع اعتباره قدّس سرّه حضور الموكلين فى 
المجلس متنافيان و ذلكك لاله لو لم يعتبر استدامه الحضور ممّن له الخيار لم يعتبر فى الابتداء أيضا لان استفاده الاجتماع فى 
المجلس انّما هو من قوله (ص) ما لم يفترقا فلو صدق عدم تفرّق الموكل ببقاء وكيله فى المجلس صدق اجتماعه أيضا ابتداء و 
ان لم يكن نفس الموكل حاضرا فى المجلس رأسا لانّ عدم صدق تفرّقه ليس الَا انّ الوكيل هو الموكل تنزيلا فاذا كان كذلكك 
فلا يعتبر حضوره اصلا الى ان قال لو كان الوكيلان وكيلين مفوّضين مستقلّين فيكفى عدم تفرّقهما لثبوت الخيار للموكلين و لو 
لم يجتمعا اصلا و ذلكك لما عرفت من انَّ الحقّ التَابت للوكيلين انّما هو لانّهما بدلا تنزيلين للموكلين و لان البائع فى الحقيقه هو 
الموكلين لان البيع كسائر المشتقّات كقوله باع فلان داره موضوع لمن انتقل عنه المال و المنتقل عنه المال هو المالكك لا الوكيل 
فليس للوكيل حقٌّ فى عرض حقٌّ الموكل و انما حقّه من شئون حقٌّ المالكك و من حيث انه نازل منزلته فاذا كان المالكك هو الْبتع 
و كان اجتماع الوكيل بمنزله اجتماع المالكك فلا يعتبر حضور المالكك اصلا انتهى و يدفعه ما عرفت من ثبوت الخيار لكل من 
المالكك و وكيله من حيث صدةق البِع على كلّ منهما و على فرض تسليم انّ خيارهما من جهه كون الوكيل نائبا خيار واحد 
فثبوته للموكلى مع عدم حضوره دونه خرط القتاد لوضوح اقتضاء الاسفتراق فى الخبر اجتماعا فى المجلس فكون الحقّ الْنَابت 
للوكيل انما هو لكونه مالكا تنزيلا بعد الغضٌ عن انّ التتزيل و النيابه لا يمنع عن صدق البتع على كلّ منهما لا يدل على ثبوت 
الحقّ للمالكك و ان كان غائبا و كفايه بقاء الوكيل فى المجلس فى بقاء الخيار ليس من حيث صدق عدم تفرّق الموكل ببقاء 
وكيله حتّى يرد ما قاله من لزوم صدق اجتماع الموكل ابتداء وان لم يكن بنفسه حاضرا بل من حيث عدم صدق تفرّق البيبع و 
لحمل فاقتر يل رو الثبان: الجن عن #درطيه الصو ف قوت الخيار رقى حاحية المنقد بز الاقوى اليكل قن قوط الخباز 
تفرّق احد الشّخصين الوكيل او الموكلى و ذلكك لان الظاهر انّ الحكم معلّق على صدق التفرّق لا على صدق عدم التفرّق و 
المفروض صدته و ان كان يصدق عدم التفرّق أيضا مع بقاء اصيل او وكيل ه و فيه انّ اثبات الخيار لكل منهما لما كان من جهه 
ان الظاهر من البتيع الجنس كما اعترف به أيضا توقف زوال الخيار على 


ص: 7017 


افتراق الجنس فما دام احد افراد الجنس من كل طرف موجودا يصدق عدم افتراق جنس الببعين و لا اشكال فى ظهور النّص فى 
ان الخيار معلّق على عدم التفرّق و قد عرفت انّ كلّ مفترق يسقط خياره فى حقّه دون الاخر و لو تعدّد الوكلاء من جانب واحد 
واوقع الجميع الصّ يغه دفعه واحده او وكلوا جميعا غيرهم على خصوص ايقاع الضّيغه فقد عرفت ان ليس فى الفرضين لغير 
الاصيل الا خيار واحد و هل حكمه فى سقوط الخيار كحكم الاصيل و وكيله حيث يسقط خيار كل بافتراقه الظّاهر انه يكفى 
أيضا بقاء اصيل مع وكيل آخر لكن لا من حيث التوزيع فى الخيار و سقوط خيار كل بافتراقه و ذلكك لعدم الدّليل على التُوزيع 
بعد كونه خيارا واحدا بل من حيث عدم صدق التفرّق مع بقاء واحد منهم فلا يسقط الخيار الَّا بافتراق الجميع و احتمل بعض 
وجهين آخرين الال سقوط الخيار و لو بافتراق واحد منهم لانتفاء الهيئه الاجتماعيّه بافتراقه و المفروض ان البيع صدر من 
الجميع و قد افترق الجميع لانتفاء الكل بانتفاء بعض اجزائه النَانِى سقوطه بافتراق الاغلب كما فى افتراق كلّ جمع كعسكر و 
نحوه حيث يصدق الالفتراق بذهاب الا-كثر و الاقوى ما تقدّم ثم ان ما ذكرنا بناء على القول بصححه صدور العقد الواحد من 
الوكلا-ء المتعدّدين دفعه واحده للعمومات و كون المؤثّر فى التَقَل عبائر الجميع و اتا مع المنع عن ذلك مستدنًا بان اكثر 
العمومات شمولها بالإطلاق و هى منصرفه عن مثل الفرض لعدم كونه من العقود المتعارفه او المنع عن كون المؤثّر فى النّقل 
عقد الجميع بل اناقل عقد واحد من تلكك العقود الواقعه و ان جهلنا شخصه و لم نعلمه بعينه او انه الاحد الكلّى منها فمن 
الواضح انه ح اجنبيّ عن الاحتمالات المذكوره اذ على الاوّل لا صبحه فلا خيار حتّى يبحث عن سقوطه و على الثّانى فالس قوط 
موقوف على افتراق العاقد المجهول شخصه و لا يعلم ذلكك الا بافتراق الجميع و لا يكون افتراقهم مسقطا بنفسه بل يكون كاشفا 
عن تحمّق المسقط و لا بدٌ ان يعلم انه و ان لم يعلم سقوط الخيار انا بافتراقهم اجمع الا ان بافتراق واحد منهم لا يحكم بثبوت 
الخيار للباقى و توم استصحاب الخيار بزعم انه من استصحاب القسم الثّانى من استصحاب الكلّى فى غير محله لانّه يكون من 
استصحاب الفرد المردّد لا الكلى كما لا يخفى مع انّه لو كان منه لكان ينفع فى ترتيب آثار الكلى لا فى تعيين ذى الخيار فى 


الباقى 
قوله (و الظاهر ح عدم الخيار للوكيل) 


قال السيّد المحشّى ره قد اشرنا ان التحقيق ثبوته لان المدار على مالككبه امر العقد لا مالكتبه التصرّف فى المال ه و بالتأمّل فيما 
افاده المصنّف طاب ثراه و ما قدّمنا فى توضيحه يظهر ان المدار على 


ص: ار 


مالكييه التصرّف فى المال لانْ عقد الحمل فى النصٌّ لا يمكن شموله لغير من يجب عليه الوفاء و الخيار و ان كان راجعا الى 
العقد الا انّ من وجب عليه الوفاء ليس الا من كان مسلطا على ما انتقل إليه فراجع 


قوله (نعم يمكن توكيله فى الفسخ) 


والقرق امككاة سلب الو كالد عي الو كيل قا تممصن لاط قريق الأمن الى الع عدف يعي ذا بن عار فان على درن 
صحته لا يمكن سلبه عمّن فوّض إليه 


قوله (لانْ البيع النقل و لا نقل هنا كما قيل) 
هو صاحب الجواهر فانّه علّل عدم الخيار بعدم صدق المتبايعين على الفضولتين لان البيع التقل و لا نقل هنا 


وجه الا-ولويّه هو وجود الا-ذن فى الوكيل و الا-عتراض على التمّد كك بالفحوى بانّه انما يتمشّى فيما اذا ثبت حكم فى الاصل 
بالنصٌ فيتعدّى منه الى الفرع بالاولويّه كما ترى و قد عرفت انَّ المراد من البتتعين من بيده سلطان العقد و حله و عليه فالحقّ ان 
يقال ان المالكين ان حضرا مجلس العقد و اجازا فى المجلس كان لهما الخيار و ان لم يحضرا و حضرا فى مجلس الاجازه كان 
لهما أيضا سواء كانت الاجازه ناقله او كاشفه و من دون فرق على القول بالنّقل بين كون الاجازه هى سبب النّقل و العقد شرطا 
أو كوة كل منهما جره للسدبي او كون الأجازه شرط لحضول الثقل و أن الثاقل هو فسن العقك لكن عدد ستصول شرطه كما فى 
الصَرف و احتمال خصوصيّه الاجتماع حال العقد ضعيف فى الغايه بعد تبادر ما عرفت من المعنى من الحديث و صدق البتع عليه 
لغه و عرفا فيشمل المالكك و الولىٌ و الوصيىّ حال الاجازه و الوكيل المطلق ولا يصدق البيع على غيرهم و ان لم يجتمعا لا فى 
مجلس العقد و لا فى الاجازه فلا خيار 


[مسأله هل يثبت الخيار إذا كان العاقد واحدا؟] 


قوله (عن نفسه او غيره) 

يتعلّقان بغيره بان يبيع مال نفسه لغيره او مال غيره لغيره فصور المجموع ثلاثه 
قوله (ولايه او وكاله 

قيدان للغيرين 


قوله (فالمحكى عن ظاهر الخلاف و القاضى و المحمّق 


يستفاد من مجموع كلاسمه ان ما يستدل به على المشهور يرجع الى امرين الاوّل ان الظاهر من قوله (ع) البيعان بالخيار هو بيان 
حكم كل من البائع و المشترى كسائر احكامهما الثابته لهما من حيث كونهما متبايعين الثَانى ان جعل الغايه التفرّق المستلزم 
للتعدّد مبنيّ على الغالب و ليس قيدا للحكم و انما الغرض انْ الخيار ثابت للبتِعين ما داما غير متفرّقين و يكون افتراقهما مسقطا و 
استدل القائلون بعدم الخيار أيضا الى الفقرتين مدّعين كون الموضوع و هو البتعان ظاهرا فى التعدّد و كون الغايه قيدا للحكم و 


الخيار مختصٌ بما يمكن فيه الاجتماع و 


ص: لحان 


الا-فتراق و الاسولى التوقّف لان دعوى كون الموضوع بنفسه من دون نظر الى الذّيل ظاهرا فى التعدّد فمندفع بشمول اطلاق 
الموضوع للعاقد الواحد لانّه اذا ثبت حكم الخيار للبائع يحكم بسبب اطلاقه ان هذا ثابت له سواء كان مشتريا أيضا أم لا و كذا 
اذا ثبت للمشترى فهو ثابت له سواء كان بايعا أيضا أم لا مضافا الى استقرار سائر احكام المتبايعين و اما كون الغايه قيدا للحكم 
نظير قوله كل حتّى تشبع او بيانا للمسقط نظير قوله اكرم زيدا الى ان يفسق فمحل توقف 


قوله (و منه يظهر سقوط القول بان كلمه حتّى الخ) 


فانْ دخولها على المستحيل انما يكون فى مقام يراد استمرار المغْتى او استحاله عدمه كقوله تع و لا يدخلون الجنه حتّى يلج 
الجمل فى سمْ الخياط و حديث البتتعان ليس من هذا القبيل 


قوله (ثمٌ لو قلنا بالخيار فالظاهر بقائه) 


و هنا احتمالان آخران الاوّل بقائه الى مفارقه العاقد مجلس العقد الثَانى بقائه الى مقدار طول مجلس نوع المتعاقدين فيلاحظ 
اطول المجالس نوعا و الاحتمال الاؤّل كانه اقوى من الْثَانى و ممما فى المتن فانْ المنصوص و ان كان هو الاعتبار بافتراق 
المغاقينى الا الوحت لآ نكن مقار قالش يكس 'نقسنه كان عقا قح تطلس العقن اقرى المشارقه احدهما الاح والقاس بصوره 


التعده ححيث يبقى.الخبان لو خرسا مصطلحيق الى أن يتفوقا كما تر 
[مسأله قد يستئنى بعض أشخاص المبيع عن عموم ثبوت هذا الخبار:] 


قوله (منها من ينعتق على احد المتبايعين) 

انا الانعتاق على المشترى فواضح و اما الانعتاق على البائع ففيما كان ثمن المبيع من ينعتق عليه 
قوله (و احتمل فى س ثبوت الخيار للبائع) 

اى بالنسبه الى العين 

قوله (و لا دليل على زواله) 

اى الانعتاق 

قوله (مبنى على تزلزل العقد) 


صفه لاحتمال 


قوله (و بالاجماع على عدم امكان زوال يد البائع) 

لم يفهم لهذه العباره معنى محصّل فانْ مراده من العوضين اما العين و القيمه و اما العبد و ثمنه و على اىٌّ منهما لا محصّل له اذ 
على تقدير عدم الفسخ فله الَمن و على تقدير الفسخ فله القيمه 

قوله (لانه لا يسقط به اذا ثبت قبله) 

تعليل لعدم الدّفع و وجه الامر بالتَأمّل هو انّه لا جهه لاعتبار قابلته العين للبقاء مع اطلاق الادلّه و تعلّق الخيار بالعقد للتروّى و هذا 
لا ينافى عدم بقاء العين و الرّجوع بالقيمه نعم لو قلنا بان الخيار حقّ يتعلق بالعين فله وجه و يحتمل ان يكون إشاره الى انه لو سلّم 


اعتبار قابليِه العين للبقاء بعد العقد فهذا لا يوجب سقوط الخيار رأسا حتّى فى الزّمان المتّصل بالعقد بحيث لا يعد المبيع تالفا و 
خارجا عن ماليّته و انّما يكون عدم القابليه مانعا عن بقاء الخيار الى آخر المجلس ثمٌ انّه قد عد من 


٠١ ص:‎ 


المستثنيات موارد اخر لا بأس بالاشاره إليها منها بيع الوقف فى مورد جوازه فانٌ بدل الوقف وقف اما قهرا او بعد ايجاد السّبب و 
ثبوت الخيار يستلزم عود الوقف ملكا كذا قيل و لكن ذكر المصنّف فيما تقدّم انْ بدل الوقف ليس مثل الاصل ممنوعا عن بيعه 
الا لعذر لانّ ذلك كان حكما من احكام الوقف الابتدائى و على تقدير المنع فما قيل حسن بالنّسبه الى العين و اما ثبوت الخيار 
بالنّسبه الى القيمه فلا مانع منه و منها ما لو قهر حربيّ قريبه و باعه من مسلم بناء على عدم الفرق فى سببيه القهر للملكك بين كون 
القاهر كافرا او مسلما حيث حكموا بسقوط الخيار على تقدير صبحه البيع و لكنّ الصيحه محل اشكال و المنشأ كما عن عد دوام 
القهر المبطل للعتق لو فرض و دوام القرابه الرّافعه للملكك بالقهر و تفصيل المسأله مذكور فى محلّه و منها منذور البيع حيث نقل 
عن بعض سقوط الخيار فيه و هو مبنيّ على ان يكون المراد نذر التتيجه اى صيرورته ملكا للمشترى و اما على تقدير نذر السبب 
فالمتعلق ايجاد الببع على ما هو عليه من احكامه و لوازمه و منها ثبوت الخيار و منها البيع فى المخمصه فانّهم حكموا بسقوط 
خيار المجلس عن البائع مستدلين بان ثبوته ينافى وجوب البيع عليه و رد بمنع وجوب البيع عليه بل الواجب سدّ الخلّه و لا ضير 
فى فسخ البائع اذا اراد ان يتصدّق بالمبيع او يهبه مثلا و منها بيع المحتكر حيث يجبر عليه و هو ثلاثه ايام فى الغلاء و اربعين فى 
الخصب فحكموا بعدم الخيار له لمنافاته لغرض الاجبار و ردّ بمنع وجوب البيع و انّما الواجب و ما يجبر عليه هو رفع الحبس و 
ارسال الطعام و لا منافاه بينه و بين ثبوت الخيار و منها لو مات رجل و له ولد مملوكك للغير فقد حكموا بوجوب شرائه ليرث اباه 


و ينعتق من نصيبه و قالوا ان ثبوت الخيار نقض للغرض من بيعه و هو تخليص رقبته عن الرقنه و استنقاذ حقّه من الارث 
[مسأله لا يثبت خيار المجلس فى شى ء من العقود سوى البيع عند علمائنا] 


قوله (لا يثبت خيار المجلس فى شىء من العقود) 

و ذلكك لاختصاص ادلته بالبيع و اما العقود الجائزه فلا معنى للخيار فيها لان ظاهر ادلّه الخيار اثبات سلطنه المختار على الفسخ 
فى عقد لم يكن له ذلك مع قطع النَظر عن الخيار و هذا كان حاصلا فى العقد الجائز فانّه يجوز فسخه و هدمه من دون حاجه 
الى ثبوت الخيار وان شئت قلت انّ الخيار لا يصمح الّا فى مورد لو لاه لكان لازما باصل الشّرع 


فان قلت كيف يصمح اجتماع خيارين او اكثر فى مورد واحد مع أنه لو لم يكن احدهما ثابتا كان للمختار الفسخ لثبوت الاخر و ما 


جهه الفرق بينه و بين ثبوت الفسخ من جهه الجواز و الخيار 


قلت قد اشرنا الى ان معنى الخيار هو انّه لو لاه لزم العقد بحسب اصل الشَّدرع من جهه هذا الخيار فلا ينافى عدم اللّزوم من جهه 
كيان ار فاذله 


ام 


الخيار لا ينفى اجتماع اكثر من خيار واحد و هذا بخلادف العقد الجائز ذاتا فانّه لا يمكن شمول ادلّه الخيار له لانّه تحصيل 
للحاصل مطلقا و ليس فيه حيثيه جهه 


فان قلت انْ ثبوت الس لطنه على الفسخ سواء كان من جهه جواز العقد او من جهه الخيار انّما يكون بسبب شرعي و ذلكك ليس 


بأسا فى اجتماع سببين اذا كانا شرعبين 


قلت ثبوت الخيار فى العقد اللازم انّما يكون بسبب شرعيّ مجعول لاحق لاصل اقتضاء العقد و لاجل ذلكك لا مانع من اجتماع 
خيارين وامّما ثبوت الجواز فى العقد الجائز فليس ذلك بسبب مجعول كذ لكك بل هو ثابت باصل جعل العقد و لا اقتضاء فيه 
للّزوم ذاتا و اذا كان كذلكك فكيف يصحح لحوق الخيار له 


قوله (يشهد بعدم ارادته هذا المعنى) 


لا يخفى ان الروجيه المحكىّ عن الشّهيد فى س هو ان يكون مراد الشّيخْ من خيار المجلس فى العقود الجائزه نفى جواز 
التصرّف فى المال ما دام الموكلل او المضارب او المودع مثلا فى المجلس لا اثبات اصل الخيار فيها و انت خبير بان تصريح 
الشّيخ فى مواضع قبل هذا الكلام و بعده باختصاص خيار المجلس بالبيع لا يشهد بعدم ارادته هذا المعنى و الاولى فى الجواب 
عن هذا التَوجيه ان يق هو ضعيف جدًا احتمالا و محتملا اما الال فلظهور ان جواز التصرّف غير الخيار و السّلطنه على الفسخ و 
لاجهه لحمل الخبار فى كلامه عق وان التضدف هذا مضافا الى عافى المتن من اثه لعن لتوقت حزان تصوّف المالككه فن 
هذه العقود على انقضاء الخيار و اما النَانى فلمنع توققف جواز تصرّف الوكيل و المقترض و المضارب فى الوكاله و القراض و 
المضاربه و امثالها على انقضاء مدّه الخيار لعدم الدّليل عليه اصلا و اما الوديعه فلا اختصاص لعدم جواز التصرّف فيها بالمجلس 
اذ ليس له التصرّف مط الا اذا اذن له صاحبه 


قوله (فتنفسخ بفسخه فى المجلس) 


فانَ الوكاله لما وقعت بنحو النّتيجه شرطا فى البيع فلا محاله تنفسخ بفسخه تبعا و يعترف المصئّف ره بان هذا المعنى و ان كان 
بعيدا فى نفسه لانّه ح يكون من الخيار فى البيع لا الوكاله الا انّ ملاحظه كلمات الشّيخْ حتّى فى هذا المقام حيث صرّح فى ط 
فى مواضع قبل هذا الكلام و بعده باختصاص خيار المجلس بالبيع يقرّبه الى الذّهن صونا لكلامه عن التّناقض و قد يجمع بين 
كلا-مى الشَّيِخْ بوجهين آخرين غير ما احتمله فى س و ما ذكره المصنّف الانوّل ان يكون المراد من دخول الخيار فى العقود 
الجائزه هو الخيار العام و جواز الفسخ فى كل وقت الى هو اثر جواز العقد فهو خيار فى المجلس لا خيار المجلس المشروط 


بشروط خاصّه 


ص: 1م 


فيحمل كلام الشيخ على ما صرّح به ابن ادريس فى ثر و يضعّفه ان هذا المعنى لا يختصّ بالوكاله و الوديعه و العاريه و القراض 
و الجعاله المذكوره فى كلام الشّيخْ بل يجرى فى جميع العقود الجائزه مضافا الى انْ ظاهر كلامه هو اختصاص الخيار بمقدار 
زمان المجلس او الشّرط مع ان الخيار بالمعنى العام ثابت فى كل وقت الثَانى ان يحمل كلامه فى ثبوت الخيارين فى العقود 
المذكوره على ما لو عرض مانع عن الفسخ بالجواز الذاتيّ كما اذا نذر ان لا يفسخ العقد كذلكك حيث كان فى عدم الفسخ 
رجحان ففى هذه الصّوره ليس له الفسخ بسبب الجواز الذّاتى و له ذلكك بالخيار و يضعفه أُوَلا ان الَذر لا يفيد وجوب العقد 
الجائز و لزومه ولا ينقلبه عا هو مقتضاه ذاتا و جعلا و انّما يفيد حصول الحنث بالمخالفه و ثبوت الكفاره نعم اذا تعلق النَذر 
بفعل واجب فلا بأس باشتداد الوجوب فيه بسبب تعلق النَذر و هذا بخلاف الجواز فانّ النَذر لا يقلبه عمّا هو عليه و ثانيا انَّ الكلام 
ليس فى وجود الثُمره فى ثبوت الخيار فى العقد الجائز و عدمه حتّى يمكن تصويرها فى صوره الذْر بل المقصود ان غايه ما 
يستفاد من ادلّه الخيار هو اثبات سلطنه لذى الخيار على الفسخ و هذا الامر ثابت بنفسه فى العقد الجائز فلا يشمله ادلّه الخيار 


فالعقد الجائز خارج عن موضوع ادلّه الخيار رأسا و النَذر الواقع لا يصيحح تعلّق الخيار به فتدبّر 


يحتمل ان يكون إشاره الى تضعيف هذا الاحتمال بما مر و يحتمل ان يكون إشاره الى الدقّه فى ترجيح احد الوجوه المذكوره 
[مسأله مبدأ هذا الخيار من حين العقد] 


قوله (و لا اشكال فيه لو قلنا بوجوب التقابض فى المجلس 


توضيح الكلام يتم بذكر امور الاوّل لا خلاف فى انّ التقابض فى المجلس شرط فى الصّ رف و السشلم و خلاف البعض فى كل 
نهنا متزوك عند اانا لاد بلتفت إلبه قلو افترقا قبل التقابشى بطل فيهسا و المراد من البجلس الى بسر فيه القيقن تهنا 
ليس خصوص مجلس العقد كما فى خيار المجلس بل المراد عدم تفرّقهما عن الادخر فلو فارقا المجلس مصطحبين قبل ان 
يتقابضا لم يبطل العقد بلا خلاف و هو المستفاد من التصوص خصوصا قوله (ع) وان نزى حائطا فانز معه الثّانى المشهور شرطيّه 
القبض قبل التفرّق بالنُسبه الى العوضين فى الضّ رف و الى العوض فى السّدلمم من دون وجوبه تكليفا وذهب بعضهم الى وجوبه 
التكليفى أيضا فكلّ من قال فى شى ء من الموضعين بالوجوب التكليفى قال بالوجوب التّرطى و لا عكس و ممّن ينسب إليه 
الوجوب التكليفى فى الصضَرف الشيخ فى ط و الفاضل فى كره و ابن ادريس فى ثر 


ص: م 


وهو ظاهر ما يحكيه فى المتن من عباره كره و صريح صدر عباره س و ظاهر العلامه فى كره أيضا الوجوب التكليفى فى السلم و 
الانصاف انْ ظاهر النُصوص الوارده فى الضِّ رف هو الارشاد الى شرطيه الْتَقَابِض و فساد العقد بالاخلاءل به الى حال التفرّق 
كظهور الا-وامر و النُواهى فى إراده الارشاد الى ما يقتضى الصححه و الفساد الوارده فى غيره مما انفقو عليه و المناقشه فى سند 
بعضها او دلاله بعضها الاخر مردوده خصوصا بعد الاعتضاد و الانجبار بفتاوى الاصحاب و الثَّهره المحقّقه فلا اشكال فى ان 
التقابض قبل الافتراق شرط فى الصحّه و قبله لا صححه و لا انتقال و بهذه النصوص يخرج عن اصاله الصيحه فى العقود و قاعده 
اقتضاء العقد الملكك و امّا فى باب السّدلمم فقيام الاجماع على مجرّد شرطيه التقابض مع اصاله عدم امر آخر واضح و تمش كك 
العلامةاوه لتجوت الثقاكن شرعا بامزين الاؤلءها خض بالقو رف قال :فى التذاكره لو عد رعليينا التقافن :فق التجلسن و ارادا 
الاختراق لزمهما ان يتفاسخا العقد بينهما فان تفرّقا قبله كان ذلك ربا و جرى مجرى بيع مال الرّبا بعضه ببعض نسيه ولا يغنى 
تفرّقهما لان فساد العقد انما يكون به شرعا كما انّ العقد مع التفاضل فاسد و يأثمان به ه و صريحه كما ترى الجزم بوجوب 
التتقابض و الاثم بتركه اختيارا و جعل قبض احدهما بدون قبض الاخر بمنزله الرّباء من جهه اشتمال المقبوض من حيث حصوله 
بيد القابض على الفضل على غير المقبوض من جهه عدم حصوله فى يد من اريد انتقاله إليه حتى اوجب عليهما التقايل و 
التفاسخ قبل التفرّق لو تعذّر عليهما التتقابض فانٌ بطلانه لا يغنى عن الاثم به و فيه انّ بيع الجنس بالجنس نسيه انّما يستلزم الرّباء و 
يحرم اذا كان الزّمان ممما له قسط من التَمن و اما الزّمان القصير الْمذى لا يقابل بمال عرفا فليس بيع الرّبوى بمثله مؤججلا بذلكك 
الاجل ربا لعدم الزّياده فى احد الطرفين حتّى يكون ربا و المطلوب انّما هو اثبات وجوب التقابض شرعا فى الضِّ رف قبل التفرّق 
و لو بخطوتين و من المعلوم ان زمان الافتراق بخطوتين لا يقابل بمال فلا يكون ربا نعم اذا كان الزّمان طويلا يقابل بمال عاده 
فلا بأس بحرمه الافتراق قبل التتقابض فالدّليل اخصّ من المدّعى بل يمكن دعوى نفى الحرمه فيما وقعت المعامله نقديّه و تار 
الاقباض من احد المتبايعين و لو بزمان طويل و اختصاصها بصوره اشتراط التأجيل مضافا الى ان الرَّبا على فرض لزومه انّما يجرى 
فى متحدى الجنس بان يكون كل من العوضين ذهبا او فضّه و لا مانع من التتفاضل اذا كانا من جنسين كبيع الذّهب بالفضّه و 


المذعغئ اعم أيضا مع انْ 


ص: عام 


حرمه بيع الرّبوى بالتفاضل انما يكون من اجل كون المعامله ربويّه و المفروض انْ التتقابض شرط فى صححه المعامله و مع عدمه 
يكون العقد فاسدا و لا بيع حتّى يكون ربويًا و الثانى ما يكون مشتركا بين الضّرف و المّلمم و هو وجوب الوفاء بالعقود و فيه ان 
المحرّم تركك الوفاء بالعقد بعد استجماعه لشروط الصححه و مع التفرّق بدون التّقابض لا عقد حتّى يجب الوفاء به لانّ المشروط 
عدم عند عدم شرطه بل لا يمكن ان يكون دليل الوفاء ناظرا الى وجوب ايجاد شرط الصيحه و حرمه تركه لوضوح انَّ مرجعه الى 
وجوب ايجاد العقد و لعمرى انّ هذا واضح بناء على كون التَقابض شرطا لصيحه العقد و لو قلنا بانّه شرط لتأثير العقد الملكك 
فحصوله يكشف عن حصول الملكك من زمان العقد و عدمه كذلكك نحو القول فى اجازه الفضولى بناء على الكشف من غير 
فرق بين اقسام الكشف من كون الشّرط فى النّقل و حصول الملكيّه هو تعمّب الاجازه او هى بوجودها المستقبلى او كون الاجازه 
المتأخَره شرطا لكون العقد الشابق بنفسه مؤثرا تامًا و الوجه فى الجميع انَّ العقد مشروط و كيف يمكن الحكم بوجوب الوفاء به 
مع عدم تحقَّق شرطه بل فى الحقيقه ليس الانمر بالوفاء من الشّارع الا جعل الملكيه و تحقّق موضوع العقد غير كاف فى اثبات 
وجوب الوفاء ما لم يوجد تمام السّربب نعم لو علم بحصول التَقابض فيما بعد كان لوجوب الوفاء بالعقد وجه بناء على هذا القول 
مع انّ هذا القول و هو كون التقابض شرط لتأثير العقد الملكك و حصوله يكشف عن حصول الملكك من زمان العقد منظور فيه 
لظهور مخالفته لا-دلّه اشتراط التتقابض و ظاهر كلمات الاصحاب و ليس المقام من الشّرائط المتاخره عن زمن وصف الصيحه 
كغسل المستحاضه بعد تمام الضّيام حتّى يلتزم بكونه كاشفا و ذلكك لامكان توقف صيبحه العقد على التقابض الى زمان حصوله 
فى المقام فلا ضروره تقتضى على حمل وجود الشّدرط كاشفا و الحكم بتسبيب العقد للملكيه من حينه بل لو قلنا بان المراد من 
الصححه الّتى يكون التتقابض شرطا لها هو اللّزوم فالملكك يحصل بالعقد و يستقرٌ بالقبض فمتى افترقا قبله بطل من حينه كما هو 
ظاهر الفاضل فى كره أيضا فانّه بعد ان ذكر فى باب الشّدلمم نحو ما فى عباره الاصحاب من انه يشترط فيه قبض الثم فى 
المجلس و خصّ معقد اجماعه بالبطلان مع التفرّق قبله قال مسئله و لا يشترط استمرار قبض الثّمن فلو سلّمه المشترى الى البائع 
ثم ردّه البائع إليه و دفعه إليه قبل التفرّق جاز و لو ردّه عليه بدين كان له عليه قبل التفرّق صِحٌ لانّه ملكه بالعقد و استقرٌ ملكه 
بالقبض ه 


ص: علض 


لم يكن للاستدلال بوجوب الوفاء على الوجوب التكليفى وجه لان العقد و حصول الملكك ح وان كانا قبل التتقابض الما ان 
الفرض انَّ العقد غير لا-زم و العقد الغير الأمازم كيف يمكن القول بوجوب ايجاد شرط لزومه و معنى كونه غير لا-زم انه يجوز 
نقضه فانّه يكون كالفسخ بالخيار مع انّ هذا القول منظور فيه أيضا لانّه خلاف ظواهر النصوص و الفتاوى فانٌ الظاهر منها توقف 
الملكك على التَقابض نقلا و قبله لا ملكك و الحاصل لا وجه للتمشّكك بوجوب الوفاء بالعقد لوجوب التّقابيض تكليفا مط فان 
الملكك النّرعى يتبع الحكم الشّرعى و المفروض انّ الملكيه تحصل بالتَقابض و كيف يكون وجوب الوفاء قبلها بل عرفت ان 
الامر بالوفاء من الشّارع ليس حقيقته الا جعل الملكيه لانّه بمعنى العمل بمقتضى العقد و هل مقتضاه الا الملكه فمعنى وجوب 
الوفاء هو الحكم بترتّب آثار الملكه و معه كيف يعقل التفكيكك ثم ان ظاهر الحاشيه التقريريّه لبحث الاستاد ره تأييد كلام 
العلامه فى وجوب التقابض تكليفيًا و صبحعه التمشكك بدليل وجوب الوفاء بالعقود لذلكك فائّه قال التتخصيص الوارد على العقود 
اللازمه قد يرد على جميع آثارها وقد يرد على بعضها فمن الاوّل الخيار و من الثَانى القبض فى الضّرف و الشّدلمم الى ان قال و 
بالجمله دليل الخبار ناظر الى أَوْقُوا بِالْعُودٍ و العقد المتضمن للشّرائط الضمتيه الَتى منها التسليم و التسلّم اذا خضص بدليل الخيار 
لا يجب الوفاء به فى زمان الخيار بالنُسبه الى التسليم و التسلّم أيضا لحكومه دليل الخيار على مثل الْنّاس مسلطون الى ان قال و 
اما دليل اعتبار القبض فى الصّرف و الدّهلمم فليس ناظرا الى العقد بل القبض شرط للملكك فلا ينافيه وجوب التُسليم و التسلم ه و 
قد عرفت انّ المشروط عدم عند عدم شرطه ان كان القبض شرطا للصيحه بل ليس حقيقه الامر بالوفاء الا جعل الملكيّه و ان كان 
شرطا للزوم العقد فلا يعقل ايجاب ايجاده و معنى العقد الغير اللَازم هو جواز نقضه 


فان قلت ان المتبايعين قد تعاهدا و التزما حين العقد بالتّقل و الانتقال حين العقد و شرطيه التقابض لحصول النّقل او لزوم العقد 
انما هو من الشّارع فمضمون العقد بالتّسبه إليهما يصح تعلق الوفاء به و اذا تعلّق وجوب الوفاء بالعقد الواقع منهما كان معناه البقاء 
على ما تعاهدا عليه و ايجاد ما جعله الشّارع شرطا 


قلت اذا جعل الشّارع القبض شرطا كان معناه عدم تأثير نفس العقد فى ايجاد مضمون تمام المعاهده و انّما يتحمّق ذلكك حين 
القبض و مع هذا كيف يصيح حكم الشّارع بوجوب اتمام المعاهده بايجاد ما هو شرط له و ذهب بعض 


ص: 1 


المحشّين الى التتفصيل بين الضّرف و التّدلمم فاختار وجوب التّقابض شرعيًا و شرطيا فى الصّ رف مستدنًا بالاخبار الوارده فى 
النساله لأدعان :جه ركو غنات انتغمال اللفظ كن العسين دا مغو انها على قبي اند هما ماهو ظاغر اوت قر 
الارشاد الى الشرطيه مثل قوله (ع) فى صحيحه منصور بن حازم و ان نزى حائطا فانز معه فانّه لو كان المراد هو الوجوب الشّرعى 
لم يكن للا-مر بالنزو معه وجه لانّ التتارك للواجب ح انما هو النَازى أوّلا كما لا يخفى و ثانيهما ما لم يظهر منه الارشاد وح فما 
علم انه للارشاد يحمل عليه و يحتجٌ به للوجوب الشّرطى و ما لم يعلم منه ذلك فمقتضى القاعده حمله على الوجوب الشرعى 
لان الحمل على الارشاد خلاف الاصل و لا يصار إليه الَا مع ظهور الخطاب فيه و هذا بخلاف المّدلمم فانّه لا خبر فيه يدل على 
اعتبار القبض قبل التفرّق و ما استدلُوا به لم يفد الَا الوجوب الشّرطى و فيه ما عرفت من ظهور الاوامر و التُواهى فى امثال المقام 
فى الصيحه و الفساد دون التكليف و مع ذلكك كله ينبغى مراعات الاحتياط فى البابين و ان كان الاقرب عدم الوجوب تكليفا 
الثّااث فى ثبوت خيار المجلس فى الضّ رف و الشسّدلمم اشكال اما قبل القبض فلانٌ الخيار ملكك فسخ العقد و قبل القبض فيهما لا 
ملكنه على المشهور و لا لزوم على مختار بعضهم و قد اشار الى هذا الاشكال فى المتن و اما بعده فلانٌ ظاهر ادلّه الخبار ثبوته 
من حين العقد الى حصول الافتراق و حيث تعذّر ثبوته فى المبدأ فهو ساقط من اصله حيث لا دليل اخر يقتضى ثبوته فى زمان 
منفصل عن العقد و التُحقيق عدم الاشكال فى ثبوته قبل القبض لو قلنا بوجوب التقابض وجوبا تكليفتا لانّ ثمره الخيار ح جواز 
الفسخ فلا يجب التقابض و قد يتوم ان جريان الخيار لو كان متوقفا على وجوب التقابض لزم من وجوده عدمه فانّ مع جريانه 
لا يجب التّقابض و فيه ان جريان الخيار و فسخ العقد يرفع وجوب التَقابض من حيث رفع موضوعه لان موضوع وجوب التقابض 
هو العقد و بالخيار يرتفع العقد فلا يجب التقابض فالتّقابض يجب فعلا ما دام العقد باقيا و لو مع ثبوت الخيار و بفسخ العقد 
بالخيار يرتفع الوجوب و ذلكك كوجوب الصّوم فعلا على المكلف الحاضر و يجوز له الم فر فيرتفع موضوع الوجوب و هو 
الحضور امنا لو قلنا بمجرّد كون الوجوب شرطيا فالظاهر انه لا وجه لتعلّق الخيار بالعقد قبل القبض و ما فى المتن من انّه يمكن ان 
يكون اثر الخيار خروج العقد بفسخ ذى الخيار عن قابليه لحوق القبض المملكك الخ فيرد عليه نظير ما اسمعناك فى الجواب عن 
تعلق الخيار بالعقود الجائزه لو نذر ان لا يفسخ العقد بالجواز الذاتي من ان الكلام ليس فى وجود التَمره فى ثبوت الخيار و عدمه 


حىن 


ص: 1م 


يمكن تصويرها بل المقصود ان غايه ما يستفاد من ادلّه الخيار هو اثبات سلطنه لذى الخيار على الفسخ فالخيار يتعلق بالعقد اذى 
لو لا-ه لكان لازما و اما الخيار بعد القبض فالظاهر ثبوته و الاشكال غير وارد لان ما دلّ على ثبوت الخيار فى المجموع دلّ على 
ثبوته فى كل جزء مع عدم المانع و المنع عنه فى جزء من الزّمان لا يوجب المنع مط 


قوله (و ممما ذكرنا يظهر الوجه فى كون مبدأ الخيار) 


توضيحه يتم بذكر امور الاوّل لما ذكر قدّس سرّه ان مبدأ خيار المجلس من حين العقد و فى ثبوته كذلكك فى الصضَرف و السَلم 
قبل القبض مع عدم القول بوجوبه تكليفيًا خفاء يظهر منه الوجه فى كون مبدأ الخبار للمالكين فى الفضولى من زمان الاجازه و 
لا يمكن ان يكون من حين العقد وان كانا حاضرين حينه و ذلكك لان قبل الاجازه لا يسند العقد إليهما و لو على الكشف بل 
عدم امكان ثبوته للمالكك قبل الاجازه فى الفضولى اظهر منه فى الضّ رف و السّلم قبل القبض و ذلكك لوقوع العقد و النّقل منهما 
غايه الا-مر حكم الشّارع بعدم حصول مضمونه من التَقل او عدم لزومه الما بعد القبض و اما فى الفضولى فالعقد اجنبئ عن 
المالكين قبل الاجازه و مالكيّه الفسخ بِالنّسبه إليهما قبل الاجازه غير معقوله و كما قال قدره فى عقد الصَرف و السّلم قبل القبض 
انه يمكن ان يكون اثر الخيار خروج العقد بفسخ ذى الخيار عن قابليِه لحوق القبض المملك احتمل هنا أيضا ثبوت الخيار 
للمالكين من زمان العقد على الكشف ولا يريد من كلامه ذلكك تصحيح اسناد العقد إليهما و تصوير مالكيه الفسخ بالنّسبه 
إليهما قبل الاجازه بل يريد تصحيح الخيار قبل الاجازه بعين ما ذكره هناكك من رفع الصحهه التأهليِه للعقد و قد اسمعناكك منعه 
الثانى قد عرفت سابقا عدم ثبوت خيار المجلس للفضولتِين و الاشكال فى ثبوته للمالكين و دفعه وان الحقّ ثبوته لهما و من 
اجل ذلكك بنى المصئّف كلامه فى المقام على القول بثبوت الخيار لهما الثَالث انه ره قيد ثبوت الخيار لهما بما اذا كانا حاضرين 
فى مجلس العقد و قد عرفت منّا فيما سبق انَّ المراد من البِعين من بيده سلطان العقد و حلّه فالحقّ انّ المالكين وان لم يحضرا 
مجلس العقد و حضرا فى مجلس الاجازه كان لهما الخيار و احتمال خصوصيه الاجتماع حال العقد ضعيف فى الغايه بعد تبادر 
ما عرفت من المعنى من الحديث و صدق البتيع على المالك المجيز لغه و عرفا فالخيار يثبت للمالكك حين ما يصدق عليه البتئع و 
صدقه عليه انما هو بعد الاجازه سواء قلنا بالكشف او الْتّقل فانٌ الاجازه على الكشف وان كانت انفاذ العقد الفضولى و العقد 
سابق عليها الَا ان من الواضح انَّ كونها انفاذا 


ص: 516 


انّما يؤثّر فى ترتيب الملكيه او آثارها من حين العقد و لا يؤثّر فى صدق البيع عليه من ذلكك الحين و ذلكك لاستحاله صدقه على 
المجيز حال العقد و لو قلنا بالكشف و علمنا بتحمّق الاجازه و صدقه يتبع تحمّقها فى الخارج فلا مدخليه للعقد و الاجتماع حاله 
فى صدق موضوع الخيار نعم لا بد من اجتماعهما فى مجلس الاجازه فان الغايه و هى قوله (ص) حتّى يتفرّقا يدل على لزوم 
الاجتماع كذلكك ثم ان ما ذكرناه انما هو المنع عن شرطتّه حضور المالكين فى مجلس العقد فى ثبوت الخيار لهما بعد الاجازه و 
قال المصئف فيما مضى من البحث عن ثبوت خيار المجلس للوكيلين ما هذا لفظه نعم فى ثبوته للمالكين بعد الاجازه مع 
حضورهما فى مجلس العقد وجه و اعتبار مجلس الاجازه على القول بالنّقل له وجه الخ و فى المقام يمكن ان يكون تقييده 
بحضور المالكين فى مجلس عقد الفضوليِين من حيث نفى الخيار من حين العقد او اثباته فى صوره حضورهما فى مجلس العقد 
و هذا غير شرطيّه ذلكك فى ثبوت الخيار لهما بعد الاجازه و قد تقدّم منّا ان المالكين ان حضرا مجلس العقد و اجازا فى المجلس 
كان لهما الخيار و ان لم يحضرا و حضرا مجلس الاجازه كان لهما أيضا و ان لم يجتمعا لا فى مجلس العقد و لا فى الاجازه فلا 
خيار 


[القول فى مسقطات الخيار] 
[مسأله المسقط الثانى إسقاط هذا الخيار بعد العقد] 


قوله (لو اقتضت الاجازه لزوم العقد من الطرفين) 


اى من الّذين لهما الخيار وان كانا فى طرف واحد من المتعاقدين و هذا ظاهر من الامثله 
[مسأله المسقط الثالث افتراق المتبايعين] 


قوله (و معنى حدوث افتراقهما المسقط الخ) 

الأحوط عدم الاكتفاء بالوجه الثَانى فضلا عن الاوّل بل الأظهر هو الوجه النَااتْ و هو عدم حدوث الافتراق بالخطوه و الخطوتين 
ولا بدٌ من الصّ.دق العرفى لانصراف مفهوم الافتراق عن مثل الخطوه مضافا الى ظهور الدّلاله فى الرّوايه المذكوره لا من حيث 
فعله (ع) حتّى يقال انه مجمل و قضيته فى واقعه بل من حيث انه (ع) علق وجوب البيع بما فعله من القيام و المشى خطاء و هى 
جمع خطوه و لا يخفى انْ مع صبحه دعوى الانصراف المذكور و ظهور خصوص روايه محمّد بن مسلم المذكوره لا تصل النُوبه 
الى استصحاب الخيار و لا حاجه إليه فى اثبات عدم كفايه الخطوه و لزوم صدق التفرّق عرفا فى سقوط الخيار 


قوله المعروف انه لا اعتبار بالافتراق عن اكراه) 


اعلم ان الظاهر انه يعتبر فى صدق الافتراق حصوله بالاختيار و الإراده و ذلكك لانَّ الظاهر من اسناد اكثر الافعال الى الفاعل هو 


صدورها 4 
عنه بالاخشار فاذ 
بالاختيار فاذا 
حصل بالا ذ 

كراه فلا و 

يصدفق الاف: ُ 
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لواقع فى 


فو 
لهم عليهم السّلام البيتعان 


ص: علض 


بالخيار حتّى يفترقا او ما لم يفترقا بقوله (ع) من اتلف مال الغير فهو ضامن او من احدث بطل وضوئه او صلاته حيث انَّ الظاهر 
منهما هو الحصول على اىّ وجه كان لا يلتفت إليه ولا يعتبر فى صبحه الاسناد و صدقه التعمّد و الالتفات الى ما يترتب عليه فلو 
افترقا ساهيين او ناسيين للعقد او الحكم صدق الافتراق و سقط به الخيار كما فى حال الالتفات و الذكر كما ان الظاهر انَّ صدق 
الاكراه و مانعته عن صدق الافتراق انما هو اذا منعا عن التَخاير أيضا سواء بلغ حدّ سلب الاختيار أم لا فلو اكرها على التفرّق مع 
تمكنهما من الفسخ و الامضاء صدق الافتراق المسقط و لو اكرها مع عدم تمكنهما منهما لم يصدق الافتراق المسقط 


فان قلت ان الافتراق فى النصوص ان اعتبر فيه العلم و القصد و الاختيار فافتراق النَائم و السَاهى و الْنّاسى و المدهوش و السكران 
والمغمى عليه و المجنون ليس بافتراق كالمجبور و المكره فما وجه الافتراق 


قلت المنشأ هو الصِّ دق العرفى فان النّائم و السَاهى و نحوهما ينسب إليهما فعل الافتراق عرفا كالمختار القاصد بخلاف المكره و 
المشطة عق لك يصدق عليه ذلكك :و كل ذلكك لما عرفت من تادز الأخيان.من الفعل المسته الى الفاعل المختان :و أن شي 
فقل انَّ المتبادر من التفرّق ما كان عن رضى بالعقد سواء وقع اختيارا او اضطرارا و هذا هو الى يشير إليه المصنّف ره اخيرا ثم 
لا وجه للاستدلال بحديث رفع الحكم عن المكره لان المكره و المضطرٌ اذا تمكنا من التخاير صدق عليهما الافتراق عن اختيار 
اذا تموّدت هذه فاعلم ان المعروف من مذهب الاصحاب هو عدم سقوط خيار المجلس بالاكراه على الافتراق من حيث كون 
الاختيار شرطا فى صدق الافتراق بالتّبادر و الانسباق الى الذهن و مع الشّكك يرجع الى اصاله بقاء الخيار 


فان قلت ان الأمازم هو الرّجوع فى صوره الشّكك الى عموم أُوْفُوا بمالْعُقَودِ فانٌ عمومه الافرادى يستتبع العموم الزّمانى و لا وجه 
للرّجوع الى الاصل 


قلت انّ المقام من الموارد الّتى يرجع فيها الى استصحاب حكم الخاصٌ لا عموم العامٌ و يأتيكك تفصيله فى خيار الغبن إن شاء 
الله تعالى و ذهب جماعه الى عدم المّد قوط أيضا لا من الحيثه المذكوره بل لقيام دليل من الخارج على اعتبار الاختيار فى 
الافتراق المسقط و ما استدلُوا عليه امور الاوّل الاجماع المنقول عن الغنيه و تعليق الشّرائع المعتضد بدعوى صاحب الجواهر عدم 
الخلاف فيه التانى حديث الرّفع و يدفعه أوّلا انّ السيان مرفوع فيه أيضا و كما يدل على رفع الاكراه يدل على رفع النسيان و 
الاضطرار و المنقول عنهم بالشهره و الاجماع هو التفكيكك بينهما و القول بعدم الشقوط مع 


ص: لور 


الا-كراه و المّد تحوط مع النّسيان و الغفله و ثانيا ما ذكره فى المتن من انَّ ما عليه الاصحاب لا يصحُ الاستدلال عليه بان مقتتضى 
حديث الرّفع جعل التفرّق المكره عليه كلا تفرّق لان المفروض انَّ التفرّق الاضطرارى أيضا مسقط مع وقوعه فى حال التمكن 
من التخاير و ثالثا ان حديث الرّفع يجرى فيما كان الفعل منوطا بالقصد و الاختيار كالبيع و الطلاسق و غيرهما من العقود و 
الايقاعات مع ان من المتّفق عليه عند القائلين بالئد قوط عند الا-كراه مط و القائلين بعدم التقوط مع التمكن من التخاير هو 
الم قوط اذا كانا غافلين او ناسيين فيدلٌ هذا على عدم مدخليِه القصد فى اسقاط التفرّق الثَااثْ صحيحه الفضيل حيث قال (ع) 
فاذا افترقا فلا خيار بعد الرّضا منهما بالتتقريب المذكور فى المتن و يدفعه أوّلا قوّه احتمال ان يكون المراد بعد الرّضا باصل البيع 
سابقا لا الرّضا بالافتراق او الرّضا بالبيع منصلا بالافتراق فكانّه (ع) قال انَّ الرّضا بالعقد حين وقوعه اقتضى اللّزوم و كان المجلس 
قابلا للهدم و المنع فاذا افترقا فقد زال ما كان قابلا للهدم و اثّر المقتضى اثره و ثانيا أنه لو اريد به تقتيد اسقاط الافتراق للخيار 
بالرّضا حال الافتراق كان اللَازم عدم المّد قوط فى الافتراق الغير المقرون به مع انّهم لا يلتزمون بذلكك فى غير صوره الاكراه و 
ثالثا ان استفاده شرطيته الرّضا من الصَحيحه لا يصمح الا بناء على ثبوت المفهوم فى كلمه بعد و هو مم و رابعا انّها لا تقاوم ظهور 
الاخبار المطلقه المستفيضه الخاليه عن هذا القيد و لا تصلح لتقييدها لما بين فى محله انَّ تقديم المقتد على المطلق انّما هو لقَوّه 
الظهور فلو فرض العكس قدّم المطلق سيّما مع اعتضاد اطلاقها بشهره العمل بها و خامسا انّها تعارض بما يستفاد من صحيحه 
الحلبى عن ابى عبد الله (ع) قال ايِما رجل اشترى من رجل بيعا فهما بالخيار حتّى يفترقا فاذا افترقا فقد وجب البيع و قال (ع) انَّ 
ابى اشترى ارضا يقال لها العريض فلمًا استوجبها قام فمضى فقلت يا ابت عجلت بالقيام فقال يا بن انْى اردت ان يجب البيع و 
روايه محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر (ع) يقول بايعت رجلا فلمًا بعته قمت فمشيت خطاء ثم رجعت الى مجلسى ليجب 
البيع حين افترقنا فانّه يظهر منهما عدم اعتبار رضا الا-ثنين و سادسا قد عرفت ان الظاهر من الافتراق فى الرّوايات هو الافتراق 
بالاختيار و المباشره و عليه فتدلٌ الصّحيحه على سقوط الخيار بالتفرّق الصَّادر بالمباشره مع الرّضا منهما و مع الاكراه على التفرّق 
لا يتحمّق ذلكك و ان تحمّق الرّضا و على اىّ حال فالظاهر اتّفاق الاصحاب على عدم سقوط خيار المجلس لو اكرها على التفرّق 
و منعا من التّخاير نعم قد توقف فى المسأله المحمّق الاردبيلى ره فى مجمع الفائده و السبزوارى قد ره فى الكفايه و جزم بعض 
من اد ركنا عصره بسقوط الخيار فى المسأله 


ص: حور 


و قال التتحقيق ان الافتراق مسقط باىٌ وجه حصل من غير فرق بين كونه على وجه القصد او الشّعور او على وجه النّسيان او الغفله 
او الاضطرار و الا-كراه او نحو ذلكك و ذلك لصححه اسناد الافتراق إليهما فى جميع هذه الصّور و الصّواب ما هو المشهور كما 
قدّمنا و مع الشّك فالمرجع هو استصحاب بقاء الخيار و قد طعن صاحب الحدائق ره الْمذى لا يتعدّى غالبا عن موارد التصوص 
على الا-ردبيلى و السشبزوارى قدّس سدّهما من جهه تشكيكهما فى المسأله و وافق الاصحاب حيث قال و كذا لو اكرها على 
التفرّق فانّه لا- يسقط الخيار و الوجه فيه ان اذى دلّت الاخبار على كونه مسقطا انما هو التفرّق الى هو فعل اختيارىّ لهما 
فالتفريق بينهما قهرا ليبس كذلك فلا يكون داخلا تحت النصوص ه و بالجمله الاكراه على التفرّق له صور الاولى اكراههما على 
التفرّق و على عدم التتخاير باختيار الفسخ او الايجاب الثاني اكراههما على التفرّق من دون اكراه على التخاير مط من فسخ او 
ايجاب الثّالئه اكراههما على التفرّق و على اختيار الفسخ الرّابعه اكراههما على التفرّق و على اختيار الايجاب و قد عرفت عدم 
سقوط الخيار فى الصّوره الاولى و السَّقوط فى الثاني و مثلها فى السَقوط ما لو اكرها على التّخاير و لكنّهما بنفسهما اختار التفرّق 
وامّرا الثالئه فان قصدا الى الفسخ عن رضا منهما سقط الخيار و ان فسخا عن كره منهما لم يسقط و اما الرَابعه ففيه التفصيل 
المذكور 


قوله (و ثبوته لهما كما عن ظ ط و المحقق و الشهيد الثانيين) 


و هذا هو القول المشهور و هو الاقرب فانّ الظاهر من النصوص اسناد الافتراق المسقط الظاهر فى صدوره عن اختيار كما تقدّم 
الى ضمير طرفى البيع فيفيد حصر سقوط الخيار بحصول الالفتراق الاختيارى منهما معا و ان الافتراق فى الجمله غير كاف فى 
تو نكا رفيا مك إو فى تقر كن و عموش: البكقاونو ان انع فل ان الحا رين عادن التكارس الأقراف المسيقط و قل 
اسند الى ضمير التثنيه كون مجموع الافتراقين الاختياريين غايه لكل من الخيارين و لا يكون الافتراق و لو من واحد منهما غايه 
لكل من الخيارين كما ان كون النصوص من مقابله الجمع بالجمع فيكون افتراق كل غايه لخيار نفسه دون غيره أيضا خلاف 
الظاهر و الحاصل انّ الاختراق الحاصل من الطرفين اختيارا جعل غايه لمجموع الخيارين فلا يسقط بافتراق احدهما كرها عن 
واحد منهما و يؤيّد هذا القول اصاله بقاء خيارهما و اطلاق الاجماع المنقول على بقاء الخيار بالاكراه على الافتراق 


قوله (بل حكى هذا القول عن ظ كره) 


قال فى كره لو اكرها على التفرّق و تركك التخاير لم يسقط خيار المجلس و كان الخيار باقيا الَا ان يوجد منه ما يدل على الوّضا 
بالأزوم و هو اظهر الطريقين عند الشَافعتِه و التَانى ان فى انقطاعه وجهين كالقولين فى صوره الموت و هذا اولى ببقاء الخيار لان 


ابطال حقّه قهرا 


ص: فض 


مع بقائه بعيد و كذا لو حمل احد المتعاقدين و اخرج عن المجلس مكرها و منع من الفسخ بان يسدّ فوه مثلا ه وجه التأمّل هو 
احتمال ان يكون المراد من قوله و كذا لو حمل احد المتعاقدين الخ بقاء الخيار لكل منهما و عدم سقوطه منهما معا كما لو 
اكرها كذلكك بل هذا اقوى مما فهمه الحاكى من إراده عدم سقوط خياره خاصّه و ذلك لقرينه العطف و التَسْبيه 


قوله (و الَا لبقيتا فتأمّل 


لعله إشاره الى انَّ القول بان الغايه ان حصلت سقط الخياران و الا بقيتا مب على كون مجموع افتراقهما غايه لمجموع خيارهما و 
لكن من الممكن ان يكون الافتراق غايه لخيارهما على وجه التوزيع بان يكون افتراق كل منهما مسقطا لخياره خاصّه و بعباره 
اخرق يمكن ايكون غابه خبار كل متهنما زضاه المتكفى باختار المفارقه قالغايه متعكادهاز لآ بخفى أن هذا منود احتمال.و 
إشاره الى المبنى و الّا فسيصرّح الآن بان التفكيكك لا يساعد عليه ظ النصّ 


قوله (فلا بد امّا من القول بالفور كما عن كره) 


كا بعموم قوله تع أَوْقُوا بالْعْقَودٍ الدالٌ على لزوم الوفاء بجميع العقود المستتبع لجميع الازمان خرج عنه المقدار المتيقّن و اما 
القول بالتراخى الى ان يحصل احد المسقطات لان الزّمان حيث اخذ ظرفا للخيار لا قيدا فى ثبوته فالعموم المذكور ليس على 
وجه ينوع العامٌ و يكون شاملا لجميع الازمنه فلو خرج منه فرد فى زمان كان اللّازم استصحاب حكم الخاصٌ لا الرّجوع الى العام 
و يناقش فى هذا الاستصحاب تاره بان بقاء الخيار و تابيده مع طول الرّمان ضرر على من عليه الخيار فيرجع الى قاعده نفى الضرر 
و فيه ان الضُرر انما يكون مع الحجر عن التصرّف ولا حجر عليه فى ذلكك و اخرى بان الشّكك فى بقاء الخيار التّابت حين زوال 
الاكراه الى حصول احد المسقطات من الشّكك فى المقتضى و اجراء الاصل مبنيّ على القول بحجيته مط و فيه تامّل مع انّ الحقّ 
صبحه اجرائه فى الشّكك فى المقتضى هذا كله مع امكان ان يق بدلاله النصّ على بقاء الخيار لانّ الغايه هو الافتراق و الاكراهيّ 
منه لا اثر له فى اسقاط الخيار و المفروض عدم مسقط آخر فلا بد من بقاء الخيار الى ان يحصل المسقط و لنعم ما افاد فى 
الجواهر حيث قال ان لم يقم اجماع على انَّ غايه الا-فتراق بعد الزّوال امكن القول ببقائه مط فى بعض الصّور الّتى لم يبق معها 
بعد الزّوال صدق الافتراق فيكون الخيار ح ثابتا بقوله اليتيعان بالخيار الخ و لم تحصل الغايه حال امكانها و بعد الاكراه لم يبق لها 
مصداق ه و ماافاده المصئْف ره من انّ الهيئه الاجتماعيه الحاصله حين العقد قد ارتفعت حسًا فهو حسن فى ردٌ القول بجعل 
مجلس زوال الاكراه بمنزله مجلس العقد و الحكم بامتداد الخيار بامتداد مجلس الزُوال فان النضّ 


ص: إرفضن 


ساكت عن ذلكك و لا دليل على هذا التنزيل و اما مع دلاله النضّ على ثبوت الخيار للمتبايعين الى غايه افتراقهما و حكم بعدم 
حصول الغايه فالنصٌ دالَ على بقائه ثم على القول بصيروره مجلس زوال الاكراه بدلا عن مجلس العقد يجرى عليه احكامه من 
سقوط الخيار بالا-فتراق منه و لو الى مجلس العقد و على ما قلنا يبقى الخيار مع عدم صدق الافتراق سواء كانا مجتمعين فى 
مخليى اعد ا الأداء عقي كل الى ضيبا عيةة او الى مخلنى الدققة رب لو مقي كل هرد سملن لوال لكا ا اث يحصدل 
مسقط آخر على تال فى الأخير 


[مسأله المسقط الرابع التصرف] 


قوله (و لعله لدلاله التعلبل فى بحض الخبار خبار الحيوان) 


اشار بذلكك الى صحيحه ابن رئاب عن ابى عبد الله (ع) قال الشّّرط فى الحيوان ثلاثه ايَام للمشترى اشترط أم لم يشترط فان 
احدث المشترى فى ما اشترى حدثا قبل القلاثه الأيام فذلكك رضا منه فلا شرط قيل له و ما الحدث قال ان لامس او قبل او نظر 
منها الى ما كان يحرم عليه قبل الشّراء فيستظهر من التعليل الواقع و هو قوله (ع) فذلك رضا منه دلالته على سقوط الخيار بكل ما 
دل على الرّضا ثم اعلم انَّ التصرّف الكاشف عن الرّضا و الالتزام بالعقد مسقط قطعا من غير خلاف فيه ظاهرا من دون فرق بين 
القول و الفعل و محل الكلام و الخلاف انما هو فى كونه مسقطا تعتّ.دا و لو علم عدم دلالته على الرّضا بالمعنى الآتى فى خيار 
الحيوان 

[الثانى خيار الحيوان] 


قوله (فمثل الشمكك المخرج من الماء و الجراد) 


الا قرب هو خروج ما يكون المقصود من بيعه لحمه و اختصاص الخيار بالحيوان المقصود حياته لوجهين الاوّل الانصراف فا 
الظاهر انّ محل الخيار فى الثلائه هو الحيوان الّذى له استعداد البقاء فيها فى العاده و التَانى انّ مناسبه الحكم و الموضوع يقتضى 
الاختصاص و خروج ما يكون المقصود لحمه 


قوله (او فى زمان الخيار) 
اى اذا كان بعد القبض حتّى يكون التلف ممّن لا خيار له 
قوله (و فى منتهي خياره مع عدم بقائه الى المّلاثه وجوه) 


اى بناء على ثبوت الخيار فى الصيد المشرف على الموت و عدم الاشكال من جهه عموم الادلّه الدالّه على ثبوت هذا الخيار فى 
كل حيوان وان كان الاقرت ضع وغوى الأنصراف الاول فوؤرئة الخبار لان التحديد بالثلاله متصرف الى موره له قابليه البقاء 


إليها عاده و ما كان غير مستقرٌ الحياه خارج عن هذا التتحديد و المتيقّن فى كل خيار لم يثبت مدّته هو الفور و المرجع فيما بعده 
اصاله اللزوم بناء على تقديم العام فى مثله على استصحاب حكم المخصّ ص التَانى امتداده الى الموت لان الظاهر من خيار 
الحيوان هو ثبوته ما دام حيّا الثَااث بقائه بعد الموت الى الثّلاثه او الى ان يخرج عن الماليّه او يحدث نقص فى ماليته بان يجعل 
المنتهى 


ص: عم 


اقرب الاجلين منهما لان بعد فرض دخوله فى نصوص خيار الحيوان او شمولها له فاللّازم امتداده الى التّلاثه ان بقى حا او مات و 
لم يخرج عن المالته و أمَا اذا مات قبل الثّلاثه و خرج عن الماليّه بحيث عد تلفا فمقتضى قاعده كون التلف فى الثّلاثه من البائع 
هو انفساخ العقد و سقوط الخيار 


قوله (و لعلّه الاقوى) 


وترةة اله لأذوجة' للاستدلآل بالحكد فانيا غير مطرده مضافا الى انها طلس كنال اذا يكرة الحكيه فق هنذا الشارضي ذلك 
كنظره المشترى و امهاله حتّى يطمئنْ بموافقه البيع لمصلحته و اطلاق النصوص شامل لكلا القسمين بلا تامّل 


قوله لعموم صحيحه محمّد بن مسلم المتبايعان بالخيار الخ) 


الانصاف قَوّه القول بعمومها فلنا دعويان الاولى ثبوت الخيار لمن انتقل إليه الحيوان مط و الثّانيه عدم ثبوته لمن انتقل عنه اما 
الاولى فلعموم هذه الصّحيحه و الصّحيحه الاخرى المرويّه عن محمّد بن مسلم أيضا المتقدّمه و صحيحه زراره عن ابى جعفر (ع) 
قال سمعته يقول قال رسول الله (ص) البيعان بالخيار حتّى يفترقا و صاحب الحيوان ثلث و لا ينافى هذه الصححاح التقييد 
بالمشترى فى الاخبار المتقدّمه و فى مونّقه ابن فضّال و ذلكك لان الظاهر عند المتامّل انّه ليس المراد من المشترى من هو مقابل 
البائع بل المراد به من ملكك الحيوان فى البيع الواقع جراد ملك نوكه يشتز ان الموطر عقا ملكه ملك كاراك يعنو اث العو صن و 
هو المشترى فى مقابل البائع فانٌ اطلاق المشترى شايع فى العرف و العاده على من انتقل إليه المتاع سواء كان احد العوضين او 
كان كلاهما منه وعن القاموس كل من تركك شيئا و تمشكك بغيره فقد اشتراه و لو سلّم إراده ما يقابل البائع فعدم المنافاه من 
وجوه الاوّل ان النّسبه بين الاخبار المقيّده بالمشترى و الصبحاح المذكوره هى الاطلاق و التقييد و لا ينافى ثبوت الخيار للمشترى 
ثبوته للبائع اذا ملكك الحيوان بعنوان العوضيه و ثبوته لكليهما اذا كان العوضان حيوانا و حمل المطلق على المقدّد انما يكون فى 
صوره المنافاه بين ظاهرهما و اما فى غير ذلكك من الاحكام الانحلالتيه كما اذا قيل اكرم العلماء و اكرم زيدا ممما لا تنافى بينهما 
فلا مانع من العمل بكليهما التَانى امكان ورود القيد مورد الغالب كما فى قوله تع و ربائبكم اللّاتى فى حجو ركم فانٌ الغالب كون 
فاخب الحيوان مشتربا فلآ ظهوز لموثقه ابن :فضال. والأخمار التتقدمه ف الاختطناصن'القالث ان الظاهر من التقيسد فى الموثقه 
هو ان المراد من الضَّ احب الضّ احب بعد البيع لا الضّ احب السّابق و هو البائع فليس فى مقام اخراج البائع اذا كان الُمن حيوانا 
الرَابع امكان ان يكون الغرض من التَقييد فى المونّقه و غيرها من الاخبار 


ص: إحض 


المتقدّمه دفع توهّم كون خيار الحيوان كخيار المجلس فى ثبوته للمتبايعين مط و بيان عدم الخيار للبائع اذا انتقل عنه الحيوان 
الخامس ان الحكمه فى ثبوت خيار الحيوان هو النظر و الاعتبار كما هو المصرّح فى صحيحه ابن رئاب المحكيّه عن قرب 
الاسناد و لا بد من الأخذ بعموم الحكمه و ذكرها فى الصحيحه قرينه على ورودها مورد الغالب من كون الثّمن غير حيوان و اما 
الدعوى الثاني و هو عدم الخيار لمن انتقل عنه الحيوان فلعدم الدّليل عليه بعد اصاله الألّزوم و ما تمسكوا به من صحيحه محمّد بن 
مسلم المتبايعان بالخيار ثلاثه ايام فى الحيوان و فيما سوى ذلكك من بيع حتّى يفترقا فيمكن تقييده بصحيحته الاخرى المتبايعان 
بالخيار ما لم يفترقا و صاحب الحيوان بالخيار ثلاثه ايَامِ و يحمل بعد التقيبد على مورد يكون العوضان حيوانين 


فان قلت ان هذا الحمل فى غايه البعد فانّه حمل على فرد نادر و الغالب كون المبيع حيوانا 


قلت نعم و لكن لا محيص عن هذا الحمل القرائن تدلّ عليه الاولى قوله (ع) فى الضّ حيحه الاخرى صاحب الحيوان بالخيار فانّه 
صريح فى عدم ثبوته لمن انتقل عنه بل الظهور المستفاد من جميع الاخبار المتقدّمه المقتده باختصاصه بالمشترى اقوى من ظهور 
قوله (ع) فى هذه الصَّ حيحه المتبايعان بالخيار فى ثبوته للبائع بسبب الاطلاق الثاني عدول الامام عليه السّ.لام فى الضّْ حيحه 
الأسخرى عن قوله المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا الى التَعبير بقوله و صاحب الحيوان بالخيار فان خيار الحيوان لو كان ثابتا لكلا 
المتبايعين كخيار المجلس لما عدل الى عباره اخرى و كان يقول المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا و هما بالخيار فى الحيوان ثلاثه 
ايام و كذا الكلام فى العدول الواقع فى صحيحه زراره المتقدّمه الثَالئه اقوائيه دلاله صحيحه ابن رئاب المحكيه عن قرب الاسناد 
فى عدم ثبوت الخيار للبائع اذا كان المبيع وحده حيوانا من دلاله هذه الضّ حيحه بإطلاقها على ثبوته للبائع فى الصّوره المذكوره 
بل صحيحه ابن رئاب صريحه فى ذلكك مضافا الى الحكمه المذكوره فيها و بالجمله يستفاد من مجموع ما ذكر بالدّلاله القطعيّه 
بل و المناط القطعى عدم الخيار لمن انتقل عنه الحيوان فلا محيص عن الحمل المذكور 

فان قلت انْ لازم الحمل المذكور شمول ما فى ذيل الضّ حيحه من قوله (ع) و فيما سوى ذلكك من بيع ما اذا كان المبيع حيوانا و 
الحكم بعدم ثبوت غير خيار المجلس فيه مع أنّه المتّفق عليه من ثبوت خيار الحيوان فيه 

قلت فكما ققد الطندان يقر هما د كر فكذلكك يفن" الذيل :بغي ما كان الطب العوضين خيؤانا بالقزته و هى القسيخة الاخرئ الداله 
عترم قبرك الكدار لمجاكي الحدواقاو الاخمان ]قد الدعلن ركه التسوى محدافة ان امكان ان كون كلقن تك ها وال 
الحيوان و يكون المعنى انْ فى سوى بيع الحيوان حتّى يفترقا 


ص: لخر 


و يكون الغرض نفى غير خيار المجلس و الاقتصار عليه فيما لا يكون البيع واقعا على الحيوان بل هذا الاحتمال قوىّ جدًا عند 
التدبّر 


فان قلت انّ ضعف القول بثبوت الخيار للمتبايعين مط فى غايه الوضوح وامّرا القول المشهور و ما ذهب إليه المعظم من 
اختصاصه بالمشترى فهو لتكاثر الادلّه المعتضده بفهم الاصحاب يكون بمثابه لا يمكن رفع اليد عنه بما ذكرتم من الانصراف 
الى الغالب و تقييد الاخبار و التكلف فى حملها على خلاف ظواهرها للجمع بينها و بين ظاهر صحيحتى محمد بن مسلم و زراره 
فانٌ الجمع فرع التكافؤ و الصحيحتان قاصرتان عنه فانٌ قيد المشترى فى الاخبار الكثيره قد ورد فى بيان الحكم و الظاهر انّه لافاده 
الااحتراز و حصر ثبوت الحكم فى المقد الا ترى أنّه لا يشكك احد فى انفهام اختصاص الولاء بالمعتق من قوله (ع) الولاء لمن 
اعتق و اختصاص اختيار الطلاق بالرّوج من قوله (ع) الطلاق بيد من اخذ بالسَاق و اختصاص البينه بالمدّعى و اليمين بالمنكر من 
قوله (ع) البتينه على المدّعى و اليمين على من انكر و اختصاص الضّ مان قبل القبض بالبايع من قولهم (ع) كل مبيع تلف قبل 
قبضه فهو من مال بايعه و كما ان قيد الحيوان و التَلا-ئْه للا-حتراز و تعيين موضوع الخيار من دون ريب فليكن قيد المشترى 
كذلك و يؤكد كون قيد المشترى للاحتراز دخول لام الاختصاص على المشترى و ما ذكروه من عدم حجيه مفهوم الوصف 
خصوصا مع عدم ذكر الموصوف ارادوا عدمها بحسب الظهور التُوعى و اذا افاد فى مقام ظهورا شخصيا فى الانتفاء عند الانتفاء 
كما فى المقام فالنّازم الاخذ به و لو كان على خلاف الظهور الُوعى و لذا قد يقدّم العام على الخاصٌ و المطلق على المقتّد و 
المفهوم على المنطوق و هكذا فى كل ما يكون بحسب الْنُوع او الصنف اقوى من غيره بحسب الدّلاله و لكن فى خصوص ذلكك 
المقام يكون اضعف بنظر الفقيه بل ربما لا يكون للفظ ظهور نوعيّ اصلا فى معنى و يكون له الظهور فى خصوص المقام بنظره 
الا ترى الى ما اختاره المحمّق القمى ره فى دلاله آيه الب باعتبار التعليق على الوصف على المفهوم فى خصوص الآيه مع اختياره 
عدم مفهوم الوصف نوعا عكس ما ذكره غير واحد من انه على تقدير القول بدلالته على المفهوم نوعا لا دلاله له فى خصوص 
المقام و ظهور الاخبار الكثيره المقٍيده بثبوت الخيار للمشترى فى اختصاصه به مما لا يقبل الانكار و اظهر من الكل كما فى 
المتن صحيحه ابن رئاب المحكيه عن قرب الاسناد على انّ روايه علي بن رباط عمّن رواه عن ابى عبد الله (ع) قال ان حدث 
بالحيوان قبل ثلا-ثه ايام فهو من مال البائع و صحيحه ابن سنان قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرّجل يشترى الدابّه او العبد و 
يشترط الى يوم او يومين فيموت العبد او الدابّه او يحدث فيه الحدث على من ضمان ذلكك فقال على البائع 


ص: وغضر 


حتى ينقضى الشرط ثلاثه ايام و يصير المتاع للمشترى شرط له البائع او لم يشترط قال و ان كان بينهما شرط ايّاما معدوده فهلكك 
فى يد المشترى قبل ان يمضى الشّدرط فهو من مال البائع و غيرهما من روايات تكون بمعناهما قد دلّت على ان التلف فى الثّلاثه 
ارام مدّه الخيار من مال البائع و بضميمه ما دل على ان الم مان انما هو على من لا خيار له تدلٌ على عدم الخيار للبائع و 
اختصاصه بالمشترى هذا كله مع كثره الاخبار المقتّده و اعتضادها بالاصل و عمومات الأّزوم و الشّهره فى الفتوى 


قلت الانصاف انّ هذه الاخبار على كثرتها لا تقاوم الصبحاح الّتى دلت على ثبوت الخيار لكل من انتقل إليه الحيوان و لا تعارض 
بينهما الا من حيث العموم و الخصوص و ذلك لما عرفت من انّ الاخبار التى يستدل بها للمشهور بحكم الغلبه و الانصراف و 
ظهور ورودها لبيان حكم الخيار فى بيع الحيوان خاصّه لا فى شرائه او بيعه و شرائه موردها خصوص صوره كون المثمن حيوانا 
فهى تدلّ على انتفاء الخيار عن البائع فى هذه الصُوره مضافا الى ما قدّمنا من ظهور إراده من ملكك الحيوان من المشترى الوارد 
فى تلكك الاخبار و تلص عمّا ذكرنا انه لا اشكال فى ترجيح صحيحتى محتّرد بن مسلم و زراره الدّالتين على ثبوت الخيار 
لخصوص من انتقل إليه الحيوان سواء سمى بايعا او مشتريا من حيث الدّلاله على الصحيحه الَّتى استدلُوا بها على ثبوته للمتبايعين 
و على الاخبار التى استدل بها المعظم على ثبوته لخصوص المشترى فالاظهر ثبوت الخيار لمن انتقل إليه الحيوان ثمنا او مثمنا 


قوله (و لا ينافيه تقييد الحيوان بالمشترى) 


اى لا ينافى القول الثَالث المويّق الذى رواه الشَّيِخْ عن الحسن بن على بن فضّال قال سمعت أبا الحسن علي بن موسى الوّضا (ع) 


قوله (لا فرق بين الامه و غيرها فى مدّه الخيار) 


توضيح ما ذكره بامور الاوّل انّه لا دليل على تخصيص مده خيار الامه بمدّه استبرائها مع اطلاق اخبار خيار الحيوان و عموم 
صحيح الحلبى الم ؤكد للحيوان بلفظ كلّ و خصوص صحيح ابن رئاب الّذى مورده الجاريه الثَانى المنقول عن السيد ابن زهره 
انه قال فى الغنيه و الخيار فى الامه مدّه استبرائها بدليل الاجماع المتكرّر ه و من الواضح ان هذه الدّعوى لا تفيد شيئا مع وجود 
الخلاف و دعوى الاجماع على خلافه النَااث العبائر المنقوله عن المقنعه و التّهايه و المراسم الحاكمه بضمان البائع لها مدّه 
الاستبراء من دون تصريح بثبوت الخيار للمشترى فى تلكك المدّه ل تدل على ذلك لانن الملازمه انّما هى بين ثبوت الخيار 
لشخص و ضمان ماله على من عليه الخيار لا بين ثبوت الصَمان لشخص و ثبوت الخيار للمضمون له هذا مضافا الى عدم الوقوف 
على دليل على ضمان البائع فى 


ص: 77 
مده الاستبراء 
قوله (لظاهر قوله (ع) ان المّرط فى الحيوان) 


وقد يستدلٌ بوجهين آخرين الاوّل انه لو لا ذلكك كان المبدأ مجهولا للجهل بوقت التفرّق و هو موجب للغرر و يرد عليه مضافا 
الى النّقض بشرط الخيار بعد التفرّق الى مدّه معلومه ان المدّه معلومه و انما الجهاله فى مبدأ الخيار و لا غرر فى ذلكك النّانى ان 
عله الخيار هو العقد فلو تأخَر عنه لزم تاخر المعلول عن علته و هو محال و يرد عليه مضافا الى النّقض بشرط الخيار بعد مضىّ 
مَدّه مضبوطه من العقد انه لو ثبت كون مبدئه من حين التفّق كشف ذلك عن كون العقد عله لنبوته كذلك واين هذا من 
مسئله تار المعلول عن علته نعم لو تأر ح عن حين التفرّق لزم ذلكك ثم انّ هذا الاختلاف و هو كون المبدأ من حين العقد او 
التفرّق مبنيئ على ثبوت خيار المجلس فى بيع الحيوان و لكنّ الى يظهر من جمله من الاخبار اختصاصه بغير بيع الحيوان فانَّ 
لازم مقابله خيار المجلس بخيار الحيوان و جعل مورد الاوّل غير الحيوان و مورد الثَانى الحيوان هو عدم ثبوت خيار المجلس فى 
بيع الحيوان الا ترى الى قوله (ع) فى خبر على بن اسباط الخيار فى الحيوان ثلا-ثه ابام للمشترى و فى غير الحيوان يتفرّقا و الى 
صحيح فضيل عن ابى عبد الله قال قلت له ما الشّرط فى الحيوان قال ثلاثه ايَامِ للمشترى قال قلت له و ما الشّرط فى غير الحيوان 
قال البتيعان بالخيار ما لم يفترقا بل صحيح محمد بن مسلم صريح فى اختصاص خيار المجلس بغير بيع الحيوان و انّ الخيار شى ء 
واحد ففى الحيوان الى الثّلا-ثه و فى غيره حتّى يتفرّقا ففيه المتبايعان بالخيار ثلاثه ايَام فى الحيوان و ما سوى ذلكك من بيع حتّى 
يفترقا و احتمال ان يكون المراد بقوله ما الشّرط فى الحيوان هو السشؤال عن الحيوان من حيث كونه حيوانا فيكون المراد بقوله 
غير الحيوان غير الملحوظ بعنوان كونه حيوانا فيشمل الحيوان اذا لوحظ باعتبار كونه مبيعا لا باعتبار كونه حيوانا و مثله الكلام فى 
بقيّه الرّوايات كما ترى 


قوله (خلافا للمحكىّ عن ابن زهره فجعله من حين التفرّق) 


و على هذا القول هل يكون التفرّق مبدأ مدّه الخيار و هى الثلاثه او يكون مبدأ لاصل الخيار احتمالان يظهر من عباره بعضهم 
الاوّل و من عباره بعض اخر الثّانى فلو استمدٌ المجلس الى انقضاء الثلاثه يثبت الخيار فى ثلاثه اخرى من حين التفرّق على الاوّل 
و انتفاء خيار الحيوان رأسا على الثَانى لعدم ثبوته فى الثّلائه من اجل المانع و انقضاء زمانه بعدها و لو استمرٌ المجلس الى يومين 
ثم حصا التفرّق يثبت الخيار فى ثلاثه ايَام بعد اليومين على الاوّل و فى يوم بعدهما على الثّانى 


قوله (و هذه الدٌعوى 


ص: 5779 

لم نعرفها) 

لانهم ان ارادوا من ثبوت العقد لزومه ففيه أوّلا انا اشرنا سابقا الى انْ معنى الخبار هو انّه لو لاه لزم العقد بحسب اصل الشّرع من 
جهه هذا الخيار فلا ينافى عدم اللّزوم من جهه خيار آخر و ثانيا ان لازم ذلك ان يكون مبدأ خيار الشّرط فى بيع الحيوان بعد 
التّلائه او بالعكس أيضا و هم لا يلتزمون به و ثالثا لازم ذلكك أيضا تخلل آن ما بين التفرّق و ثبوت الخيارين و الالتزام بان المبدأ 
فيهما بعده لا من حين التفرّق بلا فصل و ذلكك تحصيلا للزوم العقد و ان ارادوا به مطلق الثّبوت ففيه بعد النتقض بخيار المجلس 
ان الايجاب و القبول كافيان فى ذلكك 

قوله (و بلزوم اجتماع الشببين على مسب واحد) 

وقد يقرّر بان الثَابت فى مدّه خيار المجلس خياران او خيار واحد فان كان الاوّل لزم اجتماع المثلين و ان كان التّانى لزم اجتماع 
قوله (مع انه بالتقرير الثَانى مثبت) 

لان اصاله عدم حدوثه لا يثبت ان مبدئه بعد التفرّق و انقضاء المجلس مضافا الى ان اصاله عدم حدوثه بنحو ليس التّامه و هو 
العدم الازلى ليس له اثر اصلا و بنحو ليس النّاقصه ليس له حاله سابقه متيقّنه 


قوله (و ادلّه التلف من البائع محمول على الغالب) 


فل أظاوق لهااحتى يغازض:اظلذق الأخنان المتكثره الظاهره ف ان دأ خار الحيوان من حين العقد و يلها على بعد التفدق 
يوجب التجوز و رفع اليد عن ظهورها و لا-اشكال فى انَّ التخضّ ص اولى منه نعم الحمل على الغالب مبنيى على قبول انّ غلبه 
الوجود من اسباب الضّء رف هذا مضافا الى امكان تخصيص اخبار خيار الحيوان لقاعده ان التَلف فى الخيار المشترك من 
المشترى فيقال انّ التلف فى الخيار المشتركك من المشترى الَا اذا كان له خيار آخر مختصٌ به كما فى المقام فيكون من البائع 


قوله يتوقف استقلال كلّ واحد منهما فى التأثير) 
هذا مضافا الى ما قدّمنا فى خيار المجلس من انّ ادلّه الخيار لا ينفى اجتماع اكثر من خيار واحد 
قوله (و ورد النصّ أيضا بان العرض على البيع اجازه) 


الظاهر أنّه اراد بالنضصٌ ما رواه فى كافى عن السشكونى عن ابى عبد الله (ع) ان امير المؤمنين (ع) قضى فى رجل اشترى ثوبا بشرط 
الى نصف النّهار فعرض له ربح فاراد ببعه قال ليشهد انه قد رضيه ثم ليبعه ان شاء فان اقامه فى الوق و لم يبع فقد وجب عليه 
لكن استظهار ان مجرّد العرض على البيع اجازه من هذه الروايه محل منع لانّه (ع) امر أوّلا باقامه الشّاهد على اسقاط الخيار و 


ايجاب البيع و عليه فلا يكون المسقط هو مجرّد الاقامه فى الوق بل ما تقدّمها من ايجاب البيع 
[الثالث خيار الشرط] 
اشاره 


قوله 


ص: ترون 

ولافى انه لا يتقدّر بحدّ عندنا) 

خلافا لابى حنيفه و الشافعى و التُورى فانٌ المحكيّ عنهم انّه لا يجوز اشتراط مدّه فى العقد تزيد على ثلاثه ايام 
قوله (و الاصل فيه قبل ذلكك الاخبار العامّه) 


قد يستشكل فى التمشكك بالاخبار العامّه بان شرط الخيار مناف للكتاب فلا يجوز لنفس الاستثناء اذى اشتمل عليه ادلّه الشّروط 
العامّه كما قد يستشكل فى خيار الشّرط بان ثبوته مناف لما دل على لزوم الوفاء بالعقد و ادلّه لزوم الوفاء بالعقود يعارض الادلّه 
الدالّه على ثبوت هذا الخيار بالعموم من وجه و مرجع الاشكالين الى امر واحد و هو منافات الخيار و جواز الفسخ لادله لزوم 
الوفاء بالعقد فينافى الكتاب أيضا و ليس الغرض من هذين الاشكالين المنع عن صبّحه خيار الشّرط فى البيع فانّها مسلّمه بعد 
الاجماع و الاخبار الخاصّه بل الغرض انّ خيار التّرط فى كل مورد قلنا به كما فى البيع حتّى للاجنبئ لقيام الاجماع فيه فهو 
خارج عن عموم المستثنى بالدّليل و امّرا لو كان داخلا فى المستثنى منه كان قاعده عامّه فى العقود و الايقاعات الا ما اخرجه 
الدليل و يجاب اا عن الاوّل فبانٌ الخيار من الحقوق و قد مر ذلكك فى أوّل الخيارات و المخالف للكتاب الّذى لا يجوز اشتراطه 
فى العقد ما كان من الاحكام كحرمان الورثه عن الارث و المستحقّ من الشّاده عن الخمس و من غيرهم عن الزّكاه و كذلكك 
المراد من تحريم الحلال و عكسه تحريم الزّياده على نكاح امرأه واحده او نكاح الحرّه على الأمه و تحليل الخمر و الختزير و 
الرّبا و الجمع بين ازيد من اربع و الاختين الى غير ذلكك من الاحكام فثبوت الخيار غير مناف للكتاب و لا يحرّم حلالا و لا يحلل 
حراما و هو داخل فى عموم المستثنى منه لاانّهِ مارج عن المستثنى و يرشدكك الى ما ذكرنا انَّ الادلّه الخاصه على كثرتها و 
ورودها فى موارد عديده لم يكن فى واحد منها إشاره الى انّ هذا الشَّرط مخالف لظاهر الكتاب و مخصّ ص له بل قول الصَادق 
(ع) لقا سأله ابن سنان عن الشّرط فى الاماء ان لاتباع ولا توهب حيث قال (ع) يجوز ذلكك غير الميراث فانّها تورث لان كل 
شرط خالف كتاب الله فهو باطل صريح فى انّ اشتراط عدم البيع فى الهبه ليس مخالفا للكتاب و انّ المخالف له ما كان من 
الاحكام و كان مصرّحا به فى الكتاب كالارث و كذا خبر الحلبى عن ابى عبد الله (ع) فى رجلين اشتركا فى مال و ربحا فيه 
ربحا و كان المال دينا عليهما فقال احدهما لصاحبه اعطنى رأس المال و الرّبح لكك و ما توى فعليكك قال لا بأس به اذا اشترط و 
ان كان شرطا يخالف كتاب الله عزّ و جل فهو ردّ الى كتاب اللّه و اما عن التَانى فبانَ الّزوم فى العقد انما هو على 


77١ ص:‎ 


حسب ما اشتمل عليه ذلكك العقد فان كان بلا شرط فلزومه على حسبه و ان كان معه فلزوم العقد على حسب ذلك الشّرط و هذا 
هو السرٌّ فى صيروره الشّرط لازما سواء كان خيارا او غيره و لزوم الشرط ناش عن لزوم العقد و لهذا لا يلزم لو لم يكن فى ضمن 
عقد لازم و ممما يرشدك الى انّ الشّرط بل كل خيار لا ينافى لزوم العقد هو ثبوت اللزوم فى غير زمان الخيار و كل خيار ينافى 
استمرار الأزوم و دوامه لا اصله و ادلّه اللّزوم لم تدلٌ على استمراره فى العقد مط بل تنهناكك على انها دلت على لزوم كلّ عقد 
بحسب ما اشتمل عليه ذلكك العقد و اجاب جمع بان الخيار انّما ينافى العقد المطلق لانّ اللزوم من مقتضياته لا العقد المشروط 
بالخيار و ليس من مقتضيات مطلق العقد حتّى يعمّه و عبر بعضهم عن هذا بان اللزوم من مقتضيات اطلاق العقد لا ذاته فجواز 
الفسخ بالخيار لا ينافى دليل اللزوم فانّه مخصوص بالعقد المطلق فلا ينافى الكتاب و فيه نظر لوجوه الاوّل ان الفقهاء لم يفرّقوا 
فى خيار الشرط بين ان يقع خيارا للعقد المشروط به او لعقد اخر متقدّم عليه كما لو اوقعا عقدا على وجه الاطلاق من دون شرط 
و اشترطا بعد مضي زمان ثبوت الخيار لهما او لاحدهما بالنّسبه الى العقد السَابق فى عقد لاحق و لازم الجواب عدم الجواز فى 
الثانى فانٌ العقد المطلق السَابق مقتض للزوم و الخيار مناف له ح فيخالف الكتاب الثانى انه لو شرط الخيار فى ضمن عقد ثم 
اسقط باحد المسقطات فاللّازم عدم لزوم العقد المذكور فانّه لم يكن من العقد المطلق الذى كان مقتضيا للزوم الثّااث ان العقد 
المطلق يجرى فيه كثير من الخيارات كخيار المجلس و الحيوان و العيب و الغبن و تاخير الثَمن و اشتراكك الضِّ فقه مع عدم تقييد 
المتبايعين العقد بشىء من ذلكك و لازم الجواب تقيبد الاقتضاء بغير ذلك و هو كما ترى الرّابع ان الدّليل على اقتضاء العقد 
المطلق للزوم وان كان حكم الشارع بوجوب الوفاء و نحوه فهو عامٌ لكلّ عقد سواء كان مشروطا بالخيار او لا و تخصيصه بالعقد 
المطلق الخالى عن الشّدرط بتقريب ان غايه ما دلّ عليه الدّليل على صيحه اشتراط الخيار هو ثبوت الخيار فى قسم خاصٌ من العقد 
و هو المذى اشترط فيه ذلك و الكتاب لم يدل على لزومه بالخصوص بل كان دلالته عليه بالعموم فيخضٌ ص يتوقف على تقديم 
عموم ادلّه الشّروط على عموم حكم الشّارعَ بوجوب الوفاء فى مورد الاجتماع مع انّ الاستثناء الواقع فى ادلّه التّروط بخصضصها 
بغير المخالف للكتاب و تقديم دليل الشّرط و تخصيصه لعموم الكتاب لا بدّ له من مرجّح لما تقرّر فى محلّه ان مخالفه الخبر 
للكتات لا شاو هع ضور فلذت الأول اذ بكرن المتالقه بالعموم و الخصوص او الاطلاق و التُقييد و اللّازم تقديم 


ص: زفرض 


الخاصٌ و ليس من التَرجيح فى شى ء لعدم المعارضه الثّانيه ان يكون المخالفه بالتّباين الكلى و اللازم سقوطه عن الحجتّه رأسا 
الالئه ان يكون الخبر اعم من وجه من الكتاب و الأمازم اعمال قواعد التتعارض و تقديم ما هو الارجح و كون الكتاب قطعيّ 
الصٌدور لا يوجب تقديمه على الخبر بعد ما كانت دلالته على العموم ظنّيه ولا مرججح فى المقام لدليل الشّرط و الاخبار الخاصًه 
وان كانت مربجحه و تكون من المربجح الخارجى الرّاجع الى تقويه المضمون انَا ان الاشكال ح هو اختصاصها بالبيع و الاجاره و 
قد جوّز الاصحاب خيار الشرط فى غيرهما من الموارد و جوّزوه فيهما للاجنبئ مضافا الى ان لزوم العقد فى غير المشترط فيه 
الخيار لاجل حكم الشّارع يكون لاقتضاء امر خارج عن العقد فلا وجه لعدّه من مقتضيات العقد المطلق و ان كان الدّليل نفس 
العقد المطلق فلا بد فيه من ثبوت جهه تفيد اختصاص اللَزوم به دون العقد المشروط و هى اما الوضع و اما القرينه العامّه اما 
الوضع فعدمه ظاهر فانْ صيغ العقود مختلفه بحسب الموادٌ و الهيئات غايه الاختلاف و من البعيد جدا وضعها و لو نوعا كذلكك و 
لم تسمع دعوى ذلكك من احد و اما القرينه فمضافا الى انّ اللّزوم ح لامر خارج لا من اقتضاء نفس العقد الاصل عدمها و الادلّه 
الّتى اقاموها على اصاله اللزوم فى العقود لا اختصاص لها بالعقد المطلق الخالى عن القيد و الصَواب فى الجواب ما قدّمناه من 
لزوم كل عقد بحسبه 


[مسأله مبدأ هذا الخيار عند الإطلاق من حين العقد] 
قوله (نعم يمكن ان يقال) 


فيه مضافا الى انه كيف يصحٌ امكان هذه الدّعوى مع ما ذكر أوَّلا-من ان المتبادر عند الاطلاق كونه من حين العقد أوٌّلا ان 
دعوى التّبادر و انصراف الاطلاق الى زمان لزوم العقد لو لا الاشتراط من جهه شهاده ظهور الحال فى انْ جعل الخيار يكون فى 
زمان كذلكك و هو بعد التفرّق محل منع جدًا لانّ ظهور الحال قد يقضى بامتداد زمان الخيار من دون نظر الى جعل مبدئه زمان 
التفرّق و يكون الغرض ح هو بقاء الخيار بعد التفرّق أيضا و قد عرفت سابقا عدم المانع من ثبوت خيارين لجهتين فى زمان 
واحد و ثانيا التقض بصوره التصريح بجعل المبدأ من حين العقد فكما انّ فى صوره التّصريح بذلكك لا يقد مبدثه بانقضاء خيار 
المجلس فكذلك فى صوره الاطلاق و ثالثا دل ما ورد فى صحيح ابن سنان من السَؤال عتما لو اشترط يوما او يومين و الجواب 
بان التلف فى التلا-ئه على البائع شرط أم لم يشترط على ان مبدأ خيار الشّرط هو مبدأ الّلائه و انا لأجاب (ع) بان التلف فى 
الأيام الاربعه و الخمسه على البائع و لا وجه لتخصيص الضّمان على البائع 


ص: ”777 


بالثلائه الا ذلك و احتمال ان يكون التخصيص من جهه اختصاص مورد الشؤال بصوره اشتراط اليوم او اليومين منصلا بالعقد و 
يكون الجواب ح دليلا على بطلان هذا الشّرط من حيث كونه لغوا مع ثبوت خيار الحيوان مدفوع بانّه لا وجه له مع عدم إشاره 
إليه سؤالا و جوابا و لا دافع لظهوره فى مطلق الشّرط و قد مرٌ الحديث فى البحث عن ثبوت خيار الحيوان لمن انتقل إليه و رابعا 
لو تم هذا لاقتضى كونه فى الحيوان من حين انقضاء الثّلائه وقد يقال يستظهر ممما ورد فى انّ التلف فى ايام خيار الشّرط على 
البائع مثل ما فى ذيل صحيحه ابن سنان المتقدّمه قال (ع) و ان كان بينهما شرط ايّاما معدوده فهلكك فى يد المشترى قبل ان 
يمضى الشّرط فهو من مال البائع و فى غيرها مما يكون بهذا المعنى ان مبدأ هذا الخيار هو التفرّق فانٌ ثبوته من حين العقد مناف 
لقاعده كون التلف فى الخيار المشتركك على المشترى و يجاب عنه بما مرّ فى خيار الحيوان 


قوله حكم على المتعاقدين بخلاف قصدهما) 


قدمرٌ فى اوائل بحث المعاطاه انْ اخذ الخصوصيات فى العقود ليس من باب اخذ الفصل فى الجنس حتّى يكون القاء 
الخصوصيه من باب مخالفه العقود للقصود بل من باب تعدّد المطلوب و القاء بعض زمان الخيار يكون من هذا القبيل تبعيضا فى 
المطلوب 


[مسأله يصحّ جعل الخيار لأجنبىٌ.] 
قوله (و ان لم يجتمعا بطل) 


ان اراد بطلان الفسخ او الامضاء بمعنى اسقاط الخيار كما هو ظاهر العطف فهو باطل و ان اراد بطلان العقد اى تقديم الفاسخ 
كما هو الظاهر فحسن و احتمال ان يكون مورد كلامه هو جعل الخيار لهما بوصف الاجتماع فيكون مراده و ان لم يجتمعا بطل 
الفسخ و الامضاء كما هو ظاهر العطف بعيد جدًا لانَّ مرجعه الى الاقاله و اشتراطها ليس الَا لغوا 


قوله و ان لم يرض كان المبتاع بالخيار) 


لا وجه لهذا الكلام من جهات الاولى ان مقتضى كون الخيار للاجنبي كون الامر بيده فان اختار الامضاء و اسقاط الخيار نفذ و 
ان اختار الفسخ انفسخ و ليس لاحد المتبايعين ح خيار بلا اشكال الثاني انه لا وجه لتخصيص المبتاع بتوجيه الخيار إليه دون 
البائع مع عدم ثبوت خيار لاحدهما و اختصاصه ابتداء بالاجنبئ الثَالئه انه لو جعل الخيار للاجنبي كان كل من الفسخ و الامضاء 
بيده ولا وجه لنفوذ رضاه دون فسخه و يمكن ان اراد صوره كون الاجنبى وكيلا عن المبتاع و لم يرض اى لم يمض من دون 
ان يفسخ و يضِمٌ هاتين المقدّمتين يصيح كلامه بخلاف ما اذا لم يكن وكيلا بل جعل له الخيار اصاله كما هو مفروض الكلام 
فليس للمبتاع شى ء فى جميع الصُور او كان 


صسص: 7776 


وكيلا و فسخ و فشر الاستاد ره عباره الوسيله هكذا ان رضى الاجنبى و قبل جعل الخيار له نفذ البيع اى ليس لمشترط الخيار 
للا-جنبيئ خيار فى البيع و البيع نافذ فى حمّه من هذه الجهه و ان كان خياريّ بالّسبه الى الا-جنبى و ان لم يرض اى لم يقبل 
الاجنبىئ فالمبتاع بالخيار لتعذّر الشّرطاه 


قوله (و معهما او مع احدهما و لو خولف امكن اعتبار فعله) 


اراد جعل الخيار للاجنبيّ بوصف الاجتماع و منضمًا مع المتبايعين او احدهما و عليه فان اتفقا فلا اشكال و لو خولف بان فسخ 
الاجنبيّ و امضى الاصيل امكن اعتبار فعله و عدم تأثير الامضاء و اند المصنّف كلامه بانّه لو امضى الاجنبيّ و فسخ الاصيل لا 
يؤثْر الامضاء قطعا و مع العكس لو لم يعتبر فسخ الاجنبئ و اثّر امضاء الاصيل لم يكن لذكره فائده ففائدته اعتباره و يكون معنى 
العباره انه لو لم يمض فسخ الاجنبئ مع اجازه الاصيل و المفروض عدم مضي اجازه الاجنبىئ مع فسخ الاصيل لم يكن لذكر 
الا-جنبئ فائده و يحتمل انه اراد جعل الخيار للا-جنبيّ بوصف الاجتماع و اراد من قوله و لو خولف الاعتم من فسخ الاجنبيّ و 
امضائه فان فسخ او امضى امكن اعتبار فعله فى مقابل امكان اعتبار فسخه مع امضاء الآخر و عدم اعتبار امضائه مع فسخ الآخر و 
على هذا المعنى يكون كلام المصئّف ردًا عليه لانّ مع عدم تقديم قوله مط لا يلزم عدم الفائده فانٌ فائده الذّكر ح تأثير فسخه و 
اعتباره و ان لم يعتبر امضائه و لم يؤثر و احتمل الاستاد ره وجها ثالثا و هو انّه اراد من جعل الخيار للاجنبيّ معهما جعله له مستقنًا 
واراد من قوله امكن اعتبار فعله اعتباره مط فسخا او امضاء و يكون كلام المصئّف ردًا عليه بان فائده جعل الخيار له ليس اعتبار 
فعله مط نعم لو لم يمض فسخه مع اجازه الاصيل لكان ذكره بلا فائده لان المفروض عدم مضي اجازته مع فسخ الاصيل و اما لو 
انر فسخه فلا يكون ذكره لغوا و هو بعيد جدًا لاله خلااف ظاهر كلامه مضافا الى انّه لو اراد الخيار على وجه الاستقلال فلا 
اشكال فى تأثير فسخه و امضائه بمعنى اسقاط حقٌّ خياره كصوره الانفراد و لا وجه للقطع باعتبار فعله اذا انفرد و امكان اعتباره 
اذا كان معهما او مع احدهما لعدم الفرق مع ثبوت الخيار مستقنًا 


قوله ثم انّه ذكر غير واحد ان الاجنبى يراعى المصلحه) 


يت الكلا.م بذكر امور الاوّل التتحكيم انما يكون جعل سلطان الخيار للاجنبئ بحيث لا يكون للشّارط خيار الا اذا اشترط لنفسه 
أيقا مستفلا و التر كيل انها يكوت بجعلة للشارط: و الهو كل الغر فين 


ص: إكرور 


المباشره التّانى المشهور بين الاصحاب انّ ظاهر اشتراط الخيار للاجنبيئّ هو التتحكيم فانّهم ذهبوا الى ان فى صوره اشتراط الخيار 
للاجنبئ لا يكون للشّارط خيار الَا اذا اشترط لنفسه أيضا و احتمل بعضهم كونه توكيلا و هو ممنوع لوجوه اوّلها ان الدّليل على 
اصل المسأله هو عموم ادلّه الشّرط و المؤمنون عند شروطهم و مفاده هو الحكم التُكليفى و وجوب الوفاء بالغّرط واذا كان 
شرط الخيار لاحد المتبايعين انتزع منه ثبوت حقّ له على صاحبه لرجوع الفائده إليه و أمّا اذا كان اجنبيا فلا يرجع من الشّرط 
فائده إليه و انما يرجع الى احد المتعاقدين و لا يعقل حدوث حق له و انما هو مجرّد حكم تكليفى باتباع نظره و لا نعنى 
بالتحكيم الا هذا ثانيها انّ ثبوت الخيار للا-جنبيّ ان كان من باب التمليكك او التوكيل كان اللازم ثبوته أوَّلا للشّارط الْمذى هو 
احدهما حتّى ينتقل الى الا-جنبيّ و المفروض جعله للا-جنبي ابتداء و ثبوته للشارط خارج عن مفاد الفرا ثالقها ان التو كيل 
خلا.ف ما هو المتبادر من الشّرط و فهمه يحتاج الى قرينه و العرف شاهد على ذلك الثَالث تظهر الثّمره بين الوجهين فى امور 
منها ثبوت الخيار للشّارط أيضا على التوكيل دون التحكيم و منها سقوط خيار الا-جنبئّ على التَوكيل بتصوّف موكله دون 
التحكيم لوقوع التصرّف ح من غير ذى الخيار فلا يسقط به و منها اجتماع شرائط الوكاله ككون الوكيل بالغا عاقلا مثلا على 
التوكيل و منها ثبوت الخيار للموكل بعد موت الاجنبئ على التوكيل و انتقال الخيار الى وارث الاجنبئ على التَمليك و سقوطه 
رأسا على التحكيم لالنّه لم يكن ح الا حكما شرعيًا قائما بموضوع خاصٌ وارث الخيار انّما هو فيما ثبت من قبل الشّارِع دون ما 
ثبت بالشّرط من احد المتبايعين و وجب الوفاء به و منها جواز عزل الوكيل فيبطل الخيار و لا يجوز عزل الحاكم 


لا يقال كيف يجوز عزل الوكيل مع انّ الوكاله لازمه لاشتراطها فى ضمن عقد لازم 


فانه يقال لزوم الوكاله و عدم جواز العزل بمعنى عدم ترتّب الأثر لا مجرّد الحكم التكليفى انما هو بالنّسبه الى من كان الشّرط 
عليه فلو شرط صاحبكك عليكك ان يكون فلان وكيلكك على كذا فى ضمن عقد لازم و قبلت الشرط لا يجوز لكك عزله بخلاف 
مالو شرطت ذلكك على صاحبكك فكان هو المشترط عليه و انت الشارط فانّه يجوز لكك عزله كما انه يجوز للوكيل عزل نفسه 
عن الوكاله بعد قبولها و هذا كما فى عقد الرّهن اللازم من طرف الرّاهن و الجائز من طرف المرتهن حيث انّ الرّاهن لو اشترط 
على المرتهن وكالته او وكاله اجنبيّ فى بيع المال المرهون بعد اجل معلوم جاز للرّاهن عزله و لو كان الرّاهن مشترطا عليه لا 
يجوز و منها يجوز للشارط اسقاط خياره 


ص: ماخر 


على التوكيل فيسقط عن الوكيل و فى جواز اسقاط الخيار على التحكيم و مضي اسقاطه بان يقول الشّارط اسقطت حقّى عن 
اشتراط كون الخيار للاجنبيّ وجهان بل قولان من انه حقّ للشارط فيسقط باسقاطه و كما يجوز اسقاط حقّ خيار نفسه لو جعله 
لنفسه فكذا فى الاجنبي و لو كان الشّرط للمتبايعين معا بان شرط كلّ منهما على الاخر كون الخيار لزيد فلا يسقط الا باسقاطهما 
معا و من انه بمجّد الشّرط حصل للاجنبي حقّ ولا يسقط باسقاط المشروط له حقّ شرطه لمضيّ الامر بمجرّد اجراء الصّيغه و 
الا-قرب التَانى فانَ كونه هو الشّارط لا يستلزم ثبوت حقّ له غير ما ثبت للاجنبيّ و منها الاحتياج الى قبول الاجنبئ على التتوكيل 
قطعا و بناء على التحكيم فوجهان اقربهما العدم فانٌ الاجنب ح لم يكن طرفا فى عقد و ليس له الا جواز الفسخ بحسب ما اشترط 
فى العقد نعم بناء على التَمليك فعدم الاحتياج موقوف على عدم انحصار الملكك القهرى بالارث و حصوله فى الوصيّه التَمليكيّه 
و نحوها من دون حاجه الى القبول و هو فى غايه الاشكال و لا يقاس بملكته البطون اللماحقه فى الوقف المتلقّيه من الواقف 
بجعل الوقف لادنَّ تملك المعدومين بعد الوجود فى وقف الريك و الموجودين عند انقراض الا-ولى فى التّرتيبٍ انما هو 
بالتبعتِه لتمشكك الموجودين المتوقّفه على قبولهم صححه الوقف العذى مقتضاه التأبيد و الدّوام ولا بنذر النتيجه فانّه ممنوع فى 
التمايك و ان سلّم فى فكك الملكك للنصّ و عدم المانع كالانعتاق الحاصل بنذر العتق و منها انه لو كان شرط الخيار لاحد 
المتبايعين و لاجنبيَ فان كان بوصف الاجتماع فلا اشكال فى عدم التَأثير الا اذا اجتمعا فى الفسخ او الامضاء و ان كان على نحو 
الاستقلال فعلى التّوكيل من سبق منهما الى اعماله نفذ و سقط خيار الاخر بلزوم العقد او انفساخه لان باعمال الخيار من الاوّل 
ذهب موضوع حقٌّ الاخر و ليس المقام من تقديم الفاسخ على المجيز و على التحكيم قدّم الفاسخ و لو كان متأخّرا على المجيز 
لانّ امضاء المجيز انّما يؤثّر من طرف نفسه و حقٌّ الآخر باق على حاله و لو فسخ انحل العقد الرَابع لا اشكال فى وجوب مراعاه 
الاصلح للموكل على التوكيل بناء على المشهور من اعتبار المصلحه فى الوكاله و على التتحكيم فظاهر المتن كما ترى نفوذ 
حكمه على الجاعل من دون ملاحظه مصلاحه و الاقرب كما هو المشهور رعايتها بل لم يظهر من احد من الاصحاب التصريح 
بعدمها سوى عباره س حيث قال و لا اعتراض عليه و ذلكك لعدم الدّاعى غالبا الى جعل الخيار للاجنبيّ الا ارجاع الامر إليه 
لرعايه مصلحته فالتٌابت للاجنبئ بالجعل مشروط 


ص: وخرخرا 


بها و فى الحقيقه لا يكون جعل الشّارط الَا استيمانا و هذا هو المراد بقولهم لانّه امين و لا تنافى بين الاستيمان و التُحكيم نعم قد 
يكون جعل الخيار للاجنبئ من حيث تفويض الامر إليه و جعله بيده من دون لحاظ رعايه مصلحه الشّارط كما فى جعل الولد 
اختيار امر العقد الى والده احتراما و ح لا يجب عليه رعايه المصلحه قطعا و لكنه يحتاج الى قرينه حالته او مقاليَه كما هو ظاهر 


قوله او بدخول الخيار بالاصل كخيارى المجلس و الشّرط) 


الظاهر أنّه اراد من خيار الشّرط خيار تخلّف الوصف للاطلاق عليه كثيرا و لا بأس بالاشاره الى مسائل الاولى انّ صور اشتراط 
الخيار كثيره جدًا و الجواز فى الجميع عموم ادلّه الشَّرط و قد نفى فى الكفايه و الرياض و كشف الظلاءم و الجواهر و غيرها 
الخلاف فى جواز جعل الخيار للاجنبى و قال بعض الاعلام قد يشترط الخيار لاحدهما و لهما و للاجنبيئ واحدا كان او متعدّدا و 
قد يكون لهما و للاجنبي و لاحدهما و للاجنبيّ وعلى التّقادِير فامًا ان يكون زمانه منصلا بالعقد او منفصلا او منصلا و منفصلا 
كما اذا جعل فى يومين متّصلين بالعقد و شهر اخر منفصل عن اليومين و على التَقادِير فقد يكون زمان الخيار بعضه منصلا ببعض 
كشهر متصل و منفصلا كخمسه عشر يوما من شهر يوم و يوم لا و قد يكون مع اتّصال البعض و انفصال البعض كما مر و فى 
صوره التعدّد قد يتصل البعض بالعقد و ينفصل الآ-خر مع الاتصال بينهما و مع الانفصال و قد يتّحد زمانهما بحسب الوقت و 
العدد كما فى المتّصلين بالعقد و المنفصلين و قد يتّحد بحسب الوقت دون العدد و قد يتّحد بحسب العدد دون الوقت كشهر و 
شهر بعده و أيضا فى صوره كون الخيار المتعدّد قد يكون لهما على سبيل الاستقلال و قد يكون لهما على سبيل الاجتماع و قد 
يتركب من الا-ثنين كما فى الثّلائُه فيكون لا-ثنين منهما على سبيل الاجتماع و للثّالث على سبيل الاستقلال و على التَقادِير فقد 
يكون مشروطا برضا شخص اخر مممن ليس له الخيار او ممّن له الخيار و هذا غير كون الخيار لهما على سبيل الاجتماع و قد لا 
كو مشروطائي قي اشو او علن النقاة رحفقن ركوة الشان مكدع يتس ووظة لشن قو فل كر تعلقا علنع نين كرف ف اذ 
مثمن او نحو ذلكك و قد يكون لاحدهما المنيجز و للآخر المعلّق و قد يكون لواحد مع اختلاف الزّمانين كان يكون له الخيار فى 
عشره ايام من حين العقد منيجزا و بعده الى سنه او بعد سنه معلّقا ثم الاجنبئ المشروط له الخيار بجميع اقسامه قد يشترط له 
الخيار من قبل البائع فقط او من جانب المشترى فقط او من قبلهما و على هذا فقد يشترط البائع الخيار من جهه للمشترى و 


بالعكس فيد خلان 


ص: ل/رخرا 


تحت الاجنبيّ فى المعنى لان اشتراط الخيار له ليس من جهه كونه احد طرفى العقد فله الفسخ من جانب من اشتراط له الخيار و 
ان لم يكن لنفسه خيار و له اسقاط الخيار من قبله لو جعل له ذلكك أيضا دون خيار نفسه ان كان له خيار و قد يكون الاجنبيىّ 
نفس المبيع اذا كان انسانا او الثمخ كذلكق على القول وان تلكك العين او وكالته او مط فاقسام الاجنبيّ بالنظر الى الدّاخل و 
الخارج خمسه البائع و المشترى و التَمن و المثمن و الخارج عن الجميع انتهى الثّانيه لا بد من تعيين الا-جنبئ فلو جعل الخيار 
لاحد الشخصين بطل الثَالئه لا بدّ فى صوره جعل الخيار للاجنبئّ أيضا من تعيين المدّه و كذا تعيين المبيع فلو اشترطاه فى احد 
المبيعين لا على التعيين بطل الرّابعه لا بأس باشتراط الخيار بالنُسبه الى بعض المبيع دون بعض من دون فرق بين جعله لهما او 
للاجنبيّ لعموم الادلّه الخامسه لو اوقع الوكيلان العقد و شرطا الخيار فان شرطهه للم وكلين الذي وقع العقد لهما صب و كذا لو 
شرطاه لانفسهما و كان باذن الم وكلين لعموم الادلّه 


[مسأله يجوز لهما اشتراط الاستثمار] 

قوله (ذلك الحقّ على صاحبه) 

الضَمير راجع الى الصَاحب السابق و هو المشترط 

قوله (فمعناه سلطنه صاحبه) 

الضمير راجع الى الصٌاحب المتقدّم عليه و المعنى سلطنه المشترط على الفسخ و لو بالواسطه 
قوله (فيرجع اشتراط الاستيمار الى شرط) 


و هو خلاف المفروض فلا تغفل و لا بأس بالاشاره الى مسائل الاولى لا بدّ من لزوم تعيين مدّه المؤامره و ضبطها للزوم الغرر مع 
عدمه و الاغراض تختلف باختلا.ف زمان الخيار خلافا للشَّيخْ فى ف و حكى مثله عن ط النّانِيه يجرى فى الاستيمار ما مرٌّ فى 
اقسام الخيار فانّه أيضا قد يكون للبائع و قد يكون للمشترى اولهما او لاجنبيّ عنهما او عن احدهما منفردا او مع البائع او المشترى 
او معهما منّصلا او منفصلا او منصلا و منفصلا الى غير ذلكك الله الظاهر انه لا يشترط تعيين المستامر بالفتح بشخصه و باسمه 
كلو اسكوير عن كاق خلق الجدان اونإتخه التخصبين او ولحد فين الميعصوري لأاباس نه يل لأاربعد اله لو أفرم كل كن 
استأمراه فامر لعدم لزوم الغرر بجهالته الرّابعه لو تعدّد المستامر بالفتح و اختلفا فامر احدهما بالفسخ و الاخر بالامضاء فالظاهر انَّ 
مع الاطلاق يقدّم امر الفاسخ و لو اشترط تقديم احدهما او سقوطهما عن الاعتبار فى صوره الاختلاف تعن 


[مسأله من أفراد خيار الشرط: ما يضاف البيع إليه» و يقال له: «بيع الخيار»] 
قوله (قلت أ رأيت لو كان للدّار غلّه الخ) 


قال الكلسن وه اله يدل 


ص : ونم 
على ان النّماء فى زمن الخيار للمشترى فهو يوْررد المشهور من عدم توقف الملكك على انقضاء الخيار و انما كان التلف من 
المشترى لان الخيار للبائع فلا ينافى المشهور ه 

قوله (و كان بينه و بين الرّجل الذى اشترى الدّار منه خلطه) 

فى الوساتل و الؤاقق ابدل كلب ختطه إلفطه بحاص و الحاضير الينذانائ: كان جار له 

قوله (قد اصاب فى هذا المال) 

اى ادركك منافعه 

قوله (و عن ابى الجارود عن ابى جعفر (ع) 


هذه الرّوايه ظاهره فى اشتراط رد المبيع لا رد التُمن الما ان يقال ان البيع فى المقامين بمعنى الشّراء فانّه من الاضداد و يحتمل 
ضعيفا ان يكون فيهما بمعناه المعروف و يكون المراد من الرّوايه خيار الاشتراط و يكون الشّرط متعلقا باتيان المشترى الَتّمن فى 
وقت معتين او بشرط آخر كخياطه ثوب فان اتى بالثّمن الى هو مال البائع او اتى بما جعل البائع من شرط خياطه التُوبٍ و الا 
اخذ البائع ما باعه و على اىّ من المعانى كون المبيع لاحدهما بالاتيان و عدمه لا يكون دليلا على حصول الملكك بانقضاء الخيار 
لان معنى كونه لاحدهما هو اختصاصه به و عدم جواز الردٌ عن الادخر ثم لا يبعد ظهور هذه الرّوايه على اىّ من المعانى فى 
الوجه الرَابع كالرٌوايه الثانيه و اما الرّوايه الاولى فلا يبعد ظهورها فى الوجه الثّانى كالرٌوايه الثالئه و جعل المصنّف ظاهرهما الوجه 
الثااث و لكنّ الانصاف ان الاخبار المذكوره و كذا عبائر الاصحاب لا ظهور لهما فى خصوص قسم من الوجوه الخمسه و يصحح 
التمتكك ح بإطلاقات الاخبار و عمومها النّاشئه عن تركك الاستفصال فيها على صححه الوجوه باجمعها و مع المناقشه فى ذلكك 
فالمرجع عموم ما دلّ على وجوب الوفاء بالشّروط 


قوله (الخامس ان يكون رد الثُمن شرطا) 


و ذكر بعضهم وجها سادسا و هو اشتراط بيعه عليه اذا جاء بمقدار التّمن و لا بأس به و لكن مورد كلام المصنّف هو البيع بشرط 
الخيار مدّه بان يرد الَثَمن فيها و يرتجع المبيع و هذا غير اشتراط البيع عليه 


اى مرجع ما فهمه الاصحاب و المتعارف بين النّاس أيضا يرجع الى احدهما خصوصا الثّانى فانَ الغالب هو جعل الخيار من أوّل 
السنه الى اخرها مثلا بشرط ان يكون الفسخ مقدّدا بردٌ الَمن و لكن فى ارجاع ما فهمه الاصحاب الى خصوص الاوّلين تامّل 
لعدم ظهور يعتدٌ به فى عبائرهم 


قوله (لكنّ الظاهر صيحه الاشتراط بكلّ من الوجوه) 


ما يستشكل به فى المقام امور الاوّل الاشكال فى الجميع من حيث التُعليق و من حيث الجهل بالمعلق عليه 


ص: رون 


و هو حصول الردّ و فيه ان الدّليل على بطلانه هو الاجماع و مورده العقود لا الشّروط الواقعه فى ضمنها و التتعليق مبطل لو رجع 
الى إنشاء العقد و الترديد فيه لا فيما كان العقد منيجزا و اشترط الخيار او الردٌ ان كان كذا و لا حاجه الى دفع اشكال التعليق بان 
مرجعه الى التوقيت بمعنى اشتراط الخيار فى وقت كذا و بما ذكر يرتفع اشكال الجهاله فانّها ليست الا من حيث التَعليق الثَانى 
الاشكال فى الوجه التَانى بجهاله زمان الخيار و جواز الفسخ و فيه انّ الجهاله صادقه لو لم يعن مدّه لردّ النَُمن و علق الفسخ عليه 
ا وقت كان و المفروض فى الوجه الثّانى هو جعل الخيار و جواز الفسخ معلقا برد الَنَمن فى اىّ وقت من المدّه المضروبه الّتى 
اوّلها العقد و اخرها تمام السنه و ليس هذا من الجهاله فى شى ء الا ما عرفت فى الاشكال السَابق الثَالثْ الاشكال فى الوجه الرَابع 
من جهه اصاله عدم تحقّق الغايه الَا بما علم كونه سببا لها و عموم المؤمنون عند شروطهم و نحوه لا يجرى هنا لعدم كون الشّرط 
فعلا يستحبٌ الوفاء به و فيه ما سيجى ء فى حكم الشّرط الصِّ حيح من ان الوفاء لا يختصٌ بفعل ما شرطه بل يشمل ترتّب الآثار 
عليه فمقتضى عموم دليل الشّروط صيحه شرط التتيجه و سببتِه الشّرط للانفساخ و لا مانع من صبحه اشتراط الغايات التى لم يعلم 
من الشّارع اناطتها باسباب خاصّه 


فان قلت ان بيع الدّار و اشتراط إنشاء الفسخ بالردّ كما هو مفاد الوجه الثَالث لا اشكال فيه و امنا بيعها و اشتراط انفساخه بردٌ مثل 
لمن امَا يرجع الى شرط انفساخ العقد بنفسه و بلا سبب بدون إنشاء فعليٌ او قوليّ فهو باطل لانّه مخالف للكتاب و السنّه الدَالّين 
على توقف المستبات على اسبابها و امنا يرجع الى انّ نفس اشتراط الانفساخ إنشاء للفسخ فهو يوجب انفساخ البيع بهذا الشّرط 
فلا بيع حتى يشترط فى ضمنه انفساخه بردٌ مثل الْثُمن و بالجمله يجب ان يكون البيع محمّقا ثابتا حتّى يشترط فى ضمنه شرطا 
سائغا كملكيه شى ء غير العوضين بناء على عدم اعتبار حصولها من سبب خاصٌ كالرّوجِتِه و الطلاق المتوقّف حصولهما على 
اسباب خاصّه و أمّا اذا كان البيع منفسخا بالشّرط الحاصل فى ضمنه فلا يعقل تأثير هذا الشّرط فى الملكيه و ردّ المبيع الى البائع 


قلت نختار الشقّ الثَانى و ان اشتراط الانفساخ حين الردّ إنشاء حال العقد لسبب الانفساخ حال الردٌ و ليس المقام من جعل الخيار 


حتّى يحتاج الى إنشاء للفسخ بعد العقد و سمعت انَّ مرجع ثبوت الخيار فى هذا الوجه الى كونه مسلطا على سبب 


ا 


الانفساخ لا على مباشره اله لفسخ ولا يوجب هذا الشّرط انفساخ البيع حين العقد لانّ ظرف حصول الانفساخ على تقدير الردّ 
متأخر عن حال العقد فالبيع و شرطه فعليٌ و الانفساخ على تقدير ا ستقباليٌ نعم لو كان المنشأ هو الانفساخ حين البيع كان باطلا 
قطعا و صحٌ ان يقال لا بيع حتى ينفسخ لانّه يلزم من وجوده عدمه و لكن اين هذا من شرط الانفساخ حين رد الَنَمن و كما انَّ 
اشتراط سقوط الخيار فى ضمن العقد مؤكد لتحقّق العقد فكذا اشتراط انفساخه حين رد اللَمن مؤكد لتحقّق البيع فعلا لا انّه رافع 
له حين العقد 


فان قلت لو سلم ما ذكرتم من انّ الانفساخ متأخَر و المقارن للعقد هو ظرف الانشاء الَا انه يجب ان يكون الشّارط مالكا لهذا 
الّرط كالبائع اذا باع و ارتهن قبل قبول المشترى و كمن و كل شخصا فى نكاح زوجه و طلاقها و رجوعه إليها ثم طلاقها فان 
فى هذه الموارد واقع التكاح مقدّم على واقع الطلاق و انشائه كذلكك أيضا فهو مالكك للانشاء المترتّب على إنشاء آخر فكما انَّ 
واقع المترتّب فى ظرف حصول المترتّب عليه متأخر فكذلك انشائه و هكذا جعل الخيار فى ضمن العقد او شرط ال قوط فى 
ضمنه فانَ التزام الموجب حاصل بنفس ايجابه فله اسقاطه و هذا بخلاف انفساخ العقد فانّه لا يملكه 


قلت اللازم ان يكون الشّارط مالكا للشّرط ليصح انشائه منه لا المشروط فانٌ الى هو جزء للمبيع فى الحقيقه هو نفس الشّرط و 
الا-لتزام و إنشاء الالتزام بالانفساخ كاف فى الصححه و اىٌ فرق بين البيع بشرط الانفساخ حين رد مثل الْثّمن و البيع بشرط كون 
المبيع رهنا قبل قبول المشترى فكما لا يملكك البائع انفساخ العقد فكذا لا يملكك كون المبيع رهنا عنده و الى يقدر عليه هو 
نفس إنشاء الشّرط هذا مضافا الى عدم لزوم تعلق إنشاء بخصوص الشّرط الواقع فى العقد نعم اذا كان المشروط فعلا لاحد 
المتعاقدين كالفسخ مثلا لزمه إنشاء الفسخ و أمَا اذا لم يكن فعلا لاحدهما كالانفساخ فيكفى تعلق الانشاء بالبيع الَذى ضُمٌ إليه 
الشّرط و يكون فى الحقيقه التزاما بيعيَا بالانشاء و التزاما شرطيًا فى ضمنه من دون حاجه الى إنشاء فليس للشّرط الواقع و تحمّق 
مضمونه من سبب خاصٌ و إنشاء كذلكك و يكون المصححح هو نفس الشّرط تمسّ كا بعموم المؤمنون عند شروطهم و لا بأس 
بنقل ما سيجى ء فى المتن فى حكم الشرط الصَحيح فى دفع دعوى اختصاص دليل المؤمنون عند شروطهم باشتراط فعل يسحب 
الوفاء به و هو ان الوفاء لا يختصٌ بفعل ما شرط بل يشمل ترتّب الآثار عليه نظير الوفاء بالعهد و يشهد له تمسّكك الامام (ع) بهذا 
العموم فى موارد 


ص: اع 


كلها من هذا القبيل كعدم الخيار للمكاتبه الّتى اعانها ولد زوجها على اداء مال الكتابه مشترطا عليها عدم الخيار على زوجها بعد 
الانعتاق مضافا الى كفايه دليل الوفاء بالعقود فى ذلك بعد صيروره الشّرط جزء للعقد الخ و بالجمله فالمقصود ان قوله (ص) 


المؤمنون عند شروطهم مبئين لعدم الحاجه الى سبب خاصٌ و اللازم هو وجوب ترتيب الاثر بمجرّد الشّرط 
فان قلت الاصل فى المعاملات عدم الصيحه و عدم ترنّبٍ الأثر فيما شكك فى صيحته و فساده عقدا كان او شرطا 


قلت المدّعى هو الصححه بمقتضى عموم المؤمنون عند شروطهم و ليس اشتراط الانفساخ حين الردٌ مخالفا لمقتضى العقد مثل 
اشتراط عدم الاستمتاع بالزّوجه اصلا حتّى النْظر إليها و لا مخالفا للكتاب و السنّه مثل اشتراط رقيّه حرٌ او توريث اجنبيىٌ و المراد 
من المخالفه لهما هو المخالفه لما هو الموجود فيهما من العموم و الاطلاق و الاصول و لم يدل احدهما على عدم تحقّق الغايات 
ا باسباب خاصّه الا فى موارد خاضه كالزوجيه و الطلاق و ستسمع فى المتن أيضا فى حكم الشّرط الصّحيح انَّ توقّف الملكك و 
شبهه على اسباب خاصّه دعوى غير مسموعه و كذا ليس اشتراط الانفساخ من الشّرط الغير المقدور عليه لان الغرض من اشتراط 
القدره كما ستعرفه هو الاحتراز عن اشتراط فعل يكون مستندا الى غير العاقد كافعال الله سبحانه مثل بيع الزّرع على ان يجعله 
متاك اوفعا صا در من غير المتعافدارخ متا ايكون متوظا بإزاده المشؤوط عليه نا ا لو باعم بقاع وا التقرط عليه انحط له 
عمرق وباو اناا كاة فملا لاحدهما بالواسطه كالافعال الت وكنده او كان متنا يكف ف تحفقة كل سيت طق تفن الاشتراط 
كالانفساخ حين الردّ فلا اشكال فى صحّته الرّابع الاشكال فى الوجه الخامس بلزوم الدّور و سيجىء الكلام فى هذا الاشكال 
أيضا فى شروط الصبحه 


قوله (بناء على ان اشتراط الردٌ بمنزله 


فشرط الخيار هو الردٌ المسبوق بالقبض لا انْ له الخيار و اشتراط الردّ على تقدير القبض و لا يخفى انّ هذا الاحتمال يتم مع قيام 
قرينه حالنه او مقائبه على مدخلته الردٌ فى جعل الخيار و الَا فالظاهر ان الردّ يؤخذ طريقا الى وصول المشترى الى ماله 


من عموم دليل الشّرط و من انّ الفسخ مقتض لردٌ البدل لا غيره و لا يبعد ترجبح الاوّل لانّه اذا لم يكن الردّ فسخا فعليا بل كان 
معلّقا عليه الخيار ففى هذه الصُوره لا اشكال لان المردود الى المشترى ح امانه عنده و اذا فسخ البائع لزم التتراضى بينهما بكون 
المردود بدلا عن عوض المبيع الّذى يصير ملكا 


ص: 7837 


للمشترى بعد الفسخ و هو المثل فى المثلى و القيمه فى القيمى و ان شئت قلت ان الشّرط المذكور بمنزله معامله جديده تقع بعد 
الفسخ و اذا كان الردٌ فسخا فعليا بان كان الفسخ معلّقا عليه فمرجع اشتراط رد القيمه فى المثلى مثلا الى الرّضا بالماليّه و اسقاط 
الخصوصيه العيتيه ففى الحقيقه قد اشترط البائع على المشترى شرطين الاوّل اصل الخيار و الثّانى اسقاط الخصوصيه و شرط 
مالكيه كل منهما لما يصل إليه من مال الاخر و اطلاق شرط الخيار كان يقتضى ردّ المثل فى المثلى فى صوره التلف مثلا و 
بالشّرط التّانى يقيد الاطلاق و مما ذكرنا تقدر على دفع الاشكال عن صوره قبض التّمن المعتّن و اشتراط ردّ ما يعت بدل العين و 
لو مع التمكن منها 


قوله فيبقى الخيار فى اتلاف غيره على حاله) 


و يرجع الى المثل او قيمتها يوم التلف او قيمتها يوم الردّ و وجه النظر منع كون اشتراط ردّ العين فى الخيار يفيد سقوطه باتلاف 
البائع فقط 


قوله (و ناقش بعض من تاخحر عنه) 
قوله (انَّا ان يمنع شمول تلك القاعده للدُمن) 


قد منع عن ذلكك صاحب الجواهر عند الكلام فى احكام الخيار بعد نقل الحاق الثّمن بالمبيع عن بعضهم و قال ما هذا نضّه و هو 
من غرائب الكلا-م ضروره كون النصّ و الفتوى فى خصوص المبيع دون الثُمن بل ظاهر خبر معاويه بن ميسره من اخبار اشتراط 
الخيار بردّ الثَمن ان تلف الثّمن من البائع و انه ملكه و ان كان الخيار له ه و اجاب المصئّف بان خبر معاويه غير متعرّض لتلف 
لثمن اصلا و ليس فيه الا انّ نماء النُمن للبائع و تلف المبيع من المشترى فلا يكون فيه ما ينافى كون تلف الثُمن على المشترى 
لقاعده انّ التلف فى زمان الخيار من لا خيار له نعم المخالف لقاعده الثلف فى زمان الخيار قاعده الخراج بالضّ مان بضميمه 
الاجماع على كون النّماء للبائع او بضميمه الخبر المذكور حيث يدل على كون نماء التَمن للبائع بيان المخالفه ان قاعده الخراج 
بالف مان ح تقتضى كون التلف من البائع الذى له النَماء اقول العمده فى المقام هو اثبات عموم قاعده كون الثلف فى زمان 
الخيار ممّن لا خيار له للدَمن و هو محل اشكال بل منع فانٌ مورد النصّ و الفتوى هو المبيع و دعوى استفاده ان المناط هو تزلزل 
العقد و هو مشتركك بين المبيع و التَمن فانّ من ادلّه هذه القاعده صحيحه ابن سنان عن الرّجل يشترى العبد او الدابّه بشرط الى 
يوم او يومين فيموت العبد او الدابّه او يحدث فيه حدث على من يكون ضمان ذلك فقال على البائع حتّى ينقضى الشّرط ثلاثه 


صراغع7 


انْام و يصير المبيع للمشترى شرط له البائع او لم يشترط قال و ان كان بينهما شرط ايّاما معدوده فهلك فى يد المشترى فهو من 
مال البائع الحديث و جمله حتّى ينقضى الشّدرط ثلاثه ايام و يصير المبيع للمشترى تدلّ على انَّ المناط فى كون الخيار للبائع هو 
تزلزل العقد و انْ استقرار الملكك يوجب ثبوت التّلف على المالكك فما دام الملكك متزلزلا و للمالكك ردّه لا يستقرٌ ضمانه عليه و 
هذا المناط يجرى فى جميع الخيارات و لا فرق فيه بين الشُمن و المثمن دعوى غير مسموعه لان الجمله المذكوره غايه لثبوت 
تلف المبيع فى زمان الخيار لا عله فليس من المناط القطعى و لا الظْنّى و لو سلم شمول القاعده للدّمن فهو مختصٌ بتلف التُمن 
الشُخصى بالتلف ال ماوى او ما هو بمنزلته كما اذا وجب عليه الاتلاف شرعا و باتلاف من عليه الخيار او الاجنبيّ و اما اتللاف 
ذى الخيار او تلف المقبوض من الثّمن الكلى فليس ضمانه على من لا خيار له و تمام الكلام فى احكام الخيار إن شاء اللّه تعالى 
و الا فعلى فرض عموم ادلّه قاعده التّلف فى زمان الخيار للتّمن و اطلاقها لا مانع من اعمالها و لا وجه لمخالفتها لقاعده الخراج 
بالف مان و لو منضمه الى الاجماع على كون النّماء للمالكك و ذلكك لما مرّ منّا فى الامر الثَااتْ من الامور المتفرّعه على القبض 
القن الفاستك من "ان الظاهز كون المراد من الضمان فى قاعده الخراج بالضّ مان هو المعنى المصدرىٌ و هو جعل الشّ .مان و 
المعنى ح انّ تملك المنافع و استحقاقها بسبب التعهّد بالعين و تعهّد ضمانها سبب لاستحقاق المنافع و قد اوضحنا انّ التقتل 
بتعوّد شىء يلزمه كون منافعه له لا الحاصل من المصدر و هو كون المال فى عهده الصَامن من سواء كان بجعل منه او من 
الشّارع فانٌ كون المنفعه بإزاء الضمان انما يناسب المقابله للضّمان الجعلى لا القهرى كما فى قضيّه من عليه الغرم فله الغنم فراجع 
حتّى يتبين لكك انحصار مورد قاعده الخراج بالضّ مان فى التضمين الجعلى المالكى الّذى أمضاه الشارع و لا تشمل موارد قاعده 
الثلف فى زمان الخيار لان ال مان الثابت بها على من لا خبار له انما هو بجعل شرع و تعيدى صرف و ليس بجعل مالك و 
وبجه بعض الاعاظم عدم مخالفه قاعده التلف فى زمان الخيار بناء على تعميمها للشُّمن لقاعده الخراج بالض مان بحكومه الاولى 
على النانيه لان معنى كون الثلف على غير ذى الخيار انّه ينفسخ البيع قبل الثلف انا ما ليكون التلف فى ملكك من لا خيار له و 
مقتضى قاعده الخراج انّ الض مان على المالكك و على اىّ حال فدعوى صاحب الجواهر من اختصاص قاعده كون التلف فى 
زمان الخيار من لا خيار له بالمبيع دون التَمن و انْ مقتضى القاعده من 


ص: فرفر 


جهه كون التَمن فى ملكك البائع كون التّلف عليه فى غايه المتانه و الجوده و اما ما ذكره من ان ظاهر خبر معاويه ان تلف التُمن 
من البائع و انه ملكه و ان كان الخيار له فمن المحتمل جدًا ان يكون من جهه انْ قول الامام (ع) له شرطه فى جواب السّؤال عن 
فشرط انكك ان اتيتنى بمالى ما بين ثلث سنين فالدّار داركك فاتاه بماله يدل بإطلاقه على بقاء الخيار للبائع و ان له ردّ مال 
المشترى و استرجاع داره فى المدّه المعلومه و هى ثلث سنين سواء بقى التَمن الشّخصى او الفرد المقبوض من الكلى او تلف و 
لو كان تلف امن على المشترى امتنع ح العمل بالشّرط و هو ردٌ مال المشترى و استرجاع المبيع فى هذه الصّوره فانٌ لازم كون 
التلف عليه انفساخ العقد و من الظاهر الْذى لا-غبار عليه ان المراد من ان اتيتنى بمالى و كذلك من فاتاه بماله ليس هو عين 
المقبوض من النّمن الشّخصى او الفرد من الكلى و توهّم انّه لو بنى على اعمال قاعده التلف فى زمان الخيار فى تلف الَمن لزم 
انفساخ العقد ليكون الف من المشترى و هذا يصدق عليه ما فى الرّوايه من سؤال ابى الجارود فشرط انك ان اتيتنى بمالى ما 
بين ثلث سنين فالدّار داركك فاتاه بماله لانّه اذا انفسخ العقد فكانٌ البائع ردّ مال المشترى و اتاه بماله ليكون التلف عليه مدفوع 
بان الظاهر من الرّوايه سؤالا و جوابا هو الردّ الى المشترى من حيث الشّرط و هو لا يكون الَا مع ردّ عين التَمن او بدله اختيارا لا 
ما كان بسبب الانفساخ و صيروره الثَمن ملكا للمشترى آنا ما ليكون التلف عليه فمع الانفساخ و كون تلف الثَمن على المشترى 
يمتنع العمل بالشّرط مع انّ الرّوايه بإطلاقها دالّه على انّ للبائع ردّ مال المشترى و استرجاع المبيع و عليكك بالتَامل فى الرّوايه من 
حيث السّؤال و جواب الامام (ع) بقوله له شرطه ثم انّ ما فى المتن من انّ روايه معاويه ليس فيها الا ان نماء الَمن للبائع و تلف 
المبيع من المشترى فهو مبنيّ على انّ المراد من الرّجل فى قول ابى الجارود فانٌ هذا الرّجل قد اصاب فى هذا المال هو البائع و 
المراد بالمال هو الثُمن و قد احتمل بعض الساده الاعلام طاب ثراه ان يكون المراد من الرّجل المشترى و من المال الدّار و قال 
انّ قوله (ع) أ رأيت لو ان الدّار احترقت من مال من كانت تكون الدّار دار المشترى بمنزله التعليل لما ذكره من حكم النماء و 
هو لا يتم الَا اذا كان المراد من المال هو الدّار اذ لا يصحح كون تلف المبيع من المشترى تعليلا لكون نماء التَمن للبائع فهو قرينه 
على ان المراد من الرّجل هو المشترى و من المال المبيع 


قوله (و انما المخالف لها) 

اى لقاعده التلف فى زمان الخيار 

قوله (نعم الاشكال فى عموم تلكك القاعده) 

اى التلف فى زمان الخيار 

[مسأله لا إشكال و لا خلاف فى عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع و جريانه فى كل معاوضه لازمه] 


قوله (و الكبرى فى 


ص: 788 
الص لصَغريين ممنوعه) 


لا يخفى انَّ منع الكبرى الاولى و هى انّ كل ما يشترط فيه القربه لا يجوز اشتراط الخيار فيه ينافى ما سيذكره من ان الاقوى عدم 
دخول الخيار فى الضّ دقه لعموم ما دلّ على انّه لا يرجع فيما كان لله الا ان يقال انّ غرضه فى المقام منع اشتراط القربه فى صححه 
الوقف و ان كانت شرطا فى النُواب 


قوله (و فى دلالتها على المدّعى تامّل 


و ذلكك من جهتين الاولى اجمال الرّوايات من حيث ان موردها هل هو شرط العود او الخيار و احتمال ان يكون المراد مما فيها 
من الاحقتتِه بالمال بالنّسبه الى الموقوف عليهم عند الحاجه هو شرط العود و الرّجوع ملكا عند الحاجه مساو لاحتمال ان يكون 
المراد منها شرط خيار العود و إراده الاحقيِه بالمال على تقدير إراده الرّجوع و يحتمل ان يكون المراد منها اشتراط الاحقته فى 
الانتفاع بالوقف مع بقائه على الوقفيه فالمفروض خارج عن شرط العود قهرا او شرط الخيار و يكون ذلكك من فروع الوقف على 
التفس النانيه الاجمال فى الجواب من حيث انّ الحكم بالرّجوع الى الميراث هل هو من حيث صححه الشّرط المذكور وان 
الرّجوع فى الميراث كان بعد تحمّق الحاجه و عوده ملكا للواقف او من حيث فساد العقد رأسا و رجح جماعه إراده الوجه الاوّل 
و حكموا بالصيحه حبسا و يمكن دفع الثاني بان لو سلم ظهور الرّوايات فى ورودها فى شرط الفسخ عند الحاجه فاحتمال انَّ 
الّجوع فى الميراث كان بعد تحمّق الغايه و عوده ملكا للواققف خلاف الظاهر فانٌ اطلاق كلامه (ع) فى الجواب من دون تقييد 
بما اذا احتاج ظاهر فى بطلان الشّرط او العقد 


[الرابع خيار الغبن] 
اشاره 
قوله (و لو شكك فى ذلكك كفى فى عدم الخ) 


قد تكرّر منه طاب ثراه هذا الكلام فى فروع المقام و هو مخالف لما يذكره فى بحث الشّروط من التمشكك بعموم الشّروط مع 


قوله (و ذكر فيهما أيضا دخول الخيار فى الصٌداق) 


الظاهر اتّفاق كلمه الاصحاب على ذلكك و يدل عليه عموم دليل الشَّروط و ليس فى المقام منافيا لمقتضى العقد لان ذكر 
الصَداق ليس شرطا فى صيحه العقد الدائم و شرط الخيار فى الصٌَداق غايته فسخ الصٌداق و صيروره العقد خاليا عنه و قد جوّزوا 
ذلك كما فى المفوّضه بضعها و اما التعليل للجواز بمشروعيه الفسخ فيه فيما اذا زوّجها الولىٌ بدون مهر المثل فهو كما فى المتن 
منظور فيه لان تزويج الوليئ بدون مهر المثل قد يكون خيانه و تفريطا و جواز فسخ المعقود عليها ح لا يستلزم دخول خيار الشّرط 
فيه اذا باشرت العقد بنفسها 


[الاستدلال بلا ضرر و لا ضوار] 
قوله (فالمبذول غرامه لما فات على المغبون) 


اى على الاحتمالين اما على التانى فواضح و اما على الاوّل فلانّه ليس الغرض 


ص: ففرا 


منه ما هو الظذاهر منه فى بادى النُظر و هو رد التَمن بعينه فى خصوص المقدار الزّائد فانّه من الجمع بين جزء المعوّض و تمام 
العوض قطعا و سيصرّح بان كلما من الاحتمالين ليس من هذا القبيل بل الغرض رد الزّائد من باب الغرامه و يكون الفرق بين 
الاحتمالين انّ على التَانى يكون للغابن اختيار الفسخ دون الاحتمال الاوّل و الَّا فمن حيث انّ مع ردّ الزّائد يكون من الغرامه لا 
فرق بينهما 


وبحاف: #لقم قلات سوه ان تفن القدرن لأديعة الكباو للمعرة بج الزذاو الامضاء يكل التمن و ذلك لاشاء الصوو أشنا 
بوجهين آخرين فالا-مر دائر بين الوجوه الثّلا-ثه و لازم الوجهين الآسخرين عدم خيار المغبون مع بذلكك الغابن للتّفاوت و بعباره 
اخرى نفى الضّرر يوجب الخيار على تقدير عدم بذل الزّياده ثم قال انّ تدارك ضرر المغبون باحد الاحتمالين المذكورين اولى 
من اثبات الخيار له لان فيه الزام الغابن بالفسخ و هو ضرر عليه لانّه مناف لغرضه الا ان يعارض بضرر اخر على المغبون على 
الوجهين الآدخرين و هو فيما لو كان غرضه تملكك عين ذات قيمه و لزوم البيع على ذات القيمه اليسيره مناف لغرضه ح و ضرر 
عليه و لو مع رد الرّياده من التّمن إليه و الاقوى ما عليه المشهور اما أوّلا فللاجماع القائم على ثبوت الخيار للمغبون و عدم القائل 
بالارش كما عرفت فى صدر المبحث و لم ينقل عن احد دفع الّ رر بالارش الا عن العلامه ره فى كره و عد و ذلكك على نحو 
الاحتمال و امّا ثانيا فلان قاعده الضّرر ينفى الحكم الضررى اى الحكم الْذى يجى ء من قبله الضّرر و لا ينبت حكما كالضّمان و 
تدارك الضّرر مثلا و الحكم ال ررى فى المعامله الغبتيه هو اللّزوم و ردّ الرّياده و بذلها اجنبي عن مفاد القاعده و ذلكك لانّ لا 
ضرر بعد حمله على إنشاء الْنَفْى يكون حاكما على الاحكام الوجوديّه وضعته او تكليفيه و نتيجه هذه الحكومه رفع كل حكم 
ثابت للموضوع الضّ ررى الّذى لو لم يرفع يستلزم وقوع المكلف من قبل الشّارع فى الضَّرر و لا يقتضى نفى الصَرر حكومه على 
الاحكام العدميه فاذا لزم من عدم الحكم فى موضوع ضرر على شخص لا يكون لا ضرر نافيا لهذا العدم بان يثبت حكما و 
بالجمله نفى الضّرر ينفى حكما كان ثابتا و لا يثبت حكما لم يكن ثابتا و على هذا فعدم الضّ مان و الارش و تداركك الخساره و 
امثالها ليست مرفوعه بنفى الضّ رر لانها ليست من الاحكام المجعوله و لا معنى للحكم بثبوتها بنفى الضّرر اذا لم يدل احد اسباب 
الضّ مان على ثبوتها فردّ الزياده على اد الوجهين و ان كان رافعا للضّرر الَا انّ عدمه ليس من الاحكام المجعوله للبيع حتّى 
يكون مرفوعا بالقاعده و قد يتومّم ان مع 


ص: مع 


البذل و رد الزياده لا ضرر حتّى يكون الوم منفيا فالخيار و تزلزل العقد بنفى الضّرر مقيّد بصوره عدم البذل و ليس على وجه 
الاطلاق و هو مدفوع بان لزوم البيع لما كان مرتفعا بنفى الضَّرر ثبت جواز الفسخ و تداركك الضّرر برد الرّياده لا يؤثّر فى رفع 
الحكم ال ررى فثبوت الخيار لنفى اللزوم غير مقتّد بصوره دون اخرى نعم لو كان معنى لا ضرر نفى تحمّل الضّرر صمح القول 
بان مقتضاه رفع المغبون الضّ رر عن نفسه و ذلكك كما يكون بالخيار بين الردّ و الامضاء بكل التَمن كذلك يكون بالوجهين 
الآدخرين و لو كان معناه نفى اضرار الضارٌ و وجوب التّردارك عليه كان مقتضاه ثبوت الخيار للغابن بين رد العين و تداركك 
الضرر 


قوله (انْ الشّكك فى اندفاع الخيار بالبذل) 


هذا بناء على الشكك فى كون البذل فى عرض الخيار و احتمال ان الخيار مقتّد بصوره عدم البذل فانٌ الشّك ح لم يكن من 
الشّكك فى الرّافع بل : شكك فى ثبوت اصل الخبار من حين العقد بعد تعمّبه برد الزّياده و قد عرفت دفعه و ان رفع اللزوم بنفى 
الضرق لبس غلى :وه الثقييك 


[مسأله ما يشترط فى خيار الغبن] 
قوله (و لو اقدم عالما على غبن يتسامح به) 


ذكر قدّس سرّه صورا ثلث اما الاولى فقد يوججه عدم الخيار فيها بان المقدار الَذى اقدم عليه لا اثر له باقدامه و المدار فى ثبوت 
الخيار ح على كون ما جهل به من الزّياده مما لا يتسامح به و لا وجه لجعل المدار على المجموع منه و من المعلوم و الاقرب 
الخيار لان اقدامه على ما تسامح به كان مقيِدا به و اذا زاد عليه فلا بدٌ من ملاحظه المجموع و الفرض انه لم يقدم على ذلك فامًا 
لو اقدم على غبن يتسامح به فبان ازيد بما لا يتسامح به منفردا فلا اشكال فى ثبوت الخيار و اما الثاني و هى انّه لو اقدم على ما لا 
يتسامح به فبان ازيد بما يتسامح به منفردا فالاقرب عدم الخيار فانّه اقدم على ما كان سببا للخيار و ما لم يقدم عليه من الزّياده لا 
يكون سببا للخيار و هذا بخلاف الصّوره الاولى لانْ سبب الخيار فيها و هو المجموع لم يقدم عليه و لذا لم يكن الخيار فيها بعيدا 
وامًا الثالئه و هى انّه لو اقدم على ما لا يتسامح فبان ازيد بما لا يتسامح به منفردا فالاقرب ثبوت الخيار 


قوله و يحتمل عدم الخيار ح لان التدارك حصل) 


و فيه انّ تدارك الضّرر لا يؤثّر فى خروج المعامله عن كونها غبتيه حال العقد و الفرض ان الغبن الواقع حال العقد قد اثر فى رفع 
الأزوم لان تداركك الضّ رر لا يرفع السّربب و هو الغبن و لا المستب و هو رفع اللّزوم الحاصلان حين العقد و القياس يبرء المعيوب 
قبل الاطلاع على عيبه لا وجه له لما سيجى ء فى خيار العيب من ان ظاهر ادلّه الردّ هو ردّ المعيوب و هو المتابس 


ص: وعم 


بالعيب لاما كان معيوبا فى زمان فمع الخلوٌ من العيب حال الردّ لا يكون معيوبا و فى المقام لا يكون الردّ معلقا على عنوان 
المتلديس بالغبن و ذلكك واضح 


قوله (و اشكل منه ما لو توقف الملكك على القبض) 


اى فى احتمال عدم الخيار و قد عرفت فى خيار المجلس انّه لو لم يكن القبض واجبا و قلنا بكون وجوبه شرطيًا فالظاهر انه لا 
وجه لتعلق الخيار بالعقد قبل القبض و عليه فلو ارتفع الغبن قبل القبض لا خيار قطعا لان الملكك قد انتقل ح الى المغبون من دون 
نقص فى قيمته و امّرا بناء على القول بوجوب القبض بمجرّد العقد يثبت الخيار لثبوت الضّرر بوجوب اقباض الزّائد فى مقابل 
النّاقص و عليه فلو ارتفع الغبن قبل القبض و اطلع على الغبن أيضا قبله جرى فيه ما ذكره من احتمال عدم الخيار و لو ارتفع الغبن 
بعد القبض و قبل العلم او ارتفع قبل القبض و اطلع عليه بعد القبض فلا فرق بين الضَرف و السَلم و غيرهما من المعاملات الَتى لا 
يتوقف الملك فيها على القبض اذا علمت ذلكك فاعلم انَّ السد الطباطبائى طاب ثراه قال فى الحاشيه و بالجمله الفرق بين القول 
بوجوب التقابض و عدمه انّما يثمر لو كان الاطلاع على الغبن قبل القبض و اريد الفسخ ح و الا فلا فرق بينهما لو كان المراد 
الفسخ بعده و ظاهر كلام المصئّف صوره كون الاطلاع بعد القبض فلا وجه لقوله نعم الخ انتهى و لا اشكال فى انَّ ما ذكره من 
الفرق انما اراد به صوره ارتفاع الغبن قبل القبض و كون الاطلا-ع أيضا قبله و ذلكك لظهور انَّ بعد القبض لا-فرق فى حكم 
المسأله بين الضّ رف و الشلم و غيرهما و الفرق انّما هو فى ارتفاع الغبن قبل القبض مع اطلاع المغبون عليه أيضا قبله فانٌ فى هذه 
الصّوره بناء على عدم وجوب التّقابض لا خيار اصلا و للمغبون هدم المعامله عندنا و كان للمصئّف فى حكم المسأله هناكك 


خفاء فراجع و بناء على وجوبه يثبت الخيار لما عرفت 

قوله (و لو ثبت الزٌياده او النقيصه بعد العقد الخ) 

يعنى ان المدار فى حصول الغبن هو حال العقد و حدوث الغبن بعده لا يوجب الخيار 

فان قلت دعوى الاجماع هنا ينافى مع احتمال عدم الخيار فى المسأله السَابقه فانّه يلازم كون المدار على زمان التُسليم 


قلت المدار فى الغبن الموجب للخيار هو وجوده حال العقد مستمرًا الى زمان الفسخ فلا عبره بما يحدث بعد العقد و لا بما يزول 
بعده قبل الفسخ 

قوله (لاصاله عدم العلم الحاكمه على اصاله اللّزوم) 

لا يخفى انَّ الحكم معلق على الاقدام و عدمه لا على العلم بالقيمه و الجهل بها و اصاله عدم العلم لا اثر لها الّا اثبات عدم الاقدام 


و هذا من المثبت و لا مانع من نفس اصاله عدم الاقدام الحاكمه على اصاله اللزوم الا ان يقال ان المنفي بلا ضرر الرّافع للزوم هو 
الحكم المجعول الصضُررى من 


ص: ا لحكرا 


قبل الشّارع و فى صوره الاقدام لا يكون الضّرر اتيا من قبل الشّارع بل هو من قبل الذَّخص المقدم على المعامله فخروج صوره 
الاقدام من جواز الفسخ لنفى الشَّدرر انّما هو من باب التخص ص لا التخصيص و مع الشكك فى الاقدام شك فى تحمّق موضوع 
الضّرر المنفيّ و اصاله عدم اقدام الدّخص على الضّرر لجهله لا يثبت موضوع نفى الضرر و انّ الضرر جاء من قبل حكم الشّارع 
فيثبت الخيار و يجوز الفسخ فكما لا يجرى اصاله عدم العلم لا يجرى أيضا اصاله عدم الاقدام و لا يق انْ الغبن مقتض للخيار و 
العلم بالقيمه و الاقدام على الضّرر مانع و اذا ارتفع المانع بالاصل اثّر المقتضى اثره ثم لا يخفى ان الغرض ممما افاده من اصاله 
عدم العلم هو اثبات كون مدّعى الجهل و هو المغبون منكرا فيثبت قوله مع اليمين و فيه أوَلا-انَ المدار فى صدق المدّعى و 
المتكر لين على مؤافقة الأصل و.مخالفتة بل الظاهن ان التداز فى تعييتهها على العف وهو الموافق :لما د كروه مق ان المدعين 
لو تركك تركك و بناء عليه يكون مدّعى الجهل مدّعيا لا منكرا فلا وجه لقبول قوله مع اليمين و ثانيا انّ قبول قوله لكونه موافقا 
للاصل فيكون منكرا لا يجتمع مع الدّليل الملحق به لقبول قوله مع اليمين أيضا من تعر اقامه البينه تعشر عليه فانّه لا يصيّ الا اذا 
كان مدّعيا و من يقبل قوله مع اليمين لالنّه منكر يسقط عنه البينه تعسّدر عليه اقامتها أم لا فالجمع بين التمشكك بالاصل و تعشدر 
اقامه البتنه لاثبات قبول قوله بظاهره محل اشكال 


قوله (لجهله بالحال فتأمّل) 


يمكن ان يكون إشاره الى ان مجرّد تعسّر اقامه البينه على الجهل و عدم امكان حلف الغابن لا يكفى فى قبول قول المدّعى مع 
يمينه لعدم الدّليل عليه و اغتار اليمين فى قبول قولة ميخصوض بموارد معينه وه اليمين المزدوده و التى تكون جزء البيثة و 
يمين الاستظهار ممّن ادّعى شيئا لا يعلم الا من قبله و اذا تعتّن الحلف على الغابن لكونه منكرا فتعذّره منه لا يوجب توجهه الى 
المدّعى و مجرّد تعطيل الحقوق لا يوجب توبجه الحلف الى المغبون مضافا الى امكان فصل الخصومه بالضّلمح و نحوه و لو سلم 
فاللازم الاقتصار على مورده لا الحكم بتقديم قول المدّعى بيمينه مط و يمكن ان يكون إشاره الى انّ محل الكلام هو ما لو كان 
الغبن محمّقَا و الغابن يدّعى علم المغبون و هو يدّعى الجهل و دعوى الغابن علم المغبون كيف يجتمع مع جهله بالحال و المسأله 
ترجع الى حكم التداعى الا ان يمنع عن الرّجوع إليه بانّ الجهل نقيض العلم و ليسا من الضدّين و على اىّ حال رجع الى التتداعى 
أم لالا يجتمع دعوى الغاين علم المغبون مع جهله بالحال 


قوله (و لو اختلفا فى القيمه وقت العقد 


ص: 60 


توضيحه انه قد يثمر الاختلاف اذا كان متعلّقا بالقيمه وقت العقد و ذلكك فى غير ما يكون القبض فيه شرطا لحصول الملكيه اذ لا 
اثر للزّياده و النتقصان اذا حدثت بعد العقد فى ثبوت الغبن و ارتفاعه و قد يثمر اذا كان متعلقا بها بعد العقد و قبل التسليم و ذلكك 
فيما كان القبض شرطا فلو اختلفا فى القيمه وقت العقد فى الاوّل و فى القيمه بعده فى الثَانى افاد ره أنه لو علم تاريخ العقد 
فالقول قول منكر سبب الغبن لاصاله تار التغيير و هو الزّياده عن وقت العقد و لاصاله اللّزوم لعدم العلم بوقوع العقد على الزّائد 
و لو جهل تاريخهما بان انفقا على التغيير و اختلفا فى تاريخ العقد فالقول أيضا قول منكر سبب الغبن لاصاله اللّزوم بعد تعارض 
الأصلين و لو علم تاريخ التغر فالاصل و ان اقتضى تار العقد على الزٌّائد عن القيمه الا انّه لا يثبت به وقوع العقد على الزّائد 
حتّى يثبت الغبن و فيه انّ التمشكك باصاله الّزوم بمعنى الاستصحاب فى الصّور المذكوره جبد الا ان التمتتكك باصاله عدم التُغيير 
فى الفرض الاوّل فمضافا الى انّها من المثبت لا كلتِه لها بحيث يكون دليلا على عدم الغبن فى جميع موارده بل يكون دليلا على 
ذلكك فيما لو انفقا على كون القيمه قبل العقد ما وقع عليه العقد من العشره مثلا و اختلفا فادّعى المشترى نقصها حال العقد و 
انكر البائع ذلكك و ادّعى بقائها على ما كانت عليه حال العقد فاصاله عدم التغيير عمًا كانت عليه حال العقد بعد الغض عن 
المثبتيه تفيد تقديم قول منكر التفاوت و عدم الخيار و قد يتّفقان على كون القيمه قبل العقد مثلا عشره و يختلفان فى القيمه حال 
العقد الواقع على ثمانيه فيدّعى البائع بان القيمه حال العقد كانت كالقيمه قبله و ينكر المشترى ذلكك و يدّعى تنزّل القيمه حين 
العقد الى التّمانيه فاصاله عدم التَغيير يكون دليلا على الخيار لا على اللّزوم ثم انّه قد يختلفان فى القيمه و فى وقوع الغبن و عدمه 
من دون ان يختلفا فى التَغيبر و ذلكك فيما لو وقع العقد على ثمانيه و اتّفقا على مطابقه القيمه حال العقد و القيمه الفعليّه الحاصله 
بعد العقد و البائع يدّعى انْ القيمه الفعليه و الواقعتيه حال العقد عشره و ينكره المشترى مدّعيا ان القيمه فى الوقتين ثمانيه مطابقه 
لما وقع عليه العقد 


[مسأله يسقط هذا الخيار بأمور:] 
[أحدها: إسقاطه بعد العقد] 


قوله (كإبراء المالكك الودعيّ المفرّط) 


لما ذكر ره فى دفع الاشكال ان وجود المقتضى و لدبب و هو العقد او الغبن الواقعى كاف فى الاسقاط اراد تمثيله بابراء 
المالكك الودعيّ فيما لو كان الابراء بعد التفريط و قبل التلف فانّه لا مانع من صيحه الابراء و اسقاط الضّ مان لتحمّق السبب الُذى 
هو التفريط وان لم يتحقّق شرط فعليّه ال مان و هو التّلف و قد استشكل الاستاد طاب ثراه عليه بما ذكره المقرّر و هذا لفظه و 
اما مسئله ابراء المالكك الودعيّ المفدّط عن الضَمان فلا 


ص: إذنان 


ربط له بالمقام لان الا-براء قبل التفريط يرجع الى اذن المالك الودعىّ فى وضع المال فى غير المخزن فيرجع الى الا-ذن فى 
التفريط لا الى اسقاط الضّ مان بعد التفريط و اما اسقاطه بعد التتفريط كما هو ظاهر العباره فليس اسقاطا لما لم يجب لان المال 
بمجرّد التفريط يدخل فى ضمان المفرّط و اعتبار التلف انّما هو لاعتبار قيمه المال يوم الثلف لا لتحمّق الضّ مان فى ذلك الزّمان 
فتأمّيل ه و هو حسن فانٌ معنى الضّ مان ليس هو لزوم التّدارك بالمثل او القيمه حتّى يكون مخصوصا بوقت تلف العين بل معناه 
هو دخول المال فى عهده ذى اليد الى حصول التّأديه بنفسه مع وجوده و ببدله مع تلفه بالمثل ان كان مثليًا و بالقيمه ان كان 
قيميًا و هذا المعنى ثابت فى كل يد الَا ما خرج بالدّليل كيد الامانه بالمعنى الاعتم مالكيه كانت او شرعته بل اذا كانت اليد بعنوان 
الوديعه كان يد الودعيّ يد المودّع من حيث تنزيله منزلته فى حفظ الوديعه و كان معناها الاستنابه فى الحفظ فعدم وقوع الصّمان 
فيها لعدم تعقّل ضمان الإنسان لنفسه فى ماله بل هو كذلك فى مطلق الامين كالوكيل و المستعير فانّ اليد فيهما حقيقه للموكل 
و المعير لكن هذا كله حيث لم يكن الودعيّ مفرّطا و الَا فمع التفريط يثبت الضمان بالمعنى المذكور من حينه وقد استشكل 
أيضا فى تمثيله ببراءه البائع من العيوب بانّها لو تحمّقت فى متن العقد رجعت الى الدّفع و هو كذلك فانٌّ مراد المصئّف هو 
البراءه فى حال العقد و هو دفع لتأثير المقتضى فانّهِ اذا باع مع البراءه عن العيوب فلا مقتضى للتّبوت حتّى يكون البراءه مسقطا و 
هذا بخلاف المقام حيث وجد فيه المقتضى من دون فعليه شرط تأثيره و على اىّ حال فالمناقشه فى التّمثيل غير ضائر باستقامه 
اصل الجواب 


[الثالث: تصرّف المغبون بأحد التصرّفات المسقطه للخيارات المتقدمه بعد علمه بالغبن.] 


قوله (فيستصحب فتأمّل) 


ستل ان بكوة إشازة الى كوف شكافى الحكب هم عذل النوضوع بان يقال أن الالجماع. وقع على قوت التخياز فى الغين يشرط 
عدم التصرّف و قد يدفع هذا الاحتمال بمنع كون مورد الاجماع هو ثبوت الخيار بشرط عدم التصرّف و انما المجمع عليه هو 
ثبوته فى حال عدم التصرّف و هذا غير تبدّل الموضوع و لا مانع من الاستصحاب اذا كان الشكك من جهه تبدّل حال من احوال 
التوضوع كن و ىد سداق شكه قفن رشاء حكي النانسن هذه لجيه ورفيه 31 الملافى جو اللجماء على قوت العبان فى العقد 
الغبنى اذا لم يكن مقرونا بالتصرّف و بعباره اخرى المسلم هو خروج العقد الغير المقرون بالتصرّف عن عموم وجوب الوفاء 
بثبوت الخيار و غيره مشكوكك الخروج من أوَّل الا-مر و المرجع هو العامٌ و ليس من باب الرّفع حتّى يرجع الى الاستصحاب و 
18 


ص: إرذارا 


ان يكون إشاره الى عدم جريان الاستصحاب فى المقام و لو على تقدير كون الشكك فى الرّفع و ذلكك من جهه احد امرين الاوّل 
من جهه المناقشه فى جريانه اذا كان الدّليل المثبت لحكم المستصحب هو الاجماع كما نسب الى الغزالى و ذكر المصئّف هذه 
المناقشه على التتفصيل فى بيان الاقوال فى حجبه الاستصحاب فى الاصول فراجع الثانى من جهه ما تقدّم فى أوّل بحث الخيار من 
اله قل يعدك يانه ملكف اقزاو الفقد و ازالفهاقان بناء عليه يكوة كل منهنما راقها الخان :و ححيث ان التصداق يتفينة تفلف بالعقدو 
التزام به فلا محاله يكون اختيار الامضاء العقد و اقراره و يكون التصرّف كالفسخ رافعا لموضوع الخبار و لا يبقى شكك فى بقائه 
حى يستصحب و لكنّ الشّأن فى مخالفه المصنّف لما ذكر فى المقامين و يحتمل ان يكون إشاره الى ان الشكك فى المقام من 
الشكك فى المقتضى و يدفعه ان الشكك فى المقتضى انما يكون فيما لم يحرز بقاء المستصحب بحسب الزّمان كالشكك فى كون 
الخيار على الفور او التراخى لا- فيما لا يعلم بقائه بحسب الطلوارئ كما فى المقام و لو كان الشكك فى بقاء الخيار بعد التصوّوف 
من الشكك فى المقتضى لزم ان يكون موارد الشكك فى رافعتيه الموجود باجمعها من الشكك فى المقتضى و هذا واضح جدًا 


[الرابع من المسقطات: تصرّف المشترى المغبون قبل العلم بالغين تصرّفاً مخرجاً عن الملك على وجه اللزوم كالبيع و العتق.] 


قوله (نعم ذكر الشِيخْ فى خيار المشترى) 


اراد بذلك وجود التصريح بالسشقوط فى نظير هذه المسأله فى عباره الشِيخ استدراكا لما ذكره أوّلا من ان التصريح بالسشقوط انما 
يكون فى كلام المحمّق و من تاخّر عنه ثم انّ مورد كلا-م المشهور فى سقوط الخيار هو ما اشار إليه المصئّف من تصرّف 
المغبون المشترى تصرّفا مخرجا عن الملكك على وجه اللزوم سواء كان تصرّفا ناقلا كالبيع و نحوه او كان فكا للملكك كالوقف و 
العتق او رهنا و اجاره و استيلا-دا و نحو ذلكك فلا ينافى ما تقدّم منه فى الامر الثّااث من حكم الأصحاب بعدم سقوط الخيار 
بالتصرّف قبل العلم و ظهور كلماتهم فى ذلكك فانٌ ذلكك منهم انما يكون فى غير التلف و التصرّف الملزم و يرشدك الى ما 
ذكرنا ما سيصرّح به من انّ ظاهر التَقييد بصوره امتناع الردّ و ظاهر التَعليل بعدم امكان الاستدراك ما صرّح به جماعه من انّ 
التَاقل الجائز لا يمنع الردّ بالخيار الخ 


قوله (و استدلٌ على هذا الحكم فى التذكره) 


يعلم من المتن انَّ ما يمكن ان يستدل به لسقوط الخيار وجوه الانوّل ما عن الْتدُكره و اجاب عنه بانّه بظاهره مشكل الثّانى ان 
اخراج المغبون العين عن ملكه التزام بال رر و لو جهلا منه به فهو كما لو اقدم عليه بالتصرّف و هو ممنوع جدًا فال التصرّف مع 
عدم العلم بالغبن كيف يكون اقداما على الضّرر الْثّالث ان الضَرر معارض بتضرّر الغابن بقبول البدل و 


ص: عم 


اجاب عنه بما ذكره توضيحا لكلام الّهيد الرَابع ظهور الاجماع كما يشير إليه عباره الرّوضه و اجاب عنه بان الظاهر عدم عنوان 
المسأله فى كلام من تقدّم على المحمّق و بالجمله مقتضى القاعده عدم الس قوط بالتصرّف قبل العلم من غير فرق بين ان يكون 
المغبون هو المشترى او البائع و يكون المدار فى سقوط الخيار على الا-لتزام بالعقد و التصرّف الكاشف نوعا عن الرّضا فان 
حصل و الما فالخيار باق سواء كان المتصرّف هو الغابن او المغبون قبل العلم بالغبن او بعده كان التصرّف ناقلا أم جائزا و لو 
فرض الشك فلا بأس بالاستصحاب نعم لو كان الدّليل المثبت لاصل خيار الغبن منحضرا بالاجماع امكن لو لا استصحاب الخيار 
القول بعدمه عند التصرّف اللازم لعدم الاجماع على ثبوته فى هذا الحال و مع ذلكك كله يمكن بناء المسأله على انّ التلف مسقط 
للخيار أم لا و الظاهر انه محل خلاف فعن العلامه فى عد انّ الخيار لا يسقط بالتّلف و عن ط الجزم بالشقوط و عن المحقّق الَانى 
التردّد فى ذلكك و كذا عن العلامه فى عد فى باب المرابحه لو ظهر كذب البائع مرابحه بعد تلف المتاع و ما ذكره المصئّف فى 
المقام من انّ الخيار غير مشروط عندهم بامكان رد العين فهو على اطلا.قه محل منع ثم بناء المبنى و هو كون التلف مسقطا 
للخيار أم لا على ان الخيار هل هو الّ.لطنه على فسخ العقد و حله أم هو الّدلطنه على ردّ العين فان كان هو ال لطنه على الفسخ 
فلا يسقط بالتلف لعدم تعلّق الخيار بالعين حتّى يكون منوطا ببقائها و يمكن فسخ العقد و حله و ان كان هو ال .لطنه على الردّ 
سقط الخيار به لامتناع ردٌ العين ح و قد يدّعى انَّ ظاهر ادلّه الخيارات هو الثَانى لخلوّها باجمعها عن لفظ الفسخ و المتيقّن من 
دلالتها حتّى الاخبار هو جواز رد العين و التّدلطنه عليه و لا اشكال فى انّها موقوفه على بقاء العين و مع التلف يمتنع ردّها و ليس 
رد العين من ذى الخيار موقوفا على فسخ العقد لامكان الانفساخ القهرىٌ و كون الردٌ موجبا له تعديدا كما هو احد الوجوه 
اللقلمة فق الشار الستروط نرق اقيرة :ذهب ليدنق مرجي كنانه التصوال الى ان كان الفيق لبن الاعكوا يوق اشع لكو ل 
من الجهه التى ذكرناها بل من جهه أنه لما اختار فى الاصول انّ مفاد لا ضرر نفى الحكم بلسان نفى الموضوع و هو الارجح فى 
النَظر كما اوضحناه فى محله قال انَّ المرفوع ح فى المعامله الغتييه وجوب الوفاء و هو يستلزم جوازها لا الخيار المصطلح الَذى هو 
من الحقوق لان عدم وجوب الوفاء على المغبون الُذى هو معنى الجواز 


ص: حفر 


لا يقتضى ثبوت حقّ له القابل للاسقاط و الصّلح و الارث فانٌ الجواز الثابت بنفى الصَرر يكون حكما و الحكم غير قابل لاحدها 
وقد حكى عنه طات ثراه انه جعل الفرق بين الجواز الحَفّى و الحكمى فى الفقه فى بحث المعاطاه فى حاشيته على الكتنان 
باعتبار اختلا-ف متعلقه و قال لو كان الجواز و اللّزوم بمعنى جواز فسخ المعامله و عدمه كما فى باب الخيار فهما من احكام 
الاسباب و انا لو كانا بمعنى جواز ترادٌ العينين بلا توسّط فسخ المعامله كما فى الهبه فهما من احكام الملكك فجعل الجواز الحقّى 
بمعنى جواز فسخ المعامله و عدمه و الحكميّ بمعنى الردّ الخارجى الَْذى لا يمكن الا مع بقاء العين و على اىّ حال اذا تم 
الدّعوى المذكوره و هى عدم اقتضاء ادلّه الخيار الما جواز ردّ العين ففى صوره التلف يسقط الخيار و اذا كان الامر فى التلف 
الحقيقى ذلك فيلحق به التصرّف النّاقل المخرج عن الملكك على وجه اللزوم و ما يعد تلفا شرعيّا و لعل ما استدلٌ به فى كره من 
عدم امكان الاستدراكك مع الخروج عن الملكك راجع الى ما ذكرنا و الدّعوى المتقدّمه و هى ان الخيار ليس الا التد.لطنه على ردّ 
العين و ان كانت غير ثابته و محل نظر بل منع الَا انّ الاحتياط يقتضى التوقّف عن الحكم ببقاء الخيار بعد التصرّف اللّازم لا يقال 
انّ مع الشّك فالاستصحاب يقتضى بقاء الخيار فانّه يقال اذا شككنا فى كون الخيار هو فسخ العقد او ردٌ العين كان الاستصحاب 
ح مع عدم احراز الموضوع لانّه اذا كان بمعنى فسخ العقد كان الموضوع محرزا بقائه و ان كان الآخر كان متبدّلا قطعا و يقتصر 
فى تخصيص اصاله اللزوم على المتيقّن و هو صوره بقاء العين فى ملكك ذى الخيار فمقتضى الاحتياط متابعه المشهور وعدم 
الحكم بالخيار فى مطلق التصرّفات اللازمه كالبيع و العتق و الوقف و الاستيلاد و غيرها 


قوله أقواها اللحوق لحصول الشّركه) 


يعنى انه بناء على كون التصرّف مسقطا يكون الاقوى لحوق الامتزاج مطلقا سواء كان مانعا من الردّ كالغير القابل للقسمه او غير 
مانع كالقابل لها 


قوله (و لو تغئرت بالزياده العيتيه او الحكميه او من الجهتين) 
جاءت العباره فى بعض النَسخْ هكذا فالاقوى الردّ فى الوسطى بناء على حصول الشّدركه فى غيرها المانعه عن رد العين ه و فى 
بعض النسخ المصبححه قد ضربت على هذه العباره و ابدلت هكذا فالاقوى عدم الردّ بناء على حصول الشّركه المانعه عن ردٌّ 


العين ه و على الاولى فالامر بالتأمّل يحتمل ان يكون إشاره الى ضعف التفصيل بين الرّياده الحكميّه كقصاره الوب و نحوها ممّا 
يكون وصفا موجبا لزياده القيمه و الحكم بعدم الشقوط فيها 


ص: م 


و الزّياده العيتتيه او من الجهتين و الحكم بال قوط فيهما بما سيجىء فى المتن من عدم الفرق و الحكم بالاشتراكك فى الزّياده 
الحكميه أيضا و لعل الامر بالتأمّل إشاره الى اصل المبنى فى الفروع المذكوره و تضعيف القول بان التصرّف قبل العلم يكون 
مسقطا كما اشار إليه فى ذيل توضيح كلام الشّهيد بقوله و الانصاف انّ هذا حسن جدًا 


قوله (و اما تصردف الغاين 


لا اشكال عندهم فى عدم سقوط الخيار بتصرّف الغابن مط و الظاهر الاثفاق عليه و انّما الكلام فى كيفتِه الاسترداد بعد الفسخ و 
قد اختلفوا فيها على اقوال اشار إليها || 3 و موضع الكلام من هذه الجهه هو فى احكام الخيار الا انّ بعض الاصحاب نا 
تعرّض لها فى المقام تبعه المصنّف ره 


قوله (وان كان بعده فالظاهر عدم وجوب ردّه) 


بل الظاهر وجوب رده لانن ملكيه الغابن للعين انّما كانت بالمعامله الواقعه بينه و بين المغبون و المفروض فسخ المغبون لها فلو 
فرض فسخ المعامله الثاني نزم رجوع العين الى مالكها الاصلى و اخذ المغبون بدلها وان لم يكن غرامه و من باب بدل الحيلوله 
نا انه لما كان من حيث تعذَّر رد العين فلازمه ارتفاع البدليه حين التمكن من ردٌ نفس العين و ليس المقام انا من قبيل ما لو صار 
لعل عند الخاضت كيرا فاعد تناكت دلق سيان يفاده خلا نو من فقيل 'ناالوتظفر المالكة بالديد المتصرت الآى و نكرل عله 
فالا وح دوه البدل النق احدة لاتدش "الحمقه يدل عن اناف القاخة نانذايت كذلكف ينض كرت قدار كا لداى لا معي 
للترّدارك مع وجود المتدارك و ذلكك لان المتحصّل من قواعد الضُ مان هو لزوم تدارك الفائت سواء كان حقيقيا او حكميا ما 
دام فائتا لا حصول مبادله قهريّه بين التّالف و البدل حتّى يكون اخذه مملكا للتالف و ناقلا له الى ملكك الغير حقيقه على وجه 
الاطلا.ق لعدم دلا-له وجوب رد البدل فى صوره التلف على ذلكك بوجه بل لعل تحقّق معنى المبادله فى الامثله المذكوره و 
نحوها ممتنع لعدم اهلته التالف لان يقع عليه مبادله و معاوضه و لو قهريّه شرعتّه فلا وجه للحكم بانتقال التالف الى الغاصب او 
الغابن حتّى يثمر فى صوره العود و دعوى انْهما انّما تعاطيا البدل بعنوان انه بدل الال و لازمه دخول التالف فى ملكك مؤدٌّى 
البدل مردوده بعدم وقوع التّبانى منهما على ذلكك و انما يتعاطيان البدل بعنوان استيفاء الحقّ و امتثال التّدارك الواجب و تلف 
العين ظاهرا و هذا المعنى قاض بنفسه ببطلان ملكه البدل بمجرّد رجوع المبدل منه لكون حيثيه التداركك تقييديّه فاذا ارتفعت 
بالعود ارتفعت الملكيه الطاريه 


ص: ا 


من غير حاجه الى تقايل او فسخ فى مورد من موارد البدلته و بالجمله محل الكلام فى المقام و ان كان خارجا عن عنوان بدل 
الحيلوله موضوعا الَّا ان الحكم برجوع العين بعد اخذ البدل الى مالكه الاصلى غير مخصوص بحيلوله الغاصب بين المالكك و ماله 
و اتلافه له بل يجرى فى جميع الاموال المضمونه سواء جاء ضمانها من جهد اليد او الاتلاف او وقوع عقد لازم او جائز او غير 
ذلكك و الحكم قبل العود بكون الماخوذ بدلا عن التالف انما هو لمكان الجهل بالعود و اعتقاد امتناعه او عدم وقوعه عاده و هذا 
نظير ما حكم به بعضهم من انّ من ملكك ارضا ملكك قرارها و هوائها الى ما يتصرّف فيه عاده فى قبال من يقول انّه يملكك قرارها 
الى تخوم الا-رض و هوائها الى عنان السِّ.ماء فانٌ غرضه ليس هو الاقتصار فى الملكيّه على القدر المعتاد فقط بحيث لو فرض 
تمكنه من التصرّف فى الخارج عن المعتاد لم يكن له ذلكك و كان خارجا عن ملكه و ما يؤخذ تداركا للماليه انما يؤخذ بعنوان 
البدليه لمكان اعتقاد عدم عوده و على اىّ حال فالمتّبع ما يقتضيه الادلّه و ليس فيها ما يحكم بكون اخذ البدل عن التالف موجبا 
لانتقال العين من اخحمذ البدل الى غيره بل المتيقّن من دلالتها انّه من باب التّدارك للفائت و انه بدل عنه ما دام فائتا لا مطلقا ففى 
المقام اذا فسخ الغابن المعامله الواقعه بينه و بين اثالث و رجع العين إليه فلا بدّ من رجوعها الى المغبون مع فسخه فانٌ منشأ 
ملكته الغابن لها انما كان هو المبادله الواقعه بينه و بين المغبون و اذا فسخها المغبون رجعت العين الى ملكه و ان كان فسخه قبل 
رجوع العين الى الغابن بل بناء على القول بالمعاوضه القهريّه كما هو مختار بعض الاصحاب لا دليل أيضا على بطلان البد ليه 
حين عود التّالف الا اذا كان لدليله اطلاق يشمل حال العود أيضا فتدبّر و راجع الى ما قدّمناه فى مسئله المقبوض بالعقد الفاسد 


قوله (و الفاسخ انما يملكك بسبب ملكه السَابق) 


ليس الغرض من لفظ الفاسخ فى المقام خصوص الغابن او المغبون و ان كان المفروض وقوع الفسخ من كل منهما فانّ المقصود 
يان القرق بن قبع البلدون بعد غود السك الى الغارن بالسسخ و غودة إل يحقك جديتد ونان كان ظاسن التعليل وسنياق العبارة 
يقتضى ان يكون المراد من لفظ الفاسخ بحسب المصداق هو الغابن هذا و الظاهر وجوب ردّ العين مط سواء كان العود بالفسخ 
او بعقد جديد لانّ فسخ المغبون انما يوجب عود الملكك إليه من حين الفسخ لا من حين العقد و ان كان بسبب ملكه الشابق نعم 
لو كان فسخ المغبون موجبا لرفع العتقد من حين وقوعه لكان تخلل النَاقل و العود الى الغابن بملكته جديده مانعا عن تاثير فسخ 
الفكون 


ص: كرا 


و لكنّه ليبس كذلك اما على القول بان الفسخ هو مجرّد رد العين فواضح و اما على القول بانّه حل العقد فظاهر انّه ليس للعقد 
بما هو عقد موضوعيّه بل يكون حأما للعقد بما هو طريق الى استرجاع العين و بعباره اخرى ليس الغرض من حل العقد الَا 
استرجاع ما وقع عليه العقد و اذا كانت العين موجوده حين الفسخ فى ملكك الغاين وجب ردّها بنفسها و لا داعى الى الانتقال 
ببدلها 


قوله (فان اوجب ااارش اخذه مع الاارش) 


اعلم انّ مقتضى القاعده ان يجرى على تخلف وصف الصبّحه حكم سائر الاوصاف المتخلفه فمن احكام تلك الاوصاف عندهم 
انه لو لم يكن الوصف مذكورا فى العقد لا يوجب الخيار و ان تبانيا عليه فلو باع عبدا و ذكر قبل العقد انه كاتب ثم لم يذكره 
فى العقد و اوقع العقد على العبد من غير ذكر اشتراط الكتابه فيه ثم بان بعد العقد انه غير كاتب لا يوجب خيارا للمشترى و ان 
اشتراه لكتابته لانّه يعد من الدّواعى و تخلف الدّاعى بمجرّده لا يوجب الخيار و لو ذكر فى متن العقد بان اوقع العقد على انّه 
كاتب و بشرط الكتابه فتخلفه يوجب الخيار من باب تخلف الشّرط و مثل ذلكك تخلف وصف الصيحه و من احكامها ان الوصف 
لا يقابل بجزء من التَمن و ان صار سببا لزياده قيمه العين فلو باع عبدا كاتبا مثلا بعشره لا يقابل الكتابه بشىء من العشره و ان 
صارت سببا لزياده قيمته و لو باعه بشرط الكتابه فبان انه غير كاتب لا يصير العقد باطلا بالنسبه الى شىء من التَمن و ان ثبت 
الخياو للمشترعئ :هن كعيه تخلت الوضق المشقرط كنا عرفت والواكان شن وان اللنة فق قاب وضت الكنانه لكانث القاعدة 
تقتضى بطلان العقد بالنُسبه الى ما قابله من الشّمن كما هو الحال فى الجزء فانّه لو باع عشره اذرع من ثوب بعشره دراهم و بان ان 
الَتُوب تسعه اذرع يكون العقد باطلا بالنسبه الى الدّرهم المقابل للذّرع الواحد و صحيحا بِالنسبه الى تسعه دراهم و ما يقابلها من 
التُوب غايه الامر انه يثبت للمشترى خيار تبغض الصّ فقه فمقتضى القاعده فى وصف الصححه اذا تخلّفت و لم يكن مشروطا فى 
متن العقد كما هو مفروض كلالمهم فى خيار العيب ان لا يوجب خيارا و لا ارشا كما هو مقتضى القاعده فى غيره المعر عنه 
بوصف الكمال و لكّهم ذكروا فى خيار العيب ان تخامف وصف الصععه يوجب خيار المشترى بين الفسخ و عدمه مع اخذ 
الارش فوصف الصِحّه عندهم برزخ بين سائر الاوصاف و الاجزاء فله حكم الجزء من حيث صيرورته موجبا للخيار و الاارش و 
مقابلته بالدّمن و يفترق عن الجزء فى امور منها انّ 


ص: 0 


المبيع اذا بان انّه فاقد لجزء يصير العقد باطلا بالنسبه الى ذلكك الجزء فلا يملكك البائع ما قابله من التَمن بخلاف ما لو بان انّه فاقد 
لوصف الصححه فانٌ العقد صحيح بالنسبه الى تمام الشّمن بمعنى انْ البائع يصير مالكا لتمامه و ان لم يكن المبيع مشتملا على 
الوصف المزبور و منها انّه لا يلزم ان يكون الارش الى يأخذه المشترى من التَمن كما صرّح به العلامه و يجوز ان يأخذه من 
غيره و يكفى فى تملكه اخذه ارشا بخلاف الجزء فانَّ اذى يأخذه لا بدّ ان يكون ما يوازيه من التّمن دون غيره فان المبيع اذا 
ظهر فاقد الجزء كان ما يقابله من الْثَمن باق على ملكك المشترى و لا يحل له اخخذ غيره الا بمعاوضه جديده و منها انَّ للمشترى ان 
يرضى بالمعيب ميجانا من دون اخذ الأرش و عند ذلكك لا يخرج شى ء من ملكك البائع فانٌ البائع قد ملكك بالعقد تمام التَمن و 
كان للمشترى اخراج ما يوازى وصف الصمحه عن ملكه فاذا اسقط حقٌّ الأرش لم يخرج شيئا من ملكك البائع و هذا بخلاف الجزء 
فانٌ البائع لم يملكك ما يوازيه من الثّمن اصلا فلو اراد المشترى عدم اخذه احتاج الى سبب يملّكه للبائع اذا عرفت ما ذكرنا فاعلم 
ان الحكم بتخبير المشترى بين الردٌ و الامساكك مع الا-رش اذا ظهرت العين المبيعه معيبه و ان كان على خلاءف القاعده الا انّه 
ثابت فى البيع بالنصٌ و الاجماع و ستطلع عليه إن شاء الله تعالى و اما تخلف وصف الصيحه فى غير البيع فمقتضى القاعده الحاقه 
بغيره من الاوصاف الا ان يقوم دليل على عدم اختصاص التخيير المذكور بالبيع و ثبوته فى تخلمف وصف الصحّه فى كلّ 
معاوضه و مبادله و الظاهر من كلماتهم اجماعهم على الالحاق و انّهم قد بنوا على ثبوت الارش تخييرا فى خصوص انتفاء وصف 
الصيحه و ظهور تخلفه فى جميع ابواب المعاوضات من غير فرق بين البيع اذى هو مورد الَنّص و غيره بل تريهم تعدّوا الى غير 
المعاوضات الحقيقته و حكموا فى جميع ذلك بما حكموا به فى المعاوضات الحقيقيّه و ذلكك كما فى التنكاح و الخلع و 
المكاتبه و الهبه المعوّضه و الصّلح و امثال ذلكك مثا ليست بمعاوضات حقيقيه و لا بأس بنقل بعض كلماتهم الدالّه على الالحاق 
مط فمنها ما عن المحمّق ره فى كتاب الخلع حيث قال و لو كان اى العوض معيّنا فبان معيبا ردّه و طلب بمثله او قيمته و ان شاء 
اممسكك مع الارش و منها ما عن العلّامه فى القواعد فى كتاب الهبه لو كان اى العوض معيبا الزم بالارش او دفع العين فى المعينه 
لا المطلقه و منها ما عنه أيضا فى كتاب الخلع و لو كانت اى الفديه معينه فبانت معيبه فله الردّ و المطالبه بالمثل او القيمه ان لم 


يكن مثليا او 


ص: لمانا 


الامساكك بالارش و منها ما قاله فى باب المكاتب و لو ظهر اى مال الكتابه معيبا تخيّر بين الردٌ و الارش فيبطل العتق على اشكال 
و منها ماعن المحمّق أيضا فى كتاب الاجاره و اذا وقف الموجر على عيب فى الا-جره سابق على القبض كان له الفسخ او 
المطالبه بالعوض ان كانت الاجره مضمونه و ان كانت معتّنه كان له الردٌ او الارش و منها ما عن المسالك فى كتاب التنكاح فى 
شرح قول المصئف فى النّظر فى المهر و لو وجدت به عيبا كان لها ردّه بالعيب اذا اصدقها عينا مخصوصه فوجدتها معيبه فان 
كان العيب موجودا حين العقد و لم تكن عالمه به كان لها ردّه بالعيب و الرّجوع الى القيمه بناء على ضمان اليد و لها امساكه 
بالارش لانّ العقد انّما وقع على السّلميم فاذا لم تجده كذلكك اخذت عوض الفائت و هو الأرش و منها ما عن الرّوضه فى كتاب 
الصّ لمح و لو ظهر فى المعيّن عيب فله الفسخ و فى تخييره بينه و بين الأرش وجه قوىّ و منها ما عن التّذكره فى كتاب الهبه اذا 
وهبه بشرط النُواب المعلوم فامّا ان يكون معينا أو لا-فان كان معيّنا فقبضه الواهب فوجد به عيبا كان له الرّجوع الى عين 
الموهوب فان كان باقيا اخذه و ان كان تالفا طالب بالقيمه الى ان قال و ليس للواهب المطالبه بالعوض لوقوع الشّرط على هذا 
العين فلم يكن له الانتقال الى غيرها و الا.قرب انّ له المطالبه بالأرش انتهى هذه جمله من كلماتهم الّتى ذكروها و المتتبع يطلع 
على اكثر من ذلك و هذا الحكم منهم مخصوص بانتفاء وصف الصيحه و لم يحكموا بثبوت الخيار او الارش فى غيره من دون 
شرط وان اتَفقوا على ان الاوصاف مط يوجب زياده القيمه و يضمن باليد و مع الشّرط حكموا بثبوت الخيار فقط دون الارش و 
قد قام الاجماع على عدم ثبوت الأرش فى انتفاء غير وصف الصيحه من الاوصاف و لو مع الشّرط و اما وصف الصبحه فمن هذه 
الكلمات التى نقلناها يتوجه دعوى بنائهم على التخيير بين الردّ و الأرش فى العيب مط و لا يكون اخمذ الارش مخصوصا بخبار 
العيب فى البيع و النّفس مطمئّه باجماعهم على ذلكك نعم من لا يطمئنٌ بتحمّق الاجماع على ذلكك فهو معذور فى غير خيار 
العيب فى البيع اذا لم يحكم بثبوت الارش عند تخلف وصف الصكهه لانّه من التعدّى بغير دليل الا انّ الظاهر للمتتبع عدم الفرق 
عند الاصحاب فى المعاوضات و غيرها فى كون وصف الصيحه كالجزء و اذا احطت خبرا بما ذكرنا فاعلم انّ مع تصرّف الغابن 
بالنّقيصه فصّل المصنّف طاب ثراه بين ما يوجب الأرش و ما لا يوجبه و 


ص: مان 


حكم بانّه ان اوجب الا-رش اذ العين مع الاآرش و ان لم يوجب ردّها بلا شى ء و الظاهر انه اراد من النَقص الموجب للارش 
حدوث عيب فى العين بسبب التصدّف و من النّقص الغير الموجب له فوات وصف من اوصاف الكمال و هذا التفصيل هو الحقٌّ 
الّذى لا محيص عنه لما عرفت من بنائهم على ثبوت الارش للعيب اين ما وجد وان شئت قلت انهم فهموا من الاخبار ان الردٌ مع 
الاءرش من احكام العيب اينما كان و من العجب ان فى المسأله حكم فى الرّوضه باخذها ميجانا ان شاء و فى المسالكك ان لم 
يكن النتقص بفعل المشترى و ان كان بفعله فالظاهر انه كذلكك اى يأخذها ميجانا ولا شىء له معلا بانّه تصرّف فى ملكه تصرّفا 
مأذونا فيه فلا يتعمّبه ضمان و هذا مناف لحكمهم بان تلف وصف الصبحه كتلف الجزء و بالجمله مع نقص الصححه يستحقٌ 
المغبون الارش على الغابن كان بفعله او من قبل اللّه تعالى و ان كان بفعل غيره فالارش عليه بقى فى المقام شىء و هو انَّ تعليل 
وجوب الارش فى مسئلتنا بانّ الفائت مضمون بجزء من العوض فاذا ردٌ تمام العوض وجب ردٌ مجموع المعوّض فيتدارك الفائت 
منه ببدله كما تريه فى المتن غير تام لانّ جعل وصف الصيحه بمنزله الجزء بان يقع مقدار من الثَمن بإزائه هو خلاف ما صرّحوا 
بهو خلاف صريح المصئّف فى غير موضع من كلماته و وصف الصححه عندهم كغيره من الاوصاف لا يقع بإزائه فى المبادله و 
عقد المعاوضه شىء من العوض و ان كان موجبا لزياده قيمه العين و لا يبعد حمل العباره على انْ وصف الصبحه لما كان بمنزله 
الجزء فى الصّمان لزم تداركك الفائت منه ببدله و هو الأرش 


قوله (فانَ على الفاسخ الصّبر الى ان ينقضى مدّه الاجاره) 


لا اشكال ظاهرا فى وجوب الصبر عليه و ما جزم به المحمّق القمىّ من انفساخ الاجاره لا وجه له فان المفسوخ عليه اذا ملكك 
العين فى زمان فقد ملكك جميع منافعها و له اجارتها و نقل منافعها و لو فى مدّه طويله الى الغير و الاجاره عقد لازم و جواز 
الّجوع حكم شرعيى و انما الاشكال فى ان المغبون الفاسخ هل يستحقٌّ اجره المثل بِالنُسبه الى بقنيِه المدّه من الموجر او المستاجر 
او اجره المسمّى او يستحقٌ الا-رش فيقوّم ما فيه الخيار ارضا كان او غيرها مع منافعه مرّه و مسلوب المنافع فى بقيّه مدّه الاجاره 
اخرى و يرجع الى مقدار التتفاوت و يأخذه من الموجر سواء ساوى اجره المسمّى او المثل او زاد او نقص او لا يستحقٌ شيئا اصلا 
ويجب عليه الصّبر الى ان ينقضى مدّه الاجاره ميجانا 


صسص: 707 


من دون ان يجب على الغابن بدل عوض المنفعه المستوفاه بالنّسبه الى بقتّه المدّه بعد الفسخ احتمالاءت و الالقرب هو ثبوت 
الارش فانٌ معنى الفسخ حل العقد و اعاده كلّ من العوضين على ما هما عليه حين العقد الى ملكك مالكه الاوّل من حين الفسخ 
فبالفسخ يستحقٌّ المغبون العين على ما كانت عليه حال العقد و لو كان اصل العين تالفا او جزئها او صفه من صفاتها الَتتى توجب 
فقدانها تعتب العين و يعد نقصا فى اصل العين فهو مضمون عند الاصحاب على من لا خيار له و لمالكك العين ارش العيب و 
التقصان و كيف لا يكون سلب المنافع من العيب فى العين مع انْ المنفعه قوام مالتتها و قد تستوعب قيمتها فى مدّه الاجاره لقيمه 
العين فلمًا كان مقتضى الفسخ رجوع العين الى مالكه الاوّل كما كانت حين العقد كان مقتضى القاعده ضمان الغابن نقص العين 
وكضوا يتنا كونها ناوي الجتفعة فى المدة الباقيه نان كان جره المدا ساون لتدلكة كف ف نااك الفيين الحاصل و انا 
نزم تكميل تداركك التَقص و لا يكتفى بخصوص اجره المثل و الّذى دعى المصنّف قدّس سرّه الى عدّ المنافع من الضَفات الّتى 
لا يوجب فقدانها الاءرش ما ذكره من انّ المنافع من الزّوائد المنفصله المتخلله بين العقد و الفسخ فهى ملكك للمفسوخ عليه 
بالمنفعه الدّائمه و حيث ان الفسخ لا يكون موجبا لرجوع العين على ما هى عليه حين العقد حتّى تكون المنفعه المستوفاه 
مضمونه بل يكون موجبا لرجوعها على ما هى عليه حين العقد من حين الفسخ فنقص المنفعه بالنسبه الى ما قبل الفسخ غير 
مضمون و كل ما استوفاه الغابن فهو له و لا يجب عليه تداركه و اجاره العين بمنزله الاستيفاء و يدفعه ما عرفت من ان الحكم 
بالاءرش ليس من حيث انّ المنافع من وصف الصيحه أم غيرها و ليس من حيث انّ بقيه المدّه تعدّ من المنافع المستوفاه أم لا و 
ليس من حيث انْ الفسخ موجب لرجوع العين على ما هى عليه حال الفسخ و لازمه عدم ضمان المنفعه لانّها كانت تابعه لملكك 
المفسوخ عليه او رجوعها على ما هى عليه حين البيع و لازمه ضمان المنافع المستوفاه و غيرها بل من حيث ان قوام ماله العين 
منافعها و سلب المنافع عنها نقص فى العين و تعب فيها يجب تداركه و كون المنفعه تابعه للعين لا ينافى ضمان الغاين للتقص 
الحاصل فى العين بالاجاره و ان شئت قلت انّ المنفعه و ان كانت تابعه للعين و كان للمفسوخ عليه استيفائها و اجارتها الَا انه 
يصدق تعيب العين باستيفائه منافع بقتِه المدّه الواقعه فى زمان ملكك الفاسخ للعين فلا بدّ من ضمانها 


قوله و فيه نظر لمنع تزلزل ملك المنفعه) 


والمنشأ فى الحقيقه هو ان ايجاد السّبب 


ص: إزضارا 


الشّرعى لاستيفاء المنفعه هل يجعلها بمنزله المستوفاه أم لا و الاوجه كما تقدّم الحاق السَبب الشّرعى بالعقلى فالاجاره الواقعه لما 
كانت صحيحه تلحق منافع بقيّه المدّه بالتلف العقلى و لا موجب لتزلزلها 


قوله (و سيجىء ما يمكن ان يكون فارقا بين المقامين) 


الظاهر انّه تتمه للاستدراكك الواقع تايبدا للمحمّق القمَى و يكون إشاره الى ما سينقله عن المختلف فى مسئله الشّفعه من انَّ 
الفائت لما حدث فى محل معرض للزّوال لم يجب تداركه و ما سيذكره فى الفرق بين الزّياده بالغرس و مسئله التتفليس و توضيح 
ذلك اله لمَا تنظر فى تزلزل ملكك المنفعه اراد تقويه التّزازل بما ذكره العلّامه فى القواعد من ضمان المشترى للبائع اجره المثل 
للمدّه الباقيه بعد الفسخ فى التفاسخ فانٌ الاجاره الواقعه قبل التتفاسخ لا يمكن ابطالها لانّها لم تحدث فى محل معرض للزّوال فانَّ 
التفاسخ امر طار قد انَفقَا عليه من دون سبق سبب بالخيار و حيث لا يمكن ابطالها وجب تدارك المنفعه الفائته عن البائع باجره 
المثل و هذا بخلاف الاجاره الواقعه قبل الفسخ فانّها حدثت فى محل معرض للزّوال لثبوت الخيار و بفسخ البائع يبطل الاجاره و 
يكون المنفعه فى المدّه الباقيه للفاسخ فمن حكم العلامه بثبوت اجره المثل فى التفاسخ يمكن استفاده حكمه ببطلان الاجاره فى 


الفسخ 
قوله (مضافا الى مفهوم قوله (ص) ليس لعرق ظالم حقٌ) 


فى المجمع و معناه على ما قيل هو ان يجى ء الرّجل الى الا-رض قد احياها رجل قبله فيغرس فيها غرسا غصبا ليستوجب به 
الارض و الرّوايه لعرق بالتّنوين و هو على حذف مضاف اى لذى عرق ظالم فجعل العرق نفسه ظالما و الحقّ لصاحبه او يكون 
الظالم من صفه صاحب العرق و ان روى عرق بالإضافه فيكون الظالم صاحب العرق و الحقّ للعرق و هو احد عروق الشّجره ه 


قوله (و قياس الارض المغروسه على الارض المستاجره) 


إشاره الى ما تقدّم آنفا فيما اذا اجر الغابن الارض مثلا مدّه ثم فسخ المغبون البيع من انّه لا ينفسخ الاجاره و لا يستحقٌ اجره 
المثل من الغابن 

قوله فليس هذا من باب استحقاق الغرس للمكان فافهم) 

إشاره الى دقّه ما ذكره و لكنٌ الانصاف انّ الفرق غير واضح فانٌ استحقاق ثبوت المال على ما هو عليه عين استحقاقه للمكان و 
لو سلّمنا الفرق بينهما فلا يقتضى عدم استحقاق المكان جواز قلعه بل يكفى ما ذكره من استحقاق دوام التَبوت لعدم الجواز 
فتدبّر و الاقرب بالتَظر هو عدم تسلط المغبون على القلع مط كما عليه المشهور فانٌ حقّ الغارس ثبت فى زمان كانت 


ص: رزفانا 


الارض له و يكون كتصرّفه بالاجاره و بذلكك يصير القلع ممتنعا شرعا و عليه اجره المثل ما دام الغرس ثابتا فى ملكك الفاسخ و 
الارش أيضا لو لم يتداركك باجره المثل التعتب و النٌقص الحاصل فى قيمه الارض 


فان قلت ان فى تعيين ابقاء الشّجِر بالاجره او الارش ضررا على مالكك الارض لطول المدّه 

قلت هذا الضَرر معارض بضرر الغارس بناء على القلع فيتساقطان 

فان قلت انّ الموضوع المتوآءد من الحكم على موضوع لا يشمله هذا الحكم و اذا وجب القلع لان بقائه ضرر على المالكك لا 
يمكن ان يقال انّه ضرر على الغارس لانْ هذا الضرر نشأ عن لا ضرر فلا يشمله حتّى يعارضه 


قلت ضرر مالكك الارض ببقاء الغرس و ضرر مالكك الغرس بقلعه أنّما هما فى عرض واحد و ليس ثبوت الصّرر فى احدهما ناشئا 
عن نفيه فى الادخر و ليس ضرر الغارس بالقلع فى المقام من قبيل ضرر صاحب الدّار حيث يمنع عن تصرّفه فى داره اذا كان 
ضررا على الجار فانْ هناكك لا يمكن ان يكون ضرر صاحب الدَّار منفيًا بنفى ضرره على الجار بخلاف المقام فافهم و بالجمله انَّ 
نفى الضّرر لا يجرى فى المقام اصلا و ثبوت حقٌ البقاء للغارس ليس هو الضَرر بل ما عرفت 


قوله لطول مدّه البقاء فتأمّل) 
يمكن ان يكون إشاره الى ان بعض الاشجار أيضا لها امد ينتظر فلا بد من إلحاقها به الما ان يكون الحكم بالفرق ناظرا الى 


الاغلب و يمكن ان يكون إشاره الى عدم الفرق بان المانع من الابقاء فيهما هو الضرر فان كان الاجره على وجه يرفعه فلا فرق و 
ان كان على وجه لا يرفعه فلا فرق أيضا 


فان قلت ان الابقاء فى مسئله الشّجر قد يكون فيه ضرر لا يرتفع بالاجره كما لو كانت الارض مقصوهه لبناء الدّار او غيره من 
المنافع التى تزيد على اجره ابقاء الشّجر بالاضعاف 


قلت انّ اللّازم على هذا هو التفصيل فى مسئله الشّجر بين ما يكون كذلك و ما لا يكون لا اطلاق القول فيها بعدم الابقاء ما لم 
يختاره المغبون مع انه يمكن هذا الفرض فى مسئله الرّرع أيضا فالاولى هو التتفصيل فى المقامين اللهمّ الا ان يقال ان فى نفس 
الابقاء و لو مع الاجره فى مسئله الشّجر ضرر مط لطول المدّه و يمكن ان يكون إشاره الى ما ذكرنا فى الحاشيه الشابقه من عدم 
جريان نفى الضّرر فى المقام لمن طرف الغارس و لا من طرف مالكك الأرض و على اىّ حال فالْمذى اختاره انَّ حكم الزّرع 


حكم الغرس 
قوله (فهو فى حكم التَالف يرجع الى قيمته) 


اى ان كان 


ص : هعم 
قيمبًا كما فى المثال و ان كان مثليا يرجع الى المثل فانْ هذا هو حكم التَالف و هو واضح 

قوله (ففى كونه شريكا او كونه كالمعدومه وجهان) 

و الاوجه هو التَانى لعدم الفرق عند العرف بين هذا القسم و سابقه فى عدّ الممتزج كالتالف و الاولى التخلص فيه بالضّ للح على 
استحقاقه من الممتزج او معاوضه اخرى و ذلكك لامكان الحكم ببقاء عين ماله عرفا فلا يكون كالتّلف و لامتناع كونه شريكا من 
حيث اشتراط الشّركه باتّحاد الجنس ان اريد الشركه فى العين و ان اريد الشّركه فى الثّمن بان يباع و يعطى من الثّمن بنسبه قيمته 
فلا دليل عليه 

قوله (و فى استحقاقه لارش النقص) 

اى الشركه فى العين مع الا-رش او فى العين على حسب القيمه او فى التّمن و اوسطها الوسط ثم انّ الفرق بين الاوّل و التَانى انَّ 
النتقص فى الاوّل عباره عن نقصان مقدار حصّه المغبون من العين الممزوجه فيلاحظ قيمه تلك الحصّه الم ركبه من الجّد و 
الرّدى مقيسه الى الجود الخالص المساوى لها فى المقدار و تفاوت الّداءه فى الثُانى عباره عن التّفاوت الحاصل بين نفس الردى 
و الجتد و لعل الاغلب انَّ الاوّل اقلّ من الْثَانى 

قوله (و يحتمل الشّركه بنسبه القيمه) 


اى الشّركه فى العين على حسب القيمه و لا يخفى انّ الاحتمال الاخر المتقدّم فى الامتزاج بالأردى و هو الشّركه فى العين مع 
استحقاق الغابن الأسرش لم يحتمله فى المقام مع ان احتماله لم يكن بعيدا و يمكن القول بعدم الفرق بين المزج بالا-ردى و 
الاسجود فى جريان الوجوه و احتمل فى الرّوضه فى المزج بالاجود احتمالين آخرين احدهما سقوط خياره و ثانيهما الورّجوع الى 
الصَلح و احتمال الَقوط لا وجه له و امنا الّجوع الى الصَلح فلا بأس به الَا انه لا وجه لتعيين التخلص به 


قوله (بانّه يستلزم الرّبا) 


لا يخفى عليك انْ هذا الاشكال جار أيضا فى احتمال الشّركه بنسبه القيمه او الشّركه مع الأرش فى الامتزاج بالأردى 


لا يخفى انّ ذلك لا يكفى فى حسنه و لزوم الرّبا فى المقام غير وارد و ذلكك لانّ الشّركه القهريّه ليست من المعاوضات و لا بِدّ 
فى توضيح الحال من بيان امور الانوّل ان الرّبا هل يعت جميع المعاوضات بل الغرامات أم يختصٌ بالبيع و القرض فنقول انّ الرّبا 
بمعنى اخذ الرٌّياده فى احد المتماثلين المقدّرين بالكيل او الوزن مثلتين كانا او قيميين لا ريب فى حرمته فى المعاوضه البِيعيّه 
فانّها اظهر افراد ما ثبت حرمته بالكتاب كقوله عر اسمه احلّ الله البيع و حرّم الرّبا و قوله 


ص: م 


ع الِينَ أكون البلا 11 يَفُومونَ 1 َل بو الى يعبط لان من الْمْسٌ الخ و قوله تع 006 الآ و يدى الصَدَقَاتِ 
الى غير ذلكك من الآيات الكريمه و نصوص الاخبار فى خصوص البيع قد تجاوزت حدّ التواتر و بلغت الى حدّ لا يبعد الحكم 
بدخول مستحله فيه فى الكفّار و الكلام فى غير البيع انّما يكون فى مقامات ثلاثه الاوّل الاقوى ما هو المشهور من جريان حرمه 
الرَّبا فى غير البيع من جميع المعاوضات الابتدائيه مثل الصّ لمح و القرض كما اذا صالح صاعا من حنطه بصاعين منها او اقرض 
كذلكك شارطا للرّياده من أوّل الا-مر خلافا للحلى و العلامه فخضّاه بالبيع و القرض و ذلكك لانّه الظاهر من عمومات ما دل على 
حرمته من الآيات و الرّوايات و من خصوص الرّوايات الدالّه على اشتراط المثليه فى المعامله مع انّحاد الجنس فمنها قوله (ع) فى 
صحيح الحلبى الفضّه بالفضّه مثلا بمثل ليس فيها زياده و لا نقصان الزّائد و المستريد فى النّار و قوله (ع) و قد سأله عبد الرّحمن 
أ يجوز قفيز من حنطه بقفيزين من شعير لا يجوز الما مثلا بمثل و قوله (ع) فى صحيح ابى بصير الحنطه و الشعير رأسا برأس لا 
يزداد احد منهما على الا-خر الى ان قال و الدّقيق بالحنطه و السويق بالدّقيق مثلا بمثل لا بأس به و الَا فلا و قوله (ع) فى موق 
منصور بن حازم كل شىء يكال او يوزن فلا يصلح مثلين بمثل اذا كان من جنس واحد فاذا كان لا يكال ولا يوزن فليس به 
بأس اثنان بواحد و قوله (ع) فى خبره الا-خر و قد سأله عن الشّاه بالشّاتين و البيضه بالبيضتين لا بأس ما لم يكن كيلا او وزنا و 
قوله (ع) فى روايه وليد بن صبيح الذّهب بالذّهب و الفضّه بالفضّه الفضل بينهما هو الرّبا المنكر الى غير ذلكك من الاخبار 
الكثيره المطلقه الخاليه عن الاستفصال و القاضيه بالحرمه فى جميع المعاوضات و المبادلات و يدل على حرمته فى خصوص 
القرض بل و مطلق المعاوضه ما رواه خالد بن الحبّواج قال سألته (ع) عن رجل كانت لى عليه مائه درهم عددا فقضاها مائه 
درهم وزنا قال (ع) لا بأس ما لم تشارط قال و قال جاء الرّبا من قبل الشّروط و انما تفسده الشّروط و مثله غيره من الاخبار 
الكثيره الوارده فى باب القرض القاضيه بحرمه الزّياده اذا كان اخذ الرّياده فيه بالمشارطه 


المقام التَانى الظاهر من جمله من الرّوايات حرمته فى مقام الايفاء عمّا فى الذَّمه كما اذا كانت ذمّته مشغوله بدينار فوفاه بدينارين 
بحيث جعلهما بدلا عنه و ليسم هذا 


ص: /ام 


بالمعاوضه الطاريه فمنها روايه ابن سنان قال قلت لابى عبد الله (ع) الرّجل يكون لى عليه الدّراهم فيعطينى المكحله فقال الفضّه 
بالفضّه و ما كان من كحل فهو دين عليه حتّى يردّه عليكك يوم القيمه و المراد من المكحله فيها ما فيه الكحل و هو احد ما جاء 
بالضمّ من الا-دوات كأنّ الشائل اراد انه يعطينى المكحله مع ما فيها من بقتيِه الكحل التى لا قيمه لها بوزن دراهمى و قوله (ع) و 
ما كان من كحل اى من وزنه من الفضّه و منها ما ورد عن ابن عتباس فى سبب نزول قوله تع و حرّم الرّبا انه كان الرّجل يقول 
لديّانه زدنى فى الأجل ازيدك فى الدّين فنزلت الآديه و ممما يمكن التمشكك به للتّحريم فى المقامين روايه هشام بن سالم فى 
الحسن عن ابى عبد الله (ع) قال انّما حرّم الله جلّ و عر الربا كيلا يمتنع النّاس من اصطناع المعروف و روايه سماعه المرويّه فى 
كافى قال قلت لابى عبد الله (ع) الى رايت الله عزّ و جلٌ قد ذكر الرّبا فى غير آيه و كرّره فقال او تدرى لم ذاكك قلت لا قال 
كيلا يمتنع المّاس من اصطناع المعروف و فى يب كبره مكان كرّره و بالجمله لا ينبغى الاشكال فى عموم حرمه الرّبا فى 
المعاوضات و الايفاات لمكان الاطلاقات الّتتى ليس انصرافها الى خصوص البيع لو سلّم انَا انصرافا بدويًا لا يعت به مع كونه ناشئا 
من الاستعمال خصوصا بعد فهم المشهور و خصوصا بعد ما ورد فى الاخبار الكثيره من انّ الرّبا انّما جاء من قبل الشّروط 


المقام اناا المشهور و هو المنصور حرمه الرّبا فى مطلق التعزيمات كما اذا اتلف على احد مثقالا من ذهب خالص بالمثقال 
الضّيرفى فتعدّر التبر و لم يتمكن الا من دينار يساوى التبر قيمه لا وزنا فيغرم له الدّينار من غير ملاحظه الوزن و المحكي عن ابن 
ادريس جوازه و الظاهر لمن راجع عبارته المحكيه انّه لا يعد مخالفا للمقام فانّ انكاره مبني على انكار اصل عموم حرمه الرّبا 
لغير البيع بحيث يظهر منه الا-عتراف بجريان الرّبا فى المقام بناء على عدم الاختصاص بالبيع و على اىّ حال فغايه ما يمكن ان 
يقال للجواز هو منع اطلاسق فى الادلّه بحيث يشملها ضروره انه لا مشارطه و لا معاوضه فيها بل الظاهر خروجها عنها لان الادلّه 
ليست الا نواهى عن الرّبا و من البيين انّ النَهى انما يكون عن الافعال الاختياريّه لغير الواجبه على المكلفين و التبادل بالزّياده فى 
باب الغرامات ليس من فعل المكلف و انّما هو من فعله تعالى ضروره انه قد حكم بمقتضى ما دل على الضَّمان باشتغال ذمّته بما 
يساوى الثالق فى الماليه ودليل الضّمان يشمل ما كان اكثر منه 


ص: ليان 


فى الوزن او اقل فالغرامه على فرض كونها نوعا من المعاوضه معاوضه قهريّه قد حكم بها الشَّارع و ليست من مقوله فعل 
المكلمف و ما يصدر منه فى الخارج ليس الما اداء لما اشتغلت ذمّته به بحكم هذه المعاوضه القهريّه و ليست من المعاوضه 
الاختياريّه فى شى ء فلا دخل لما دل على حرمه الرّبا الذى هو بمعنى الارتباء الحاصل بفعل المتعاملين بها و لا يدل على جريانه 
فى المقام أيضا ما سمعته من روايتى ابن سنان و ابن عباس لورودهما فى الزّياده و النقيصه بعد استقرار الدّين و تعيّنه و الكلام 
فى المقام انما هو فى اصل الدّين المستقرٌ فى الذمّه او المال الَذى امر بادائه و كذا لا يدل على جريانه فى المقام ما ورد فى 
الآبات و الرّوايات من النّهى عن اكل الرّبا الظاهره فى إراده المال لا الفعل لما فيها من الاجمال و الاهمال المبئود لها عن 
الاستدلال و من الواضح جدًا ان ليس المراد من الرّبا فيها مطلق الرٌياده الّتى هى المعنى الاصلى لقيام الضّروره على خلافه و لا 
معنى لحملها على العموم و التزام خروج الرّوائد الجائزه الاكل بالدّليل فانٌ ذلكك تخصيص و تقييد مستهجن الى الغايه فليس 
المراد الا زياده خاصّه قطعا و كون المقام منها يحتاج الى دليل بل يمكن ان يقال انّ الظاهر منها بقرينه طائفه اخرى من الاخبار 
إراده خصوص المال الماخوذ زياده فى البيع و القرض و الى بعض ما عرفت اشار العلامه طاب ثراه فى محكى التَذكره فى مسثله 
ما اذا اشترى ربويًا بجنسه فظهر فى احدهما عيب بعد ما نفى البأس عن اخذ الارش خلافا للمشهور و حكاه عن بعض الشَافعيِه بل 
عن جامع الشّرائع حكايه هذا الوجه عن بعض من تقدّم على العلامه من اصحابنا بانّ المماثله فى مال الرّبا انما تعتبر فى ابتداء 
العقد و قد حصات و الارش حقٌّ ثابت بعد ذلك فلا يقدح فى العقد السَابق و دعوى ان الارش لفوات مقابله من المبيع واضحه 
المنع ضروره اقتضائها انفساخ العقد بالنسبه الى ذلك و انه يستحقّ خصوص الثّمن و انْ نمائه له الى غير ذلكك مما لا يمكن 
الالتزام به و محصّل كلامه ان وصف الصححه لم يقابل بشىء من الثّمن بل هو امر التزمه البائع و ضمنه بغير مقابله بشى ء كغيره 
من صفات المبيع المشترط فيه الَّا ان الشّارع جوّز للمشترى مع ظهور فقده اخخذ ما هو كالبدل له و هذه معاوضه قهريّه و غرامه 
حكم بها الشّارع عند اختيار المشترى للتغريم و الحاصل ان المدّعى عدم وجود دليل واضح يكون صالحا لتخصيص ادلّه 
الغرامات بعد عدم شمول ادلّه حرمه الرّبا لها و لو شككنا فى شمولها لها يحكم بعدمه لاصاله عدم 


ص: الجمارا 


اتتخصيص و لو سلّم عمومها للغرامات و دلالتها على حرمه كل زياده مأخوذه فى معاوضه او غرامه و سواء كانت مساويه للحقٌّ 
فى الماليِه او زائده او ناقصه عارضها ما دل على الضّ مان و على لزوم تدارك ما فات من مال المالكك بمقداره و مماثله و ما 
يساويه فى الماليه و الضّ نه سواء كان من الرّبويات او من غيرها و لزم الحكم بتساقطهما او الرّجوع الى المرجحات و الترجيح 
لادله الغرامات فانًا لو قدّمنا ادلّه الرّبا و عملنا بها فى مورد التعارض لكان اللازم عدم الحكم بضمان الغاصب لشى ء اصلا لو 
تعد ر الل فى السلى'فن موازدضنتها الذهت:و القضة مل كانه ل #تعدان متليبا بعت الثلف: شحهمتان” كت هيام المعليات بفيتهها 
من نقد البلد ثم ان اختلف المضمون و النَقد جنسا او اتفقا و تساويا فى الوزن و القيمه فلا كلام و ان اتّفقا جنسا و قيمه و اختلفا 
وزنا لزم سقوط الضّ مان رأسا لا لزوم التتقويم بنقد اخر من غير الجنس حذرا من الرّبا كما عليه الاكثر و ذلكك لان ما دل على 
اصل الضّ .مان و على كون المضمون مماثلا للتّالف و المدفوع مماثلا للمضمون امر واحد و هو دليل اليد و رفع اليد عن المماثله 
المستفاده منه يوجب رفع اليد عن اصل الصّمان لامتناع تفكيكهما لكونهما مستفادين من جمله واحده و هو قوله (ص) على اليد 
ما اخذت حتّى تؤدّى و هذا ضرورى البطلان بخلاف ما لو قدّمنا دليل الضمان و جوّزنا تقويم اذهب و الفضّه التَالفين بجنسهما 
وان اختلف النّقد و المضمون وزنا كما عن السّرائر و كيف كان فالعمده ما قدّمناه من منع شمول ادلّه حرمه الربا لباب الغرامات 
و الحكم فيها هو ما دل على الضّ مان بالمثل او القيمه و لبعض ما ذكرناه تامّل فى الجواهر فى شمول حرمه الرّبا للغرامات و سبقه 
الن ذلك محكيم الكناته و هذه غانه نا سك ان ركرة دلبلا للكؤاز و لكن الطتوات'الذى الااميحيص امهو بقتعبية دق النظه 
وفاقا للا-كثر بل لعامّه من تقدّم و تاتحر هو جريان الحرمه فى المقام و حكومه ادلّتها على ادلّه الغرامات أيضا و ذلكك للاخذ 
بظواهر الاطلاقات الاهيه عن الرّبا و عن اكله فانّ الرّبا فى اللّغه كما نضًوا عليه بمعنى الرّياده و الظاهر من الرّياده هو الرّياده على 
ما اخذ فى مقابله لا مطلق الزّياده و ان لم يكن فى مقابله شى ء لانّها من الامور الاضافيه كالفوقيه و التحتيه و الابوه و النبوّه و 
ينبغى ان يؤخذ بإطلاقه و يقتصر فى التقيبيد على ما قام عليه دليل من نصّ او اجماع و قد ثبت ذلك بما اذا كان المتقابلان 
متجانسين مكيلين او موزونين و انه لا ربا بين الوالد و الولد و بين الرّوجٍ و الرّوجه و بين المسلم و الحربى و لا دليل على التُقييد 
فى المقام و لذا حكى عن المحمّق الأردبيلى ره فى آياته 


ص: 06 


ان ظاهر الآيه خاليه عن الشّرائط فبعد ثبوت معنى الرّبا فكل دليل يصاح لتقيبدها نقد به و الا فلاه و كثره التخصيص فى 
العمومات لا يقدح فيها الَا اذا بلغ الى الاستهجان فما ظنّكك بالمطلقات و قد حقّق فى محله ان تقيبدها جائز و ان بقيت منها افراد 
قليله و لا استهجان فى ذلك بوجه و يشهد لما ذكرنا اقتران قوله عرٍّ اسمه و حرّم الرّبا بقوله احل الله البيع المحمول على العموم 
و على إراده معناه اللغرى و هل يلتزم احد بان المراد من الآيه بيع خاصٌ لكثره ما ورد عليه من التقيبد باعتبار الشّرائط الكثيره 
التابته فى الشّريعه من حيث المتعاقدين و العوضين او انّ اللّام فيه للعهد او انه منصرف الى كذا و يشهد أيضا ما عن الاكثر من 
تفسير الآديه بالرّياده فى مطلق المعاوضات و استدلالهم بها فيها حتّى ان الظاهر من الأردبيلى قدّس سرّه شمول الآيه للهبه 
المعوّضه مع انّها لا معاوضه فيها فى الحقيقه فلو لا اخذهم بإطلاقه اللُغوى لما كان للتَعميم وجه بل يظهر من جماعه كالمحمّق و 
الشّهيدين حيث استدلُوا بعموم حرمه الرّبا فى المعاوضات على حرمته فى الغرامات على نحو الاستدلال بالكلى على احد جزئياته 
انّ كلمه المعاوضه عندهم فى باب الرّبا يعم الغرامه ثم انّ ما ذكرنا يجرى فى جميع التواهى الوارده فى الرّبا المراد به المال الزّائد 
وامّرا ما اريد به الارتباء او احتمل فيه ذلكك فلا يتم الا على بعض الوجوه الآتيه بل يمككن اجراء ما ذكرنا فى مثل قولهم (ع) لا 
يصاح الا مثلا بمثل بإراده مطلق البدليه و العوضيه و لكن لا يخلو عن نظر لما فيه من الانصراف الى المبادله فان قيل انّ قوله (ع) 
انما جاء الوّبا من قبل الشّروط يكون دليلا على التقييد كغيره من المقتدات فتخصّ ص بالمشارطات و لا يعم الغرامات قيل الظاهر 
لد لأخظ الحصمر الهاضاك كنا بشهد عله صبدر الدواناك الى وودت هذه الخمله فنها فانٌ الطاهر مها إن تحن الدنا فين 
مفروض السَؤال انّما هو من قبل الشّرط و حذف المتعلق انّما يفيد العموم حيث لا عهد و لا انصراف و يدل على ذلك انَّ الشّرط 
عباره عن الاللزام و الالتزام فى العقد كما هو منصرف لفظ الشّرط و هذالا يلائم الحصر الحقيقى ضروره انَّ الرّبا فى البيع و 
الضّ للح يجى ء من نفس العقد لا من الشّرط اذا كان تفاضل بين العوضين الرَبويين فليس الحصر الا اضافنا على انّ هذه الجمله 
غير معمول بها فى موردها ضروره انه لو دفع درهمين بدل درهم واحد وفاء للدّين و لو من غير شرط فى عقد القرض يكون من 
الرّبا عندهم و من المقرّر ان العامٌ الى خرج مورده عن عمومه لا يعمل به اصلا بل هو محكوم بالاجمال فت و ان ابيت عن 
تماميه 


ص: اام 


الاطلاقات اما بدعوى ان حمل الرّبا على معناه اللغوى يوجب التقيبد المستهجن لمنع ما تقدّم من ظهوره فى الزّياده التى تكون 
فى مقابلها شى ء و لو سلم فلها افراد كثيره أيضا كالرّياده فى الاكل و فى التدير و فى الْنُوم و فى الكلام الى غير ذلكك ممما لا 
يحصى فبقرينه كثره ما يرد عليه من التقيبدات ح يعلم ان المراد به زياده خاصّه كانت معهوده فى زمان نزول الآيه و اما بدعوى 
انصرافه إليها بالخصوص نظير ما تداول فى زماننا من قولهم فلان يأكل الرّبح و فلان يأكل الرّبا حيث يريدون به خصوص ما 
جرد ف لحرو ارخا قر لكر لمر زواديك كا بارلا سوواط فى ارول له قراو وي لصوي 
روك يات لزيا بل يدن فولة ملعن لزنا وريزنى شتات نيك 3 ال هر يشريه العقابلة إن لسن الحراظان اياده إل 
زياده خاصّه و يؤول ما يدّعى اطلاقه الى المجمل المردّد بين الاقل و الاكثر و لا يصيح رفع اليد بسببه عا دل على عموم الضّمان 
بالمثل او على خصوص ضمان المثليئ فلنا مسلكك اخر فى شمول ادلّه الحرمه للغرامات و هو ان المستفاد منها كون الوجه فى 
التحريم و النَهى عن بيع الرّائد بالتاقص ليس الَا دفع الزّائد بدلا عن الناقص بل وقوعه بدلا عنه وان لم يكن عن اختيار فالوجه هو 
دعوى استظهار المناط القطعى و انَّ ادلّه التحريم و لو فى المعاوضات و النَهى عنه بالنّهى الشّديد و التتحريم الاكيد تنادى باعلى 
صوتها بان اخذ الزّائد فى الرّبويات وان لم يكن عن عقد و التزام مبغوض شرعا الى الغايه و قبيح عنده الى النّهايه فانٌ مجرّد 
الالمتزام المعاملى بشى ء كيف يتصف بالقبح ما لم يكن نفس الشّى ء قبيحا و ينضح هذا بالنّظر الى كافه الاوامر و التواهى 
التوصّ لبه و الالتفات الى انّ الدّاعى فى تحريم الالتزام هو قبح الملتزم و كما انّ الامر المقدّمى يدل على وجوب ذى المقدّمه 
بالالتزام و النَهى المقدّمى يدل على حرمه ذى المقدّمه كذلكك فكذلك الأمر بداعى كذا و النّهى بداعى كذا يدلَان بالالتزام 
على محبويبه الدّاعى و مبغوضيه و كما انّه يستفاد من جمله من التواهى المتعلقه بالمحرّمات كون المتعلق مبغوضا و لا يرضى 
الشّارِع بتحمّقه فى الخارج مثل النَهى المتعلق بالزّنا و السّرقه حيث يستفاد ان الشّارع لا يرضى و ان صدر عن غير المكلف او عن 
الغافل و لذا يجب على الول بل على عامّه النّاس منع الصبيّ و المجنون و غير الملتفت عنهما فكذلكك يستفاد من ادلّه حرمه الرّبا 
كقول الصّادق عليه الت.لام درهم ربا اشدّ عند الله من سبعين زنيه كلها بذات محرم مبغوضيته مط بل لعل فى تشبيه الرّبا بالزّنا 
دلاله واضحه على ذلكك و يزيدكك وضوحا ان الالتزام فى المعاملات 


ص: فض 


فى جميع موارده لم يتعلّق به نهى من الشّارع الا من جهه ما يترئّب عليه من الملتزم و الحاصل انّ المستفاد من الاندلّه ان اخذ 
الزّائد بدلا عن النّاقص فيما يكال او يوزن بشرائط حرمه الرّبا لمَا كان محظورا عند الشّارع و مبغوضا عنده نهى عن الالتزام به لان 
الالتزام اوجب قبحا فيه بحيث لو لاه لما كان قبيحا فقبح الالتزام انما ينشأ من قبح الملتزم و استفاده هذا الامر فى كمال الظهور و 
يدل على ما ذكرنا أيضا ان تحريم الشّارع اعطاء الزّائد بدلا عن النّاقص يدل على عدم الزامه تع المكلف عليه فانّه اذا حرّم عليه 
الالتزام به فكيف يلزمه بذلكك و الضّ مان و الغرامه نوع معاوضه قهريّه شرعيه ثم انّه قد ورد فى عدّه من الاخبار الحكم بحرمه 
اخذ الرّائد فى الرّبوبات من غير تقييد بكونه عن التزام و مشارطه مثل ما رواه فى يب فى الضّ حيح عن ابى عبد الله (ع) و سئل 
عن الرّجل يشترى الحنطه فلا يجد عند صاحبها الّا شعيرا أ يصلح له ان يأخذ اثنين بواحد قال لا انّما اصلهما واحد و ما رواه عن 
هشام بن سالم عنه أيضا قال سئل عن الرّجل يبيع الرّجل الطعام الاكرار فلا يكون عنده ما يتم له ما باعه فيقول له خذ منّى مكان 
كل قفيز حنطه قفيزين من شعير حتّى تستوفى ما نقص من الكيل قال لا يصاح لان اصل الشّعير من الحنطه و لكن يرد عليه من 
الدّراهم بحساب ما نقص من الكيل و ما ورد فى ذم الزّائد و المستزيد مثل ما رواه فى الضّ حيح عنه (ع) الفضّه بالفضّه مثلا بمثل 
لبش فيه :ونادهو: لاانقضاق الثاند"و السحريك فى الثار الى عي ذلكف هن اللصورصى المشر الداله عل ان نين القطاء الزائلا يذل 
حرام فى الشّريعه فالمتحصّ لى من دقيق النَظر فى الآبات و الاخبار السّرابقه و من ظواهر الاخبار اللساحقه المنع عن مبادله الزّائد 
بالّاقص و عدم وقوعه بدلا عنه فيحرم فى المثلى اذى تعذّر مثله فى الجنس و الوصف و الوزن و القيمه و لم يوجد الَّا ما يخالفه 
وزنا لا-قيمه و جنسا او ما يخالفه فى الجوده و الرّداءه او فى الصيحه و العيب لا ما يخالفه من حيث الامتزاج اعطاء المخالف فى 
الوزن و يحرم اعطاء ارش الْنتقص مع المجانس الردىّ و المعيب حذرا من الرّبا و يجب دفع قيمته من غير جنسه تامًا او من جنسه 
و غير جنسه بحيث يكون مجانسه اقلّ منه وزنا من غير فرق بين جعل الناقص بدلا عا فى ذمّته من المماثل او بدلا عن التالف ثم 
انّه كما ظهر عموم حرمه الرّبا للغرامات و عدم اختصاصها بالمعاوضات و الالتزامات ظهر أيضا ان المنافى لعموم حرمه الرّبا فى 
الغرامات هو الحكم بضمان التَالف بقيمته من جنسه لا الحكم باصل الضّمان لانّ ادلّه الرّبا لا تدلّ على نفى الضّمان رأسا و انّما 


ص: إزشخرا 


تدل على نفى الشَّ مان بالمجانس المذكور و تومّم ان دليل اصل الشّ مان و كونه بالعناك :ادا اذا ذهب القيد بحكم ادلّه 
الرّبا ذهب المقجّد لكونهما مستفادين من جمله واحده و هى حديث على اليد مدفوع بما مرّ عليك فيما تقدَّم من عدم دلاله 
القوانة و غنوه تن ”ادله العوعان الافلح اضاء الفاعاة: وريس | الموى سوه مويه قاء العيى :و تلفيا و آئذا امار الما له كن 
صوره التلف فهو امر استفدناه من الخارج و هو حكم العقل بذلك فانًا لما رأينا ان الشَارع لم يتين فى شىء من ادلّه الضمان 
على كثرتها ما يعيّن المضمون به عرفنا انه احال هذا الامر الى العرف فكلما صدق مع التلف انّه اداء للعين عرفا و به يخرج عن 
عهدتها كان متعلقا للم مان و هو يختلف باختلاف الموارد ففى بعضها صدق الاداء برد المثل و فى بعضها برد القيمه و بعد 
ثبوت عموم الرّبا عرفنا ان الشارع منع فى الربويّات عن دفع الممائل و يكون المسأله نظير مسئله غصب الخمر من الذمّى المستتر 
فان الشّارِع لما حكم باحترامها و حكم أيضا بعدم استقرار الخمر فى ذمّه المسلم او فى الذمّه مط و لو كان الغاصب مستحلا له 
كان الحكم ضمانها بالقيمه لان المثل متعذّر بحكم الشَّارع و التعدّر الشّرعى كالعقلى ففى المقام لا مناص عن ضمان القيمه 
عملا بحديث على اليد ما اخذت و غيره من ادلّه الل مان بضميمه حكم العقل و العرف لا المثل الناقص او المثل المساوى 
المعيب مع ارش العيب و لا مثل الخمر مع كونها مثلته ثمّه نعم فرق بين المقام و ضمان الخمر للذميّ بان مقتضى الجمع بين 
الأدله قن الأول هو كوك اشتعال كته العام «التجائل الا اله:له مذو هرعا للزوجة ادا ونعت اذا فمته هرم غير حسة كقيره من 
المثليات التى تعذّر مثلها و عدم اشتغال الذمّه بالمثل اصلا فى الثَانى و اشتغالها بالقيمه من أَوّل الامر لامتناع اشتغال ذمّه المسلم 
او مط قضاء لحقّ ادلّتها ثم ان الظاهر لمن راجع كلمات الاصحاب انّ كلّ من قال بجريان الرّبا فى مطلق المعاوضات فهو قائل 
بجريانه فى الغرامات بل الظاهر من بعضهم اندراج الغرامات فيها موضوعا فتريهم فى مسئله تلف الذَّهب و الفضّه كانتا مضروبتين 
أم لا يذكرون انه لو تعدّر المثل بعد التلف يضمنان كغيرهما من المثلئات بقيمتهما من نقد البلد و لو اتنّفق المضمون و التّقد 
جنسا و قيمه و اختلفا وزنا يقوّمان بنقد اخر من غير جنسهما حذرا عن الرّبا و كذا فى مسثئله ما لو كان التَالف مشتملا على صنعه 
محلله لها قيمه و يفرّعون الحكم بعدم وقوع الرّبا عمومه لعامّه المعاوضات و ذلك ظاهر لمن راجع كلمات الاساطين كالشّيخ و 


المحقق وابن ادريس و 


ص: عرم 


غيرهم فى الغصب و تريهم ينسجون على هذا المنوال فى سائر الا-بواب فى فروع كثيره مما ليست بمعاوضه اختياريّه فمنها ما 
يظهر منهم فى البحث عن المنتجزات التبرّعتّه للمريض على القول بانّها من اثلث عند الكلا-م فى مسئله ما لو باع كرًا من طعام 
قيمته سنّه دنانير بكرٌ قيمته ثلاثه دنانير من انّه ليس للورثه استرجاع السّدس لاستازامه الرّبا ففى الشرائع فى كتاب الوصيه الثالئْه اذا 
باع كرًا من طعام قيمته سنّه دنانير و ليس له سواه بكرٌ ردّى قيمته ثلاثه دنانير فالمحاباه هنا بنصف تركته فيمضى فى قدر الثّاث و 
لو رددنا التر.دس على الورثه لكان ربا و الوجه فى تصحيحه ان يردٌ على الورثه ثلث كرّهم و يردٌ على المشترى ثلث كرّه فيبقى 
مع الورثه ثلث كر قيمته ديناران و مع المشترى ثلثا كرٌ قيمتهما أربعه دنانير فينفصل معه ديناران و هى قدر الثّاث من الستّه ه و 
عن المسالكك انه قال فان كانا ربويّين لم يمكن الحكم بصححه البيع فيما قابل الثُمن خاصّه من المبيع و فى مقدار الثّلثْ بعد ذلكك 
و البطلان فى الزّائد للزوم الرّبا لانّه على تقدير كون العوض الواصل الى المريض يساوى نصف قيمه ما باعه مقابل نصفه مجموع 
العوض فلا تبرّع فيه فلو صبححنا من الصف الاخر مقدار الثّلث و ارتجعنا الباقى و هو السّد.دس لزم الرّبا لانّه يكون قد صح البيع 
فى خمسه اسداس كرّ بكر ه و يظهر من العلسامه فى القواعد و الارشاد و من غيره تسالمهم على عدم الحكم باسترجاع السد.دس 
لاستلزامه الرّبا و فى الجواهر لم اجد خلافا فى ذلكك و الحكم صحه البيع فى ثلثى المبيع بثلثى لثمن و منها ما ذكره بعضهم فى 
مسئله ما لو اشترى المفلس زيتا فخلطه باجود منه من انّه ببطل حقٌّ البائع من العين و يضرب بالقيمه و عن الشِيخ بعد اختياره لهذا 
القول حكايه قول اخر و هو ان يدفع الى البائع من عين الزّيت بنسبه قيمه ما يخضّه ثم غلطه باستلزام الرّبا و ستسمع ما عن لكك انَّ 
تغليطه انّما يتت على القول بثبوت الرّبا فى كل معاوضه و منها ما يظهر منهم فى باب الصّرف فى مسئله ما لو باع درهما بدرهم 
توطنف العلاهما شري كشه وه ا لتمزاطر و نظ رايع التدكه مو اله مو طن الركروالإاتينا كتهو لي له مط لبه بالاار رجور عله 
من بعضهم عدم الخلاءئف فى ذلك فحكمهم فى هذه المسائل و امثالها فرارا عن الرّبا يعطى عموم حرمته عندهم للغرامات 
ضروره انه ليس فى شى ء منها لو قلنا بما وجب التتفاضل معاوضه اختياريّه فانّها ح تكون قهريّه ثابته بحكم الشارع ببطلان البيع 
فى الت .دس فى المسأله الاولى و بعدم استحقاق البائع للزّيت من المفلّس لما يزيد على مقدار ماله فى الماليه فى الثاني و بلزوم 
اعطاء 


ص: هاور 


الا-رش الْمذى هو غرامه لا جزء عوض فى الثالئه و بالجمله تعميم الرَّبا للمعاوضات قاض عندهم بتعميمه الغرامات فان تمم هذا 
اجماعا مركبا منهم فهو و الظّاهر لمن راجع كلماتهم انه كذلكك لعدم الاعتداد بمخالفه من عادته المناقشه و الا فليكن مؤيّدا او 
مقوّيا لما قوّيناه من عموم الحرمه للمعاوضه هذا تمام الكلام فى عموم ادلّه حرمه الرّبا و اما حكومتها على ادلّه الغرامات فهى 
على حذو حكومه غيرها من ادلّه المحرّمات على ادلّه المعاملات ضروره انّها من العناوين الاوليه الّتى لا تقاوم العناوين الثَانويَه 
لانها تكون ناظره إليها و شارحه عنها و هذا هو المراد من الحكومه و يرشدك إليها فى المقام انّه لو لا ادلّه المعاوضات و 
الغرامات لما كان لتشريع حرمه الرّبا و تأسيسها فائده ولا يعتبر فى الحكومه تاخر الحاكم عن المحكوم و ما يعد عند العرف 
شارحا و مبينا لآخر لا يعد عندهم معارضا له و منافيا اناه فيكون تقدّم الحاكم عليه فى نظر العرف تقدّما ذاتيا لا لمكان التَرجيح 
على انّ ادلّه حرمه الرّبا اخصّ مط من جميع ادلّه المعاملات و ان كانت اذا قيست مع آحادها كانت النُسبه عموما من وجه نظير 
قوله تعالى لكا جَعلَ عَلَيكُمْ فى الدَّينِ مِنْ تحرج و نظير حديث نفى الضَرر 


الامر التَانى قد يستشكل فيما ذكرناه تبعا للقوم من جريان حرمه الرّبا فى كافّه المعاوضات و الغرامات بان هذا مناف لما ذكروه 
فى باب القسمه من أنّه يقسّم المكيل و الموزون كيلا و وزنا متساويا و متفاضلا ربويًا كان او لا فلو كان لاحدهما رطل من دهن 
جد يساوى درهما و لصاحبه رطل يساوى نصف درهم فاختلطا اختيارا او قهرا يشتركان بحسب الماليّه و يقتسمان بحسبها 
فيكون لصاحب الجدّد ثلثا المجموع و لصاحب الردّى الثلث فى الشّرائع فى باب الرّبا القسمه تمييز احد الحقّين و ليست ببعا 
فتصحٌ فيما فيه الرّبا و لو اخذ احدهما الفضل و عن عد و القسمه ليست بيعا فيجوز فيما ثبت فيه الوّبا وان تفاضلا و عن ط و كره 
و يرو نهايه الاحكام و غيرها أيضا ما يظهر منه حصول الشّركه بالمزج بحسب الماليّه و لزوم القسمه بحسبها وان تفاضلا بحسب 
الو ونوجة قناف 1ن" اقبي موه عن عا قدو متكا لشوق :القع كر الكت ميك لد لخر ع كل سوبا تيع عل يل 
الاشاعه فى تمام العين فكلٌ جزء يفرض هو لهما معا فاذا اقتسما يرفع كل يده عن حقّه الموجود فى حضّه شريكه بدلا عتما فى 
يده من حص ته و هذه معاوضه محضه الَا انها ليست ببيع و لذا يخصّون البيع بِالنَفى فى قولهم القسمه تمييز حقّ لا بيع و كانّه الى 
هذا اشار فى الرّوضه ردًا على العامّه القائلين بأنّها بيع 


ص: را 


ناث اتعراكة كل حص قرفن قله انتهيابو ماضن كل واحد تحرء وز ازالة ملك الأشر عن بعدها موقن نقدن بالتزاضين 
ليس على حدّ البيع حيث يظهر من هذه العباره التزامه باصل المعاوضه و انه منكر لخصوص كونها بيعا و الاقتسام متفاضلا فى 
الربويات ينافى ما سبق من عموم حرمه الرّبا و قد يجاب بمنع كون القسمه معاوضه بدعوى ان المراد من اشاعه الشّركه دوران 
حقٌّ الشّريكك بين مصاديقه فكلّ مالك للنصف الكلى المنطبق على كلّ نصف يفرض نحو ملكك كلَى الضّاع فى الصبره و ملكك 
الشّاه فى اربعين شاه و ملكك المائه فى الثَاثْ بالوصيّه فكل نصف يفرض فى الخارج مشاعا او مفروزا فهو قابل لان يكون ملكا له 
لكونه مصداقا لنصفه نظير الدّراهم الخارجته القابله لان تكون مصداقا للدّرهم الكلى اذى هو دين عليك فكما يتشخص الكلى 
فى الذمّه فى الفرد الخارجى و يحكم عليه بانّه هو و بانّه غيره فكذلك فى النصف المشاع الّذى هو كلى خارجيّ واذا عتّن فى 
فب فز حاص من اللضق: يكرن هو سفة و فلكة لا انه غو هي غنة :اذا كان امر الملكك. ف الشركة ريده المئابة لأ بكوك فين 
قسمه المال المشتركك كيف كانت معاوضه و لا غرامه فلا ربا و قد مرٌ عليك فى مسئله بيع بعض من جمله متساويه الاجزاء عدم 
تماميّه هذا الكلام مفضٌ لا و الصَواب ان يقال ان حقيقه القسمه لغه و عرفا هى عباره عن تمبيز الحقّ و تفريق الشّى ء عن الشّى ء 
و افرازه منه كما نص عليه الجميع و عرّفوها بانّها افراز حقّ او تعيين حقّ و صرّح جمع بانّ كلا من المتشاركين يأخذ عن حمّه 
بعدها كالشّ هيد فى المسالكك و غيره و نصّ آخرون بانّها ليست بيعا و لا معاوضه اخرى و بالجمله ليس فيها شى ء من المبادله و 
التعاوضه و التقل :و الكشال عل كر اعد عية حنه نينا وعد السحن قا ذكر :فق ادع لتقن نظر] الو هنا عرفت فى قرا 
الاشكال و لكنٌ الوجه فيما ذكروه من انها ليست معاوضه هو ان مجرّد انتقال مال من احد الى غيره ليس معنى المعاوضه فانّها 
تحتاج فى تحقّقها الى قصد إنشاء النّقل و الانتقال من الطرفين فانٌ نقل احد العوضين بإزاء العوض الاخر و فى مقابله شرط فيها 
ولا يتحمّق ذلك من احد الشّريكين عند القسمه ضروره عدم لحاظ ذلكك عندها فانّهما لا يقصدان الا تعيين حقّهما و تمييز 
مالهما من المال فى المجموع بادّعاء انَّ الحصّه المفروزه لكلّ منهما عين حقّه و 


توضيح ذلك انّ من الظاهر انَّ العرف يجعلون من عند انفسهم الحصّه المشاعه فى المال المنبتّه فى اجزائه معتّنه فى ضمن حضًه 


ص: وخر 


نظير تعيينهم لما فى الذمم فى ضمن فرد خاصٌ و حكمهم عليه بانّه ملك الدّاين مع انّه مغاير للكلى الثَابت فى الذمّه و نحو ما اذا 
اختلط مدّ من حنطه بمدّ من شعير ففرّقوا احدهما عن الاخر و يقولون قد فرّقنا بينهما فكانّهم يفرضون الحصّه المشاعه كالحنطه 
المذكوره و تعيينها بمنزله التقاط حباتها من بين الشّعير و افرازها على سبيل الاستقلال و نحو تعيين الكلى الخارجى الّذى تقدّم 
ذكره فى الجواب الس ابق فى ضمن بعض مصاديقه بجعل منهم فلا مبادله فى نظرهم و لا شمّت من رائحتها اصلا كما لا مبادله 
فى اصل خالط المالين فكما انهم يحكمون عند خلط الرّيت الجتّد بالردى ء و الحنطه الجتّ.ده بالرديئه مع وجود اعيان ملكك كل 
بين المجموع بانهما متشاركان بحسب الماليّه على سبيل الاشاعه من غير ان يكون بين المتشاركين مبادله و معاوضه فكذلكك 
يحكمون فى مقام التَقسيم انَّ بالقسمه يتميّز حقّ كل من حقٍّ صاحبه و ليس لها عند العرف معنى غير هذا و الشّارع بحكم ما دل 
على جواز القسمه قد امضى ما عند العرف بل كل ما دل على جواز القسمه يدل على هذا المعنى ضروره انه ليس للشّارع فيها 
حقيقه شرعيه و لا متشرعبيه على حذو غيرها من سائر عناوين المعاملات كالبيع و الضّلمح و الاجاره و الهبه و القبض و الشّركه و 
الغصب و الاقرار و غيرها فكما انه ليبس له اصطلاح جديد فيها فكذلك فى القسمه و هذا هو السرّ فى قول الجميع ان القسمه 
افراز حقٌّ لا بيع و السرٌ فيما ذكره فى الرّوضه فى باب الرّبا من انّه لا ربا فى القسمه لانّها ليست بيعا و لا معاوضه بل هى تمبيز 
الحقّ عن غيره و وافقه فى هذا التَعبير صاحب الجواهر و بتنصيص الّوضه كما عرفت يظهر الجواب عن العباره الموهمه خخلاف 
ذلك المتقدّمه فى تقرير الاشكال و بالجمله ان التأمّل فى طريقه العرف و الشّركاء يرشد الى خلوٌ القسمه عن المعاوضه رأسا 
اختياريّه و قهريّه و انما هى عباره عن جعل الحصّه المشاعه كالنّصف مثلا معيّنه فى ضمن الحصّه المفروزه و الصف المفروز 
ادّعاء كالاستعاره على مذهب الشّدكاكى من غير تخل مبادله كما ان الملك المفروز المعيّن ينقاب مشاعا عندهم بمجرّد المزج 
الموجب رفع التميّز و القسمه على العكس من الشّركه المزجيه بل منشأ القسمه فى الشّركه المزجيه هو الشركه الحاصله بسبب 
المزج فان كان فى القسمه ربا فهو فى الحقيقه فى اصل الشّركه لا فى القسمه و التتحقيق ان الشّركه المزجيه عند العرف انما هى 
جعل مالين متمئزين مالا واحدا مشاعا بالمزج و ليس فيها شىء من المبادله و يأتيكك بيانه و ينبغى التّنبيه على مطالب الاوّل انه 
على فرض كون القسمه معاوضه و قد عمّها دليل حرمه الرّبا كان اللّازم أيضا تقديم دليل القسمه على دليل الحرمه لقوّه دليل 
القسمه و لو 


ص: لذ 


بالعمل و قد نقل جماعه وقوع الاجماع عليه و عن الجواهر الاستدلال على نفى الْنَقل فى القسمه بالاجماع على عدم دخول الرّبا 
فيها و هو كما ترى الْثانى ان الرّبا المتصوّر فى القسمه قد يكون فى القسمه كما اذا ورثا كدا من حنطه و كرّين من شعير او ورثا 
كرًا من حنطه جد .ده و كرّين من حنطه رديه فقت ماها برضا منهما بان اخذ احدهما الجدّده و الاخر الرديّه و هذا هو الّذى بحثنا 
عنه و قد يكون كما سبق إليه الاشاره فى الشركه بالاصاله و فى القسمه بتبعها كما اذا مزجا الجبّد بالردىء فانْ الرّبا المفروض 
فيه ان كان فانّما هو فى الشّركه لا فى القسمه الثّااث انّ ما عرفت من نفى الرّبا فى القسمه انما هو فى غير قسمه الردٌّ و امّا فيها 
فيتصوّر الرّبا و يحرم و يجب ان يراعى فيها عدم التفاضل و ذلكك كما اذا اشتركا بالمناصفه فى رطلين من حنطه بيضاء 
فاقتسماهما قسمه رد بان اخذ أحدهما رطلا و نصفا و الاخر نصف رطل و دفع إليه الاوّل رطلان من حنطه حمراء بدلا عمّا لم 
يأخذ من حقّه فانها ربا محرّم لكون قسمه الردّ مشتمله على المعاوضه و ان لم تكن محضه و قد نصّ على ذلك جماعه ولم 
تظفر على قائل بالجوار 


الأمر اناا فى بيان الشّركه المزجيه اعلم انَّ حدّ الشّركه مط عند الاصحاب هو اجتماع حقوق الماك فى الشّى ء الواحد على 
سبيل الاشاعه و قد بينا حقيقه الاشاعه فيما سبق و لا ينبغى اليب فى سببّه الامتزاج الموجب لالتباس مالين متمزين لمالكين 
الااشتراكك و الاشاعه بينهما حكما فى الجمله و قد قضى به الاجماع بل الضَّروره كما لا ريب فى سببته العقد و الارث لها 
بالاتفاق و الحيازه على بعض الوجوه و انما الاشكال فى بعض تفاصيل هذه الجمله و لا بد من البيان فى ضمن امور الاوّل قد 
يتوهّم انّ مجرّد اشتباه مال شخص بمال اخر كما اذا اشتبه درهم بدرهم او عبد بعبد يوجب الشّركه و الاشاعه بمعنى خروج عين 
المالين عن ملكهما و قيام مالئتهما بالكسر المشاع و يستشهد له بما ورد فى رجل استودع رجلا دينارين و استودعه الاخر دينارا 
فضاع دينار منها فقال (ع) يعطى صاحب الدّينارين دينارا و يقتسمان الدّينار الباقى بينهما نصفين بدعوى وروده مورد الشّركه و 
هو كما ترى فى غايه الوهن لمخالفته للاصول و القواعد و العرف الحاكم بحصول الشّركه فى خصوص المزج و اما الرّوايه فهى 
على خلاف مراده ادل ضروره انّها لو كانت ناظره الى الشّركه لكان النازم الحكم بقسمه الدّينارين على التّثليث لا التربيع و لذا 
لها عامّه الاصحاب على الضّ لمح القهرىٌ و ذكروها فى باب الضّ لمح و اعترفوا بمخالفتها للقواعد و انْ القاعده فى موردها هى 
القرعه لا التربيع 


ص: ادر 


فالصّواب افتقار حصول الشّركه الى المزج الّذى هو اخصّ من الاشتباه و لا تكون الا فيما تعدّدت المشتبهات و كثرت و امتزجت 
و اختلطت بحيث لم يتمّز بعضها عن بعض فلا يكفى اشتباه صبره بصبره او صيعان متميّزه بمثلها او عبد بعبيد و اغنام بمثلها و 
حتبه حنطه باخرى مثلا الثَانى المزج قد يكون باختلاط العينين بحيث لا يبقى ذرّه الاو قد تلاصقت بذرّه من مال اخر بحيث لو 
قلنا بوجود الجوهر الفرد لكان كلّ جزء من اجزاء المالين الّتى لا تتجرّى مخلوطا بجزء اخر و هذا المزج و ان لم يككن حقيقيا 
حقيقه لاستحاله تداخل الا-جزاء بعضها فى بعض و كل ما يوجد مزج فى الخارج فهو لا محاله عرفيّ و لكنّه اقرب الى المزج 
الحقيقى و هو يوجب الشَياع جزما على عكس القسمه و السرّ فى ذلكك ان اجزاء مال كل منهما تخرج ح فى حدٌّ انفسها عن 
اهلتِه الماليّه بل الملكيه و الاختصاص ضروره انّها بعد المزج بحكم التَالف اذ لا معنى لتلف المال الا تلف مالتته و ذهاب صورته 
النَوعته فانّ من الواضح امتناع صيروره الموجود معدوما صرفا فبالمزج قد تلف شيئان و حصل شىء ثالث مثل زرع الحنطه اذى 
هواتلاائ لها و تسبيب لل نبله والى هذا ينظر كلام ابن ادريس ره فى باب الغصب من انّ مزج العين المغصوبه بعين من 
الغاصب اتلاف لها و ان انكر عليه كثير ممن تار عنه و بالجمله لا ينبغى اليب فى خروج كل من المالين بالمزج الكذائى عن 
الماليه ولا تعدّ اجزائهما اموالا كما لا تعدّ اجزاء الاجسام المملوكه الّتى لا تتجرّى بانفسها اموالا بل لا يعد بعض الاجزاء و لو 
كانت اكبر من الجواهر الفرده اموالاو لا املاكا و لا قابله لحقّ الاختصاص و لا تكون متعلقه لل لطنه و الرّبط الخاصٌ و النسبه 
المخصوصه نعم يحصل بسبب مزجها و اختلاطها ماليّه ثالثه قائمه بالمجموع و بقيامها به يحكم العرف بكون المجموع مستحمًا 
للمالكين علق سيل الأقراعه عشي ما اتلفاة مج الفاققى للع مار ناذه للمالة الثاكه ديو ماله كيده حضناة: ليما نيت 
مزجهما لماليهما يستحمّان منها على حسب نسبتهما إليها و ذلكك نظير ما اذا اجتمعا على حفر بثر او صرفا دراهم لحفرها فانّهما 
تشلكائها على عبن :ما بدلا من المال او العم لأا هاليه كل بيقن يفن الاجزاء الكترونخه المدهفاتها على الفرضن :لبهت اموالا 
لان ننه للا ملكنوعها على ناه عليه نو النث اذ لبس هن الا كالدكات الكمزته فى اليراد الآ تقار الجال فنا كريا 
بق كوة الماك لفتعون واحهار متشي انان الكل 1( )لمرو نه لا يقبا التلكفط ب الها الصسار كن هو الين ككه مها وتم 
غيرها من الاجزاء الاخر و لا ينافى هذا ما 


ص: ا 


ذكرتاء :سابقا من أن الحضّه المشاعه غتاره عن الأجزاء المتكة الملحوظه فى“ العيخ وتهى مملو كه لان الأخراء التى متعلناها سابقة 
مملوكه لم يفرض فى الصّ غر بهذه المثابه فراجع و الغرض فى المقام بيان ان المزج المذكور سبب لامرين الاوّل خروج كل من 
المالين عن المالتِه و اجزائهما عن حقٌّ الاختصاص الثَانى انقلاب ملكك كل منهما عن الامتياز الى الاشاعه على انحو المتقدّم 
بحسب ما اتلفاه من الماليه سواء كان المزج اختيارا او اضطرارا منهما او من احدهما و من هنا يعلم وجه الحكم فى المسأله 
المشار إليها من باب الغصب انْ مقتضى القاعده كون المالكك مخثيرا بين تضمين الغاصب بالبدل و اذه حص ته من المجتمع 
عملا بالشببين و كذا فى مسئله اتلاف البائع المبيع قبل اقباضه يكون المشترى مخيرا بين تضمينه بالثُّمن بقاعده كلّ مبيع تلف الخ 
و قاعده تعذّر التسليم و تضمينه بالقيمه بقاعده من اتلف مال غيره و لا منافات بين ما ذكرناه و ما يتراءى فى ظاهر العرف من عدّ 
الماليه الساحقه نفس المالته الشابقه و انها هى من دون طريان التلف عليها و ذلكك لانّ المالئه النَالئه هى التَالفه قامت عن الاجزاء 
المتفرّقه و استقرّت على الحصّه المشاعه و ليست غيرها على عكس ما تقدّم فى القسمه فليلاحظ حاليتها و يصحٌ ان يقال هى هى 
كما يصحُ ان يقال انها غيرها و ليست هى فمن حيث انّها فى نظر العرف هى يترتّب عليها كل ما كان مترتّبا عليها من حيث 
الماليه قبل المزج كحي الرّهانه و حقّ الفقراء و الترادات و نحوها و من حيث انها غيرها حكم الحلى فى المسأله المذكوره 
باختيار المالكك بين التضمين و التشريكك ثم لو فرض بقاء الاختصاص بل الملكيه لا اشكال أيضا فى عدم تحمّق المعاوضه لان 
مجرّد الملكيه لا تكون كافيه فى تحمّقها بل لا بد من الماليّه بمعنى ان يكون كل من العوضين مالا و ارتفاعها بالمزج غير قابل 
للتتشكيك و المناقشه و تومّم انّ على فرض بقاء الاختصاص بعد المزج و قبل الشّركه فهو بنفسه يكون مانعا عن الحكم بالشّركه 
مدفوع بقيام الدّليل عرفا و شرعا عليها و بقاء الاختصاص بل الملكيه مع انتفاء المالتِه لا يكون دليلا على حصول المعاوضه هذا 
كله فى المزج الحقيقى العرفى و قد يكون المزج باختلاط المالين بحيث يذهب مالتتهما و يبقى ملكنتهما كخلط مقدار من ارز 
زيد بارز عمرو او خلط مقدار من حنطتهما فانٌ احاد حبوبهما وان كانت فى حدّ انفسها قابله للملكيه الَا انها خارجه عن الماليه و 
الظاهر انّ الحال فى هذا النحو من المزج عند اهل العرف هى الحال فى سابقه بمعنى حكمهم بانتفاء المالتتين و حدوث مالته 
ثالثه و 


ص: ير 


قد يكون المزج باختلاطهما على وجه يبقى الماليّه و الملكيّه كما اذا اختلط دراهم من زيد بدراهم من عمرو فانٌ كلّ واحد 
منهما محكوم بالماليّه و الملكته و لكن مع ذلكك لا يبعد ان يكون الحال أيضا فى هذا النّحو عند العرف هى الحال فيما سبق 
فانّهم يطلقون عليه المزج تسامحا فكانّ الدّراهم بعد الاختلاط قد ذهبت ماليتها و حصلت ماليّه ثالثه بتنزيل من اهل العرف و قد 
يحصل الاختلاط من دون مزج اصلا فلا يحكمون بماليّه ثالثه كما اذا اشتبهت البيوت و الدّور و العبيد بل يشكل اطلاق الخلط 
على هذا النّحو فانّه مجرّد التباس و اشتباه و بالجمله لما يستحيل المزج الحقيقى كان الاختلاط اما مجرّد اشتباه و امّا مزجا عرفيّا و 
له فى نظرهم مراتب فبعضها اقرب الى المزج الحقيقى كاختلاط الماءين و بعضها يكون دونه كاختلاط الزّيتين المائعين و بعضها 
ماهوا دون منه كاختلاءط مقدار من الحنطتين الى ان ينتهى الى مرتبه يطلقون عليها المزج تسامحا و من هنا يعلم انه قد يقع 
الشّكك فى حكم العرف بالمزج و اتّحاد المختلطين و الضَابط هو حكم العرف باتّحاد المختلطين و عدمه فما يقطع بحكمهم فيه 
بذهاب المالئتين و حصول مالتِه ثالثه حقيقه او تسامحا فلا محيص عن متابعتهم فانّهم المرجع فى موضوعات الاحكام فكل حكم 
ترنّب على موضوع المال المشتركك يترنّبٍ عليه قطعا و ما يقطع بعدم حكمهم فيه بذلك فلا يحكم بالاشتراكك و قد يختلف 
حكم العرف بالنُسبه الى شيئين بحسب قلتهما و كثرتهما كما فى اختلاط رطلين من الحنطه فانّهم يحكمون بالاتحاد و حصول 
مالي ثالثه او حنطتين حيث لا يحكمون بذلكك و يرونه من قبيل اشتباه درهم بدرهم و عبد بعبد و كل ما يشتبه فيه الامر و بحصل 
الشكك يرجع الى الاصول و القواعد و يحكم بعدم حصول التّدركه من اصاله عدم الانقلاب و التبدّل و اصاله بقاء اجزاء كلّ مال 
على ما كان عليه و اصاله عدم انتقال كل مال من مالكه الى غيره و الّجوع الى عمومات القرعه او الضّ لح القهرىٌ و انت بعد 
التأمّل فيما قدّمناه تعرف سر ما اشتهر فى السنه الاصحاب و طفحت به عبائرهم فى سائر الابواب من انَّه لا ربا فى القسمه و لا فى 
الشّركه المزجيه مع ما هو المشهور بينهم من تعميم حرمه الرّبا لكافه المعاوضات فانٌ الوجه فى عدم الرّبا فى الشّركه هو ما يناه 
من عدم حصول التّعاوض و التّبادل و مجرّد حصول انتقال اجزاء من مال شخص الى صاحبه او بالعكس لا يقتضى المعاوضه بل 
لا يعقل الحكم بها لان معنى المزج المذكور على ما عرفت هو خروج كل جزء من اجزاء مال كلّ من الشّريكين عن الاتصال 
الْذى كان له بماله و اتصاله بجزء من مال الشّريكك و اذا خرج كل جزء عن الاتصال 


ص: نكن 


المذكور خرج عن قابليِه تعلق حقّ اختصاص المالك به من جهه شدّه صغره الحاصل بالمزج فضلا عن الملكيه و الماليه اللتين 
كانتا له بالنُسبه الى الا-جزاء المتّصله قبل المزج نعم هو مع الجزء الآدخر الْذى كان لشخص آخر و انصل به قابلان لتعلق حقّ 
الاختصاص بهما بوصف الاجتماع فيكون هناكك اختصاص واحد قائم بشخصين و ماليّه ثالثه قائمه بهما على ما عرفت و مع 
ارتفاع حقٌ الاختصاص بالنّسبه الى كل جزء و ارتفاع الماليه بالنّسبه الى جميع الاجزاء الَابتين لكل منهما و حصول ماليِه و ملكيه 
جديدتين مشتركتين بينهما كيف يحصل بالمزج معاوضه مع وضوح ان قوامها و تحمّقها لا يكون الا فيما كان كل من العوضين 
مملوكا النّااث كلّ مورد يحكم بالشّركه من حيث فوات المالتْه فهو محكوم بها فى الواقع على وجه الحقيقه بمعنى انه ينقلب فى 
الواقع و فى علم اللّه تعالى الماليّه و الملكتيه المفروزه أُوَلا بالماليّه و الملكيه المشاعتين و هو ظاهر كلماتهم و يظهر من عباره 
التنقيح انكاره لحصول الشّركه فى غير المزج الحقيقى العرفي حيث قال الفائده الثَالئه ان الشّركه امر حادث و كل حادث لا بدّ له 
من سبب و السّبب هنا قد يكون إرثا وقد يكون حيازه كما لو اقتلعا شجره او اغترفا ماء بانيه و قد يكون مزجا كما اذا امتزجت 
الاجزاء المتساويه المتصكّره بحيث لا يمتاز جزء عن جزء كالادقّه و الادهان لا كالحنطه و الذرّه و الدّخن و الشّ.مسم و الدّراهم 
الجدد و العتق و قد يكون عقدا كما لو اشتريا سلعه فى عقد ه و هو لا يخلو عن غرابه و اغرب منه ما ذكره فى الجواهر فى اوائل 
كتاب الشركه بقوله اما المزج القهرىٌ المجرّد عن قصد إراده إنشاء الشّركه فلا يترتّب عليه ملك كل منهما الحضّه المشاعه فى 
نفس الامر و انّما يفيد الاشتباه فى كل من اجزاء المال الَّا انَّ الشّارع حكم ظاهرا بكونه بينهما من الضّ لمح القهرىٌ الّذى قد تقدّم 
نظائره فالفرق ح بين المزج القهرىٌ و المزج الانشائى هو ما ذكرناه الخ و كلامهما رحمهما الله تعالى كما ترى مخالف لفهم 
العرف بل الظواهر معاقد الاجماعات الرَابع ما فضّلمناه من سبيه المزج للشّركه فى العين على سبيل الاشاعه بسبب انقلاب المالته 
الشابقه الى ماليّه اخرى يقتضى انه ان افقت قيمه الممتزجين بان كانت الاجزاء المتّصله بعد الخروج عن الاتصال الّذى كان لها 
متساويه القيمه حصلت الشّركه للمالكين فى العين بالسويه و اذا اختلفت قيمتهما بحسب الاتّصال السَابق بان كان احد الممتزجين 
اجود و الادخر اردى حصلت الشّدركه بينهما فى العين بحسب قيمه مالهما قبل المزج و لا مانع من هذا الاقتضاء الا توهّم حصول 
الرّبا و قد عرفت دفعه بما لا مزيد عليه و قد صرّح بما ذكرنا فى شركه 


ص: إرثين 


الرُذكره حيث قال فى عبارته المحكيه تذنيب المثلرات قد يتفاوت قيمتها فيقت ط الثّمن و الرّبح على القسمين كما لو كان 
لاحدهما كرٌ حنطه قيمته عشرون و للآدخر كرٌ حنطه قيمته عشره فهما شريكان بالئّلث و الثّلثين انتهى و يرشدكك إليه تعريفهم 
للشّركه بانّها اجتماع حقوق الماك فى شى ء واحد على سبيل الشَّياعَ بعد ضمّه الى ما ذكروه من ان من جمله اسبابها المزج 
على ما يظهر من بعضهم من عموم المزج لمزج المختلفين و يرشدكك أيضا الى ما ذكرنا ما ذكروه من غير خلاف يعرف من 
قسمه المتشاركين بمزج جد احدهما بردىٌ الاخر العين متفاضله فانْ مبنى القسمه ح هو الشّركه كما هو واضح و كذا يقتضى ان 
لا يتفاوت الحال فى حصول الشّركه بالمزج بين كونه باختيارهما او بغير رضا منهما او برضا احدهما و عدم رضا الاخر و ان لا 
يغاوت التعال »رين أن يكوة التمند جاة تتحاسي كدسين او كلت كشا من 'اعدهنا عيبل من اخرى عن العلامه فين 
غصب التّذكره انّه قال اذا خلط المغصوب بغير جنسه كما لو خلط زيتا بشيرج او مزج دقيق حنطه بدقيق شعير فالمغصوب هالكك 
لبطلا-ن فائدته و خاصيته باختلاءط غير الجنس بخلاءف الجدّد مع الرذى و يحتمل قويّا ثبوت الشركه كما لو مزجاه بالرّضا او 
امتزجا بانفسهما ه فانظر كيف عدّ مزجهما بِالرّضا و امتزاجهما بانفسهما من المسلّمات و انّما استشكل فى مزجهما برضا احدهما 
وعدم رضا الادخر بملاحظه النَظر الى قاعده الاتلاف ثم رجح الشركه و اذا كان حال المتخالفين بالجنس هى الشّركه فحال 
المتجانسين المختلفين بالرّداءه و الجوده اولى بثبوتها بلا اشكال و ما يتراءى من كلماتهم فى مسائل الشركه و الحيازات و الفلس 
و الغصب من اعتبار اتحاد الممتزجين فى الجنس لا ينافى ما ذكرنا لامكان حمل كلامهم على ان المراد من الاتحاد فى الجنس 
هو الاتحاد فى الاوصاف المشتركه و لو فى بعضها و قد عرفت انّ المزج المعتبر هو المزج الرّافع للامتياز او على اشتراطهم هذا 
الامر فى الشّركه العقديّه او غير ذلكك ضروره حصول المزج الذى سبب للشّركه فى مختلفى الجنس نحو حصوله فى متُحدى 
الجنس من غير فرق بينهما و اذا احطت خبرا بما تلوناه عليكك فاعلم انّ الزّياده اذا كانت فى القسمه فعلى القول بكونها بيعا 
يجرى فيها الرّبا قطعا و على القول بكونها معاوضه مستقلّه فالاقوى كما هو المشهور الجريان و على القول بعدم كونها بيعا ولا 
معاوضه فلا اشكال فى عدم الجريان و لم ينقل الخلاف فيه من احد و قد عرفت بما لا مزيد عليه انها ليست من احدهما و هى 
خارجه عن موضوع ما دل على حرمه الرّبا و اذا كانت فى الشّركه ففى جريان حكم الرّبا فيها قولان و الاقوى العدم لما عرفت و 
هو المشهور و عن الشّيخْ فى ط فى باب المفلس فيما اذا امتزج مال الغريم 


ص: ركنا 


بمال المفلّس ما هو ظاهر فى فساد القول باشتراكهما فى العين بحسب القيمه اذا كانا مختلفين معلّلا باستلزامه الرّبا فى المعاوضه 
و الاولى نقل عبارته بعينها قال فى طىّ فروع مسئله كلّ من وجد عين ماله من الغرماء فى اموال الغريم فهو اولى به ما هذا لفظه 
اذا باع من رجل مكيالا من زيت او شيرج او غيره ثم افلس المشترى بالثَمن و وجد البائع عين زيته قد خلطه المشترى بزيت له 
هله لكا علي اذكه نواه :اقنااان تتعلطه كله إو عازه[ كه او اهز ننه الى قال وان كان اليك الذي اخلط انه لقره مج 
زيته فهل يسقط حقّه من عينه أم لا قيل فيه وجهان احدهما انّه يسقط حقّه و هو الصحيح و التّانى لا يسقط و وجه الاوّل ان عين 
زيته تالفه لانها ليست بموجوده من طريق المشاهده و لا من طريق الحكم لانّه ليس له ان يطالبه بقيمته و اذا لم يكن موجودا من 
الوجهين كان له ذلكك بمنزله التالف ولا حقٌ له فى العين و تضرب بزيته مع الغرماء و من قال بالقول الثانى قال يباع الزّيتان معا 
و يؤخذ ثمنه فيقسَم بينهما على قدر قيمه الزّيتين و قيل انّه لا يباع الّيت لكن يدفع الى البائع اذى زيته دون زيت المفلس من 
جهه الزّيت بقدر ما يخصّه مثل ان يكون للبائع جرّه تساوى دينارين و اختلطت بجرّه للمفلس تساوى أربعه دنانير فانٌ جمله 
الزّيت تساوى سنّه دنانير فتكون قيمه جرّه البائع ثلث قيمه جميع الزّيت فيدفع إليه ثلث جميع الزّيت و هو ثلثا جرّه و هذا غلط لانّه 
يقال لهذا القائل اذا اعطيته ثلثى جرّه فلا يخلو اما ان تدفعه بدلا عن جرّته او تدفع بدلا عن ثلثى جرّه و تسأله ان يترك الث 
الباقى فان دفعت التُلثِين بدلا عن الجدّه فهذا محض الرّبا فلا يجوز و ان دفعته إليه بدلا عن ثلثى الجرّه و سألته ترك ما بقى فله 
ان لا يجيبكك لانّه لا يلزمه الهبه و التبرّع انتهى كلامه رفع مقامه و عن المسالكك انه قال بعد نقله عن الشّيخْ ما عرفت من تغليطه 
القول باشتراكهما فى العين بحسب قيمه ما كان لهما ما هذا لفظه و هو يتم على القول بثبوته فى كل معاوضه و لو خصصناه بالبيع 
لم يكن القول بعيدا انتهى و يظهر منه كما تراه انّ ما ذكره الشَّيخْ على القول بثبوت الرّبا فى كل معاوضه مما لا اشكال فيه و 
يظهر من جماعه متابعه النيخ فيما قاله منهم صاحب الجواهر و بالتَأمّل فى اطراف ما فض لمناه يظهر لكك انّ الحقّ عدم تحقّق الرّبا 
فى الشّركه المزجته فى صوره اختلا.ف المالين بالجوده و الرّداءه و انّها اجنبتيه عن المعاوضه من جميع الوجوه و لا يخفى عليكك 
ان تغليط الشَّيِخْ و تصحيح الشّهيد له لعله كان من جهه انّهما فهما من كلام من يقول بانّه يدفع الى البائع من عين الزّيت بنسبه ما 
بخصّه من القيمه انّه لا يقول بالشّركه 


ص: كن 


بين البائع و المفلس فى المال الممتزج و يذهب الى انّ للبائع ان يأخمذ من العين الموجوده لو وجدها عوضا عمّا يطلب من 
المنلس هلالد لاق كاتت قننه لآن الغية المونجووه اقزت أل السدل سمو القبيه على نا تقيوا عليه قن بان وفاء الددية 
من انه يجب على الدّائن قبول نفس العين المقترضه و ان كانت قيميّه اذا دفعها المديون برضى منه و قلنا بلزوم عقد القرض و لا 


ريب ان الحصّه المأخوذه ح عوض يجرى فيه الّبا 
قوله (لكنّك قد عرفت الكلام فى مورد التعليل) 
و ذلك ان الخيار غير مشروط عندهم بامكان الردٌ 
[مسأله الظاهر ثبوت خيار الغبن فى كل معاوضه ماليّه] 
قوله (الظاهر ثبوت خيار الغبن فى كلّ معاوضه) 


اعلم ان الحكم النَابت للبيع قد يثبت له من جهه انّه بيع بمعنى ان الظاهر من الدّليل ترتيب الحكم على موضوع البيع من غير ان 
يكون المناط فيه جهه اخرى كخيار المجلس و الحيوان و نحوهما و هذا لا اشكال فى اختصاصه بالبيع و عدم جريانه فى غيره 
من المعاوضات و غيرها من غير فرق بين ان يكون الحكمه فيه ما يوجد فى غيره أم لا لان وجود الحكمه فى الغير لا يقتضى 
تسريه الحكم إليه كما لا يخفى نعم قد يتوهّم ثبوت ذلك فى الاجاره بدعوى كون البيع حقيقه فى الا-عمم من نقل العين و 
المتقعة وهو سادله مال مال شواء كاق المال فى كلهاعينا ا ومتفعه او متنا و لسن ختصيرقا الى تقل العين و هذهو الظاهن من 
كلمات جماعه فى بعض فروع الاجاره حيث حكموا فيه بجريان حكم البيع فيها كما فى خيار تعذّر التسليم و نحوه حيث استدلُوا 
بان الاجاره بيع فى الحقيقه و لكنّه باطل قطعا و التَابت خلافه فانٌ البيع اما حقيقه فى نقل العين او منصرف إليه اطلاقه فى ابعد 
الوجهين و لا ينظر الى ظهور كلام بعض فى خلافه على تقدير ظهوره فيه و يؤْبّرده اطباق الكل على عدم جريان خيار المجلس 
فى الاجاره مستدلين بانّها ليست بيعا حتّى يجرى فيها دليل خيار المجلس و هو قوله (ع) البتتعان بالخيار ما لم يفترقا و قد يثبت له 
لا من حيث انه بيع بل من جهه مناط آخر موجود فى غيره و ان كان الموضوع فى الدّليل الدال على تشريع الحكم هو عنوان 
البيع و ما يشتقٌ منه و ذلكك لما استفيد من الخارج من كون المناط فى الحكم المذكور امرا آخر موجودا فى غيره سواء كان من 
المعاوضات الحقيقيِه او لاا ككون تلف المبيع قبل القبض من مال البائع فانّ ما دل على ثبوته و ان ورد بما يظهر منه بمقتضى 
ظاهر القضيّه اللفظيه كونه مختصًا بالبيع الَا انّه قد علم ان المناط فيه امر يوجد فى غيره من عقود المعاوضات الحقيقيِه او ما يقرب 
إليها بل ما يوجد فيه شائبه العوضيه أيضا كالمهر فى التكاح و ما يجعل فى طلاق الخلع فانٌ الحكم المذكور جار فى جميعها و 
قد يثبت له حكم من حيث انه معاوضه و مبادله و هذا 


ص: كنا 


يجرى فى الاجاره و نحوها ولا يجرى فى الضّ لح و الهبه المعوّضه لما ذكر فى محلّه من عدم وجود المعاوضه و المبادله فيهما 
حقيقه و اذا لم ينبت فيهما ففى التكاح و مثله بطريق اولى و قد يثبت له حكم بدليل ليس فيه عنوان البيع اصلا بل الحكم فيه 
معلّق على ما يشمل البيع و الاجاره و الضّ لمح و غيرها كالاقاله و خيار الغبن و الشَّرط و العيب و نحوها فانّ المدرك فى ثبوتها 
ادلّه عامّه لا اختصاص لها بالبيع فان لم يكن هذا العام المقتتضى لثبوت الحكم من العمومات الموهونه بكثره التخصيص فيها 
يعمل به فى غير البيع أيضا بعد الفحص عنما يقتضى رفع اليد عنه و يرفع اليد به عن العمومات و الاصول المقتضيه للّزوم كما فى 
غبار الفوط فانم اقنضث “نوه لمن عاقاتموهونا و اق كان بق الشومات الموهويه كالحير التدال عل تفن العديرو ين الصران 
اذى جعل مدركا لخيار الغبن و العيب و نحوهما فان انجبر بعمل جماعه من الاصحاب معتدٌ به فى غير البيع يحكم بثبوت ما 
حكم فى البيع فيه أيضا و ان لم يجبر بعملهم فى اثبات الحكم المذكور فى غير البيع فلا يحكم به و لهذا لا يحكم بجريان 
الشّعه فى غير البيع فانّها و ان دل عليها النَبوى و جعل الاصل فيها نفى الضّرر و الضّرار الَا أنه لما كان محتاجا الى الانجبار بعمل 
الاصحاب و لم يعملوا به فى باب الضّلمح مثلا فلا يحكم بثبوت الشّفعه فيه و يرجع فيه الى اصاله الّزوم و بالجمله كلّ خيار كان 
ثبوته فى البيع بحسب اصل الشرع من غير ان يكون ناظرا الى امر عارض فلا يتعدّى عنه و ان وجد حكمه ثبوته فيه فى غيره و 
كلّ خيار كان ثبوته فيه بدليل يجرى فى غيره أيضا فان لم يكن من العمومات الموهونه يعمل به أيضا فى غيره من غير شرط و 
ان كان منها فلا يعمل به انا بعد الانجبار بالعمل و قد اختلفوا فى جريان خيار الغبن فى غير البيع من كل معاوضه ماليه على اقوال 
اشار إليها المصئّف ره و الاقوى التتفصيل الأخير و هو الجريان لظهور انجبار ما دلّ على نفى الضّرر بالعمل و قد حكى التتصريح 
بالعموم عن جماعه اشار الى بعضهم فى المتن و يستثنى منه كلّ عقد وقع شخصه على وجه المسامحه بحيث علم بناء شخص 
تلك المعامله على عدم المغابنه و المكايسه من حيث المالتّه فكل عقد و معاوضه كان البناء التوعى فيه على تساوى العوضين 
كالاجاره و الضّ لمح القائم مقامها او مقام البيع جرى فيه خيار الغبن الا اذا اقدم المتعاقدان او احدهما على المعامله مبتيا على عدم 
الالتفات الى النّقص و الزّياده و كلّ عقد كان البناء التوعى فيه على التسالم و التَجاوز و رفع اليد عتما صالح عنه كائنا ما كان 
كالصّلح الواقع فى مقام رفع الخصومه او الواقع فى مقام ابراء ما فى ذمّه 


ص: وذكثكن 


المصالح له لا يجرى فيه و كل عقد ليس فيه بناء نوعى على احمدهما كما فى الجعاله كان ثبوت الخيار فيه مبتيا على الاشتراط 


[مسأله اختلف أصحابنا فى كون هذا الخيار على الفور أو على التراخى] 
قوله (مع كون الشكك من حيث استعداد الحكم للبقاء) 


ظاهر كلا-مه طاب ثراه فى المقام انه لو احرز الموضوع من دليل لفظىّ على المستصحب كما لو ورد مثلا ان المغبون له الخيار 
جرى الاستصحاب و ان كان من الشكك فى المقتضى ومن حت استعداد الحكم للبقاء و ان لم يحرق الموضنوع كذلك جر 
فى خصوص الشكك فى الرّافع و هذا بخالف ما ذكره فى الاصول من جهتين الاولى من جهه عدم الاعتبار بالمسامحه العرفيه فى 
احراز الموضوع فى استصحاب الحكم الشرعي النَابت بغير الدّليل اللفظى و هذا مناف لمبناه فى الاصول من كفايه المسامحه 
العرقيه مط الا ان يقال ان غرضه فى المقام ليس انكار المسامحه فى تعيين الموضوع مط حتّى ينافى ما بنى عليه الامر فى غير 
الكتاب بل الغرض انكار المسامحه العرفيّه فى خصوص المقام و عدم عدّ العرف على وجه القطع ذات المتضرّر موضوع خيار 
الغبن او يق ان غرضه عدم كون لفظ المتضرّر موضوعا فى دليل حكم الخيار حتّى يحرز بقائه بالمسامحه بل الدّليل و هو نفى 
القّد رو ينفى اللروم فى موره لم يعمكن المغبون من تداركة ضرره الا بالفسخ ومن تمكن ولم يقعل فهو موضوع اخر الثائيه من 
جهه التفصيل المذكور فى الشكك فى المقتضى و هذا مناف أيضا لمبناه فى الاصول من عدم حجبه الاستصحاب عند الشكك فى 
المقتضى مطلقا الا ان يقال انَّ كلامه فى المقام مبن على مسلكك القوم من جريان الاستصحاب فى الشكك فى المقتضى فيريد انه 
على فرض جريان الاستصحاب فى الشكك فى المقتضى ففى المقام محذور يمنع عنه ولا ينافى عدم صححه استصحاب الخيار 
أيضا عنده من جهه اخرى و هو كونه من الشكك فى المقتضى 


قولة (مسهدا الى احتمال أن يكو الضَرر عله فحدئه) 


و مع هذا الاحتمال فدليل الخيار و هو نفى الّرر لا يصحٌ التمتدكك به لثبوت حكم الخيار فى الزّمان الأماحق و يرجع الى 
الاستصحاب لان الموضوع محرز بالمسامحه و هو الشّخص المغبون او المتضرّر فيستصحب ما دلّ الدليل على ثبوته فى الزّمان 
السَابق 

قوله (الَا ان يدّعى انّه اذا استند الحكم الى الضَّرر) 

ان بناء غلى هذه الدغوى يكوث الخبار ثابنا لخضوصن هذا العنوان النوصوف بالوضف الكذاتق و لا معت لاتستحابه فى الآن 
اللاحق لاله حكم لموضوع اخر و لكنّ الدّعوى ممنوعه جدًا 

فان قلت فلا بأس بالاستصحاب و اثبات الخيار فى الزّمان اللَاحق لان الموضوع فى الاستصحاب هو معروض المستصحب و فى 


ص: 11 


الشخص السغون و الجمتى هن نوك القان نين الذليل الندال غلية هو الزّمان الانوّل و يحكم بثبوته فى الزّمان الثانى 
بالاستصحاب سواء كان الدّليل المثبت له هو الاجماع او نفى الضرر 


قلت تاره يكون الدّليل المثبت لحكم الخيار هو نفى الضَّرر فاستصحابه غير جار لعدم احراز الموضوع لا من جهه التّرديد فى انَّ 
الحكم مترتّب على المتضرّر بالوصف العنوانى او على ذات الموصوف لما اشرنا إليه من ان الموضوع ح محرز بالمسامحه و هو 
شخص المغبون المتضرّر بل من جهه انْ لفظ المتضرّر او المغبون لم يرد فى دليل لفظيّ موضوعا لهذا الحكم و المفروض انّ 
الدّليل المثبت للحكم هو نفى الضَّرر و هذا الدّليل بمقتضى حكومته على الاحكام الثابته للاشياء بعناوينها الاوّليه انما ينفى 
الحكم الضّررى و حكم اللّزوم فى العقد اللمازم ان كان ضرريًا فهو منفي و أمّا اذا لم يكن ضرريًا فلا حكومه عليه و لم يكن 
مرفوعا و من يتمكن من تداركك ضرره بالفسخ ليس اللزوم ضررا عليه حتّى يكون منفيا فموضوع القضيّه المتيقّنه غير موضوع 
المشكوكه و قد اشرنا الى احتمال ان يكون هذا مراد المصئّف من عبارته المتقدّمه و هى عدم احراز الموضوع فى استصحاب 
الحكم الشّرعى الابت بغير الادلّه اللفظيه المشخخصه للموضوع و اخرى يكون هو الاجماع فالموضوع ح و ان كان محرز الثبوت 
الخيار لشخص المغبون فى الزّمان السابق الا أنه نعلم بكون مدرك المجمعين هو دليل نفى الضّرر و المدار عليه فالمتعتين كما فى 
المتن هو الرّجوع الى اصاله فساد فسخ المغبون و عدم تربّبٍ الأثر عليه و بقاء آثار العقد 


[الخامس خيار التأخير] 
اشاره 
قوله (و ظاهر هذه الاخبار بطلان البيع كما فهمه فى ط) 


بخلاءف سائر كتبه حيث قال فيها بالخيار بل عن الخلادف انه نسب الخيار الى اجماع الفرقه و اخبارهم و من هنا يمكن حمل 
عباره ط على بطلان البيع من حيث اللزوم 


ْم إنْه يشترط فى هذا الخيار أمور] 
قوله (و لو اجاز المشترى قبض الثّمن) 


الوجه فى تخصيص ذكر الاجازه بقبض الثَمن دون المبيع هو عدم الفرق فى اجازه البائع لقبض المبيع لو وقع بدون اذنه بين 
كونها كاشفه او ناقله و ذلك لان اجازته اسقاط للخيار سواء وقعت فى الثّلاثه او بعدها و هذا بخلاف اجازه المشترى فانّه لو 
قبض البائع قبل الثّلا-ئه و اجاز المشترى بعدها فعلى الكشف يكون الاجازه كاشفا عن قبض الثّمن فلا خيار و على النّقل يثبت 
الخيار لوقوع القبض الضّ حيح بعد الثتلائه ثم ان الوجه فيما افاده المصنّف ره من انْ الاقوى كون الاجازه فى المقام ناقله مع انّه 
ذهب الى الكشف الحكمى فى البيع الفضولى هو انَّ فى العقود المعاوضيه 


ص: 521 


يكون الاجازه رضى بالعقد السَابق فيصحٌ النّزاع فى انها يوجب صحعه العقد من حين وقوعه أم صيحته من حينها و اا فى المقام 
فالحكم معلق على عدم اقباض التَمن المقرون بالرّضا حسّا فى النَلت بناء على عدم كفايه القبض الخالى عنه و هذا الموضوع غير 
متحمّق فى القبض بدون الاجازه و لحوقه لا يقآب ما هو الواقع عتما هو عليه خارجا و الاجازه لا يصر عدم الاقباض اقباضا و هذا 
نظير ما ذكره جمع فى كتاب الرّهن فى مسئله ما لو باع الرّاهن العين المرهونه بلا اذن من المرتهن ثم اجاز من انّ الاجازه فيها 
ناقله و ان قلنا بانّها فى الفضولى كاشفه لان معنى اجازه المرتهن اسقاطه لحقّ الرّهانه و هذا لا يصب الّا فى حال الاجازه و لا يؤثّر 
فى اسقاط الحقّ من حين العقد لامتناع انقلاب الشّىء عمًا وقع عليه 


قوله (نصٌ عليه الشّيخْ فى عبارته المتقدّمه) 

المنقوله عن ط حيث قال روى اصحابنا انه اذا اشترى شيئا بعينه 
[مسأله فى كون هذا الخيار على الفور أو التراخى قولان] 

قوله فى مطلق الخيار مع قطع النُظر عن خصوصيّات الموارد) 


إشاره الى ما ذكره فى خيار الغبن من التمسّكك بعموم الوفاء بالعقود على الفور و بالاستصحاب على بقاء الخيار و كونه على 
التراخى و المنع عن كل منهما و اختيار الفور لاصاله عدم ترتّبٍ الاثر على الفسخ و اا بالنَظر الى خصوص ادلّه المقام فالقول 
بالتراخى لا يخلو عن قوّه 


قوله (يمكن التمشكك بالاستصحاب هنا لان الآزوم الخ) 


و يمكق المتافعه فيه بان الاش كوته امن الشكه فى ١‏ لمقتضى و مسلكه قدّس سرّه عدم التمشكك به الا فى ال: لشكك فى الرّافع و اما 
بناء على المختار من التَعميم فالا ستصحاب لا اشكال فيه 


قوله (اا لظهون النض و اما [الاستصحان) 


ؤافى الحاشيه اللقريرئه تمشكك للقول بالثراعى ينقى الضدرو وفيه ما اشرتا إليه من ان تفى الضرو لا بشمل صوره ما كان الضرو 
باختيار البائع 


[مسأله لو تلف المبيع بعد الثلاثه كان من البائع إجماعاً مستفيضا] 
قوله (لو تلف المبيع بعد التّلائه كان من البائع) 


بمعنى انه يدخل فى ملكه آنا ما قبل التلف و يكون التلف واردا عليه و قد يق بعدم الحاجه الى هذا و كفايه حكم الشّارع بكون 


التلف من ماله تعدا و هذا الحكم اجماعىّ و يدل عليه مضافا الى ما فى المتن خصوص روايه عقبه بن خالد الآتيه و اطلاق 
الادلّه يشمل ما لو تلف فى حال الخيار أم بعد بطلانه انَا انّ المقدّس الاردبيلى طاب ثراه عارض النَبوى فى صوره بقاء الخيار مع 
عدم خيار المشترى بالقاعده المجمع عليها و هى ان كل مبيع تلف فى زمن الخيار فهو ممّن لا خيار له و قال انّ التعارض بينهما 
عموم من وجه و يدفعه مضافا الى ما فى المتن انّه لو سلّم كون التتعارض كذلكك كان اللّازم ترجيح قاعده كل مبيع تلف قبل 
قبضه على القاعده الثاني و 


ص: لمانا 


ذلك لان دلاله النبّى المشهور الّذى هو الاصل للقاعده الاولى للحكم فى مورد التّعارض انما هى بالعموم و لا ريب فى تقديمه 
على الشّمول بالإطلاق هذا مضافا الى عمل الاصحاب و اجماعهم على الاخذ بالاولى فى مورد التعارض 


قوله (لكنٌ الثبوى اخص من القاعده الاولى) 


وان شئت فقل انْ قاعده الملازمه بين النّماء و الدّرك اصل يعتمد عليه حيث لم يقم دليل على خلافه و لو كان بطريق العموم او 
الاطلاق و معنى حديث الخراج بالضّ مان انّ الشّى ء اذا دخل فى ملكك شخص و تضمّنه كان مع قطع النَظر عن العوارض و 
الاحكام اللاحقه تكفّله عليه و لو تلف يحسب التّلف عليه لا على غيره و هذا لا ينافى ثبوت المنافع لغيره باجاره و نحوها و وقوع 
العهده و الضَمان على الغير بتلف او غصب او عاريه مضمونه مثلا فمفاد الحديث اصل يخرج عنه بقواعد تقتضى خلاف ذلك و 
منها ضمان البائع قبل القبض فانٌ قاعده كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه مستفاده من ادلّه اجتهاديّه وارده على تلك 
القاعده و لا تدور حجتتها مدار عدم دليل على الخلاف و هذا كله مضافا الى ما اشرنا إليه من انّ الادلّه الدالّه على انَّ تلف 
المبيع قبل قبضه يكون من مال بايعه تدل على ان المال يدخل فى ملكك البائع قبل الّلف آنا ما 


[السادس خيار الرؤيه] 
[مسأله مورد هذا الخيار بيع العين الشخصيّه الغائبه.] 
قوله (و يمكن ان يق ان اخذ الاوصاف فى معنى الاشتراط) 


اعلم انّ الشّرط اذا كان متعلقه كليا يرجع الى التتقييد و لو كان بلفظ الشّرط كان يقول بعتكك عبدا بشرط ان يكون كاتبا فانّه 
يوجب خروج العبد الغير الكاتب عن متعلق العقد و ان كان متعلقه جزئيا يرجع الى الشّّرط و ان كان بلفظ ظاهر فى القيديّه كان 
يقول بعتكك هذا العبد الكاتب مشيرا الى عبد خاصٌ خارجى و ذلك لانّ الكلى لا كان قابلا للتتقسيم و الشّرط أيضا يكون جزء 
ذهتيا و بمنزله الفصل بالّنُسبه الى المشروط فلا بدّ من ان يوجب الشّدرط التَقسيم فى الكلى و يجعل واجده متعلقا للعقد و فاقده 
خارجا عنه و هذا معنى كونه قسيما له و هذا بخلاف ما اذا كان متعلّقه جزئيا حقيقيَا فانّه غير قابل للتّقسيم و الا لزم الخلف فلا بدّ 
ان يرجع ما هو ظاهر فى التقييد الى الشّرط فضلا عثمًا كان ظاهرا فى الشرطيّه او مجملا 


[مسأله يسقط هذا الخيار بترى المبادره عرفاً] 
قوله (و بالتصرّف بعدها 


لما مرّ عليكك فى خيار الغبن من دلالته على الرَضا بالعقد و علمت هناكك انه اذا لم يكن التصرّف دالا فعلا على الالتزام بالعقد 
كان اللازم الرّجوع الى اصاله بقاء الخيار 


قوله (بناء على انْ التصرّف اسقاط فعليّ) 


وامًا لو قلنا بضعف الفعل فى الدّلاله على الاسقاط فجواز الاسقاط قولا قبل الرّؤيه لا يلازم سقوط الخيار بالتصرّف قبلها 


ص: 11" 
قوله (بمجرّد تحقّق السَبب و هو العقد ولا يخلو عن قوّه) 


لا اشكال فى عدم كون الرّؤيه سببا للخيار سواء كان الدّليل عليه نفى الضرر او الصَحيحه المتقدّمه فانّه اذا استند الى نفى الضرر 
كان المرفوع هو الضّ رر الواقعى و هو لزوم العقد و اذا استند الى الضِّ حيحه فمن الواضح انَّ الرّؤيه طريق لا-حراز موافقه المبيع 
للتقوصيف حال العقد و ليس فيها جهه موضوعتّه اصلا و هذا هو السرٌ فى تعديه الحكم الى من اشترى شيئا بالوصف و هو اعمى 
او لا يمكنه الوصول الى المبيع بنفسه حتّى يراه و وكل وكيلا فاخبر انّه على غير الوصف و كذا فى عدم اختصاص الحكم عند 
الاصحاب بما يدرك بالبصر و جريانه فيما يدركك بغيره من الحواسٌ فلو وصف له ما يعتبر ذوقه بوصف ثم ظهر خلافه بالذّوق 
فله الخيار فالتعبير بالرّؤيه مئال لظهور خلاف التتوصيف الواقع حين العقد ثم ان الظاهر كون الرّؤيه كاشفا و السربب هو العقد مع 
تحلت الرصف و هله فير كبا القار ات من حجن العقد :ولا اشكال أبقنا ف حجان اسقاطه قزل النقيه ولو كان شرظ لايد 
فى خيار الغبن من انّ وجود المقتضى و السَبب و هو العقد او الغبن الواقعى كاف فى الاسقاط 


قوله المنحل الى ارتباط الالتزام العقدى) 


قد يستدل للقول الانوّل بما مرّ عن جامع المقاصد من لزوم الغرر و قد عرفت الجواب عنه فى المتن و قد يستدل يما افاده 
المصئّف قدّس سرّه و هو التنافى بين اشتراط تلكك الاوصاف و اشتراط سقوط الخيار فانٌ الخيار و ان لم يكن له دخل بالغرر الا 
انّ التوصيف و هو سبب الخيار مصبحح للبيع و ليس التتوصيف الا الالتزام و التعهّد لوجود الوصف و شرط الم قوط رافع لهذا 
الالترام و لا ينتقض بالبيع بشرط البراءه فانٌ البائع لم يلتزم هناك بالصيحه حتّى ينافيه الشّرط المذكور و قد اعترض بعض السشاده 
المحشّين ره على هذا الدّليل بعد ما استدل للقول الثَانى بعموم ادله الشّروط و عدم المانع بما لا بأس بنقله على وجه الاجمال ثم 
الاشاره الى منشأ الاختلاف و الاشكال لتكون على بصيره فى المصير الى احد الاقوال قال ره لا نسلّم ان التعهّد بما هو تعهّد رافع 
للغرر فى شىء من المقامات حتّى لو كان التوصيف بعنوان الااشتراط بل الرّافع هو نفس التوصيف الى يتضكمنه الالتزام و 
الا-شتراط فبطلا-ن حيثيه التعجّد من جهه المنافاه مع اشتراط سقوط الخيار لا يوجب فوات التوصيف و بعباره اخرى اشتراط 
الشقوط يوجب بطلان الالتزام بالوصف و لكن نفس التتوصيف بلا التزام باق بحاله و المفروض كفايته و لو سلمنا انَّ الرَافم نفس 
التعهّد و الاشتراط لكن لا نسلّم المنافاه بينه و بين سقوط الخيار اذ يمكن الجمع بين 


ص: انا 


الالتزام بكون المبيع متتصفا بكذا مع كون المعامله لازمه فانٌ خيار تخلف الشّرط حكم تعبدىٌ من الشَارع او من العرف و ليس 
مجعولا للش ارط لا أوّلا-و بالذّات و لا ثانيا و بالعرض بمعنى انه ليس عين الالتزام بالوصف ولا لازمه فكما يمكن للشّارعَ او 
العرف عدم الحكم بالخيار عند تخلف الوصف المشترط كذا يمكن للشّارط نفيه بالشّرط و بالجمله الالتزام بالوصف شىء و 
الخيار عند تخلّفه شى ء اخر لا دخل له به و ليس لازما له بحيث لا يمكن تفكيكهما قال و يوضح ما ذكرنا ملاحظه اشتراط فعل 
او تركك على احد المتعاقدين فان من المعلوم ان معناه تعهّد الشّارط بذلك لا خيار الاخر عند عدم الفعل او التَرك فحال الالتزام 
بالوصف أيضا ذلكك فانّ معناه تعبّّده بوجوده بحيث يكون المشروط له مستحمًا عليه كون المبيع متّصفا به لا جعل الخيار عند 
تخلفه و الحاصل ان معنى التعجّد بالوصف جعل حقٌّ للمشروط له فى المبيع على المشروط عليه كما انَّ معنى التعّد بفعل 
الخياطه جعله فى ذمّته 


اقول لا بدّ ان يعلم ان اعتبار التوصيف و اشتراطه فى المبيع هل هو على نحو الطريقيه الى واقع المبيع او على نحو الموضوعيه فان 
كان على نحو الطريقتيه فلا اشكال فيما افاده المصئّف من ان اشتراط سقوط الخيار راجع الى الالتزام بالعقد على تقديرى وجود 
تلك الضّ فات و عدمها و هو الغرر و لا-فرق ح بين ان يكون نفس التوصيف اذى يتضمّنه الالتزام و الاشتراط رافعا للغرر او 
يكون الرّافع نفس التعجّد و الاشتراط فانٌ وجه الحكم بالبطلان ح ليس هو التّنافى بين التوصيف او اشتراطه و بين سقوط الخيار 
من حيث انفسهما حتّى يق أنه يمكن الجمع بين الا-لتزام بكون المبيع متّتصفا بكذا مع كون المعامله لا-زمه بل الوجه انَّ مرجع 
سقوط الخيار ح الى القاء التوصيف و اشتراطه و ذهب جماعه منهم صاحب الجواهر الى ان اعتبار التوصيف من باب الموضوعيه 
وان الرّافع للغرر هو نفس الوصف من دون اعتبار المطابقه للواقع و عليه يتعيّن الصححه اذ التوصيف بنفسه مصبحح للعقد و شرط 
سقوط الخيار لا يوجب فواته ولا يضرٌ بصيحه العقد بعد وجود مناطها و هو التوصيف و الاقوى هو الطريقتيه المحضه فانٌ ظاهر 
دليل اعتبار التوصيف هو كونه كاشفا نوعةا لا-حراز الوصف و لالنّه قائم مقام الرّؤيه المعتبره من باب الطَريققيِه قطعا و قد مرّ 
الاشاره إليه فى الحاشيه السّابقه ثم ان ممما ذكرنا تقدر على دفع ما اورده المعترض فى كلامه و لا ينقضى تعتجبى كيف ذهبوا 
الى ان التوصيف بذاته من دون لحاظ طريقيِه فيه يكون رافعا للغرر و مصبححا للبيع فتدبّر جتدا 


قوله (لانها 


ص: 797 


و على اىّ حال فمتعلق البيع ليس هو الجزئى على كل حال بل حال كونه مقدّدا بالوصف و قد علمت فيما مرّ ان الضّ فات فى 
المقام من شروط البيع 


قوله (و ظهر أيضا ضعف ما يقال) 

القائل هو صاحب الجواهر 

[مسأله لا يسقط هذا الخيار ببذل التفاوت و لا بإبدال العين] 
قوله (فيفسد و يفسد العقد) 


و ذلكك لعدم الخلاف فى افساد العقد اذا كان الشّرط موجبا لجهاله احد العوضين و هذا الشّرط لما كان موجبا لكون المعاوضه 


غرريّه كان فاسدا و مفسدا و لو ظهر موافقه المبيع للوصف 
قوله (و بذلك ظهر ضعف ما فى الحدائق) 

اى من جهه كون البيع غرريًا وان ظهر على الوصف 

قوله (و الاظهر رجوع الحكم بالفساد الخ) 


لما كان ظاهر كلام الشّهيد هو فساد العقد و استشكل عليه اراد تصحيح كلام الشّهيد بان الاظهر إراده فساد الشّرط المذكور 
دون العقد و لازمه صيحه العقد مع موافقه الوصف و الفساد مع المخالفه و علّل فساد الشّرط بانّه لا تأثير له على تقديرى ظهور 
الموافقه للوصف و ظهور المخالفه اما على الاوّل فواضح اذ لا تخلف حنّى يكون للشّرط تأثير و على الثَانى فعدم التأثير من حيث 
اله شرط تكالف للسكه و عن الاخيان الداله على ثرت غبار الزؤيه و لا يخ ضعفت هذا التغليل لما مهفن عار المجلس هن 
عدم نهوض ادله الخيار لمعارضه ادلّه الشّرط لحكومتها و لا اشكال فى انَّ الحكم بالفساد فى عباره س ناظر الى العقد 


[مسأله الظاهر ثبوت خيار الرؤيه فى كل عقدٍ واقع على عين شخصبهِ موصوفه كالصلح و الإجاره] 
قوله (الظاهر ثبوت خيار الرّؤيه فى كلّ عقد واقع الخ) 


الخ) اعترض بعضهم بانْ هذا البيان انّما يناسب اذا قلنا انّ مقتضى القاعده بطلان المعامله بتخلق الوصف و الشرط لكوثهما قيدا 
فى الحقيقه كما عن الاردبيلى ره اذ ح يجب ان يق تقرير الاستدلال الامر دائر بين الأخذ بمقتضى القاعده و هو البطلان و الاخذ 
بالخيار و الاوّل مخالف للاجماع فتعيّن الثَانى لعدم الدَليل على اللزوم لان عموم اوفوا لا يشمل لان المفروض انْ المعاهده مقئده 


بقيد مفقود وامّا بناء على كون الشّدرط غير راجع الى القيد و كون الصححه بمقتضى القاعده فلا بدّ من اقامه الدّليل على الخيار 
الى ان قال فالاولى الاستدلال للنّسريه بالاجماع و الانصاف انّ بيان المصنّف فى وجه الاستدلال فى غايه المتانه فانّه قد ظهر مما 
سبق انَّ تخلف عنوان المبيع مع الواقع فى الجنس و الحقيقه موجب لبطلادن العقد كما لو باع ثوبا بعنوان انه كان فبان قطنا و اما 
تخلف الوصف فالمشهور على الصيحه مع الخيار كتخلف وصف الكتابه فى العبد اما الصيحه فلفرض وقوع العقد جامعا 


ص: عاوم 


للشّرائط و ما يستدل به للبطلان من ان ما وقع لم يقصد و ما قصد لم يقع و لذا التزم المتا رون بفساد المشروط لفساد شرطه فقد 
عقف الحوان عنه شرف الفد قي #صديت الكلج وعوصيت التحفنى الخارس وبنا د كر يحرف قن الوضق المتلن بالكل 
حيث ان الوصف ينوّعه و يقس مه و اما الخيار مع انّ الاصل فى العقد الضّ حيح هو اللّزوم فلنفى الضّرر فانّه يرفع الّزوم و وجوب 
الوفاء الثَابتين بمقتضى ادلّه الاسباب و يثبت الخيار لحكومته عليها و بعباره اخرى الشّّروط و الاوصاف فى العين الشَّخصِى لم 
يقصد مقابلتها بالتثمن و انما هى دواع لمقابله المشروط بالتَمن و المقصود هو العقد على المشروط و لا مانع من تأثير العقد 
بالنّسبه إليه 


فان قلت اذا كان تخلف الشّرط من باب تخلف الدّاعى فاللّازم هو عدم ثبوت الخيار للمشروط له كما هو الحكم فى جميع موارد 
تخلف الدّاعى 


قلت وجه الفرق انّ الشّروط الدّواعى لا اثر لها ما لم يتعلق بها الانشاء و أمَا اذا تعلق بها صريحا او ضمنا كان المشروط له غير 
ملتزم بالعقد الفاقد لها فيثبت الخيار و لا يكون العقد كذلك فاسدا لعدم كون المفقود من مقوّماته عرفا و بالجمله قد استدل 
المصنّف ره فى المقام بما استدل به اخيرا لصيحه العقد مع خيار الرّؤيه فى البيع من انّ المستفاد من النصوص و الاجماعات فى 
الموارد المتفرّقه عدم بطلان البيع بمخالفه الضّ نه المقصوده الغير المقوّمه للبيع سواء علم القصد إليها من الخارج أم اشترطت فى 
العقد 


فان قلت انّ الَنَّص الدال على خيار الرَؤيه و هو صحيحه جميل مخصوص بالبيع فكيف يتعدّى الى غيره 


قلت قد سبق منّا عند الكلام فى ثبوت خيار الغبن فى كل معاوضه ماله انّ الحكم الثَابت للبيع يختلف جهه ثبوته و قد يثبت له لا 
من حيث انه بيع بل من جهه مناط موجود فى غيره و ان كان الموضوع فى الدّليل الدال على تشريع الحكم هو عنوان البيع مثل 
انّ تلف المبيع قبل القبض من مال البائع فانٌ ما دل على ثبوته و ان ورد بما يظهر منه بمقتضى ظاهر القضيه اللفظيه كونه مختضًا 
بالبيع الَا انّه قد علم انَّ المناط فيه امر يوجد فى غيره ثم انّ هذا كله فى غير الضّ لمح من عقود المعاوضات و اما فيه ففى جريان 
خيار الرّؤيه والوصف تامّل بناء على اغتفار الغرر و الجهاله فيه و ان كان الاقوى الجريان فى الجواهر و الظاهر ثبوت خيار الرّؤْيه 
فى غير البيع مما يعتبر فيه المشاهده و الوصف كالاجاره و نحوها لان العمده فيه حديث الضّ رار بل يمكن القول بثبوته فيما لا 
يعتبر فيه ذلكك كالضّلح تنزيلا للخيار فى خلاف الوصف فى 


ص: إخاجارا 


المعيّن منزله الابدال فى الوصف المعتّن ه و غرضه انه لو صالح كلا موصوفا و اراد تسليم غيره فلا اشكال فى وجوب الابدال مع 
انه لو تعلق الضّلمح ابتداء بالكلى من غير توصيف كان صحيحا مع جهالته فكذا لو صالح عينا خارجيه فانّه يبجوز صلحها مع 
الجهاله بلا توصيف الا انّه لو صالحها موصوفه و تخلف وصفها لا بد من ثبوت الخيار و ذلكك لوضوح عدم جريان الابدال فيه و 
وجه التنزيل ان التوصيف فى قوّه اشتراط الوصف و الا كان لغوا لعدم توققف صحه العقد عليه فليس الا للاشتراط و التقييد و اذا 
تخلف الشّرط ثبت الخيار لدليل نفى الضّرر بالبيان المتقدّم و ما يقال من انّ نفى الضّرر لا يجرى الَا فيما يشترط فيه التَعيين لا فى 
مثل الصّلح المغتفر فيه الجهاله لا يخفى ضعفه 


[مسأله لو نسج بعض الثوبء فاشتراه على أن ينسج الباقى كالأوّل بطل] 
قوله (لو نسج بعض التُوب فاشتراه على ان ينسج الباقى) 


ظاهر عنوان المصئْف ره كون المبيع هو المنسوج بشرط ضْمٌ نسج بعضه الادخر و ظاهر عبائر جمله من الاصحاب هو بيع تمام 
الثوب المنسوج بعضه و غير منسوج بعضه و يحتمل رجوع عنوان المتن الى ذلكك أيضا بان يكون ضمير فاشتراه راجعا الى 
المضاف إليه و ما استدلوا به على بطلان ما عنونوه امور الاوّل ما ستسمعه نقلا عن المبسوط من لزوم التناقض فى اجتماع اللزوم 
و خيار الرّؤيه فى شى ء واحد الثَانى ما عن التردُكره و جامع المقاصد من لزوم الغرر حيث ان بعضه عين حاضره و بعضه فى 
الذمّه مجهول الات ما ستسمعه أيضا فى عباره المختلف من أنه لم يثبت فى الشَّرِع جواز مثل هذا العقد المركب من بيع موجود 
جزئيّ و معدوم كلى و فى الجميع نظر اما الال فبانٌ تعدّد المحلّ يجعل العقد بمنزله عقدين تعلّقا بشيئين يكون احدهما لازما و 
الاخر جائزا مع ان المبيع و ان كان هو النُوبٍ اجمع الَا انه لما كان راجعا فى الحقيقه الى بيع الموجود بشرط ان ينسج الباقى كان 
متعلق العقد واحدا و ثبت الخيار فى التَُوب اجمع ان لم ينسج الباقى و كان الخيار من خيار الشّّرط لان المبيع ح هو التُوبٍ بشرط 
نسج الباقى و يكون من قبيل شرط الخياطه و الصّبغ لا من خيار الرّؤيه و الوصف و من احكامه اجبار البائع بالوفاء بالشّرط أوَّلا و 
ان امتنع او تعذّر اخذ المشترى بمقتضى الخيار و هذا بخلاف ما لو قلنا بتعدّد المتعلّق و انحلال العقد الى عقدين فانٌ الخيار 
الَابت فى البعض ح من خيار الرّؤيه و التوصيف و اما الثَانى فبانّه لو اراد المستدلٌ من لزوم الغرر عدم ارتفاع الجهاله بتوصيف 
الباقى و كونه كالمنسوج لاختلااف الجهات الخفيّه من النسج ففيه ارتفاع الغرر بتوصيفه كالمنسوج على وجه لا يتفاوت فى 


السج 


ص : 8وم 


تفاوتا معتدًا به و هذا كما لو رأى شيئا من المبيع و باعه على ان يكون الباقى مثله و قد مرٌ الكلام فى تشخيص الوصف الدّاخل 
الموجب ظهور خلافه لبطلادن البيع و الخارج الموجب ظهور خلافه للخيار وان المرجع فى ذلكك هو العرف و لو اراد منه 
الاشكال فى صبحه العقد بان ذكر الاوصاف لا يخرج البيع عن كونه غررا لان الغرر بدون اخذ الصّفات من حيث الجهل بصفات 
المبيع فاذا اخذت فيه مقيّدا بها صار مشكوك الوجود و الغرر فيه اعظم فقد سبق الجواب عنه أيضا و امرا الثالث فبكفايه 
العمومات و لا مانع من كون بعض المبيع شخصيًا و بعضه كلا موصوفا فى الذمّه و قد يق انّ المبيع ح شخصى بتمامه الَا انّ بعضه 
موجود و بعضه غير موجود و مثل هذا لا يجوز بيعه لانّه كبيع النُوب الشّخصى اذى هو يخيطه او الثّمر اذى يوجد بعد ذلك 
فليس المبيع هو المقدار المنسوج و الغزل الموجود ولا النُوب الكلى بتمامه او ببعضه و هو ضعيف فى الغايه لعدم تعمّل بيع غير 
الموجود بعنوان انه فرد خارجيىّ و جزئيّ حقيقيَ و مفروض المسأله انما هو التَُوب الشخصى بلحاظ المنسوج و بالجمله فالاقرب 
هو القول بالصخخه مع ثبوت الخيار فى المجموع 


[السابع خيار الحيوان] 


[القول فى مسقطات هذا الخيار] 
[مسأله يسقط الرد خاصّة بأمور:] 


قوله (على ذلك المنوال ثبت الخيار) 


سواء لم ينسجه اصلا او نسجه و لكن لا على ذلك المنوال و حيث ان الخيار ح من خيار تخلف الشّرط كان له الاجبار أوّلا ثم 
ان الفرق بين الصورتين الاوليين و الاخيره ان فى الاوليين كان الغزل جزء من المبيع و النّسج شرطا بخلاف الاخيره فانٌ المنسوج 
الغير الموجود جزء للمبيع وح فان امكن التَبديل وجب ذلك و حيث ان مفروض المسأله هو فيما لا يمكن ذلكك كان المنسوج 
على غير المنوال باقيا على مال البائع و كان للمشترى خيار تبغض الصَفقه فى خصوص المنسوج 


قوله (و مما ذكرنا ظهر ان عدّ انعتاق العبد على المشترى الخ) 


و الوجه فى عدم خلوّه عن شىء هو انه ان لوحظ الانعتاق من حيث سببه فهو ملحق بالتصرّف و ان لوحظ من حيث المسبب فهو 
ملحق بالتلف و على اىّ حال لم يقم دليل خاصٌ على كونه مسقطا حتّى يعنون مستقلًا و ليس كونه مسقط الا من حيث صدق 
عدم قيام الشّى ء بعينه و الاعتذار بان مراده من التلف هو التلف الحقيقى و من الانعتاق الّذى جعل قسيما له هو ما كان مستندا 
الى الاسباب القهريّه كالموت او الارث كما ترى فائّه لا يرفع المناقشه و اما الوجه فى عدم خلو ارجاع الانعتاق الى التصرّف عن 
شى ء هو انَّ الظاهر من التصرّف ما كان اختياريًا و الانعتاق امر قهرىٌ و ليس الوجه فى كونه مسقطا انا ما عرفت من عدم قيام 


الشّىء بعينه و انّه 


ص: /917؟ 
ملحق بالتّلف نعم فى خصوص الشّراء يمكن ان يكون الانعتاق من حيث السبب ملحقا بالتصرّف 
قوله ثم أنه لو عاد الملكك الى المشترى لم يجز ردّه) 


يمكن ان يقال ان هذا يتم فيما كان الخروج عن ملكه على وجه لا-زم لسقوط حقّ الردٌ ح و عوده يحتاج الى دليل و لو فرض 
الشكك فالمرجع الاصل و أننا اذا كان على وجه جائز فاصل الث قوط غير معلوم لان مناط الردٌ فى مرسله جميل هو قيام العين و 
كيف يصدق عدمه مع الفرض حتَّى يكون مسقطا نعم اذا كان عله الس قوط هو التصرّف من حيث دلالته على الرّضا بالعقد كان 


له وجه 

قله( لازن كوق اميق حم فاونة ركه 

فانَ الزام الردّ و وجوبه قرينه على إراده خصوص الحمل من البائع حيث انّ الجاريه ح تكون أمّ ولد و لا يصب بيعها 
قوله (التَانى مخالفه لزوم العقر على المشترى) 


غرضه ان اخبار الحمل يثبت العشر و نصفه على المشترى و هذا مخالف لقاعده عدم العقر فى وطى الملكك و قاعده كون الردٌ 
بالعيب فسخا من حينه لا من حين العقد فلا بدّ من حمل تلك الاخبار على صوره كون الحمل من المولى و ظهور كون الجاريه 
َم ولد لبطلان البيع ح من اصله و يردّه أوَّلا انّه لم يقم دليل خاصٌ على عدم العقر على المشترى نعم ثبوته عليه مخالف لمقتضى 
ما تقوّر من قاعده الملكيه من حيث انّ الاصل عدم ثبوت شى ء على الإنسان بالتصرّف فى ملكه واىّ مانع عقلا او نقلا من 
الاللتزام بثبوته على المشترى تعدٍ.دا بسبب الوطى الواقع منه و لو فى حال ملكه انَاها بعد الفسخ و ردّ الجاريه اذا دلت التصوص 
المتكاثره على ذلك و لا داعى لصرفها عن ظاهرها الى خصوص صوره كون الحمل من المولى و ثانيا انه لم يقم دليل خاصٌ 
على لزوم كون الفسخ مؤثْرا من حينه و القول بذلكك انما هو من حيث القاعده و اىّ مانع عقلا او نقلا من الالتزام بتأثير الفسخ 
فى خصوص المسأله من حين العقد اذا كان العمل باخبار الحمل مستلزما لذلكك ثم ان العقر بالضمٌ ديه فرج المرأه اذا غصبت 
على نفسها ثم كثر ذلكك حتّى استعمل فى المهر 


قوله (من المسقطات حدوث عيب عند المشترى) 


اعلم انّ اصل المسأله الّتى عنونها المصنّف ره فى المقام هو انّ العيب الحادث بعد العقد مسقط للردّ بالعيب القديم اذا كان 
الردٌ بالعيب الحادث بعد العقد و قبل القبض او بعده لكن فى زمن احد الخيارات التّلائه من المجلس و الشّرط و الحيوان على 
تامّلى فى خيار المجلس كما يأتى فى احكام الخيار حيث تعتب المبيع فى زمن احدها بعد حصول القبض و تعرّض المصئف 
لهذه 


ص: 59/8 
المسأله ضمنا و الكلام فى المسألتين يستدعى بيان امور 


الشّروع فيه بل صرّح بعضهم بان المراد من الحادث قبل العقد هو قبل حصول الانتقال و التَعبير بالعقد لغلبه الملازمه بينه و بين 
الانتقال فالعيب الحادث قبل القبض فى مثل الصَرف و السلم ممما يتوقف الانتقال فيه على القبض يكون من الحادث قبل العقد 


الثانى لا اشكال ولا خلاف فى ان العيب الحادث بعد القبض و انقضاء زمان الخيار لا اثر له فى شى ء من الردّ و الأرش نعم 
المشهور انه لا مانع عن الردّ بالعيب السَابق لمرسله جميل المتقدّمه المعلقه للردّ على قيام العين بعينه على ما افاده فى المتن و ما 
حكم به الا-كثر و هو الصَّواب من ثبوت الخيار فى الاجاره بعد قبض العين مع عدم زمن خيار لا ينافى ما قلناه لعدم حصول 
القبض بالنّسبه الى المنفعه فى باب الاجاره الى هو ناقل الضّ مان ذاتا و وصفا الا بمضي تمام المدّه مع كون العين فى يد 
المستاجر و بمجرّد قبض العين لا يحصل قبض المنفعه حتّى يكون النقص الحاصل من النّقص بعد حصول القبض و دعوى عدم 
الخيار فى باب الاجاره أيضا من حيث حصول العيب بعد حصول قبض متعلّق العقد كما فى البيع الذى هو الاصل فى الخيارات 
حيث لم يقل احد بالخيار للمشترى فى الفرض فانّه ليس باولى من تلفه رأسا بعد القبض الى ليس بمضمون على البائع قطعا 
ناشئه من عدم التأمّل فلو تعذّر بعد قبض العين استيفاء المنفعه كغصب ظالم او نقصان ماء العين او البثر او عرج الدابّه كان 
للمستأجر خيار الفسخ من باب خيار تعذّر التَسليم سواء استوفى بعض المنافع أم لم يستوف شيئا اصلا نعم قبض العين يفيد فى 
استحقاق مطالبه المستاجر بالا-جره ثم ان الخيار فى باب الاجاره انما هو فيما يوجب النتقص ضررا على المستاجر و أمّا اذا لم 
يوجب ضررا سواء كان بعد القبض او قبله فقد يتوهّم ثبوت الخيار فيه أيضا لوجهين الاوّل انّ الالتزام بنفس المعيب ضرر فينجبر 
بالخيار الثانى انصراف العقد الى الضّْ حيح و يضعَف الاوّل بان نفس الالتزام بالمعيب ليس ضررا فى باب الاجاره لان المفروض 
هو التفكيكك بين ثبوت العيب فى العين و عدم ثبوته فى المنفعه بل يمكن دعوى عدم الخيار فى باب البيع أيضا فيما لا يستلزم 
وجود العيب فى المبيع اختلاف قيمته السوقنه و الثّانى بانّه لا معنى للانصراف بالنّسبه الى متعلق العقد فيما فرض تعلقه بالجزئى 
كما هو المفروض لان الانصراف انما يكون فى 


ص: 4و" 
المطلقات الظاهره فى بعض الافراد لغلبه وجوده او كثره استعماله 


فان قلت ان مراد من عر بالانصراف هو ظهور العقد فى كون متعلّقه صحيحا بطريق الشّرط و السرّ فى ذلكك هو رجوع الوصف 
فى الجزئي الى الشّرط و ان كان ظاهرا فى القيديّه كقوله بعتكك هذا العبد الكاتب او الصَحيح و رجوعه فى الكلى الى القيد و ان 
كان ظاهرا فى الشَّرطيه كقوله بعتكك عبدا بشرط ان يكون كاتبا او صحيحا و ذلكك لما مرٌ من ان الجزئيئّ غير قابل للتّنويع 
بخلاف الكلى 


قلت ظهور العقد فى كون متعلّقه صحيحا دعوى لا دليل عليه نعم اذا دل العقد عليه باحدى الدّلالات التزمنا به 


فان قلت ظاهر الاصحاب فى ابواب المعاملات انَّ انتفاء وصف الصيحه يوجب الخيار و ان لم يشترط فى ضمن العقد و انتفاء 
غيرها من الاوصاف لا يوجب الخيار ما لم يشترط اعتباره وان كان بناء المتعاقدين عليه و الوصف المنتفى فى الفرض هو 
وقيق الصتعه والوتمه :فر القر ل تروف القنا د 


قلت انتفاء وصف الصيحه فى العين المستاجره لا دخل له بالمنفعه الّتى هى مورد العقد و انتفائه من المنفعه على تقدير تسليم 
اتتصاف المنفعه بالصيعه و العيب و ان اقتضى الخيار الا انّه لا ينفكك عن لزوم الشَّ رر فلا يحتاج الى تتزيل وصف الصححه منزله 
الشّرط فالاجماع و ان انعقد على ايجاب تخلف وصف الصيحه عن احد العوضين ثبوت الخيار لمن دخل المعيب فى ملكه الَا انَّ 
العين لا- تكون معوّضا فى باب الاجاره هذا كله مع انّ مقتضى الاصل اللفظى و العملى فيما لا يستلزم من عيب العين ضرر فى 
استيفاء المنفعه هو الّزوم فالاقوى عدم الخيار فى هذه الصّوره و اختصاصه بما اذا استلزم العيب ذلك و هذا بالنسبه الى المنافع 
الأماحقه لا اشكال فيه لما عرفت من عدم حصول القبض فى باب الاجاره الا بمضي تمام المدّه و اما ثبوت الخيار للمستأجر 
بالَسبه الى المنافع الشابقه الّتى استوفاها فربما يتوم عدمه لحصول القبض فيها و يندفع بانّه لا يتحقّق القبض ما لم يحصل قبض 
المجموع و مع عدم حصوله يثبت الخيار فى مجموع العقد لعدم اختصاصه ببعض دون بعض و ليس هذا الَّا كحصول العيب فى 
المبيع بعد قبض بعضه فانّه يوجب الخيار فى تمام المبيع لا بالنُسبه الى ما لم يقبض منه 


فان قلت انْ كون العيب سببا للخيار انما يصمح فيما لو حصل النّقص فى المنفعه بحسب الكيفته كما لو استاجر دابّه للركوب 
فاستبان انها عرجاء و امّا ان حصل النقص فيها بحسب الكميه فلا بدّ ان ينفسخ العقد بالنُسبه الى تلك المنفعه التّاقصه كما لو 
استاجر عبدا فمرض فى يومين او ازيد و بعد انفساخه فللمستاجر خيار تبغض الصّفقه و له فسخ العقد بالنّسبه الى المنفعه اللّاحقه 
و اما الشابقه المستوفاه فلا يتعمّل الفسخ فيها فانٌ المنفعه اذا صارت موجوده 


ص: لين 


فى ملكك احد لا يمكن نقلها الى غيره لانّها تنعدم بعد وجوده بحيث يمتنع وجودها فيما بعد و الملكيه انما تتعلق بالموجود او 
بمعدوم يمكن وجوده و كلاهما منتفيان فى المنفعه المستوفاه لانّها معدومه لا يمكن وجودها فيما بعد و هذا بخلاف العين فانّها 
باقنةا بعد انقتشا منففتها قن وماق قاذا اقل :عي يققه :لاق العقوة الى الغ وار نان سكي يقي النقة اليه البهااق مسر وركها 
ملكا للفاسخ من زمان العقد لبقاء المملوك اى العين حين الفسخ بخلاف المنفعه فانّها اذا انتقلت الى احد و استوفاها كيف 
يمكن تعلق الفسخ بها بعد استيفائها و انعدامها 


قلت ان الملكيه على قسمين تحقيقيّه و تنزيليه و المراد من الاوّل ما حصل فيه اضافه الملكيه حقيقه و من الثّانى ما لم يحصل هذه 
الاضافه فيه حقيقه و لكنّ الشّارع حكم بتنزيله منزله الملكك و بترتيب آثاره واذا صارت عين بسبب عقد ملكا لاحد ثم حكم 
الشّارع بفسخ العقد اذا فسخه الفاسخ يصير العقد منفسخا من حين وقوعه الا انّ ملكته الفاسخ لهذه العين من زمان العقد الى 
زمان الفسخ تنزيليه و فيما بعد زمان الفسخ تحقيقيّه اما كونها تنزيليه فى الاوّل فلانٌ العين من زمان العقد الى زمان الفسخ كان 
ملكا تحقيقيًا لمن انتقلت إليه بذلكك العقد و كانت هذه الاضافه اعنى الملكيه حاصله له حقيقه و اذا فسخ العقد لا يمكن ان 
يصير فى هذا الزّمان ملكا لغيره حقيقه لامتناع اجتماع ملكيتين حقيقتتين و يمتنع نقل ملكيته حقيقه الى غيره بالتسبه الى ذلكك 
الرّمان لان الاضافه الخاصّه الحاصله فى ذلك الرّمان قد انعدمت بحيث لا يمكن وجودها فكيف تنتقل الى الغير فالملكيه 
الحاصله للغير تنزيليه بالنُسبه الى ذلكك الزّمان بمعنى انّ الشّارع حكم بترتيب آثار ملكيته فيه و ان كانت ملكا لغيره حقيقه و اما 
كونها تحقيققيه فى الثانى فواضح هذا حال العين و اما المنفعه فملكيتها بعد الفسخ بالنسبه الى ذلكك الزّمان الفاصل بين العقد و 
الفسخ تنزيليه أيضا الا ان فى المنفعه تحتاج الى تنزيلين الاسوّل التنزيل فى الاضافه و التَانى تنزيل المملوك اعنى المنفعه فانَّ 
حكم الشّارع بالملكيه تنزيلا فى ذلكك الزّمان يحتاج الى تنزيل الاضافه الغير الموجوده بمنزله الموجوده و الى تنزيل المنفعه الّتى 
انعدمت بعد الاستيفاء منزله وجودها و هذا بخلاف العين فانّها لا تحتاج الى التنزيل الثَانى لانّها موجوده بعد استيفاء منفعتها أيضا 
ثم اعلم انّه بعد ثبوت الخيار فى العين المستاجره بعد القبض فظاهر المشهور عدم ثبوت الارش مع اختيار المستاجر 


ص: ا.ءع 


الامضاء و تنظر فيه الشّهيد ره فى اللّمعه و فى مواضع من جامع المقاصد الحكم بثبوت الا-رش من غير اشكال كما فى البيع و 
استوجهه ثانى الشّهيدين فى لكك و استحسنه فى الرّوضه و ليس لمن يقول بثبوت الا-رش الا اتتحاده مع البيع التَابت فيه ذلكك 
بالتص و الاجماع وان الردٌ و الا-رش من احكام العيب اين ما ثبت بمقتضى الاخبار و الاقوى ما هو المشهور لان الارش على 
خلاف الاصل و يدلٌ على عدم الحاق الاجاره بالبيع فى الحكم المذكور امران فليس فيها ما يقتضى ذلكك كالبيع حتّى يخرج به 
عن الاصل بعد ثبوت الخيار الجابر للض رر قطعا الاوّل المنع عن ثبوت العيب بالنسبه الى المنفعه رأسا فانْ العيب كما ذكروه هو 
اماق او تنضي: فن الذى .م ضاق اه مه كو كر وعد عم اقتضاء الطيينة و الخلنة: الاضات وحهدا الك لأ رميق وعوده 
بالنّسبه الى الاعيان فانٌ لها اقتضاء بحسب الطبيعه و الخلقه قد يخرج عنه بواسطه العارض و عرّفه جماعه بانّه النتقص عن الطبيعه 
الاصلته المقتضيه للصبحه و الكمال مع قطع النَظر عن العارض و انا المنافع فلا يتحمّق هذا المعنى بالنّسبه إليها لان المنفعه ليست 
مما يقتضى بحسب الطبيعه كونها على نهج خاصٌ قد يمنع عن اقتضائها العارض لا بمعنى عدم تحمّق مراتب للمنفعه فانٌ ذلكك 
بمكان من الامكان بل بمعنى انّ كلّ مرتبه توجد من المنفعه فى الى ء فهى غير قابله للاتتصاف بالنّقص و الكمال لعدم اقتضاء 
طبيعتها الكمال حتّى يكون المنفعه الذَّاتيِه معيوبه و توضيحه ان للمنفعه مراتب كثيره مندرجه بين العلوّ و الدنوٌ متفاوته من 
الحيثئه المقصوده من المنفعه فانٌ ركوب الفرس مثلا له نوع راحه ليس فى ركوب الجمل الغير الذّلول و كذا فى ركوب الجمل 
الذلول نوع راحه ليس فى غيره من انواع الجمل و فى غيره من اكثر اقسام الدوابٌ و لكل منها نحو من السير يحصل بواسطته نوع 
خاصٌ غير موجود فى غيره و من المعلوم بالوجدان اختلاف تلكك المراتب فى الرّاحه و فيما يقصد من الرّكوب الَا انّ كل مرتبه 
منها نوع من المنفعه ليس له نقص بحسب طبيعته نعم هى دانيه بِالنّسبه الى غيرها من المنافع او عاليه او متساويه و ايّاما كان ليبس 
خا جاع افتفياء: اطع فاليفهة ليع ميا امون الصيصةو لني #الإغناقو تلزال لق العف العرت عل المتفعه انا 
منافك ا و توشيجا و لكك لا ئش كلداظ الأمسحاتة لا الثدين بوجوة العنث فى العية السبتها جره المر حي لتقف قن المتفعة 
من حيث المالته و اين هذا من اطلاق العيب على المنفعه و هذا هو السرٌ فى عدم حكمهم بالارش مع تسالمهم ظاهرا على ثبوت 
الأرك وين الراك فى العنية "فى عالق الاب اقها 


فان قلت انّ المنفعه و ان لم يكن لها اقتضاء بحسب الطبع و الذّات 


ص: 507 


حتّى يتَصف بالصيحه و العيب بتلكك الملاحظه الَا انّ لها اقتضاء بملاحظه العين القائمه بها فان الفرس بحسب الطبع يقتضى نحوا 
من السّير و الجمل يقتضى نحوا اخر منه فاذا وجد فى الفرس ما هو مقتضى طبيعه الجمل فقد خرج مقتضاها عن مقتضى الطبيعه 


فسير الجمل و ان لم يكن معيوبا من حيث قيامه به الَا انّه معيوب من حيث قيامه بالفرس 


قلت سير الفرس على نحو سير الجمل عيب فى الفرس و لا دخل له باصل سيره فانّه غير منّصف به و هذا واضح جدًا التَانى المنع 
من عموم ما يقتضى ثبوت الحكمين للعيب اينما وجد و لو سلمنا ثبوت العيب بالنّسبه الى المنفعه كالعين و المتيقّن ثبوتهما اذا 
وجد فى الاعيان سواء كان فى باب البيع او الاجاره بِالنّسبه الى الا-جره لو كانت عينا او الضّلمح او الخلع او المهر و اما العيب 
الموجود فى المنفعه فنمنع من اقتضائه ذلكك سواء كانت فى باب الاجاره او البيع بِالنسبه الى الثَمن لو كان منفعه او غيرهما و لا 
يخفى ان الوجه الانوّل اولى فانٌ فى عموم ما يقتضى ثبوت الحكمين للعيب او منعه للنَظر مجال واسع و يمكن دعوى دلالله 
التصوص عليه وان كان ورودها فى خصوص البيع وقد تقدّم انّ بعض احكام البيع قد يثبت له لا من حيث انه بيع بل يعلم ان 
المناط فيه امر يوجد فى غيره من عقود المعاوضات او ما يقرب إليها فان قيل اذا كان العيب منفيا بالنّسبه الى المنفعه فما هذا 
الخيار الى يحكم به فان كان خيار العيب فالمفروض منعه بالنّسبه الى المنفعه و ان كان خيار تخلّف وصف الصحهه المنزّل 
منزله الوصف المشترط فهو أيضا مبنيّ على انّصاف المنفعه بالعيب و المفروض عدمه قيل هو خيار ثبت لاجل تخلف مرتبه من 
المشعه فق 'عانا عليها و ظهورها علق كلاف :ناعقي ده السنغاعجر يو ندل التمع :ها زالدبوبدل علية عااذل عل تفن الصرر الجير 
بعمل الاصحاب و لا ضير فى عدم كونه من الخيارات المعروفه و لا دليل على انحصار الخيار فيما عدّه الشّهيد ره فى الرّوضه و 


ان شئت فسمّه خيار تغر الوصف هذا 


الذااث لا اشكال و لا خلاف فى جواز الردّ بالعيب الحادث بعد العقد و قبل القبض و يجى ء الكلام فيه إن شاء اللّه تعالى فى 
احكام القبض و كذا لا اشكال فى جواز الردٌ بالعيب الحادث بعد القبض فى زمان الخيار و يجى ء الكلام فيه أيضا فى احكام 
الخيار و هو ظاهر الاكثر و اختاره الشّهيدان فى اللمعه و الرّوضه و المحمقّق التَانى فى مع صد و يتفرّع على هذا من ثبوت الخيار و 
جواز الردٌ بالعيب الحادث بعد العقد سواء كان قبل القبض او بعده فى زمن الخيار انّه لو كان معيبا قبل العقد و عاب بعيب آخر 
بعده قبل القبض او فى 


ص: ارين 


زمن الخيار ثبوت الخيار من جهتين فان فسخ المعامله رجع بالنّمن و ان امضى و امسكك المبيع فله مطالبه ارش كل من العيبين و 
لهم فى الصّوره الانيه و هو العيب الحادث فى زمن الخيار قولا-ن آخران اوّلهما ما حكى عن المحمّق و هو انه لا يترّب على 
العيب المذكور شى ء من الردّ و الارش غايه الامر انه لا يمنع من الخيار الاصلى او المشترط و هو ظاهر كتاب الشّرائع حيث قال 
فن المسانا الى الحقها يفسا الغوت البخامييه اذا دك العيت' يكذ العقد ونفيل القبفن كان المشترى رذ هوف الاركن قرة فو 
لو قبض بعضه ثمم حدث فى الباقى حدث كان الحكم كذلك فيما لم يقبض و اما ما يحدث فى الحيوان بعد القبض و قبل 
انقضاء الخيار لا يمنع الردّ فى التّلائه ه و لازم هذه العباره انه اذا حدث عيب فى التلائه كان له الفسخ بخيار الحيوان و يكون 
ضمان المبيع ح على البائع و يكون ضرر العيب الحادث عليه و لو لم يفسخ حتّى انقضى زمن الخيار فلا يجوز له الردٌ و فى 
الجواهر فى شرح العباره و قد ينتصر للمصيّف بان الاصل اللّزوم و لا معارض له سوى ما دل على انَّ التلف فى الْتلانْه من مال 
البائع و هو ظاهر فى الانفساخ و الحق به العيب الما انّ الاجماع على عدم الانفساخ الى ان قال و لا ينتقض ذلكك بالعيب قبل 
القبض لانّه ل-ارش له عنده أيضا و اما الردّ به فلعله للاجماع و نحوه ه اضف إليه اصاله براءه ذمّه البائع من وجوب دفع الارش 
حيث اراده المشترى و لكنّ الاقوى ما عليه المشهور للقاعده المجمع عليها الآنيه فى احكام الخيار من ان كلّ مبيع تلف فى زمان 
الخيار فهو ممّن لا خيار له وان وقع من بعض التأمّل فى كلتّتها من حيث الثّمن و المثمن و من حيث شمولها لجميع الخيارات و 
الاصل فى المسأله قبل التمشكك بالقاعده النصوص الوارده منها صحيحه ابن سنان عن الرّجل يشترى العبد بشرط الى يوم او 
يومين فيموت العبد او الدابّه او يحدث فيه حدث على من ضمان ذلكك فقال على البائع حتّى ينقضى الشرط ثلاثه ايام و يصير 
المبيع للمشترى شرط له او لم يشترط و ان كان بينهما شرط ايّاما معدوده فهلكك فى يد المشترى فهو من مال البائع و منها مرسله 
ابن رباط ان حدث فى الحيوان حدث قبل ثلاثه اام فهو من مال البائع و الاخبار و ان اختضت بظاهرها بقرينه ذكر الزّمان فيها 
ببعض الخيارات كخيار الحيوان و خيار الشّرط فلا تشمل خيار الغبن و خيار العيب و نحوههما الَا انّ التأمّل فيها يقضى بما فهمه 
الاصحاب و هو انّ المناط فى عدم ضمان ذى الخيار له و ان تلف فى يده هو تزلزل العقد بالنُسبه إليه و عدم استقراره عليه و 
كون الضّمان على من لا خيار له لانّه قد استقرٌ العقد عليه و هو مناط مستفاد ممما هو بحكم 


ص: .ع 


التعليل فى قوله (ع) حتّى ينقضى الشرط ثلاثه ايام و يصير المبيع للمشترى بحمل صيرورته للمشترى على الملكك المستقرٌ و من 
الواضح انْ مانعتّه التزلزل عن ضمان المقبوض لم ينفكك عن مطلق الخيار و يكون ذكر التلف من حيث انه اظهر الافراد مع انَّ 
بعضها يشتمل على ذكر الحدث و هو يشمل العيب و بالجمله المراد من كون التلف على البائع بقرينه التتعليل و فهم الاصحاب 
كون المبيع فى عهده من لا خيار له و ان المعامله غير مستقرّه الا بالقبض و انقضاء زمان الخيار فان تلف تمام المبيع او بعضه او 
حصل فيه عيب فى زمان الخيار كان كتلفه او عيبه قبل النّقل و يأتيكك فى احكام الخيار ان المراد من الضّ مان هو ضمان المعامله 
و من هنا يعلم ان فى تلف المبيع بتمامه او ببعضه ينفسخ العقد بالنّسبه الى تمام المبيع او بعضه و لا يفتقر بعد التّلف الى فسخ ذى 
الخيار لتحمّق الانفساخ بمجرّد تحمّق الثلف و لم يبق عقد ح حتّى يكون لذى الخيار سلطنه على الفسخ بالخيار فان التلف فى 
زمان الخيار يكون كالتّلف قبل العقد و التّلف قبل العقد موجب لبطلانه بتمامه او بالنُسبه و اما فى تعبّبه فيحكم بالخيار لانّه لو 
ظهر كونه معيبا قبل العقد كان حكمه الخيار لا الانفساخ ثمّ انّهِ يبقى الاشكال من حيث تعدّد سبب الخيار فنقول قد بِتِن فى محله 
انّ الاصل و ان كان هو عدم تداخل الاسباب لان كلّ موضوع سبب لتحمّق الحكم الذى إنشاء على فرض وجوده الا انّ هذا انّما 
هو فيما كان متعلّق الحكم قابلا للتعدّد و أمّا اذا علم من الخارج و لو من نصّ او اجماع عدم قابليته للتعدّد فامًا ان يكون قابلا 
للتقييد كالقتل الواجب قصاصا عن اثنين فانٌ القتل و ان لم يمكن تعدّده الَا انه يمكن تقييد ايجاب كل من ال ببين بالآخر بحيث 
لو عفى اولياء احد المقتولين لا يسقط الوجوب بالشّبب الاخر و اللازم ح هو التتقيبد و اما ان لا يكون قابلا للتقييد لكنّ الحكم 
قابل للتاكيد كوجوب الوضوء فانّ موجباته و ان كانت كثيره الا انّ الربب الاوّل هو الموجب للحدث و يرتفع بالوضوء و لكنّه 
قال لقا كةو كبافن على لسوت و لانت سواتتن مادقا على ره اسن فاق كز باسك مثيناة يده عضيناءو ينا كني اطلية 
بحكم العقل وان لم يكن قابلا- له أيضا كالملكيه و الرّوجيه و نحوهما فانٌ سبب الملكيه اذا وجد حصلت من دون مدخليه 
للتاكيد فيها فكلّ واحد من الاسباب مؤثّر لو لم يكن مقارنا او مسبوقا بالآدخر و الا فالمؤثّر هو المجموع او السّدابق و الخيار 
المستب عن امرين يكون من قبيل القتل فانٌ نفس الخيار وان لم يمكن تعدّده و لكن يمكن تقييده من جهه الشربب و لازمه 
امكان اسقاطه من جهه و ابقائه من جهه اخرى و قد مرّ ان الخيار امر لو لاه يكون 


ص: مم6 


العقد لازما من جهته فلا ينافى اسقاطه عدم اللّزوم من جهه اخرى و هذا لا فرق فيه بين ان يكونا خيارين مسئبين من سببين 
فلو لم يفسخ كان له أخذ ارش كلّ من العيبين و لحاظ كلا التقصين و ان رضى باحد العيبين بمعنى انّه اسقط حقّه من هذه 
الجهه كان الاخر باقيا فى الحكم بتسلطه على الفسخ و اخذ الارش هذا و ثانيهما ما حكى عن العلامه فى القواعد فى بيع الحيوان 
من التتفصيل بين الخيار و الارش فائبت الاوّل و تنظر فى التّانى فظاهره نفى الارش و لم يعلم وجهه و يحتمل ان يكون نظره الى 
استصحاب جواز الردّ و اصاله البراءه من الارش و فيه ان بعد قيام الدّليل لا وجه للتمسّكك بالاصل الموافق و المخالف و لا يخفى 
ان ما ذكرنا من تعدّد الجهتين انّما هو بناء على ما ستعرفه من ان العيب الحادث لا يمنع عن الردٌ بالعيب القديم و الا فبناء على 
كونه مانعا ينحصر سبب الخيار فى العيب الحادث 


الرَابيع لا اشكال ولا خلاف فى ان الشّربب الحادث فى زمان ضمان البائع كان قبل القبض او بعده فى زمن الخيار لا يكون مانعا 
عن الردّ بالعيب السابق على العقد و سرّه ما عرفت فى المسأله السابقه و ظاهر كلام المحمّق فى العباره المتقدّمه عن الشّرائع و ان 
كان مخالفته للمشهور فى المبيع الضّْ حيح عند العقد و لكن من الواضح انّ حكم العيب الحادث فى المبيع المعيب أيضا يكون 
كذلك عنده فلا يجوز عنده الردٌ بالعيب الحادث و انّما له الردٌ بخيار الثلاثه فى الثلائه و ذلكك لأنّ المقنضى للضّ مان انما هو 
العيب الحادث فى زمان الخيار و وجود عيب سابق على العقد لا مدخليه له فى هذا ال مان الحادث و لا فى الخيار الْثّابت بسببه 
من خيار الحيوان او الا-شتراط مثلا-و كذا لازم مخالفته فى تلكك المسأله للمشهور و اختياره ان العيب فى زمن الخيار لا يكون 
موجبا للردّ و الأرش و كان الردّ من جهه خيار الحيوان مخالفته أيضا فى المقام و كونه مانعا عن الردٌ بالعيب السابق و ذلكك لما 
فى المتن من انَّ العيب الحادث اذا لم يكن مضمونا على البائع حتّى يكون سببا للخيار غايه الامر كونه غير مانع عن الردّ بخيار 
الثلا.ئه كان مانعا عن الردٌ بالعيب السابق اذ لا يجوز الردٌ بالعيب مع حدوث عيب مضمون على المشترى فيكون الردٌ فى زمان 
الخيار بالخيار لا بالعيب السشابق و يؤيّد ما ذكرنا من الملازمه ما حكى عنه ره فى درسه من التصريح بالمخالفه للمشهور فى هذه 
المسأله أيضا و ان تأثير العيب الحادث فى زمن الخيار و كذا عدم تأثيره فى الردّ بالعيب القديم انّما هو ما دام الخيار فاذا انتقضى 


ص: ...8 


الخيار كان حكمه حكم العيب المضمون على المشترى خلافا لشيخه ابن نما حيث ذهب الى مقاله المشهور و يدفعه مضافا الى 
ما مر ان زمان الخيار ظرف لحدوث العيب و شرط لتأثيره و الخيار اذى حصل العيب فى زمانه لم يكن عله تامّه لثبوت الضّ مان 
نل المقهس :للح مان هن عدوت العين"فن زان الخبازو الكبان البذى انقفنئ زمانه كان اشدرطا فق تادر الشيضى :و إذا زأل 
الخيار لم يمنع شىء عن اقتضاء العيب اثره ثم انْ تمام الكلام فى كون التلف او العيب فى زمن الخيار مضمونا على البائع من 
حيث التخصيص بآفه سماويّه او تعميمها لغيرها يجى ء إن شاء الله تعالى فى احكام الخيار 


الشافسن قال فى اللمعةغد نقل قول المخنق انه لا يرى الا بالحبان وهوينافن حكمة فى الكدرزافران الصددت فى الثلاله من :مان 
البائع مع حكمه بعدم الارش و قتّد شارحها الحدث فى العباره بالموجب لنقص الحيوان قال و كذا التلف ولا يخفى انه لو كان 
مراد المحمّق من الحدث هو التّعيب و نقص الحيوان كما فهمه شارح اللمعه كان للمنافاه وجه فانَ كون الحدث الموجب للنّقص 
و هو التتعيب من مال البائع معناه ثبوت الارش او التَخيير بينه و بين الردّ و لكنّ الظاهر انّ مراد المحمّق من الحدث الى حكم 
بكونه من مال البائع ما يتحقّق بعروضه انفساخ العقد لا ما يشمل التعتب و نقص الحيوان و يشهد لهذا ما قاله بعد هذا بلا فصل و 
لو حدث فيه عيب من غير جهه المشترى لم يكن ذلك العيب مانعا من الردّ باصل الخيار و لم يحكم فيه بكونه من مال البائع و 
بالجمله ما ذكره فى الشّرائع من انّ العيب الحادث فى الحيوان مضمون على البائع مع حكمه بعدم الارش معناه انّه له الفسخ 
بسبب خيار الحيوان فيكون ضرر النٌقص الحادث على البائع و هذا لا ينافى ما نقل عنه من عدم الخيار بالعيب بعد الثّلائه و حمل 
فى الجواهر التنافى الى ادّعاه الشّهيد على التّنافى بين الحكم بالضّ مان و نفى الارش من حيث ثبوت الملازمه بينهما و قال ما 
هذا لفظه و كانه يريد انّه اذا كان مضمونا على البائع كالجمله لزمه الحكم بالارش اذ لا معنى لكون الجزء مضمونا الا ثبوت ارشه 
لان الارش عوض الجزء الفائت او التخيير بينه و بين الردّ ه و ليس بوجه فانّه من التّنافى فى كلام الشّرائع و كلام الشَّهيد صريح 
فى ان ما قاله المحمّق فى درسه مناف لحكمه فى الشّرائع هذا مضافا الى ما عرفت من معنى العباره فى الشّرائع و قد يقال انَّ 
غرض الشّهيد ره هو التّنافى من جهتين من جهه ما قاله فى الدّرس مع ما قاله فى الشّرائع و من جهه ما فى الشّرائع فى نفسه فانَّ 
عدم الارش ينافى كون التلف من مال 


ص: 5017 
البائع و على اىّ حال فالجواب ما عرفت من معنى العباره 


الشاديخ المفول عق الميسدق .فى :درس كما عرفق هدق الرة يكار التلكثة لا .القت العادك و السسفر لاع تيه ابن اتساتعو لوت 
الخيار بالعيب و بالثّلائه و موافقته للمشهور و قد توهّم صاحب الجواهر و جعل قول ابن نما عكس قول المحمّق الذى هو ثبوت 
الغاز الاق ,دوق كنار النويه :وذ الخبار فده «العتي الحادك و دوين فعاف غير مله تحير الدرورافق المنه هو ونان العااه 
تعدّد الخيار و الظاهر انّ اذى اوقعه فى الوهم هو ما قاله الشّهيد التانى فى شرح عباره الشّرائع المتقدّمه من ان المفهوم من قوله 
لا يمنع الردٌ و جعل الثلائه ظرفا له ان الردٌ بخيار التلائه لا بهذا العيب الحادث الى ان قال و هذا هو المنقول من مذهب المصئّف 
فى المسأله و نقل عن شيخه ابن نما ثبوت الخيار فى المسأله المفروضه بالعيب الحادث الخ فانّ هذه العباره ربما يوهم انّ ابن نما 
يخصٌ الخيار فى المسأله المفروضه بالعيب الحادث و انّه ليس له الردّ بالخيار الاصلى و لكنّ التأمّل فى العباره يرفع هذا الوهم 
فانٌ قول ابن نما ره لا يأبى عن التعدّد الى هو لازم المشهور هذا ما قاله صاحب الجواهر فى بحث خيار العيب و اما فى بيع 


الحيوان فقد نقل قول ابن نما على وفق ما ينقلون عنه و هو ثبوت الخيار من جهتين فلاحظ 
قوله (نعم لو علّل الردّ بالعيب القديم الخ) 


لغل غرضه قن وه "اندلبل الخخبان و الزد بالغيت أن كان قاغده تفن 'الضرن :و كوة القير على المعيت قروا و استدل على منعة فين 
المقام بما حكى عن العلامه فى الترذكره كان المرجع بعد عدم الاولويّه من احد الطرفين الى اصاله ثبوت الخيار و اما لو استدل 
على منعه فى المقام بان تداركك ضرر المشترى بجواز الردّ مع تضرّر البائع بالصّبر على العيب الحادث مما لا يقتضيه قاعده نفى 
الضَرر كان المرجع اصاله اللّزوم فى العقود و ذلكك لان على التقرير الاوّل كان نفى الضّرر شاملا للمقام و لكنّه يسقط بالمعارضه 
متكا بقاء الخيار و المرجع اصاله بقائه و اما على التقرير التَانى فالمدّعى هو عدم شمول نفى الضّرر للصّوره المفروضه 
رأسا فيقطع بعدم الخيار لاختصاص نفى الضّرر بغيرها و لكنّ العمده فى دليل الردّ هو الاجماع و النصّ و مع الخدشه فى الاجماع 
و فى النضّ بدعوى اجمال المرسله باعتبار الاجمال فى قيام العين الى هو شرط الخيار كان المرجع استصحاب الخيار عند 
الشكك فى المسقط و يحتمل ان يكون كلادمه هذا اعراضا عمّرا ذكره أوّلا فى رد العلامه من ان المرجع اصاله ثبوت الخيار و 
يكون الغرض انّ بناء على كون الدّليل نفى الضرر لا يجرى استصحاب الخيار عند 


ص: م 


الشكك لادنّه ح يكون من الشكك فى المقتضى و ارا بناء على كون الدّليل هو النصّ و الاجماع فلا مانع من جريانه لانّه ح من 
الشكك فى الرّافع 


قوله (فلا يثبت بعد زواله لعدم الدّليل 


الاولى بناء المسأله على ان قيام العين اذى جعل فى المرسله شرط للردٌ هل المراد منه كونه حال الردٌ بمثل حال العقد أم المراد 
استمرار قيامه بحاله من حال العمد الى حال الردٌ فعلى الاوّل لا وجه للب تموط بخلاف التّانى و الظاهر منها هو الاوّل و عليه فلا 
مانع من السّد قوط قبل الزّوال و التّبوت بعده لان المدارح فى المرسله الّتى هى الاصل فى دليل المّدتهوط على صدق قيام العين 
حين الردٌ و عدمه و يؤيّده ما ذكره فى توجيه كلام التتحرير 


قوله (و لو رضى البائع بردّه مجبورا بالارش الخ) 


لا اشكال فى جواز الردٌ ح و هل يكون فسخا لان مقتضى القاعده ثبوت الخيار و جواز الردٌ بالعيب السابق و عدم الجواز مع 
حدوث عيب عند المشترى انما هو لحقّ البائع فاذا زال المانع اثّر المقتضى و هو الخيار الثّابت اثره أم يكون تقايلا لانّ بحدوث 
العيب سقط الخيار و جواز الردٌ لرضى البائع به انما هو خيار آخر حدث برضا الطرفين 


قوله (امّا الاوّل فالمعروف النّه لا يجوز التبعيض 


الظاهر كما عليه المعظم انَّ تبعيض الصّ فقه بحيث يستلزم عدم ردّ العين الى البائع على ما كانت عليه حال العقد مانع عن الردّ 
بالعيب القديم سواء كان المشترى واحدا و هو مفروض الفرع الاوّل أم متعدّدا و هو مفروض الفرع الثانى لا لان العقد لا يقبل 
التبعييض لما قدّمناه فى مسئله ببع الفضولى مال غيره مع مال نفسه من صبحه التبعييض فيه و أنّه بالقياس الى متعلقه اذا تعدّد او كان 
له ابعاض فى حكم عقود متعدّده و هو واقع فى بيع ما يملكك و ما لا يملكك و لا لان الفسخ لا يقبل التبعيض تمسّكا بان العقد اذا 
فسخ انفسخ بجميعه فانّ فسخه عباره عن حله و جعله كلا عقد فلا معنى لبقائه بالنّسبه الى بعض متعلّقه فانّه مندفع مضافا الى ما 
نرى من وقوعه فى موارد كثيره كما فى الفسخ بخبار الشّرط اذا شرط لنفسه كلا او بعضا و كما فى الاقاله المجوّز فيها التبعيض و 
هى أيضا رفع لاثر العقد و ابطال له فهو فسخ برضا الطرفين و كما فى المقام اذا كان التبعيض برد المعيب منفردا برضا البائع فانّ 
الظاهر اتفاقهم على جوازه بان الفسخ و العقد مشتركان فى مناط الجواز و الامتناع و هو كون العقد امرا وحدائيا بسيطا و قد 
عرفت جوازه فى العقد بل وقوعه و اذا كان فى مقام التّبوت جائزا ففى مقام الرّفم يكون كذلكك أيضا 


فان 


ص: اين 


قلت ليس المناط فى العقد و الفسخ واحدا و الفرق بينهما واضح فانٌ العقد من باب الاسباب و السَبب الشّرعى كالعقلى فكما انَّ 
فى الاسباب العقلتِه يتوقف تأثيرها على وجود شرائط و فقد موانع فكذا الاسباب الشرعيّه لا تكون مؤثْره كيف ما وقعت و انّما 
تؤثّر فى محال اجتمعت فيها شرائط التأثير و كانت الموانع مفقوده و العقد اذا تعلق بم ركب او متعدّد يؤثّر فى محلّ قابل للتأثير و 
لا يؤثّر فى غيره و هذا بخلاف الفسخ فانّه ليس الَا ابطالا للعقد الواقع و رفعا له و اذا كان المفروض تأثير العقد فى المجموع من 
دون تبعيض فى حال وقوعه كيف يمكن ابطال بعض أثره بل لا بد اما من ابطاله اصلا او ابقائه كذلكك 


قلت الفسخ أيضا انما يكون من باب الاسباب الشَّدرعيِه و ليس فى الحقيقه الا معاوضه جديده عكس المعاوضه الاوليّه الواقعه 
بالعقد و ليس حاله الا حال الاقاله فى كونهما سببا جديدا للمعاوضه غايه الأمر ان فى الفسخ يكون السّدبب لها إنشاء ذى الخيار 
وحده و فى الاقاله لا تكون سببا الّا برضى الطرفين و انشائهما معا و مما يدلّك على انَّ الفسخ سبب جديد هو عدم تاثيره الَّا من 
حينه لا من حين العقد و تفسيره بانّه حل العقد و ابطاله ليس الا على وجه المسامحه لاستحاله انقلاب الشّى ء عا وقع عليه و لقد 
علمت عند الكلام فى مسقطته حدوث العيب لحقّ الخيار تحقيق هذا الكلام و بالجمله الدّليل على ان تبعيض الضّ فقه على البائع 
مانع عن الفسخ ليس عدم قبول العقد او الفسخ للتّبعيض بل الدّليل ان وقوع التبعيض لا بد له من دليل شرعي لاله سبب كذلكك 
و ما عرفت انّما يقتضى مجرّد الامكان لا الوقوع و لذا قال فى الجواهر انّ القدر النَابت هو السّدلطنه على فسخ الكل و اما تسلط 
احدهما عليه وان لم يرض به الاخر المثبت للتّبعيض فلم يثبت شرعا و الاصل عدمه ه و الدّليل على خيار العيب اما ان يكون هو 
الاخبار او نفى الضّرر فان كان الاوّل فلا اشكال فى انّ ظاهرها ثبوت الخيار فى العقد باعتبار مجموع ما وقع عليه لا كلّ جزء لان 
متعلق الخيار هو العقد و مع الفسخ ينفسخ بالنّسبه الى جميع اجزاء المتعّق و دعوى ظهورها فى كون محل الخيار خصوص الجزء 
المعيب و فسخ العقد بالنّسبه الى بعض اجزائه لا وجه لها و لاجل ما ذكرنا من انَّ المتّبع فى اثبات الاحكام هو ظواهر الادلّه و 
الاكتفاء بمقدار دلالتها ليس للعاقد ان يفسخ بالنسبه الى بعض المبيع من جهه خيار المجلس و انما له فسخ المجموع و كذا فى 
خيار الحيوان لو اشترى حيوانين ليس له الفسخ بالنسبه الى احدهما و اما لو اشترى حيوانا و غير حيوان 


ص: ٠ع‏ 


صفقه فله الفسخ بالنّسبه الى الحيوان خاصّه فانٌ الظاهر من الدّليل ثبوت الخيار فى الحيوان و عدمه فى غيره و ذلكك لصدق بيع 
الحيوان المستازم للخيار بادلّته و لا دليل على ثبوت مثل خيار الحيوان فى غيره فلو اثبتنا الخيار فى الجميع كان حكما بغير دليل و 
ان نفيناه عن الجميع كان نفيا لحكم اثبته الدّليل و هو الخيار فى الحيوان و غايه الامر فى هذا التفكيكك تبعغض الثّمن بذلكك 
فيكون للبائع خيار التبعييض و ان كان الدّليل على الخيار هو الضّرر فلا وجه أيضا للحكم بتبغض الخيار لا لاباء الدّليل عن ذلكك 
بل لان تبغض الصّ فقه ضرر على البائع و الضَرر لا يجبر بالصرر و جبر ضرر البائع بتسليطه على فسخ العقد لتبقض الصَفقه عليه و 
ان كان بمكان من الامكان الَا ان جبر ضرر بضرر اخر كان الثَانى مجبورا بامر آخر لم يعهد من دأب الشّرع فتدبّر 


قوله (لانْ المردود ان كان جزء مشاعا) 
الظاهر ان ردّ الجزء المشاع لا معنى له فى المقام لان الكلام فيما لو ظهر عيب فى بعض المبيع و بيان حكم التبعيض فى الردٌ برد 


اذا قلنا بانّ ضرر التبعيض على البائع يجبر بخياره على فسخ العقد فلا وجه لدفعه بانّه يوجب الضّرر على المشترى اذ قد يتعلق 
غرضه بامساكك الجزء الضصّ حيح اما أولا فلانَ اللّازم رعايه حال المفسوخ عليه لا الفاسخ و هو المشترى فانّه اقدم على هذا الضّرر 
باختياره حيث تركك اخذ الارش و اختار الردّ نعم لو كان الردّ واجبا عليه لتم ذلكك و اما ثانيا فلانٌ هذا الضَرر على المشترى لازم 
على كل من تقديرى رد المجموع و ردٌ البعض فردٌ البعض و هو المعيب ليس موجبا لنقض غرضه بخصوصه فالاولى فى المنع 
عن الجبر بخيار البائع على الفسخ ما ذكرنا من عدم معهوديّه امثال هذا الحكم من الشرع 


قوله (عدم جواز رد المبيع منفردا وان رضى البائع) 


الظاهر عدم الاشكال فى ذلكك غايه الامر انه ليبس فسخا بالخيار بل يكون من باب الاقاله و لا خلاف عندهم فى جواز التبعيض 
فيها و الاشكال بان العقد امر بسيط و كيف يمكن التبعيض فى حله فقد عرفت الجواب عنه 


قوله (فى ثبوت حقّ الخيار لمجموع المبيع) 


فى عبائر المقام نوع تشويش و اضطراب و لعل الاشتباه وقع فى النَسخ المنقوله عن خط المصئّف ره و منها هذه الكلمه فانّها 
بظاهرها غير مراده 


ص: ١١؟‏ 


قطعا و غرضة اله لاد بسك فى إن الفبارحق وجندات تماق بجموع نا شلق بداق الها الأشكال فى إن تعلق هل هو الشيزم 


قوله (كما ان للشفيع ان يأخذ بالشّفعه فى بعض الصَفقه) 


ليس الغرض جريان التّبعييض فى جميع موارد الشّفعه بل الغرض الاستيناس و الاستشهاد للمقام بالموارد الّتى جوّزوا التبعييض فيها 
فى باب الس فعه مثل قولهم فيما لو باع حصّه من الدّار و البستان صفقه بان للشّريك فيهما اخذ احدهما بالشفعه مع ان فيه تبعيضا 
ا 


قوله (بل ليس قائما بعينه و لو بفعل الممسكك) 


و الفرق بين هذا الفرع و الفرع الاوّل حيث ادّعى فيه عدم جواز التشبّث بقوله (ع) فى مرسله جميل اذا كان الشّىء قائما بعينه ان 
المردود من المعيب هنا ليس تمامه بل ما هو الحضّه لاحد الشّريكين فليس الشّىء من جهه امساكك الشّريكك الاخر حصّته قائما 
بعينه حين ما يرد الى البائع بخلافه هناك فانٌ المردود تمام المعيب اذا كان متعلق الخيار هو خصوص الجزء المعيب و لا شكك 


فى بقائه بعينه 
قوله و من ذلكك يعلم قوّه المنع و ان قلنا بتعدّد العقد) 


قد يقال انّ هذا مناف لما ذكره قبل الشّروع فى حكم الفرع الاوّل من انه مع تعدّد العقد بتعدّد الثّمن لا اشكال فى جواز التفريق 
اذا الظاهر انّه لا فرق بين التعدّد الجائى من قبل تعدّد الّمن او من قبل تعدّد المشترى و يندفع بان مع تعدّد التثَمن كيف يمكن 
القول بان التقص الحادث فى احد المعّضين نقص فى المعوّض الاخر مع وضوح كون كل من العوضين ركنى العقد و هذا 
بخلاف تعدّد المشترى خصوصا مع وحده القبول فقياس التَشقيص بتعدّد المشترى بالتشقيص عند تعدّد الثَمن غير وجيه و ما 
يستدل به لجواز التفريق عند تعدّد المشترى بأنّ التشقيص حصل بايجاب البائع فانّه اخرج المبيع الواحد إليهما مشقّصا فالشّركه 
حصلت بايجابه فالجواب عنه ما فى المتن من انه اخرجه غير مبتّض و انما تبغض بالا-خراج و لا يقاس ما نحن فيه من تعدّد 
المشترى و كون الثّمن واحدا بما لو باع نصفه المعيّن من زيد و نصفه الاخر من عمر و بثمنين فى صفقه واحده حيث لا اشكال 
فى استقلال كلّ منهما فى الخيار و فى جواز الردّ و ذلك لامتناع ان يكون الاخراج غير مبغض مع تعدّد كلّ من العوضين فى 
كل من التقلين و لو فرض وقوع العقد فى صفقه واحده و لعمرى ان هذا من الوضوح بمكان فلا تغفل 


قوله (و علم البائع بذلكك 


ص: داع 
يس فيه اقدام على الضرر) 


بل على تقدير كون حكم المسأله جواز اكب لتتبعيض ليس علم البائع بتعدّد المشترى موجبا لاقدامه على ال رر فانَ صدق اقدامه 
موقوف على التفاته الى العيب عند البيع و على احتماله الفسخ من احدهما دون الاخر و لعله غافل عن جميع ذلك 


[مسأله يسقط الأرش دون الرد فى موضعين:] 
قوله (بعد ان حكاه وجها ثالثا) 


ليس الغرض كما يتوم من ظاهر العباره انّ العأآسامه ره ذكر فى مفروض المسأله وجوها ثالثها لبعض الشَّافعِيِه نعم يستفاد من 
كلماته انَّ فى مفروض المسأله وجوها ثلاثه جواز اخذ الارش و عدم الجواز و التفصيل بين الأخذ من جنس العوضين او غيره و 
لكنّ الوجوه التى ثالثها لبعض الشَّافعيهِ انما ذكرها فيما اذا حدث عيب جديد فى يد المشترى فيما كان من الربوىٌ معيبا بالعيب 
القديم و حاصلها فالاسوّل انّه ليس له الا-رش و لا الردّ ميجانا و لا-الردّ مع الا-رش و قال ان طريق التخلص فسخ البيع و الزام 
المشترى بقيمته من غير الجنس معيبا بالعيب القديم سليما عن العيب الحادث و التّانى الفسخ مع رضى البائع و يرد المشترى 
العين مع ارشها و لا ربا الثااكث الرّجوع على البائع بارش العيب القديم و قال فى التَرَدُكره فى المسأله المشار إليها ان هذا الوجه 
عندى لا بأس به و الموجه لهذا الوجه بان الممائله فى مال الرّبا انما يشترط فى ابتداء العقد هو بعض السَافعيه 


[موارد سقوط الرد و الأرش معا] 
قوله (قلو اشعرظ العالى مويك خان العينية) 


و هنا مسائل الاولى ققد يلحق الظنّ بالعيب و الشكك فيه بصوره العلم فى سقوط الخيار و يوسجه بان الاقدام على ما لا يؤمن على 
الضّرر يكون بمنزله الاقدام على ما يعلم به و فيه أوّلا ان البناء على اصاله السّلامه يمنع عن صدق الاقدام و ان ظنّ بالعيب و ثانيا 
انّ دليل الاقدام يرفع الخيار لو كان دليله منحصرا بنفى الضُرر لكنّه قد عرفت انّ العمده هى الاخبار و هى يثبت الخيار مع الجهل 
فيخرج صوره العلم فقط و يبقى ما عداه و لو كان ظنًا نعم لا يبعد الحاق الظنّ القوىّ بالعلم اذا كان الظنّ بحيث لا يجرى معه 
اصاله السلامه الثاني اذا كان المشترى وكيلا فان كان وكيلا فى مجرّد الصَيغه كان العبره فى سقوط الخيار بعلم الاصيل بالعيب و 
ان كان وكيلا- مستقلًا فى التصرّف و اختلفا بان كان الأصيل عالما و الوكيل جاهلا او بالعكس فهل العبره بحال الوكيل او 
الموكل او كفايه علم احدهما فى سقوط الخيار او كفايه جهل احدهما فى ثبوته وجوه خيرها ثالئها لصدق علم المشترى على 
كل منهما على الاصيل حقيقه و على الوكيل تنزيلا و دعوى 


ص: "لع 


ان لازم الضّ دق التّنزيلى الحكم بثبوت الخيار مع علم الاصيل و جهل الوكيل لان الاصيل و ان كان عالما حقيقه الَا انّه جاهل 
تنزيلا لجهل وكيله مدفوعه بان التنزيل لا يكون الا فيما يترتّب عليه اثر شرع و سقوط الخيار اثر للعلم بالعيب و اما ثبوت الخيار 
فهى اثرالوجود العيت لأ للجهل به ثم اله يسعدى من كفايه علم احندهما فى سقوط الخبار.ما لو كن المالكك عالما و.لم يتمكن 
من ردع الوكيل الجاهل و ذلكك بناء على كون الاقدام سببا للشقوط فواضح و بناء على الاخبار فلدعوى انصرافها فى مقام دلالتها 
على السشقوط فى صوره العلم عن هذه الصّوره الثّالئه لو علم بالعيب فبان ان الموجود غير ما اعتقده فان كان ارش العيب الموجود 
ازيد فلا اشكال فى ثبوت الخيار مط و الا ففى سقوط الخيار لانّه اقدم على الضَّ رر و تخلّف المصداق غير قادح او ثبوته لانّه لم 
يقدم على هذا العيب و انما اقدم على عيب اخر او التفصيل بين اتّحاد الس نخ فالس قوط و عدمه فالعدم وجوه خيرها اوسطها 
لاختلاف الاغراض و لو ظهر مع العيب المعلوم عيب اخر ثبت الخيار لانّه لم يقدم على هذا و ان اقدم على المعلوم و كذا لو ظهر 
زياده العيب الموجود على ما اعتقده و كانت الزّياده مما لا يتسامح فيه و لو علم بالعيب ثم نسيه لحقه حكم الجهل 


قوله (انّما يبت لاقتضاء مطلق العقد السّلامه) 
لا يقال انْ مقتضى هذا الدّليل بطلان المعامله لان اقدام المشترى ح يكون من دون اعتماد على اصاله الب لامه و هو اقدام على 


الغرر لاحتمال ان يكون المبيع معيبا فانّه يقال لا منافات بين تبرّى البائع و عدم التزامه بالعيب و اتكال المشترى فى عمل نفسه 
حيث اقدم على هذه المعامله على الاصل الرّافع للغرر 


قوله (و مكاتبه جعفر بن عيسى الآتيه) 


يأتى ذكرها فى المسأله الرّابعه من مسائل الاختلاف فى المسقط و دلالتها من وجهين الاوّل حكمه (ع) بان عليه الكَمن الدالٌ على 
لزوم البيع مع التبرّى الثّانى تقريره (ع) للمشترى حيث اعترف بسقوط خياره على تقدير الّ.ماع الدال على ان سقوط الخيار مع 
التبّى ممّا لا يقبل الانكار 


قوله (لا يقال انَّ التبرّى مما لم يوجد يستدعى البراءه) 
قد ذكرنا فى اسقاط خيار الغبن انْ البراءه عن العيوب فى العقد انّما هو دفع لتأثير المقتضى لا ان يكون المقتضى ثابتا و البراءه 
مسقطا فلا يكون اشتراط سقوطه مستدعيا للبراءه ممما لم يجب و لا فرق فى ذلكك بين العيوب الموجوده و المتجدّده هذا مضافا 


الى انّ اسقاط ما لم يجب انما يمنع عنه فيما لو اريد فعلا اسقاط ما لم يثبت موجبه و لو بثبوت مقتضيه و أما اذا كان حين وجود 


1 مقتضيه فلا مانع من 


ص: علع 


اسقاطه باعتبار ثبوت مقتضيه 
قوله (و قد اعترف قدّس سرّه فى بعض كلماته) 


قد علمت ان البراءه من العيوب ليس من باب الاسقاط و انما هى بالاشتراط يكون من باب الدّفع و عليه فيمكن ان يكون عدم 
قعريز و الانقاط خيان اللاويه بعك لعن عبن مناف: لجر رزه افير ال قف كضا و الدق فى العقن فلعله اراف رمق القاتى كير الاستقاط 


قوله (مع ان اختصاص النصّ بصوره الخ) 


و المراد من النضّ صحيحه زراره عن ابى جعفر (ع) و مرسله جميل عن ابى عبد الله (ع) و العجب مثئن يذهب الى ظهور النضّ 
المثبت للارش بعد التصرّف فيما قبل العلم و على اىّ حال فظاهرهم كما مر الاجماع على ان التصرّف انما يمنع عن الردٌ خاصٌ + 
بل عباره الوسيله ليست صريحه فى الخلاف فى الجواهر ان فيما حضرنى من نسخه الوسيله و ان علم بالعيب ثم تصرّف فيه لم 
يكن له الردّ و الارش لان تصرّفه ليس بموجب لرضه قال و تعليله انما ينطبق على انَّ له الارش و لعل الاسقاط من النساخ ه 


قوله (كسائر الاوصاف المشترطه فى المبيع) 


قد يتومّم ان العيب الحادث يحسب بإزاء العيب السّدابق ففى صوره الردّ لا-وجه لدفع المشترى قيمه النتقص الحادث فعلمل ره 
كلامه لدفع هذا التومّم بان الصيحه فى هذا المبيع كسائر الاوصاف المشترطه فى المبيع الّتى لا يوجب فواتها ارشا و ذلكك لان 
المفروض غدم نقصان القيمه بالعيب السَابق 


قوله (اقتصر فى المبسوط على حكايتهما) 


قال فى المبسوط اذا اشترى من غيره ابريقا من فضّه وزنه مائه درهم بمائه درهم و وجد به عيبا و حدث فى يده عيب اخر فانّه لا 
يجوز له ردّه لحدوث العيب فيه عنده و لا يجوز له الرّجوع بالارش لانّه ينقص الثُمن من وزنه فيكون ربا و لا يجوز اسقاط حكم 
العيب فاذا ثبت ذلكك فقد قيل انّه يفسخ البيع و يغرم المشترى قيمه الابريق من الذّهب و لا يجوز ردّه على البائع لحدوث العيب 
عنده و يكون بمنزله الدالف و قيل أيضا يفسخ البيع و يرد الابريق على البائع مع ارش النتقصان الى حصل فى يد المشترى و 
يكون ذلكك بمنزله المأخوذ على طريق السّوم اذا حدث فيه التقص فانّه يجب ردّه مع ارش التّقصان ه 


[مسأله قال فى المبسوط: من باع شيئاً فيه عيبٌ لم يببّنه فعل محظوراً] 


قوله (فالمحصّل من ظاهر كلماتهم خمسه اقوال) 


التبرّى فى الوجوب و الظاهر من استدلالاتهم و كلماتهم ابتناء الكل فى وجوب الاعلام و عدمه على دعوى صدق الغش فى 


صوره ترك الاعلام و عدمه و كون المدرك منحصرا فى ذلك اننا الكبرى و هو حرمه الغش فلا اشكال و 


ص: خض 


لاد علقى ف 'حرمته و0 ا الش خرى كيهو كما الن بيع على نيان فشن الغ بو الى يظير عن «لفظه العرق:و اللغه ان 
كتمان العيب الخفيّ غشٌ و اما العيب الظاهر فتركك اظهاره ليس غشّا لعدم صدق الخفاء و الكتمان و قد مرّ فى المكاسب 
المحرّمه اقسام الغش و بيان احكام المسأله فلاحظ 


[مسائل فى اختلاف المتبايعين] 
[أمَا الأوّلء و هو الاختلاف فى موجب الخيار] 


قوله قال فى التذكره و لو اقام احدهما يتنه عمل بها) 


المشهور على انَّ البتتنه وظيفه للمدّعى و وظيفه المنكر ليس الا اليمين فلو اقام البئنه لم يقبل منه و ربما ادّعى بعضهم الاجماع 
على ذلكك و لكنّ العلمامه و جماعه ذهبوا الى سماعها عن المنكر و عدم الحاجه معها الى اليمين و لو فى غير صوره تعارض 
البتنتين و حكم التَذكره بانّه لو اقام احدهما بتِنه عمل بها مبنيّ على هذا المسلكك و إليه اشار المصنّف بقوله و هذا منه مبنىٌ على 
سقوط اليمين عن المنكر باقامه البتّنه و تحقيق المسأله فى كتاب القضاء 


قوله (و اذا حلف البائع فلا بدٌ من حلفه على عدم تقدَّم العيب) 


اعلم انَّ من شرائط اليمين جزم الحالف و قطعه بما يستحلف عليه من اثبات شى ء او نفيه و يعر عنه بالبتٌ الا فى نفى الدّعوى 
المسوقه إليه على فعل الغير فيحلف على نفى علمه بفعل ذاكك الغير و على هذا اتفقت كلمتهم و فى المقام لا يكون المدّعى به 
فعل الغير نظير فعل الوكيل حتّى يكون اليمين المتوجه على البائع بعد تقديم قوله متعلّقا بفعل الغير و حتّى يكون حكمه من دون 
تامّيل هو اليمين على نفى العلم بل يكون من الاوصاف الخارجيه الّتى ليست من فعل النّفس و لا من فعل الغير فانٌ التاع انما هو 
فى وقوع العقد على الضَّْ حيح او المعيب و لاجل هذا وقع الاختلااف فى اله ملحق بفعل النفس و يحلف على البتّ و يلحقه 
حكمه او بفعل الغير فيحلف على نفى العلم و استقرب فى مفتاح الكرامه الاوّل و هو ظاهر المصئّف حيث قال انه اوفق بالقواعد 
واستقرب فى التدْكره الثانى و استحسنه فى لكك و لكن ذلكك من باب الرّخصه لا العزيمه فلو حلف بنّا اذا كان مختبرا او كان 
عالما بوقوع العقد على الصَحيح يسقط الدّعوى به و ظاهرهم سماع الدّعوى لو اقام المدّعى البتنه بعد حلف البائع على نفى العلم 
فسقوط الدّعوى بالحلف ينفى العلم مراعى باليينه اذا عرفت هذا فاعلم ان الوجوه المذكوره فى المتن فى صوره عدم الاختبار 
أربعه الاسوّل الحلف على الواقع على البتّ استنادا الى الاصل الثانى الاكتفاء بالحلف على نفى العلم و سقوط الدّعوى بذلكك 
الثااث الحلف على نفى العلم و سقوط الدّعوى الى ان تقوم الببنه فلو اقام المدّعى البنه بعد حلف البائع كان مقبولا الرّابع عدم 
الاكتفاء بالحلف على نفى 


ص: لاع 


العلم و لزوم ردٌ الحاكم اليمين على المشترى فيحلف و هذا اوفق بالقواعد من دون فرق فى ذلكك بين ان يكون الجواب بالانكار 
او بلا ادرى و وجهه ان الغالب اطلاع المالكك على عيب ماله كنفس فعله ففى صوره علمه و اختباره يحلف على وجه الببّ و مع 
عدم علمه و اختباره يرد ا لحلف الى ا لمشتف 


قل( كنا عد ل عليه روا واسففتي الواوةة قن مواد الجرت) 


فى الكافى عن حفص بن غياث عن ابى عبد الله (ع) قال قال له اذا رايت شيئا فى يدى رجل يجوز لى ان اشهد انه له قال نعم 
قال الرّجل اشهد انّه فى يده و لا اشهد انّه له فلعله لغيره فقال ابو عبد الله (ع) أ فيحل الشَّراء منه قال نعم فقال ابو عبد الله (ع) 
فلعله لغيره فمن اين جاز لكك ان تشترى و يصير ملكا لكك ثم تقول بعد ذلكك هو لى و تحلف عليه ولا يجوز ان تنسبه الى من 
صار ملكه من قبله أليكك ثم قال ابو عبد الله (ع) لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق فانٌ بعد التأمّل يظهر منها جواز الاتكال 
على الا-صول و الامارات و المعامله معها معامله الواقعيات فى مقام الشّهادات فضلا عن غيرها و انّ كلّ ما جاز الاتكال عليه فى 
مقام العمل جاز الاتكال عليه فى مقام الشّهاده و اليمين و فى قوله (ع) أ فيحل الشّراء منه و فى التَعليل المذكور فيها من قوله (ع) 
ولو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق اوضح دلاله على ما ذكرنا و الخدشه بانّ الكلام فى الاعتماد على الاصل العملى و مورد 
الرّوايه صوره وجود اليد غفله عن وجه الاستدلال و لكنّ الشَّأن فى انَّ الصيحه وعدم العيب ليست من الا-مور التى يكفى فيها 


الاستناد الى سبب شرعيّ ظاهرىٌ فانٌ العيب بوجوده الواقعى موجب للخيار 
قوله (فرع لو باع الوكيل فوجد به المشترى عيبا) 


لا يخفى انْ الوكاله اما معلومه عند المشترى أم لا و على الاوّل فان اتَفْق المشترى و الوكيل على تقدّم العيب على العقد الموجب 
للخيار ردّ المبيع على الموكل لانّه المالكك و الوكيل نائب عنه و بطلت وكالته بفعل ما امر به و ان كان قد دفع الدَُمن اخذه من 
الموكل سواء وصل الْثّمِن إليه أم لا لان يد الوكيل و قبضه يد الموكل و قبضه و وصول النُمن إليه لا دخل له فى الردٌ بالعيب و 
كنذ] ل اواة اللامينا كقير الوقن اعد مو البالكم ونا 5 كز اننا هواقما بطلت وكالتدائ لو قرف قات كما فى عامل القزامن 
فله الرّجوع الى الوكيل أيضا و الظاهر انّ هذا هو المعروف بين الاصحاب و قال الشَّيخْ فى ط اذا وكل رجلا فى بيع ماله و قبض 
تفنه فاذطي الداقيِضن القع بو تلقف ايده اوفع إليه :سد قه الستدرئ على :ذلك تقال المو كل 


ص: /ااع 


ما قبضته من المشترى كان القول قول الوكيل على اصح الوجهين فاذا حلف برئ فان وجد المشترى بالمبيع عيبا كان له ردّه 
بالعيب فان اقام البتنه على انّه دفع الى الموكل او الى الوكيل ثمنه كان له ردّ المبيع على اهما شاء و مطالبته بالََُمن وان لم يكن 
له بننه لم يكن له مطالبه الموكدل لالنّه لم يثبت له دفع التّمن إليه و له مطالبه الوكيل بِالَنّمن و رد المبيع إليه لانّه اقرّ بقبض الُمن 
منه و ليس للوكيل مطالبه الموكلل و يكون القول قول الموكل مع يمينه انّه لا يعلم أنه قبض الثَمن من المشترى فاذا حلف لم 
يكن له مطالبته الا ان يقيم تنه على ما يدّعيه من قبض الثَمن من المشترى و تلفه فى يده او دفعه إليه ه و على ما قدّمنا و هو 
المذكور فى المتن لو انكر الموكل دفع المشترى للتّمن الى الوكيل فان اقام المشترى البتينه فالحكم ما ذكر و مع عدم البتنه فاذا 
اقرّ الوكيل بقبض الثَّمن من المشترى و انّه دفعه الى الموكل و حلف على الدّفع ففى رجوع المشترى الى الموكل وجهان مبتيان 
على كون اليمين طريقا شرعيّا لاثبات وقوع متعلقه فى الخارج كالبئنه أم لا بل هى لمجرّد سقوط الضّمان عن الوكيل فلا يطالب 
به الموكلل 3 معلوميه وصوله إليه او الى وكيله و هل للمشترى ح بعد الفسخ ان يأخذ المبيع مقاصّه عن الْتَمن بعد اعترافه 
بالوكاله و بقبض الوكيل الموجب لشغل ذمّه الموكل به فى الواقع وجهان مبتيان على انّ جواز النَقاصّ مشروط بتمرّد المقابل و 
امتناعه أم انه يجوز عند تعذّر وصول المطالب الى ماله مط و الوجهان جاريان أيضا فى اخمذ الموكل المبيع مقاضّه عن ثمنه مع 
التمكن منه و العلم بعدم قبض وكيله التَمن و على الَانى فان ادّعى المشترى على الوكيل تقدّم العيب و لم يتمكن الوكيل من 
اقامه البينه على حدوثه فان اعترف بالتقدّم و انكره الموكل مع اعترافه بوكالته رجع المشترى الى الوكيل فى دفع المبيع إليه و 
أخذ التَمن او الارش و قد يحتمل رجوع المشترى الى الموكل تمش كا تاره بان يد الوكيل ليست أماره على الملكيه اذا لم تقترن 
بدعواها و كون البائع اصيلا او وكيلا- باع لغيره ممما لا يعلم الا من قبله فهو مصدّق فى دعوى الوكاله و انّه باع لغيره فيرجع الى 
مالكه و لذا قالوا ان الوكيل عن جماعه مشتركين فى عين يصدّق فى اله باع لاىّ واحد من الشّركاء لانّه لا يعلم الَا من قبله و 
اخرى بان الوكيل يقبل قوله كما يقبل فى التلف و ان بطلت وكالته فضلا عن صوره بقائها بقاعده من ملكك شيئا ملك الاقرار به 
بناء على جريانها بعد انقضاء زمان الملك الفعلى كما يظهر من بعضهم و الوجهان فى غايه الشقوط اما 


ص: لمن 


الاموّل فلات الكلام ليس فى الوكاله و كون البائع وكيلا أم أصيلا و ليس اختلاف الموكل و الوكيل فى ذلكك و انّما الاختلاف 
فى تقدّم العيب و عدمه و ليس هذا من الامور الّتى لا يعلم الا من قبل الوكيل حتّى يقبل قوله و اما التّانى فلانٌ الكلام كما عرفت 
فى وجود العيب حين البيع او حدوثه بعده و كون المبيع معيبا حين البيع أم لا ليس لعن شاو كل دست ركية مشتيولا لتلكك 
القاعده و يقبل قول الوكيل فيه و هذا من الوضوح بمكان و بناء على المعروف و المذكور فى المتن من رجوع المشترى الى 
الوكيل لم يملكك الوكيل ردّه على الموكل و للوكيل احلافه على عدم البق و هل للوكيل اخخذ المبيع الى فى يده مقاصّه 
فالوجهان و على تقندير عدم جواز التَقاصٌ يكون المبيع امانه عند الوكيل و يجب دسّه فى مال الموكل و لو رق اليمين على 
الوكيل فحلف على المّبق الزم الموكل و لو انكر الوكيل التقدّم حلف و لم يتمكن من الرد على الموكل و هل للمشترى تحليف 
الموكل لانّه مقرّ بالتوكيل قال المصئّف الظّاهر لا و ما ذكره من التعليل أنّما يتم لو كان المشترى معتقدا بعدم وكاله الوكيل و اما 
مع دعواه عدم العلم بالحال و انه اشترى من الوكيل و لم يعرف غيره فليس دعواه إنكارا للوكاله و جهله ح لا ينافى جواز تحليفه 
لكل منهما و لكن اذا حلف احدهما سقط دعواه ولا يجوز له تحليف الاخر لانّها دعوى واحده 


قوله (لو رد سلعه بالعيب فانكر البائع) 


لا خلاف فى تقديم قول البائع لاصاله عدم حقٌّ له عليه و اصاله عدم كونها ساعته و اصاله عدم تأثير الفسخ برد هذه السّدلمعه و 
اصاله عدم تعلق العقد بهذه الّلعه و اصاله براءه ذمّه البائع عن وجوب رد الثَمن بردٌ هذه الشّدلمعه مضافا الى انّ المشترى لو تركك 
دعوى كون الس لمعه هو هذا المعيوب لتركه البائع و على القاعده المقرّره يكون المشترى مدّعيا و يقدّم قول البائع بيمينه و اما 
المسأله الثاني و هى ما لو اتّفقا على الخبار و اختلفا فى الس لمعه ففيه قولان الاوّل تقديم قول البائع و هو اختيار المصنّف و الثَانى 
تقديم قول المشترى و غايه ما تمش.كوا له امور الاسوّل اتّفاقهما على ثبوت الخيار و فيه ما فى المتن من انّ التفاقهما على جواز 
الفسخ لا يؤثّر فى تقديم قول المشترى الثانى دعوى البائع خيانه المشترى و فيه أوّلا ما ذكره فى المتن من ان الواجب ح القول 
بتقديم قول المشترى فى المسأله الا-ولى أيضا و ما ذكره بعض الاعاظم من امكان الفرق بين المسألتين فى جريان اصل عدم 
الخيانه لانّ فى صوره معلوميّه 


ص: عضن 


الخيار اما للعيب او لغيره يكون دفع العين من البائع الى المشترى مع كونها فى معرض العود إليه شبيها بالامانه فكانّ البائع جعل 
المشترى امينا فى ذلك فعليه ان يقبل قوله فى دعوى التَعيين و هذا بخلا.ف صوره عدم المعلوميه كما فى المسأله الاولى فانّ 
استيمانه غير معلوم لا حاصل له فانٌ بعد الاعتراف بان دفع العين الى المشترى فى المسأله الثّانيه ليس من الدّفع على وجه الامانه 
حقيقه و غايه الامر ان كونها فى معرض العود يجعلها شبيها بالامانه المالكيه يمكن ان يقال فى المسأله الاولى أيضا انَّ مع حكم 
الّارع بخيار العيب يجعلها شبيها بالامانه الشَّرعِيِه و ثانيا انه لا وجه لتقديم اصاله عدم الخيانه على الاصول المتعدّده الموجبه 
لتقديم قول البائع و ما افاده فى المتن من ان مستندها ظهور حال المسلم نظير اصاله الصححه فممنوع لعدم الدّليل على حججيه هذا 
الظهور لو فرض و لا اشكال فى ان مقتضى القاعده فى موارد الاشتباه و عدم العلم باعتبار الظاهر هو الرّجوع الى الأصل و ثالثا انه 
لو نا المنذار فى كعينع الندفى و الدكر بان المتعى هو القى لو ترك تر كر ة التعرى هر امد بو كذ لكك باد فلن 
ما اختاره جماعه من انّ المدار فيه على الضّ دق العرفى لانّ اللفظين لم يرد فى معناهما شى ء من الشّرع و لم يكن لهما حقيقه 
شرعه و الاختلا.ف فى تعريفهما ناش عن الاختلاءف فى الفهم العرفى و رابعا انّ على فرض التَسليم تكون المسأله من باب 
الّداعى لان المشترى يدّعى انّ المبيع هو هذا المعيب و البائع يدّعى انّه غيره فكلّ واحد مدّع من جهه و منكر من اخرى و كل 
واحد منهما يوافق اصلا و هذا هو التّرداعى ولا بدّ ح من الرّجوع الى ميزان ذاكك الباب لا تقديم قول المشترى الثَااتْ دعوى 
البائع سقوط حقٌ الخيار القابت للمشترى و هو ينكره و فيه ما افاده فى المتن أوَلا من انها تجدى اذا كان الخيار المتّفق عليه لاجل 
العيب لسقوطه بالتلف و الا فاكثر الخيارات مما اجمع على بقائه مع الثلف بل لا يجدى فى العيب أيضا مطلقا فهو اخصٌ من 
المدّعى لاختصاصه بصوره التلف و الدّعوى عن البائع اعم منه و من التبدّل و ثانيا من ان اصاله عدم سقوط الخيار غايته ثبوت 
الخيار و امّرا كون هذه الت لمعه ما لا للبائع و يجب عليه قبولها فلا يترتّب عليه الّا من جهه التّلازم فالاقوى ما ذكره فى القواعد و 
جامع المقاصد من انّ المشترى يدّعى كون هذه السَلعه هى السّلعه المعيبه و ينكره البائع فيقدّم قوله لاصاله عدم كونها سلعته فان 
جاء بسلعه اخرى يقبلها البائع بكونها ماله اخذ الثّمن و الا للبائع امساكه مقاصّه عن ماله 


[و أمَا الثانى و هو الاختلاف فى المسقط] 


قوله (قدّم منكر العلم فيثبت الخيار) 


لان عدم العلم بالعيب حال العقد شرط للخيار 


5١ ص:‎ 


فهو من باب احراز موضوع الحكم احد جزئيه بالوجدان و الاخر بالاصل و لا يعارض هذا الاصل و هو اصاله عدم العلم باصاله 
التزوم فانّه ان اريد منها العمومات فهى اجنبيه عن الشّبهات الموضوعيّه و ان اريد منها الاستصحاب فهو محكوم بالنُسبه الى اصاله 
عدم العلم لاله مستب عنه و لو فرض العلم بعلمه سابقا بالعيب و يدّعى زوال علمه و اعتقاده بالصبحه حال العقد فالاصل يقتضى 
بقاء علمه و يسقط الخبار 


قوله (فمقتضى القاعده بقاء القديم الموجب للخيار) 


لا يخفى ان بقاء الجديد مانع عن الردٌ بالعيب القديم فمقتضى القاعده تعارض الاصلين من حيث الردّ و عدمه و ذلكك لان 
جريان اصاله بقاء القديم مقتض للردّ و الارش و جريان اصاله بقاء الجديد مقتض لعدم الردّ لما مرّ من انّ العيب الحادث عند 
المشترى موجب لسقوط الردٌ خاصّه فالقاعده تقتضى عدم الردٌ للمعارضه و ثبوت الارش لعدم المعارضه بشىء فى ثبوته و ان 
شئت قل انّ البائع و المشترى متّفقان على ثبوته و انّما التزاع فى ثبوت الردّ أيضا و الشّافعى و ان اختار ما ذكرناه لكنّ الظاهر انّه 
احا فح .وندية وهو التجالك لآن تحلدما كان مويه اقذاق :مذ واجدا وجووةا كا نالحد هما ملك فى و الاقين | رضنا 
يدّعى ملكيته 


قوله (فلا اشكال فى تقديم قول المشترى) 
و ذلك لاصاله عم حدوث الرّياده 
قوله (قدّم منكرها فيثبت الخيار لاصاله عدمها الحاكمه) 


اذ الشكك فى اللَزوم وعدمه مع وجود العيب انما هو مستب عن البراءه عنه و عدمها و لا-فرق فى ذلكك بين طرح الدّعوى 
بامساكك المشترى عن اداء التَمن للعيب و دعوى البائع البراءه منه او دعوى المشترى ثبوت الخيار و انكار البائع له من دون ذكر 
البراءه الّتى هى السشبب لسقوط الخيار و عدم استحقاق الفسخ لانّ المدار عندهم فى تشخيص المنكر على موافقه الاصل و ان من 
كان قوله موافقا له فهو المنكر و لما كان المفروض اتّفاقهما على تحمّق العيب و كان التّزاع و الغرض متعلقا باثبات الخيار من 
جهه العيب و عدمه من جهه البراءه و نحوها من المسقطات كان المشترى قوله موافقا للاصل و هو عدم المسقط من دون مدخليه 
لخصوصيه طرح الدّعوى 


قوله (و فى كل منهما نظر) 


اما فى الانوّل فلانٌ الخبر رواه الشَّيِخْ ره و هو من قسم الحسن و عمل به الاصحاب فى غير المقام فلا بد فى المقام من توجيهه 
مهما امكن و اما فى الثانى فلانَ ظاهر الرّوايه على خلاف القاعده المذكوره لوضوح انّ المدّعى هو البائع و المنكر هو المشترى 


قوله و الاولى توجيه الرّوايه) 


و وججهها بعض بان المراد بقوله ادّعى عيوبا انّه ادّعى 


ص: ”ع 


حدوث عيب جديد بعد العقد و المراد بقوله قد برئت منها اظهرت و المقصود انّ الدّلال يقول اظهرت لكك عيوبها و اشتريت مع 
العيب و المشترى يقول انه حدث فيه عيب جديد و الحكم بالّزوم من جهه ان العيب الجديد ليس سببا للخيار فيلزم بِالَنَمن و هو 
توجيه لا يلتفت إليه من جهات عديده 


قوله (و يمكن التفصّى عنه امنا بالتزام كفايه تقدّم الشّرط) 


و كل واححد من الوجوه المذكوره كاف فى التفضّى مضافا الى عدم لزوم ذكر التبرى شرطا فى ضمن الايجاب بل يكفى فى 
الب تموط وقوع العقد بناء على الشّرط المذكور خارجا و ان شئت قلت ان قبول المشترى بعد ايجاب البائع الواقع بعد التبرّى اقدام 
من المشترى على الالتزام بالعيب و ان لم يكن التبرّى من الشرط فى ضمن العقد 


قوله (ثم الحلف هنا على نفى العلم) 


غرضه قدّس سرّه انْ النّزاع لمَا كان فى علم المشترى بالبراءه و عدمه لانّه المسقط للخيار لا مجرّد براءه البائع واقعا و لو لم يعلم 
به و البائع يدّعى علمه و المشترى ينكره كان اللازم حلفه على نفى علمه و من الواضح انّ هذا حلف على وجه الببّ و على طريق 
الموضوعيّه على نفى دعوى البائع و هو علم المشترى بالبراءه فليس الغرض من نفى العلم فى العباره نفى العلم فى مقابل البتّ 
لانّه لا يكون الّا فى فعل الغير و يكون نفى العلم ح على وجه الطريقته 


قال بعض الاعاظم لا يخفى انَّ هذا تكرار لما ذكره فى المسأله الَالئه فلا تغفل ه و الظاهر انّ مفروض المقام ما لو انفقا على 
وجود عيب حال العقد و وجود عيب فى الحال بعد القبض و ادّعى البائع انّ الموجود حال العقد قد زال و هذا عيب حادث فلا 
خيار و ادّعى المشترى انه هو العيب القديم الموجب للخيار و ما افاده ره من احتمال تقديم مدّعى الحدوث لاصاله عدم تقدّمه 
الحاكمه على اصاله بقاء الخيار للتّسبيب لا وجه له لان الكلام فى حدوث المسقط و هو العيب الجديد و اصاله عدم تقدّم العيب 
لاثبات حدوثه عند المشترى الّذى هو المسقط من المثبت فالاقوى هو تقديم قول المدّعى لعدم الحدوث لاصاله بقاء الخيار 


[و أمَا الثالث الاختلاف فى الفسخ] 


قوله (و لعله لما اشتهر بينهم من انَّ من ملكك شيئا الخ) 
الظاهر ان كلامه ليس لاجل ما اشتهر من قاعده من ملكك حتّى يشكل بعدم ثبوت كلت لها بحيث يشمل المقام بل ناظر الى انَّ 
الخيار اذا كان باقيا فالمقام من الموارد الّتى يكون الاخبار مقام الانشاء كما ذهب إليه جماعه فى كل مورد كان المدار على 


صريح 


ص: نحرضا 
المصنّف حيث يقول فان كان الخيار باقيا فله انشائه عدم كفايه الاخبار فى مقام إنشاء الفسخ 
قوله (ان يأخذ اقل الامرين الخ) 


و عليه اذا تلف العين معيبا فعلى المشترى بمقتضى اقراره دفع قيمه الال و هو قيمتها معيبا و استرداد الثُمن و الا-مر ظاهر فى 
صوره تساويهما و لو كانت القيمه ازيد من الثَمن كما لو كانت القيمه عشره و الثّمن ثمانيه لزم على المشترى دس الدّرهمين فى 
مال البائع بمقتضى اقراره و فى العكس كما لو كانت قيمه الضّْ حيح عشره و المعيب ثمانيه و الثّمن اثنى عشر استحقٌ المشترى 
مقدار الارش و هو درهمان لاله يستحقّه يقينا على تقديرى الفسخ و عدمه 


قوله (او مدّعى عدمه لاصاله صححه الفسخ وجهان) 


و الاقوى الوجه الاخير لاصاله حمل فعل المسلم على الصححه و ما يتخيل فى منع جريانها فى المسأله امور الاوّل اختصاصها بغير 
صوره التّنازع و فيه انّ الظاهر المسلّم هو ثبوت حيّجيتها مط و هى من الاصول المجمع عليها فتوى و عملا بين المسلمين و يظهر 
من المراجعه فى كلمات القوم انّ معقد الاجماع هو نفس عنوان اصاله الصححه بنحو الكبرى الكله و انّما الفرق هو جريانها فى 
غير صوره التنازع و الحكم على طبقها اذا لم يكن هناكك دليل حاكم عليها و امّا فى صوره التنازع فليس الغرض منها الحكم فى 
الدّعوى على طبقها بل الغرض ان من وافق من المتداعيين قوله لاصاله الصبحه كان هو المنكر فاصاله الصيحه جاريه فى صوره 
التنازع مع اليمين و قد ذكروا فى كتاب القضاء ان المدّعى من يخالف قوله الاصل و المنكر من يوافق قوله الاصل و ليس المراد 
من الاصل هو خصوص اصاله العدم او اصاله البراءه بل معنى موافقه الاصل هو موافقه القاعده المعتبره شرعا فعلا فى المورد 
بمعنى انّه لو لا التداعى لعمل عليه سواء كان اصلا عدميًّا او وجوديًا اوليا او ثانويًا او ظاهرا معتبرا شرعا لو لا التداعى و من هنا قد 
يختلف موافقه الاصل بالنُسبه الى شخص واحد فى كيفتّه التكلّم فلو قال المدّعى عليه بالف دينار مثلا انّى لست مشغول الذمّه و 
ليس علي شى ء فهو منكر لموافقه قوله اصاله البراءه و لو قال انّى ادّيتها يصير مدّعيا لانّه باقراره الضّ منى قد احدث موضوعا 
للاصل الموافق لقول المطالب و هو اصاله البقاء و كذلك الودعى يكون منكرا و مدّعيا لو قال بعد مطالبه الوديعه انه ليس علي 
شىء او تلف ما اودع إلى و كذلكك بالنسبه الى ذى اليد فانّه لو لم يقر بانَ ما فى اليد كان للمدّعى يكون منكرا و لو اقرٌ له ثم 
ادّعى ملكتّته له و ادّعى المقرٌ له انّه ملكه يصير مدّعيا لانّه باقراره قد ارتفع اعتبار يده فى مقابل 


ص: اع 


دعوى المقرٌ له فالاصل الى يرجع إليه فعلا-هو اصاله البقاء الموافقه لقول المقرٌ له و اذا عرفت هذا فالغرض فى المقام من 
تقديم قول مدّعى تقدّم الفسخ على انقضاء الخيار لاصاله الصيحه هو تقديم قوله مع يمينه لو لا البتينه على خلافه لا الحكم 
بالتقديم بمجرّد اصاله الصححه التَانى عدم جريان اصاله الصبحه فى فعل الغير و حمل فعل المسلم على الصبحه فى الايقاعات و فيه 
أنه ان اريد منع كون فعل المسلم و قوله بمجرّده دليلا على الواقع بمعنى منع كون صدور ذلكك من المسلم كافيا فى الحكم فيما 
اشتبه حكمه الشرعىّ فهذا غير مختصٌ بالايقاعات و ان اريد المنع فيما اشتبه فيه الموضوع بان كان هناكك صورتان إحداهما 
موافقه للشّرع صحيحه و الاخرى مخالفه له فاسده و قد علم حكمهما من الشّرع و لم يعلم ان هذا الفعل الصّادر عن المسلم من 
اىَ الضُورتين و يمنع عن البناء على انه من افراد الضّ حيحه اذا كان ايقاعا فهذا كلام لم يقل به احد اذ لا فرق فى لزوم حمل فعل 
المسلم على الصححه بين ما كان عباده او معامله عقدا او ايقاعا و ان اريد المنع فى خصوص صوره التّنازع ففيه ما تقدّم من معنى 
جريانها فى صوره التنازع الثَااث ما ذكره المصئّف ره فى اواخر كتاب البيع فى اختلاف المتبايعين من الاشكال فى جريانها فى 
نفسها مع قطع النُظر عن مقام التّنازع و فيه ما ذكرناه هناكك فراجع الرّابع عدم جريانها فيما يوجب اثبات حقّ على الغير كما فى 
المقام اذ لو بنينا على صبحه الفسخ وجب على البائع ردّ الثَمن و فيه انّهِ ان اريد من عدم اثبات اصاله الصيحه فى الفسخ وجوب رد 
الثَمن معارضتها لاستصحاب بقاء لثمن على ملكك البائع و عدم وجوب ردّه فمن الواضح حكومتها على الاستصحاب و ان اريد 
منه انه لا يترتّب عليها الا الآثار الشرعيّه سواء كان اعتبارها من باب الظنّ الُوعى و ظهور حال المسلم او كانت من الاصول 
التعنديه المحضه فانٌ بناء على كون اعتبارها من باب الظهور لا دليل على اعتبار هذا الظهور الّا من حيث كشفه عن صدور الفعل 
الضّ حيح عنه بما هو هو و اما كشفه عن لوازم الغير الشرعيّه فليس ممما قام الدّليل على اعتباره فهذا حقّ لا محيص عنه و قد 
اوضحناه فى محلّه الا انا نقول انّ وجوب رد التَمن على البائع من الآثار الشرعيه المتريّبه على صيحه الفسخ بل نقول الَّ صيحه 
الفسخ كون الثّمن ملكا للفاسخ و ذلك لان المراد من الصيحه ليس ترتّب الأثر بل المراد منها كون الفعل على وجه يترتّب عليه 
الاثر و لا اشكال فى ان اصاله الصححه تقتضى كون الفعل الموجود هو الفرد الصّحيح من الفعل من حيث هو صحيح فهى معينه 
ظاهريّه للموضوع من حيث ترتّب الصبحه عليه مثلا اذا شكك 


ص: عع 


فى كون العقد الضّ ادر صادرا من بالغ او غيره فيقضى بانه صادر عن البالغ من حيث الحكم بافادته التَقل و الانتقال لا وجوب 
الحكم بصحته و ترئّب الأ-ثر عليه حتّى تكون جاريه فى نفس الا-ثر و الصيحه و هذا هو السرّ فى حكومه اصاله الصيحه على 
الاستصحابات الموضوعيه المترتّب عليها الفساد المطابقه لاصاله الفساد كاصاله عدم اختبار المبيع بالرّؤيه او الكيل او الوزن وان 
قلنا باعتبار الاستصحاب من باب الظنّ و اعتبار اصاله الصححه من باب التعتّد ففى مثال البلوغ ليس فى مقابل اصاله الصيحه 
المشخخصه للفعل فى ضمن الفرد الضِّ حيح الّا اصاله عدم وجود العقد عن البالغ الّتى يرجع الى اصاله عدم وجود السبب الشرعي 
الراجعه الى اصاله الفساد حقيقه و ما يدلٌ على عدم وجود السّدبب فى الظاهر لا يعارض ما يدل على سببنه الموجود لان دلالته 
على عدم وجوده انما هو من حيث عدم قيام ما يدل على سبيّبه الموجود فاذا قام ما يدل عليها فلا معارضه و هذا هو السرٌ أيضا 
فى تسالمهم على ان اصاله الصبحه الجاريه فى فعل احد الطرفين تثبت صيحه الفعل الصضَادر عن الطرف الاخر اذا توققف صيحه احد 
الفعلين على صيحه فعل الاخر كما فى صوره الشكك فى بلوغ احد المتعاقدين فانٌ صيحه فعل البالغ تتوقّف على صيحه فعل الآخر 
المتوقفه على بلوغه المشكوك أيضا و لا نحتاج ح الى اجراء اصاله الصيحه فى فعل من يشكك فى بلوغه فالقائل بان اصاله 
الصبحه لا يجرى فيما كان الشكك من جهه بلوغ الفاعل مثلا لا يكون الفعل عنده محكوما بالصيحه اذا لم يكن له طرف اخر معلوم 
البلوغ يستلزم صححه فعله صبعه فعل هذا الفاعل كما لو شكك فى ان الابراء او الوصيه هل صدر منه حال البلوغ أم قبله و هذا هو 
السرّ أيضا فيما تراه فى كلام استاد المتاحرين شيخنا المرتضى قدّس سرّه فى مقام الحكم بثبوت شرط الصبحه فى الخارج بجريان 
امالهلعيكه قن اعدو مكمه من الثرق دق ها أو فكع قن زث الشدر لهذا كبا رع الخير كان سالا مملكة #الشميو الكدري أ 
بعين من اعيان ما له حيث لا يحكم بخروج تلك العين من تركته باصاله الصيحه بل يحكم بصيحه الشّراء و عدم انتقال شى ء من 
تركته الى البائع و ما لو شكك فى بلوغ المتعاقدين حيث يحكم بخروج العوضين عن ملكك مالكهما باصاله الصحه مع انّ مختاره 
فى اصاله الصبحه هو ترتّب الآثار الشرعيّه المترتّبه على العمل الصّحيح لا ما يلازم الصبحه من الامور الخارجه عن حقيقه الصَحيح 
و وجه الفرق انْ الحكم بصححه العقد فى الاوّل ليس معناه وقوع العقد على الملكك المعيّن و ان كان لازمه ذلك للعلم الاجمالى 
بخلاف 


ص: ”ع 


التَانى ان الحكم بصيعه العقد فيه يقتضى الحكم بخروج العوضين عن ملكك مالكهما فاصاله الصبحه فى الاوّل يشخص البيع فى 
الفرد الضِّ حيح من البيع و لا يشخص وقوع البيع على عين معتين و فى الثَانى تشخخصه فى الفرد الضّ حيح و معناه هو تحقق البلوغ 
من الحيثنه المذكوره و خروج العوض عن ملكك مالكهما كما مر الاشاره إليه و تمام الكلا-م فى محلّه و بالجمله لا يمكن 
تخصيص القاعده المجمع عليها بما يوجب اثبات حقٌّ على الغير من غير دليل قطعىّ و ادلّتها بل الاجماع القولى المحقّق الواقع 
على الكبرى الكليّه كافيه فى بطلان هذه الدّعوى و قد اتّفقوا على التمشّكك بها فى الدّعاوى و المرافعات فى مقام اثبات الحقّ 
على الغير و تقديم قول مدّعى الصححه بيمينه 


لا يقال ان اصاله الصححه فى امثال المقام لا يثبت الا الصححه التأهليّه و هى لا تفيد وقوع الفسخ فى أوّل الوقت و توضيحه ان معنى 
حمل فعل المسلم على الضّ حيح كما تقدّم هو الحكم بان الصّادر منه و الموجود منه فى الخارج هو الفرد المترتّب عليه الأثر و 
من الواضح انّ الا-ثر المقصود يختلف باختلا.ف الأفعال فاذا اتَفققا على عقد الشّدلمم او على بيع الضّ رف و اختلفا فى القبض قبل 
التفرّق او فى المجلس او اتّفْقَا فى الهبه او الوقف مع اختلا-فهم فى مطلق القبض لا يصحٌ ان يحكم بتحمّق ذلك باصاله الصيحه 
فى العقد الواقع لاله مقطوع بصححته على تقدير عدم تحمّق الشّرط و هو القبض و كذا لو شكك فى تحمّق الاجازه للعقد الواقع من 
التفيواتى فاصناكه الشف فى تنغو القند فت :]لان عل اراق لقتنا ودار كذ لوقك هلد فى ىالا تجا الشتاذر بدن 
المسلم فى البيع هل وقع بلفظ الضّ ريح او العربى او الماضى بناء على اعتبارها فى تأثير الايجاب فاللّازم حملا على الصبحه البناء 
على كونه مشتملا للامور المذكوره و أمَا اذا شكك بعد القطع بوجود الايجاب جامعا للتّدرائط فى تحمّق القبول من المشترى فلا 
معنى للحكم بالبناء على تحقّق القبول من المشترى من جهه اصاله الصيحه فى الايجاب فانٌ مع القطع بعدم تحمّق القبول يقطع 
بصيحه الايجاب لعدم ارتباط صيحه احد الجزءين بوجود الاخر بل لا يعقل معنى لذلك فانٌ جميع الاجزاء بالنّسبه الى تحمّق 
المجموع فى مرتبه واحده و ممما يتفرّع على ذلك انه لو اختلف المرتهن الأذن فى بيع الرّهن و الرّاهن البائع له بعد اتّفاقهما على 
رجوع المرتهن عن اذنه فى تقديم الرّجوع على البيع فيفسد او تاتحره فيصح لا يصيح ان يقال ان جريان اصاله الصيحه فى الاذن 
يقضى بوقوع البيع صحيحا او انّ اصاله صبحه الرّجوع يقضى بكون البيع فاسدا لانّ صيحه كل من الاذن و الرّجوع صححه شأئيه 
تأهْليِهِ و معنى ترتّب الاثر عليهما أنه لو وقع فعل المأذون عقيب الاذن ترتّب عليه الاثر و لو وقع فعله بعد 
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الرّجوع كان فاسدا اما لو لم يقع عقيب الاوّل فعل بل وقع فى زمان ارتفاعه ففساد هذا الواقع لا يل بصيحه الاذن و كذا لو فرض 
عدم وقوع الفعل عقيب الرّجوع فانعقد صحيحا فليس هذا من جهه فساد الرّجوع و من العجيب تمسّكك صاحب الجواهر باصاله 
صبحه الرّجوع حيث عارض اصاله صبحه البيع بذلكك فراجع و الحاصل لنا بعد ذكر هذه الامثله دعوى ان اصاله الصبحه فى الفسخ 
تفيد الصيحه لو كان واقعا فى أُوّل الوقت و لا تفيد الصمحه الفعليّه و الحكم بوقوعه فى أوّل الوقت 


فانّه يقال ما ذكرتم من الصححه التأهليِه دون الفعليه صحيح لا ريب فيه و لكنّه مخصوص بالشكك الواقع بالنسبه الى الشّروط و 
الاجزاء المتأخَره وجودا عن وجود الفعل المحمول على الصححه فان حمله على الصّحيح لا يقتضى تحمّق الشّرط المتأخَر من دون 
اشكال فانْ الصححه تختلف بالاعتبارات لان العقود مثلا لها صححتان صبحه موجبه لتأهْل العقد للسببته و التأثير على تقدير وجود 
الشّرط المتاخر و صبحه تامّه موجبه للسببيه الفعليه زياده على السببيه الشأْنِه متوقفه على ذلكك الامر المتأخَر و من الواضح جواز 
التفكيك بينهما و ذلكك مثل ما لو اوقعا عقدا و اختلفا فى اشتراط الخيار و عدمه فى ضمنه فانٌ الحمل على الضّْ حيح لا ينافيه 
اشتراط الخيار و مثله ما لو اختلفا فى كونه اصاله او فضولا و ما ذكرتم من الامثله كلها من العقود و الافعال المتوقّفه على الشّرط 
المتأخر و لا يجرى جميع ما تقدّم فى صححه الفعل بالنّسبه الى الشّروط المتقدّمه او المقارنه و لا مانع من التمسّكك بالقاعده على 
اثبات صححه الفعل بالتتسبه الى الشّروط الّتتى كان زمان ايجادها مقدّما على زمان ايجاده او مقارنا له كالرّؤيه فى البيع و عدم تار 
الايجاب عن القبول و صدور العقد من الايجاب و القبول باللفظ العربيّ الضّ ريح الماضى و اقتضاء حمل الفسخ فى مسئلتنا على 
الصِّ حيح على كونه واقعا قبل انقضاء المدّه من هذا القبيل فانٌ من شرائط تأثير فسخ ذى الخيار فى مرتبه نفسه عند الشّارع ان يقع 
فى زمان الخيار و بناء على فوريّه الخيار يكون محل الفسخ و من شرائط صححته وقوعه فى أُوّل الوقت فتدبّر جتّدا ولا يبعد ان 
يكون الباعث لتمشّكك صاحب الجواهر باصاله صيحه الرّجوع فى مسئله اختلاف المرتهن و الرّاهن فى رجوع المرتهن عن الاذن 
حسبانه انّه من هذا القبيل و انّ صيحه الرّجوع يقتضى عدم تقدّم البيع عليه و الضّوابٍ ما تقدّم من انّه من قبيل الشرط المتاخحر فانّ 
صخه كل شىء بحسبه و صعحه الرّجوع عباره عن تأثيره فى رفع الا-ذن و فساد البيع عقيبه لو كان الاذن باقيا غير مرتفع محله 
بالبيع الشابق و من الواضح القطع بصححه 


ص: ع 


الرّجوع بهذا المعنى على فرض القطع بوقوع البيع بعده فضلا عن صوره الشكك نعم لا بأس باجراء اصاله الصحّه فى الرّجوع فى 
مسائل اخرى مثل ما لو وقع الاختلا.ف فى وقوعه فى حال الاحلال او الاحرام فانْ من شرائط تأثير الرّجوع فى مرتبه نفسه عند 
الشّارع وقوعه فى حال الاحلال و كذا لو وقع الاختلاف فى وقوع الرّجوع قبل انقضاء العدّه او بعدها فانٌ حمله على الضّ حيح 
يقتضى وقوعه قبل انقضاء العدّه لو لم يكن فى المسأله ما يكون حاكما على اصاله الصبحه فانَ صححه الرَّجوع فى المسألتين انّما 
هى من قبيل صححه الايجاب بالبناء على كونه مشتملا على الشرائط المتقدّمه و من قبيل صححه الفسخ من ذى الخيار بالبناء على 
وقوعه فى زمان الخيار هذا ثم لا يخفى انْ الاولى ابتناء المسأله على جريان اصاله الصبحه فيقدّم عدم التأخر على الجريان و التأخر 
على عدمه لاصاله بقاء العقد لا جعل الاصلين مبنى للوجهين فى عرض واحد كما هو ظاهر المتن فانْ على تقدير جريان اصاله 
الصيحه تكون حاكمه على اصاله بقاء العقد و عدم حدوث الفسخ فى أوّل الزّمان و لا معارضه بينهما ثم ان الشهيد الثَانى ره ذكر 
فرعا فى باب البيع و هو ان المتبايعين فى بيع الضّ رف لو اختلفا فى القبض بعد اتّفاقهما على وقوع اصل عقد البيع قدّم قول من 
يدّعى الفساد و لو اختلفا فى حصول القبض قبل التفرّق او بعده بعد اتّفاقهما على حصوله فى الجمله فالقول قول مدّعى الصححه و 
علّل الانوّل بمعارضه اصاله الصحّحه باستصحاب عدم القبض فيرجع الى اصل ثالث و هو الفساد و قد كانت الصيحه مشروطه 
بالقبض و الَانى بانّه اذا تعارض اصاله تأر القبض عن التفرّق مع اصاله تاشر التفرّق عن القبض و تساقطا لكون الشكك فى 
الحادث يبقى استصحاب بقاء صححه الاجزاء و الشّرائط السابقه اى تاهّلها للصيحه سليما عن المعارض و مقتضاه تقديم قول من 
يدّعى الصمحه و اعترض عليه المحمّق القمىّ طاب ثراه فى جامع الشّتات بعدم تعمّل الفرق بين المسألتين لاتّحاد المناط فيهما فان 
قام دليل على الصححه فهو قائم فيهما و الا فكذلكك و انت خبير بما فى كل من الكلامين اما فى كلام الشّ هيد فبانّه لا جدوى فى 
اعفان »كه الأجزاء و القروظة النتدتت “لاقاف :ميمه الاحزادى الشروظ اللابفقة: فا هذا الانتميهات هو بحت الستديفات 
الفبتكه الى متشكف ره المشتهور قراب اله اؤم و قل افا تشنيخنا البرتفترة.قق الدساله نظلا الاتضناد إلبها فى تسئله اضال: 
البراءه عند الشّكك فى الشرائط و الاجزاء نعم نفس المدّعى حقّ حيث لا يجرى هذه القاعده فى المسأله 
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الاولى لعدم العلم بحصول القبض و اصاله عدمه فلا فعل حتّى يحمل على الصححه و ما يحمل على الصبحه لا دخل له بالصحه من 
حيث الشّدرط اللماحق بخلانف الثاني حيث ان القبض فيها معلوم التحقّق فيجب البناء على كونه قبل التفرّق لوجوب حمله على 
الصيّحه بعد العلم بتحمّقه و اما الاعتراض فلوضوح الفرق بين المسألتين اما على المختار فلما اشرنا إليه من عدم جريان القاعده فى 
المسأله الا-ولى لعدم العلم بتحمّق الفعل و جريانها فى الثّانيه و امّرا على مختار الشّ هيد فلانٌ اصاله الصمحه فى المسأله الاولى 
معارضه باصاله عدم القبض و الثانيه مزيله للاولى بخلاف الثاني لسلامه اصاله الصيحه عن المعارض بعد تعارض الحاد ثين و 
تساقطهما ثم لو اغمضنا عن اصاله حمل الفسخ على الصبحه فى اصل المسأله كان اللَازْم هو الرّجوع الى اصاله بقاء الخيار الى 
زمان الفسخ و يكفى فى صححه الفسخ وقوعه فى زمان احرز فيه بقاء الخيار بالعلم او بالاصل اذ لا يعتبر فى الفسخ الا وقوعه فى 
زمان الخيار و الفسخ محرز بالوجدان و بقاء الخيار بالاصل و لا يعارضه اصاله بقاء العقد و عدم حدوث الفسخ فى أوّل الزّمان 
فانّهما لاثبات وقوع الفسخ بعده من المثبت و بنفسهما لااثر شرعي لهما و هذا بخلاف اصاله بقاء الخيار فانٌ اللازم فيه احراز 
كون الفسخ فى زمان بقاء الخيار و قد علم احراز الجزءين بالوجدان و الاصل و لا يلزم احراز وقوع الفسخ قبل انقضاء الخيار 
حتّى يكون اصاله بقاء الخيار لاثباته من المثبت 


قوله الاختلاف فى زمان وقوع العقد مع الاثفاق على زمان الفسخ 
و الاقوى أيضا جريان حمل فعل المسلم و هو الفسخ على الصبحه و لو انعكس الامر فكذلكك 
قوله و هذه المسأله نظير ما لو ادّعى الزّوجٍ الرّجوع فى عدّه المطلقه 


يعنى هذه المسأله فى كلا فرضيه نظير تلكك المسأله لا فى خصوص الفرض التّانى و على اىّ حال فقد يفرض دعوى الرّجوع فى 
عدّه المطلقه فى مجهولى التَاريخ و قد يفرض فيما كان احدهما معلوما اما الاوّل فالاقوى تقديم قول الرّوج لاصاله الصححه فى 
الّجوع و اصاله بقاء العدّه الى زمان الرّجوع و لا يعارض باصاله عدم تقدّم الرّجوع على انقضائها لما مر الاشاره إليه من انَّ 
المعتبر فى الرّجوع هو وقوعه فى زمان العدّه و يحرز بقائها بالاصل و اما اصاله عدم الرّجوع فى زمان العدّه فليس لها اثر بنفسها و 
اجرائها لاثبات كون الرٌّجوع واقعا بعد زمان العدّه من المثبت و قد يؤيّد بانّ الرجوع فى زمن العدّه و عدمه واقعا متنا لا يعلم الا 
من قبل الرّوجٍ لانّه فعله و هو اعرف بفعله و هذا كما يقال فيما لو اختلفا فى 


ص: ارون 


وقت الطلادق بانّه يقدّم قول الرّوجٍ مط لان الطلاقى من فعله و بان صححه الرّجوع موافقه لاستصحاب بقاء احكام الزّوجيِه من 
وجوب النفقه و التوارث و عدم جواز نكاح اختها و الخامسه و نحوها من الاحكام المترتّبه على العدّه الرجعيّه و يمكن منع الاوّل 
بامكان اطلاءع النْاس بالاشهاد عليه و التَانى بان الطلاق احدث البينونه و الرّجوع امر حادث رافع لها و استصحاب بقاء احكام 
الزوجيه لا يفيد وقوع الرّجوع فى العدّه 


فان قلت ان اصاله الصيحه و غيرها محكومه بما هو اقوى منها و هو ما دل على انّ الشّارِع جعل امر الرّوجه فى الحيض و العدّه 
إليها ققد روى فى مجمع البيان عن الصّادق (ع) فى تفسير الآبه (و لا بحل لَهُنّ أن يَكعُمتَ !] 8 علق الله فى واي اه لع) قال 
وض الله الى النساء ثلاثه اشياء الحيض و الطهر و الحمل و روى الشِيخْ فى الصَحيح عن زراره عنه (ع) قال العدّه و الحيض الى 
النساء و الكلينى فى الحسن لا-براهيم بن هاشم عن زراره عنه (ع) قال العدّه و الحيض للنْساء اذا اذّعت صدّقت و لذا فضّلى 
صاحب الجواهر ره بين ما لو كان الاختلاءف فى اصل وقوع الرّجوع فلا يصدّقن و ما لو كان فى زمان الرّجوع و انه وقع قبل 
انقضاء العدّه او بعده فيصدّقن فى جميع الصّور قال بعد جمله من الكلام و دعوى ان تقدّم انقضاء العدّه على الرّجوع من احوال 
العدّه الّتى لم يجعل إليها و انّما الأذى جعل إليها نفس العدّه انقضاء او بقاء لا تقدّمه على الرّجوع و نحوه يدفعها اطلاق النصوص 
المتضتّنه لكون العدّه إليها الّذى منه قولها قد انقضت العدّه قبل زمان رجوعكك من غير فرق بين الاتّفاق على تعيين يوم انقضاء 
العدّه و اختلافهما فى يوم الرّجوع بان قالت قد انقضت عدّتى يوم الجمعه و صدّقها على ذلك و لكن قال هو رجوعى يوم 
الخميس و قالت هى مثلا يوم السَبت فانٌَ القول قولها و كذا لو اتفقا على وقت الرّجعه يوم الجمعه و قالت هى انقضت عدّتى يوم 
الخميس و قال الرّوجٍ قد انقضت يوم السّدبت فانٌ القول قولها فى العدّه المجعول امرها إليها و بين عدم الاثفاق على يوم الرّجوع 
او الانتقضاء بل هى تقول قد انقضت عدّتى قبل رجوعكك و هو يقول قد وقع رجوعى قبل انقضاء عدّتكك و لو ان اعترافها 
بالرّجعه يقتضى الحكم بها عليها لاصاله الصححه لاقتضى فيما لو قال رجعت منشأ فقالت هى قد انقضت عدّتى ضروره كون 
الا[ الضتفه أيضًا و الأعتراق هثا الا مد خليه له لكو الفغل مخ جاتب والحدابل تظيرة فول المطلق هن طالق :و الامراء تقول أثا 
حائض و ليس هو كقول المشترى بعتنى و انت غير بالغ لكون البيع مشتركك الوقوع من الجانبين فقوله مناف لفعله نحو قول البائع 
بعتكك و أنا صبىٌ 


ص: بكرن 


و حينئذ فاصاله الصيحه بعد فرض كون الفعل من جانب واحد لا يقتضى الحكم به على اخر مضافا الى ثبوت الفساد القبول قولها 
فى تقدّم الانقضاء المقتضى له بل الظذاهر كون الحكم كذلكك حتّى لو كانت العدّه بالاشهر و الفرض انّ التزاع قد وقع بعد 
انقضائها فى حصول الرّجعه فى اثنائها او خارج عنها فانّه لا يحكم بكونها فيها بمجرّد قول الرّوجٍ و عدم الحكم بذلكك كاف فى 
عدم استحقاقه الزّوجِيِه على الامرأه التَابت بينونتها منه بالطلاق المتوققف فسخه على الرّجوع فى العدّه و لم يثبت و بذلك يظهر 
لكك النظر فى كثير من الكلمات المسطوره فى المقام ضروره انّكك قد عرفت عدم قبول قول الزُوجَ فى حال من الاحوال من غير 
فرق بين اعترافها باصل الرّجعه و عدمه و اتّفاقهما على تعبيين زمانها و اختلافهما فى زمن الانقضاء او بالعكس و بين اطلاقهما 
الدّعوى من كل منهما بل ان لم نقل بقبول قولها فى الأخير كان كل منهما مدّعيا منكرا فيتحالفان فلا تتحقّق رجعه أيضا الا مع 
فرض التكول و اصل الصيحه لا يحكم به على الاخر بعد فرض كون الفعل من جانب واحد مع انه معارض بإطلاق ما دل على 
قبول قولها انتهى 


قلت يرد عليه أوّلاانَ ظاهر التصوص المذكوره هو ان دعواها فى الانقضاء و عدمه مسموعه لا دعواها تقدّم الانقضاء على 
الرّجوع بل يمكن دعوى ورودها فى غير مقام التهمه و الاختلاف و يؤّده ما رواه الشَّيحْ عن الم كونى بسند قوىٌ و الضّ دوق 
مرسلا عن علي (ع) قال فى امرأه ادّعت انها حاضت ثلث حيض فى شهر واحد قال كلفوا نسوه من بطائنها انّ حيضها كان فيما 
مضى على ما ادّعت فان شهدن صدّقت و الا فهى كاذبه و حملها الشّيخْ على التهمه لاثفاقهم فى الحيض على النّها يقبل قولها بلا 
يمين ان لم ينازعه احد و مع اليمين اذا وجد المنازع و الشّهيد فى اللّمعه قرّب عدم قبول غير المعتاد الا بشهاده اربع من النّساء 
المطلغات على تاطم امرها و إنيتده الى ظاهر الزوانات>ؤ الظاهر انه آزاة مها الدوايه النذ كووة و قال النيشفق لقم 'فن الشؤال و 
الجواب و لا يبعد العمل على الرّوايه لقوّه سندها و عدم تبادر التَهمه و ثانيا لو سلّمنا عدم ظهورها فى ذلكك فلا نسلّم ثبوت 
الاطلا-ق فيها و كيف يتمتّركك بالإطلادق مع وجود القدر المتيقّن فى حال التتخاطب و هو ما ذكرنا و من العجب انه يظهر من 
كلام صاحب الجواهر عدم ثبوت الاطلاق لها حيث ذهب الى عدم شمول قاعده وجوب تصديقهنٌ فى مسثله ما لو اتفقا على 
وقوع الطلاق و الوضع و اختلفا فى السَابق منهما فقال احدهما السابق هو الطلاق 


ا 


فبالوضع حصل الخروج عن العدّه و قال الاخر السّابق هو الوضع فلا بد من العدّه للطلاق الواقع بعده مع ان مقتضى ثبوت 
الاطلاق فى وجوب تصديقهنٌ فى العدّه نفيا و اثباتا كما يدّعيه فى المقام هو تقديم قولها فى المسأله المشار إليها سواء علم 
تاريخ احدهما او جهل التاريخان ثم انّه يجاب عن قوله و لو ان اعترافها بالرّجعه يقتضى الحكم بها عليها لاصاله الصيحه لاقتضى 
الخ بانّه كذلكك لو كان الرُوجٍ منّهما لها فى قولها وعن قوله و الاعتراف هنا لا مدخليه له لكون الفعل من جانب واحد الخ بانّه 
ليس ذكر الا-عتراف لاجل خصوصيه فيه بل للاشاره الى انْ الاختلاف ليس فى الرّجعه او انقضاء العدّه بل انّما هو فى التقدّم و 
التأخَر و عن قوله بانّ اصاله الصيحه بعد فرض كون الفعل من جانب واحد لا يقتضى الحكم به على الاخر بما تقدّم فى مسثله 
اصاله صيحه الفسخ فى الامر الرَابع من الامور الّتى يتختّل منعها عن جريانها فيه من انَّ اصاله الصبحه يقتضى كون الفعل الموجود 
هو الفرد الصّْ حيح من الفعل من حيث هو صحيح فهى معيّنه ظاهريّه للموضوع و ليس الغرض فى المقام هو الحكم على الزَُوجِه 
بمجرّد حمل الرّجوع على الصبحه بل الغرض تقديم قول الرّوجٍ فى مقام الدّعوى لمطابقه قوله للاصل و من الواضح ان الحمل 
على الصيحه يختلف بحسب المقامات فاذا كان الفعل مثا لا يستلزم ابطال حقّ الغير كما اذا ادّعى انّه صام او صلى صحيح قدّم 
قوله من غير يمين و كذا لو ادّعى الزّوجٍ الرّجوع و لم تخالفه الرّوجه و اذا خالفته الرّوجه بان انكرته و كذّبته فتاره يقع الكلام فى 
نفوذ الاقرار على نفسه و عدمه و تاره فى تقديم قوله فى الدّعوى على الزرّوجه المنكره اما نفوذ الاقرار على نفسه فلا ريب فى 
سماعه و نفوذه للادله الدَّالّه على نفوذ اقرار العقلاء على انفسهم و دعواه يتضمن الاقرار على نفسه فى مثل التَفقه و غيرها و اما 
تقديم قوله فى الدّعوى بالنُسبه الى الرّوجه فهو تعيين كونه المنكر لا الحكم على الزّوجه بمطابقه قوله للاصل و من هنا يعلم ان 
ما افاده اخيرا بقوله بل ان لم نقل بقبول قولها فى الاخير كان كل منهما مدّعيا منكرا فيتحالفان الى اخر ما ذكره غير مسموع عنه 
فانٌ على فرض عدم قبول قولها لا مانع من جريان اصاله الصححه و اما الثانى فالاقوى أيضا انه لو علم زمان الانقضاء و جهل زمان 
الرّجوع قدّم قول الرّوجٍ لاصاله الصيحه فى الرّجوع و عدم جريان وجوب تصديقَهِنْ فى هذه الصّوره بمكان من الوضوح و لو 
انعكس الا-مر فكذلك لاصاله الصححه و اصاله بقاء العدّه الى زمان الرّجوع ثم ان ما ذهبنا إليه هو مختار جماعه منهم الشّيخ و 
المحمّق و العلامه ره فانّهم فصّلوا بين ما سبق دعواها الانقضاء 


ص: ع 


و ما سبق دعواه بالرّجوع فلو اعت الانقضاء ثم اذعى هو الرّجوع يقدّم قولها و لو ادعى الرّجوع ثم ادّعت الانقضاء يقدّم قوله 
حملا لرجوعه على الصيحه و هذا عنوان كلام الشّيخْ و اما عنوان المحمّق و العلامه انه لو راجعها فادّعت انقضاء العدّه قبل الرّجعه 
فالقول قول الزَّوجٍ اذ الاصل صِحّه الرّجعه و ظاهره صوره الرّجوع فعلا و ادّعائها بعد انقضاء العدّه لاما اذا علم الرّجوع و 
الانقضاء و لم يعلم تقدّم ايَهما فيفصّل بين سبق دعواه او دعواها 


قوله (ان احتمل فى حمقّه الجهل للاصل) 


اى اصاله عدم علمه و ينبغى التّنبيه على امور الاوّل انْ التفصيل اما مبني على تقديم الظاهر على الاصل فى تشخيص المدّعى و 
المنكر و على هذا البناء فالتفصيل يجرى فى خصوص الجهل بصدقه و كذبه و مثله الحال فى الرّجوع الى الاصل و اما مبن على 
ان فى صوره دعوى الجهل بالخيار فهو من حيث تقصيره فى معرفه حكم الخيار و الفرض انه نشأ فى بلا-د يعرفون الاحكام 
يصدق عليه الاقدام على شراء المعيب بخلاف الصّوره الثاني و على هذا البناء فالتفصيل يجرى حتّى مع العلم بصدقه فى كونه 
جاهلا الثانى ان ما افاده المصئّف من سماع قول المشترى ان احتمل فى حمّه الجهل هو الصّواب و لا وجه للتفصيل لعدم الدّليل 
على حجيه هذا الظهور و عدم صدق الاقدام بمجرّد التقصير الثااث انّ سماع دعوى المشترى و عدمه سواء ادّعى الجهل باصل 
الخيار او ادّعى الجهل بفوريّته انما هو مبنيّ على فوريّه الخيار لوضوح انّ بناء على عدم الفوريّه لا مانع من اعماله لخياره بعد 


[الكلام فى بعض أفراد العيب] 

قوله (و لا يشترط اباقه عند المشترى قطعا) 

اى لا يشترط ذلكك فى كون الإباق عند البائع موجبا للخيار 
قولة (وامن هنا استشكل المحنّق الاردبيلى) 


هذا سهو من قلمه طاب ثراه فانّه لم يستشكل فى الجذام و انما استشكل فى القرن و البرص نعم استشكل الشّهيد فى الجذام فى 
لكك بالانعتاق على المشترى بمجرّد حدوثه فلا يبقى للردٌ مجال ثم اجاب بما نقله المصنّف بقوله و وججهه فى المسالكك الخ 


قوله (انعتاقها على المشترى بمجرّد حدوث الجذام) 
فى خبر الشكونى قال رسول الله (ص) اذا عمى المملوك فلا رقٌّ عليه و العبد اذا اجذم فلا رق عليه 
قوله (و فيه أوّلا انّ ظاهر هذه الاخبار ان سبب الخيار الخ) 


كما اث الخير الدال على الانعتاق عند حدوث الجذام أيضا ظاهر فيه عند ظهور الجذام و التفكيكك بين الدّليلين بحمل اخبار 


الخيار على وجود مادّته فى نفس الامر لا وجه له و يمكن دفع هذا الاشكال عن الشّهيد بانّه لو سلم ظهور ادلّه 


صسص|: 5177 


الخيار فى ثبوته عند ظهور الجذام فهو من باب الكاشفبيه حيث انه يكشف عن سبق سبب الخيار و هو العيب و وجود المادّه عند 
البائع و لعله المعنيّ بقوله (ع) فحدث فيه هذه الخصال و تكون الاخبار على طبق قاعده خيار العيب و ليس فيها دلاله على انَّ 
ظهور الجذام موجب للخيار على نحو السببه و يكون حكما تعبّديًا وان شئت قلت ان العيب سبب للخيار و وجود المادّه عند 
البائع عيب و لا بدّ من حمل حدوث الجذام على كونه كاشفا و صرف ظهوره الى ذلكك لا انّ الظهور هو السسبب هذا مضافا الى 
لزوم هذا الحمل جمعا بين الادلّه 


قوله (و لو لا ذلك لكفى وجود موادّها فى السنه) 


و يدفع هذا الاشكال بان المدّعى كون وجود المادّه حال العقد عند البائع عيب موجب للخيار لا وجودها فى السّدنه و لو عند 
النشترى :و الاعباو :ندل على أن ظهور هذ اللموامن كنف عون سيق الماذة فى مده التدكه ادا عن ذلك فظيوق هذه 
الاعراض قبل انقضاء السنه من حال العقد يكشف عن وجودها حال العقد عند البائع و اما ظهورها بعد السنه فلا يكشف عن 
وجود المادّه حين العقد فلا وجه للخيار و ان كان كاشفا عن وجودها قبل انقضاء السنه الى حال الظهور 


قوله مع انه لو كان الموجب للخيار هى موادٌ هذه الامراض) 


و يدفع هذا أيضا بانّه لو سلم كون مثل هذه الزياده الّتى كان سببها موجودا حين العقد يعد زياده فى العيب فلا بأس بخروج هذه 
العيوب عن عموم ما دلّ على انّ العيب الحادث يمنع عن الردّ تخصيصا بهذه الاخبار فانّها اخصٌ من تلك العمومات 


و يمكن دفعه بان تنزيل السّدبب الشرعيّ بمنزله العقلى مسلّم لا اشكال فيه الَا انّ الكلام فى شمول الدّليل الدال على كون الجذام 
سببا للانعتاق للمقام فانّه منصرف الى الملكك المستقرٌ و مع سبق سبب الخيار يكون من الملكك المتزلزل فلا يشمله ذلكك الدّليل 
و لكنّ ما يبعود توجيه المسالكك هو ان ظهور العيب فى السنه لا يكشف عن وجود المادّه فى يد البائع لفقد ما يدل عليه نعم 
يحكى ذلكك عن بعض الاطباء و لا اعتبار به و مجرّد كون ما ذكره جمعا بين الاخبار لا يوجب المصير إليه بعد امكان الجمع 
بنحو اخر و جمع فى الحدائق بعد ما نقل التوجيه المتقدّم عن المساللكك بان الانعتاق بالجذام و نحوه انما هو فى الملكك المستقرٌ 
اذى لا يتعمّبه خيار ولا فسخ و ما نحن فيه ليس كذلك فانّه مراعى بمضي السنه سالما من العيوب المذكوره اذ مع ظهورها فى 
هذه المدّه فله ردّه فهو غير مستقرٌ و ملخص البحث انْ هذه 


باع 


الرّوايات مع كثرتها و صبّعه بعضها صريحه فى الردٌ بهذه العيوب التى من جملتها الجذام و قد اتفقت على الردّ به على انَّ ما 
ذكروه من الخيار فى الصّوره المذكوره سيأتى إن شاء الله تعالى ما فيه و ما روى فى الانعتاق بالجذام انّما هو روايه الس كونى و 
ان كان ظاهرهم الاتفاق على القول بها و هى تضعف عن معارضه هذه الاخبار و لو ثبتت المعارضه و المنافاه فالواجب العمل 
بهذه الاخبار و حمل روايه الس كونى على استقرار الملك و بذلكك يظهر ما فى قوله اى قول صاحب المسالكك تفريعا على ما 
قدّمه فان فسخ عتق على البائع بعده وو اين هذا التفصيل من ظاهر الاخبار المذكوره و هى انما تضمّنت الردّ بظهور احد هذه 
العيوب خاصّه انتهى و فى الجواهر توجيهان آخران احدهما ان يكون الردٌ من باب الانفساخ للانعتاق على البائع و للمشترى 
الرّجوع على البائع بالنَمن من دون حاجه الى الفسخ لانّه قد تلف بعيب مضمون على البائع فهو كالعمى فى الثّلائه فيكون المراد 
بالردٌ فى نصوص المقام الاعمٌ منه و من الردّ بالخيار التانى ان يكون منعتقا على البائع لكنّه لا يكون انفساخا بل يكون للمشترى 
ح الخيار بين فسخ العقد و الرّجوع بِالثّمن و الامضاء و المطالبه بالارش و يجب ح عدم ملاحظه الحرّيه فيقَوّم عبدا صحيحا و 
عبدا مجذوما اذ على تقدير ملاحظتها لا تكون له قيمه و لا جهه ح للارش بل المعين هو الانفساخ كما فى كل عيب موجب 
لذهاب الماليّه و ما ذكره ممنوع من جهات الاولى انه خلاف ظاهر الاخبار لظهورها فى الردّ بالفسخ لا بالانفساخ الثّانيه ان جعل 
الردّ فيها بمعنى الفسخ فى غير الجذام و بمعنى الانفساخ فيه يحتاج الى جامع يكون اللفظ ظاهرا فيه من دون تكلف الثَالئه انه لا 
وجه للحكم فى المقام بالانفساخ من حيث انه تلف بعيب مضمون على البائع لان المقام ليس من التلف فى زمان الخيار فانَ 
الخيار و التلف حدثا فى زمان واحد بسبب واحد و ليس الانفساخ فى التلف فى زمان الخيار الا فيما كان الخيار ثابتا قبل التلف 
كما فى مثال العمى فى الثّلائهِ حتّى يكون التلف تلفا فى زمان الخيار و الانصاف انْ ما افاده المصئّف ره فى غايه المتانه امّا دفع 
المعارضه بين الرّوايه الاخيره و هى صحيحه محمد بن على الّتى لم يذكر فيها الجذام و سائر الرّوايات فاقرب الاحتمالاءت 
المتطرّقه ان يقال بوجوب العمل بما لا يجرى فيه احتمال يجرى فى معارضه و هو هنا احتمال سهو الرّاوى فى تركك ذكر الجذام 
مضافا الى منع كون الرّوايات فى مقام الض بط و التحديد و اما دفع المعارضه بين هذه الرّوايات الكثيره الدالّه على الردّ على البائع 
وبزوائه الشكرق الذاله على الاتحاق 


ص: ممع 


بمجرّد حدوث الجذام فهو بالعمل بالاغيان الكفره الدالسدعلى [لك النشفضيه الت نحن امتمي كا قن عروهها فان مرردها ام 
مط من خبر الس كونى الدال على الاففاق القهرق متددى الحدوك :و :انا حخصا كما اشار اليدافى العدائق أنقينا دعوى أن الرد 
بالخيار و عدم الانعتاق من جهه تزلزل الملكك و يكشف هذه الاخبار عن كون الانعتاق انّما هو فى الملكك المستقرٌ و على هذا 
فلا خصوصيه للمورد بل يخرج عن عموم دليل الانعتاق كل ملكك متزلزل سواء كان بسبب الخيار أم غيره و كان سبب الخيار 
احداث السنه أم غيرها و كان سبب الانعتاق هو الجذام أم غيره و لكنّ الخروج تخصًّصا بالدّعوى المذكوره يحتاج الى قرينه فى 
خبر الانعتاق تكون دالّه عليه و هى مفقوده فالاوجه هو الاقتصار على مورد الرّوايات و الحكم بالتخصيص فيه 


[القول فى الأرش] 
اشاره 


قوله (و منها نقص القيمه لجنايه الإنسان الخ) 


و من هذا القسم ما يؤخذ من الغاصب عند حدوث عيب فى المغصوب وما يأخذه البائع حيث يفسخ بخياره و قد تعتب المبيع 
عند المشترى عيبا مضمونا و هو تفاوت ما بين القيمتين لا من الْثّمن بالنسبه 


قوله (نعم يبقى الكلام فى كون هذا الصضَمان الخ) 


لا يخفى انه لو قلنا بان الارش غرامه شرعيّه فلا اشكال فى عدم تأنتَى الخلاف فى انّ ال .مان ح بعين بعض الثَمن او بمقداره 
لوضوح انه لو كان عباره عنها فهو حكم شرعي و كلى تعلق بالذمّه و ليس المراد ح من ردّ جزء من التّمن الَا الردّ باعتبار الَنُوع و 
لو قلنا بان الارش عباره عن نفس التّفاوت بين قيمه الضّ حيح و المعيب زاد عن التَمن او نقص او ساواه او قلنا بأنه عباره عن 
مقدار من التُمن نسبته إليه كنسبه التتفاوت بين الضّحيح و المعيب كان محلا للتّزاع المذكور لوضوح انّ الَنَمن قد يكون كليا و قد 
يكون شخصيًا و وجه كون الضّ .مان بمقدار جزء من الثّمن اقوى من الاوّل امور الاوّل ما تقدّم من انّ الحقّ كون الارش غرامه 
فيكون حاله حال سائر الضمانات الثّانى ان الغالب فى الاثمان كونها كته و من الواضح عدم كون المراد من التّمن فى التصوص 
و الفتاوى هو خصوص ما كان جزئيًا معنا بحيث يكون واردا لبيان حكم خصوص الفرد النَادر فلو سلّم ظهور بعض النُصوص فى 
رد جزء من عين الُمن و دار الامر بين الأخذ بظهوره او التصرّف فيه بإراده رد جزء من نوع التّمن تعن الثَانى للزوم الاخذ بالأوّل 
الحمل على الفرد الْنّادر التّااث اطلاق قوله (ع) فى روايتى حمّاد و عبد الملكك انْ له ارش العيب الرَابع الاصول المشار إليها فى 
المتن و بالجمله لو اخذ بظاهر بعض الالفاظ لزم حمل النصوص على بيان حكم الفرد النَادر و 


ص: ومع 


نعلم ان الغرض بيان تعلق الارش فى الكلى أيضا فالمتعيّن ان يكون المراد من جزء الثّمن فى تعريف الارش هو مقداره من نوع 
القمن و القول بان الكلى بعد القبض فى حكم الجزئى كما ترى لان الحكم ليس مخصوصا بما بعد القبض و الا لزم التنفصيل 


قوله (ثم على المختار من عدم تعيّنه من عين التّمن فالظاهر الخ) 


لو قلنا بلزوم كون الا-رش من عين التَمن فلا اشكال فى انْ المردود جزء من الثَمن كائنا ما كان و اما على المشهور و هو مختار 
المصئّف من انّ ضمان الارش فى المقام شرعيّ تعتبدى و كان المضمون به هو التفاوت بين الضّ حيح و المعيب بحسب القيمه 
فهل الاصل يقتضى دفعه من النَقدين أم لا يتعتّن ذلك و الظاهر كما افاده فى المتن الاوّل لان الأصل فى ضمان القيمئات هو 
النتهَدان و الظاهر انّ المراد منهما هو النقد الغالب و لو كان من غير جنس الدّرهم و الدّينار من الاثمان المتعارفه فى السوق و 
كون الاصل فى التقويمات هو التّقدان من جهه انّ قيمه كل شى ء انّما يستعلم بهما و كل مال يقدّر مالئته بالقياس إليهما فكل ما 
كان يقابله مقدار معتدٌ به منهما يعد مالتته اكثر من مالتِه ما هو دونه و لو فرض احيانا تقويم شىء بغيرهما كما اذا قيل هذا 
الكتاب يساوى ذلك التُوب فليس ذلك الا بملاحظه كل من الكتاب و التُوب معهما و مقايستهما بهما و جعلهما الواسطه فى 
تشخيص قيمتهما و هذا واضح بال روره عند من لاحظ طريقه العرف و اذا كان حالهما فى مقام التقويم كذلك فلا مناص عن 
حمل كلّ مورد على هذا الاصل لاصالتهما و لانصراف لفظ القيمه إليهما بل لعل اطلاق لفظ القيمه على غيرهما لا يخلو عن 
تجوّز بل المستفاد من طريقه الشّارع أيضا فى كافه المقامات الّتى يحكم فيها بالقيمه هو التقويم بهما فلا جرم يتعتين التّفاوت 
بالقيمه فى الا-رش كغيره من مقامات اعتبار القيمه بهما ابتداء و ان لم يرد فيه بلفظ القيمه روايه و بالجمله لا يمكن الخروج عن 
العهده الّا بملاحظتهما فانٌ الخروج عن العهده و تدارك المضمون لا يكون الا بالمثل او القيمه و دفع التّقدين دفع للقيمه و لا 
يكون فى دفع غيرهما وفاء للذمّه الا اذا تراضيا عليه وفاء بملا-حظه قيمته او جعلاه بدلا عن التَقدين من حيث المالته بعنوان 
المعاوضه هذا كله مضافا الى ان الاصل عدم براءه الذمّه الا بما هو مبرأ قطعا و البراءه بغير النَقدِين مشكوكك الا ان يرضى 
صاحب الحقٌّ بخلافهما ثم اعلم ان فى بيع الضّ رف لو وجد عيب فى احد العوضين المتوافقين فلا ارش للزوم الرّبا بناء على 
تحمّقه فى ذلك و لو تخالفا كان له الارش فى المجلس قطعا لوجود المقتضى 


ص: خرفرا 


و عدم المانع و مع مفارقته فالمحكيّ عن ظاهر الشَّهيدين فى الرّوض و اللمعه سقوط الارش و عدم جواز اخذه لا من النقدين و 
لا من غيرهما حيث قال بعد منع اخذه منهما و قيل يجوز من غيرهما مشعرا بتمريضه و عن جامع المقاصد جواز اخذه مط و لعل 
القول الأنول مك على أن الابرش جرء من الحد الغوضين فيكوق من القروقف واقند فرض الاتفتراق و الثاتى مك على ماهو 
الضَواب فى المسأله من انّه غرامه شرعته خارجه عن اصل البيع و عن الفاضل فى عد و ير و الشّهيدين فى س و لكك جوازه من 
غير النَقَدِين دونهما اما عدم الجواز منهما فلما مرّ الاشاره إليه من انه يكون من الصّْ رف و قد فرض الافتراق و امنا الجواز من 
غيرهما فعن بعض الاستدلال له بان جمله العقد بيع و صرف اى بيع غير صرف و بيع صرف فانٌ الضَرف الواقع و هو المعاوضه 
الواقعه بين الضّ حيح و المعيب من التقدين أوّلا يتضمّن ببعا آخر غير صرف و هو المبادله بين الارش الى يستحقّه المشترى من 
النقدين و ما يأخذه من غيرهما فالقبض فى المجلس الذى هو شرط فى الصّ رف قد حصل بقبض المعيب و قبض غير الجنس 
بعد التفرّق قبض لما يكون بدلا و عوضا عن الارش لا انّه قبض للارش و هنا وجه آخر اشار إليه المصنّف ره و هو كون الدّفع 
من باب الوفاء لا المعاوضه فانْ ارش المعيب ليس مالا فى الذمّه و انما الات هو حقّ لو اعمله جاز له مطالبه المال و اختيار غير 
التقدين و التراضى عليه سبب لعدم ثبوت النُقدين ابتداء و يكون المختار نفس الارش و لم يتعتين النقدان حينئذ للارشيّه و اختيار 
النتقدين ابتداء فى غير المقام جائز من دون حاجه الى التتراضى لانّه الاصل فى الغرامات و لا يجوز اختيارهما فى المقام لان 
الأرش خصوصا اذا كان منهما ملحق بالجزء و ان لم يكن منه حقيقه فيلزم حصول الصّرف قبل القبض و على اىّ حال فلا اشكال 
فى انّ الاحوط عدم الدّفع منهما فى الصَرف بعد التفرّق و ان قلنا ان الارش غرامه و وجهه واضح 


قوله (و يمكن دفع هذا الاشكال) 


قال بعض الاعاظم فى حاشيته الظاهر انّه رجوع عمّا ذكره أوَّلا من تعن كونه من التّقدين اذ مقتضى ذلك انه لو دفع من غيره لا 
يكون نفس الأرش و لو مع التراضى و مقتضى هذا البيان كونه نفسه على ما صرّح به ه قلت ما ذكره أوّلا من ان الاصل فى 
ضمان المضمونات هو الْنَقدان لا ينافى ما ذكره هنا من انْ المضمون بالنَقدين هى الاموال المتعنه المستقرّه فانٌ فى الاموال 
المتعتينه المستقرّه كالقيميَ من العين التالفه او المثلى المتعذّر مثله لا ضمان الا بالنتقدين و لا يجوز دفع الغير الا بالمعاوضه و اما 
الارش فحيث انه لم يكن مالا ثابتا فى الذمّه بل هو حكم من الشارع 


ص: كرفا 


بالغرامه اذا اختارها كان الثّابت ح فى الذمّه ما هو اعم من التَقَدين و لكن يتعيّن فى مقام الدّفع ان يكون منهما مع الامكان و 
ليس ذلكك من حيث ثبوتهما ابتداء فى الذمّه كالاموال المتعتّنه المستقرّه بل لما اشرنا إليه من عدم امكان الخروج عن العهده الَا 
بملاحظتهما فانّهما الاصل فى القيمه فكون النَقَدين هو الاصل فى الارش يكون بمعنى غير ما هو المعنئ فى كونهما الاصل فى 
الاموال المستقرّه فلا تغفل 


قوله (فانّه اذا اختير غيرهما لم يتعتن للارشيّه) 


الظاهر ان الضّ مير فى لم يتعتّن راجع الى الغير و يكون عله لما ذكره من انّ دفع غير النّقدين يتوقف على رضى ذى الخيار و هذا 
بخلاف دفع التّقدين فانّه اذا اختاره الدّافع يتعيّن و لا يتوقف على رضاه و لكنّ المفروض عدم جواز اختياره فى المقام 


قوله (قال فى القواعد 


اعلم انّ عباره القواعد يحتمل وجوها الاوّل ما هو ظاهر كلامه و الاشكال مبنيّ عليه الثَانى ان يكون التعبير بقوله فالارش ثمنه 
كنايه عن فساد البيع لا الارش الاصطلاحي المترتّبٍ على صيحه البيع و يكون الغرض انه يبطل البيع و يرجع المشترى الى ثمنه 
النّااث ان يكون قول العلدامه فان استوعبت الجنايه القيمه فالارش ثمنه أيضا من احكام المجنّى عليه مع المشترى و يكون المراد 
من الأرش هو الديه الّتى يأخذه المجنّى عليه من المشترى فى صوره الاجازه لا اخذ النُسبه بين الضّ حيح و المعيب و المراد من 
الْثَمن هو قيمه العبد لا ثمن المبيع و يكون المعنى انّ المجنى عليه يرجع الى المشترى باخذ قيمه العبد اذا كانت الجنايه مستوعبه 
و يؤرّد هذا المعنى انه ذكر أوَّلا حكم المشترى مع البائع حيث قال و يضمن الاقلّ من الارش و القيمه فانٌ الجنايه اذا استوعبت 
القيمه كان الا-رش اقل من القيمه و ذلك لان الجنايه و لو عمدا لا يوجب خروج العبد عن المالتِه و غايه الامر هو استحقاق 
القصاص فارشه هو التفاوت بين كونه جانيا و عدمه على حسب نسبه من التَمن هذا مضافا الى انّهِ بعد الحكم بضمان اقل الامرين 
نفى ضمان البائع بِالّمن مع الاجازه حيث قال الثُّمن معها فكيف يحكم عقيبه انه ان استوعبت الجنايه القيمه فالارش ثمنه و يريد 
من الأرش ما يستحقه المشترى من البائع و من الثّمن ثمن المبيع و بالجمله يكون المراد من هذه الفقره حكم المجنّى عليه مع 
المشترى لا المشترى مع البائع فكما ان المشترى يرجع بالقيمه لا التَمن فكذلك المجنّى عليه و على المعنيين الاخيرين لا ربط 
لكلامة بالدرش المستوعب الذي اقاذ المصتفانناعه و درق هذه الاعبالاءت أيضا فى عباره التيذكره حيث يقول او مع 
الاستيعاب لان ارش مثل هذا جميع ثمنه فانٌ مضافا الى ظاهرها و يكون 


ص : ونع 


الاشكال مبتا عليه و هو ان المشترى يرجع الى البائع مع الاستيعاب و عدم الفسخ بتمام الَمن من باب الارش يمكن فيها الوجهان 
الآدخران فيريد الرّجوع بالَُمن فى صوره الاستيعاب من جهه بطلان البيع او يريد من الارش فى هذه العباره القيمه و الديه الّتى 
يأخذه المجنى عليه من المشترى فى صوره صححه البيع و الاجازه فيرجع المشترى الى البائع بتمام الثَمن اذا اخذه المجنى عليه من 
المشترى لجهله و غروره و الحكم برجوع المشترى الى الثمن مع ان المأخوذ منه ح هو القيمه من جهه غلبه المساواه و كذا 
العباره الواقعه فى التحرير حيث يقول فان فسخ رجع بالثّمن و كذا ان كانت الجنايه مستوعبه فيمكن ان يكون المراد هو الرّجوع 
بالثمن فى صوره الاستيعاب من جهه بطلان البيع و يمكن ان يكون المراد الرّجوع على البائع بالقيمه المأخوذه من المشترى و اما 
العباره الاخرى من التتحرير حيث يقول فان فسخ رجع بالثُمن وان لم يفسخ و استوعبت الجنايه قيمته و انتزعت يرجع المشترى 
بالنَمن أيضا فهى ظاهره فى الاحتمال الثّااث و يكون المراد ان المجنىّ عليه اذا رجع الى المشترى و انتزع قيمه العبد منه رجع 
المشترى الى البائع بالقيمه الّتى اخذت منه 


قوله (و على الثَانى فينبغى بطلان البيع) 


قال السيد الطباطبائى ره فى الحاشيه يمكن ان يمنع ذلك لان المفروض انّ العبد الجانى من حيث هو مال قابل للتّقل و الانتقال 
غايه الا-مر انّ ابقائه فى ملكك مالكه يحتاج الى اعطاء مقدار قيمته و هذا لا يخرجه عن الماليّه و عن صيحه تعلق البيع به فكونه 
جانيا عيب فيه موجب للخيار و ان كانت الجنايه مستوعبه للقيمه فله ان لا يفسخ و يسترجع مقدار الثم لانّه التفاوت بين الصَحيح 
و المعيب و الحاصل انّ العيب المستغرق للقيمه قد يكون ممما يخرج المال عن كونه مالا كما اذا زالت الحموضه من الخل بحيث 
صار مثل الماء فانّه ح يخرج عن المالتِه فلو تبن كون الخل المبيع كذلكك يكشف عن بطلان البيع من الاوّل و قد يكون مما لا 
يخرجه عن الماليّه غايه الامر انّه يحتاج الى صرف مقدار قيمته لازاله عيبه كالعبد الجانى فيما نحن فيه فانّه لا مانع من صححه بيعه 
وح فللمشترى ان يمضى البيع و لا يأخذ الارش اصلا و له ان يمضيه و يرجع على البائع بالارش و لا يلزم ان يكون الرّاجع إليه 
عين التَمن بل مقداره و بالجمله الوجه فى البطلان هو عدم كون المبيع مالا و هو غير متحمّق فى المقام و المفروض ان الارش 
غرامه لا نفس التّمن فلا مانع من الصححه و يؤيّده او يدل عليه انه يجوز للمشترى العالم بالحال ان يشترى العبد الكذائى مع انّه ح 
لا يرجع على البائع بالارش و لا يقال انّ البيع باطل لمكان وجوب صرف مقدار قيمته فى ابقائه و لعل 


ص: رض 


نظر العلامه الى ما ذكرنا بل هو الظاهر انتهى قلت مقصود المصئّف هو تثبيت ما افاده أوّلا من انه لا يعقل فى العيب المتقدّم على 
العقد استيعاب الارش للثّمن فانٌ مع الاستيعاب يبطل البيع و العبد الجانى يصمح بيعه لان عيب الجنايه فيه لا يستوعب ارشه تمام 
تقو ها اقاقه هنا هولهو كيت" كان فالعية المتعاو رقع عق لالط عليه متم عي قمع انا ان مكرقة له ققمة قدل. باإزانه :اول 
الخ ليس الغرض منه امكان الفرض الثانى و عدم بقاء قيمه له حتّى يكون بيعه باطلا فانَ الحكم على تقدير لا يلازم ثبوت ذلكك 
التتقدير فهنا مسئلتان الاولى عدم تعقّل استيعاب الارش للثُّمن فى العيب المتقدّم على العقد و قد افاد المصنّف ره فى ذلكك ما فيه 
كفايه للمتأمّ لل فى مسئله ما اذا تين فساد المبيع بعد ابتياع ما يفسده الاختبار عند التعرّض لكلام صاحب الجواهر و ما ذكره 
المحشّى فى المقام مأخوذ منه و قد ذكر المصئّف هناك ان الجمع بين عدم خروج المعيب عن الماليّه و عدم القيمه له مما لم 
يفهم الا ان يراد من المالتيه الملكيه فراجع و كون الارش غرامه اجنبيئ عنما نحن فيه لان المقصود بعد الفراغ عن اشتراط كون كل 
من العوضين متمؤّلا لانْ البيع لغه مبادله مال بمال و المال ما يكون له قيمه اى يبذل بإزائه شىء هو ان العيب المتقدّم على العقد 
اذا استوعب القيمه كان المبيع ح غير متموّل فينبغى بطلان البيع 


فان قلت يكفى فى صحّحه المعامله ثبوت الملكدّه و ان لم يكن المبيع ما لا-فان البيع تمليكك عين بعوض و عليه فحيث ان 
المفروض ملكيه المبيع شرعا حال البيع فلا بأس بامضاء المشترى البيع و اخذ الارش و هو تمام الثُمن 


قلت انّ البيع و ان كان تمليكا الَا انّ اشتراط الماليه فى المتعلّق مما لا ريب فيه لوضوح انّ الغرض النُوعى العقلائي فى المعاملات 
سما البيع ليس هو نقل الاضافه الملكيه فقط بل هو التبديل المتعلق بالاموال و قال بعض الاعلام فى تعريف المال أنّه ما ينتفع به 
و ببدله و بقيد الانتفاع به يخرج ما ليس بملكك كالحشرات و نحوها مما لا ينتفع باعيانها و بالقيد التَانى يخرج ما ليس له قيمه و 
لا يبذل بإزائه شىء و متى انتفى احد القيدين انتفى موضوع مال و ما ليس له قيمه و ان كان ينتفع به لكنّه لا ينتفع ببدله فليس 
بمال و بالجمله اشتراط كون المبيع مالا لا اشكال فيه ثم ان النّسبه بين الملكيه و المالييه عموم من وجه فانّه قد يكون الشّىء مالا 
و ليس بملكك كالكلى قبل استقراره فى الذمّه و لذا يبذل بإزائه المال و قد يكون ملكا لا ما لا كحبه الحنطه و لا يصح المعامله 
على ما يكون ملكا فقط و يصح على ما يكون ما لا فقط كالكلى فى الذمّه حيث لا يكون ملكا لان الملكيه من صفات الاجسام 
الخارجته و وجود الكلى فى الذّهِن لا 


عم 


ينفع فى الاتّصاف بالملكيه و لا اشكال فى صححه بيعه الثَانيه صمحه بيع العبد الجانى لان الجهات المنافيه لها ترجع امنا الى المالكك 
وامًا الى المبيع و ما يرجع الى المالكك اما من حيث عدم ملكه للعين و اما من حيث عدم ملكه للتصرّف و انتفائهما فى المقام فى 
غايه الوضوح لان العبد لا يخرج عن ملكك مولاه بمجرّد الجنايه و لو عمدا و ملكك التصرّف لا يزول الا باحد موجبات الحجر و 
ما يرجع الى المبيع ارا من حيث خروجه عن الماليّه او الملكيه و ارا من حيث تعلّق حقّ مانع عن نفوذ البيع اما الاوّل فجواز 
الاسترقاق او القصاص او الديه و استحقاقها ليس الا جواز اعدام المال لا انّهِ ابطال للمالته و اما التَانى فمن الواضح ان مجرّد تعلق 
الحقّ غير مانع و المانع هو الحقّ اذى لا يجامع نفوذ الببع و الحقّ فى المقام يتبع العين اناما كان و لا يزول بنفوذ البيع حتّى يبطله 
فالعبد الجانى لا يخرج عن المالتِه بمعنى انّه ليس له قيمه لانه يبذل بإزائه شى ء من المال رجاء للعفو او التَفديه بشىء يسير و 
حيث عرفت صححه البيع فى صوره العلم تعرف انه كل فى صوره الجهل أيضا لبقاء الماليه و للمشترى الخيار و مقتضى ورود البيع 
على المعيب بعيب الجنايه الموجبه للقصاص او الاسترقاق ملاحظه حال العقد و نسبه العبد الكذائى مع غيره و ما به التفاوت فى 
القيمتين يؤخذ به بالسبه الى الثمن و هو الارش و هو لا يوجب استيعاب القيمه و انّما الموجب هو العبد المقتصّ منه او المسترق 
و لو فرض استيعاب العيب للقيمه اى لا يبذل بإزاء العبد ح شىء ينبغى بطلان البيع لا صححته مع الرّجوع بالارش فتدبّر ثم اعلم 
انه لا منافاه بين ما ذكروه من جواز اذ الارش المستوعب بل الارش الزٌّائد عن القيمه فى المغصوب كما اذا قطع الغاصب يدى 
العبد المغصوب و رجليه و مثّل به و ما ذكرناه فى المقام تبعا لعامّه الاعلام و ما هو المختار وفاقا للمشهور فى مسئله ما لو ابتاع ما 
يفسده الاختبار من دون اختبار اعتمادا على اصاله الصيتحه و اصل السّلامه ثم تبيّن فساد المبيع بحيث لم يكن لفاسده قيمه كما اذا 
باع البيض فظهر فاسدا من فساد البيع من اصله خلافا لبعض من ادّعى صححه البيع و حكم باستحقاق المشترى للارش المستوعب 
وذلكك لوضوح الفرق و اختلا-ف الملاك فانٌ وجه امتناع الصيحه و استحقاق الارش المستوعب هو وقوع العقد على ما ليس 
بمال فى الواقع و من المعلوم ان اشتراط تموّل العوضين فى البيع و نحوه من المعاملات واقعىّ لا علمىّ ففى مسئله البيض الفاسد 
مثلا ليس شىء يصاح لتعلّق عقد البيع به و اذا فسد البيع ارتفع ما يتفرّع على العقد الضّ حيح من الاحكام الّتتى منها استحقاق 
الارش فيكون عدم استحقاقه من جهه عدم المقتضى له 


ص: ؟عع 


و هو صيّعه العقد لابتناء استحقاقه على صحّتته لانّ الثَُمن فى البيع بإزاء المال بوصف كونه مالا فاذا انكشف انتفاء القيد اتكشف 
فساد البيع فلا محل و لا مقتضى للارش ولا مجرى لهذا الكلام فى مسئله الغصب و لا امتناع فى استحقاق الارش المستوعب فى 
نفسه و لا مانع فى امكانه و وقوعه بعد قضاء الادلّه فالفارق وجود المقتضى فى الغصب و امثاله و هو التّلف و عدمه فى المسألتين 


[مسأله يُعرف الأرش بمعرفه قيمتى الصحيح و المعيب ليعرف التفاوت بينهماء فيوّخذ من البائع بنسبه ذلك التفاوت.] 


قوله (ثمم لو تعذّر معرفه القيمه لفقد اهل الخبره) 


و الالقوى هو الاخذ بالاقلّ لاصاله براءه ذمّه البائع عا زاد على الاقلّ و اصاله عدم استحقاق المشترى ما زاد على ذلكك و لا 
يعارض باستصحاب اشتغال ذمّه البائع لان الاشتغال لم يثبت على ازيد من الاقلّ حتّى يستصحب و استصحابه مبنيٌ على عدم 
كون المرجع فى الاقلّ و الا-كثر الاستقلاليين هو البراءه و لا-وجه لتوهم انّ ذمّه البائع قد اشتغلت بالارش يقينا و هو يستدعى 
القين بالبراءة فانٌ القدن الذى عله الاأسشال به نص القن بالراءة غنة و الفركن أن الاشتغال بما زاد عن الاقلّ غير معلوم و 
لا يعارض باستصحاب بقاء حقٌّ المشترى للشكك فى سقوطه بالاقلٌ لانّ هذا الشكك مسب عن الشّك فى مقدار حقّه و مع جريان 
الاصل فى التربب يرتفع الشكك بالتعدد و كفايه الظنّ مبنى على ان يكون للقيمه واقع خف و انها من الموضوعات الخفيه الَتى 
استقل العقل بحجته الظنّ فيها من باب دليل الانسداد و هو محل منع بناء على الوجه الثَانى و هو ما اخبر به المقوّم عن حدسه و 
اجتهاده لوضوح انه لا يخبر عن قيمه واقعيه مجهوله عن حدسه و نظره بل يخبر عن نظره فهو مجرّد اعتبار لا واقعيّه له اصلا 


[مسأله لو قعارض المقوّمون] 


قوله (فيحتمل تقديم ينه الاقلّ للاصل) 


و يرده أنه ان اريد اصاله عدم زياده القيمه ففيه انها لا تثبت الاقلٌ حيث انّ الشكك فى ثبوت احدى القيمتين بشرط لا و من 
الواضح ان تعيين احد الحادثين بنفى الآخر من المثبت و ان اريد اصاله عدم اشتغال ذمّه البائع بالزّائد و برائتها عنه ففيه انّ هذا 
الاصل لاثبات الاقل له وجه فى غير المقام من الضّ مانات المتعلقه بالضِّ حيح لاطراده و اما فيما نحن فيه فلا فانٌ هذا الاصل قد 
يكون اوفق بالاخذ بالا-كثر و هذا كما لو تقوّم صحيحا بخمسين و معيبا تاره بأربعين و اخرى بثلاثين فانّه على الاخذ بالاكثر 
يشتغل ذمّه البائع برد خمس الثَمن و على الاخذ بالاقل برد خمسيه و الاوّل اوفق بالاصل و قد ينعكس الامر و يكون اصاله البراءه 
اوفق بالاخذ بالاقل و هذا كما لو تقَوّم معيبا بخمسين و صحيحا تاره بسئّين و اخرى بسبعين فانّه على الأخذ بالاقلّ تشتغل ذمّته 
برد سنس الكمن على الاخل بالأاكتن سيعيه و الال غو الاوفق 


ع 


بالاصل و على هذا فاصاله البراءه لا يقتتضى الحكم بالاخذ بالاقل على وجه الاطلاق و التفصيل بالاخذ به فيما وافقها و الرّجوع 
الى غيرها من القواعد فى غير ذلكك كما ترى و لم يقل به احد ثمّ لا يخفى عليكك انه قد يستدلٌ له بما سيجى ء فى المتن فى 
الاشكال الثَانى على وجوب الجمع و قال بعض الاعاظم و يحتمل التّساقط و الرّجوع الى الاصل اما لكونه مقتضى القاعده عند 
تعارعين التذلتليج أوالامارسى و انا لقصوان لل :سهه السط: سهول صنورة الغارقن و تضم اكاء البمالة :عل الاكرال فى 
تقديم بينه الدّاخل او الخارج فانّ بتنه الاكثر خارج لان قوله مخالف للاصل لكن هذا انّما يتم فيما لو كان احدهما يدّعى الاقل 
و يقيم البينه و الادخر الاكثر و يقيم البينه على ما ادّعاه و يحتمل الرّجوع الى المربججحات من الاعدليْه و الاكثريّه و نحوهما أوَلا و 
مع فقدها فاحد الاحتمالات الأخر انتهى اقول الظاهر عدم الدّليل على اعتبار التَرجيح فى البئنات و لم نعثر على قائل به على وجه 
الاطلاق بحيث يشمل المقام و الاصل عدم التّرجيح بالمزيّه الغير المعتبره مط نعم ذهب الشَّديخ الى التَرجيح بالدّاخل و الخارج و 
بالاعدليه و الاكثريّه فى بعض الموارد من الدّعاوى لاخبار خاصّه استفادوا منها ذلكك و لا وجه للتعدّى عنها الى غيرها من امثال 
المقام بعد ما كان الاصل الاوّلى عدم الاعتبار نظير عدم اعتبار الظنّ الغير المعلوم اعتباره من الدّلِيل القطعيّ و ممما ذكرنا يظهر 
عدم الاعتداد بابتناء المسأله على التَرجيح ببتينه الدّاخل او الخارج لعدم دليل على التُرجيح فيها فى غير الموارد المنصوصه مضافا 
الى انّ هذا الاحتمال مبنيّ على ان لا يكون المراد من ببنه الدَّاخل فى كلماتهم هو خصوص ذى اليد بل كل من يدّعى امرا على 
وفق الاصل بالمعنى الا-عتم من اليد او اصاله الصححه فى العقود او اصاله البراءه او غيرها و هو أيضا لا يخلو عن اشكال فانّ 
المستفاد من اخبار تقديم بتنه ذى اليد على غيرها ان لليد خصوصيه من بين سائر الاصول و الأمارات و بالجمله الظاهر عدم 
الدّليل على ترجيح احدى البينتين فى المقام خصوصا بناء على اعتبار قول المقوّم من باب حدسه و نظره و لكنٌ الظاهر من 
المصنّف فى العباره الآتيه حيث يدفع الاشكال عن الجمع بان اصاله البراءه هنا مربجحه للبينه الحاكمه بالأقل بان الاصول الظاهريّه 
لا تصير مرججحه للادله الاجتهاديّه انّه يقول باعتبار التترجيح فى المقام لو كان فتدبّر 


قوله و بينه الاكثر لانّها مثبته) 


و هذا الدّليل إشاره الى ما سيذكره فى الاشكال الاوّل على وجوب الجمع و قد يستدل لهذا القول بان قول المقوّم فى المقام 
كقول 


ين 


المجتهد بالنّسبه الى المقأمد فى اعتبار نظره و حدسه و يكون تعارض المقوّمين كتعارض المجتهدين و من الواضح انَّ عند 
اختلا-فهم مع التساوى فى الشدرائط يكون المرجع التخيير فى مقام التّرافم و فى الاحكام و يكون اختيار الحاكم و المفتى و تعيينه 
ح بيد المدّعى او المقلّد و بينه الاكثر فى المقام موافقه لقول من يدّعى زياده الارش و هو البائع 


قوله (و الرّجوع الى الصّلح لتشبث كل من المتبايعين) 


و الظاهر ان المراد هو الصّ لمح القهرىٌ اى ايقاف الالمر قهرا الى ان يتراضيا بالصّ لمح لعدم دليل على التَعيين و ليس المراد اجبار 
الحاكم بما يراه على الصّلح و فيه ان المرجع ح هو اصاله البراءه 


قؤلهازو الموود قز قال للنتلت لجيل كل كنيما 


و3 الك ميوراه الى ادقن ال غروفها :3« تونق تونكر يتوق الحم دده :37 ناكا لين تتقيقه ادي رخني 
انّه لو كان راجعا الى البتنتين كان اللّازم التعليل بان البيينه لا تكلف بالحلف لا التعليل بجهلهما 


و فيه ان الأمازم ح هو التّساقط و الرّجوع الى الاصل او القرعه مضافا الى امكان الجمع بما عليه المعظم و قد يستدلٌ لهذا القول 
أيضا بما سيذكره فى الاشكال الَااتْ على وجوب الجمع و فيه مضافا الى ما عرفت من لزوم التساقط انه لا سبيل الى التخيير 
الظاهرى شرعا لعدم الدّليل عليه فى المقام و فى تعارض البتئنات و ما قام الدّليل عليه هو ثبوته فى تعارض أمارات الاحكام و 
التخبير العقلى واقعا مبني على حجبه الامارات من باب السببيه و حجيتها كذلكك لو سلّم فهى انما تكون فيما كان كل من 
المتعارضين ذا مصلحه لا-فى مثل المقام من الحقوق المالتّه التى يمتنع فيها ثبوت المصلحه فى كل من الطرفين المتضادّين 
كوضوح امتناع ثبوت المصلحه فى ملكيه كلّ من المتنازعين فى دار بتمامها 


قوله لكنّ الاقوى من الكل ما عليه المعظم) 


وقد يستدل على الجمع أيضا تاره بان الحقٌّ انما هو بين اثنين و احقاق حقوق النّاس واجب بقدر الامكان و حيث لا يمكن 
الجمع بينهما وجب العمل ببعض كل منهما بالعمل بنصفه و ليس الحقّ فى المقام لواحد كحقوق الله تعالى حتّى يكون العمل 
بتمام احد المحتملين اولى من الجمع و التبعيض لما فيه من المخالفه القطعيّه بل الجمع فى المقام اولى من اهمال احدهما و تظهر 
الثَمره بين هذا الوجه و ما ذكره المصنّف فى الموارد الّمتى يحتمل فيها تعدّد القيم من دون قيام بتنه فانّ ما ذكره مبني على 
ملاحظه البينتين و يكون الدّاعى على الجمع وجوب العمل بهما و هذا الوجه مبنيّ على ملاحظه نفس 


ص: معع 


الحقّين و الدّاعى على الجمع نفس ثبوتهما و اخرى بان فى صوره اختلاف القيم او المقوّمين يعدّ القيمه المنتزعه قيمه للشَّىء 
عرفا فان قال احدهم انه بخمسه و الثانى انه بعشره يعد سبعه و نصف قيمه له و كذلكك ثلث القيم التّلاث و ربع القيم الاربع و 
نحو ذلك فحكمهم فى جميع موارد الاختلاف انّما هو بالقيمه المتوسّطه و الجمع بين القيمتين فكما ان فى صوره عدم التتعارض 
يرجع الى العرف فى تعيين القيمه و ما يحكم به كان هو المتّبع فكذلك فى صوره التّنازع كان المرجع ما هو القيمه عند العرف 
فلنا صغرى و كبرى اما الضّ خرى فهى انّ القيمه المتوسّ.طه قيمه عرفته و اما الكبرى فهى انّ القيمه العرفته هى قيمه الشّى ء واقعا 
فانٌ القيمه امر اعتبارىٌ لا واقعتّه لها غير ما يفرض لها عرفا و المفروض اعتبارهم للتوسّط عند الاختلاف فالجمع هو القيمه الواقعيّه 


فان قلت انّ المسلم هو اعتبار نظر العرف فى مقام تشخيص المفاهيم لا تعيين المصاديق 


قلت قد ثبت فى الشَّرِع موارد اعتبر فيها نظر العرف فى تعيين المصداق و ذلكك كالحيوان المتولّد من حيوانين و نحوه و قد ثبت 
اعتباره فى تعيين القيمه أيضا بالاجماع فكما ان نظر العرف و تعبينه للقيمه حيجه عند الاتّفاق فكذلك عند الاختلاف لاثفاق 
العرف على تعيين القيمه ح بالوسط فهو حتّجه و لا يخلو كل واحد من هذه الوجوه الثّلاه عن نظر و اشكال اما الاوّل فلما مرّ 
الاشاره إليه من انّ الأمازم فى تعارض البتينات هو التتساقط و لو سلّم حجيتها من باب السببتِه لا الطريقته فهى اى السببيه فيها 
مخصوصه بحقوق الله تعالى لامتناع ثبوت المصلحه فى مؤدّى كل من اليننتين فيما كان قيامهما على وجه يستلزم التكاذب بينهما 
فى حقوق النّاس و اذا امتنع السببيه فلا مصتحح للجمع و اما النانى فبانّه فرع ثبوت الحقّين و الفرض ان الحقّ فى احدى الدّعويين 
لا فى كليهما ولو تشبّث هذا القائل لاثبات الحقّين بقيام اليينتين و كونهما على نحو السبييه رجع الى الوجه الاوّل و انا الثَااثْ 
فبانٌ حكم العرف بالقيمه المتوسّرطه فى جميع الموارد غير ثابت و لو سلّم فحكمهم بها من حيث كونها هى قيمه الشَّىء غير 
معلوم و لا يبعد ان يكون من حيث التراضى و الضّلمح و لذا تريهم قد يعترفون بالجهل بالقيمه الواقعيّه و انها هى احدى القيمتين 
بل او غيرهما و مع ذلكك فتقديم القول بالتنصيف على سائر الوجوه عد القرعه لا يخلو عن قوٌه و سيأتيكك الكلام فى القرعه أيضا 
وهو مختار المقنعه للشّيخ المفيد و الشّرائع و الافع للمحمّق و كتب العلامه و الشّهيدين و المحقّق التَانى و غيرهم و الوجه فى 
ذلك امور الاوّل انا مأمورون بالعمل بالبينتين و لو كانتا متعارضتين فانٌ التتعارض انّما منع عن اتّباعهما فى تمام مفادهما 


ص: وعع 


لمكاة المغناذة انا اذ العضا كل ممنااق عضر مدلوله متكدبو لااطريق إلى أعماليما لسن ته فكرة معناو :ذلك لان 
العقل اذا لاحظ الدّليل الدال على وجوب اتّباع قول الشّاهد لو خلى و طبعه يحكم حكما بن بانهما فى حال المعارضه لا يسقطان 
عن الاعتبار بل كلاهما حيجه فى نفى الثّالث قطعا لا يجوز اهمالهما فى موردهما رأسا بل يجب اعمالهما فيما شهدا به فى الجمله 
وح يدور الامر بين اعمال احدى اليبنتين معتّنه او مخبره او اعمال كلّ منهما فى النّصف المشهود به و الاوّل ترجيح بلا مرججح و 
تخصيص فى ابطال حقّ الآخر مع اقامه الحتجه بلا دليل و التَانى ابطال لحقٌّ غير المختار من غير دليل لان المراد من إحداهما لا 
على التَعيين ان كان مصداق إحداهما يلزم استعمال الامر الوارد بالعمل بالبئنه فى الوجوب التعيينى و التتخييرى و ان كان مفهومها 
الكلى فمضافا الى عدم مساعده دليل وجوب الاتباع عليه فيه انّه ليس فردا من افراد البينه بل افرادها عباره عن الاشخاص الخاصّه 
و ليس الواحد الكلّى فى عرض سائر الافراد بل هو عنوان من عناوينها منتزع عنها فلم يبق الَا الثّااث و هو التتنصيف 


فان قلت انه خارج عن مؤدّى كليهما و يكون تكذيبا لهما فى الجمله و ان كان تصديقا لهما كذلك فلا محيص عن خروجهما 
ما كما هماع العموبات الداله عل وجرت العمل بالستات 


قلت انّ رفع اليد عنهما بعد ملاءحظه ما دل على وجوب اتباع كل منهما انما هو بحكم العقل و انت ترى ان العقل يحكم بعدم 
لزوم اتباعهما معا فى المدلول المطابقى منهما لمكان المعارضه و لا يحكم بسقوطهما بالمرّه كما لا يحكم بذلكك فى المدلول 
الالتزامى 


فان قلت ان حتجيه البينه انّما هى من باب الطريقتِه النوععيه كما هو الظاهر من كاقّه ادلّتها العامّه و الخاصّه و قد ينوا فى كتاب 
القضاء أن اغتبارها من باب امضاء ما عند الغرف و بناء العرف على اخذها طريقا و قد تبن فى محله أيضا ان كل دليلين 
متعارظي انميت الال الأول محكوماة اقشافظ فى مدلوليها وااة كإنا ا سصعرن ف تفن الثالة و اقيق الله 


قلت مضافا الى ما عرفت ان الاصل الاوّلى فى المتعارضين و ان كان ذلك الَا انه يعدل عنه اذا علم من طريقه الشّرِع مطلوبيه 
العمل بهما فى موردهما و لو بقدر الامكان و قد علمنا ذلكك من حكمه بالتبعيض فى موارد عديده سلّمنا عدم العلم بذلكك الَا انه 
يحكن اتيشالن :أن الع ذات جيسن الطريقفهرو السيته و مقتفت» الحيه الاتولى: زان كانهو السافط الحا ان متتضى الثانه 
التنتصيف كما فى سائر موارد تزاحم الس ببين و الحقّين الثّانى انّه قد انقدح من البئنتين العلم الاجمالى بشوت احدى القيمتين و 
استحقاق البائع إحداهما علما يلزم اتّباعه و المخالفه القطعّه 


ص: فرفر 


محرّمه و الموافقه القطعيّه متعذّره فلا بد من الموافقه الاحتماليّه و احسن طريق الى ذلكك بحيث يكون على وجه لا يبطل حقٌّ 
المتداعيين بالمرّه ما ذكرناه اثالث انّ الامر فى المقام بعد المنع عن الرّجوع الى الثَالت دائر بين الايقاف و تخصيص احدى 
البينتين بالعمل معيّنه او مخره و التنصيف لا سبيل الى الاوّل لان ايقاف الشّى ء مع العلم الاجمالى بثبوته مخالف للمعهود من 
الشّريعه و هو احترام حقوق النّاس و حرمه تضييعها سيّما اذا كان الايقاف لا الى امد بل الايقاف فى المقام خلاف الاجماع و لا 
الى الثانى و الثالث لما تقدّم فيبقى التنصيف او القرعه الرابع ان المستفاد من ادلّه نصب الحاكم امران احدهما قطع الخصومه و 
الامخر كونه على وفق الموازين الشرعيّه و تعذّر الثَانى لا يسقط الاوّل فان الميسور لا يسقط بالمعسور و تعدّر القيد لا يوجب 
سقوط المقدّد و الفصل فى المقام لا يمكن الا بالتنصيف الخامس فحوى جمله من النصوص الوارده فى باب الضّ للح القهرىٌ و 
غيره من الموارد الّتى حكموا فيها بالتنصيف فى مقام اشتباه المالكك بحيث يظهر منها ان الحكم فى مطلق الحقوق المشتبهه ذلك 
فلاحظها منها ما اذا اودعه انسان درهمين و اخر درهما و امتزج الجميع من دون تفريط الودعيىّ ثم تلف درهم فحكموا فيها بان 
احد الدّرهمين لصاحب الا-ثنين خاصّه و الاخر بينهما نصفين و وردت به روايه عن ابى عبد الله (ع) و منها ما لو كان لو احد 
ثوب بعشرين درهما و للآخر ثوب بثلاثين ثم اشتبها فقالوا ان ختير احدهما صاحبه فقد انصفه و ان تعاسرا بيعا و قسّم بينهما و 
اعطى صاحب العشرين سهمين من خمسه و للآخر ثلاثه و وردت به أيضا روايه معتبره عن اسحاق بن عار عنه (ع) و منها ما لو 
كان معهما درهمان و ادّعاهما احدهما و ادّعى الاخر احدهما فقَالوا ان لمدّعيهما درهما و نصفا و لللآخر ما بقى و ورد به صحيح 
و مرسل الشادس روى المشايخ الثلاثه فى هذا المعنى روايه فى اختلاف قيم الهدى و هى ما عن عبد الله بن عمر قال كنا بمكه 
فاصابنا غلاء فى الاضاحى فاشترينا بدينار ثم بدينارين ثم بلغت سبعه ثم لم توجد بقليل ولا كثير فوقع الهشام المكارى الى ابى 
الحسن (ع) فاخبره بما اشترينا و انا لم نجد بعد بقليل ولا كثير فوقع (ع) انظروا الى الّمن الاوّل و الثَانى و الثالث فاجمعوا ثم 
تصدّقوا بمثل ثلثه و هى تدلّ على انّ العبره بالقيمه المتوسّطه المنتزعه من القيم انث و قد عمل بها الاصحاب فى موردها و 
ذكروا ان الضابط ان يجمع القيمتان او القيم و يتصدّق بقيمه منسوبه الى القيم بالسويّه فمن التلا.ه اثلث و من الاربعه الرّبع و 
هكذا فيتسرّى من موردها الى سائر المقامات بتنقيح المناط و عدم الفرق و عدم القائل بالفرق على 


ص: /56 
الظاهر بين الاصحاب 


فان قلت ان الفصل بالتنصيف فى المقام ليس عليه دليل خاصٌ و كيف يمكن اثباته بملاحظه موارد اخرى مختلفه قد حكم 
بالتنصيف فى كل واحد منها لاجل قاعده او دليل من دون ان يكون بينها و بين المقام جامع صالح لان يكون مناطا للحكم 


قلت من يتأمّل فى فهم المناط القطعى فى المقام فليس له دعوى ذلكك فى حكم من الاحكام و من انكر ذلكك باللسان فقلبه 
مطمئنٌ بالايمان و انت بعد الاحاطه بما قدّمنا وان فى التنصيف جمعا بين الحقّين و اعمالا للبئنتين بقدر الامكان و ملاحظه حكم 
الشّارعَ فى كثير من نظائر المقام بالتنصيف تعرف انّ ما ذهب إليه المعظم لعله هو الحقّ اذى لا معدل عنه و لا محذور فيه سوى 
مخالفه العلم الاجمالى فيما لو علم بحقتّه احدهما و بطلان الاخر لا مط و لا ضير فيه كما فى نظائره فانَ مخالفه العلم الاجمالى 
فى مقام اعمال الاصول و القواعد ممما لا يبحصى كثره و ما يجاب به فى سائر المقامات يجاب به فى المقام أيضا 


فان قلت ان بتِنه زيد مثلا ان كانت حمجه فلم لم يعمل بها فى تمام مؤدّيها وان لم تكن حبجه فلم يعمل بها فى نصفه 


قلت هذا الايراد على الحاكم ان كان من المتداعيين فيجاب بان تركك العمل ببتينه كلّ منكما فى النصف الّذى اعطى لللآخر انّما 
هو لبيبنه صاحبكك فكما ان يينتكك حبجه فكذلكك بينته و ان كان من غيرهما فيجاب بانّ هذا الايراد يرجع الى الترئوال عن الوجه 
فى مخالفه العلم الاجمالى و قد عرفت انه لا محذور فى مخالفته بعد عدم التمككن من وجه اخر لاعمال اليتنتين نعم الممنوع هو 
مخالفه العلم التفصيلى و هى غير واقعه و على فرض وقوعها لا بأس بها أيضا من باب الضّ لمح القهرىٌ ثم انّه لا بد من التّنبيه على 
انّ موازين القضاء امور أربعه الاوّل الببنه و التَانى يمين المنكر و الثَالتْ اليمين المردوده و الرَابع التكول و قد يعدّ من الموازين 
القرعه فى موردها لقوله (ع) احكام المسلمين على ثلاثه و سيأتى الاشاره إليها و البئنه التى تكون حتجه بالميزان ما كان سليما 
عن المعارض و الا فهى ليست حتّجه مثبته و ان كانت مع الببنه المعارضه نافيتين للثّااث و الحكم بالتنصيف فى المقام من باب 
دفع الاختلالل و حفظ النُظام و احقاق الحقوق بقدر الامكان و قد ثبت شرعيّته بما قدّمناه و ان هو الَا نظير القضاء بالذكول بعد 
نكول المدّعى عن اليمين المردوده على احد الوجهين فيه و بالجمله ليس اعطاء النَصف و لا المنع عن النصف لاجل الببنه التى 
هى حتجه تامّه لقطع الخصومه حتّى يعد الفصل المذكور من الفصل بالبنه نعم يترتّب عليه جميع آثار الفصل بالميزان 


ضوع 


القهرى الثابت شرعيّته و ذلكك بحكم ما اشرنا إليه من الوجوه 


قوله (و لذا جعل فى تمهيد القواعد من فروع هذه القاعده) 


قال فى القاعده الثّامنه و التّسعين انه اذا تعارض دليلان فالعمل بهما و لو من وجه اولى من اسقاط احدهما بالكليّه لانّ الاصل فى 
كلّ واحد منهما الاعمال فيجمع بينهما بما امكن لاستحاله التَرجيح من غير مر ججح و من فروع القاعده ما اذا اوصى بعين الى ان 
قال و منها ما اذا قامت البينه بانَ جميع الدّار لزيد و قامت اخرى بان جميعها لعمرو و كانت فى يدهما او لم يكن فى يد واحد 
منهما فانّها تقسّم بينهما انتهى 


قوله (و ثالثه بان فى الجمع مخالفه قطعيه) 
لما فى الجمع من طرح كل من البينتين فى النّصف و ان كان فيه موافقه قطعتّه لكل منهما فى الصف الاخر 
قوله ( ثم انّ قاعده الجمع حاكمه على دليل القرعه لانْ المأمور به) 


قد يتومّم ان مقصوده قدّس سرّه ان القرعه انما هى تشخيص نفس الواقع المردّد و هو فرع كون الواقع منحصرا فى الاحتمالين و 
المفروض انه يحتمل كونه خارجا عنهما فلا موقع للقرعه فيشكل بانّه قد يعلم انحصار الواقع فيهما و عدم الخروج عنهما و بان 
جريان القرعه لا يختصٌّ بصوره وجود واقع يعلم مطابقه احد الظرفين له فانّها تجرى فيما لا واقع فيه اصلا فضلا عمّا اذا كان واقع 
يحتمل مخالفته لطرفى الشّبهه و بطلان هذا التوهّم بمكان من الوضوح فانّ هذا انّما يصح ذكره لو اريد بيان انّ دليل القرعه لا 
يشمل المقام ولا يصحٌ لبيان حكومه قاعده الجمع على دليل القرعه فليس المقصود الا ما ذكره من وجوب الجمع بين البينتين 
بقدر الامكان لان كلا منهما حيجه شرعيّه و قد يقال فى وجه تقديم الجمع على القرعه بانَّ الجمع لما كان عملا بالدّليلين كان 
مقدّما على ما هو عمل بالواقع لتقدّم ما هو قاعده فى تشخيص الدّليل على ما هو قاعده ظاهريّه فى تشخيص الحكم الفرعى و فيه 
انّ من الممكن الاقراع بين البينتين لتعيين إحداهما فيكون رجوعا الى ما يشخخص الدّليل بل الاقراع بينهما حاكم على الجمع لان 
القرعه ح لتشخيص الدّليل و الجمع قاعده ظاهريّه فى مقام العمل مضافا الى انّه لا وجه لتقديم تشخيص الدّليل على الواقع لان 
حجبه الدّليل انما هو لكشفه عن الواقع و مع وجود قاعده لتشخيصه لا مجال لتشخيص الدّليل ثم ان المهم من البحث هو انه 
كيف يمكن اختيار القول بالجمع بين الببنتين بالتنصيف مع وجود اخبار خاصًه تكون إمره بالرّجوع الى القرعه فى 


ص: ل شك 


تعارض البيئنات الشّامله بإطلاقها للمقام و لا بد من نقلها توضيحا للمرام و تعقيبه بما يتر جح فى ذهنى القاصر بعون اللّه الملكك 
العلام 


فمنها الحسن بمثنى الحناط المذكور فى كافى و التهذيب عن زراره عن ابى جعفر عليه الس لام قال قلت له رجل شهد له رجلان 
بان له عند رجل خمسين درهما و جاء آخران فشهدا بان له عنده مائه درهم كلهم شهدوا فى موقف قال اقرع بينهم ثم استحلف 
الَذين اصابهم القرع بالله انهم يشهدون بالحقٌّ قال جدّى الامّى المولى محسن الفيض قدّس سرّه فى الوافى لعله اريد بقوله عند 
رجل انه كان وديعه عنده و كانت الس هود جميعا حضورا عند الايداع و هذا معنى قوله كلهم شهدوا فى موقف فالمراد بالموقف 
المكان الخاصٌ و الرّمان الخاصٌ و السَبب الخاصٌ حتّى يتناقض الشّهادتان انتهى 


و منها روايه البصرى الصّحيحه فى الفقيه عن موسى بن القاسم و على بن الحكم عن البصرى و الصضَعيفه فى الكافى عن ابان عن 
البصرى عن ابى عبد اللّه عليه التّ.لام قال كان علي عليه السّ.لام اذا اتاه رجلان يختصمان بشهود عدلهم سواء و عددهم سواء 
اقرع بينهم على انهم تصير اليمين قال و كان يقول اللهم ربّ التّ.ماوات الشّبع اهم كان الحقّ له فده إليه ثم يجعل الحقّ للمذى 
نضين علنة البميق اذا خلت 


و منها الضِّ حيح الّذى رواه الصَدوق ره أيضا فى الفقيه عن البزنطى عن داود بن سرحان و الكلينى ره فى الكافى عن الوشاء عنه 
عن ابى عبد الله عليه السّد.لام فى شاهدين شهدا على امر واحد و جاء آخران فشهدا على غير اذى شهدا و اختلفوا فقال يقرع 
بينهم فأيّهم قرع فعليه اليمين و هو اولى بالقضاء 


و منها المروىٌ فى كافى و التهذيب عن داود بن ابى يزيد العطار عن بعض رجاله عن ابى عبد الله عليه السّلام فى رجل كانت له 
امرأه فجاء رجل بشهود فشهدوا انّ هذه المرأه امرأه فلان و جاء آخرون فشهدوا انّها امرأه فلان فاعتدل الشّهود و عدلوا قال يقرع 


بين الشّهود فمن خرج سهمه فهو الحقّ و هو اولى بها 


و منها الضّ حيح الّذى رواه الشّيخْ فى يب عن الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن حمّاد عن الحلبى قال سثئل ابو عبد الله عليه 
السَ.لام عن رجلين شهدا على امر و جاء آخران فشهدا على غير ذلكك فاختلفوا قال يقرع بينهم فأيّهم قرع فعليه اليمين و هو اولى 
بالحقّ 


و منها ما رواه أيضا فى يب و رواه الضّ دوق فى الفقيه عن سماعه عن ابى عبد الله عليه السّد.لام قال انّ رجلين اختصما الى على 


عليه السّد.لام فى دابّه فزعم كل واحد منهما انّها نتجت على مذوده و اقام كل واحد منهما بتبنه سواء فى العدد فاقرع بينهما سهمين 
فعلّم الشهمين كلّ واحد منهما بعلامه ثم قال الله ربٌ السماوات 


ص: كرا 


السّ.بع و ربّ الارضين السّ بع و ربٌ العرش العظيم عالم الغيب و الشّهاده الرّحمن الرّحيم ايّهما كان صاحب الدابّه و هو اولى بها 
فأسألك ان تخرج سهم فخرج سهم احدهما فقضى له بها و المذود كمنبر معلف الدابّه و التتحقيق انّ هذه الاخبار غير وافيه 
لاثبات الفصل بالقرعه سواء اريد اعمالها لتعيين الحقّ الواقعى او لتعيين الحيجه من البيّنتين و ذلكك من وجوه الاوّل انها معارضه 
وغوه أخبان اخرئرداله .علق القصا يعن القرطة قن تعارضن) القثاث مقها ساف كاف بو اليد عن سح ابن احض عه 
الخشَّابٍ عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمّار عن ابى عبد الله عليه الشلام انّ رجلين اختصما الى امير المؤمنين عليه السّلام 
فى دابّه فى ايديهما و اقام كلّ واحد منهما البتنه انها نتتجت عنده فاحلفهما علي عليه الدّ.لام فحلف احدهما و أبى الاخر ان 
يحلف فقضى بها للحالف فقيل له فلو لم يكن فى يد واحد منهما و اقاما البتنه قال احلفهما فأيّهما حلف و نكل الاخر جعلتها 
للحالف فان حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين قبل فان كانت فى يد احدهما و اقاما جميعا البتنه قال اقضى بها للحالف الّذى هى 
فى يده و منها ما فى الكتابين أيضا عن احمد بن محمّرد عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن ابى عبد الله عليه السّلام 
ان امير المؤمنين اختصم إليه رجلان فى دابّه و كلاهما اقاما الببنه أنه انتجها فقضى بها للذى هى فى يده و قال لو لم تكن فى يده 
جعلتها بينهما نصفين و منها ما فى الكتابين أيضا عن احمد عن ابن فضّال عن ابى جميله عن سماكك بن حرب عن تميم بن طرفه 
انّ رجلين عرفا بعيرا فاقام كلّ واحد منهما تنه فجعله امير المؤمنين عليه السّ.لام بينهما و فى كافى و التهذيب عن السّكونى عن 
جعفر عن ابيه عن آبائه عن على (ع) انه قضى فى رجلين ادّعيا بغله فاقام احدهما شاهدين و الاخر خمسه فقال لصاحب الخمسه 
خمسه اسهم و لصاحب الشّاهدين سهمان الى غير ذلكك من الاخبار الّتى يقف عليه المتتبع و انت ترى انَّ الاخبار المذكوره 
الوارده فى تعارض البتنتين مختلفه المفاد فمنها ما اقتصر فيه على مجرّد التنصيف كروايه تميم بن طرفه و منها ما حكم بتقديم 
بِنه ذى اليد و مع عدمها فالتنصيف كروايه غياث بن ابراهيم و منها ما حكم فيه بالحلف ثم التنصيف كروايه اسحاق بن عمّار 
المونّقه بإسحاق لانّه فطحىّ ثقه الا انّ الخشَّابٍ و غياث لم ينضوا بتوثيقهما و منها ما اطلق فيه اليمين بعد الاقراع كروايه داود عن 
ابى عبد الله عليه السّ.لام و منها ما جمع فيه بين الاقراع بعد تساوى البنتين عددا و عداله و الاحلاف بعد كروايه البصرى و منها 
ما اقتصر على التّرجيح بالاكثريّه مع احلاف ذى الببنه الرّاجحه كصحيح ابى بصير عن الصَادق عليه السّلام و منها 


ص: "مع 


ما ظاهره استحقاق كل واحد من الخصمين من المال بعدد شهوده كروايه الشّكونى و منها ما حكم بتقديم ببنه غير ذى اليد 
المسمّى بالخارج كروايه منصور المرويّه فى يب عن ابراهيم بن هاشم عن محتّد بن حفص عن منصور قال قلت لابى عبد الله 
عليه السّلام فى رجل فى يده شاه فجاء رجل فادّعاها و اقام البينه العدول انّها ولدت عنده و لم يهب و لم يبع و جاء الّذى فى يده 
بالبتنه مثلهم عدول انّها ولدت عنده و لم يبع و لم يهب قال ابو عبد الله عليه السَّلام حمّها للمدّعى و لا اقبل من الَذى فى يده يبنه 
لان الله عرّ و جل انما امران يطلب البئنه من المدّعى فان كانت له ينه و الَا فيمين الذى هو فى بده هككذا امر الله تعالى و هذه 
الرّوايه وان كانت من جهه اشتراك محمّد بن حفص و منصور غير نقتِه الشند الَا ان روايه الشّيخ و القمئين لها و فتوى الاصحاب 
على طبقها فى كتاب الشّْهادات قرينه واضحه على قوّتها مضافا الى انصراف منصور الى ابن حازم النّقَهِ و منها ما اقتصر فيه على 
الاقراع عند اعتدال البتنتين و ليس شى ء فى ايديهما و على التتنصيف ان كان فى ايديهما و هو ما ارسله فى محكيئ كشف اللنام 
عن امير المؤمنين عليه السّ.لام فى البينتين يختلفان عن الشَّى ء الواحد و يدّعيه الرّجلان انه يقرع بينهما فيه اذا عدلت ببنه كل 
واحد منهما و ليس فى ايديهما فامًا ان كان فى ايديهما فهو فيما بينهما نصفان و ان كان فى يد احدهما فالبئينه على المدّعى و 
اليمين على المدّعى عليه و منها ما عن فقه الرّضا عليه السّلام فاذا ادّعى رجل على رجل عقارا او حيوانا او غيره و اقام بذلكك ينه 
و اقام الى فى يده شاهدين فانٌ الحكم فيه ان يخرج الشَّى ء من يد مالكه الى المدّعى لانّ البئنه عليه فان لم يكن الملكك فى 
يدى احد وادّعى فيه الخصمان جميعا فكل من اقام عليه شاهدين فهو احقٌّ به فان اقام كل واحد منهما شاهدين فانٌ احقّ 
المدّعيين من عدّل شاهديه فان استوى الشَّّهود فى العداله فاكثرهم شهودا يحلف باللّه و يدفع إليه الشّى ء و مثله الى هنا قاله 
الصَدوق فى المقنع ثم قال فى آخر كلامه كذا ذكره ابى ره فى رسالته إلى و ذكر مثله فى كتاب من لا يحضره الفقيه و فى آخر 
الكلاسم المتقدّم عن فقه الرّضا (ع) و كلما لا يتهيأ الاشهاد عليه فانّ الحقّ فيه ان يستعمل القرعه و انت بعد الاطلاع على هذه 
الاخبار تعلم انها فى غايه الاضطراب و تفصيل حمل مطلقها على مقدّدها و ما يمكن الجمع فيه منها و ما لا يمكن موكول الى 
محله من كتاب القضاء و الغرض فى المقام هو الاشاره الى عدم كون اخبار القرعه الوارده فى تعارض اليبنتين مط واضحه تامّه 
حوة لا دزيها كدرو وين قافا الى إن عقي جه دو يوق كا 


ص: مع 


حكايات لالقوال و نواقل لافعال صدرت عن امير المؤمنين عليه الشدرلام و قد تقرّر عندهم ان حكايات الافعال اذا تطرّق إليها 
الاحتمال كساها ثوب الاجمال و سقط عن الاستدلال النّانى ان اخبار القرعه اما العامّه منها الدالّه على انّها لكلّ امر مشكل 
فمضافا الى ان العمل بها يحتاج الى جابر قوىٌ مفقود فى المقام يكون ادلّتها و لو بناء على تعميمها بِالْنّسبه الى ما كان مشكلا 
واقعا و ظاهرا كما عليه المشهور مخصوصه بما اذا دار الا-مر بين الاخخذ باحد الطرفين كما فى تزاحم الحقّين المعلوم وجوب 
مراعاتهما بقدر الامكان و لو بالاخذ باحدهما و اما فيما اذا لم يكن الامر دائرا بينهما كما فى تعارض مطلق الامارات الشرعيّه فلا 
معنى للرّجوع إليها و اما الخاصّه منها الوارده فى تعارض البنتين ففيها أوّلا انها ليست من موازين القضاء لحصرها فى البتنه و 
الايمان كما هو مقتضى الاخبار المستفيضه و من الواضح ان ثبوت اليمين انّما هو فيما كان هناكك مدّع و منكر و الا فالميزان هو 
البئنه منها المروىّ فى كافى و التهذيب عن ابى عبد الله (ع) قال قال رسول الله (ص) انما اقضى بينكم بالبتنات و الايمان 
الحديث و منها المروىٌ فى الكتابين أيضا عن العبيدى عن يونس عمّن رواه قال استخراج الحقوق بأربعه وجوه بشهاده رجلين 
عدلين فان لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان فان لم تكن امرأتان فرجل و يمين المدّعى فان لم يكن شاهد فاليمين على المدّعى 
عليه فان لم يحلف و رد اليمين على المدّعى فهى واجبه عليه ان يحلف و يأخذ حقّه فان ابى ان يحلف فلا شى ء له و منها ما 
فيهما أيضا قال امير المؤمنين عليه الس لام احكام المسلمين على ثلاثه شهاده عادله او يمين قاطعه او سنّه ماضيه عن ائمّه الهدى 
بناء على ان المراد من السنّه الماضيه فى قوله (ع) الاحكام الكليه المستفاده من احاديث ائمّه الهدى عليهم الس لام حتّى يكون 
إشاره الى الفصل فى الشّبهات الحكميه و ثانيا لو سلّم انّها منها كما لا يبعد ان يكون المراد من السنّه الماضيه هو ما بلغ إلينا من 
قضاياهم فى الموارد الخاصّه الغير المختضه بها لكن من الظاهر جدًا انَّ القضاء بها انما هو بعد العجز عن اعمال البينه و اليمين و 
مع امكان اعمالهما لا وجه للرّجوع إليها و فى المقام لا مانع من القضاء من جهه البتتنه على وجه التنصيف لما تقدّم من الوجوه و 
الادلّه و ثالثا انّهِ لو بنى على تقديم الاخبار الخاصّه الوارده فى القرعه على غيرها و اختير انّ مقتضى الاصل هو الرّجوع إليها فهو 
مخصوص بموارد من تعارض اليينتين عملوا بها و ذكروها فى كتاب القضاء و يكون عملهم جابرا و اما فى مسئله التتقويم فلا 
جابر لها حتّى يجوز التمبّد كك بها فانّهم لم يعملوا بها فى موارد كثيره من تعارض البِنتين و من الواضح انْ العمومات الموهونه 
بواسطه خروج 


ص: مع 


افراد كثيره لا- يجوز التمسّد كك بها ما لم ينجبر بالعمل و فى المقام لا عامل بها الا ما يحكى عن بعض و رابعا انَّ الاخبار الكثيره 
القاضيه بالتنصيف المتقدّمه لا بد من العمل بها و لو فى بعض الموارد و عدم طرحها و المقام اقرب و اصلح لذلكك من غيره 


و يمكن الاخذ بهذا الجمع من دون ملاحظه الصف عند اختلاف المقوّمين من جهتى الضّ حيح و المعيب لوضوح عدم الفرق 
بين ان يجمع القيم الصّ حيحه جمله و المعيبه كذلكك و تنسب إحداهما الى الاخرى و تؤخذ بتلك النسبه او تجمع القيم 
الضّ حيحه جمله و يؤخذ نصفها و تجمع المعيبه كذلكك و يؤخذ منها نصفها ثم تنسب احدى القيمتين المنتزعتين الى الاخرى و 
تؤخذ من الثمن بتلكك النّسبه فانّ النُسبه بين المجموعين هى النّسبه بين اجزائهما مع اتّحاد الاجزاء بالاسم كالتنصف مثلا اذ النسبه 
بين العشرين و الخمسه عشر كالتّسبه بين العشره و الس بعه و الصف و النّسبه بين السنّه و الثُمانيه مثلا كالتّسبه بين نصفيهما و 
هكذا اذا كانت القيم اكثر من اثنين فانّه يمكن الجمع و يلاحظ النُسبه بينهما نعم عند الاختلاف فى احدى الجهتين فلا بد اما من 
تضعيف الجهه المتّفق عليها او تنصيف المختلف فيها ان كانت اثنين و نسبه التصف الى المتّفق عليها و تثليثها ان كانت ثلثا و 
نسبه الثّلث و هكذا 


قوله و هذا منسوب الى الشهيد قد ره على ما فى الرّوضه) 


قال فى اللّمعه و لو تعدّدت القيم اخذت قيمه واحده متساويه النُسبه الى الجميع فمن القيمتين نصفهما و الخمس خمسها و قال 
فى س و لو اختلف المقوّمون انتزعت قيمه من المجموع نسبتها إليه بالسويه ففى القيمتين يؤخذ نصفهما و من الثلث ثلثها و 
مفنكذا ؤقال الش يتن لقا فى الدوضة بعلد انه الطزيقة القاق الى الشهين و عبارته هناوفن سن لأ تدل عليه وذ قوفن الحاكقة:و 
انما كانت العباره لا تدلّ عليه مع انّ ظاهر الطريق الاوّل لا يقتتضى اخذ النُصف من القيمتين و لا الثّاث من الثّاثْ بل اخذ نسبه 
المجموع الى المجموع لان مالهما واحد فانٌ لكك فى الطريق المطابق للعباره على الاوّل ان تجمع القيم الضّ حيحه جمله و تأخذ 
نصفها او ثلثها كما مر و تجمع المعيبه كذلك و تاخذ منها كذلكك ثم تنسب احدى القيمتين المنتزعتين الى الاخرى و تاخذ من 
الثُمن بتلكك النُسبه فتأخذ فى المثال الاوّل نصف الضّ حيحين عشره و نصف المعيبين سبعه و نصفا و تنسبهما الى العشره و ذلكك 
ربع كما ان نسبه الخمسه عشر الى العشرين ربع و فى مثال الثلاثه تاخذ ثلث القيم الصضَّحيحه جمله و هى ثلثون فثلثها عشره و ثلث 


القيم المعيبه 


ص: 6 


جملةو ف ركذو عقوو لافنا تبافه و تامو من لمق سحة مايق اللناه و العف دوقو الخمين. كما لكك بالطريق الدف 
تكرناء #اكددفدية الازةاو القدويه الى الل وهو اقبي كذلكة و يدا كير تغازه لمعي تملك واحله مم 
الطريقين فلم تدلّ على الثَانى بخصوصه انتهى 


قوله (و حاصله قد يتّحد مع الطريق المشهور كما فى المثال المذكور) 


امنا كون التّفاوت بالتلثين على الطريق المشهور فقد عرفته و اما على الطريق المنسوب الى الشّهيد فلانٌ على تقويم الصّحيح باثنى 
عشر و المعيب بأربعه يكون النّسبه بين القيمتين الثّلث لانْ الاربعه ثلث الاثنى عشر و على تقويم الصّحيح بالسّته و المعيب باثنين 
فكذلك لان الأتين ثلث“:السثه و قد عرفت أن التسبه اذا كانت بالثلث يكون التفاوت بالتلثيخ فيكون الارئن ثلى الثم 


قؤلة(غلى اخدق الشفين بالشتدمن وعلى الاخرى كلاه اثمان 


فانْ على تقويم الضّ حيح باثنى عشر و المعيب بعشره يكون التفاوت بالش .دس و على تقويم الضّ حيح بثمانيه و المعيب بخمسه 
ثلاثه اثمان فلو فرض الثّمن اثنى عشر يجمع السدس و هو اثنان و ثلاءثه اثمان و هو أربعه و نصف و يكون المجموع سنّه و 


. نصف و يكون الارش نصفه و هو ثلاثه و ربع 
قوله (و هو ناقص عن الثّلث بنصف خمس) 


فانّه اذا كان الَثَمن اثنا عشر كان ثمنه واحدا و نصفا و هذا الصف يكون خمسين و نصف خمس من المجموع و كان خمس 
الادتي عدن ققد رو تست ١‏ فمجموع ثمن الثّمن و خمسه يكون ثلادثه و أربعه اخماس و نصف خمسم, وهو ناقص عن طريق 


المشهور بنصف خمس 
قوله (لآن تفية الككل ألى الكل تشاوى تشبه تميقه) 


و فى المثال نسبه كل المعيب و هو السنّه الى كل النَصف من الصّ حيحين و هو النّسعه تساوى نسبه نصف المعيب و هو التلاثه 
الى كل من نصفى ذلكك الكل و هو الاربعه و الصف فكما ان الثفاوت بين السنّه و التسعه بالثّث فكذا التفاوت بين القلاثه و 
الاربعه و نصف فاذا كانت النُسبه ملحوظه بين قيمه المعيب و القيمه المنتزعه الّتى هى نصف قيمتى الضّ حيح كان لازم ذلك ان 
يكون النُسبه بين قيمه المعيب و القيمه المنتزعه مساويه مع نصف كل واحد منهما ضروره اتّحاد نسبه الكل الى الكل مع نسبه 
كل من نصفيه الى كلّ من نصفى الاخر و هذا بخلاف نسبه الثّلائه الّتى هى نصف الكلّ الى كلّ من النصفين المركب منهما 
ذلك الكلّ وهو السنّه فانٌ نسبه نصف الكل و هو الثَلا-ئه الى احد الَنَصفين المركب منهما الكلّ و هو الاربعه بالرّبع و الى 
التصف الاخر و هو الخمسه بالخمسين و من الواضح ان الثلث غير الرّبع 
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او الخمسين فاذا كانت النَسبه ملحوظه بين قيمه المعيب المتّفق عليها و كلّ واحد من القيمتين المختلفين للصّحيح لملاحظه نسبه 
نصف المعيب الى كل من التُصفين فالظاهر انَّ لازم ذلك ان يكون النسبه بين قيمه المعيب و تمام الصّحيحين مخالفه مع النّسبه 
باعي قننه البعين وانضلتك كل تن الموحيديم 


قؤله (فقد كلف الطزيقان وهل تحدان) 


قال السيّد الطباطبائى فى حاشيته و اما قوله قدّس سرّه و قد تقدّم مثالهما فالظاهر أنه سهو من القلم اذ ما تقدّم من مثال الاتحاد 
انما كان فى صوره اتحاد النّسبه فلاحظ فلم يتقدّم مثال لصوره الاختلاف فى النُسبه مع عدم تفاوت الطريقين فيه فتدبّر ه اقول 
الظاهر انّه اراد من اتحاد النُسبه بين الضِ حيح و المعيب على كلتا البتنتين خصوص نسبه التصف و ذلكك بمناسبه التنصيف الواقع 
بعد جمع القيم فى جميع الصُور فيما كان المقوّمان اثنين على كلا الطريقين و ح فالمثالان قد تقدّم ذكرهما و تفصيل ما افاده 
قدّس سرّه انّ فى صوره اختلافهما فى الضّ حيح و المعيب معا ان اتتحدت النُسبه اتتحد الطريقان دائما و مثاله ما اذا قوّمه إحداهما 
صحيحا باثنى عشر و معيبا بسنّه و قوّمه الاخرى صحيحا بسنّه و معيبا بثلاثه فانّ لازم الطريق المشهور ان ينسب الثُمانيه عشر الُذى 
هو مجموع قيمتى الضّ حيح الى النّسعه اذى هو مجموع قيمتى المعيب و ينسب نصف التّمانيه عشر الى نصف التّسعه و التتفاوت 
فى النسبتين بالتصف و هذا بعينه هو التفاوت على الطريق الثَانى فانٌ التفاوت بين نصف مجموع القيمتين للضّ حيح اعنى التنّسعه 
مع نصف مجموع القيمتين للمعيب اعنى أربعه و نصف هو عين نصف التّفاوت بين احدى قيمتى الضّ حيح و هو الاثنى عشر مع 
احدى قيمتى المعيب و هى السنّه و قيمه الآخر للضحيح و هو السنّه مع قيمه الاخر للمعيب و هو الثّلائه و السرّ فى اتحاد الطريقين 
دائما فى هذه الصّوره واضح فانٌ كلّ صحيح ضعف المعيب فيلزمه ان يكون نصف الصّ حيحين ضعف نصف المعيبين لانّ كل 
عدد اذا كان ضعفا لعدد آخر فلا بدّ ان يكون جميع كسوره ضعف جميع كسور الاخر و ان اختلفت النَُسبه بان لا يكون كل 
صحيح ضعف المعيب فيما كانت البتنتان ثنتين او ثلاثه مثلا اذا كانت البئنه ثلاثه فقد يختلف الطريقان و مثاله ما ذكره فى صدر 
المسأله من فرض احدى قيمتى الضِّ حيح اثنى عشر و الاخرى ثمانيه و قيمه المعيب على الاوّل عشره و على الثَانى خمسه حيث 
كان التفاوت على الطريق الاوّل بربع الَمن اعنى ثلاثه من اثنى عشر و على الطريق الثّانى بثلاثه و ربع وقد يتتحدان و مثاله ما 
ذكره قبل المثال المتقدّم من 


ص: /ام؟ 


فرض احدى قيمتى الضّ حيح اثنى عشره و الاخرى سيّه و احدى قيمتى المعيب أربعه و الاخرى اثنين و على ما ذكرنا فاختلاف 
التتسبه فى هذا المثال انما هو من حيث انه ليس نصف مجموع القيمتين للضِِّ حيح اعنى النّسعه ضعفا لنصف مجموع القيمتين 
للمعيب و هو التلاثه و ليس كل معيب نصفا للضّ حيح مع ان اللازم على كل من الطريقين هو الجمع بالتنصيف و اتّحاد الطريقين 
فيه فلانْ النُسبه بين مجموع قيمتى الضِّ حيح مع مجموع قيمتى المعيب و كذا بين نصفيهما بالثلثين و مقدار التفاوت بين الصَحيح 
و المعيب أيضا بالتلثين و يكون التفاوت بين النّسعه الّتى هى نصف مجموع القيمتين للصّحيح مع التلائه التى هى نصف مجموع 
القيمتين للمعيب اعنى سنّه هو بعينه نصف تفاوتى الاثنى عشر مع أربعه و السنّه مع اثنين 


قوله (ثم انّ الاظهر بل المتعتّن فى المقام هو الطريق التَانى) 


اعلم أنّه اذا كان المستند للجمع بين البينتين هو خبر عبد اللّه بن عمر الوارد فى الاضاحى المتقدّم ذكره فلا اشكال فى انَّ طريق 
المشهور اوفق بذلكك و ان كان مورده من حقوق اللّه تعالى و ان كان مستند الجمع هو العمل بكلّ من الببنتين باعمال كل منهما 
فى نصف العين او كان المستند مجرّد الجمع بين الحقّين فالمتعتين هو الطريق الثَانى و قد افاد المصنّف ره فى بيان ذلك بما لا 
مزيد عليه 


قوله (على انج الَذى ذكرناه اخيرا) 
الظاهر أنه الموجود فى حاشيه بعض نسخ الكتاب و قد نقلناه 
قوله (لانّه اخذ من مقابل الجاريه اعنى سبعه) 


فانٌ نسبه السنّه التى هى قيمه الجاريه صحيحه الى العشره الَتى هى مجموع قيمتى الضِّ حيح من السنّه و الاربعه ثلاثه اخماس و 
نسبه الاربعه الى العشره خمسان فبهذه النُسبه يؤخذ من الثُمن و هو اثنى عشر و ثلاثه اخماس من اثنى عشر تصير سبعه و خمسا و 
خمسان منها أربعه و أربعه اخماس ثم بعد ذلكك تلاحظ النَسبه بين قيمتى الضّ حيح و المعيب من الجاريه و هما الخمسه و السنّه 
و هى السّدس فسدس سبعه و خمسا واحد و خمس و النُسبه بين الاربعه و اثنين و نصف فى العبد ثلاثه اثمان لانْ الاربعه ثمانيه 
انصاف واثتان و نصف خمسه انصاف و النّسبه بينهما ثلاثه اثمان و هى من أربعه و أربعه اخماس و احد و أربعه اخماس لان 
مجموعها يصير اربع و عشرين خمسا و ثمنها ثلاثه اخماس و ثلاثه اثمان يكون تسعه اخماس و هى واحد و أربعه اخماس و بعد 
اجتماع الشّدس و هو واحد و خمسا مع ثلاثه اثمان و هى واحد و أربعه اخماس يصير ثلاثه فالثّلائه و هى ربع الثَمن منطبق على 
الشدس و ثلاثه اثمان كما لا يخفى 


قوله 


ص: بلغا 


فان النسبه بين الخسسنة و السةه الشلس وهو هن السثةواخد و اللسبة ببق الأزيعه و الاين وتيت ثلانه اثمان :و فى من السته 


اثنان و ربع فيصير المجموع ثلاثه و ربعا 
قوله (و من هنا يمكن ارجاع كلام الاكثر الى الطرريق الثاني) 


يمكن المناقشه فيه أوّلا بانّ هذا الحمل فى غايه الض عف فانّ التَعبير بالاخذ بأوسط القيم او قيمه منتزعه من مجموع القيم او قيمه 
متوسّطه كلها ظاهر فى الطريق الاوّل و ثانيا بانّ جماعه منهم الشّهيد فى الرّوضه صرّحوا بنسبه الطريق الاوّل الى الاصحاب فراجع 
واذا كانت كلماتهم مجمله لما كانوا مصرّحين بالنْسبه 


قوله هذا مع انّ المستند فى الجميع هو ما ذكرنا) 


أذ كان غرضه كين سود مع هنذه الجملة كناغو الطاس الأشاره الى ناقذعه من التفصيل قن اذ سعد التقيون أن كان هر 
الجمع بين البئنتين باعمال كلّ منهما فى نصف العين كان الأمازم هو الجمع على الطريق الَانى فهو حسن و قد افاد فى تثبيت 
ذلكك بما لا مزيد عليه و لكن من الواضح انه ح يكون تكرارا لما سبق وان كان غرضه انَّ مستند الجمع و هو وجوب العمل 
بكل من البينتين شاهد على حمل كلام الاكثر على الطريق التَانى و اتّحاد القولين ففيه انه لو كان بذلكك الظهور لما احتاج الى 
التوضيح المتقدّم فى المتن و من الواضح ان مجرّد كون مستند الجمع هو اعمال البئنتين لا يرفع الاختلاف و لا يكون شاهدا على 
احد الطريقين فتدبر 


[فى الشروط التى يقع عليها العقد و شروط صختها و ما يترنّب على صحيحها و فاسدها] 
[مسأله فى شروط صحّه الشرط] 

اشاره 

قوله (الْثَانى ان يكون الشّرط سائغا) 


و مجرّد كون الممتنع الشّرعى كالممتنع العقلى لا يكفى فى درجه فى الشّرط الاوّل كما ان الشّرط الرَابع وهو عدم المخالفه 
للكتاب و السّنه لا يكفى أيضا عن تخصيص هذا الشّرط بالذّكر لان حليه الشّى ء و حرمته قد يعلم من الاجماعات و الرّوايات 


[من الشروط أن يكون مما فيه غرض معتدٌ به عند العقلاء نوعاًء أو بالنظر إلى خصوص المشروط له] 


قوله (و الوجه فى ذلكك ان مثل ذلكك لا يعد حقًا) 


فلا يدخل تحت قوله (ص) المؤمنون عند شروطهم و تحت قوله تعالى أَوْقُوا بِالْعُقُودٍ ولا اقل من الشكك فيرجع فيه الى الاصل 
من عدم لزوم الشّرط نعم دائره الشّرط اوسع من دائره العقد لاختصاص البيع بالاموال و عموم الشرط لغيرها مما فيه غرض معتدٌ 
به عند العقلاء و يكون الشّرط فى العقد مشمولا لقولهم يغتفر فى التُوانى ما لا يغتفر فى الاوائل و قد يستدل بان المتبادر من ادلّه 
الشّروط و قولهم عليهم التّدلام المؤمنون الخ هو ما كان له تعلق بالعقد و يكون مثا يؤول نفعه الى المتعاقدين فاذا لم يتعلق 
غرض لكليهما او لاحدهما بالشّرط من حيث المنافع الدنيويّه التى هى موضوع 
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تلك العقود غالبا انحصر الغرض فى ايجاب المباح او تحريمه فيخرج من مدلول ادلّه الّروط و يكون داخلا فى المستثنى و هو 
قوله (ع) الا ما حرّم حلالا او حمل حراما اذ ليس الغرض ح الا ذلك الَا ان يقال انّ مع دعوى ظهور المستثنى منه فيما كان فيه 
غرض للمتعاقدين كان المستثنى متكفّلا لاخراج خصوص الافراد الّنتى تكون كذلكك فينحصر الدّليل فى الوجه الاوّل و لنا فى 
توضيحه ان نقول انَّ الشّرط فى العقد ان كان مجرّد التزام شرعيّ كالّذر و نحوه صم اشتراط كل ما يصمح الالتزام به بسبب النذر 
كان الشّرط بنفسه مباحا او واجبا بناء على اصيح القولين من تعلق النْدْر بالفعل الواجب و تعدّد العقاب ح عند المخالفه من جهه 
مخالفه النَذْر و ترك الواجب و ثبوت الكفاره من الجهه الاولى و تعدّدها لو كان لتركك اصل الواجب كفاره أيضا كصوم شهر 
رمضان سواء كان من التّروك أم لا-و بالجمله صح اشتراط كل ما يكون داخلا تحت قدره المشروط عليه و لا يكون منافيا 
لمقتضى العقد و لم يكن مرجوحا شرعا لانّه لا يتعلق به الالزامات الشرعليه سواء كان قابلا للمعاوضه كان يقول بعتكك بشرط ان 
تخيط هذا التُوب أم لا كاشتراط عمل حقير لا يعاوض عليه و كان ممما يملكك أم لا كان يقول بعتكك بشرط ان تكون هذه الفاره 
لى و كان قابلا للتَمليك أم لا كان يقول بعتكك بشرط ان تكون هذه الحبه من الحنطه مثلا لى على القول بانّها تملكك و لا 
تمأكك و ان كان الشّرط من باب التمليك لا مجرّد الالترام اختصٌ بالافعال الوجوديّه ولا يح اشتراط التّروكك مط كالبيع 
بشرط عدم الاكل و عدم الس كنى و ان لا يضرب زيدا او لا يعطى عمروا و من الافعال الوجوديّه بالّتى تكون قابله للتّمليك فلا 
يصحٌ ان يقول بعتكك بشرط ان تكون هذه الفاره لى او هذه الحنطه لى و لا يصحح اشتراط فعل الواجب مط لان الواجبات ملكك 
لله تعالى و لا يملك لاحد و ظاهر بعض الاصحاب انّ الّرط من باب الالتزام الشّرعى و الاكثر انه من باب التمليكك و هو 
الاقوى لما ذكرنا من انَّ المتبادر من الشّدرط المذكور فى الادلّه ما كان له تعلّق بالعقد و ح لثما كان الاصل و هو العقد معاوضه و 
تمليك فالفرع لا يزيد عليه ولا يمكن ان يخرج عنه بمعنى انه لا بدّ من ثبوت ارتباط بينهما و يكون الشّرط الواقع فى ضمن 
العقد مما له تعلّق به و يكون ممما يؤول نفعه الى المتعاقدين و من هنا يندفع ما يق من انه بناء على كونه من باب التمليكك لزم ان 
بقتصر فيه على خصوص ما كان فيه نحو تمليكك و لا وجه ح للتعدّى الى مطلق ما يتعلّق به غرض المتعاقدين و بعباره اخرى 
الشرط لا يقع بإزائه الُمن و لا يكون مقصودا فى العقد اصاله فلا يلزم ان 


ص: ين 


يكون له ماله لكن تعلقه بالعقد بحيث يئول نفعه الى احد المتعاقدين مما لا بدّ منه و مما ذكرنا من انَّ الشّرط من توابع العقد و 
لا بدٌ ان يكون له تعلق به يعلم سرٌ اعتبارهم ان لا يكون الشّرط مجهولا جهاله يوجب الغرر فى البيع كما سيأتى فى الشّرط 
الّرادس و الشّرط يتبع العوضين فى جميع ما يعتبر فيهما و ذلكك يختلف باختلاف العقود فالبيع يعتبر فيه تعيين العوضين فيعتبر 
فى شرطه أيضا بخلاف ما لو كان بالصّلح 


[من الشروط أن لا يكون مخالفاً للكتاب و السلّه] 
قوله (بل قد جوّز بعض تخصيص عموم ما دل الخ 
بان يقوم دليل خاصٌ على صححه خصوص شرط مخالف للكتاب و السنّه فى مورد خاصٌ و يكون مخصٌّ صا لعموم عدم جواز 


الشّرط المخالف لهما و لكنّه لا يرتاب فى ضعفه لان العام المشار إليه لا يقبل التخصيص و لو وجد ما ظاهره ذلكك فلا بدٌ من 
تاويله ان امكن او طرحه 


قوله (و فى صحيحه الحلبى) 


عن ابى عبد الله عليه السّلام فى رجلين اشتركا فى مال و ربحا فيه ربحا و كان المال دينا عليهما فقال احدهما لصاحبه اعطنى 
رأس المال و الرّبح لكك و ما توى فعليكك فقال (ع) لا بأس به اذا اشترط عليه وان كان شرطا يخالف كتاب الله فهو ردّ الى 
كتاب الله عد وجل الحديث 


قوله الا ان التزام فعل الحرام يخالف الكتاب المحرّم له فيكفى الخ) 


قد اضطرب كلام بعض المحشّين فى المقام و اتوا بما لا حاصل له بل ذكر بعضهم ان عباره المتن فى بعض النّسخ يغاير ما 
ذكرناه و بالجمله ما افاده فى غايه الصححه و الوضوح فانّ المتّصف بمخالفه الكتاب اما يكون نفس الملتزم او التزامه و بعباره 
اخرى اتنّصاف الشّدرط بالمخالفه قد يكون من حيث المتعلق و هو الملتزم و قد يكون باعتبار نفسه و هو الالتزام و ما يقال من انَّ 
التزام تركك المباح لا ينافى اباحته فينحصر المراد فى المعنى الاوّل ففيه ان الغايه اخراج التزام تركك المباح عن الالتزام المخالف 
ولا يلزم من هذا انحصار المخالفه بالمعنى الاوّل لان التزام فعل الحرام مخالف للكتاب و هو يكفى فى كونه مصداقا للمعنى 
الثذانى لوضوح انه ليس من المعنى الاسوّل و هذا على فرض التَسليم لما يقوله القائل مع انْ لنا منع ذلكك و دعوى ان التزام تركك 
المباح مخالف للكتاب و الرّوايه المتقدّمه كالصضَريحه فى ذلك 


قوله (ثم انّ المراد بحكم الكتاب و السنه الذى يعتبر الخ) 


مما كان فى اشتراط كون الشّرط غير مخالف للكتاب توم انَّ جميع الشّروط تكون ارا مثا احلت حراما او حوّمت حلالا او 
اوجبهما فيخالف ما دل عمومات الكتاب و السنّه او اطلاقاتهما عليه فانٌ من شرط فى البيع ان يعطى احدا دينارا زائدا على التُمن 
فقد خالف العمومات الداله على عدم وجوب ذلكك و من شرط خيارا فى البيع فقد 


ص: اءع 


خالف ما دل منهما على لزوم العقد و من الواضح ان الشّروط المتّفق على جوازها انّما هو ايجاب ما ليس بواجب كالنّذر و العهد 
و نحوهما من الاسباب الشرعيّه المغتيره للحكم فلا يبقى للشّرط محل كان اللّازم توضيح المقام و بيان ضابط المخالفه على وجه 
يرفع الاشكال و لهم فى ذلك مسالك الاوّل ما سيجى ء فى المتن عن التّراقى ره الثانى ما افاده جماعه من الاصحاب و هو ان 
المراد لزوم كل شرط لم يرد فيه من الكتاب و السنّه ما يدل على الالزام بالفعل او التّرك على خلافه و ان دليل الشّرط من 
المستثنى و المستثنى منه ليس الا كقوله اطع اباكك الَا فيما يخالف الشّريعه و معناه بحسب الفهم العرفى انَّ الامر ملزم لما امر به 
فيما لم يكن للشارع امر او نهى على خلافه فكل شرط رتحص فيه فى الكتاب و السنّه او كانا ساكتين عنه كان صحيحا و ملزما و 
كذا كل شرط وافق الكتاب فى لزوم فعل او تركه و يكون ح كالذر على فعل الواجب او ترك الحرام و كلّ شرط كان فى 
الكتاب امر او نهى على خلافه لم يصيح من دون فرق بين ان يكون مخالفه الكتاب و السنّه لذلك الشّرط بالعموم او الخصوص و 
فرّق بعضهم بين ما كان الشّرط رافعا لما كان مشروعيّته بالنضٌ عليه فى باب ذلكك العقد بالخصوص كاشتراط ان لا يتزوّج فانٌَ 
الرّياده على الواحده منصوص بها فى الشّرع بالخصوص لقوله تع فانكحوا ما طاب لكم من النّساء مثنى و ثلث و رباع و ما كان 
مشروعثته بالعموم كاشتراط عدم اخراج المرأه من بلدها و عدّ الاوّل من الشّروط المخالفه للكتاب و السنّه دون الثانى و لا وجه 
له و المثال الى ذكره للقسم الاوّل ليس من الشّدرط المخالف للكتاب بالمعنى الَذى نقلناه من الاصحاب بل عدم جوازه لاجل 
ورود الدّليل الخاصٌ من الاجماعات و الرّوايات على المنع من اشتراط عدم التتزويج عليها او التسرّى او نحو ذلكك و اما المثال 
الثانى فواضح انه ليس مخالفا للكتاب و السنّه و الى ما ذكرنا من المعنى اشار صاحب الجواهر حيث يقول فالمراد تحريم ما كان 
حلالا باصل الشرعَ او بالعكس كاشتراط عدم الارث ممّن يرثه او شرب الخمر او الزِّنا و نحوها بل التأمّل الجدد يقضى بكون 
المراد بذلكك بيان ان الشّرط من الملزمات لكل ما هو جائز للمكلف فعله او تركه و انّه ليس مؤْسّ سا للحكم الشّرعى و مثبتا له 
حتّى يكون محللا للحرام او بالعكس فيكون الضّابط ح فى السدائغ منه ما كان جائزا للمشترط عليه قبل الاشتراط و انّما اريد 
بالشّرط الالزام به و غيره ما لم يكن كذلكك و مقتضى ذلكك جواز اشتراط عدم البيع او الهبه او الوطى او نحو ذلكك ضروره انَّ 
للمشترط عليه مع قطع الْنَظر عن الشَّرط تركك ذلكك كله اللهم الا ان ينعقد الاجماع على عدم الجواز و هو محل شكك بل قد 
يقوى الظنّ بخلافه خصوصا بعد استدلال جماعه على البطلان بالمنافاه لمقتضى العقد الذى هو كما ترى و خصوصا بعد ان سئل 
الصَادق 


ص: امع 


عليه التّ..لام فى الضِّ حيحتين عن الشّرط فى الامه لاتباع ولا توهب فقال يجوز ذلكك غير الميراث فانّها تورث لان كل شرط 
خالف الكتاب باطل و فى الاخر فهو مردود و نحوهما غيرهما و هما مع صراحتهما بجواز اشتراط عدم البيع و الهبه قد اشتملا 
على الاستثناء المشعر بما ذكرنا من تفسير الحلال و الحرام انتهى ما اردنا نقله الثااث ما افاده المصئّف ره و حاصله ان الاحكام 
المذكوره فى الكتاب و السنّه منها ما يقبل التغيير بالشّرط لتغيبر عنوانه و منها ما لا يقبل و ادلّه الّروط حاكمه على القسم الال 
دون التَانى فانٌ اشتراطه مخالف لكتاب الله و هذا يئول الى الوجه الاسوّل بزياده توضيح لما هو الوجه فى ذلك و بيان ان ما 
رخص فيه فى الكتاب و السنّه من المباحات و المستحتات و المكروهات انما لم يكن الشّرط فيه مخالفا لهما فلانٌ الحكم الثابت 
بهما للشّى ء كان ثابتا له من حيث نفسه و مجرّدا عن ملاحظه عنوان اخر طار عليه و ما لم يتحص فيه من الواجبات و المحرّمات 
انّما يكون الشّدرط على خلافه مخالفا لهما فلانٌ الحكم كان ثابتا للشّى ء حتّى مع وجود الطوارئ الَا مثل الضّرر و الحرج و لعل 
الانوّل احسن فانٌ ما افاده حسن فى نفس الامر و لكن لا يمكن جعله ضابطا لمعرفه الشّرط المخالف و الموافق لوضوح ان اغلب 
ادلّه الاحكام الخمسه غير متكفّله لبيان انّ الحكم ثابت للشّى ء مع تجرّده عن ملاحظه العنوانات الطاريه عليه أم ثابت له مطلقا 
غير ميد بتلكك الحيثئه و الملاحظه و استشكل السيّد الطباطبائى ره على المصئّف فى حاشيته بانّ مقتضى كلام المصئف قدّس 
سرّه و هو ان الشرط المخالف للوجوب و الحرمه من الشرط المخالف للكتاب حيث انّ دليلهما مثبت لهما حتّى مع لحاظ وجود 
مثل الشّرط بخلاف الشّرط المخالف للاباحه هو جواز الشّرط المخالف لها و اختيها و لو كان الشّرط بمثل قوله بشرط ان يكون 
الملح حراما عليكك فانٌ المفروض انّ اباحته انّما هى مع عدم طروٌ عنوان الشّرط فلا يكون شرطا مخالفا للكتاب و يدفعه انَّ 
الشّرط هو الالزام و الالترام بفعل او ترك لا تغيير الحكم الشّرعى عمّا هو عليه و اشتراط ذلكك محال لا من حيث مخالفته للكتاب 
بل من حيث انَّ العباد غير قادرين على تغيير نفس الحكم من الوضعى و التكليفى و بالجمله الشّرط انما يصحٌ فى الا-مور 
المقدوره وهو التزام الفعل او التّرك لا تغيّر الحكم عتما هو عليه فالاحكام الوضعيّه اذا كانت مما جعله الشّارع تحت سلطنه 
الشّارط كما فى الحقوق و الاموال فلا اشكال فى تبدّلها بالشرط لان الشارع جعل له السلطنه على ذلكك و المنع عنه ينافى ذلكك 


و من هذا القبيل اسقاط الخيار و نحوه الا اذا قام دليل خاصٌ على المنع من 


ص: اموع 


تصرّف خاصٌ كبيع المصحف من الكافر و نحوه و أمّرا اذا كانت مثا جعله الشّارع بعنوان انه مجعول من قبله و يكون حكما 
محضا فان كان الدّليل المثبت له مهملا من جهه اشتراط خلافه بان لم يحرز كون اطلاقه فى مقام البيان حتّى من هذه الجهه 
فاشتراطه ليس مخالفا و مع الشّك لا بدّ من الرّجوع الى ما يقتضيه الاصل كما ستعرفه و ان كان له عموم او اطلاق مثل حكم 
الشّارِع بكون الولاء لمن اعتق و ولد الحرّ حرًا و الطلاق مفوّضا الى الرّوج لا يصي تبدّله بالشّرط لاله مخالف للكتاب بل البطلان 
فى الحقيقه من جهه انه غير مقدور الَا اذا قام دليل خاصٌ على جواز شرط خلافه كاشتراط إرث المتمتّع بها او رقتيه من كان احد 
انويه رقا عند القائل بجوازهما ندعوى ؤروة الدليل الخاصّ على ذلكك و لكن لا يخفى عليك انه لآ يكون من التخصيص فى 
عموم عدم جواز الشّرط المخالف و قد تقدّم انّه لا يرتاب فى ضعف القول بذلك بل الدّليل الخاصٌ القائم على جواز شرط 
الخلا.ف الظاهر فى التخصيص يستكشف منه ان اصل الحكم مما يقبل التغيير بالقّرط و اما الاحكام التكليفيّه فالواجبات و 
المحرّمات منها لا يجوز اشتراط الخلا-ف فيها الا اذا قام دليل خاصٌ على جوازه فيستكشف منه تغيير الحكم الواجب او الحرام 
بالشّرط كسائر العوارض المجوّزه لفعل الحرام و تركك الواجب و لا اشكال ح فى صيحه الشّرط او كان دليل الحكم مهملا من 
جهه اشتراط خلافه بان لا يكون له اطلاق حتّى فى صوره اشتراط خلافه و لا بد ح من الرّجوع الى ما يقتضيه الاصل و اما الثّلاثه 
الا-خرى فان كان الشّدرط تبدّل الحكم فلا يصحُ و ان كان مجرّد التزام فلا اشكال فى الصيحه الا اذا قام دليل خاصٌ على عدم 


جوازه 
قوله منها كون من احد ابويه حرٌ رقًا) 


المشهور بين الاصحاب صبحه هذا الشّرط خلافا لجماعه منهم المحمّق و الشّهيد الثانيان و الاقوى العدم لظهور الرٌوايه المشار إليها 
فى ان الحرّ لا يمكن ان يصير رقًا و يؤيّده اصاله عدم السلطنه و تمام الكلام فى محله 


قوله (و منها إرث المتمتّع بها 


المشهور بل ما عليه المعظم هو عدم إرث المتمبّع بها و القول بالخلاف نادر جدًا و على المشهور وقع الخلاف فى انه هل يصحح 
اشتراطه أم لا ذهب الى كل فريق و الا.قوى الاسوّل لما رواه الكلينى فى الصِّحيح عن ابى الحسن الرّضا عليه الترلام قال تزويج 
المتعه نكاح بميراث و نكاح بغير ميراث ان اشترطت كان و ان لم تشترط لم يكن و عن قرب الاسناد للحميرى عن محمّد بن 
مسلم قال سألت أبا عبد الله كم المهر يعنى فى المتعه فقال ما تراضيا عليه الى ان قال و ان اشترطا الميراث فهما على شرطهما و 
ما رواه سعيد بن يسار عن ابى عبد الله (ع) قال سألته عن الرّجل يتزوّج المرأه متعه و لم يشترط الميراث قال ليس بينهما ميراث 
اشترط او لم يشترط فمضافا الى ما فى سنده من 


ص: عنوع 


المناقشه حمله الشّيخ ره فى الاستبصار على كون المراد بالاشتراط فيه اشتراط عدم الميراث اى اشترط عدم الميراث او لم يشترط 
وهو جد ثم ان الاقرب عدم ظهور دليل الجواز فى شموله للاشتراط فى عققد آخر و لا اشكال ح فى الفرق بين افراد غير الوارث 
وافراد العقود بدعوى انّ هذا الاشتراط مخالف للكتاب الا فى هذا المورد حيث يستكشف من دليل جوازه ان اصل الحكم مما 
يقبل التَغيير بخصوص هذا الشّرط و لا ضير فيه كما مرّ فت 


قوله (و منها انهم تفقوا على جواز اشتراط الصُمان فى العاريه) 


يعجبنى فى المقام بسط الكلام و تنقيح المسأله من حيث الدّخول فيها و الخروج عنها يتم ببيان امور و منه التوفيق الاوّل جرت 
عاده الاصحاب فى كتاب الاجاره بعد بيانهم لماهّتها و الحكم المترئّب عليها من حيث الجواز و اللّزوم ذكر الضّابطه المعروفه 
لمورد الاجاره و متعلّقها و ان عبروا عنها بعبارات مختلفه كقول المحمّق فى الشّرائع و كلما صحح اعارته صب اجارته و قول الحلى 
فى الت.رائر كل ما يستباح بعقد العاريه يجوز ان يستباح بالاجاره الى غير ذلكك مما يرجع الى معنى واحد و لم يذكروا هذه 
الضَابطه فى طىّ الشّرائط و اركان الاجاره و أوّل من صنع ذلكك الشيخ فى المبسوط و يستشكل فى هذه الضَابطه تاره بانّه لا وجه 
يقتضى لجعل مورد العاريه ضابطه لتشخيص مورد الاجاره اذ لم يرد به نص و لم يدل عليه دليل و ما ذكره بعضهم من التعليل 
بان الاجاره لما كانت لنقل المنافع دون الاعيان فلا بد ان يكون موردها كمورد العاريه عينا لها منفعه مملوكه يمكن الانتفاع بها 
مع بقاء عينها و ذلك لانن ينزّل العمومات و ادلّه الاجاره عليها فغايته انّهما سيان فى اعتبار ذلكك و انّهما معلولان لامر ثالث و 
يبقَى سؤال الوجه عن جعل احدهما اصلا و الاخر فرعا له و ما يتخبل من انْ الوجه هو سبق كتاب العاريه على الاجاره و ان كان 
الحكم فى موردهما واحدا و كانّهم استغنوا بهذه الضَابطه عن اعاده ما ذكروه فى العاريه فيدفعه انّه لو تم فانّما يصحح وجها لمن 
قدّم تدوين كتاب العاريه على الاجاره كالشّيخ و ابن ادريس و المحّق لا من قدّم كتاب الاجاره و جعل الضَابطه فيها ذلكك 
كالمحكيّ عن العلدامه فى الارشاد و التتحرير و تاره بانّها منتقضه عكسا و طردا و ما يذكر بعنوان الميزان و الضَابطه من الواضح 
انه ليس من قبيل العامٌ و القاعده كى لا يضرٌ بها خروج بعض الافراد بل لا بد ان يكون كالحدٌ و المعرّف الحقيقى غير قابل 
للتقض عليه اصلا فانّ معنى الضّ ابطه هو ما كان محيطا بجميع افراد الشَّى ء من حيث الحكم و الفرق بين الحدّ و بينها ليس الَا 
كونه لبيان الماهيّه و تشخيصها و هى لبيان الافراد 


ص: مع؟ 


من حيث لحوق الحكم و الَّا لم يكن ضابطه و على هذا فلا بدّ من جريان الاجاره فى كل مورد يجرى فيه العاريه و عدم جريانها 
فى كل مورد لا يجرى فيه العاريه و الاوجه فى بيان التَقض على الضّابطه المذكوره ان يق باختلافهما من حيث اعميّه احدهما من 
دون نظر الى موارد خاصّه فمن الواضح ان دائره العاريه اوسع من دائره الاجاره و ذلكك من جهتين الاولى من حيث انه لا يشترط 
معلوميّه المنفعه فى العاريه بخلا-ف الاجاره الا ان يقال بان اوسعيّه العاريه من هذه الجهه لا يقدح فى الصّابطه المذكوره لان 
المقصود هو اثبات التّلا.زم بين مواردهما مع قطع النَظر عتما يعتبر فى الاجاره من جهه مراعات المعاوضه الّتى هى الفارق بينهما 
الثاني من حيث انه لا يشترط فى العاريه ان يكون المنفعه الّتى استعير من جهتها العين مقوّمه متموله يبذل بإزائها بل يكفى فيها 
مجرّد كونها مقصوده للعقلا-ء و يتعلّق بها غرض عقلائى و هذا بخلاف الاجاره حيث يشترط فيها ان تكون المنفعه متموّله بل 
اضاف جماعه على هذا الشّرط ان لا تكون المنفعه نادره و لاجله حكموا بفساد اجاره النَقَدين و لو للرّينهِ وقد حكموا بصيحه 
اعارتهما لها وان كان يظهر من بعض الاشكال فيها أيضا و يدلّك على ما ذكرنا من اوسعته دائره العاريه انّه لا اشكال عندهم 
فى جواز عاريه العين للرّهن مع انَّ الظاهر من جماعه من ذكر تلك الضَابطه عدم جواز اجارتها له وان كان يظهر من التدُكره 
جوازها له أيضا و كذا لا اشكال فى جواز عاريه فحل الصَراب للنّْزو مع انه لا يجوز عندهم اجارته له و كذا لا اشكال عندهم فى 
جواز عاريه الدابّه للاستظلال مع انّه لا يجوز اجارتها له الى غير ذلكك من مسائل كثيره فالمناقشه فى بعض الامثله لا يضرٌ فى 
دعوى اوسعيه دائره العاريه و قد صرّح بالاوسعيّه المشار إليها جماعه منهم العلامه فى التتذكره حيث قال و لذا يجوز عاريه الفحل 
للضراب و لا يجوز اجارته له 


لا .يقال ان غرضهم من هذه الضّ ابطه هو انّ كل عين تقع موردا للعاريه تقع موردا للاجاره فى الجمله و لو من غير الجهه التى 
باعتبارها تصح وقوعها عاريه لا تشخيص موارد الاولى باعتبار تميز موارد الثّانيه من كل جهه تصلح ان تقع العين باعتبارها موردا 
لها فالدابّه مثلا و ان لم تصح ان تقع باعتبار الاستظلال بها موردا للاجاره ان انها يصب ان تقع موردا لها باعتيار الحمل و الركوب 
عليها و هكذا 


فانه يقال ليس مورد النقض منحصرا بما كان للعين منفعتان تبذل الثُّمن بإزاء إحداهما دون الاخرى حتّى يمكن دفعه بهذا 
الكلام بل يشمل عينا لم تكن لها منفعه مقوّمه اصلا و لها منفعه مقصوده و هذا يكفى فى صححه النَقض هذا مضافا الى بداهه 
كون غرضهم من الضّابطه هو تشخيص مورد الاجاره باعتبار مورد العاريه من كل 


ص: ع8 


جهه يقع منها العاريه كما يرشد إليه ما ستسمعه من النقض بالمنفعه و غيرها و استثناء بعضهم عن الضَابطه المنحه و لو كان 
غرضهم هو المشابهه و لو فى الجمله لما كان مجال لما ستعرفه من النّقض بالمنحه فانّ اعارتها جائزه بِالَنّص و الاجماع بخلاف 
اجارتها بالاجماع و هى بكسر الفاء فى اللّغه مطلق العطنه و فى كلماتهم الشّاه الّتى استعيرت للحلب بفتح اللَام 


فاك قلك* ان الساونه #الا جار مالا ند اق يكون عاقيا كنؤلا فان الغاز ندع قوها نانها ملبكة القع اذ موصن وازادوا بالتقين 
بلا عوض خروج الاجاره عنها فانّها تمليكك لها بالعوض 


قلت أوَّلا شرط التمليك انما هو كون المنفعه قابله للانتقال و التموّل و التقوّم بالمال شرط للمعاوضه لا للتّمليك و ثانيا كون 
العاريه تملييك المنفعه محل منع و انما هى إباحه المنفعه و التَسليط عليها و قد اطبقت كلمتهم على عدم جواز اعاره العين 
المستعاره للمستعير معلّلين بكون الحاصل من العاريه إباحه التصرّف فى المال بخلاف الاجاره و قد صرّح العلامه بذلكك مزرّلا 
ايَاها منزله إباحه الطعام للف يف و قد عرّفها جماعه بانّها عقد شرع لاباحه التصرّف و ما صرّحوا به أيضا من كون الفرق بين 
العاريه و الاجاره هو جعل العوض فى الثّانيه و عدمه فى الاولى الظاهر فى كون العاريه تمليكا أيضا فلا بدّ ان ينزّل على التَمليك 
بالمعنى الاعمّ اى التسلّط المطلق كيف و قد صرّح العلامه بالفرق المذكور مع انه عرّفها فى محكي التدْكره بانّها عقد شرع 
لاباحه التصدّف و قد قدّمنا فى اوائل بحث المعاطاه ان الملكئه ربط خاصٌ بين المالكك و المملوكك و يختلف شدّه و ضعفا و 
يصحٌ اطلاقه على إباحه التصرّفات فراجع و يظهر مما ذكرنا فرق اخر بين العاريه و الاجاره و انّ الاولى إباحه و النّانِيه تمليكك ثم 
ان المتعرّضين من الاصحاب لبيان انض سلكوا سبيلا- غير ما عرفته و اوردوه بموارد مخصوصه فاوردوا على عكس الصضابطه 
بعاريه المنحه و على طردها باجاره الحرٌ نفسه و المرضعه نفسها الجائزه بالاجماع و النَص و اجابوا عن هذه النقوض تاره بان 
الض ابطه مبتيه على الغالب و اخرى بان الغرض منها هو بيان التّلا-زم بين مورد العاريه و الاجاره بالْنظر الى الاصل و لا ينافى 
التخلف من جهه قيام الدّليل من اجماع او غيره و فيهما ما لا يخفى على المتامّل لما عرفت من منافات الانتفاض مطلقا للضّابطه و 
لو نادرا ومن جهه الدّليل الخاصٌ و ثالثه بمنع كون المنحه اعاره حقيقته بل هى مجرّد إباحه كغيرها من المباحات المستلزمه 
لتلف العين كوضع الطعام قدّام الضيف و فيه مضافا الى انّ هذا خلاف ظاهر كلماتهم حيث عدوا 


ص: /اقع 


المنحه من افراد العاريه و حكموا بخروجها حكما للدّليل و الا كان اللّازمِ الحاق غير المنحه من البقر و الابل إليها من غير اشكال 
مع انهم اختلفوا فيه انّ الظاهر هو حصول التمليكك بالنسبه الى اللبن و لذا يترتّبون عليه احكام الملكيه من جواز البيع و نحوه كما 
استقرّت عليه الشيره الّتى جعلوها دليلا على خروج عاريه المنحه عن مقتضى القاعده و هو عدم حصول ملكته للعين فيها و يظهر 
ما ذكرنا من انَّ فى المنحه تمليكك من كلام العلامه فى الترذكره حيث انه ذكر فى مقام الاستدلال على جواز عاريه المنحه 
بصحيح ابن سنان و نحوه الواردين فى جواز دفع الغنم الى الغير بسمن و دراهم معلومه لكل شاه مقدارا معلوما فى شهر ما نضه 
فاذا جاز مع العوض فيه فهذا اولى فانٌ الظاهر منه انّ الجائز بلا عوض هو ما كان جائزا مع العوض و من المعلوم ان الجائز مع 
العوض فيما استدلٌ عليه هو تمليكك اللَبن لا اباحته 


فان قيل كيف يصح التمليك فى المنحه مع انه تمليك للمعدوم 


قيل انّ هذا يرد على القول بالإباحه أيضا فانٌ إباحه المعدوم غير جائزه كتمليكه لاتحاد المناط مضافا الى ان العرف ينرّل 
المعدوم اذا كان له شأئيه الوجود منزله الموجود و الملكيه من الامور الاعتباريّه العر فته 


فان قلت لو كان فى المنحه تمليكك للبن لزم عدم جواز رجوع المالكك الى ما يستحلبه المستعير من اللَبن و جواز الرّجوع فى 
العاريه لا يستلزم جواز الرّجوع فيه لانْ الفرض عدم وقوعه موردا للعاريه 


قلت المفروض حصول الملكته بعنوان العاريه فيلزمه جواز الرّجوع فيه أيضا هذا نعم علّل بعضهم كونها على خلاف الاصل بانّها 
يستلزم اتلاف العين و هذا يناسب كونها إباحه و اذن فى الاتلاف لا انها تمليكك و على اىٌّ حال فهنا اشكال و هو ان جعل عاريه 
المنحه نقضا لل ابطه المذكوره و الحكم بكونها من افراد العاريه خرجت عن حكمها بالنّص و الاجماع كيف يجامع اخذهم 
عدم اتلاءف العين فى مفهوم العاريه و موضوعها سواء كانت موردا لها او ثمره و منفعه لها و الظاهر اطباقهم على ذلك كما 
اطبقوا عليه بالنّسبه الى مفهوم الاجاره أيضا و من هنا التجأ صاحب الجواهر الى الالتزام بكون العاريه إباحه مطلقه و يمكن ان 
يقال انّ جعل المنحه من افراد العاريه انّما هى بالمسامحه من حيث انّ العرف يطلقون عليها العاريه كما يطلقون فى الاجاره على 
تمليكك منافع البستان او يقال انّها من افراد العاريه حقيقه بمعنى ان مالكك الشّاه انّما يدفعها للانتفاع من عينها مع الرّضا باتللاف 
بعض المنافع العيتيه مقرونا بالانشاء الى ينشأ فى سائر افراد العاريه فهى عاريه فاسده لعدم تحقّق موضوعها و لكنّها محكومه 
بالصيحه فهى على خلاف الاصل من هذه الجهه و هذا نظير ما ذكره المشهور فى باب المعاطاه من انَّ البائع يقصد التمليك و 
لكن لا يحصل الا الاباحه 


الامر التانى 


ص: لمع 


انَفقوا على جواز اشتراط الض مان فى العاريه و الاصل فى ذلك النُصوص الخاصّه المستفيضه منها صحيحه الحلبى عن ابى عبد 
الله عليه .لام اذا هلكت العاريه عند المستعير لم يضمنه الا ان يكون قد اشترط عليه و ستعرف عدم منافاه شرط الضّمان فيها 
لمقتضى العقد و الاشكال بانّه يكون شرطا فى عقد جائز و هو غير لازم و الَّا لزم مزيّه الفرع على الاصل من الاجتهاد فى مقابله 
النصّ على انّ هذا الشّرط يئول الى الرّضا بالعاريه مع هذا القيد 


الأمز القاللع اث الهم المسعاجارة اماقه و الله ركيينتها الكش اجر انا رفع و تقرط انا كونها امات الميدفيا ضانيا ننه عرفا ؤانها عبار 
عن كل مال سلّط المالكك عليه بالمعنى لاعت مع اطمينانه بانّه يرد عليه سواء كان بعنوان الوديعه او العاريه او الوكاله او الاجاره و 
ليس لها حقيقه شرعيّه او متشرّعه حتّى يتكلم فى صدقها على العين المستاجره و ليس صدق الامانه على الاجاره الا بهذا الاعتبار 
لا باعتبار ثبوت استحقاق الموجر فيها لانّ هذا ليس مناط الامانه قطعا و لذا يصدق على الوديعه و العاريه أيضا مع عدم استحقاق 
فيهما و لا يختلف الا-مر فيما ذكرنا فى معنى الامانه بين ما كانت مالككنه او شرعيبه غايه الامر كون الأمن فى الاولى هو المالكك 
المجازى و فى الثّانيه المالكك الحقيقى و هذا لا يوجب اختلاف المعنى و انما يوجب اختلاف النُسبه و اما عدم ضمانها فى غير 
صوره التعدّى فللاجماع عليه بل على عدم ضمان كل امين مع القيد المذكور و اصل الدَّليل على هذه الكلتّه الاخبار الكثيره 
المتفرّقه فى ابواب العقود المبتيه على الاستيمان و كانهم يشيرون فى كل باب الى كبرى مفروغ عنها مضافا الى اخبار خاضًه 
وارده فى الاجاره سنذكر بعضا منها إن شاء الله تعالى تدلٌ بمفهومها على ذلك و بناء على ما هو الصّواب من انَّ النبؤى 
المشهور على اليد ما اخذت حتّى تؤدّى يشمل يد الامانه ولا يختصّ باليد العاديه تكون هذه الاخبار حاكمه عليه لا مخمًّصا له 
كما قيل و هل يجرى عدم الضّ مان بعد انقضاء مدّه الاجاره أم لا و بعباره اخرى هل العين باقيه على الحاله السَابقه فى كونها 
امانه مالكتيه أم تكون امانه شرعته يجب الردّ فورا و لو لم يطالب المالكك فيضمنها مع الاخلال بالردّ الظاهر هو الاوّل فيجرى 
عليها حكم التّرابق للاستصحاب و اطلاق ادلّه الامانه فلا يجب الردّ فورا نعم عليه التتخليه بينها و بين المالكك و يحتمل كونها 
شرعيّه لان الامانه المالكتيه كانت مقيده بزمان الاجاره و امنا الم مان فى صوره التعدّى و التفريط فبالاجماع و دلاله الاخبار العامّه 
كالنبوىٌ المذكور مضافا الى اخبار خاصّه وردت فى المقام كصحيحه على بن جعفر عن اخيه ابى الحسن (ع) قال سألته عن 
الرّجل استاجر دابّه فاعطاها غيره فنفقت ما عليه فقال ان كان شرط ان لا يركبها غيره فهو ضامن لها و ان لم يسم فليس عليه شى 
ء و صحيحه الحلبى سألت أبا 


ص: ومع 


عبد الله (ع) عن رجل يكارى دابّه الى مكان معلوم فنفقت الدابّه قال ان كان جاز الشّرط فهو ضامن و ان دخل واديا لم يوثق 
منها فهو ضامن و ان سقطت فى بثر فهو ضامن لانّه لم يستوثق منها و صحيحه ابى ولاد المعروفه الى غير ذلكك و بالتعدّى هل 
يخرج الامين عن كونه امينا موضوعا او انّه باق على امانته و يخرج حكما لا ربط له بالمقام 


الامر الرَابع هل يكون لشرط الضّ .مان فى الاجاره تاثير فيه كما فى باب العاريه أم لا كما فى باب الوديعه المشهور الثّانى بل عن 
جامع المقاصد انه المقطوع به و عن الاردبيلى و السبزوارى طاب ثراهما الميل الى الصيحه و اختاره جمال الدّين الخوانسارى فى 
حاشيه الرّوضه و قد جنح إليه سيد الرياض و استدل كل من الطائفتين بوجوه لا بدّ من ذكرها و تعقيبها بما يرد عليها وادله 
المنائعة وغوه الأول: ان الوط المد كوو متناف لمقتفتن الاماثة المتحمقد بالاجاره فتكون فاسده و فيه المنع عن اقتضاء الامانه 
عدم الضّ مان من حيث الذّات و ما ثبت من ادلّه الامانه عدم اقتضائها له فلا ينافى ثبوت الضّمان من جهه سبب خارجى كالشّرط 
و تحوه: الا كان ترط الشدماة تند الاريه مناقا لتستفدن الأمانه و هو كواحى الناق الدقنات للتضومق عقن الأخاره و 
استدلٌ بهذا المحمّق و الشّهيد الثَانيان الثااث ما ذكره فى الجواهر من معارضه ما دل على تأثير الشّرط مثل قوله (ع) المؤمنون عند 
شروطهم بما دل بعمومه على عدم ضمان الامين اشترط او لم يشترط و النسبه عموم من وجه فير بجح التَانى على الاوّل بالشّهره و 
الاصل و يدفعه أوّلا انّه لا معنى للحكم بالتعارض بين العامّين فانٌ مقتضى ما دلّ على عدم ضمان الامين ان كان ثبوت اقتضاء 
عدم ال مان كان حاكما على ادلّه الشّروط بل واردا من حيث انّ الشّرط الى يجب الوفاء به انّما هو الشّرط المقدّد بعدم 
مخالفته للكتاب و السنّه و ان كان عدم ثبوت اقتضاء الضّ .مان على ما مر الاشاره إليه من كونه حاكما على ما دل على سببتِه اليد 
للف مان مط من غير زياده فى دلا-لته على ذلكك فلا اشكال فى عدم المعارضه بينهما أيضا لان عدم ال مان من جهه عدم 
المقتضى لا ينافى ثبوته بالسشبب و ثانيا لو سلم المعارضه لا وجه للترجيح المذكور لما تقرّر فى محله من انّه لا معنى لترجيح احد 
الظاهرين على غيره من جهه موافقته لظن غير لفظئ لم يقم على اعتباره دليل فضلا عن ترجيحه بامر تعتردى لا دخل له بالظنٌ 
اصلا كاصاله البراءه و بالجمله عدم ترجيح الدّلاله لظن خارجي لا دخل له باللفظ امر ظاهر لا ستره فيه بل الحكم فى صوره عدم 
وجود المرجّح الدّلالى بين العاّين هو التتساقط فى مورد الاجمال و الرّجوع الى الاصول اللفظيتّه ان كانت و العمليّه ان لم تكن و 
ثالثا لو سلّم المعارضه أيضا فلقائل ان يقدّم القول بتأثير الشّرط لان مع فرض التعارض يبقى الشكك مستقلًا فى الضّمان فى صوره 


ص: ىن 


الّرط فيرجع الى عمومات الضّ مان بل يمكن ترجيح عمومات تأثير الشّرط بها الا ان يقال ان المتعيّن هو ملاحظه التتعارض بين 
ادلّه تأثير الشّرط الشّامله بعمومها لمورد الاجاره و ادلّه عدم الضّ مان فى خصوص الاجاره اشترط أم لا و هى ما تقدّم من مفهوم 
الاخبار الدالّه على الضّ مان بالتعدّى فير بجح التَانى بما دل على عدم ضمان الامين مط او يرجع إليه بعد الحكم بتساقطهما فانّ ما 
دل على عدم ضمان الا-مين مقدّم على ما دل على سببنه اليد للضّ مان لكونه حاكما عليه و الاشكال بان المفهوم لا يعارض 
المنطوق حتّى يكون مساويا له فيتساقطان و يرجع الى غيرهما فكيف بترجيح المفهوم مدفوع بان بعد تسليم حجتّه المفهوم لا 
معنى لهذا الكلام فانٌ ظهور الجمله فى المفهوم لخصوصيه ناشئه عن المنطوق فلا يقصر ظهور الكلام فى الاوّل عن ظهوره فى 
النَانى و الحجبه فى كل منهما للظهور اللفظى و توضيحه ان دلا-له المنطوق على المفهوم انما ههمى لخصوصيّه فى معنى الجمله 
الملقاه تفيد دلالتها عليهما على حدّ سواء من دون ضْمٌ مقدّمه خارجته و الغايه انها على المفهوم بالتبعيه و بواسطه فاء بينهما عند 
التعممق و الما فلاا-فصل فى مقام الدّلاله و الظهور نظير استتباع العله معلولها و كلاهما وجود تنزيلي لالفاظ تلكك الجمله حيث انَّ 
الثفظ وجود تنزيلئ للمعنى و بالجمله حيث انّ المتّبع هو قوّه ظهور الكلا-م وقد قرّرنا فى محلّه انّ المفهوم هو حكم خبرىٌ او 
انشائيئٌ يستلزمه خصوصيه فى معنى الحكم المنطوق و لا يقصر دلاله الجمله على مدلوله التانوى عن دلالته على المدلول الاوّلى 
فالتعارض واقع حقيقه بين المنطوقين و لو سلّم انَّ المنطوق أقوى ظهورا من المفهوم نوعا الا انّه فى المقام و امثاله ان لم يدّع 
ترجيح التّانى فلا اقلّ من الحكم بالتتسويه بينهما لان المفهوم فى المقام من جهه خصوصيه مورده و قله افراده فى حكم الاخصٌ 
مط بالنّسبه الى ادلّه الشروط و ان كانت الْنُسبه واقعا هى العموم من وجه و ذلكك لما تسالموا عليه من انَّ الاقلّ افرادا من العامّين 
المتعارضين اظهر فى الدّلاله من الاكثر افرادا و من الواضح انّ اللّازم على الفقيه ألا اتباع الظهور الشّخصى و مع عدم أخرازه 
يرجع الى الظهور النُوعى و لذا قد يقدّم العام على الخاصٌ و المطلق على المقتيد و هكذا الامر فى كل ما يكون بحسب النّوع او 
الضّْ نف اقوى من غيره بحسب الدّلاله مع كونه اضعف منه فى مورد خاصٌ بل ربما لا يكون للفظ ظهور نوعا فى معنى و يكون 
له ظهور فيه بنظر الفقيه فى خصوص المقام الا ترى الى ما افاده المحمّق القممى ره فى دلاله آيه النبِاِ باعتبار التعليق على الوصف 
على المفهوم فى خصوص الآيه مع ذهابه الى عدم دلاله التَعليق المذكور نوعا على المفهوم و على اىٌّ حال فقد عرفت ان الحقّ 
هو عدم التتعارض رأسا و اما ادلّه الآخرين فوجوه الاوّل عموم ما دل على وجوب الوفاء بالعقد و الشَّرط و ليس هذا الشّرط منافيا 
للامانه لما عرفت من عدم منافاته لذات العقد كما ان ثبوت حكم كالصّمان بالشّرط لا يجعله مشرّعا فانٌ ثبوت الصّمان 


ص: لاع 


فى الحقيقه ليس باقتضاء الشّرط له و انما الشّرط يؤثّر فى رفع المانع عن مقتضى اليد على انه لو صمح هذا الكلام و كان الشّرط 
مشرّعا لجرى فى جميع موارد الشّروط فى ابواب المعاملات و هو كما ترى و هذا عمده ادلّه المجؤزين و ستعرف الجواب عنه 
بما لا مزيد عليه إن شاء الله تعالى التَانى ما دل على ثبوت الشّ مان على المستعير بالشّرط بناء على دعوى شمول العاريه بحسب 
اللَغه للاجاره أيضا و الجواب انّه لو سلّم الدّعوى المذكوره بحسب اللغه فليس الكلام فى صيحه استعمال احد اللفظين مكان 
الاخر و من الواضح انَّ كلما منهما فى الشَّرع و العرف عنوان مستقل له احكام خاصّه و قد عرفت شطرا من الكلام فى ذلكك 
النَااث ما دل من الاخبار على ضمان الصّانع و الاجير و الملاح و منها المروىٌّ فى كافى و التهذيب عن موسى بن بكر عن ابى 
الحسن (ع) قال سألته عن رجل استاجر سفينه من ملاح فحملها طعاما و اشترط عليه ان نقص الطعام فعليه قال جائز قلت انَّه ربما 
زاد الطعام قال فقال يدّعى الملّاح انّه زاد فيه شيئا قلت لا قال لصاحب الطعام الزّياده و عليه النتقصان اذا كان قد اشترط عليه ذلكك 
و الجواب انّ الكلام فى ضمان المستاجر بالشّرط لاافى ضمان الموجر به كما هو مدلول تلكك الاخبار كما لا يخفى ثم انّ الحقّ 
هو المنع و ذلكك من وجوه الاوّل ما تقدّم فى طيّ ادلّه المانعين من منافاته لمقتضى عقد الاجاره و هى من وجهين احدهما انَّ 
المستاجر بعد دفع عوض المنفعه الى الموجر و استحقاقه للانتفاع بالعين يصير فى الحقيقه نائبا عنه فى التصرّف فى العين فالتلف 
فى يده تلف فى يد الموجر و لا معنى لتضمينه و ليس الامر فيه كالعاريه فانّه لا استحقاق للمستعير فيها اصلا و ان امكن المناقشه 
ف هذا بات مقتضى المعاوضه كرق التستاج ممهلا فى الاسعفاء لاك تاثا عق الموج اله سعدق الانعفاء لنفسه تمقتفدن 
التعاوض الواقع بينهما فت ثانيهما ان اخذ العين فى الاجاره انّما هو لمصلحه الموجر فانْ المنفعه تعود إليه و المستاجر بدفع 
العوض كانه يأكل من ماله بخلاف الموجر فانّه يأخذ العوض بدلا عن منفعه ماله بل هو عينها و الاجاره تجاره له فالاجاره نظير 
الوديعه فى كونها من جهه مصلحه المالكك و ان لم يكن مثلها فى الوضوح و كل عقد يكون مبتيا على مصلحه المالكك لم يكن 
لشرط الضّ مان فيه على الأخذ وجه معقول كما انّ كل اخذ يكون لمصلحه الأخذ لا مانع من شرط الضّمان فيه و يؤيّد ما ذكرنا 
من المنافاه حكم العرف بذلكك و بان العين المستاجره تهلكك باجرتها فان ذلكك انّما هو من جهه منافاه ضمان المستاجر عندهم 
لمقتضى الاجاره و الاشكال بانه ل دليل على اعتبار بناء العرف فى امثال المقام لا وجه له من جهه انْ بعد احراز بنائهم عليه 
يستكشف ان مقتضى العقد عندهم ذلكك و من المعلوم انهم المرجع فى تشخيص مقتضيات العقود بعد فرض كونها من 
العرفيات الممضاه عند الشّارِعَ كما انّ الاشكال بان حكمهم بذلكك فى صوره الاطلاق لا الاشتراط بعيد عن الانصاف بل الظاهر 


انّه من جهه اقتضاء ذات الاجاره 


ص: اع 


وان شئت توضيح هذا المقال فلا بد من بيان الحال فى العقود المتضمّنه للاستيمان على سبيل الاجمال فنقول اما الوديعه فلا 
ريب فى فساد شرط الضّ مان فيها و قد اطبقت عليه كلمتهم من جهه منافاته لذات العقد من وجهين الاؤّل تميحضها فى الاستنابه 
كما قضى به تعريفهم لها بانْها الاستنابه فى الحفظ و من الواضح انه لا معنى لشرط الضّ مان على النَائب بعد فرض كونه نائبا 
ارسرعة الى اشترظ حتيناة النوت عنةبو عست القالكه :لقنن كير نفل فكذلكك ها مول النشى علل فياه الشرل كن الود كه 
فى محكي التذكره بان يد الودعيّ بمنزله يد المستودع فلا يتعمّبها الضّ مان الثَانى كونها مبتيه على الاحسان الى المودع و 
لمصلحته و لذا ذكر جماعه ان قبول الوديعه من الواجبات الكفائييه من حيث كونها من المصالح العامّه و مما يتوقف عليه النظام 
فيجب فى الحكمه ايجابه على الحكيم تعالى و هو ممما يتعتّن على الشّخص مع عدم وجود من يقوم به الكفايه و مع كونها مبتيه 
على الاحسان فلا يعقل شرط الضّمان فيها لا المجرّد نفى السّبيل على المحسن حتّى يقال ان المفروض اقدام المحسن بنفسه على 
قبول الشّرط بل لمنافاته لاصل وضع العقد و تشريعه و اما العاريه فلا ريب فى عدم منافاه شرط الصّمان فيها لمقتضى وضع العقد 
من جهه عدم وضعها على الاستنابه و مراعاه مصلحه المالكك بل موضوعه لمصلحه المستعير نعم مع الاطلاق و عدم الشّرط لا 
تقتضى الضَّ .مان من جهه كونها امانه و هى مانعه عن تأثير اليد فى ال مان و اما مع الشّرط فلا و لا يأبى العرف و لا الشّرع عن 
هذا الشّرط بعد ما كانت لمصلحه المستعير رعايه لحفظ الاموال و اقدام الَنّاس على هذا الامر الخير بل قد حكم الشّارع فى بعض 
العوارى بالضُ .مان من دون شرط أيضا كعاريه التقدين و حكم جمع كثير به فى العاريه للرّهن لا من جهه ورود نصّ بل من جهه 
ان وضع الرّهن فى اصله يقتضى كون العين فى عهده المستعير و ان امكن المناقشه فيها بان التبانى على كون المال فى عهده 
المستعير على تقدير بيع المرتهن لا يقتضى التّبانى عليه على تقدير التلف بغيره و اما الاجاره فهى عند التأمّل ملحقه بالوديعه لما 
ذكرنا من جريان الوجهين المذكورين فى الوديعه فيها أيضا و ان لم يكن بذلكك الوضوح و منه يعلم انّه لا اشكال فى صححه 
امراط انق ها على البوحر #نوامن الدفيه والجكادى روعي قن الأدر ف علق المكدن وبي الك كيدان ار 
فيه على الموجر و الاجاره لمصلحته و اما سائر عقود الامانات كالمضاربه و المساقاه و المزارعه و الرّهن و الوكاله سواء كانت مع 
الجعل او بدونه و نحو ذلك فالظاهر اتحاد حكم شرط الضّ مان فيها على اخذ العين مع حكمه فى الاجاره صيحه و فسادا و من 
قال بصححه الشّرط المذكور فى الاجاره فلازمه هو القول بها فى هذه العقود و ان لم نقف على كلام من المجوّزين فى الاجاره 
على الجواز فيها و ما عثرنا عليه هو التّقل عن جماعه من القائلين بفساد الشّرط فى الاجاره فساده فى هذه العقود 


ص: وفنا 


وعن التَذكره فى باب المضاربه انه لو شرط على العامل الصْمان فسد لمنافاته لعقد المضاربه و عن الشّهيد فى الدّروس فى باب 
الرّهن انّه لو شرط الضّ مان على المرتهن بطلاو ظاهره كون الشّرط باطلا و مبطلا و على اىّ حال فر الاتحاد هو جريان كلا 
وجهى المنع فى الاجاره فى الوكاله بلا جعل و هو واضح و جريان الوجه النانى فى غيرها و ذلكك لانْ اخحذ العين فى تلكك 
العقود لمصلحه المالكك امّا غير الرّهن فانّ التّفع فيه يعود الى المالكك و ما ينتفع به الأخذ فهو شىء بإزاء عمله و انّما يصل إليه 
بدل المشقّه الّتى اصابته بخلا-ف المالكك فانّه جر بماله حقيقه و اما الزهن فالمرتهن انّما يأخذ العين من جهه الوثيقه و عدم 
ورود الضّرر عليه و من ينتفع به أنّما هو الرَاهن حيث ينتفع به بجعله رهنا مع بقائه على ملكه الوجه التَانى مونّقه اسحاق بن عمّار 
المرويّه فى كافى و التهذيب قال اخبرنى من سمع أبا عبد الله عليه السّد.لام يقول و قد سأله رجل و أنا عنده فقال له رجل مسلم 
احتاج الى بيع داره فمشى الى اخيه فقال له اببعكك دارى هذه و تكون لكك احبّ إلى من ان يكون لغيركك على ان تشترط لى 
ال اذا سكف مها الى انه توكنها علق فالالا بأنن بهذا اجاء كمثها الى سعة وذها عليه قلق فالها كانت فرها عله كنيز فاخ 
الغله لمن تكون الغله فقال الغله للمشترى الا ترى انّها لو احترقت لكانت من ماله وجه الدّلاله انّه اطلق فيها الحكم بكون المنفعه 
مال المشترى و لم يقتّد بعدم اشتراط الف مان على البائع ثم عقّبٍ بما هو فى قوّه التعليل و هو ورود الخساره عليه على تقدير 
الهلاكك فهى تدلّ بالإطلاق او العموم على انَّ التلف من مال المشترى على كلّ تقدير و من عموم العله يستكشف اطراد التلف 
من مال المالكك و يشمل المقام و هو اجاره العين مع اشتراط الضّ مان على المستاجر و بعموم العله يندفع ما يمكن ان يقال انَّ 
الحكم مبنيّ على الغالب و فرض الاشتراط نادر الوجه الثَالت النبّى المرسل و هو قوله (ص) الخراج بالضّ مان المجبور بالعمل و 
المتلقّى بالقبول فانٌ مقتضى مقابله الخراج بالضّ .مان كون التلف فى المقام من المالكك لا من المستاجر لما عرفت من عود النّفع 
حقيقه الى المالكك و هو معنى قولهم من له الغنم فعليه الغرم و هذا بخلاف العاريه فانٌ المنفعه تعود الى المستعير 


لا يقال فاللّازم هو الحكم بضمان المستعير من دون الشَّرط أيضا لان الخراج يعود إليه و المفروض انّ الامانه لا يقتضى عدم 
الْضْمان حتّى ينافيه 


فاثة يقال. وان كان النافن الدوى من الخدنت ذلكف :و الاجلة دهي حناعة من العاف الى" اقتضاء مطلق الحارية العدعاة الا انه قل 
عرفت انْ مقتضى التأمّرل خلاافه و ليس المتبادر من الخراج ما يعم المأخوذ بعنوان العاريه و قد تقدّم بعض الكلام فى معنى 
الحديث فى الامر الثَااث من الامور المتفرّعه على عدم تملّك المقبوض بالعقد الفاسد فراجع 


لا يقال الخراج الذى يصل الى المالكك انّما هو بإزاء ما ينتفع من ماله و ليس عوضا عن العين فى باب الاجاره 


فانّه 


ص: عع 


يقال ليس المأخوذ فى الحديث عقد المعاوضه كى يقال انّ المعاوضه فى الاجاره لم يقع على العين و انّما المراد منه على ما 
عرفت كون تلف العين من يعود إليه المنفعه و هذا غير مرتبط بالمعاوضه 


لا يقال المراد من الحديث ان عود النّفع الى الشّخص موجب لسقوط تاثير يد الغير على المال للضّمان و لا ينافى ذلكك حصول 
سبب اخر يقتضى له نظير ما ذكرتم فى مطلق الامانات من انَّ المراد مما ورد فيها من عدم الضّ مان هو عدم اقتضاء الامانه بذاتها 
للضمان و سقوط اليد عن التأثير لا اقتضائها عدم الصمان 


فانّه يقال قضيه مقابله الخراج بالضّ مان هو كون وصول النّفع الى الشّخص مقتضيا لكون تلف المال منه كاليد المقتضيه لتغريم 
ذى اليد المستولى على مال الغير و هذا واضح جدًا 


لا يقال مقتضى صحيحه ابى ولّاد و غيرها هو تغريم المستاجر و ضمانه للعين و قد ردّ الامام عليه السّلام حكم ابى حنيفه بعدمه و 
ضمان المالكك 


فانّه يقال حكمه عليه السّ.لام بضمان المستاجر انما هو من جهه التعدّى حيث انْ المفروض فى الصِّ حيحه هو انتفاع المستاجر 
بالعين ازيد ممما قوبل بالعوض و من دون اطلاع مالكها و نحن لم ندّع ان معنى النبوّى نفى وجود سبب للصّمان رأسا حتّى ينافى 
ما حكم به الامام فى الصّحيحه بل المدّعى ان مقابله الضَمان بالمنفعه فى النبؤّى يقتضى عدم تأثير الشّرط بحيث يكون حاكما او 
واردا على ما يقتضى ضمان المالكك فتدئر 


الامر الخامس يعلم مما فضّلمناه من عدم جواز اشتراط الض مان على المستاجر اذا لم يكن عن تعد و تفريط حكم اشتراط عدم 
الضَمان عليه معهما فانٌ المسألتين على نهج واحد فتبضر 


قوله (و منها اشتراط ان لا يخرج بالزّوجه الى بلد آخر) 


و يدل على الجواز بعد عموم ادلّه الشّروط الضِّ حيح الّذى رواه الكلينى عن هشام بن سالم عن ابى العباس عن ابى عبد الله (ع2 
فى الرّجل يتزوّج المرأه و يشترط ان لا يخرجها من بلدها قال يفى لها بذلكك او قال يلزمه ذلكك وما رواه الشَّيخْ فى يب عن ابن 
ابى عمير قال قلت لجميل بن درّاجٍ رجل تزوّج امرأه و شرط لها المقام بها فى اهلها او بلد معلوم فقال فقد روى اصحابنا عنهم 
عليهم السّ.لام انْ ذلكك لها و انه لا يخرجها اذا شرط ذلكك لها و يده ما رواه أيضا فيه عن الثّلائه عن جعفر عن ابيه عليهما 
التّدلام انّ علا عليه السّ.لام كان يقول من شرط لامرأته شرطا فليف لها به فانٌ المسلمين عند شروطهم الَا شرط حرّم حلالا او 
اخل انا 


قوله (و مرجع هذا الاصل الى اصاله عدم ثبوت هذا الحكم) 


لما لم يكن لعدم المخالفه بنحو ليس الاقصه حاله سابقه حتّى يجرى اصاله عدمها لانّها لم تكن مسبوقه بالعدم مع وجود 
موضوعه و بعباره اخرى قبل الشرط لم يكن شرط حتّى يكون موافقا او مخالفا و بنحو ليس التّامه اى العدم الازلى و ان كان 


ص: هرا 


له حاله سابقه لكنّه لم يؤخذ موضوعا حتّى يثمر اصاله عدمها رجع الى الاصل التَانى و لا يخفى انّه لا يفيد أيضا فانّه مثبت لان 
المقصود احراز عدم المخالفه اما من حيث انه شرط و اما من حيث انّ المخالفه مانعه و هذا الاصل ليس عدم مخالفه الشّرط 
الفلانى اثرا له و بالجمله الظاهر انّ المرجع هو الاصل المستبى و هو اصاله عدم نفوذ الشّرط 


قوله (ثمم انْ بعض مشايخنا المعاصرين) 
هو الفاضل التّراقى ره فى العوائد 
قوله (بما كان الحكم المشروط مخالفا للكتاب) 


اشار المصنّف ره بذلكك الى خلاف التُراقى ره لما افاده سابقا من انْ المتصف بمخالفه الكتاب اما نفس المشروط و الملتزم و اما 
ان يكون التزامه الخ 


قوله (و ممما ذكرنا من انقسام الاحكام الشرعته 
ذكر قدّس سرّه فى معنى الرٌّوايه وجوها ثلا-ثه الاوّل ما استظهره من ان المراد من الحلال و الحرام فى الرّوايه ما كان كذلكك 


بظاهر دليله حتّى مع الاشتراط الثانى ما حكاه بقوله و ربما قيل فى توجيه الرّوايه و توضيح معناها و القائل هو الفاضل التراقى ره 
فى العوائد الثالث ما حكاه عن المبحقق القمى ره 


قوله و بالجمله فالفرق بين الترويج و التسرّى) 

هذا اشكال آخر على معنى الرٌّوايه فلا تغفل 

قوله (و للنْظر فى مواضع من كلامه مجال) 

منها عدّه جعل المكروه او المستحبٌ واجبا و جعل المباح حراما من الحرام مع وضوح عدم كونه كذلك ما لم يقصد التشريع و 
منها الفرق بين الْنْذْر و الشّرط و الحكم بالصيحه فى الاوّل دون الثَانى و لا وجه له اصلا فانَ النَذر أيضا يشترط فيه ان لا يكون 
محللا للحرام و محرّما للحلال و قد ورد هذا الاستثناء أيضا فى الحلف الّذى هو مثل الْنَذر و منها استظهاره من تحليل الحرام و 
تحريم الحلاءل الواردين فى الرّوايه تأسيس القاعده من تعلق الحكم بالحلّ او الحرمه على سبيل العموم و تخصيصه الحلال و 
الحرام المذكورين فيها بالكلى مع انّهما منكرين و يعتمان الكلى و الجزئى و من الواضح صدق التحليل و التتحريم مع النْظر الى 


اشتراط البيع الخاصٌ مع انه استشكل فى الاوّل و اجاز الثّانى 


[من الشروط أن لا يكون منافياً لمقتضى العقد] 


قوله (الشّرط الخامس ان لا يكون منافيا لمقتضى العقد 


مقنضى العقد اما يقنضيه مطلق العقد و ذاته و اما يقتضيه العقد المطلق و المراد بالاوّل كلّ ماله دخل فى تحقّق ماهيه العقد و 
بانتفائه تفوت الماهه كالخروج عن ملكك النّاقل و الدّخول فى ملكك المنقول إليه فى العقود المملكه للعين او المنفعه او الانتفاع 
فان الببع و الاجاره و الضّ لمح مثلا تقتضى بذاتها المعاوضه فلو كان بدون العوض او بدون التَمليك لم يتحمّق ماهه المعامله و 
مثل ذلكك كون المضاربه معامله بحصّه من الرّبح و المزارعه معامله على الارض بحصّه من النّماء و المساقاه 


ص: اع 


معامله على الا-صول بحصّه من الثّمره فانَ كون الرّبح مشتركا بين العامل و المالكك فى المضاربه و المزارعه و المساقاه و كون 
البق لابق فى المسابقه و نحو ذلكك من الامور التى اعتبرت فى ماهيّه العقود و لو انتفى لم يكن العقد بذاته و ماهييته على ما 
شرع فى الاصل و كذا ما يكون من اللوازم و الآثار الخارجتّه لماهيه العقد كالتّسليط على التصرّف فى التمليكات فكل ما يكون 
محصّلا لذات العقد و بانتفائه تفوت الماهته سواء كان من الاركان الدّاخلته او اللوازم و الآثار الخارجبه يسممى مقتضيات العقد و 
يكون اشتراطه و ذكره فى العقد مؤكدا و اشتراط ما ينافيه باطلا و المراد بالثَانى كلّ ما يقتضيه العقد بوصف اطلاقه و خلوّه عن 
الشّرط و القيد فيقتضيه حيث لم يقئِد بوصف او وقت او مكان او نحوها سواء كان من آثاره المترتّبه عليه عرفا كاقتضائه التَسلِيم 
والتسلّم و كون النّمن نقدا و كونه من نقد البلد او من الحقوق المجعوله شرعا كخيار الحيوان للمشترى و خيار المجلس 
للمتعاقدين و ما يقتضيه الاطلاق قابل للتّغيير بشرط او قيد او نحو ذلكك و وجهه ان العله فى اعتباره دلاله العقد عليه بإطلاقه و اذا 
دلَ القيد على خلافه لزم الوفاء بمقتضى القيد لان الفرض عدم كون خلافه مقوّما للعقد بل العقد قابل له و لغيره و بالقيد لا 
يخرج العقد عن ماهيته و طبيعته ففى هذا القسم يقتضى الاطلاق شيئا و التقيبد شيئا اخر و الوفاء بالعقد يستلزم العمل بذلك كله 
نعم قد يمنع عن الشّرط فى هذا القسم من جهه اخرى ككونه خلافا للشّرع و الكتاب و السنّه و اما القسم الاوّل و هو ما يقتضيه 
العقد بطبيعته صريحا و مطابقه كتمليك الاعيان فى البيع و المنافع فى الاجاره او ضمنا و التزاما كعموم الانتفاع و التصرّف فى 
المبيع و عموم الاستمتاع بِالزّوجه فهو غير قابل للتَغيير بشرط او قيد للزوم المناقصه الواضحه مضافا الى امكان التمشكك لبطلان 
اشتراط ما كان منافيا لمقتضى العقد من اللّوازم و الآثار الخارجته بل لبطلان ما ينافيه من الامور المعتبره فى ماهتته الّتى عبّرنا 
عنها بالاركان الدّاخليه بانّه شرط مخالف للكتاب و السنّه لوضوح انّ الشّرط المقتضى لتغيير ذات العقد عمًا شرع عليه فى الاصل 
او لعدم ترئّب آثاره اللّازمه عليه يكون مخالفا لما دل من الكتاب و السنّه على عدم تخلّف العقد عن مقتضاه و لكن قد يتبادر 
ابتداء فى الذّهن من الاخبار المستفيضه المتقدّمه الداله على عدم مخالفه الشّرط للكتاب و السنّه عدم المخالفه لما ثبت منهما 
بالخصوص بعد تحمّق العقد باركانه العرفيه و قد اعترض جمع من المحشّين فى المقام على المصئّف ره بان الوجه الانى 
المتمت. كك به لا وجه له لان التمشّكك بوجود المانع انما يصيح بعد احراز المقتضى و الانصاف صحّه التمسشكك بهذا الوجه لان 
الاخبار الدالّه على عدم مخالفه الشّرط لهما ليست صريحه فى المعنى الثَانى و 


ص: ذا 


ليست من قبيل الاخبار الوارده فى الامر بالعمل بموافقه الكتاب و طرح الخبر المخالف له فى خصوص الاخبار المتعارضه حيث 
انها وردت لبيان الترجيح بحيث لو لم يكن للخبر المخالف للكتاب معارض لكان واجدا لشرائط الحتجيه و لزم العمل به و لا 
يصيّح التمسكك بها لطرح الخبر الذى ليس له معارض و لكنّه مخالف للكتاب حيث ان موافقه الكتاب من شرائط حيجيه الخبر بل 
الظاهر انها من قبيل الاخبار الوارده فى عرض الاخبار على الكتاب و ان ما خالفه باطل او زخرف الداله على طرح الخبر 
المخالف له وان لم يكن له معارض و يصحٌ التمّدكك بها أيضا فى مقام التّرجيح فالاستدلال فى المقام بان الشّرط المنافى 
مخالف للكتاب و السنّه لا بأس به خصوصا لو اريد التمشكك به لبطلان اشتراط قسم خاصٌ من المنافى و هو ما كان كذلكك من 
حيث اللوازم و الآثار و لعلّه المراد من العباره كما هو ظاهر الاستشهاد بكلام العلامه و بالجمله ما كان من الشّرط منافيا لمقتضى 
العقد و هو ما كان منافيا لصوره العقد كاشتراط ان يكون البيع اجاره و الدّوام متعه و المضاربه شركه و التّدلمم نقدا و بالعكس و 
نحو ذلكك او كان منافيا لمعنى العقد كاشتراط تمليكك العين بالاجاره و بعض رأس المال بالمضاربه و المنافع بالوديعه و نحوها 
او كان منافيا لطبيعه العقد و ما هو مقوّم لها كاشتراط كون البيع بلا عوض و الاجاره بلا اجره فانْ حقيقه البيع مبادله الاعيان 
بالاموال و الاجاره مبادله المنافع بها او كان منافيا لذات العقد ضمنا و التزاما كاشتراط بقاء سلطان البائع على العين بعد بيعه و 
الموجر على المنفعه بعد اجارته و الرّاهن على الرّهن بعد رهانته و نحوها او كان منافيا لآثار طبيعه العقد كاشتراط عدم الانتفاع 
بالكليه مثل اشتراط عدم التصرّف اصلا فى المبيع بان لا يبيع و لا يعتق و غير ذلكك و عدم الاستمتاع اصلا بالزّوجه حتّى النظر 
فانٌ المنشأ بالعقد انما هو طريق للوصله الى تلكك الآثار و تكون كالمقوّم للعقد فمع اشتراط عدمها رأسا كانّه لم ينشأ بالعقد شيئا 
فيلزم المناقضه و كذلكك الاثر الظاهر من العقد بحيث يكون اشتراط عدمه مساوقا لانتفاء المنشأ بالعقد كاشتراط عدم الملكيه فى 
عقد البيع بناء على كونه حقيقه فى مبادله مال بمال و اما بناء على كونه تمليكا بعوض فالملكيه نفس المنشأ و على اىٌّ حال 
يكون اشتراط عدمها منافيا لمقتضى العقد او كان منافيا لحصول الغرض بالعقد من حينه كاشتراط البيع حال الابتياع و الاجاره 
حال الاستيجار و نحوهما على اشكال فهو باطل للوجهين المشار إليهما فى المتن و ما لا يكون منافيا لمقتضاه فان كان مخالفا 
للكتاب و السنّه على التفسير المتقدّم فهو باطل أيضا و ما كان منافيا لاطلاق العقد فلا بأس به الَّا اذا كان مخالفا للكتاب و السنّهِ و 
ليس فى المقام ضابطه كليِه بها يتمكن من تشخيص آثار العقد الى لا تتخلف عن مطلق العقد عمّا يقبل التخلف و المرجع هو 
مااسيكق عاق لسن 


ص: ذا 


ف آخر البككة :وقد اصنطزيت كلماك الاضهدات :فى يعضن. المسائل و ذ كر جملة متها فن'المكن وها :ذ كزه يعض ف إن 
الاختلا-ط بين الشّرط المنافى للعقد و الشّرط المخالف للكتاب لعلّه المنشأ للاشكال و صعوبه الفرق بين الموارد الّتى يصحح 
الاشتراط عمّا لا يصح فلا حاصل له 


قوله (مثلا المعروف عدم جواز المنع عن البيع) 


المشهور بطلان اشتراط ان لا يبيع المبيع او لا يهبها او لا يعتقها او لا يطئها و استدلُوا عليه بمنافاه هذه الشّروط لمقتضى العقد و 
فيه ما عرفت من تفصيل الشّرط المنافى و بيان موارده فالمسلم هو اشتراط عدم التصرّف اصلا و اما اشتراط المنع عن بعض 
التصرّفات فلا مانع منه لان امثال هذه الشّروط و كذا اشتراط المرأه على زوجها ان لا يخرجها من بلدها او اشتراط ان لا يتزوّج 
علدا ىتخ لكك أموو خا وعدماعة الع لكتحفه ابو السك دك لوز مها المع لود الحاضيل سبك ونهذا معن الاتتياء ل ماق 
الارتباط و الآثار و الا لزم بطلان بيع الدّار مشروطا بكونها مسلوبه المنفعه الى مدّه و التَالى باطل هذا مضافا الى صحيح عبد الله 
بن سنان الوارد فى اشتراط تركك البيع و الهبه فى الاماء قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الشّرط فى الاماء لاتباع و لا توهب قال 
بجوز ذلك غير الميراث فانّها تورّث لان كل شرط خالف الكتاب باطل و ما ورد فى اشتراط عدم الوطى فى التَكاح و هو 
روايتان رواهما الشَّيِحْ ره الاآولى عن سماعه بن مهران عن ابى عبد الله (ع) قال قلت له رجل جاء الى امرأه فسألها ان تزوّجه 
تفزيتها كقالف: ارو حكن شبن عا بإ تلو باد ا لفك بو نظ ناكسا و كنال من ها قال انحل لفلد ادك ل تدخ 
فرجكك فى فرجى و تلذّذ بما شئت فانّى اخاف الفضيحه قال ليس له منها الَا ما اشترط و الثاني عن اسحاق بن عمّار عنه (ع) قال 
قلت له رجل تزوّج بجاريه عاتق على ان لا يفتضّ ها ثم اذنت له بعد ذلكك قال اذا اذنت له فلا بأس فهذه الاخبار وان وردت فى 
خصوص اشتراط تركك البيع و الهبه فى الاماء و اشتراط عدم الوطى فى النَكاح و لكنّ المقصود منها هو استظهار ان امثال هذه 
الشّروط ليست منافيه لمقتضى العقد و انْ هذه الشّروط و امثالها منافيه لمقتضى اطلاق العقد لا ذاته فالصَواب هو صبحه امثال 
هذه الشّروط تمس كا بعمومات الشّّرط و القول بالبطلا.ن و ان كان هو المشهور بين قدماء الاصحاب الا انّ من المعلوم كون 
نظرهم الى المنافاه للمقتضى لا الى دليل خاصٌ و دعوى الاجماع عليه لم يقع من احد و كفااكك شاهدا استشكال العلامه ره فى 
بطلان اشتراط عدم البيع و العتق و تامّل المحمّق ره فى الْنافع فى بطلان اشتراط عدم بيع الامه او هبتها حيث قال المروىٌ الجواز و 
فى إيضاح النافع بعد نقل كلامه ان الجواز غير بعيد لان بقاء الامه عند المالك الصَّالح مطلوب 


ص : 51/4 
فاشتراط بقاء ملكه عليها جائز و ذلكك لا ينافى كما فى أمْ الولد و منذور التصدّق به انتهى 


صرّح جماعه بجواز اشتراط العتق قاطعين به و نافين للخلاف فيه و فى المهذّْب البارع انّ عليه علمائنا اجمع و عن ط و الغنيه و 
غايه المراد و المسالك و محكي الايضاح و غيرها الاجماع عليه وان اختلفوا فى اطلاقه و تقييده على قولين احدهما الجواز 
مطلقا سواء شرط عتقه عن المشترى او عن البائع او اطلقه ثانيهما الجواز اذا شرط العتق عن المشترى او اطلقه بخلاف ما لو شرط 
عن البائع فاه لا يجوز مستدلّين بانّه لا عتق انا فى ملكك و البائع بعد التّقل ليس مالكا فيكون شرطا مخالفا للسنّه و كيف كان 
فهذا الخلاف لا دخل له بمحل البحث و لا اشكال عندهم فى اصل الصيحه فيرد على الاصحاب سؤال الفرق بين ما جعلوه منافيا 
لمقتضى العقد كاشتراط ان لا يبيع او لا يعتق او لا يهب و ما اجازوه من اشتراط العتق او الوقف و اشتراط المرأه على زوجها ان 
لا يخرجها من بلدها كما ورد به النصّ و اشتراط عدم انتفاع المشترى عن المبيع فى زمان معتّن كاشتراط البائع لنفسه سكنى 
الدّار و نحو ذلكك و توجيه الفرق تاره بثبوت الاجماع على المنع فى اشتراط عدم البيع او الهبه او العتق و اخرى بثبوت الاجماع 
على الجواز فى اشتراط العتق مضافا الى كونه مبتيا على التَغليب و السّرايه فان عنايه الشّارع بوقوعه يوجب تحمّقه باذنى سبب كما 
يظهر من تتّبع مسائل كثيره و ثالثه بانّه لو باع عينا و اشترط بيعها للبائع او لغيره او وقفها عليه او على غيره او باع مملوكا و اشترط 
عتقه فالوقف و البيع و ان كان رافعا لسلطنه المشترى الَا أنه متفرّع على سلطتته اذ لو لم يكن له الشلطنه عليها كيف يمكنه وقفها 
او بيعها فالشّرط مؤكد للملكك و السَلطنه و اما لو باع و اشترط عدم البيع كان منافيا لمقتضى العقد لان الشّرط ينفى السّلطنه التى 
كان العقد مقتضيا لها كما ترى فالحقّ هو الجواز مط الَا اذا اشترط عدم التصرّف رأسا او كان منافيا لحصول الغرض كما مرّ 


قوله (و منها ما ذكره فى س فى بيع الحيوان من جواز الشّركه) 


اعلم ان اشتراط التفاضل لاحد الشّريكين سواء كان باختصاص الخسران على احدهما و الرّبح بينهما او باختصاص الرّبح 
لاحدهما و الخسران بينهما او باختصاص الرّبح باحدهما و الخسران بالآخر او فضل احدهما فى الرّبح على غير ما يقتضيه الْنُسبه 
بين المالين و من دون ان يكون للمشترط له عمل يوجب الزّياده اذا كان فى ضمن عقد الشّركه فالاقوى ح هو البطلان و عللوه 
بعدم وقوع الزّياده لاحدهما فى مقابل عوض و لا وقع اشتراطها فى ضمن عقد معاوضه ليضمٌ الى احد العوضين و لا اقتضى 
تملّكها عقد هبه و الاسباب المقرّره للملكك معدوده و ليس 


ص: لا 


هذا منها و توضيحه انّ الشركه انّما تحصل بالامتزاج الواقع فى الخارج و لا تحصل بعقد الشّركه و حيث كان حكم الشّركه عدم 
جواز تصرّف كل من الشدريكين فى المال بدون اذن الاخر كان فائده العقد هو الاذن فى التصدّف لهما على نحو ما اوقعا عليه 
الحقتد من الخصوضعات الزاجهه إلى الاذن ولا بفيد كينا الا تعن تلك القصرميعات النسلقه يكف عنليما و ترودفيما و اما 
اصل الشّدركه فلا يحصل الَا بالامتزاج و لا اشكال فى انّ الّماء الحاصل بعد الشّركه لا بدٌ وان يكون مشتركا بينهما بنسبه اصل 
مالهما و كذلكك الخسران و بالجمله كون الرّبح و الخسران لهما بنسبه مالهما ليس من آثار العقد حتّى يبحث ان شرط الخلاف 
و كون الخسران مثلا على احدهما هل هو مناف لذات العقد او لاطلاقه بل هو من آثار الامتزاج فالشّرط لو وقع بعد الامتزاج 
كان باطلا لان نماء كل مال لصاحبه و يستحيل ان يكون لغيره الا بسبب حادث يكون مملكا و المفروض عدمه و لو وقع حال 
العقد و قبل الامتزاج يكون من قبيل الشّروط الابتدائيه لان اشتراط الخسران على احدهما اجنبئ عن العقد و فائدته و اذا كان 
الشّرط فى ضمن عقد لازم فلا يخلو اما ان يكون فى عقّد يحصل منه الشّركه و يكون العقد بينهما كان يكون له حيوان او غيره 
فشرّك فيه غيره مع الشّرط المذكور او ببنهما و بين ثالث كما ان اشتريا حيوانا او غيره بالشركه و اشترطا فى ابتياعهما ذلكك و اما 
ان يكون الشّرط فى عقد لازم مسبوق بالشّركه بان كانت الشّركه متحقّقه سابقا بسبب اختيارى كالشّراء و الحيازه او قهرىٌ 
كالا-رث و نحوه ثم وقع الشّرط المذكور فى ضمن عقد لازم آخر و على جميع التقادير يكون الشّرط تاره مرجعه الى انتقال 
الرّياده الى المشروط له ابتداء اى عند ظهور الرّبح و حصول المعاوضه من دون وساطه دخولها فى ملكك الشّارط فالاقوى 
البطلان لما عرفت و اخرى الى انتقال الزٌّياده الى مالكها بنسبه ماله ثمٌ انتقالها من ملكه الى المشروط له على نحو شرط النتيجه 
فالاقوى الصحعه و دعوى انّه يكون شرطا مجهولا و معلقا على امر غير حاصل و الجهاله و التعليق مائعان عن الصحخه مدفوعه بان 
اضافه الرّبح و الخسران المشروط فيهما التتفاضل الى رأس المال كافيه فى رفع الغرر و الجهاله قطعا و الا لجرى الاشكال فى كثير 
من موارد الشّروط و اما التعليق فستعرف عدم كونه مبطلا فى باب الشّروط ما لم يرجع الى التَعليق فى العقد هذا هو المختار و 
راجع المسأله فى كتاب الشّركه من الجواهر 


قوله ثم قال و دفع ذلك لا يخلو عن عسر) 
قد عرفت موارد المنافى لمقتضى العقد و انّه لا مانع من اشتراط المنع عن بعض التصرّفات 
[من الشروط أن لا يكون مجهولا] 


قولة (الشرط الشادس 


ص: اىء 
ان لا يكون الشّرط مجهولا) 


راجع الى شرائط العوضين فى المسأله المعنونه بانّه لا فرق فى عدم جواز بيع المجهول بين ضِمْ معلوم إليه و عدمه فانك تجد 
هناك بعض ما يرتبط بالمقام 


قوله و المسأله محل اشكال و كلماتهم لا يكاد يعرف التيامها) 


و الامقوى عدم الا-شتراط الما اذا كان الشّرط مجهولا جهاله يوجب الغرر فى البيع لعموم ادلّه الشّروط و ادلّه اعتبار المعلوميه 
مقصوره على موردها وهو خصوص النّمن و المثمن و بعض اقسام الشّروط كاشتراط تعيين الاجل حيث ورد فى جمله من 
الاخبار الى اجل معلوم مضافا الى تعلق النْهى فى بعض الاخبار بالبيع كخبر النّهى عن بيع المجهول و الاجماع أيضا مقصور على 
العوضين و قد صرّحوا بصححه اشتراط دخول الحمل فى بيع الحامل مع الجهل بحال الحمل من حيث انّه ذكرا و انثى و انه واحد 
اوازيد و كذا فى بيع الشّجر مع اشتراط كون الثم للمشترى و الحال انّ قدره مجهول و ان كان حكمهم فى المسألتين للنضّ و 
صرّحوا بصيحه اشتراط سقوط الخيارات جميعا من الطرفين او من طرف واحد مع انّه لا علم لهما بثبوت الخيار و صيحه اشتراط 
نفقه الدابّه على مستاجرها مع عدم علمه بقدرها و اشتراط اجره الكتّال و الوزان على المشترى الى غير ذلكك و يشهد لعدم 
الاعتبار أيضا ما ورد من الاخبار فى صبحه اشتراط الحمل و الثّمر مع الجهل و ما يقال من ان الجهل فى الشرط يوجب الجهل فى 
الشَمن لان له قسطا منه فستسمع الكلام عليه 


[من الشروط أن لا يكون مستلزما للمحال] 
قوله (فانَ العلامه قد ذكر هنا انه مستلزم للدّور) 


قرّر المصئّف قدّس سره الدُور المدّعى فى المسأله الاخيره من مسائل النُقد و النّسيه بانّه يعتبر فى الشرط ان يكون معقولا فى 
نفسه بان يكون مملوكا و مقدورا للشارط مع قطع النَظر عن البيع المشروط فيه و بيع الى ء على غير مالكه معقول و لو من غير 
المالكك كالوكيل و الفضولى بخلاف بيعه على مالكه فان ظرف الاشتراط ظرف ملكيه البائع و مرجعه الى اشتراط بيع المال على 
مالكه و ذلك لان صمّعه الشّرط متوققف على صححه العقد و خروج المبيع عن ملكك البائع و انتقاله الى المشترى حتّى لا يكون 
شرطا لبيعه على مالكه و صيحه العقد يتوقف على صححه الشّرط و هو غير مقدور فيبطل و يبطل و يرد عليه انّ من الواضح كون 
المنشأ بالدّرط هو الالتزام بنقل المشترى بعد انتقال المال إلبه.فكما ان الوفاء بالشرط :و ابجاده لا يكوق الا يعن انتقال المبيع الى 
المشترى فكذ لكك انشائه ليس فى عرض إنشاء المشروط بل هو واقع فى طوله و مترتّب عليه و ظرف إنشاء الشّرط هو المال 
المفروض انتقاله الى المشترى و ان شئت قلت انّ الشّرط فى قصد المتبايعين ان كان فى زمان كون المبيع فى ملكك البائع و قبل 
نقله الى المشترى 


ص: كلع 


فالاشكال موجه الَا انّه مضافا الى انه خلاف الواقع ينتقض بما اعترف بجوازه فى التَدُكره من اشتراط وقف المشترى المبيع على 
البائع و ولده و ينتقض أيضا باشتراط رهنه على التَمن و ان كان فى زمان دخوله فى ملكك المشترى و انتقاله إليه فلا محذور عن 
جامع المقاصد انه قرّر الدّور بان انتقال الملكك موقوف على حصول الشّرط و حصول الشرط موقوف على الملكك و يرد عليه ان 
من الواضح كون الشّدرط فى المقام بمعنى الالزام و الالتزام و ليس شرطا اصوليا وح فلزوم المبيع يتوقف على الشّرط لا صححه 
العقد و حصول الملكيه للمشترى و قد صرّح العلامه فى مواضع من كلماته بان الملكنه حاصله عند العقد و لزومه موقوف على 
حصول الشّرط فليس غرضه الا التقرير السَابق و بالجمله الظاهر قيام الاجماع على البطلان و انتظر لتمام الكلام فى المتن فى النّقد 
و النّسيه 


[من الشروط الالتزام به فى متن العقد] 
قوله الشرط الثّامن من ان يلتزم به فى متن العقد) 


اعلم ان الشرط اذا ذكر فى متن العقد فلا اشكال فى لزوم الوفاء به وضعا و تكليفا و اذا لم يذكر كذلك فهو على قسمين الاوّل 
ما يستمى شرطا ابتدائيا و هو ما يلتزم به شخص لآخر من غير ان يتعمّبه معاوضه و صرّح الاصحاب بعدم لزوم الوفاء به و يدل عليه 
الاصل وان المعهود من الشَّرع هو الجواز فى العقود الميّانيه كالهبه و العاريه فكيف بالتّعهدات الميانيه بل الظاهر ثبوت 
الاجماع المحمّق على عدم لزوم الوفاء به و من اجل ذلكك ذكر المصنّف ره انّه لا يجوز الوفاء به قطعا و لا عبره بخلاف بعض 
المتاخحرين تمسّدكا بصدق الشرط عليه فانّه بمعنى الالزام و الالتزام بل مطلق الجعل فانٌ المتبادر من اللغه و العرف هو ما كان فى 
ضمن معاوضه و لا يطلقون الشّرط على الالتزام الابتدائى من غير عد معاوضه قال فى القاموس الشّرط الزام الشّى ء و التزامه فى 
البيع و نحوه و اطلاق الشّرط فى بعض الاخبار على الالتزام الابتدائى لا يصيره حقيقه شرعتّه فى عموم الالتزام و لو فرضنا عموم 
معنى الشّرط للالتزام البدوى كفى الاجماع المحمّق فى تخصيص عموم المؤمنون عند شروطهم الثّانى ما تواطيا عليه قبل العقد 
من دون ذكره فى متنه سواء كان راجعا الى اوصاف العوضين او غيرها فهذا تاره يكون شرطا و التزاما قبل العقد او مقاوله سابقه 
عليه من دون ان يكون العقد فى قصدهما مبتيا عليه و مرتبطا به و هذا أيضا لا اشكال فى عدم لزوم الوفاء به الا بناء على القول 
بلزوم الوفاء بالشّرط الابتدائى و مثله ما لو نسيا الشّرط المتواطى عليه فاوقعا العقد غير بانين على الشّرط و تاره يكون سابتقا على 
العقد مرتبطا به ثم يوجد العقد مبتيا عليه و هذا على ما يقتضيه النَظر هو لزوم الوفاء به لما فى المتن أوّلا من ان العقد اذا وقع مع 
تواطيهما على الشّرط كان قيدا معنويًا الخ 


فان 


ص: الع 


قلت ان عدم الوفاء بما تواطيا عليه من الشّرط و التخلف عنه لا يوجب قصورا فيما اعتبر فى العقد من قصد انشائه و تحقّق مدلوله 
كيف و لو كان العقد مقبذا بوجود الشرط فلازمه بطلان العقد عند فقد الشرط لا ثبوت الخيار للمشروط له 


قلت الشّرط المصطلح فى المقام و ان كان بمعنى الالتزام الَا انه قد ينشأ هذا الالتزام مستقلًا فى العقد من دون ان يكون على نحو 
التقييد فيكون قصد مدلول العقد امرا و الالتزام فى ضمنه امرا آخر و قد ينشأ بنحو التقييد فى العقد كما فى اشتراط الاوصاف 
للعين الشخصيبه و غايه الامر انه يكون قيدا فى لزوم البيع لا فى اصله حتّى يكون تخلفه موجبا لبطلان العقد 


فان قلت انّ الشّرط و ان كان بنحو التقييد فهو التزام لا يحصل الا بالانشاء و لا يكفى فى تحمّق الانشاء مجرّد التبانى عليه 


قلت المفروض قصد المتعاملين ما تواطيا عليه من الشّررط حين العقد فانشاء العقد مقرونا به إنشاء له أيضا على ان إنشاء الالتزام و 
التقييد كما يكون باللفظ فكذلكك يكون بالقصد و ثانيا من انّ الظاهر صدق الشّرط على التواطى فى العقد المقرون به و التبانى 
على الاملتزام الس ابق لا من حيث مجرّد الا-لتزام فى السَابق بل من حيث وقوع التّبانى عليه فى العقد فيشمله عموم المؤمنون عند 
شروطهم و بناء على صدق الشّدرط على الالتزام البدوى فيق ان الخارج من العموم تخصيصا بالاجماع هو الابتدائى المحض و ما 
لم يقع العقد مبتدٍا عليه دون غيره فيعتم محل الكلاءم و ما استدلّوا به لعدم الصتحه امور الاوّل الاجماع المحكيّ فى المتن عن 
الّياض المعتضد بما اشار إليه المصنّف ره من التت فى كلماتهم فى باب النكاح و البيع التَانى ما اشار إليه المصنّف اخيرا من انَّ 
الوط بق اكات العقد المشدروط نز هو كالسزع عن الخد العوظني كك" كرف النقه كاندواء الفر هنين و ان سلما اطلاق 
الّرط عليه و صدقه بمجرّد التبانى القلبى الثَاتْ الاخبار الدالّه على عدم الاعتبار بالشّرط الشابق فى عقد الكاح كخبر عبد الله 
بن بكير عن الصَادق (ع) ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح و ما كان بعد التكاح فهو جائز و خبره الاخر قال ابو عبد الله 
عليه السلام اذا اشترطت على المرأه شروط المتعه فرضيت به و اوجبت التزويج فاورد عليها شرطك الاوّل بعد التتكاح فان اجازته 
فقد جاز وان لم تجزه فلا يجوز عليها من شرط قبل النكاح و خبره الاخر عن محمّد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر عليه السّلام 
يقول فى الرّجل تزوّج المرأه متعه انّهما متوارثان اذا لم يشترطا و انّما الشّرط بعد التَكاح و الظاهر انّ المراد ببعد التكاح فى هذه 
الاخبار هو بعد الايجاب او بعد القبول منصلا به و خبر ابان بن تغلب فى حديث صيغه المتعه انه قال لابى عبد الله (ع) فانّى 
لاستحيى ان اذكر شرط الأيّام قال (ع) هو اضرٌ عليكك قلت و كيف قال لانكك اذا لم تشترط كان تزويج مقام و لزمتك النفقه 


ص: عع 


فى العدّه و كانت وارثا و لم تقدر على ان تطلّقها الَا طلاق المّدنه و فى الجميع نظر اما الاوّل فبعد الغضٌ عن الاجماع المحكي ان 
الظاهر كون مرادهم هو الصّوره الّتى اشرنا إليها سابقا من الشّدرط و الا-لتزام قبل العقد او المقاوله عليه سابقه عليه من دون ان 
يكون العقد فى قصدهما مبتئا عليه و مرتبطا به و اما الثَانى فبعد تسليم ان ما كان كالجزء من احد العوضين يعد من الاركان انه لا 
دليل على لزوم التلفظ بجميع خصوصيات العوضين فى العقد بل يكفى قول احدهما بعتكك و قول الاخر اشتريت مع معلوميه 
جميع المتعتقات و الخصوصيات و اما الَنَالت فالظاهر انّ المراد من الاخبار هو ما ذكرنا فى الوجه الاوّل و ليست فى مقام بيان 
حكم التّبانى الحاصل حال العقد و اما الرّوايه الاخيره فالظاهر منها انّ المتعه و الاجل كان من قصد الرّجل فقط و ليس فيها ايماء 
اصلا الى الشّدرط قبل العقد و التّبانى عليه و فى حاشيه السيد الطباطبائى ره نعم الرّوايه الاخيره ظاهره فى عدم كفايته أيضا فانّ 
من المعلوم ان تباينهما انّما كان على الاجل و مع ذلكك حكم بعدم كفايته و صيروره العقد عند عدم ذكره دائميًا و لكن يمكن 
ان يقال ذلكك كان من قصد الرّجل فقط لا المرأه أيضا انتهى و انت ترى انَّ الرّوايه ظاهره فيما ذكرنا و بالجمله المستفاد من 
الاخبار و كلام الاصحاب هو انّ الشّرط لا بد وان يكون فى ضمن العقد و لا يكفى السَابق منه من حيث هو فى تقيبد العقد و 
هذالا ينافى كفايه الثباتى الموجود حال العقد فى صدق الشرط و اتصراف العقد إليه .و أن الوقاء بالعقند بدوته تجاره لاعن 
تراض و مع ذلكك كله القول بكفايه التّبانى خلاف الاحتياط 


[مما يتوهم من الشروط و هو تنجيز الشرط] 
قوله (و قد يتوهّم هنا شرط تاسع و هو تنجيز الشّرط) 


اعلم انّه لا اشكال فى ان نفس الانشاء لا يقبل التعليق اذ ليس له مدلول وراء لفظه و مرجع التعليق فيه الى عدم القصد الَذى يتقوم 
يه الأشاو وى كاد يحييل بدونه و الما تفضا اشاح بلفله #الاخبار فلو على افيه كان #الاخبار وال سسش و فيد لكك قاد 
إنشاء بالفعل و التعليق مط سواء كان فى العقد او فى الشّرط لا بدّ ان يرجع الى المنشأ او المتعلّق من غير فرق بين ان يكون على 
معلوم الوقوع او مظنونه او مشكوكه فانٌ المنشأ كما ينشأ مطلقا مرّه و مقتدا اخرى كذ لكك ينشأ معلّقا مرّه و منتجزا اخرى و الترديد 
والتشكيك فى وقوع المعلّق عليه لا يقدح فانّه لا يعود الى الانشاء فانٌ الانشاء قد حصل الجزم به على احد التَقديرين و كون 
كلّ واحد من التقديرين غير مجزوم به فى الواقع لا ينافى ذلكك و لهذا صيح فى باب العبادات الّتى شرطها الجزم بالتِه ان تقول 
مثلا ان كان مالى الغائب سالما فهذه زكاه و الا فنافله و من ذلكك دخول الماموم فى الصّلاه مع الشكك فى ادراكك الامام راكعا و 


ص: م6 


الاستصحاب لا يفيد جزما انَا انّ الاجماع قائم على اشتراط التنجيز فى العقود و الايقاعات على ما مرّ تفصيله فى شروط العقد و 
اما الشّرط فلاو مقتضى القاعده هو صححه التعليق فيه سواء كان فى المنشأ و هو الالتزام او فى متعلّقه الَا انه قد يقال باشتراط 
التنجيز فيه أيضا لرجوع الشّرط الى جزء من احد العوضين فيسرى التُعليق فيه الى العقد بل يؤْدّى الى البيع بثمنين و اجاب 
المصنّف ره بان التعليق و التتقييد راجع الى متعلق الشّرط و هو الخياطه فالشّرط هو الخياطه على تقدير المجىء و لا تعليق فى 
نفس الشّرط و هذا كما لو قال انت وكيلى فى ان تبيع اذا جاء رأس الشَّهر فانّ التتعليق راجع الى متعلق الوكاله و هو البيع فى 
زمان خاصٌ و لا تعليق فى نفس الوكاله و يرد عليه ان الاشكال هو لزوم جهاله التَُمن و أداء الشّرط الى البيع بثمنين على تقديرين 
ولافرق فى هذا بين ان يكون التعليق راجعا الى الشّرط او متعلقه فانّهما يرجعان فى المعنى الى امر واحد هذا مضافا الى ان مراد 
المتوّم صوره كون التّعليق راجعا الى اصل الشّرط لا الى متعلّقه و حقّ الجواب منع رجوع الشّدرط الى جزء من امد العوضين 
حقيقه و لا دليل على ذلك اصلا و الغرض من هذه الجمله هو اناطه لزوم الوفاء بالعقد و لزوم الالتزام بالعوضين بالوفاء بما التزم 
بالشوط وعدا هو معد الكنان السسلق «الغقدن علن تقو تخلت لوطتو الاشاوة الى انلق عل متنا يقبف يه النسة و فصو 
لهذا لا يسقط من التّمن شىء بسقوطه و فى حاشيه اللمعه للفقيه الشِّيخ علي بن جعفر كاشف الغطاء ره انَّ الشّروط ليست كاحد 
العوضين فى جميع الاشياء و ان اشتهر ذلكك على السنه الفقهاء فانٌ المراد بذلكك شبهها بالعوض فى بعض الوجوه كثبوت الخيار 
عند عدمها كما فى تبعيض الصّ فقه و امثاله و لذلكك صم فى المنافع و الحقوق و لا يقسّط عليها الَثَمن و ان تفاوتت الثُمن و 
المثمن من اجلها نقصا و زياده من البائع و المشترى كالاجل و يجتزى فيها من العلم بما يجتزى به فى الصّلح و المعاطاه و العقود 
الجائزه كما ينبئ عن ذلكك شرط ضمان الغرامه و اشتراط الحمل و اسقاط الخيارات و شرط النفقه للخادم و مئونه الدايّه وان 
كل ما يعترضه للمعامله بينهما و شرط الرّكاه على المشترى من حاصل الزَّرع و شرط اجره الوزّان و الميزان و النقّاد و الكتيال و 
الكيله و نحوها و دعوى خروج ذلك كله بالدّليل لا وجه لها و كفانا فى ذلكك عموم ادلّه الشُّروط بل و عموم ادلّه العقود بِالنّسبه 
إليها وان تقتّدت بالنسبه الى نفسها كما فى البيع بنواهى الغرر فما يظهر من تضاعيف كلمات كثير منهم من انّ الشّرط بمنزله 
الَمن فيكون حكمه حكمه على اختلااف احكامه باختلاف العقود فيعتبر فى شرط البيع ما يعتبر فى ثمنه و فى شرط الضّ لمح ما 
يشترط فى ثمنه و هكذا لا دليل عليه كاحتمال انه كالنّمن فى البيع 
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مطلقا و لا يختلف باختلاف العقود فيكون فى باب الصّلح أسوأ من ثمنه فانّه بعيد جدًا و لا تساعده ظاهر المنزله انتهى و بالجمله 
لادليل على لزوم التَنجيز فى الشّرط لا من الجهه المذكوره ولا من جهه اخرى و الاجماع قائم على اعتباره فى خصوص العقود 
و الايقاعات دون غيرها و قد صرّحوا بنفوذ الشّرط مع التَعليق فى الخيار المشروط بردٌ النُمن فتدبر 


[مسأله فى حكم الشرط الصحيح] 


اشاره 
قوله (احد المتعاقدين او غيرهما) 


قد تقدّم فى المتن ال من شروط صحّه الشّرط ان يكون داخلا تحت قدره المكلف و عليه فاذا كان الشّرط متعلقا بفعل غير 
المتعاقدين لا يصجح اذا كان الغير ممّن لم يكن للمشروط عليه سلطنه عليه فانَ الفعل ح لم يكن مقدورا له عاده و يكون اشتراطه 
سفها و يصيح اذا كان له الس لطنه عليه كعبده لعدّ العرف اناه قادرا على الفعل لاجل قدرته على الزام عبده به او كان شرط فعل 
الغير راجعا الى تسبيب المشترط عليه لاقدام ذلكك الغير على الفعل كما لو قال بعتكك هذا و اشترطت عليكك ان تعطى ثوبى زيدا 
ليخيطه مع كون التسبيب من المشروط عليه بالاجاره او غيرها امرا ممكنا عاده و لو تعاملا و اشترط احدهما فى ضمن العقد فعلا 
على ثالث و التزم ذلكك الا-جنبئ بذلك فالا-ظهر عدم لزوم ذلكك الشّرط عليه فانٌّ التزام الا-جنبئ بفعل لا يكون من الالتزام 
المرتبط بالمعاوضه الواقعه بين المتعاملين و هذا واضح جدًا نعم لا بأس به بناء على لزوم الوفاء بالشّرط الابتدائى 


قوله (و عموم المؤمنون مختصٌ بغير هذا القسم) 


الظاهر انّ كلا.مه قدّس سرّه من انه لا معنى لوجوب الوفاء فيه الخ مبني على مختاره فى الاحكام الوضعيّه من انّها منتزعه من 
التكليف فانٌ بناء عليه لا يعقل وجوب الوفاء بتحصيل الشّرط و يكون عموم المؤمنون مختصًا بغير هذا القسم و يرد عليه انّه اذا لم 
يعقل تكليف فلا يثبت حكم وضعي من الصبحه و الخيار و التتحقيق هو امكان جعل الوضع و انَّ الظاهر من حديث المؤمنون عند 
شروطهم هو الوضع و انهم محكومون بالوقوف عند شروطهم و عدم المضى عنها و يترنّب عليه ح آثار الوقوف و المضئ التى 
من جملتها ثبوت الخيار عند كشف الخلاف على انه لو كان الحديث فى مقام التكليف دون الوضع فالمعنى هو وجوب الوفاء 
بالشّرط و وجوب الوفاء به يختلف بحسب الموارد و فى المقام يفيد عدم الزام من له الشّرط بالوفاء بالعقد و عدم كون العقد 
واجب الوفاء بالنّسبه إليه 


فان قلت قد سبق ان الشّرط الفقاهتى هو الالتزام و لا يعقل ذلك فى الاوصاف الشخصيه لانّها امَا حاصله او لا و على كل من 


قلت ذكر المصنّف ره فى البحث عن اشتراط مقدوريّه الشّرط ان شرط الاوصاف راجع الى التتوصيف حيث قال انّ 


ص: لاع 


التزام وجود الصّ نه فى الحال بناء على وجود الوصف الحالى و لو لم يعلما به فاشتراط كتابه العبد المعيّن الخارجى بمنزله 
توصيفه بها فالدّرط فى ضمن العقد قد يكون بنحو الالتزام وقد يكون بنحو التّقييد و حديث المؤمنون و غيره من ادلّه الشّروط 
ال وبااي 


قوله (كما انّه لو دل الدّليل على كفايه الشّرط فيه) 


و الدّليل فى جميع ذلك هو الاجماع ولافرق فى شرط الوكاله و الوصايه بين شرطهما بالعنوان الخاصٌ العقدى أم شرط التيابه 
من دون عنوان خاصٌ و اذا شرط الوكاله او النيابه الرّاجعه إليها فى عقد البيع فلا اشكال فى بطلانها بالموت و اما جواز العزل 
فيهما و فى الوصايه فمحل اشكال بل الاظهر العدم فانّ الجائز منها ما كان بعنوان العقد و أمّا اذا وقع شرطا فى عقد لازم يصير 
لازما من حيث لزوم الوفاء بالشّرط الا اذا كان الشّرط هو الوكاله فى مدّه معلومه لا المستمرّه فانٌ مقتضى عموم المؤمنون ح هو 
لزومها بحسب ما اخذ شرطا 


[فى وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعى] 
قوله و كيف كان فالاقوى صححه اشتراط الغايات) 


و مع ذلكك كله فالقول بالصيحه مط غير واضح لانّ اقصى ما يدلّ عليه ادلّه التّروط هو لزوم الوفاء بالشّرط و اما الملزم به فهو 
شى ء لا بدّ ان يعلم شرعيّته من الخارج و لو كان شرط الغايه مفيدا للزوم عند الاصحاب حتّى فى مورد الشكك فى الاحتياج الى 
سبب خاصٌ لكان معنونا فى كلماتهم نعم بالنُّسبه الى التَمليك الَذى ليس له لفظ خاصٌ و يتأدَى بلفظ البيع و الهبه و التتمليك و 
غيرها بل يتأنّى بالفعل كالمعاطاه فالظاهر لزومه بالشّرط و يترتّب عليه الاثر لاله لفظ يؤدّى ذلكك المعنى كسائر الالفاظ مضافا 
الى ما سمعته فى المتن من وجود افراد من التمليكك اتّفقوا على حصولها بالشّرط فيستكشف منها انَّ الملكيه غير محتاجه الى 
سبب خاصٌ و لا يخفى ان ما ذكرنا من صبحه شرط الغايه فى مقام التمليك انّما هو فى اشتراط ملكيّه شى ء لاحد المتعاقدين من 
الاخر من دون عوض و اما الاشتراط معه كان يقول بعتكك هذا الكتاب بعشر دراهم بشرط ان يكون ثوبكك لى بدرهمين فالظاهر 
بطلاسن الشّرط لادنّ التمليك بعوض ليس الا البيع و اذا وقع بصيغه البيع جامعه لشرائطها كان لازما و الّا فهو من باب المعاطاه و 
على اي حال يلحق بالتمليكك العقود الجائزه كالوكاله و الشركه و تضير لازمه بالشّرط و كذا اسقاط الح فاله يتأذى بكلّ لفظ 
فلا بأس به بالشّرط مضافا الى صحيحه سليمان و ارتجاع المبيع عند ردّ التَمن فانٌ الظاهر من روايه معاويه بن ميسره جواز اخذ رد 
النُمن قيدا لانفساخ العقد و فيما عدا ذلكك كاشتراط الحريّه و الصٌدقه و نحوهما ففى غايه الاشكال 


قوله (كما يصحح نذر مثل هذه الغايات 


يظهر من هذه العباره انّ الاقوى عنده صحّعه نذر الغايه فى الموارد الّتى لم يظهر من الشّارع 


ص: لىء 


اناطتها باسباب خاصّه كما ذهب إليه فى اشتراط الغايه و الانصاف انْ المسأله مشكله و اقوالهم فيها مختلفه و لا دليل على صححه 
نذر النتيجه فى التمليكك و انما المسلّم هو الصتحه فى فكك الملكك للنصّ و عدم المانع كالانعتاق الحاصل بنذر العتق 


قوله (خلافا لظاهر الشّهيد فى اللمعه 


و منشأ القولين انَّ الشّرط الواقع فى ضمن العقد هل هو الشّرط الفقاهتى اى الالتزام أم الشّرط الاصولى الّذى مفاده تعليق العقد و 
تقييده بالفعل الّذى اخذ شرطا و الانصاف هو الاحاله فى تعبين ذلكك الى قصد المتعاملين فانٌ الظاهر صبمعه الشّرط على كل من 
الوجهين و مع الشّك يحمل على الالتزام لانّه الغالب عند العرف فى الشروط المأخوذه فى العقد و قد مر فى المباحث السَابقه ان 
المّرط اذا كان متعلقه كلا يرجع الى التّقييد و لو كان بلفظ الشّرط كان يقول بعتكك عبدا بشرط ان يكون كاتبا فانّه يوجب 
خروج العبد الغير الكاتب عن متعلّق العقد و ان كان متعلقه جزئيا يرجع الى الشّرط و ان كان بلفظ ظاهر فى القيديّه فالمٌّرط فى 
ضمن العقد قد يكون بنحو التعليق و قد يكون بنحو التقييد وقد يكون بنحو الا-لتزام و ادله الشّروط ناظره إليها جميعا فيجب 
الوفوق و الؤفاء نكل مع اتعاء الشاروط التأخردوى لا يقلن الغالواعية لد رما الناخواة مو بات التعلق فلاب ان يكوخ على 
نحو لا يرجع الى تعليق اصل العقد فانّه يوجب البطلان بل يؤخذ تعليقا فى لزومه كما هو المتعارف فى انظار العرف حيث يرون 
تعليق العقد على امر بمنزله اشتراط الخيار و يرون بعت الكتاب بشرط كذا فى مقام التّعليق تعليقا فى الالتزام بالتتمليك المفهوم 
من العقد لا تعليقا فى اصله و لا فرق بحسب المتفاهم عندهم بين هذا المثال و بعت الكتاب بشرط الخيار و بالجمله لا اشكال فى 
صبحه تعليق لزوم العقد وان كان لا تعليق صوره بل كان بلفظ الشّرط فيكون حاصل بعتكك هذا العبد على ان تعتقه ان الالتزام 
بهذه المعاوضه معلّق على التزامكك بالعتق فاذا لم يلتزم بالاعتاق لم يجب على المشروط له الالتزام بالمعاوضه و لكن ليس كل 
شرط راجعا الى التعليق بل الغالب هو الالتزام و ايرادات المصئّف ره على الشّهيد غير وارده اما الاوّل فلانٌ مضافا الى ما تقدّم من 
بيان مقصودهم من هذه الجمله كون الشّرط بمنزله الجزء كما يلائم مع الشّرط بمعنى الالتزام يلائم التعليق أيضا لوضوح ان قيمه 
المبيع اذا كان البيع قطعتيا يختلف مع ما اذا كان معلّقا سيّما اذا كان معلقا على فعل له قيمه و اما النَانى فلانٌ الظاهر عدم المانع و 
صلاحتبه العقد بحسب القواعد اللفظيه لاقتضائه هذا المعنى أيضا سواء كان العقد مشتملا على اداه الشّرط او لفظه و اما الاخيران 
فلما عرفت من رجوع التعليق الى اللزوم لا الى اصل 


ص: 6 


العقد و ما يق من ان ظاهر التعليق و التَقييد هو رجوعه الى اصل العقد فمنقوض بما لو كان الشّرط هو الالتزام فى العقد فكما انَّ 
الظاهر منه هو تقييد اصل العقد به و مع ذلكك يحكمون بانّهِ قيد للزوم العقد لا لاصله و بتخلفه يحصل الخيار لا البطلان فكذا اذا 
كان الشّرط بمعنى التعليق فانّه يرجع الى الّزوم المستفاد من البيع لا الى اصله و يكون فى الحقيقه راجعا الى شرط الخيار و يؤيّد 
ان الشّرط على كلّ من المعنيين يرجع الى الّزوم المستفاد من العقد انّ العرف مع قطع النَظر عن الشّرع لا يحكمون ببطلان العقد 
فى صوره تخلف الشّّرط بل يحكمون بخيار المشروط له بين الاخذ بالمعامله و فسخها على تقدير كون الشّرط تعليقا و بالاجبار 
و لكان الجذ كر على تقو كرنه انه اما 


[فى أنّه لو قلنا بوجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعىء فهل يجبر عليه لو امتنع؟] 


قوله (ظاهر جماعه ذلكك و ظاهر التّحرير خلافه) 


يظهر من المتن ان فى المسأله اقوالا ثلاثه الاوّل جواز الاجبار مطلقا و قد يقال انه المشهور بل عن الغنيه و يق الاجماع عليه الثَانى 
عدمه مط الْثالث ما يظهر من الضّ يمرى و هو التفصيل بين ما كان حقًا للبائع او لغيره فيجوز فى الثَانى دون الاوّل و يمكن ان 
يكون ذلكك من جهه ان البائع له التخلص بالخيار دون غيره و هنا وجه رابع يظهر من عباره التَذكره و هو التفصيل بين ما كان من 
الخصوصيات الراجعه الى المعامله كشرط الرّهن و الكفيل و تسليم الثّمن معلاو غيره كالعبد المشترط عتقه على المشترى 
فيجوز الاجبار فى الاوّل لان الشّرط يكون ح بمنزله العوضين و لا اشكال فى جواز الاجبار عليهما دون التّانى و الاقوى ما اختاره 
المصئّف ره و هو القول الاوّل و لقد احسن حيث يقول انّ العمل بالشّرط ليس الا كتسليم العوضين فانّ المشروط له قد ملكك 
الشرط على المشروط عليه بمقتضى العقد المقرون بالشّرط فيجبر على تسليمه و قد مرّ فى الشرط الثَااث من شروط صححه الشّرط 
ان الشّرط من باب التُمليكك لا الالتزام و يدلّكك على هذا ان للمشروط له اسقاط الشّرط و لو لم يكن من باب التمليكك و ثبوت 
الحقّ بان كان مجرّد وجوب الوفاء لما كان هناك وجه للاسقاط و اذا كان الشّرط مما يعود نفعه الى الغير كبيع العبد بشرط عتقه 
او البيع بشرط اعطاء المشترى شيئا لثالث فهل لمن يعود النّفع إليه اجبار المشترط عليه او للحاكم من غير جهه الامر بالمعروف 
كما للبائع الظاهر العدم لانّ المالكك ليس الا الشّارط و مجرّد عود النّفع الى شخص لا يقتضى ثبوت حقٌّ له و لهذا ليس لغير 
البائع اسقاط الشّرط بلا اشكال 


قوله كالاجل و الخيار و الشّهاده) 
الظاهر ان المراد من الاخير هو اقامه البينه او شهاده شخض ختاضٌ على اهليه المشروط غليه فينا يتقله الى الآخر اضاله او ثيانه 
قوله بل الاستدلال به على صحعه الشّرط عند الشّيخ) 


اذ كر أولة انه يمكن أن 


ص: لجنا 


يستظهر القول بوجوب الوفاء مع عدم جواز الاجبار من كل من استدلٌ على صتحه الشّرط بعموم المؤمنون مع قوله بعدم وجوب 
الاجبار و وه الاستظهار المذكور بظهور النبّى فى الوجوب من حيث نفسه و من جهه القرائن اراد ان يستظهر هذا القول من 
جهه اخرى غير دعوى ظهور النبؤّى فى ذلكك للقائلين بعدم افساد الشّرط الفاسد للعقد و هى أنّه لو لم يكن النبوّى للوجوب فلا 
وجه لتمسّدكهم به للصححه فانٌ التمسشكك بالنبوىٌ لاثبات صيحه الشّرط فى ضمن العقد الَا ما استثنى لا يكون انا لاحد امرين اما 
لاثبات وجوب الوفاء به و اما لاثبات صححه العقد الواقع فى ضمنه الشرط بناء على ان الشّرط اذا كان فاسدا و لم يكن صحيحا 
فهو مستلزم لفساد العقد و القائلون بعدم الافساد ليس غرضهم من اثبات صححه الشّرط صححه العقد و ذلكك واضح فانحصر فى 
الوجه الاوّل 


فان قلت لا ينحصر الغرض من اثبات صححه الشّرط فيما ذكر من الامرين لامكان ان يكون مقصودهم من ذلكك اثبات استحباب 
الوفاء بالشّرط و ان لم يكن مفسدا للعقد 


قلت استحباب الوفاء به لا يتوقف على التمسّكك بالنبوىٌ و على اثبات صكحته فانٌ الوفاء بالوعد مستحبٌ و الشّرط اذا لم يكن من 
المستثنيات فلا اقل من كونه وعدا يحسن الوفاء به و ان لم نقل بصيحته من حيث انه شرط فلا تنافى بين استحباب الوفاء بالشّرط 
و فساده نعم يمكن ان يقال ان الوعد اخبار و لا يمكن اثباته بالشّرط فانّه من باب الانشاء 


قوله (فيجوز للمشترط له أيضا نقضه فتأمّل) 


يمكن ان يكون إشاره الى عدم الفرق بين كون احدهما مالكا لما عند الاخر او ذا حقّ عليه فكما ان فى الاوّل لا يخرج عن ملكه 
بعدم تسليم صاحبه فكذا فى التّانى لا يسقط حقّه بامتناع المشروط عليه ثم ان الفسخ من المشروط له لا يجعله بمنزله التتقايل 
لوضوح انّ التقايل هو اتّفاق الطرفين و تراضيهما على امر واحد و هو حل العقد و فى المقام لا يكونان متّفقين على حل امر 
واحد من العقد او الشّرط لوضوح ان المشروط عليه بنائه على بقاء العقد و امتناعه عن الشّرط و المشروط له بنائه على الفسخ 
عند امتناعه و لو سلّم انّ الامتناع عن الشّرط بمنزله الامتناع عن العقد لاله التزام فى التزام فالمقام بمنزله التقايل نمنع جريان 
حكمه فيه لادنّ حكم التقايل مترتّب على نفس موضوعه لاما هو بمنزلته فالاقوى ما اختاره المصئّف ره من عدم الخيار الَا مع 
تعذّر الاجبار فانٌ دليل الشّرط من النبّى و غيره ليس مفاده حكما تكليفيَا فقط بل هو متضممّن لوضع أيضا و هو استحقاق الشّرط 
لمن له الشّرط و اشتغال ذمّه المشروط عليه فبالشّرط يثبت حقّ مالكيّ للمشروط له المستتبع لجواز فسخ العقد عند تعذّر تسليم 
القرط نهدو سايم 


ص: 1و 


العوضين فكما انّ الامتناع من تسليم العوض المنتقل عنه لا يوجب الخيار مع امكان الاجبار و يتوقف الفسخ على تعذّر التسليم و 
لو بالاجبار فكذا فى الشّرط و قد ذكرنا مرارا انّ معنى الشّرط فى المقام ملكيه المشروط له على نحو ملكيه المشترط فالملكيه 
شرط فى الملكته و يحصلان دفعه و سبق ملكته العوضين انما يكون ذاتيًا لا زمائيًا 


فان قلت انْ الحكم بملكيّه الشّرط على نحو ملكيّه العوضين ان كان بحكم الشارع فهو عين الدّعوى وان كان من حيث قصد 
المتعاملين فممنوع لانهما يشترطان فعلا من الافعال كخياطه الوب و لا يخطر ببالهما ملكه المشروط له لذلكك الفعل على الاخر 
فكيف بقصدهما ذلكك من اللفظ و ليس فى لفظهما أيضا دلاله على ذلكك فملكيه المشروط له للفعل على الاخر لا دليل عليها 


قلت اما حكم الشارع بملكته الشَّرط فقد تقدّم مرارا انّ ذلكك هو ظاهر ادله الّرط و ظاهر الجمله الخبريّه و لفظ عند فى النبوّى 
الواقع موقع الانشاء و اما قصد المتعاملين فلا ريب انَّ الظاهر من كل من يشترط شيئا فى ضمن عقد هو إراده ملكته الشّرط لا 
فعليته و فعلنته موكوله الى اختيار الشّارط ان شاء الزم المشروط عليه بها و ان شاء اسقط و فى الحقيقه الخيار فى المقام الى هو 
خيار الشّرط قسم من خيار تعذّر التسليم و المراد ما يعمه و تعذّر التسلّم و لا يصدق التعذّر مع امكان الاجبار و لا يقاس بشرط 
الخيار هذا كله مضافا الى ما قد يقال من انّ الخيار على خلاف القاعده و يقتصر فيه على المتيقّن و قال بعض من جوّز الفسخ مع 
امكان الاجبار أنه يجب على المشروط عليه الوفاء بالشّرط و للمشروط له الزامه به و اجباره عليه و لو بالرّفع الى الحاكم لانّه حقّه 
و يجوز له استيفاء حقّه وامّرا وجوبه عليه اذا امتنع المشروط عليه فلا دليل عليه فان كان المشروط له راضيا بانفساخ المعامله و 
الرّجوع الى عوضه و المفروض انّه لا مانع له من قبل المشروط عليه لان التقصير من جانبه فلا دليل على وجوب اجباره عليه 


فان قلت الدّليل هو اصاله لزوم البيع مثلا او عموم اوفوا بالعقود فيجب على المشروط له أيضا ابقاء البيع على حاله و الوفاء على 
مقتضاه خرجنا عن مقتضاه فيما لم يتمكن من تحصيل الشّرط و لو بالاجبار و بقى الباقى 


قلت اىّ دليل دل على رجوع المشروط له الى الخيار و الفسخ بعد امتناع الاجبار و عدم الامكان و لا نص على ذلكك و لا دليل 
مع ان مقتضى العقد اللزوم 

فان قلت دليله انتفاء الشّرط ح و مقتضى انتفائه انتفاء المشروط 

قلت لا تعليق هنا بالفرض فانّه عقد و شرط لا عقد بشرط بل غايه ما يوه به هذه المقاله انّ الاصل عدم انتقال كل من العوضين 
عن صاحبه الى الاخر الى ان يثبت الانتقال الا فى صوره تحمّق الشّرط فلمًا لم يتحقّق الشّرط فيما نحن فيه رجع المشروط له الى 
ماله و مقتضى هذا الاصل الاكتفاء فى الخيار و الرّجوع بامتناع المشروط 


ص: حرا 


عليه و عدم اتيانه بالشّرط لانّه هو مقتضى ذلكك الاصل و لم يثبت اشتراط ازيد من ذلكك انتهى و فيه مضافا الى ما مرّ من انَّ هذا 
الخيار من خيار تعذّر التَسليم ولا يكون الَا بعد تعذّر الاجبار او المشقّه الشّديده أوَّلا انّ ما ذكره من ان الاصل عدم انتقال كل 
من العوضين عن صاحبه لا وجه له لحصول الانتقال قطعا و مع النَّك فمقتضى الاستصحاب بقائه الَا فى صوره اليقين بجواز 
الفسخ و ثانيا انَّ بناء على ما ذكره فاللّازْم انفساخ العقد مع عدم تحقّق الشّرط لا جواز الفسخ 


[لو تعذر الشرط فليس للمشترى إلا الخيار» لعدم دليل على الأرش] 
قوله (التاضه لو عدو الشرط) 


بقع الكلام أوّلا فى صحّحعه العقد و ثبوت الخيار للمشترط لا بطلان العقد ثم الكلام فى جواز اخذ الارش بمعنى ثبوت الخيار بين 
اخذه و الفسخ اما الاوّل فلا اشكال فى الصيحه و الخيار سواء كان الشّرط المتعذّر وصفا من الاوصاف كالكتابه فى المبيع او فعلا 
من الافعال كخياطه الَتَُوب و سواء كان الشّرط متعدّرا حين العقد بناء على عدم كون الشّرط الفاسد مفسدا او صار متعذّرا بعده و 
ظاهر الاصحاب الاتفاق على ذلكك كله و كذا على الصيّعه و ثبوت الخيار فى جميع العقود وقد صرّحوا بذلكك فى كثير من 
ابواب العقود منها باب النُكاح قالوا لو شرط كونها بنت مهيره فظهرت بنت امه كان له الفسخ و كذا لو شرطها بكرا فظهرت ثُيْبا و 
استدلُوا على ذلك بانّه مقتضى الشّرط و مقتضى دليلهم كما ترى ثبوت الخيار فيه فى جميع صور الشّدرط و لا ينافى ذلكك 
اتفاقهم على عدم خيار الشّرط فى عقد النْكاح فانٌ مرادهم من ذلك هو شرط الخيار لا الخيار الحاصل من جهه عدم سلامه 
الشّرط و تعدّره ثم الدّليل على الصححه و ثبوت الخيار اما من جهه الاجماع و اما من جهه رجوعه الى خيار تعذّر التسليم فى 
البعض و اما من جهه نفى الضّرر مؤرّدا بما رواه الشَّيِخْ ره باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضاله عن ابان بن عثمان عن ابى 
الجارود عن ابى جعفر (ع) قال ان بعت رجلا على شرط فان اتاكك بمالكك و الا فالبيع لكك و الخبر و ان كان ضعيفا بابى الجارود 
زياد بن المنذر الَا انه يعد كالضّ حيح لكون الرّاوى عنه ابان المجمع على تصحيح ما يصح عنه على انّه منجبر بالشّهره و وجه 
الاستدلال ان الظاهر من لفظه ما فى قوله (ع) مالك كونها موصوله و يكون الظاهر منها ح هو خصوص الشّدرط و على تقدير ان 
يكون بكسر اللَام فالمراد بالمال المبيع مع الشّرط و الظاهر من قوله (ع) و الا فالبيع لكك كون امره بيدكك اذ لا معنى لكون البيع 
له الا كون اخختياره إليه و احتمال إراده لمن من المال لا يلتفت إليه من وجهين الاوّل انتفاء الخصوصيه ح لذكر كلمه على شرط 
التّانى انّه تخصيص بلا مخصّص و اما من جهه انه شرط للزوم بمعنى ان تعدّر الشّرط يجعل العقد الّازم متزلزلا و السرّ فى ذلكك 
انّ الخصوصيه الفائته امّرا ان يجعل الموجود مباينا لما وقع عليه العقد بلحاظ قصد المتعاملين ففواتها يوجب بطلان العقد قطعا 


سواء كان اخذها بعنوان احد 


م 


العواضديق كما لو قال تعتكة كتان'المتاجر الندق هو هنذا ركذا او بغتوان التوضنيق_ كما لو قال يعتكنا هذا الكتات البدى هو 
المتاجر او بعنؤان الشّرط كما لو قال بعتكك هذا الكتاب بشرط ان يكون متاجر فَانٌ التُعبير بالوصف او الشرط اثّما هو لبيان ما 
يعتبر فى اصل المبادله و البيع و هو اعتبار معلوميّه العوضين و اما ان لا يكون كذلك ولا يعدٌ الموجود مباينا لما وقع عليه العقد 
وح فلا وجه لبطلان العقد و غايه الامر ان الالتزام بالعقد و المبادله بين المالين لما كان مشروطا و منوطا بتلكك الخصوصيّه كان 
انتفائها سببا لانتفاء الالتزام بتلكك المبادله و الوصف الفائت فى هذه الصّوره و ان كان موجبا لتفاوت القيمه الا انه لا يكون طرفا 
للمبادله 


فان قلت ان الشّرط فى ضمن العقد قيد فيه و مرتبط به و ليس التزاما مستقلًا واقعا فى ضمن العقد بل هو التزام فى التزام بحيث 
يكون الاوّل قيدا للثانى فانتفاؤه يوجب انتفائه و بطلانه 


قلت الشّرط فى ضمن العقد ان كان بمعنى الالتزام فهو امنا ان يكون التزاما صرفا فى ضمن التزام بحيث لا يرتبط بالبيع اصلا و اما 
ان يكون التزاما مرتبطا باصل البيع بحيث يكون قيدا للبيع و المبادله وامّا ان يكون التزاما فى ضمن العقد و مرتبطا به بحيث 
يكون قيدا للزوم البيع و المبادله لا قيدا لاصله و الظاهر من الشّدرط الواقع غالبا هو الثَالتْ فانٌ المتبادر من قولك بعتكك الكتاب 
بعشر دراهم بشرط ان تخيط ثوبى هو المبادله بين المالين و تقييد الالتزام المبادلى بالخياطه بحيث لولاها فلا التزام بالبيع و هذا 
معنى رجوع القيد الى لزوم البيع و لا-زمه ثبوت الخيار و يؤدّد ما ذكرنا انّ العروف مع قطع النَظر عن الشَْرع يحكمون بالخيار فى 
مورد تخلف الشرط لا بطلان العقد و بالجمله فصيحه العقد و الخيار ليس على خلاف القاعده و لخصوص نفى الضّرر و الاجماع 
كما هو ظاهر عباره المتن بل لانن العقد له مدلول مطابقى و هو المبادله بين المالين و مدلول التزامى و هو الالتزام بالمبادله 
الواقعه و القيد راجع الى التَانى لا الاوّل فتدبّر نعم لو كان راجعا الى الاوّل بلحاظ قصد المتعاملين يبطل العقد بتعذّر الشّّرط و اما 
الَانى فالظاهر عدم جواز اخذ الارش لان الشّرط لا يقابل بالمال سواء كان له ماله أم لا و سواء كان الشّرط مما يزيد و ينقص 
بوجوده و عدمه فى ماليِه المال أم لا خلافا للعلامه حيث يظهر منه التفصيل بين ما كان الشّرط من الاوصاف الّتى لا توجب زياده 
فى قيمه الموصوف و انّما يوجب زياده الرَغبه فيه فقط فليس له الا جواز الرّد دون الا-رش و ما كان من الاوصاف التى توجب 
زياده فى القيمه فله الخيار بين الردٌ و اخذ الارش اى جزء من الثُمن نسبته إليه كنسبه التّفاوت الى القيمه و لو كان الشّرط عملا 
يعد مالا كخياطه النّوب فتعذّر فالمنقول عن العلامه ره تخيير المشروط له بين الفسخ و المطالبه به او بعوضه ان فات وقته و الظاهر 
ان مراده من العوض هو القيمه الواقعيه و قال المصئّف بعد نقله هذا و ما ذكره قدّس سرّه لا يخلو عن وجه وان كان مقتضى 
المعاوضيه 


صن عوع 


كون الشّدرط قيدا غير مقابل بالمال و الظاهر من المصنّف انه اراد من الوجه المثبت للعوض انّ الشّرط و ان لم يكن مقابلا بالمال 
الَاانَ المشروط له يكون مالكا للعمل الى وقع شرطا و المفروض انَّه مال فى حدّ نفسه فله مطالبته باخذ عوضه و قد تقدّم فى 
مسئله جواز الاجبار و عدم الخيار الا مع تعذّره ما ينفعكك فى المقام و لكن لا بدّ ان يعلم ان على هذا الوجه ليس ال مان 
بالعوض من ضمان المعاوضه بل من ضمان الاتلاف و يختصّ بما لو كان المشترى هو المتلف للمبيع او المعيِب له بما يوجب 
تعذّر الوفاء بالشّرط المذكور و لا وجه للضّمان بالارش او عوض الفائت اذا لم يكن من قبله بل بآفه غير اختياريّه من قبل غيره او 
من قبل الله تعالى 


[لو تعذر الشرط و قد خرج العين عن سلطنه المشروط عليه بتلفٍ أو بنقل أو رهن أو استيلاد] 
قوله بفسخ العقد الواقع عليه) 

اى بانفساخه فلا تغفل 

قوله (وجوه تقدّمت فى احكام الخيار) 

اى فى التصنيف و تاخرت فى ترتيب الكتاب 

قوله (بان لا يكون منافيا للوفاء بالشّرط) 


و ذلكك كان اشترط احدهما على الاخر عملا ثم خرج العين عن سلطنه المشروط عليه بتلف او نقل او رهن او استيلاد ثم تعذّر 
عليه الوفاء بالشّرط 


قوله وجوه خيرها اوسطها) 


وذلك لادنّ حقّ المشروط له فى العين يكون من قبيل حقّ المرتهن على العين المرهونه و قد مرّانَ الاقوى وقوع بيع الرّاهن 
موقوفا على الاجازه ولا يقع باطلا من اصله فان استدلٌ على البطلان و عدم صيحه تصرّف المالكك و هو المشروط عليه بعدم 
كون الملكك طلقا لانّه اذا تعلق حقٌ الغير به فله فى هذا المال شىء و عليه سلطنته و ان كان اضعف من سلطنه المالكك يدفع 
بالعمومات و ما يستفاد من صبّحه نكاح العبد بالاجازه معللا بانّهِ لم يعص الله و انما عصى سيده اذ المستفاد منه انّ كل عقد كان 
المنع عنه لحقّ الآدمى يرتفع المنع و يحصل التَفوذ و التَأثير بارتفاع المنع و حصول الرّضا و ليس ذلك كمعصيه اللّه تعالى اصاله 
فى ايقاع العقد الّتى لا يمكن ان يلحقها رضا اللّه تعالى و الى يستفاد من الاخبار فى مختلف الابواب انّ المنع عن معامله اذا 
كان لحقٌّ الغير الى يكفى اذنه السَابق لا يقتضى البطلان رأسا بل انما يقتضى الفساد بمعنى عدم ترئّب الاثر عليه مستقلًا من 
دون مراجعه ذى الحقّ و يندرج فى ذلك مسئلتنا و الفضولى و عقد الرّاهن و المفلس و المريض و عقد الزّوجِ لبنت اخت زوجته 
او اخيها و للامه على الحرّه و غير ذلكك فانٌ الممنوع فى جميع ذلكك هو كون العقد سببا مستقلًا لآثاره من دون مدخلتيه رضى 
احد غير المتعاقدين و ان استدل عليه بان مقتضى وجوب الوفاء بالعقد الواقع مشروطا بنحو خاصٌ هو النّهى عن ضدّه و ليس 


النْهى متعلقا بامر خارج عن المعامله متّحد معها كالاعانه على الاثم فى بيع الت .لاح لاعداء الذية كما "اله لوب للم وه سراي 
وقوع العقد لواجب مضيّق او اهم كالبيع وفرع التذاء كي قال نان النيى لا قد القساذ يل النهئ متعلى 


ص: 6 


بالمنضت و ويعشيدة اناه نا هو قوز اتيت وكرق التعوق و السعا مله مديقة للاليا دنه سه و مر اده للمسمي وهنا 
النَهى متعلق بالمستب فى الحقيقه لا-من جهه مبغوضيه ايجاد المستب عند الشّارع كالنّهى عن بيع المصحف للكافر و تحريم 
الظهار حيث ان الحرمه فى الاوّل لكونه سببا لتمليكك الكافر المصحف و فى التَانى لكونه سببا لحرمه وطى الرّوجه بل من جهه 
عدم كون المبيع فى العقد الثَانى ملكا طلقا فيكون من قبيل بيع ما لا يكون مالا عرفا او شرعا فالمعامله باطله و لو مع اجازه 
المشروط له لانن العين بنفسها متعلقه لحقٌّ الغير و قد نهى الشّارع عن التصرّف فيما هو متعلّق لحقّ الغير و هل هذا الَا نظير بيع 
العين المرهونه فانٌ حقٌّ الرّهانه مانعه عن صبحته و يكون بيعه منهيًا فمقتضى القاعده بطلان التصرّف المنافى يدفع بان كون الحقّ 
ثابتا فى العين و النَهى متعلقا بالمستب و المسأله من قبيل حقٌ الرّهانه جميعها حسن متين الَا انّهِ فرق بين بيع ما يكون متعلقا لحقّ 
الغير على وجه الاستقلال و بيعه على وجه يكون موقوفا على الاجازه و الحقّ الثابت فى العين للمشروط له و للمرتهن لا يقتضى 
الا النههى عن العقد على العين و الوفاء بمقتضاه على سبيل الاستقلال و عدم مراجعه صاحبه فى ذلكك و اثبات المنع و النّهى زائدا 
على هذا يحتاج الى دليل و مع عدمه يرجع الى العمومات و قال السيد الطباطبائى ره فى حاشيته بعد بيان بطلان العقد الواقعم من 
المشروط عليه ما هذا لفظه هذا مع عدم الاجازه و امّا معها فيمكن الحكم بالصححه لارتفاع المانع او لكونه كالفضولى و يمكن 
الحكم بعدم الصبحه أيضا لادنّ العقد التَانى ليس له حتّى يجيزه و لا واقعا على ماله بل كان المالك هو المتصرّف و حقّه كان 
مانعا عن نفوذ التصرّف فلم يؤثّر شيئا و انّما معنى اجازته اسقاط حقّه من حينها فكما لو لم يجز بل اسقط حمّه لا يثمر شيئا فكذا 
مع الاجازه فالفرق بينه و بين الفضولى فى كمال الوضوح الا ان يقال ان العقد يبقى موقوفا الى حين الاجازه و ارتفاع المانع كما 
فى الشّرائط المتاحره كقبض المجلس فى الضّ رف و السّلم لكنّه مشكل لان مقتضى القاعده تأثير العقد من حينه و مع عدمه من 
جهه المانع لا دليل على تأثيره بعد ذلكك و الفرق بينه و بين الشّرائط المتاخحره انّها بمنزله الجزء للعقد بخلاف ارتفاع المانع فى 
المقام انتهى و ما ذكره وجها لعدم الصبحه من ان العقد الثّانى ليس له حتّى يجيزه الخ ففيه ان الاجازه من المشروط له رفع المانع 
وعدم المانع ليس من اجزاء السَربب حتّى يق ان العقد الثانى ليس للمجيز و لا واقعا على ماله و الاجازه رضا بمضمون العقد و 
متى كان الاجازه مؤثّره فى الفضولى و مصيححه للعقد فهنا بطريق اولى لان اجازه المالكك من اجزاء المقتضى و هنا من رفع 
المانع و توهّم ان الاجازه أنّما تؤثّر فى العقد الفضولى من باب انها توجب استناده الى المجيز و بها يصير مخاطبا ب أَوْقُوا بِالْعْقُود 
و المشروط له لا يمكن ان يتوه إليه خطاب الوفاء فلا اثر لاجازته و ردّه لانّه لا موضوع لهما من جهته فانّه بالتسبه الى اصل 
الملكك اجنبيٌ غايه الامر له حقّ بالنُسبه الى العين يوجب عدم نفوذ العقد 


ص: .ع 


الواقع من المالكك و هو المشترط عليه الما بزوال هذا الحقٌّ امّرا باسقاطه او الاتيان به مندفع بان كل من له اضافه الى العين 
المملوكه يكون الخطاب متوسجها إليه و السرّ فى ذلكك انّ أَوقُوا بالْعُقُودِ ليس خطابا تكليفيَا محضا بل هو خطاب وضعي و كنايه 
عن نفوذ العقد و مضيه من قبيل المؤمنون عند شروطهم و يكون المشروط له فى المقام كالمالكك فى الفضولى لانْ له حصضّه من 
الاضافه المذكوره و لاجله يق انْ الملكك للمشروط عليه ليس طلقا و كما انْ فى الفضولى للمالكك اقرار العقد بالاجازه و ازالته 
بالردٌ فكذا للمشروط له و تاثير الاجازه فى نفوذ العقد جار فى جميع ما هو من قبيل المقام و قد اشرنا الى بعضها و ما ذكره من 
انّ معنى اجازته اسقاط حمّه من حينها فكما لو لم يجز بل اسقط حقّه الخ ففيه ثبوت الفرق الواضح بين الاجازه و الاسقاط فان 
الاجازه كما سمعت رضا بمضمون العقد و مقتضى ثبوت الحقٌّ له هو صبحه رضاه بالبيع الواقع و نفوذ امضائه له فى زمان حمّهِ و 
ان لزم من الاجازه سقوط حقّه فالاجازه فى المقام نظير اجازه المالكك بل هو اولى منها فى التأثير و هذا بخلاف الاسقاط فان 
مدلوله اجنبئ عن الرّضا بمضمون العقد و قبوله لمضيه حال وقوعه بل الغالب انّه فى مقام الاسقاط يكون غافلا او غير مطلع على 
العقد الواقع المنافى لحقّه فهو اشبه شىء ببيع الفضولى لنفسه ثم تملكه هذا مضافا الى منع كون اسقاط الحقّ لا يؤثّر شيئا و 
ذلك لان عدم مضي العقد و نفوذه من المشروط عليه ليس الَّا لمزاحمه حقّ المشروط له و اذا اسقط حقّه اثّر المقتضى لان البيع 
ليس له و لا واقعا على ماله بل كان المالكك هو المتصرّف و حمّه كان مانعا عن نفوذ التصرّف و لم يكن عدم الاثر من جهه 
قصور فى المقتضى بل كان من جهه المانع و اذا اسقطه و ازاله اثّر المقتضى و ليس الاسقاط من قبيل بيع الفضولى لنفسه ثم 
تملكه حيث انّ الاقوى فى الاخير هو البطلان سواء اجاز البائع أم لا و ان كان شبيها به و ذلكك للفرق بين العقد الَذى صدر عممن 
لا يملكك المبيع او ممّن لا يملكك البيع و الاسوّل عقد موقوف لقصور المقتضى و الثانى عقد موقوف لوجود المانع و اذا كان 
القصور فى المقتضى فملكيه المبيع لا يصححح البيع الفضولى فانّه حين وقوعه كان موقوفا على اجازه مالكه فى تلك الحال و 
الفرض انّه لم يجز العقد الفضولى و بعد بيعه للفضولى لا اثر لاجازته لا-نّه ح يكون اجنبيًا و من صار مالكا فعلا لا اثر لاجازته 
لعدم كونه مالكا حين العقد الفضولى و اذا كان لوجود المانع فلا قصور فى العقد و اقتضائه الَا كون المبيع متعلقا لحقّ الغير و اذا 
زال المانع اثّر المقتضى و لا مانع من نفوذه و لم يكن تمام الملاكك فى صححه البيع باجازه المشروط له هو كون مفاد الاجازه 
رضا بمضمون العقد و امضاء له بل الملاكك فى الحقيقه هو كون الاجازه رافعا للحقٌّ و ما ذكره من انْ مقتضى العقد 


ص: راوع 


تأثير العقد من حينه الخ ففيه ما مرّ فى بيع ارهن من انّ ادلّه سببيه البيع المستفاده من نحو أَوْقُوا بالْعَفُودِ و النّاس مسأطون على 
اموالهم و نحو ذلك عامّه و خروج زمان الرّهن او عدم تحقّق الشّرط يعلم انه من جهه مزاحمه حقّ المرتهن او المشروط له اذى 
هو اسبق فاذا زال المزاحم وجب تأثير السّدبب على الاختلاف من حيث التّقل و الكشف و لا مجال لاستصحاب عدم تاثير البيع 
للعلم بمناط المستصحب و ارتفاعه فالمقام من باب وجوب العمل بالعامٌ لمن باب استصحاب حكم الخاصٌ و لو تم هذا 
الاشكال فى الذَّهاب الى تنفيذ الاجازه و الاسقاط للعقد الواقع من المشروط عليه و مضي العقد بلحوق ذلكك و صحٌ ان مقتضى 
القاعده تأثير العقد من حينه و لا دليل على تأثيره بعد ذلكك لجرى ذلكك فى الشرائط المتاخّره كقبض المجلس فى الضّْ رف و 
السلم و ما ذكره من الفرق بان الشّرائط المتاحره بمنزله الجزء من العقد بخلاف ارتفاع المانع فى المقام ففيه ان الجميع من باب 
واحد و هو توقيف العقد على امور متأَخَره غايه الامر ان بعضها يكون جزء مؤثّرا فى المنشأ وان تم العقد بدونه و بعضها يكون 
مؤثرا فى نفوذ العقد و تأثيره بل القسم الاوّل اولى بالاشكال من حيث انه مؤثّر فى صيحه العقد الواقع و تماميته فى الاقتضاء 
بخلا-ف الثَانى فانّه من رفع المانع و ما ذكره فى القسم الاوّل من انّه بمنزله الجزء من العقد و قلنا انّه يكون جزء مؤثّرا فى المنشأ 
انما هو على المشهور أوَّلا فالقبض فى الصَرف و السلم و الوقف و اشباهها محل اختلاف بينهم فى كونه شرطا فى الصححه او فى 
اللّزوم و كونه كاشفا او ناقلا وقد علم من جميع ما ذكرنا وجه القول بالبطلان رأسا و القول بالصتحه مع الاجازه و اما الصيحه مط 
فهو مبنيّ على ما تقدّم من الشّهيد ره من انّ الشّرط لا يوجب حمًا للمشروط له و انما فائدته التعليق و انعقاد العقد جائزا فعند 
تخلف المشروط عليه يكون للمشروط له الفسخ من غير توقف على التعذّر و كذا على القول بعدم جواز الاجبار و ثبوت الخيار 
بمجرّد تخلّف المشروط عليه و لو مع الاختيار ثم لا يخفى عليكك جريان الوجوه المذكوره فى الخيار المتّصل و اما فى الخيار 
المنفصل كالمقام فلا يخلو عن اشكال و هو عدم الخيار فى حال التصرّف النّاقل فلا وجه لبطلانه مط او جواز فسخه و يتعيّن 
الرّجوع الى المثل او القيمه و سيتعرّض المصنّف ره لهذا الكلام فى احكام الخيار عند التعرّض لتلكك الوجوه 


قوله (كان للمشروط له فسخه و الزامه بالوفاء بالشّرط) 


بمعنى ان على المختار كان للمشروط له اجازه البيع الواقع وح يسقط حمّه الثَابت بالشّرط لانّه اسقاط له و رضا بالعقد الاوّل 
بدونه و كان له عدم اجازته و ردّه فيكون باطلا و منفسخا و يجب على المشروط عليه الوفاء بالشّرط لعدم تعذّره ح و لا يكون 
معه خيار فانٌ بانفساخ العقد الثَانى و عدم تعذّر الشّرط لا موجب للخيار 


قوله (فالظاهر صبحه العقد التَانى) 


و على فيتعذر 


ص: انا 


الشّرط و يكون للمشروط له الخيار فاذا فسخ العقد ففى انفساخ العقد الثَانى من حين الفسخ او من صله او الرّجوع الى المثل او 
القيمه وجوه رابعها التفصيل بين التصرّف بالعتق و غيره و هذا التفصيل كما يجرى على هذا القول و هو المختار على تقدير عدم 
الاجازه مبتنا على عدم اجبار المشروط عليه كذلكك يجرى على المختار على تقدير عدم الاجازه و يجرى على القول بالصححه مط 
كما انّهِ يجرى فى القسم الاوّل و هو ما لو كان التصرّف و العقد الَانى غير مناف للوفاء بالشّرط الَّاانّ هذا التتفصيل لا وجه له 
اصلا لان البناء على التَعْلِيب انما هو فى مسثله الس رايه كما اذا كان العبد مشتركا فاعتق احد المالكين حص ته فانّه ينعتق حص ه 
الاخر عليه للتّغليب و ليس بنائهم عليه مط حتّى فى مثل المقام كما لا دليل عليه و دعوى ان فى العتق معنى القربه و العباده و حقّ 
الله تعالى و فيه حقٌّ للعبد أيضا مدفوعه بما ستسمعه فى المسأله الثَالِيه 


قوله (و ظاهره ما اخترناه و يحتمل ضعيفا 


يعنى انّ ظاهر س بطلان التصرّفات الواقعه فى العبد المشروط عتقه من البيع و الهبه و الوقف و هذا هو مختار المصنّف ره حيث 
قال خيرها اوسطها فلو باع بدون اذنه كان للمشروط له فسخه و الزامه بالوفاء بالشّرط و يحتمل ضعيفا ان يكون مراده فسخ العقد 
الال و ينفسخ ح هذه العقود و كونه ح خلاف المختار لدلالته على صمعه التصرّفات الواقعه لو لا فسخ المشروط له العقد الاوّل 
و وجه ضعف هذا الاحتمال ان كلمه كله له ظهور فى تعلق الفسخ بنفس المذكورات 


قوله ثم انْ هذا الخيار كما لا يسقط) 

اى لا سقط بتصوّف المشروط له قيما اتتقل إلبة:اذا تعذّر الشرط 

[قد عرفت أَنْ الشرط من حيث هو شرط لا يقشط عليه الثمن عند انكشاف التخلّف على المشهور] 
قوله (لانّه اما ان يكون مختلف الاجزاء او متّفقها) 


و الاوّل ما كان مثليا كما لو قال بعتكك هذه الصّبره بشرط ان تكون عشره ارطال و الثّانى ما كان قيميًا كما لو قال بعتكك هذه 
الارض على ان تكون عشره اجرب 

قوله بالمقابله فتأمقل) 

لا اشكال فيما افاده من ملا-حظه جانب الجزئيه فيما كان عنوان المبيع فى الحقيقه هو كونه كذا و كذا جزء فبعد ما علم انَّ 
المقصود بالبيع هو المقدار المعتّن و ان جرى العقد عليه بلفظ الشّرط لا بد من تقديم العنوان على الاشاره و كذلكك فى صوره 
الشكك لانن العرف حاكم فى هذا الشّرط بالمقابله و اما لو علم بكون القّدرط مأخوذا على حقيقته بان كان عنوان المبيع و 
المقصود منه هو هذا الموجود الخارجى فمن الواضح عدم حكمهم بالمقابله و التتوزيع و يلحقه حكم الشرط 


قال بعض الاعاظم الظاهر ان لفظه و فيه زياده من قلم النَاسخ و قوله منع مبتداء لقوله و 


ص: 949 


فيه مضافا الخ ه و العباره المصبححه بتصحيح والدى قدّس سرّه هكذا و فيه منع منع عدم المعلوميّه فيكون المنع الاوّل راجعا الى 
دعوى استلزام جهاله ثمن المبيع فى ابتداء العقد و المنع الثّانى مبتداء لقوله و فيه مضافا الخ 


قوله (و لعل هذا اظهر) 


الاقرب جريان ما قدّمناه فى التقيصه من انه لو كان عنوان المبيع و المقصود منه هو المقدار المعئن و كان الشّرط صوريًا فلا بد 
من تقديم العنوان و الحكم بان الزّياده للبائع و تخر المشترى للشّركه و لو كان الشّرط مأخوذا على حقيقته و عنوان المبيع هو 
هذا الموجود الخارجى فلا بد من الحكم بخيار البائع بين الفسخ و الاجازه لمجموع الشى ء بالتّمن و مع الشّك يلحق بالاوّل فانّ 
الظاهر انّ العرف يحكم بالمقابله فى هذا الشّرط سواء تبن التقيصه او الزّياده الَا اذا علم من قصدهما كون الشّرط على حقيقته و 
لو دلّت القرنيه على انّ المراد اشتراط بلوغه بهذا المقدار لا بشرط عدم الزّياده فحكمه ما فى المتن 


[مسأله فى حكم الشرط الفاسد] 


قوله (و لا تامّل أيضا فى ان الشّرط الفاسد لاجل الجهاله) 


قد عرفت فيما مرّ انّ جهاله الشّرط غير مفسد للشّدرط الا اذا اوجب الغرر فى البيع فلا تامّل فى ان الشّرط الفاسد لاجل الجهاله 
الراجعه الى جهاله احد العوضين يكون مفسدا للعقد و كذا الشّرط الغير المقدور اذا اوجب تعدذّر التَسليم فى احد العوضين و مثّل 
له فى الغنيه كما فى المتن باشتراط صيروره الزَّرع سنبلا و البسر تمرا و كذا الشّرط الفاسد من جهه كونه منافيا لمقتضى العقد 
يكون مفسدا له و امّرا اشتراط بيع المبيع من البائع ثانيا يكون مبطلا للعقد فبالاجماع و النصّ و كذا جعل الخشب المبيع صنما 
يكون مبطلا للعقد من جهه ان المعامله على هذا الوجه اكل للمال بالباطل امنا المنافع المحلّله فلا يجوز استيفائها من جهه الشّرط 
وامًا المحرّمه فللنّهى من الشارع 


قوله (لعموم الادلّه السّالم عن معارضه ما يخصّصه) 


نحو قوله تع احل الله البيع و غيره مما دل بعمومه او اطلاقه على صمّعه المعاملات المشروعه امضاء او تأسيسا و كذا عموم قوله 
تعالى أَوْقُوا بمالْمُقُودٍ بناء على كون مفادها الارشاد الى صيحه العقد و لكنّ الانصاف عدم صكحه التمتشكك ب أَوْقُوا بالْعُقُودِ فى 
المقام اذ لا اشكال فى انه مشتمل على الخطاب و لكنّ الشّأن انه ليس تكليفا محضا بل هو كنايه عن خطاب وضعي اعنى نفوذ 
العقد و مضئبه و على اىّ حال فالظاهر منه هو الوفاء بالعقد على ما هو عليه من الخصوصيات و حاصل غرض المائن قدّس سرّه ان 
المع لضفه العد كنبا كان فناء الشرط لا لآم مكل ببالحقة ركفيه العدرمات و القائل: بالأفاه لآ بك لمع افأمه ادلي 1 
انتظر للجواب 


قوله (و فيه بعد النتقض بالشّرط الفاسد فى التكاح 


ص: لاه 


اورد المصنّف قدّس سرّه على القائلين بان الشّرط الفاسد مفسد للعقد نقضين فى خصوص النّكاح احدهما النقض بالشّرط 
الفاسد الّذى يكون بمنزله جزء من الصَداق حيث انّ اللّازم بناء على الافساد هو سقوط المسمّى رأسا و الرّجوع الى مهر المثل مع 
ان الفتوى على خلافه كما فى صحيح الوشّاء عن الرّضا (ع) فيما لو جعل للمرأه عشرين الفا و لابيها عشره آلاف حيث قال (ع) 
المهر جائز و اذى جعله لابيها فاسد و قد يتوهّم ان بنائهم فى باب التكاح فى صور فساد الصُداق على انه اذا كان الفساد راجعا 
الى تقدير الصَّداق كما اذا عقدا على شى ء لا قيمه له اصلا كالعقد على حرٌ بتخل انه عبد يرجع الى مهر المثل و اذا كان راجعا 
الى تعيبنه كما اذا عقدا على مال فظهر انّه للغير يرجع الى مثل المسمّى او قيمته و التقض المذكور ملحق بالقسم الثَانى فانٌ فساد 
الشرط لا يوجب بطلان اصل التقدير بل غايته بطلان تعيين ما هو بمنزله الضميمه للصٌداق فيقوّم ما جعل صداقا مع الشّرط تاره و 
مع عدمه اخرى و يرجع الى التفاوت و ح فلو ثبت تسالمهم على عدم الرّجوع الى شىء مط و الاقتصار على ما هو المسممى كما 
هو الظاهر كان النّقض فى محله و الَا فمجرّد عدم الرّجوع الى مهر المثل لا يت به النتقض اقول ان اراد هذا القائل بيان توضيح 
للمطلب فلا بأس به و ان اراد توجيه اشكال على المصنّف ره فهو فى غايه الس تموط لان المخالف القائل بفساد العقد عند فساد 
الّرط يلزمه القول ببطلا-ن اصل التقدير و هو المسمّى و الرّجوع الى مهر المثل و الظاهر اتفاق الكل على عدم الرّجوع الى 
التفاوت فى الشّرط الفاسد الّذى يكون بمنزله جزء من الصَداق و الاقتصار على المستمى و لذا اعترف فى جامع المقاصد بان فى 
الفرق بين الشّرط الفاسد و الجزء الفاسد عسرا و ثانيهما ما سيصرّح به فى الجواب عن الدّليل الثَانى من عدم الخلاف نضًا و 
فتوى فى عدم فساد نكاح بمجرّد فساد الشّرط المأخوذ فيه فلا تغفل و اما التصوص الداله على ذلك فمنها صحيحتى محمّد بن 
قيس المتضمّنه إحداهما اشتراط المرأه فى عقد النكاح انّ بيدها الجماع و الطلاق و الاخرى اشتراط ان يجى ء الرّوجِ بالصّداق 
الى اجل و الا فليس له عليها سبيل و قد حكم (ع) فيهما بصيحه العقد و ابطل الشّرط و صحيحته الثَالثه فى شرط عدم التزويج و 
التسرّى و أنّه ان تزوّج عليها او هجرها او تسرّى فهى طالق و قد حكم (ع) فيها بصيحه العقد و ابطل الشّرط و انتظر للبحث عنها 


قوله (و ثانيا منع جهاله ما بإزاء الشّرط من العوض) 


المهم فى الجواب هو الوجه الاوّل و قد تقدّم توضيحه و للمناقشه فى هذا الوجه مجال اذ لو سلم انَّ للشّرط قسطا من العوض و 
اذا فسد صار العوض مجهولا فمضبوطيه التتفاوت عند العرف غير مفيد فانّ الّازم 


6٠١ ص:‎ 


هو علم المتعاملين بالعوضين فى حال العقد ثم لا-وجه لتفريق ما حكم به العأمامه من وجوب الا-رش فى المسألتين على كون 
التفاوت مضبوطا عند العرف فانّه لم يعلّل حكمه به بذلك و لا ملازمه بينهما 


قوله و ثالثا منع كون الجهاله الطاريه الخ) 


كما هو كذلكك فى مسئله فساد الجزء مثل العقد على ما يملكك مع ما لا يملكك كالخمر و الخْلّ و ما يملكه العاقد مع ما لا يملكه 
كما فى الفضولى و قد حكموا بصححه البيع فى الجزء الضّْ حيح للنّص و الاجماع فكما يحكم بالصيحه فيهما و لا يقدح الجهاله 
بسبب فساد الجزء لمكان معلوميّه العوضين عند إنشاء العقد و يحكم بالخيار لتبغض الصّ فقه فكذا فى فساد الشّرط لا مانع من 


فان قلت انّ هذا لا يتم فى صوره علم المتبايعين او احدهما بفساد الشّرط 

قلت قد سبق الجواب عن هذا فى ببع ما يقبل التملّكك و ما لا يقبله فراجع 

قوله او انتكشف فقد بعض الصّفات المأخوذه) 

و كذا تخلف الشّرط الضِّ حيح لاجل تعدّره او لامتناع المشروط عليه عن الوفاء نعم لو قيل بان العقد ليس مقيّدا بالملتزم بل هو 
مقتيد بالالتزام بحيث متى حصل كفى فى حصول المقتد و ان لم يأت بما التزم به لم يكن تخلف الشّرط الضّ حيح مط من موارد 
تقض لان المتخلف بالتعدّر او الامتناع هو الملتزم و امنا الالتزام فان كان صحيحا فقد كان حاصلا حين العقد و لم يتخلف فلا 
موجب للخيار او فساد العقد و أما اذا كان فاسدا فهو بمنزله العدم و الشّرط ح يكون غير حاصل و لازمه فساد العقد و لكنّ الشّأن 
فى ان اختيار كون الشرط نفس الالتزام مجرّد و هم فانٌ الغرض من الالتزام وقوع الملتزم فهو القيد و المرتبط بالعقد حقيقه و من 
الظاهر ان نفس الالتزام يعدّ فى ناحيه العقد و المعامله و الملتزم يعدّ فى ناحيه العوضين و الالتزام بنفسه ليس شرط و لم اجد 
قائلا بذلك فيما اعلم ثم اعلم انّ هذه النتقوض المذكوره انّما هى بناء على ما ذكره ره من منع كون ارتباط الشرط بالعقد على 
وجه يحوج انتفائه الى معاوضه جديده عن تراض جديد و اا بناء على ما هو المختار فى الشّرط الضّ حيح و الفاسد من انّه على 
قوله (و قد تقدّم ان ظاهرهم فى الشرط الغير المقصود) 

الانصاف ان عدّ هذا و كذا الشّرط الغير المذكور فى العقد من موارد النّقض فى غير محله لما مر من عدم لزوم هذين الشّرطين و 
عدم اجراء احكام الشّرط عليهما 

قوله (و حل ذلكك انّ القيود الماخوذه الخ) 


و فيه انّه لا اشكال فى كون القيود على قسمين كما ذكرنا فى المسأله الرّابعه من مسائل حكم الشّرط الصّحيح من ان الخصوصيه 


الفائته عند عدم الشّرط امنا ان يجعل الموجود مباينا لما وقع عليه العقد ففواتها يوجب بطلان العقد و اما ان لا يكون كذللكك 
ففواتها سبب للخيار لرجوع الشّرط ح الى لزوم البيع و الالتزام المبادلى الا ان المصئف ره يرجع القسمين الى 


ص: ذاه 


الغزف و الآنسناف اليس كذلكة بل بي القع فوط رقضة الشابدة فقا بجعلاة الوضت: العارضئى الذى ل مكون عند 
العرف ركنا قيدا ركتيا للمطلوب و قد يكون بالعكس و قد ذكرنا فى المسأله المشار إليها ان فقدان الشّرط اذا جعل الموجود 
مباينا لما وقع عليه العقد بلحاظ قصد المتعاملين فالعقد باطل سواء كان اخذ الخصوصيه بعنوان احد العوضين او بعنوان التوصيف 
او بعنوان الشّرط و اذا لم يجعل الموجود مباينا لذلكك لم يوجب فقدانه الا الخيار و السرٌ فى ذلكك ما ذكره قدّس سرّه فى الدّليل 
الْنَانى للمانعين للصيحه من انّ التراضى انّما وقع على العقد الواقع على انحو الخاصٌ فاذا تعذّرت الخصوصيه لم يبق التَراضى 
فالتم كك بالعمومات لصححه العقد فى غير محله لانّها مقدّده بالقصد المنفيٌ فى صوره فساد الشّرط فانٌ البائع انما رضى فى 
المبادله على هذا الشّرط واذا لم يسلم كانت تجاره عن غير تراض مع انّ التَراضى شرط اجماعا و قد اشتهر بينهم تبعيّه العقد 
للقصد و تمش كوا بهذه القاعده فى كثير من الابواب كشرط عدم اشاعه الحصّه فى المزارعه او فى المساقاه او فى المضاربه و 
شرط عدم التتزرويج عليها فى اللكاح و شرط عدم التصرّف فى المبيع و نحو ذلكك و الغرض من هذه الجمله ان العقد اذا امكن 
حصوله على انحاء مختلفه من الاطلاق و التقييدات المتكثّره الحاصله بالشّروط و غيرها فالعقد تابع للقصد بمعنى انّ الماهيّه 
المطلقه يحكم بحصولها فى ضمن ما قصد من افرادها كما ان المدار فى القصد هو قصد المتعاملين معا و لا يكفى فى ذلكك 
قصد احدهما و ليس المعنى انّ كلّ ما يترتّب على العقود من الآثار و الدَمرات الخارجه و الاحكام الأاحقه لا بد ان يكون 
المتعاملا.ن عارفين به و يقصد انه فى العقد و مع عدم القصد لا يصحٌ و الَا لزم بطلان اكثر العقود فما يحتمل وجوها كثيره و 
امكن تقيبد العقد المشتمل على العوضين الواجد لشرائط الصيحه ببعض منها و لم يذكر فى العقد شىء منها و لم يكن معيّنا 
عندهما فالقدر المشتركك من غرضهما و هو مطلق العقد الواقع يحكم بوقوعه و ما عداه يبنى فيه على الاطلاق و لا اشكال فى ان 
الشَّرط تعيين لوجه من الوجوه المحتمله و مع ثبوته فالعقد محمول عليه و قد علمت فيما سبق انّ الشّرط الواقع فى ضمن العقد 
ليس لمجرّد الا-لتزام فقط بل هو اما لربط اصل العقد و المعامله به و اما لربط لزومه به واذا كان لربط اصل العقد و كان فاسدا 
فما وقع عليه القصد من المركب لم يقع و المطلق لم يتعلّق به القصد و ليس العقد دانًا على وقوع المعامله و ان انتفى الشّرط بل 
هو دال على عدمه بدونه فالتمشسك بالعمومات لا ينفع فى الصححه لانّ العقد المعتن بنظر المتعاملين كان مقتضيا للأثر بهذا القيد 
و مقتضاه عدمه عند عدم القيد و ان شئت قلت ان العمومات من احلّ الله البيع و أَوْقُوا بالْعَقُودِ و المؤمنون عند شروطهم تدلّ 


ص: وله 


على البطلان للوجه الَذى ذكرناه بل لو فرض انَّ العقد بظاهره اقتضى الوقوع بدون الشّرط فاللّازم عدم الحكم بالصيحه لعدم 
القصد الى ذلكك نعم لو كان العقد دالا على قصدهما للوقوع بدون الشّرط بان دل على كون الشّّرط مرتبطا باللّزوم و قيدا 
للمدلول الالتزامى للعقد لا لاصله و لو بدعوى شهاده العرف بذلكك فى غير ما كان العقد ظاهرا فى كون الشرط قيدا لاصل البيع 
كما ذكرناه سابقا فى الشّرط الضِّ حيح فلا بأس فى الحكم بالصححه ثم انّه قد يتوهُم فى المقام اشكال و هو انه اذا كان الشّرط 
فابسيدا فكيف ترق الفقته 2 بافساده رابا افا برفع لزومه باثبات الخيار و الدّفع انّ فى صوره فساد العقد ليس ذلكك فى 
الحقيقه من ناحيه الشّرط بل لما عرفت من عدم التراضى و عدم شمول العمومات و كذلكك فى صوره صبحه العقد ليس السَبب 
فى الحقيقه لرفع الّزوم و الخيار قبيناة الول وعدا واضح جدًا و بالجمله فالانصاف انْ الشّرط الفاسد اذا كان قيدا لاصل 
المعامله بحيث يلحق باحد العوضين فى قصد المتعاملين يكون مفسدا للعقد سواء كان المشروط كليّا او جزئيا و اذا كان قيدا 
للزومها فلا يكون مفسدا و يحكم بصيحه العقد مع الخيار و اذا شكك فى ذلكك يحكم بصكحه العقد و من هنا يمكن ان يق انَّ 
التزاع لعله لفظيّ و لا يبعد ان يكون جماعه من القائلين بالافساد ارادوا القسم الاوّل و بالعكس و يجرى ما ذكرنا فى الشّروط 
المتعدّده فى العقد الواحد فقد يفسد العقد بفساد بعضها و قد يثبت الخيار و لو تعدّدت العقود فقد تفسد بفساد شرط واحد 
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عداه و الظاهر ان ما ذكرنا من القسمين لا يختصٌ بشروط البيع بل يجرى فى سائر العقود اللّازْمه بالاصل او بالعارض بل و فى 
العقود الجائزه اذا كان الشّرط راجعا الى اصل العقد ففساده يقضى بفساد الاذن و الاباحه 


قوله (على ان ليس منه علىٌ وضيعه) 


اى بشرط ان يكون الضّرر و النّقص على البائع الاوّل اذا باعه المشترى بالوضيعه و النقص و المشهور على بطلان هذا الشرط لانّه 
مخالف للكتاب و السنّه فال مقتضى القاعده وقوع النٌقص على مالك المال و احتسابه على الاخر لا وجه له 


فان قلت اذا اشترط دفع البائع الاوّل من ماله الى المتضرّر معادل النقص من دون ان يكون النّقص محسوبا عليه ابتداء لم يكن 
مخالفا للقاعده و لا مانع من صيّته الا شبهه الجهاله و قد سبق انّ الاقوى عدم اشتراط المعلوميه فى الشّرط 


قلت هذه جهاله يوجب الغرر فى البيع و العوض و قد سبق اعتبار المعلوميه ح و بالجمله الظاهر فساد هذا الشّرط لما ذكرنا و 
لاجل ذلكك يحمل خبر عبد الملكك على البطلان وان لم يكن صريحا فى ذلكك و فى المختلف ما يزيدكك بصيره فى المسأله و 
هذا لفظه قال الشيخْ فى ط و ف اذا باعه بشرط الاخسار عليه بطل الشّرط و هو الاشهر و فى 


ص: اوح له 


الاستبصار ما يشعر بجوازه فانّه قال من باع من رجل شيئا على ان ربح كان بينهما وان خسر لا يلزمه شىء ثم صدّر الباب بما 
رواه عن ابى الرّبيع عن الصَّادق (ع) فى رجل شارك رجلا فى جاريه فقال له ان ربحت فلكك و ان وضعت فليس عليكك شىء 
فقال لا بأس بذلكك ان كانت الجاريه للعامل بذلكك و من عادته فى هذا الكتاب ان يصدّر الباب بما يعتمد عليه ثب قال فامًا ما 
رواه احمد بن محمّد بن عيسى عن علىّ بن الحكم عن عبد الملكك بن عتبه قال سألت أبا الحسن موسى عليه السّلام عن الرّجل 
ابتاع منه طعاما او ابتاع متاعا على انه ليس على منه وضيعه هل يستقيم هذا و كيف يستقيم وجه ذلكك قال لا ينبغى ثم قال الوجه 
فيه ان يحمله على ضرب من الكراهه دون الخطر و هذا يعطى جواز البيع و الشّرط عند الشيخ و المعتمد بطلانهما معا بحديث 
عبد الملكك بن عتبه فانّه صحيح السّند و حمل الشّيخْ ممنوع و اما ما رواه الشيخ أوّلا فانا نقول بموجبه اذ نفى البأس فى ذلك لا 
يستلزم التمليك فنقول يجوز مثل ذلك على سبيل التبرّع لا الوجوب و سند روايه الشّيخْ عندى لم يثبت صيحته ه 


قوله (اذ مع صححه العقد لا وجه لكراهه الوفاء) 


الظاهر انّ المستدلٌ يرجع كلمه لا ينبغى الى اصل البيع و يحمله على الحرمه و يويجه ذلك بانّه لو حمل على الكراهه لزم صححه 
العقد و الشّرط مع الكراهه و مع صيحعه العقد لا وجه لكراهه الوفاء بالوعد لان العمل بالشّرط لا يخرجه عن كونه وفاء بالوعد و 
فى الاستدلال بالرّوايه وان رواها الَّمِخْ بسند صحيح ألا ما سيذكره المصنّف من ظهور لا ينبغى فى الكراهه و لا بأس فى ان 
يكون المراد كراهه هذا البيع فلا يدل على فساد الشّرط فضلا عن فساد البيع المشروط به و ثانيا لا دافع لاحتمال ارجاع لا ينبغى 
الى الشّرط سواء اريد منه الحرمه او الكراهه قولكم لا وجه لكراهه الوفاء بالوعد و الوفاء بالشّرط الفاسد مستحبٌ من حيث انه 
وعد يجاب عنه بان الوفاء من حيث الوعد غير الوفاء من حيث الشّرط فانٌ الوفاء بالمّرط واجب و يكون الكراهه متعلقه بجعل 
هذا الشّرط واجبا عليه و ثالثا لو سلمنا عدم ظهور لا ينبغى فى الكراهه فلا اقلّ من اجماله و كيف يمكن التمسشكك به لاثبات 
حرمه اصل البيع و فساده و رابعا لو سلّم الدّلاله على فساد البيع فغايه مدلول الرّوايه هو فساد البيع الوضيعه خاصّه و لا وجه لجعلها 
دليلا على الكلتِه و يتعدّى من موردها الى غيرها و من الواضح انّ محل البحث فى غير ما دلّ دليل خاصٌ من نصّ او اجماع على 
ناد عفد .رفسا شرطه و فيذا كله بالنظز الى صوصن التوانة لفقل علتك ان شرط الوخيقة فاسد لاله مخالق للكتات و 
السنّه 


قله( زواية ليقت الت قال فلك 


قوله 


ص: 6٠60‏ 
فلا بأس و دلالتها اوضح من الاولى) 


وذلك لان لا ينبغى فى الرّوايه الاولى و ثبوت البأس بالمفهوم فى الثاني لم يكونا صريحين فى ارجاعهما الى اصل المعامله و 
يقوم فيهما احتمال ارجاعهما الى الشّرط و اما هذه فصريحه فى انَّ متعلّق الباس و عدمه هو العقد لا الشّرط و ستعرف فى 
الجواب ان المقصود من متعلّق البأس و عدمه هو الشَّراء بالتقيصه الواقع بعد المعامله الا.ولى و فساده ح لا من حيث انّ فساد 
الشّرط يقتضى فساد العقد بل من حيث انْ العقد التّانى انما يقع مبتيا على الشّرط الفاسد و يبت هذا المعنى قوله (ع) و رضيا بعد 
قوله اذا لم يشترطا 


قوله (الناشى عن التزامه فى خارج العقد الاوّل 


و كذا يحتمل ان يكون وجه فساد الشّراء منه هو عدم رضاء البائع عن طيب النّفس بشرائه و انما يشتريه بنقيصه من جهه الالتزام 
بالشّراء فى المعامله الاولى و لا شكك انّ هذا الشّرط فاسد فالشّراء الواقع من حيث الالتزام بالشّرط الفاسد فاسد لانّه يكون وفاء 


بالشّرط 
قوله (و منها مرسله جميل و صحيحه الحلبى) 


و يرد على الاولى مضافا الى مخالفتها لفتوى المشهور و الى احتمال وقوع الشّرط فى عقد لازم اخر غير عقد بيعها و وقوع البيع 
غير مشروط فصححه بيع الجاريه ح من جهه عدم اشتماله على شرط فاسد انّ الرّوايه ليس لها ظهور فى الجمع بين الشروط الثلاثه 
فى بيع واحد و يحتمل قويًا ان تكون الواو بمعنى او و مع قيام الاحتمال يسقط الاستدلال و على الثَانِيهِ بان قوله (ع) فانّها تورث 
لا دلاله فيه اصلا على صححه البيع و غايته الدّلاله على انّ عدم الميراث حكم لا يقبل التخلف 


قوله (بل يمكن ان يستفاد من قوله بعد ذلكك) 

يردّه ان مجرّد الامكان لا يكفى مع قيام الدّليل القطعى على خلافه 

قوله (و يؤْيّده ما ورد فى بطلان الشّروط الفاسده) 

عبر ره بالتاييد إشاره الى ما سبق فى ذكره للنقوض بان المقصود من ذلكك انه لا يستحيل التتفكيكك بين الشّرط و العقدو 
الجواب انه قد عرفت ان الشرط على قسمين الاوّل ما يؤخذ بحسب قصد المتعاملين قيدا فى اصل العقد و الثّانى ما يؤخذ قيدا فى 
لزومه وفى هذا القسم لا يتسرّى فساد الشّدرط الى اصل العقد و شروط التَكاح كلها من هذا القسم لوضوح انَّ التكاح ليس 
بمعاوضه محضه و ليس الشّروط المأخوذه فيه لبيان ما يعتبر فى اصل المعاوضه و من حيث اعتبار معلوميّه العوضين حتّى يكون 
الفاقد للشّرط مباينا للواجد و لو فرض اخحذ شرط فى باب النكاح من القسم الاوّل كان مقتضى القاعده الافساد و لو فرض 
الاشتراط و اطلق المتعاقدان من حيث ارجاع الشّرط الى احد القسمين حمل على الثَانى لما عرفت من انه المتبادر من الشّرط فى 


ص: 0ه 


العقد حين الاطلاق و دعوى انْ ظاهر الاخبار الوارده فى شروط النّكاح و كذا كلمات الاصحاب فيها هو عدم الفرق فى صححه 
العقد وفساد الشّرط بين قصد الرّوجِين المعنى الاوّل او التَانى بل ظاهرهم ان محل البحث هو القسم الاوّل غير مسموعه لما 
عرفت من ان شروط التَكاح من القسم التَانى و ان ابيت عن ذلكك كله فالغايه انّه وردت أخبار فى باب التَكاح فى خصوص 
تشقن الشروظي امه الافضان على تلكه المزارة الشاضة و لين فيها ماهد ل كل يك الفقك تقول “تطلق تل تزع ننه 
و يكون قاعده فى ذلك الباب و مثله الكلام فى دعوى الاجماع فلنا منعه على اطلاقه لوقوع الخلاف بينهم فى الشّرط المخالف 
لمقتضى العقد و قد اختلفوا فى مواضع اخر أيضا منها اشتراط عدم المهر اصلا و منها اشتراط الخيار فى التكاح حيث لا خلاف 
بينهم فى فساد الشّرط و ذهب المشهور الى فساد العقد أيضا فيهما و ان ابيت عن هذا أيضا كان باب التكاح خارجا عن قاعده 
تبعيّه العقود للقصود بالتعتّد و النضّ و كان التصرّف المترتّب على العقد بعد انتفاء ما ارتبط به تصرّفا لاعن تراض جوّزه الشارع 
تعدا و قهرا على المتعاقدين و يكون من قبيل الاسباب 


قوله (لزوم الدّور و فيه ما لا يخفى 


اجاب فخر المحقّقين فى محكيّ الايضاح بانّ كون هذا شروطا مجاز لانّها تابعه للعقد او العقد سبب فيها فلا يعقل كونها شرطا 
له و انا دار بل هى من صفات البيع تختلف الاغراض باختلافها و عنه أيضا فى شرح الارشاد ناقلا عن والده ان هذا الدّور دور 
معتّه كالص لاه و اجزائها فانٌ مجموع الضّ لاه متوقفه على اجزائها من حيث الصححه و اجزائها من حيث الصبحه متوقفه على 
مجموعها و عن جامع المقاصد انّ الّروط شروط لتأثير العقد لا لنفسه و الاحسن ان يقال انّ البيع اذا لوحظ فى نفسه فصيحته 
موقوفه على عدم اشتماله على الشّرط الفاسد و ليست موقوفه على صيحه الشّرط لوضوح اله قد لا يكون له شرط واذا لوحظ 
مشتملا على الشّرط و قلنا بان الّرط الفاسد مفسد له فان اريد من صيّعه الشّرط الصبحعه الشّأئيه و صلاحته لان يقع صحيحا و 
واجب الوفاء فصتحه البيع يتوقف على صتهه الشّرط بهذا المعنى لكن صيحه الشّرط لا يتوقف على صيحه البيع بل على الشّروط 
المتقدّمه كعدم مخالفه الكتاب مثلا وان اريد من صحعه الشّرط الصححه الفعلييه و وجوب الوفاء به فعلا فهى موقوفه على صححه 
البيع لكن صححه البيع ليست موقوفه على هذه الصيحه هذا مضافا الى ان الدّور المتصوّر فى المقام على فرض تسليمه معىّ كما 


سمعته و لا غائله فيه 
قوله (ثمم على تقدير صححه العقد ففى ثبوت الخيار الخ) 


التقيبد بالجهل للاحتراز عن صوره العلم 


ص: ام 


بفساد الشّرط حال العقد بدعوى ان فى تلك الصّوره يكون مقدما على ضرر نفسه و الظاهر ثبوت الخيار للمشروط له من غير 
فرق بين الصّورتين لانّه على وفق القاعده لما تقدّم فى خيار تخلّف الشّرط من انَّ بانتفاء الشّرط و الخصوصيه المأخوذه فى الّزوم 
يكون الا-لتزام بالمبادله منتفيا و التعذّر الشّرعى كالعقلي و المشروط له لم يلتزم بالفاقد و انّما التزم بالعقد مع الشّرط و الزامه 
بالعوض من دون سلامه الشّرط له لفساده لا دليل عليه فلا موجب للزوم العقد بالنُسبه إليه و ادلّه لزوم الوفاء بالعقد انما يفيد 
الزوم على حسب ما اشتمل عليه العقد فان كان بلا شرط فلزومه على حسبه و ان كان معه و كان صحيحا فلزوم العقد على 
حسب ذلكك الشَّرط و ان كان فاسدا فلا لزوم له لان الفرض تعذّر الشّرط و بناء على ان الخيار فى صوره تعذّر الشّرط ليس على 
القاعده و انما ثبت فى بعض الموارد بالاجماع و نفى الضرر كان عدم الخيار مط ثم التتفصيل بين العلم و الجهل حسنا 


[القول فى أحكام الخيار] 
[مسأله فى أن الخيار موروث و الاستدلال عليه] 
قوله (الخيار موروث بانواعه بلا خلاف) 


الظاهر انّ اصل المسأله اجماعيّه و لا ينافى ذلكك الاختلاف فى بعض المواضع من جهه خصوصيه خارجه عن اصل المسأله 
كالخلااف فيما سيأتى من انتقاله الى الوارث فيما كان لاجنبي و الخلاف فى بقاء خيار المجلس بعد موت احد المتبايعين او 


كليهما فانَ القول بعدم البقاء انما هو من جهه دعوى حصول الافتراق بافتراق الارواح الّذى هو اعظم من افتراق الابدان 
قوله (لانّه من الحقوق كالشّفعه و القصاص) 


اما حقّ الشّ فعه فهو موروث يرثه جميع الورّاث حتّى الرّوجه على المشهور و قال بعض الاعاظم ظاهرهم انّ الرّوجه ترث حقّ 
الشَّمعه حتّى فى العقار اذى هى محرومه عنه و يمكن حمل كلامهم على غيره انتهى و لا يخفى انّ القول بارثها من حقٌّ الشّ فعه 
أذا كافق ميحروهه من متعلقها ف خاية الاشكال:و'ان قلنا يارثها من عق الكياز كما نعبيه لآله تسر فى الاخن ييا كون الخد 
شريكا و قد كان للمورّث بمعنى ثبوت حقٌّ ابطال المعامله و ارجاعها الى نفسه بمثل الثُمن الّذى نقده المشترى و إرثه عباره عن 
انتقال هذا الحقّ الى الوارث بان يرجع المعامله الى نفسه بمثل الشّمن من ماله و لا بدٌ فى ذلكك من كونه شريكا وامّا حقّ 
القصاص فموروث ولا يرثه الزّوجٍ و الزُوجه واذا صولح بالديه يرثانها بلا خلاف و فى إرث المتقرّب بالامٌ و النّساء المتقرّبات 
بالاءب خلاف و اما نقل كل منهما الى من هو عليه فلا اشكال عندهم ظاهرا اذا كان بالصّ لمح و نحوه و اما النّقل الى غير من هو 
عليه فعن جماعه المنع عنه بل الظاهر اتّفاقهم على ذلك اذ لم نطلع على قائل بجواز التّقل الى الاجنبيٌ او الى لم يكن شريكا 
فى متعلق الشّفعه من غير فرق بين النّقل مستقلًا و منضمما الى حصته نعم جوّز بعض نقل حقٌّ الشّفعه الى احد الشّركاء 


ص: له 


كان يصالح احدهم بمقدار حقّه فيما اذا كانوا ازيد من واحد و قلنا بجريان الشَّفعه فى ازيد من شريكين او كانوا ورّائا و نجه ح 
سؤال الفرق بين الانتقال القهرىٌ بالارث و النّقل الاختيارى الى الاجنبي باحد النُواقل خصوصا فى نقل الشّريكك بعد ثبوت الحقّ 
حقّه منضمّا مع حص ته مع انّحاد الكل فى كونه نقلا و يجاب بعد وضوح الفرق بان الارث مرجعه الى قيام الوارث مقام المورّث 
و لذا كان له ما تركك من حقّ و هذا بخلاف النّقل الاختيارى فانّه من تحويل الملكك من المالكك الى غيره صرفا لا من قيام الغير 
مقام المالكك انّ الفارق بين الحكمين بعد منع عموم يقضى بصححه اقل فى كل حقٌّ الا ما خرج و لو سلّم فمرجع الشّكك هنا الى 
الشك فى القابليِه الّتى لا يمكن احرازها بالعموم هو قيام الدّليل من الاجماع و غيره على الانتقال القهرى ثمٌ انه قد قدّمنا فى 
صدر البيع انّ حقّ الخيار أيضا يقبل التَقل الى من هو عليه دون غيره 


قوله (على انتفاء الخيار بالتصرّف معلّلا بانّه رضى) 
فانَ الخيار لو كان حكما لم يكن لسقوطه بالرّضا وجه 
قوله (لانّ الحقٌّ لا يتقوّم انا بالمستحقٌ) 


السَابق 


قوله (ففى الاجماع المنعقد على نفس الحكم كفايه) 


تضاف الى الشاحق الى و كل ماتركون كدلكت يشقا الموت الن الؤازك كمااهز الكآن فى غترسه احفر ق مضانا الى البنوي 
المرسل المنجبر بالعمل ما تركك ميت من حقٌّ فهو لوارثه المؤتّد بعمومات الكتاب و السنّه ثم اعلم ان هذا فيما كان الخيار 
حاصلا فعلا للمّت و أمّا اذا لم يكن حاصلا بالفعل كما لو مات البائع فى الثّلائه فهل ينتقل خيار التأخير الى الوارث كخيار رد 
الَنَمن و خيار الشّرط بعد شهر مثلا و نحو ذلكك أم لا وجهان من انّ السبب فيه الضّرر الحاصل بالتأخير فلا يتحمّق الَا بعد الثلاثه و 
سببيه ملكيه الحقّ ليست حقّا و فرق بين خيار التأخير و خيار الشّرط و الخيار المشروط برد التُمن فانٌ ملكيه الخيار فى الاخيرين 
حاصله و الرّمان المتاخّر يكون زمانا لنفسه كما فى تمليك المنفعه بعد شهر و من ان العقد سبب الخيار فيكفى وجوده فى 


توريث الخيار 
قوله (فلو فرض استغراق دين الميّت لتركته لم يمنع) 


الوجوه المتصوّره فى المقام ثلا-ثه الاسوّل ما جزم به المصنّف ره التّانى عدم التَوريث و لو على القول بانتقال التّركه الى الوارث 
فانّه ممنوع من التصرّف و الفسخ عملا بمقتضى الخيار تصرّف الثَالث ان حقٌّ الخيار حكمه حكم المال فعلى القول بعدم انتقال 
المال الى الوارث لا ينتقل ذلكك أيضا و على القول بالانتقال ينتقل 


ص: 0 


الحقّ أيضا لكنّه كما يكون ممنوعا من التصرّف فى المال فكذلكك يكون ممنوعا من العمل بالخيار و الاقوى هو الاوّل للعمومات 
ولا-مانع من كون الخيار لشخص و يرثه ورثته و العين الّتى تعلّق بها الخيار لشخص اخر لان ملكيه الخيار لا دخل لها بملكيه 
العين و لا تلازم بينهما و معنى كون الخيار حمًا مالا ليس الا تعلقه بالمال لا كون المتعلق أيضا ملكا لمالكك الخيار و لا بعد فى 
تقلط القن علج امال المال فى جلك :لد حص قير 1و خراة طق .يلكة ‏ الختار اذا كات جنا تاها لهاو لمووته واششرف :فى 
خيار الاجنبيّ انْ القول بعدم انتقاله الى وارثه انّما هو من حيث انّ ظاهر الجعل او محتمله مدخليّه نفس الاجنبيّ فلا يدخل فيما 
تركه و الَما فلو علم بجعل الخيار له من دون اختصاص بشخصه ورث الخيار ورثته بعد الموت للعموم نعم لو كان اعمال الخيار 
مزاحما لحقّ الغرماء و ضررا عليهم انّجه المنع ح لذلكك و تقويه المصنّف ره للتتفصيل المنسوب الى فخر الدّين ره فى إرث 
الرُّوجه للخيار بالنّسبه الى العقار لا ينافى جزمه هنا بالتّوريث مط حنتّى بناء على عدم الانتقال لثبوت الفرق حيث انّ الرّوجه 
ممنوعه محرومه من الارث فعلا و شأنا بخلاف الوارث مع الدّين و لو على القول بعدم انتقال التتركه إليه حيث انه ممنوع فعلا لا 
شأنا لوضوح انّ باداء الدّين او الابراء عنه مثلا يكون ملكا فعليا للوارث و لعمرى ان الفرق بين المسألتين واضح 


قوله (و لو كان حرمانه من المال لتعتبد شرعىّ كالزٌوجه) 


و يستدلٌ للوجه الاوّل و هو عدم الارث مط بما ذكره المصئف ره من ان ما يحرم منه هذا الوارث ان كان قد انتقل عن المت 
فالفسخ لا معنى له الخ و ليس غرضه قدّس سرّه من عبارته ما يلوح من ظاهرها و هو ان الخيار حقٌّ فيما انتقل عنه حتى ينكر 
ذلك عليه بما سبق فى معنى الخبار من انه ملكك فسخ العقد و حله بل مقصوده انّ الخيار وان كان حمًا متعلقا بالعقد من حيث 
حله و فسخه الما انّ هذا التعلق ليس من حيث نفسه و بذاته بل لكونه طريقا لاسترجاع ما انتقل عن صاحبه و ردّ ما انتقل إليه و 
هذا ممتنع فى حقّ المحروم و لا معنى لفسخه و ان شئت قلت انّ الاصحاب صرّحوا بكون الخيار حم مايا و به عللوا توريثه و 
اماد فق الع البالن انه بكر متاق الحن جا لامدر الى وى الكان أودوا زه معد فيضو الأاوني اننال ركان كانت ماد وس 
عتما انتقل عن المت فبفسخها لا ينتقل إليها بإزاء ما ينتقل عنها من الْتُمن شىء من المثمن و ان كانت محرومه عمّا انتقل الى 
المت فهو لباقى الورثه و لا سلطنه للزّوجه المحرومه و الخيار حتّى فيما انتقل عن المت بعد احراز تسلّط الفاسخ على ما وصل 
بإزائه لانّه حقّ يتبع متعلقه فارثه تابع لارث متعلّقه و اذا لم ترث من متعلق الخيار و هى الارض فكيف ترث من الحقّ 


6٠١ ص:‎ 


التَابع له و الجواب ما ذكره أيضا من انْ الخيار لا يقتضى الملكث كخيار الاجنبئ فعمومات الارث بالنسبه الى الخبار لم يخرج 
عنها الرّوجه وان خرجت عنها بالنّسبه الى المال فالتِعيَه ممنوعه و قد سبق معنى كون الخيار حمّا مالا وقد يتوهّم انَّ 
الأمعمتحان تنص 1 يثقاء الآرض على نلكة مالكها و كذلك القدح واقه" ان الال لايعازض الذلل و سكدل للوتجه الثانئ و 
هو الا.رث مطلقا بان الخيار ليس الَا الدلطنه على الفسخ و الامضاء و هو متعلق بالعقد و قد مرّ انّه ملكك فسخ العقد من دون 
مدخليه له بالمنتقل عنه او إليه و ان كان لالزمه رد ما انتقل الى المبّت و استرداد ما انتقل عنه و ما سبق من انّ الخيار و ان كان 
متعلّقا بالعقد و حله الا انّ هذا التعلّق يكون طريقا لاسترجاع ما انتقل عن صاحبه و ردّ ما انتقل إليه لا يلزمه دخول المنتقل عن 
الشيك إلى ملكدتنى الخداوو فد أشرنا ال :ان التحنت المتكو ل له الكار باط على الزك: و الاسترداة مودق :ان مداخل فق 
ملكه شىء او يخرج عنه و كذا الوكيل و اذا كان حقيقه الخيار مجرّد حل العقد و فسخه من دون اعتبار امر اخر و يعود العوضان 
الى مالكيهما فاذا كان الفاسخ هو الميّت كان العوض مردود إليه و أما اذا كان هو المحروم من إرث المال فبفسخه اما ان يقال 
بالرد عن المت و الا-سترداد إليه ثم يرئه سائر الورثه مستدلًا بان الحقٌّ النّابت للمّت كان لازمه ذلكك و اذا انتقل هذا الحقّ الى 
الوارث لزم ان يكون كذلكك أيضا او يقال ان الخيار فسخ العقد فحسب و لازمه الردٌ و الاسترداد الى المالكين و بالفسخ يعود 
العوضان الى المالكين الفعلتيين و هما من عليه الخيار و سائر الورثه و الفسخ انّما يؤثّر من حينه و استلزام فسخ المورّث فى حياته 
بالتقل عنه و الانتقال إليه انما هو من حيث كونه مالكا ح لا-من حيث مدخاته لذلك فى حقيقه الخيار حتّى يلزمه العود الى 
ملك المتّت بعد فسخ الوارث و بالجمله لا مانع من شمول العمومات لارث الزّوجه من الخيار مط بالنسبه الى العقار سواء كان 
العوضن راجها ]لبه او الن روه امن الور ته" بل الطاهن انها قرت الخبان وان كان العوضيان كلافنا من العقان و ستل الوه الثالت 
وهو الّذى صرّح به فخر الدّينَ و هو ظاهر مختار والده أيضا بانّ حقّ الخيار علقه لصاحبه فى الملكك المنتقل الى الغير من حيث 
التسلط على استرداده الى نفسه او من هو منصوب من قبله كما فى الاجنبي و هذه العلاقه لا ينتقل من المت الا الى وارث يكون 
كالميّت فى كونه مالكا لان يملكك فاذا فرض ان المت باع ارضا بثمن فالعلاقه المذكوره انما هى لسائر الورثه دون الزّوجه لانْها 
بالخبار لا تردٌ شيئا من الارض الى نفسها و أمَا اذا كان الميّت قد انتقلت إليها الارض كان الثّمن عند البائع 


0١١ ص:‎ 


متزلزلا فى ملكه فيكون فى معرض الانتقال الى جميع الورثه و منهم الرُّوجه و الجواب ما عرفت من ان حقيقه الخيار ليس الا 
التدلطنه على حل العقد و لا مانع من كون الخيار لشخص و يرثه ورثته و متعلقه لشخص اخر ولا تلازم بينهما و ما ذكر من انَّ 
حقٌّ الخيار علقه لصاحبه فى الملكك المنتقل الى الغير من حيث التسلط على استرداده حقٌّ لا محيص عنه لانّه كما عرفت لازم 
الخاودو أنا"التقنيك بانشرذاده إلى لقبدزاو نه هو شصوت من قيله فيو فين الذعوئ ولا حدافن تبلط القير فلي ادخال المال فى 
ملك الشّخص قهرا و اخراجه عن ملكه كذلك فالعلااقه المذكوره كما انّها تنتقل الى وارث يكون كالميّت فى كونه مالكا 
تنتقل أيضا الى وارث يكون كالمتّت فى كونه مالكا لان يملكك من غيره فبعد شمول العمومات لارث الزّوجه من الخيار تكون 
هى كالأ-جنبيّ المنصوب من قبل المالك فكما انّ الأجنبئ يتسلّط بعلقه الخيار على استرداد العين الى من نصبه فكذا الرّوجه 
تتسلط على استرداد العين الى ورثه زوجها و غايه الفرق انّ احدهما بجعل المالكك و الاخر بجعل الشّارع و فى الحاشيه التقريريّه 
بعد اختياره لهذا القول استدل له عقيب تمهيد انّ اعتبار الحقوق الّتى هى من الا-مور الاعتباريّه النّفس الامريّه تاره على وجه 
الموضوعبتيه سواء كانت من الحقوق المتقوّمه بشخص خاصٌ كحقٌ المضاجعه و الحضانه أم لا كحقّ القصاص و حدّ القذف و 
اخرى على وجه الطريقيه لاكتتساب المال و جلب منافع الا-موال كحقّ الخيار انّ هذا الحقّ حيث اعتبر لجلب المال لا يمكن ان 
ترثه الرّوجه اذا انتقلت الارض عن المت و لا ينافى ذلكك كون الخيار عباره عن التسلط على الفسخ و الامضاء و عدم كونه تابعا 
لارث المال لانن انتقاله الى الوارث يتوقف على كون الحقٌّ متروكا بحيث لو لم يملكه الوارث لبقى الحقٌّ بلا مستحقّ و كونه 
متروكا يتوقف على اثبات كونه مما يستجلب به شىء انتهى و هذه عباره اخرى عن انْ مشروعلبه الخيار للارفاق و فى صوره 
البيع لا ارفاق بحال الرّوجه اصلا بل الفسخ ضرر عليه لانّها ان لم تفسخ ترث من التَمن اذا كان غير ارض بخلاف ما اذا فسخت 
فالتَمن يأخذه المشترى و الارض يأخذها الورثه و فيه انّ الارفاق و استجلاب المال حكمه لا عله و الّا كان اللّازم انتفاء الخيار اذا 
كان حل العقد و فسخه مضرًا بحال المختار و يستدلٌ للوجه الرَابع وهو عدم الجواز فيما كان ما يحرم الوارث عنه منتقلا الى 
المتيت و الاشكال فيما كان منتقلا عنه بما فى المتن نقلا عن جامع المقاصد و فيما ذكرناه كفايه إن شاء اللّه تعالى 


قوله (و لذا قوّى بعض المعاصرين) 
هو صاحب الجواهر ره 
قوله (فلو علل بارثها دار) 


و تقريبه انّ إرث الرّوجه من التّمن متوقف على فسخها و فسخها متوقف على ارثها للخيار و ارثها للخيار موقوف على ارثها من 
الثمن و كونه موروثا حتّى يكون لها فيه حقّ وفيه ان ارثها للشُمن بمعنى ملكها لثمن موقوف على 


01١ ص:‎ 


فسخها و فسخها موقوف على ارثها للخيار و ارثها للخيار ليس موقوفا على ارثها من الثُّمن بالمعنى المذكور و هو استقرار ملكها 
لمن فانٌ ذلك انما يكون بعد الفسخ المتاخحر عن ارثها للخيار و ان اراد انّ ارئها للخيار موقوف على ارثها من الثَمن بمعنى 
مجرّد استحقاقها لان تملك منه ففيه انّهما فى مرتبه واحده من دون توقف لاحدهما على الاخر فانٌ الخيار و استحقاق الارث من 


الْثُمن من دون فعليّته يحصلان فى مرتبه واحده 
قوله و الاصحّ اختيار المصنّف لان الشّراء يستلزم الخ) 


الظاهر انّه بوبك'دكم الور بما ذكرنا و يريد ان ارثها من التَمن و ان كان موقوفا على الخيار الَا ان الخيار موقوف على استحقاقها 
الْثُمن بمنزله الجزء من التّركه و بالجمله الدّور معىّ 


قوله (يحتاج على هذا التقدير الى تكلّف زياده تقدير) 


إشاره الى ما ذكره فى أوّل كلامه حيث قال فارادت الفسخ لترث من الثّمن و اما على التّقدير الاخر فلا يحتاج الى تقدير فارادت 


قوله (كما سيجى ء فى احكام التصرّف) 

و ذلكك كما لو اشترى عبدا بجاريه مع الخيار له فقال اعتقهما 

[مسأله فى كيفيّه استحقاق كلّ من الورثه للخيار] 

اشاره 

قوله (اوضح استحاله و اظهر بطلانا 

و ما اعترض به بعض فى المقام بانّه ان كان غير معقول لم يكن القول به فى شى ء من المقامات مع انّه قائل به فى حقٌّ القصاص 
والشَّفعه و نحوهما فستعرف دفعه وان ثبوت الحقٌّ لاشخاص متعدّدين مستقلًا فى تلك المقامات ليس من باب قيام اضافه 


واحده باشخاص متعدّدين 


قوله (و تركه للوارث حقٌّ واحد شخصيئ) 


اعلم ان الحقّ اذا كان من باب الاضافه كالملك يمتنع ثبوت واحد شخصى منه و قيامه بالاشخاص المتعدّدين فكما يمتنع توارد 
يكون لكل منهما منع الاخر و اذا لم يكن كذلك كالولايه و حقّ المطالبه و الاستيفاء فلا مانع من ثبوته لاشخاص متعدّدين و 


ذلكك كثبوت حقٌّ الخيار للاب و الجدٌ اذا جنّ العاقد فانّ الحقٌّ واحد و مضاف الى المجنون الا ان لكل من الولئين مطالبته و من 
هذا القبيل حدّ القذف فاذا مات المقذوف عن وارثين يكون لكل منهما استيفائه مستقلا و كذا حقٌّ القصاص فاذا قتل واحد 
جماعه يكون لكل واحد من اوليائهم حقٌّ القصاص و مطالبته على المشهور و اما إرث حقّ الشّمعه بحيث يكون لكل واحد من 
الورثه استيفائه فهو من جهه ثبوت المقتضى و هو الشّركه فانّ المقتضى لثبوت حقّ الشّفمعه للميّت بالاخذ بتمام المبيع هو كونه 
تتوكااو هذ الافتفنات ثابك لكل مق الووقو مروية 


ص: اإدادلة 


وان كان بمقدار الحصّه الَا انه يجوز لاحدهم مع عفو الباقين الاخذ بتمام المبيع من جهه ثبوت المقتضى و هو كونه شريكا و 
يجرى ما ذكرنا فى تعدّد الش ركاء فى الشّ فعه ابتداء بناء على جريانها فى ازيد من شريكين فانّها تكون بالحصّه لكن اذا اسقط 
احد الشّريكين حمّه جاز للآخر الاخذ بها فى الجميع لثبوت المقتضى و هو الشّركه و بالجمله ليس ثبوت حقٌ الشّفعه لاشخاص 
على الاستقلال من باب اضافه واحده الى ازيد من واحد بتمامها اذا عرفت ما ذكرنا فان اريد من استحقاق كل منهم خيارا مستقلًا 
كمورّئه بحيث يكون له الفسخ فى الكل و ان اجاز الباقون فى عباره المتن المتقدّمه استحقاق كل مستقلًا بحيث يكون له الفسخ 
فى الكل سواء كان الاجازه من الباقين قبله او بعده بحيث يثمر تقديم الفاسخ على المجيز و ان تار الفسخ كما فى خيار 
المجلس للمتعاقدين فينفذ فسخه و لو بعد اجازه الباقين و لا يثمر اجازتهم الَا بالنُسبه الى انفسهم كما فى عفو بعض المستحقّين 
فى حدّ القذف و حقّ الشّعه فهو ممتنع عقلا لاستحاله ان يكون الاضافه بوحدتها مضافه الى الاثنين و ان اريد منه استحقاق كل 
منهم للخيار بحيث يكون له الفسخ فى الكل و ان اجاز الباقون بعد الفسخ بحيث يثمر تنفيذ السَابق و تقديمه سواء كان مجيزا او 
فانبيكا و دكون الخبار عقا وابغدا قاقما نكل واخدامن الووثة موحت الاغمال:ز الالسعقاء ظ: استقلال الو كيل المقوض :و 
موكله و استقلال الأب و الجدّ اذا جِنّ العاقد فهذا ليس بممتنع عقلا الَا انّهِ لا دليل عليه فى مقام الاثبات لانّه خلاف ظاهر النبؤى 
و غيره من ادلّه الارث مضافا الى انّه يوجب استعمال الكلام فى معنيين كما فى المتن و الى هذا الوجه يرجع ما ذكره من الوجه 
الرَابع و هو تعلق الخيار بالمجموع من حيث تحمّق الطبيعه فى ضمنه فانّه أيضا يفيد استقلال كلّ واحد منهم بالفسخ ما لم يجز 
الادخر و الفرق بينهما انما هو من حيث الكيففيه فانٌ استحقاق كل منهم مستقنًا فى الوجه الاوّل بكلا معنييه انما هو بثبوت الخيار 
لكل من حيث هو و اما فى الوجه الرَابع فلتحمّق الطبيعه فى ضمن كل واحد و على اىٌّ حال فالمعنى الاخير أيضا لا وجه له لما 
افاده من عدم الدّليل على تعلّق الخيار بالطبيعه فانّ الظاهر من ادلّه الارث سواء كان بلفظ المفرد او الجمع هو تعلقه بالاشخاص و 
ليس الطبيعه من حيث هى موضوعا للحكم و من انَّ ادلّه الارث مفادها بالنّسبه الى المال و الحىّ واحد و من المعلوم انّ المالكك 
للمال ليس هو الجنس المتحمّق فى ضمن المجموع 


قوله (فالمتيقّن من مفادها هو ثبوت الخيار الواحد الشّخصى للمجموع) 


واغانة جا وظه نه لقوق الناق ما لقان البدا ليست يوه وافالق #وشييكلة حفن رن العا هذا القول ان قفيقة كا شى ينه 


فقسمه المال انما هى باعتبار نفسه و قسمه الحقٌّ باعتبار التتحجير لوارثه يفهم منه انّه يقسَم بينهم على حسب 


ص: ودادلة 


تيه الاركن يعت أن لكل حل فى امقدار.مق الارضى لو كان واركا لها كان لهنذلكف و كذا ف حى القصاصض و كلق الدهن وحن 
الخيار فالحقّ غير قابل للتجرّى عقلا الا انه يعد من القابل له عرفا لان نظرهم فى ذلك الى متعلقه فيعدٌ تجزّيه باعتبار متعلقه 
تجزّيه نفسه و الحاصل ان المفروض شمول الاندلّه للحقّ و كون مفادها واحدا بالنّسبه إليهما و لازم ذلكك ما ذكرنا و لازم ما 
ذكره المصئّف اما دعوى عدم الشّمول و هو خلاسف الفرض و خلاف الواقع أيضا و اما دعوى اختلاف المفاد بِالنّسبه إليهما 
بإراده إرث كل واحد حصّ ته بالنَسبه الى المال وارث المجموع من حيث المجموع بالنسبه الى الحقٌّ و هو مستازم للاستعمال فى 
معنيين حسبما اعترف به آنفا فى ردّ الوجه الاوّل انتهى و انك ترى الّه لم يزد على اصل الدّعوى شيئا و ما ذكره فى معنى ما 
تركه المت من حقّ التتحجير لوارثه هو عين الدّعوى و لااريب فى ان بعد امتناع تجزّى نفس الحقّ فحمل ما تعرّض للقسمه على 
ثبوتها فيما يحصل باعمال هذا الحقّ اولى و اقرب بفهم العرف من حمله على تجرّى الحقّ باعتبار متعلّقه و دعوى استلزام 
الاستعمال فى معنيين لو سلم فهو مشتركك الورود مضافا الى الّه ليس المراد قسمه المتروكك باعتبار نفسه فى المال و قسمته 
باعتبار ما يحصل بعد الفسخ فى الحقٌّ بمعنى لحاظ هذين الامرين فى المعنى مستقلًا حتّى يلزم الاستعمال فى المعنيين بل المراد 
من ادلّه القسمه معنى واحد و هو قسمه المتروك الا انّ مصداق ذلك بالنّسبه الى الحقّ هو قسمه العين المستردّه بالفسخ او ثمنها 
الباقى فى ملكك الورثه بعد الاجازه فلا يجوز لاحدهم الاستقلال بالفسخ لا فى الكل و لا فى حص ته و توهّم انّ ذلكك يستلزم 
الضّرر على من اراد من الورثه الفسخ و ابطال حقّه مع عدم إراده الباقين مدفوع بما ستسمعه فى المتن من ان الحقّ اذا كان 
مشتركا لم يجز اعماله الا برضى الكل كما لو جعل الخيار لأجنبتين على سبيل التوافق و ما يقال من ثبوت الفرق بين المقامين 
حيث ان فى المقام لكل من الشّريكين حمًا بمقتضى ادلّه الارث كما ترى فانّه مبن على القول التَانى و هو استحقاق كل واحد 


من الورثه خيارا فى نصيبه 

قوله (ما تقدّم من عباره التحرير ثم التذكره) 

اراد من عباره التتذكره ما ذكر فى خيار العيب من انه لو اشترى عبدا فمات و خلّف وارثين الخ و دلالتها فى غايه الظهور 

[فرع فيما اذا اجتمع الورثه كلهم على الفسخ فيما باعه مورثهم] 

قوله (فرع اذا اجتمع الورثه كلهم على الفسخ) 

لا بدّ فى المقام من توضيح امور الاوّل انّه لا كلام فى ان الخيار هو ملكك حل العقد و فسخه من غير نظر الى كونه عن نفسه او 


غيره و اذا انتقل الى الوارث كان المنتقل إليه هو هذا الحقّ من دون مدخلبه لان يفسخ عن نفسه او عن الميّت الثَانى ان انتقال 
اضافه الملكك او الحقّ تاره بمبادله الملكك و العوضين 


ص: 016 


اذى هو احد طرفى الاضافه و المتكفّل لحصول هذا الامر هو العقود المعاوضيّه المملكه للعين او المنفعه و اخرى بتبدّل المالكك 
اذى هو الطرف الأخر لتلك الاضافه و المتكفّل لهذا هو الارث فانّه عباره عن تبدّل المالكك مع بقاء الملكك و الاضافه التى بينه 
و بين المالك على حاله ففى إرث الحقّ تنحل الاضافه القائمه بين الحقّ و المورّث من طرف المورّث و تقوم بالوارث مع بقاء 
الحقّ على ما هو عليه النَاات قد عرفت انّ الخيار عباره عن مجرّد حقّ حل العقد الا ان الكلام فى ان الوارث اذا فسخ هل يكون 
فسخه نيابه عن الميّت بمعنى انه يفسخ عنه فينتقل المال الى الميّت بمعنى انه يقدّر حا و مالكا حال الفسخ فيؤثّر الفسخ فى 
الخروج عن ملكه و الدّخول كذلكك ثم ينتقل الى الوارث او يكون فسخه عن نفسه من حيث انه قائم مقام المت فى الفسخ برد 
الَنَمن او بدله و تملك المبيع و عليه فيكون حقٌّ الخيار للوارث كحقٌ الل فعه له حيث عرفت انه يعطى الثَمن من ماله و يتملك 
المبيع لنفسه و الاظهر عند المصنّف هو التّانى و مقتضى النَظر خلافه لان الخيار هو ملكك فسخ العقد و الفسخ ليس الا رفعا للبيع 
الواقع و ليس من المعاوضات فبالفسخ يرجع كل مال الى مالكه الاصلى و منه الى وارثه و الرّجوع الى الوارث انّما هو من جهه 
كونه قائما مقام المت لا من جهه انه مالك له فعلا اذا تمهّقدت هذه فنقول ان حصل الفسخ و كان عين الثّمن موجودا دفعوه الى 
المشترى من غير فرق بين اجتماع الورثه كلهم على الفسخ او انفرد بعضهم بذلكك بناء على القول بجواز الفسخ لبعض الورثه و 
يستردٌ مال الميّت او بدله و يقسّم بين الورثه و هذا واضح جدًا من دون فرق بين ان يكون فسخ الوارث نيابه عن المبّت او يكون 
فسخه عن نفسه لان بالفسخ ينتقل عين الثُمن الموجود الى المفسوخ عليه و ان لم يكن عين الثُمن موجودا و كان للمدّت مال اخر 
اخرج من مال الميّت من دون فرق أيضا بين ان يكون الفسخ نيابه عن الميّت او يكون فسخ الوارث عن نفسه و قد يتوهّم ان بناء 
على مختار المصنّف فاللّازم اشتغال ذمّه الفاسخ بالبدل و رجوع العوض إليه ولا يجب اعطاء البدل من مال المت لان المفروض 
عدم اشتغال ذمّه الميّت بالبدل حتّى يخرج من تركته و دفعه فى غايه الوضوح لما عرفت من انّ الارث هو تبديل المالكين فقط و 
ليس من باب المعاوضه و اذا كان المت تالفا للبدل و له مال آخر وجب اخراجه عن ماله و ان لم يكن للمتّت مال فبناء على انَّ 
الوارث يفسخ عن نفسه من حيث انتقال الحقٌّ اذى كان للمتيت و هو جواز الفسخ لنفسه إليه يرجع المال الى الوارث و يشتغل 
ذمّته بعوضه و بناء على الوجه الأخر لا يكون مال الورثه عوضا عن المبيع الَا على وجه كونه وفاء لدين المت و هذا هو المختار 
لان الفسخ لا يثمر الا رجوع كل من العوضين الى محلّه اذى خرج عنه فيرجع المنتقل عن المت إليه و يشتغل ذمّته ببدله فى 
لثمن الكلى و حيث لم يكن له مال كان للمفسوخ 


ص: 017 


عليه حبس ما انتقل إليه أوّلا حتّى يستوفى دينه من المتّت و قد ظهر مما ذكرنا انه لو قلنا بجواز الفسخ لبعض الورثه ففسخه 
يوجب حل العقد و رجوع المبيع الى الميّت ثم الى جميع الورثه و لا موجب لانتقاله الى الفاسخ وحده وما فى المتن من كون 
ولا-يه الوارث لا كولايه الول او الوكيل فى كونها لاستيفاء حقٌّ للغير بل هى ولايه استيفاء حقّ متعلق بنفسه فهو كنفس الميِت لا 
نائب عنه فى الفسخ تامٌ لا اشكال فيه الَا أنّه قد علم ان الحقّ التَابت لنفس المئِت لم يكن الا حل العقد من غير مدخايه لخصوصيه 
كونه لنفسه 


قوله (و فى اشتراط ذلك بمصلحه الديّان و عدمه وجهان) 


استدلٌ فى مجمع الفائده للوجه الاوّل بان سبب الحجر فى الابتداء موجود فى الاستدامه و هو حفظ مال النّاس و عدم الْتَضبِيع 
فكما منعه الحاكم عن البيع فى الابتداء كذلكك يمنعه فى غيره مع اشتماله على عدم الغبطه خصوصا بالنسبه الى عدم الفسخ فاه 
لا يكلف بشىء اصلا مع المصلحه له و لغيره فال فسخه مثلا يصير سببا لتضبيع مال الديّان فى الجمله فسند الاجماع هنا أيضا 
موجود و مجرّد وجود سببه حال عدم الحجر لا يقنضى ذلك مط حتّى مع وجود الدّليل على عدمه و بالجمله ما اعرف الفرق 
بين منعه من البيع بقوله لا تبع و بين منعه من الفسخ بقوله لا تفسخ فانْ كله تصرّف مالي موجب لفوت مال الديّان فى الجمله بل 
فى الثّانى قد تعرض المصلحه لهما فلا يبتعد جعل مدار الامر فى غير الابتداء مط على المصلحه كما فى الردٌ بالعيب فانٌ الوجه 
اذى ذكره له فى التّدُكره بعينه جار فى الخيار انتهى و حاصله تعلّق حقوق الغرماء باعيان الاموال فلا يسوغ التصرّف فيها بما 
يبطل حقّهم و الالوجه عدم الاشتراط فانٌ دليل المنع عن التصرّف المخرج فى صوره الدّين عن الحكم بجواز التصرّف الثَات 
بمقتضى الاصل و عموم الم لطنه هو الاجماع و هو دليل لبِى و المتيقّن منه هو التصرّف المبتدأ و سبب جواز الفسخ امر متحمّق 
قبل الحجر من دون فرق فى ذلكك بين الفسخ بالخيار و الفسخ بالعيب فانّ العيب و ان كان ظهوره بعد الحجر الَا ان التّربب هو 
العيب الموجود حال العقد و ظهوره كاشف عن تقدّم سببه على الحجر و ما افاده فى مجمع الفائده ففيه أوّلا ظهور الفرق بين 
الابتداء و الاستدامه فانّ الحجر يقتضى تعلق حقٌّ الغرماء بمال المفلس على حسب ملكيته فان كان الملكك لازما تعلق به حقّهم 
كذلك و ان كان متزلزلا- فكذلك و الحجر لا يقلب الملك عمًّا هو عليه و الاجماع غير منعقد على الحجر مطلقا و ثانيا لازم 
عدم الفرق عدم جواز الفسخ الَّا باذن الغرماء حتّى فى صوره المصلحه كما هو الحال فى التصرّف المبتدأ و هو كما ترى و فى 
المسأله وجه ثالث و هو التفصيل بين الفسخ بالعيب و الفسخ بالخيار باشتراط المصلحه فى الاوّل و عدمه فى الثَانى و هو المنقول 
عن الْتذكره و الارشاد للعلامه 


ص: /1م6 


و المحكيّ عن الشّهيد و استدلٌ له فى محكيّ التذْكره بقوله و فارق الفسخ و الاجازه بالخيار الردّ بالعيب لان العقد فى زمن 
الخيار متزلزل لا ثبات له فلا يتعلق حقٌّ الغرماء بالمال و يضعف تعلّقه به بخلاف ما اذا خرج معيبا و اذا ضعف التعلّق جاز ان لا 
تعن تخرظط الفطلاندق ونفه غردة انمع العنا دف العيت هو العتي الموستوة فى زه النكه لك المدادك ف تنك المتعوقه 
فالفسخ بالخيار و العيب مشتركان فى تزلزل العقد نعم التَرَازك فى العقد الخيارى ثابت ظاهرا و واقعا و فى ظهور العيب ثابت 


قوله (المستلزم لدخول المبيع فى ملكك الميّت) 


و الانصاف انه كذلكك لان حقٌّ الفسخ ينتقل الى الوارث على نحو ما كان للمتت و مقتضى الفسخ رجوع كل من العوضين الى 
مالكه الاصلى فينتقل البدل الى المفسوخ عليه و يدخل المبيع فى ملكك الميّت و قيام الوارث مقامه بادلّه الارث لا يوجب ثبوت 
حقّ للوارث على غير النّحو الى كان للمورّث و ليس الفسخ الا حل العقد الَا انّه يستلزم دخول المبيع فى ملكك المت و الحقّ 
الّذى كان للميت هو مجرّد جواز الفسخ و حل العقد و خصوصيه كون الفسخ لنفسه لم يكن داخلا فى ماهه الحقّ حتّى يلزم ان 
يكون انتقاله الى الوارث بهذه الخصوصيه و يكون فسخ الوارث أيضا لنفسه 


قوله (من دون ان يلزموا الخ) 


لا تدل هذه التّديره على انتقال تمام المبيع الى الفاسخ وحده كما ان مجرّد ردّ الَمن من اموالهم لا يدل على كونهم مالكين 
بالاصاله للمبيع المفسوخ لاحتمال رجوع المبيع بالفسخ الى المورّث و اشتغال ذمّته بالبدل و يكون ردٌ الورثه مثل الثَمن من 
اموالهم على وجه كونه وفاء لدين الميّت و هذا لا اختصاص له بالورثه بل يجوز للغير أيضا اداء ذلكك الدّين نعم لو ثبت جريان 
التريره على عدم التزامهم باداء ديون المت منه بعد الاخراج و كانت شرعتيه فهى تدلٌ على عدم الانتقال الى المورّث و الانتقال 
الى الورثه بالاصاله فى خصوص إرث خيار البيع المشروط برد النَمن ولا وجه ح للتعدّى منه الى سائر الخيارات مسائل الاولى 
اذا شرط الخيار بشرط المباشره له بلسانه فالظاهر صيحه الشّرط و لزومه و اذا مات لم ينتقل لورثته لسقوط الحقٌّ بموته ولو شرط 
فى ضمن العقد عدم انتقال الخيار الى الوارث فالظاهر البطلان لانّ اشتراط عدم الانتقال مخالف للسّدنه فلا يشمله ادلّه الشّروط و 
يندرج الخيار المجعول فى عموم ما دل على انتقال ما ترك الميّت من حقّ الى وارثه الا اذا رجع الى اشتراط المباشره فيصحح 
الثَانيه هل يجب اعلام الوارث او وليه بثبوت الخيار و حقّ فسخ العقد له وجهان من انه موروث و من اصاله البراءه و المال عين 
مملوكه للغير و ايصاله إليه يتوقف على اعلامه بخلاف الحقٌّ فاه 


ص: 018 


لا يكون شيئا لمن عليه الحقّ يد عليه الثّالئه لا يختصّ إرث الخيار بالبيع و يجرى فى جميع العقود من الصّلح و الاجاره و غيرهما 
لعدم اختصاص دليل الانتقال بالبيع نعم لو كان الخيار فى الصّلمح ما دام العمر بناء على جواز الجهاله فى الضّلمح فبالموت ينقطع 
الخيار و لا يبقى حقّ يكون موروثا 


[مسأله لو كان الخيار لأجنبىٌ و مات] 
قوله (و هذا لا يخلو عن قوّه) 


فان كان الظاهر من لفظ المشترطين للخيار عدم الاختصاص و فهم بان الغرض ثبوت الخيار له و لعقبه انتقل الى وارث الاجنبئ 
لعموم ادلّه الاءرث و ان كان الظاهر خصوصيه مباشره الاجنبئ للفسخ و انَّ الغرض كونه له بنفسه و هذا هو الغالب سقط ولم 
ينتقل منه الى غيره و ليس معناه عدم الارث بل قصر الملكك الى زمان كما فى العمرى و الاجاره مع اشتراط المباشره 


قله (فيظون ورج ذلكه قبناء الرحه المد كرو فكي ول 


امنا الال فلانتقاض الوجه بما ذكره فى عبد الاجنبيّ من انه لا يتوقف على رضا مولاه و اما التَانى فكذلك حيث يستفاد منه عدم 
توقف اعمال العبد الخيار على اذن المولى و رضاه اذا لم يمنع حمًا للمولى و على اىّ حال فتوضيح المسأله فى طيّ امور الاوّل 
محل البحث انما هو بعد الفراغ عن عدم كون العبد مسلوب العباره بحيث يكون عبارته كعباره الصبى و المجنون و السشكران غير 
كاشندعها فى الشبعير كشنا صهيها وغيرائز ثى اذق الموك قن قوله و فعله كما لا منسابى لحف بالعافف فى مالك العيه و 
عدمها الثّانى لا اشكال فى صبحه جعل الخيار للعبد مع اذن المولى و رضاه بذلكك و كذا لا اشكال فى انه لا يصجح اذا كان اعمال 
الخيار مزاحما لحمّه و مفوّتا لخدماته الّتى على العبد و لم يرض بجعل الخيار له و اعماله منه و انّما الخلاف و الاشكال فيما اذا 
لم يكن منافيا لحمّه و فيه وجهان بل قولا-ن مبتئيان على ان العبد ممنوع من التصرّفات مط و انّه لا يقدر على شى ء اصلا الا 
ال روريات الّتى بها قوام عيشه و الا-مور الّتى لا يعد شيئا عرفا كالتكلم و المشى و التمدّد لا كالضٌّ .مان و الخيار او ان ذلكك 
مختصٌ بما ينافى حقٌ المولى ذهب بعض الى الثّانى بدعوى اتصراف الادلّه عن التصرّفات الغير المنافيه و بدعوى معلوميه كون 
ذلك لرعايه حقوق المولى و الاقوى هو الاوّل لقوله تعالى ضَرَبَ اللَهُ متنا عَئِداً مَمُلوكاً لا يَمْدِرُ عَلِمْ شي ءِ فانْ القيد و ان كان 
اصله كونه احترازيّا انا انّ الظاهر من الآيه كون عدم القدره توضيحيا كقوله تعالى مَمْلُوكاً و سلب القدره شرعا عن العبد على 
الشّى ء عباره عن حرمه ذلك الشّى ء عليه ان كان متعلّقا للتتكليف و عدم نفوذه ان كان متعلقا لحكم وضعيّ و بعباره اخرى عدم 
قدره العبد عباره عن ان الشّىء بفعله او بتركه ليس باختياره من دون اذن سيئده و اريد منه الفعل بحكمه الوضعي و التكليفى 


بجامع واحد من دون مجاز او عموم مجاز نعم الاحكام الالهتّه 


ص: 01 


العامّه الاصلته الّتى يشتركك فيها جميع العباد من الاحرار و العبيد خارجه عن حكم الآيه و قد تقدّم فى شروط المتعاقدين نقل 
صحيح زراره المروىٌ فى يب و قه الشّاهد للظهور المذكور و انّ الشَّىء اذى حكم الآيه بسلب قدره العبد عليه يعمٌ ما لا ينافى 
حقٌّ المولى و دعوى الانصراف غير مسموعه لوضوح انّه انّما يكون فيما كان غلبه الوجود او الاستعمال موجبا لظهور اللّفظ عند 
الاطلاق فى نظر العرف الى خصوص بعض الافراد على نحو يوجب تعينه و لا ينسبق الى الذّهن كذلكك من لفظ الشّى ء فى الآيه 
خصوص ما ينافى حقٌ المولى و تقدّم تمام الكلام فى المسأله فى المتن فى شروط المتعاقدين فراجع ثم ان فى قبال القول التّانى 
قولا اخر و هو عموم الشَّى ء لجميع افعاله غير الضروريّات فلا يجوز له المشى و التكلّم و تمدّد الاعصاب و نحو ذلك و ضعفه 
ظاهر الثّااث هل الخيار المجعول للعبد فيما يصيح ذلكك يرجع الى مولاه أو لا الظاهر التَانى لوضوح عدم دلاله جعل الخيار للعبد 
على جعله للمولى بشئ ء من الثلالات الثلث من دوق فرق يبن كوق العيد لانحد المتعاملين او لاتجنيق بو دعوئ أن مادل على ان 
ما كان للعبد فهو لمولاه يعم الاموال و الحقوق يدفعها ان الظاهر اختصاصه بالاموال و على فرض العموم يكون المراد الحقوق 
الَتتى تختصٌ بالعبد و لا ترجع الى غيره و فى المقام و ان كان الخيار له الا انّ للمتعاقدين تعلقا به و قد شرطوه للعبد على نحو 
الخصوصيه القائمه به الرَابع بناء على عدم رجوعه الى مولاله هل ينتقل بموته الى مولاله بالارث أم لا الظاهر ان حكمه حكم 
الا-جنبي فان كان الظاهر من لفظ المشترطين للخيار خصوصيه مباشره العبد للفسخ سقط بموته و لم ينتقل الى غيره وان كان 
الظاهر من لفظهما عدم الاختصاص فعلى القول بعدم التوارث بين العبد و الحرٌ سقط أيضا و على القول بالتوارث ورثه المولى و 
التفصيل موكول الى محله الخامس اذا عامل العبد مع الخيار لنفسه باذن مولاه ثتم مات العبد ثبت الخيار لمولاه اذا كانت المعامله 
له ولا اشكال فى ذلكك و ليس ذلكك بسبب الارث حتّى يجرى فيه الخلاف المتقدّم بل لانْ ملكيه الخيار تابعه لملكته العين و 
فى الوك الثبادنى الو عد الحنك او الابعم البضدول له الخار اذا كان الشار مقضابه بالمناشوه و ابسن الجوون فنن اللخباز 
سقط خياره و الا فيراعى افاقته و ان لم يكن على نحو الاختصاص يقوم ولتِه مقامه 


[مسأله و من أحكام الخيار سقوطه بالتصرّف بعد العلم بالخيار.] 
قوله (و قد صرّح فى التذكره بان الفسخ كالاجازه) 


لا بأس بذكر امور الاوّل لا اشكال فى انْ الفسخ كالاجازه يكون بالقول و بالفعل و التصرّف ان وقع فيما انتقل عنه كان فسخا و 
ان وقع فيما انتقل إليه كان اجازه التَانى لا اشكال فى عدم انفساخ العقد بالتصرّف فيما انتقل عنه انَا اذا دل التصرّف المذكور 
على إراده الفسخ فالمسقط للخيار هو التصرّف المؤذن بالرّضا او الفسخ و ليس الفسخ و سقوط الخيار بالتصرّف تعدا شرعيّا 


ص: رده 


من غير ان يكون فيه دلا-له عرقئه على فسخ العقد لعدم دليل عليه و ان فرض القول به فى الاجازه مع انّه لا وجه للقول به فيها 
أيقبا و على اي حال قل ربيب أن الأضل فى كل معائله الفساه اناما دل عليه الذليل ولادريب أن ادله العقود و الايقاغات 
باجمعها لا تنصرف الا الى ما هو المدلول عليه بشى ء صريح الدّلاله بل لا يعدّ ما هو مظنون الدّلاله بيعا او صلحا او طلاقا او 
رجوعا و على فرض الشكك فالمرجع هو الاصل الثَااتْ ان التصرّف المشكوكك اقترانه بقصد الفسخ لا يحكم بكونه فسحا فانَّ 
الحكم به ان كان لاجل التعتّد فقد عرفت منعه و ان كان لاجل انْ هذا التصرّف لو لم يكن فسخا لكان ممنوعا منه شرعا 
لمصادفته ملكك الغير على المشهور من الانتقال بنفس العقد و الاصل يقتضى حمل فعل المسلم و وقوعه على الصححه فهو فى 
محل المنع ضروره ان حمل فعل المسلم على الضّ حيح لا يفيد ارادته الفسخ اذ الضحيح من التصرّف شرعا ما لا يكون محرّما و 
كما ان قصد الفسخ يرفع وقوع الفعل على وجه الحرمه فكذلك التصرّف على وجه الاطمينان برضا من انتقل إليه لشاهد الحال و 
نحوه او التصرّف على وجه الغفله عن الانتقال منه و انّه لغيره و هكذا و توهّم ان الاصل عدم ابتناء تصرّفه على وجه الاطمينان و 
الرّضا و كذلك الغفله مدفوع بانّه ان اريد من الاصل الاستصحاب فهو معارض بان الاصل عدم ابتنائه على قصد الفسخ مضافا 
الى انّ الاصل المذكور لترتيب كون التصرّف على وجه الفسخ مثبت و ان اريد منه الظاهر فهو على وجه الاطلاق ممنوع الرَابع ما 
ذكره المصئّف ره من انّ حمل التصرّفات المشكوكه كونها بقصد الفسخ على إراده انفساخ العقد قبل هذه التصرّفات اسهل من 
حمل التصرّفات المشكوكه على الاجازه و الرّضًا بالعقد لا يخلو عن نظر لما عرفت من عدم تمامه الاستدلال باصاله الصحه بل 
لقائل ان يقول انْ الامر هنا اشكل و ذلكك مضافا الى ورود النصّ بدلاله الفعل على الرّضا و عدمه فى الفسخ من جهه انّ الاجازه 
رضا بالعقد و الفسخ حلّ له و لازمه التتمليك و التملكك فهو فى الحقيقه معامله جديده و دلاله الفعل على الاوّل اسهل و اقرب 
الخامس ستسمع انّ مثل التصرّف الْمذى يحرم شرعا التصرّف الى لا ينفذ شرعا فيجرى فيه ما ذكرنا فى الامر الثَالث و اما 
حكومه اصاله عدم الفضوليه على اصاله عدم الفسخ بتقريب انّ الشكك فى الفسخ ناش عن الشّك فى الفضوليه و قصد العقد عن 
الغير فهو من الشّكك فى التربب و المستب و الاصل فى السّدبب حاكم على الاصل فى المستّب فهى ممنوعه فانٌ الشّكك فى كل 
منهما ناش عن الشّكك فى كيفته الحادث المعلوم و انّما يكون من باب السببته اذا كان التصرّف لو خلى و طبعه دانًا على الفسخ و 
ليس كذلكك بل هما فى عرض واحد 


[مسأله هل الفسخ يحصل بنفس التصرّف أو يحصل قبله متّصلًا به؟] 
قوله (من دون ان يدل عليها بفعل مقارن) 


فان قلت 


01١١ ص:‎ 


لا مانع من حصول الانشاء و منه الفسخ بمجرّد التيّه و القصد و فى بعض الرٌّوايات إشاره إليه على انّ المدار على المدلول و 
الدّال انما يعتبر للدّلاله فاذا علم المدلول بنفسه فلا حاجه الى الدّلاله 


قلت نعم و لكن ظاهر الاصحاب و طريقه الشَّرِع عدم اعتبار التيه وحدها فى العقود و الايقاعات و ما يتعلّق بهما كما لا يخفى 
على المتتئع و لهذا انكروا على الشَّيخْ ره فى اثباته النذر بمجرّد التته و هو الموافق لمقتضى الاصل و اما التتعليل بالرّضا فى بعض 
الرّوايات فقد عرفت الّه اما لبيان الحكمه او عله مقتده بالاجماع 


قوله (لانْ الفعل لا إنشاء فيه) 


و ما قاله السيّد الطباطبائى ره لم افهم الفرق بين القول و الفعل فى امكان الانشاء بهما و عدم الدّلاله ممنوع بل المفروض الدّلاله 
والافكيف بكرة كاهفان لا تحب ان.كوة دالاعلن الانشاء.و الاقالقول أيعنا كذلكك أذ كوي إتقاء او اخارا الما ستفاة مح 
الخارج لا من نفس اللّفظ كما لا يخفى ه ففيه ان القول دالٌ على الانشاء و استفاده ذلكك من الخارج لا ينافى ما هو محل البحث 
فانٌ اللفظ فان فى المعنى و القائه القاء للمعنى فاذا فرض كون اللّفظ إنشاء لا خبرا كان المعنى نفس الانشاء و اذا كان محتملا 
لكونه خبرا او إنشاء و استفيد احدهما من الخارج فهذا غير مخل بان اللّفظ دالٌ على معنى و هذا بخلاف الفعل فانّه دال على 
قصد ذلك الفعل لا على قصد إنشاء الفسخ مثلا بذلكك الفعل نعم قد يكون الفعل مضافا الى دلالته على قصد الفعل الّذى هو 
بمنزله دلا له القول على الانشاء فيما قصد ذلكك دانًا على قصد الانشاء قبله و ليست هذه الدّلاله عامّه وقد عرفت انَّ التصرّف 
المشكوك اقترانه بقصد الفسخ لا يحكم بكونه فسخا فالفعل دال على قصده ابدا و اما دلالته على قصد الانشاء كدلاله القول 
عليه فلا-و لذا لم يكن كاشفا عن الفسخ على وجه الاطلا-ق ثم ما قاله أيضا من انّ لازم ما ذكره كون الملكيه او الاباحه فى 
المعاطاه حاصله بالاراده المتّصله به و لا قائل به ففيه ان الكلام فى الته المقترنه بالفعل و ان الفغل وحده ليس دانًا على الانشاء 
بحيث يكون الانشاء مدلولا له و لا بد من نيه الانشاء مقترنا بالفعل اما مقارنا له او قبيله مصلا به وفى الفسخ حيث لا يجوز 
التصرّف الا بعده يكون كاشفا عن ننه الانشاء قبيله و اما فى المعاطاه اذا كانت مقرونه بقصد الملكيه فلا محذور فى مقارنه الفعل 
و الانشاء معا ولا يلزم ان يكون الانشاء قبل المعاطاه نعم هى وحدها بدون التيه غير مؤثّره و هذا لا كلام فيه 


قوله (نعم يلزم من ذلكك ان لا يحصل الفسخ باللّفظ اصلا) 


و فيه ان المدّعى هو دلاله الفعل على قصد الفسخ قبله فيما كان كاشفا عنه و اما الّفظ فهو مسبوق بقصد 


ص: 077 


الانشاء من اللّفظ ابدا لوضوح استحاله استعمال اللفظ فى معناه الّا بعد لحاظ المعنى و تصوّره فى الذَّهن و ليس مسبوقا بقصد 
نفس الفسخ ابدا نعم قد يكون كذلكك 


قوله (و كيف كان فالمسأله ذات قولين) 


و المذى دعاهم الى القول الثّانى و هو حصول الفسخ قبيل التصرّف هو الخلاص عن لزوم الاشكال بعدم صيحه التصرّفات من 
حيث عدم مصادفتها لملكك العاقد بل حرمه بعض التصرّفات و الانصاف انْ هذا القول حسن لا بأس به و الاشكال بان الفسخ و 
الاجازه من الايقاعات و قد مر انّها لا تحصل بمجرّد القصد من الرّضا القلبى و الكراهه الباطتيه و لا بدّ فى حصولها من تحّق 
امرين الانشاء و كونه خارجيا من القول او الفعل الصّريحين او الظاهرين مدفوع بما افاده فى المتن من ان المسلّم هو عدم وقوعها 
بمجرّد القصد من دون ان يدل عليها بفعل مقارن له و على اىّ حال فلاصحاب القول الاوّل فى دفع الاشكال مسالكك منها القول 
بفساد التصرّف لو كان الفسخ بالبيع و نحوه فكيف اذا كان بالانتفاع و فعل الحرام و عن التحرير الجزم بالحرمه و على هذا القول 
فان لم توجد قرنيه دالّه على إراده الفسخ من البيع فلا اشكال فى بطلان البيع و عدم حصول الفسخ و ان وجدت فان دلّت على 
الفسخ قبل البيع حصل الفسخ و صم البيع و الَّا حصل الفسخ بالبيع ولا يصمح البيع لعموم لا بيع الا فى ملكك و منها ما عن 
التذْكره من منع عدم صيّحه حصول الفسخ و العقد بشىء واحد بالنسبه الى شيئين نعم لا يصيح كون الى ء الواحد مملكا و 
فسخا له و فيه ان المفروض حصول الفسخ بنفس التصرّف مع ان التصرّف و تمليك الغير موقوف على الفسخ و كيف يصحح 
كوك اقل الواحد فيا اى تملكاءو حفسة يكون ملكا و انا اسلغله التكير ققد عل رطلان الثائيه بوسوه الأول :ان صيكتها 
موقوفه على وقوعها امتثالا لامرها و لا امر بها حين فعلها لان امرها سقط بفعل الاولى فيمتنع وقوع الثاني صحيحه ما دامت الاولى 
باقيه بصفه الصححه اذ لا امتشال عقيب الامتثال فالَانِيه تقع باطله جزما سواء صدرت عن عمد او غفله عن الاولى و هى تبطل 
سابقتها أيضا فانّها لا تقع بقصد الافتتاح الا بعد رفع اليد عن الاولى و العزم على استيناف الصّ لاه و هذا العزم و ان لم نقل بكونه 
من حيث هو هو موجبا للبطلا-ن و كذا التكبيره لو لم تكن بقصد الافتناح وان لم نقل بكونها موجبه للبطلا-ن لكن اقترانهما 
يوجب البطلان من حيث انّهما معا يكون سببا لرفع الهيئه الاتصاليه بنظر العرف و قد جعل الاصحاب نظر العرف مناطا فى الفعل 
الكثير الماحى لصوره الصّلاه و 


ص: إرفده 


من الواضح ان اعاده تكبيره الاحرام الّتى هى عباره عن استيناف الضّ لاه اشدّ تأثيرا لدى العرف فى محو الصّوره القائمه بالاولى 
مع ما بعدها من تاثير مثل الطفره و نحوها ممما مثّلوا بها لمحو الصّوره و فيه مواق للنْظر الاوّل انّ التكبيره اذا كانت بقصد الافتتاح 
فهى تقع لصلاه اخرى و مع قطع النَظر عن النّهى عنها من جهه قطع الضّ لاه كيف تكون امتثالا عقيب الامتثال الثَانى ان وقوعها 
بقصد الافتتاح لا يستلزم رفع اليد عن الاولى و العزم على استيناف الضّ لاه بناء على جواز تجديد التنِه فى الاثناء متى اريد الثَااث 
انّ عدّها من الفعل الكثير ممنوع غايه المنع و الشّاهد هو الاحاله على العرف و ليس هذا الا استحسانا محضا ثم لا يخفى انَّ 
بطلان التكبيرتين مبني على عدم بطلان الضّ لاه بنتيه الخروج كما عرفت الاشاره إليه و الا فقصد الافتتاح ثانيا لا يكون الَا بعد رفع 
اليد عن الاولى فى صوره العهد و مع الّدهو لا يكون الا بعد ان يرى الإنسان نفسه خارجا فلا يبقى معه اثر للغرم السابق اى يرتفع 
الاستدامه الحكمته التى هى مناط القول بالبطلا-ن بتيه الخروج فيتّجه ح صححه الضّلاه بالتكبير النانى و الى ما ذكرنا من وقوع 
الثاني صحيحه على التَقدير المذكور ينظر من قد البطلان كما فى القواعد بعدم ننه الخروج قبلها الثانى ما افاده المصئف قدّس 
سرّه فى كتاب الضّ لاه لصوره العمد من انّها زياده واقعه على جهه التتشريع و فيه بعد تسليم الكبرى أوَّلا انّه يمكن اتيانها بقصد 
الاحتياط لاحتمال خلل فى الاولى او برجاء ادراكك الفضيله و الاشكال بعدم امكان الاحتياط فى مثل تكبيره الافتتاح التى تتوققف 
اعادتها على الابطال المنهي عنه غير مسموع لانْ مضافا الى عدم جريان ما ذكر فى النّافله لو اتى بالثّانيه على سبيل الاحتياط كون 
الاحتياط غير ممكن لا ينافى قصده الدّافع للتشريع و ثانيا انْ بعد رفع اليد عن الاولى و استيناف الصّلاه بالثّانيه كما هو لازم قصد 
الافتتاح لا يكون زياده و لا تشريعا لما تقرّر فى محله من انّه يشترط فى صدق الزٌياده قصد كونه من الاجزاء الَااث ان قصد 
الافتاح بمعنى الدّخول فى الضّ لاه يقتضى الخروج بالثّانيه عدا انعقد بالاولى ضروره عدم تعمّل قصد الدّخول هنا مع بقاء 
الدّخول بالاولى و الخروج عنها منهيّ قال تعالى و لا تبطلوا اعمالكم فتبطل الثاني المقصود بها ذلكك و لذا اشرنا الى ان البطلان 
مبنيئ على عدم نيه الخروج قبلها او عدم كونها مبطلا و الا وقعت الثاني صحيحه و فيه مضافا الى صدور هذا الحكم من لا يرى 
القدح فى الصّ لاه بتيه الخروج كالمحقّق فى الشّرائع و الشّهيد فى البيان و الى وجوه المناقشات فى دلاله الآيه على حرمه الابطال 
بمعنى القطع و الخروج و قد ذكرها المصنّف قد ره فى كتاب 


ص: ازفنة 


الرّسائل انْ العموم انّما يصح التمشكك به بعد احراز كون قصد الافتتاح و رفع اليد عن هذه الضّ لاه ابطالا اذ يحتمل قويًّا ان يكون 
زياده النّانيه بعد القول بانّ نيه الخروج بنفسه غير مبطله موجبه للبطلا-ن و الانقطاع لا ان تكون قاطعه و مبطله حتّى تكون منهيّه 
عنها و هذا كله على انه لا ملازمه بين الثَانيه و الخروج بها عن الصَّلاه بناء على جواز تجديد التئِه فى الاثناء الرَابع دعوى الاجماع 
من جهه زياده الدّكن فبطلان الثّانيه من جهه ان الضّ لاه انعقدت بالاولى و بالثانيه بقصد الافتتاح يتحقّق زياده الركن لان تكبيره 
الا-حرام ركن و عدم الاعتداد بها بتكبيره الا--حرام شرعا لوقوعها باطله لا ينافى ترتّب ابطال الضّ لاه عليها للاكتفاء فى الابطال 
بالرّياده ايجاد صوره الفعل ثانيا و الا لا يمكن حصول الزّياده المشروعه بالضّروره و يتحقّق الصوره هنا بقصد الافتتاحه و فيه 
مناقشه ظاهره لابتنائه على ما هو المعروف بينهم من بطلان الضّ لاه بنقص بعض افعالها و زيادته عمدا و سهوا يسمّى من اجل 
ذلك بالرّكن مع انْ غير واحد منهم فّدره بما كان نقصه عمدا و سهوا مبطلا من دون التعرّض لزيادته فلا يصِحٌ الاستدلال 
للمدّعى بالاجماع على انه ركن اذ لم يعلم كونه بهذا المعنى مرادا للمجمعين و المتيقّن من الاجماع انّما هو كونه ركنا بمعنى 
كون نقصه مبطلا مط و اما فى صوره الزّياده فالاصل عدم البطلان الَا مع ثبوت الدّليل انَا انّ فى الجواهر بعد الحكم ببطلان 
الضّ لاه بزياده التكبيره قال بلا خلاسف اجده فيه بين القدماء و المتاَرين و تمام الكلام موكول الى محله و منها انّ المحضّلى 
للملك و الفسخ هو القصد المقارن للعقد و الايقاع السَابق عليهما آنا ما و يحصل بهما و التقدّم ذاتىئ بمعنى ان الفسخ و العقد و 
ان حصلا معا و اجتمعا زمانا و كان العقد متوقّفا على الملك و الملكك على الفسخ و الفسخ على العقد الَا انّ الفسخ مقدّم رتبه 
على الثّانى فيقدّر الملكك آنا ما للفاسخ ثم ينتقل الى المشترى فيكون من قبيل من باع مال الغير ثم ملكه نعم ذلك موقوف على 
وجود الدّليل و الدّليل فى المقام على تحمّق الفسخ مضافا الى ان الظاهر انعقاد الاجماع عليه هو كون الفعل بنفسه مصداقا للفسخ 
بالحمل الشّائع الضّ ناعى و اختار هذا الوجه جماعه من الاصحاب و فى الجواهر و هذا وان ارتكبناه فى غير المقام الَا انه لمكان 
الدّليل المخصوص الدالَ على الصيحه و الحصر طريق الجمع بينه و بين ما دل على اعتبار سبق الملكك بدعوى التقدّم الذّاتى 
بخلاف المقام الذى لا يتوقف الحكم بالفسخ على صيحه التصرّف بل يكفى و لو كان فاسدا اى لم يترتّب عليه أثره ه و منها ما 
عن الشهيد ره من ان الدّور معي و فيه انْ هذا 


ص: 010 


بظاهره فى حز المنع لوضوح توقّف الملكك على النّقل المتوقف عليه و منها ما عن الايضاح من اختلاف الطرفين فى الموقوف و 
الموقوف عليه بان الفسخ و الملك يحصلان باوّل جزء من الفعل او القول و نفوذ التصرّف و البيع يحصل بباقى الاجزاء هذا ان 
كان البيع بمعنى السّدربب و هو الايجاب و القبول و ان جعلناه بمعنى المستب و المنشأ و هو التنّقل الحاصل فالامر اسهل لانْ التَقل 
موقوف على الملكك و هو موقوف على الجزء الاوّل من السربب و هو العقد لا على التّقل و فيه أوّلا انّ هذا يتم فى الوضعيّات من 
البيع و غيره لا التتكليفة.ات كالوطى فانٌ الجزء الاسوّل يقع محرّما و ثانيا انّ كل جزء من اجزاء الايجاب موقوف على الملكك و 
الفسخ فى حصول النّقل فانٌ بناء على القول بتوقف البيع و العتق على الملكك و اشتراط وقوع الانشاء فى ملكك المنشى يكون 
صيحه العقد متوقّفا على تقدّم تملك العاقد على جميع اجزاء العقد لتقع فيه وان اراد ذلكك بناء على القول بان الممنوع شرعا 
تمام التربب فى ملك الغير لا وقوع بعض اجزائه فى ملكك الغير و تمامه فى ملك نفسه رجع هذا الوجه الى الوجه الآتى الى 
افاده المصئف ره و قال انّه لا يخلو عن قوّه و ثالثا انّه لا يتم فيما لم يكن لسبب الْنْقل جزء كما فى إشاره الاخرس فانٌ الفسخ و 
الملكك .و التقل بيحصل فى أن واحد.و التنظر فى هذا بان بناء على الوجه الثاق .وهو كوث اللقل عبارة غن الننقأ لا الأنشاء لا دور 
وان حصل الجميع فى ان واحد لانّ النتقل موقوف ح على الملكك و هو موقوف على سبب النْقل لا على نفسه لا موقع له فانّه و 
ان لم يكن ح دور الَا انّه مستحيل للزوم وجود مالا يكون الا فى زمان بعد وجود الشّى ء مقارنا لوجود ذلك الشَّدىء و منها انَّ 
الفسخ يحصل بالانشاء و البيع بالمنشا فبقوله بعت ينفسخ العقد و يملكك ما انتقل عنه و ينتقل الى المشترى من حيث اثر القول و 
مرتبه الأ-ثر متأخره عن مرتبه المؤثّر نعم لو اعتبر فى الانتقال الى الغير كون العقد واقعا فى ملك الناقل لم يجر هذا الوجه لان 
الملكيه هنا تحصل بنفس العقد و انما يجرى بناء على اعتبار الملكيه فى المستب و انّ المنشأ لا بد وان يقع فى الملك و هو 
كذلكك و لذا عدّوا الملكيه من شروط العوضين لا من شروط العقد و ليس حكمهم بتحّق الفسخ بوقوع العقد و لو كان فاسدا 
الا من حيث انه يحصل بالانشاء و قال المصئّف ره و لعل هذا معنى ما فى الايضاح من انَّ الفسخ يحصل باوّل جزء و بتمامه 
يحصل العتق ثم ان هذا اذا كان التصرّف بالعقد و اذا كان بالمعاطاه فالفسخ يحصل بالاخذ من المنتقل إليه و البيع بالاعطاء الى 
المشترى و فيه انّ هذا 


ص: 0 


يت فى الوضعيّات كالبيع و لا يجرى فى غيرها من التصرّفات الفعليه المحمّقه للفسخ كالوطى و الاكل و نحوهما و منها ما ذكره 
المصنّف ره من انه لا دلاله فى ادلّه اعتبار الملكه فى البيع و نحوه على ازيد من كونه مملوكا قبل كونه مبيعا فلا تعمم البيع الواقع 
بعضه فى ملكك الغير و فيه ما ذكره أيضا من انّ التصرّفات الفعلته المحمّقه للفسخ كالوطى و الاكل و نحوهما لا وجه لجواز 
الجزء الاسوّل منها و منها ما فى الجواهر قال أمّا اذا كان اى التصرّف بالانتفاع كاللّمس و التقبيل و الوطى و نحوها فيمكن القول 
بحصول الفسخ بها و انه مقارن للدّخول فى الملكك من غير اثم تحكيما لما دلّ على انَّ له الفسخ باىٌ فاسخ يكون المستفاد من 
نفس ثبوت الخيار له على ما دلّ على حرمه التصرّف فى مال الغير بحمله على ما لا يقارنه الملك من التصرّف خصوصا مع خفاء 
اندراج هذا الفرد فزمان الفسخ ح و الدّخول فى الملكك و اللمس واحد الى ان قال بل يمكن القول به فى البيع و نحوه بناء على 
منع اعتبار سبق الملكك فيه و نحوه لعدم الدّليل بل مقتضى اطلاق الادلّه خلافه و قوله (ع) لا بيع الا فى ملكك لا يقتضى ازيد من 
اعتبار اصل الملكك فى البيع على وجه يشمل المقارن فى مثل الفرض لا اقلّ من الشكك و قد عرفت انّ مقتضى الاطلاق الصححه 
فى مثل الفرض الْمذى هو من باب ترتّب المعلولات الغير المتنافيه بعللها و ان كانت العله فى وجود الجميع واحده فيترنّبٍ ح على 
التصرّف الفسخ المقتضى لعود الملكك للفاسخ المقتضى لانتقاله عنه الى المشترى المقتضى للانعتاق لو فرض كونه أبا له و ربما 
يؤئّده ما ذكروه فى الوكاله من حصول عقدها بالقبول فعلا من الوكيل بان يفعل ما وكل فيه من تزويج او بيع او نحوهما فانَّ 
الوكاله و البيع حصلا بعلّه واحده و الظاهر عدم زياده اعتبار الملكك فى مضي البيع على اعتبار الوكاله فيه فانّ بيع الوكيل و 
المالكك سواء فى ذلك و بالجمله لا مانع من تسلسل العلل المترئّب على كل منها معلولها و ان اتّحد العلّه الاولى فيها نعم لا 
يعقل حصول المعلولاءت المتنافيه لعلّه واحده كما هو واضح و مثا ي كد المقام ظهور إراده القائل بكون البيع فعلا فاسخا 
الصحيح منه لا الفاسد الَذى يكون فسخه من الدّلاله على ارادته لا أنه فسخ بالتصرّف بل هو صريح استدلالهم على الفسخ باصاله 
الصبحه فى العقد و الله العالم انتهى ففى الوضعتات من البيع و نحوه يمنع اعتبار سبق الملكك فيها بل مقتضى اطلاق ادلّه البيع 
خلافه و قوله (ع) لا بيع الّافى ملكك يشمل المقارن وان شئت قلت انّ هذا و اشباهه من ادله الملككيه فى البيع اضافيّ بالتنسبه الى 
البييع فى ملك الغير او فى غير ملكك كالمباحات الاصلته و اما التصرّف بالوطى و نحوه فلانٌ المستفاد من ادلّه 


ص: 7ه 


الخيار سلطنه صاحبه على الفسخ قولا او فعلا و الوطى مصداق للفسخ و مقتضاه الجواز التكليفى أيضا و عدم الحرمه فانّ الحليّه 
الوضعيّه للفسخ لا بد وان يستتبع الحليه التكليفتته له كغيره من الافعال و حليّه الوطى مثلا لا تتوقف على ملكك الرّقبه قبله بل على 
الب لطنه الشّرعيّه عليه و لذا يجوز بالتحليل و الترويج فاذا جاز الفسخ وضعا بادلّه الخيار و جاز بإطلاقها و بعموم معقد الاجماع 
جواز تصرّف ذى الخيار فيما انتقل عنه اىّ تصرّف كان قولا او فعلا- من البيع و الاكل و الوطى و غير ذلكك استلزم الجواز 
الوضعى الجواز التكليفى و لا يلزم فى حليّه الوطى كونها مملوكه قبل الوطى و يظهر ممما ذكر ما قاله من حصول الفسخ بالوطى و 
انّه مقارن للدّخول فى الملكك تحكيما لما دل على ان له الفسخ باىّ فاسخ على ما دلّ على حرمه التصرّف فى مال الغير الخ فانّه 
اذا استفيد الجواز التكليفى بتبعيه الجواز الوضعى كان ميينا للمراد من قوله تعالى أَوْ ا مَلْكت أَلَاتهُعْ و مفسّرا له بان المراد او ما 
ملكت ايمانهم و لو مقارنا للفعل و بسببه و منع الاطلاق فى ادلّه الخيار من حيث افراد الفسخ حتّى يشمل الفعل الى يكون 
محرّما من حيث هو فى غير محله فان قلت ان معنى جواز الفسخ لاجل الخيار الجواز الوضعي اعنى الصيحه لا التكليفى فلا ينافى 
تحريم ما يحصل به الفسخ قلت انْ الفسخ الجائز بالجواز الوضعى لا بد و ان يكون مقدورا للفاسخ و اذا كان حراما تكليفا يكون 
غير مقدور له فانٌ الممتنع الشّرعى كالممتنع العقلى و اذا استفيد من ادلّه الخيار عموم الجواز الوضعى لكل فعل استلزم جوازه 
التكليفى و امتنع تخلف التّانى عن الاوّل و نحن لا ندّعى ثبوت الملازمه بين الحكمين الوضعى و التكليفى فى كل مورد لوضوح 
فساده بل ندّعى ان الحكم الوضعيّ قد يكشف عن ثبوت الحكم التكليفى أيضا لامتناع تخلفه عنه و لذا حكموا بان صحخه 
الاجاره لا تجتمع مع وجوب العمل المستاجر عليه او حرمته كما ان الحكم التكليفى أيضا قد يكشف عن ثبوت الوضع و ذلك 
كما فى الاخبار الوارده فى استحباب الاحسان و التبرّع بالقضاء عن الميّت فانّها يكشف عن صححه العمل المأتيّ به كذلك حيث 
لا يعقل استحباب التّيابه عن المت و عدم صحتها بعدم وصول شى ء الى المنوب عنه و كما فى قوله تعالى أَوْقُوا بِالُْقُودٍ اذا قلنا 
بانّها لبيان الحكم التكليفى و يكون الوضع مستفادا منه بالملازمه و بالجمله اذا دل دليل الخيار على صححه الفسخ بكلّ فعل دل 
على حليه ذلك الفعل بالملازمه و كون الفعل فى نفسه محرّما أوّل الكلام و القول بان الجواز وضع انما يفيد الجواز تكليفا من 
حيث انه فسخ لا من جميع الحيث.ات فالوطى مر تحص فيه من حيث اله فسخ و حرام من جهه عدم الملكه شطط من الكلام لا 
يلتفت إليه فتدبّر ثم انّ هذه الوجوه المذكوره قد اشار الى 


ص: 7ه 
جميعها فى المتن و اقربها عندى هو الاخير * ثم الآوّل و هو الفسخ قبيل التصرّرف 
قوله (و الجزء الُذى لا يتجرّى غير موجود) 


قال بعض المحشّين لا يخفى انّ كلّ جزء لا يكفى فى السببته بل لا بدّ من ان يكون بمقدار يدل على إراده الفسخ و قد لا يكون 
الكاشف و الدالَ على الفسخ الا تمام العقد فوجود الجزء الى لا يتجرّى لا دخل له بالمطلب اذ لا يكون كاشفا قطعا و على 
فرضه فلا فرق بينه و بين غيره فى كونه مقدّما على الملكيّه فما ذكره المصئّف قدّس سرّه بقوله انْ غايه الامر ح المقارنه بينه و 
بين التملكك كما ترى ه و قد تقدّم نقل ما هو نظير ذلكك من حاشيته و فيه ان الكلام ليس فى الكاشف بل فى تحقّق الفسخ و 
الملكك و النقل فى الواقع و الايضاح ناظر الى ذلكك نعم ليس التصرّف فيما انتقل عنه فسخا تعد او انّما يحكم بالفسخ بالتصرّف 
فيما علم كون تصرّفه من جهه الفسخ لا لامر آخر و ان كان انكشاف ذلك و العلم به مفارقا لنفس التصرّف و بالجمله حصول 
الفسخ و التّقل بالتصرّف و توجيه حل اشكال الدّور فى ذلكك لا دخل له بلزوم الكاشف عن كون التصرّف من جهه الفسخ و من 
تامّل فى كلام المصئّف ره عرف المدخليه لوجود الجزء الّذى لا يتجرّى فى مرامه فتدبّر 


[مسأله من أحكام الخيار عدم جواز تصرّف غير ذى الخيار تصرّفاً يمنع من استرداد العين عند الفسخ] 
قوله (من احكام الخيار عدم جواز تصرّف غير ذى الخيار) 


يظهر من المتن اقوال الاسوّل عدم الجواز مطلقا و هو مختار المبسوط و المنقول عن اكثر الاصحاب الثانى الجواز مطلقا و هو 
المستفاد من عباره الشّرائع فى باب الرّهن و الرّكاه و من عباره التتذكره و الدّروس الثَّااث التتفصيل بالجواز فى الخيارات الاصلته 
و المنع فى الخيارات المجعوله بالشّ وكتو عر للق ظهز من المتن الرّابع التفصيل بين العتق و غيره من التصرّفات بنفوذ الاوّل و 
عدمه فى غيره و هو المستفاد من كلام بعضهم الخامس التفصيل بين الاتلاف فلا يجوز و التصرّفات الناقله فيجوز مع انفساخه 
عند الفسخ من اصله السّرادس التَفصيل المتقدّم مع الانفساخ من حين الفسخ و الظاهر انَّ القولين الاخيرين يرجعان الى القول 
الاوّل فانْ تجويزهما لغير الاتلاف من جهه انْ التصرّف غير مانع للاسترداد بالفسخ و ليس الخلاف فى المسأله مبتا على حصول 
الملكك بنفس العقد او بانقضاء الخيار فانٌ على القول بعدم تملكك المبيع قبل انقضاء الخيار و هو المنسوب الى الشّيخ و ابن سعيد 
يلزم عدم جواز تصرّف المشترى مط سواء كان من قبيل العتق المنافى لاسترداد العين أم لا و يلزم ان يعلل المنع بعدم الملكك مع 
انّ جماعه من المانعين علّلوا بان تصرّفه ينافى استرداد العين فخلاف القائل بعدم الملكك لا يعد خلافا فى هذه المسأله و ان كان 


ص: 0 


الأنبب اف قنة الجبالدغهسطاه عضول البلكك بالنقة "از بالقفاء الغايق كدان العادف مها عل تعلق الخبار تعد 
او العين لان الخيار ملك فسخ العقد و حله و ليس متعلقا بالعين أوّلا و لذا يصيح الفسخ من ذى الخيار مع عدم بقاء العين الا انه 
لا اشكال كما تقدّم فى انَّ تعلق الخيار بالعقد انّما يكون على وجه الطريقّه لاسترجاع ما خرج عن ملكك صاحبه و ردّ ما انتقل 
إليه وان لم يلزم دخول المرجوع الى ملكك ذى الخيار فالخيار فى الحقيقه حقّ لصاحبه متعلّق بالعين و فى الحاشيه التقريريّه 
للخوانسارى ره قال انّ الخيار و ان كان سلطنه على حل العقد و ابقائه انا ان كونه موضوعيًا لا وجه له و على الطريقتئه يحتمل ان 
يكون الغرض من استرجاع المال الاعت من العين او المثل او القيمه و ان يكون الغرض استرجاع نفس العين و مبنى الوجهين انّه 
لو قلنا فى باب الضّ مان بان المدار فيه على قيمه يوم الاداء اننا لبقاء العين التالفه بخصوصيّتها الشخصييه فى عهده الصَامن او 
بماليتها الغير المتقدّره بالمقدار فلازمه ان يجب عليه حفظها ليتمكن المضمون له عن استرجاع نفس العين فلا يجوز له التصرّفات 
المتلفه و الناقله و يكون حفظها من قبيل المقدّمات الوجوديّه للواجب المطلق و امّا لو قلنا بان المدار على قيمه يوم التلف فلازمه 
ان يكون مالئتها المتقدّره فى عهده الصَامن فيجوز اتلافها و نقلها الى الغير لان ما فى ذمّهِ الضَامن هو القدر المشتركك بين العين 
و المثل او القيمه و يكون حفظ العين من المقدّمات الوجويّبه للواجب و حيث اخترنا فى مسئله الضّ مان ان المدار على قيمه يوم 
الاداء فلا يجوز له التصرّفات المانعه عن الاسترداد بل فى الخيار المشروط بردٌ مثل التَمن لا شبهه فى عدم جواز التصرّف المانع و 
ان قلنا بتعلق الضّ مان بالا-عمّ لان الغرض من جعل الخيار نوعا هو ردّ نفس المبيع لا يقال غايه ما يقتضيه الخيار مط هو طريقتته 
لجلب المال الى هو القدر الجامع بين العين و بدلها و لهذا لا يسقط بتلف العين بل ينتقل الى البدل لانا نقول الّذى يمكن ان 
يكون الخيار وسيله الى استرداده هو ما انتقل من ذى الخيار الى من لا خيار له و هو نفس العين و لذا لو طرأ الفسخ او الانفساخ 
و كانت العين باقيه لا يصحٌ رد المثل او القيمه و ردّهما عند التلف انّما هو لتعذّر ردّ العين وعدم موجب لسقوط الخيار فلا 
ملا-زمه بين الرّجوع الى البدل مع الثلف و جواز الاتلادف انتهى اقول لا وجه لجعل الخلاف فى المسأله مبتتيا على كون الطريقيّه 
يحتمل فيه الوجهان لوضوح سقوط الضّ مان باداء نفس العين على جميع الا-قوال فى كيفته ضمان المثلي و القيمئ حتّى على 
القول بضمان اعلى القيم 


ص: لوذه 


و استقرار ارتفاع القيمه السوقنه فى الذّمه فالعين ما دامت موجوده يجب ردّها و معنى ضمانها انها لو تلفت يجب رد مثلها او 
قيمتها و مراد القائل بضمان قيمه يوم التّلف و كون المالتِه المتقدّره للعين فى عهده الصّامن هو انَّ العين اذا قبضت تحقّق ضمانها 
بماليتها و صفاتها فاذا تلفت و لم يمكن اداء شخصها ينتقل الصّمان الى مثلها او قيمتها الكذائيه و ليس الغرض جوز اتلافها حتّى 
يقال فى المقام ان بناء عليه يجوز اتلا-ف العين و نقلها الى الغير و يكون حفظ العين من قبيل المقدّمات الوجوبيه و بالجمله لا 
اشكال فى ان الغرض من الخيار و حل العقد هو استرجاع نفس العين و معه لا يجوز نقلها و اتلافها وان كان ضمانها يفيد 
وجوب تداركها بمالتتتها و من هنا يعلم ان المسأله ليست صعبه و انّ الالخوى عدم الجواز مط وفاقا للمشهور لان حقّ الخيار 
المتعاّق بالعين يمنع عن جريان دليل الثم لمطنه كما انّ تعلق حقّ الرّهن يمنع عن سلطنه الرّاهن و تصرّفاته من دون فرق اصلا و ما 
ذكرنا فى مانعيّه حقّ الخيار ليس بدعوى انّ الخيار حقّ فى العقد و فى العين معا فى عرض واحد و لا بدعوى ثبوت حقّين على 
نحو تعدّد المطلوب بمعنى انه حقّ فسخ العقد و حقٌّ استرداد العين ان كانت موجوده لعدم افتقار ثبوت المانعيّه الى احدى هاتين 
الدّعويين لوضوح انّ الخيار و حل العقد انّما هو على وجه الطريققته و معنى ذلك انَّ حل العقد هو وسيله الى استرداد العين و 
استرجاع ما انتقل عن ذى الخبار إليه بنفسه و هذا ليس الَا حقًا واحدا 


مسائل الاولى على المختار هل يكون مطلق التصرّف باطلا اصلا او حاله حال الفضولى فيصحُ باجازه ذى الخيار او بانقضاء زمان 
الخيار الاقوى هو الا-خير لان الخيار انّما يمنع عن نفوذ التصرّفات المنتجزه الواقعه عن المالك على نحو الاستقلال لا ما يكون 
بمجرّد ايقاع العقد على مترقبا للاجازه او متوقعا لانقضاء زمان الخيار فانٌ هذا لا يمنع عنه فى الفضولى فضلا عن المالكك 
فالحكم بالصحه فى المقام اولى منه فى الفضولى فانْ عدم النّفوذ فى المقتضى انما هو من جهه فقد المقتضى و فى المقام من 
جهه وجود المانع ثم على تقدير انقضاء زمان الخيار من دون فسخ او اجازه لا يحتاج الى اجازه من المالكك بل يتنجز بعده من 
دون حاجه إليها و ذلكك لوجود المقتضى و هو العقد و ارتفاع المانع فان العقد كان من المالكك جامعا لشرائط التأثير من رضاه و 


غيره و انّما منع عن وجوب الوفاء به ثبوت الخيار و بانقضاء زمان الحقٌّ يرتفع التوقف و الترلزل بل قد 


ص: إفرده 


يقال ان المالكك كان مكلفا بوجوب الوفاء بالعقد من حينه كما فى طرف الاصيل فى الفضولى و ما تقدّم فى مسئله بيع الزّهن 
يجرى هنا أيضا الثاني انّ على المختار من عدم بطلان التصرّف رأسا و توقف نفوذه على الاجازه او انقضاء زمان الخيار هل لذى 
الخيار فسخ العقد الثَانى أم ينفسخ بفسخ الاوّل من حين الفسخ او من اصله الظاهر انفساخه بفسخ الاوّل من حين الفسخ لوضوح 
انحلالى النَانى بحل الاوّل و عدم ثبوت خيار اخر له متعلق بالتّانى مستقلًا مع قطع التَظر عن خياره الثَابت المتعلق بالاوّل من غير 
فرق بين ان يكون الفسخ حل العقد او ان الحلّ طريق لاسترجاع العين فالفسخ هو بمعنى استرجاع العين و قد يستدلٌ على انفساخ 
التّانى من اصله بما سينقله المصئّف عن بعض افاضل معاصريه و يردّه انَّ ما ذكره من ان مقتضى الفسخ تلقّى كل من العوضين 
عن ملكك كل من المتعاقدين لو سلّم لا داعى فى دفع المحذور الى الالتزام بانفساخ العقد الثَانى من اصله و بطلانه رأسا لإمكان 
ان يلتزم بملكك العاقد الثَانى الى وقت الفسخ و تلقى الفاسخ الملك بعد الفسخ من العاقد الاوّل جمعا بين صححه العقد الثانى و 
ان كان متزلزلا و صيحه الفسخ الواقع ففسخ العقد الاوّل يقتضى رجوع المال من المشترى الثَانى الى من عليه الخيار ملكته له 
تقديرا او آنا ما حقيقه و منه الى البائع الاوّل بمثل ما يقال فى اعتق عبدك عنّى و بالجمله المانع من رجوع المال بالفسخ من 
المشترى التانى الى ذى الخيار لم ينشأ من حين العقد التّانى و المفروض وقوعه صحيحا موقوفا و انما نشاء من الفسخ فلا وجه 
لبطلا-نه و انفساخه من حين العقد و لا بد من الالتزام بما ذكرنا و عدم معروفيه الملكك الموقت غير ضائر اذا اقتضى الجمع بين 
القواعد ذلكك و لا دليل على كون الفسخ مانعا عن صيحه العقد الثَانى ابتداء و موجبا لبطلانه من حين وقوعه ثم ان لنا منع كون 
مقتضى الفسخ خروج كل من العوضين عمّن دخل فى ملكه الادخر و دعوى انَّ مقتضاه ليس الا رجوع كل من العوضين الى 
المالك الانوّل فانٌ الفسخ ليس الا حل العقد و استرجاع ما خرج عن ملكه الثّالئه هل يصمح العتق من عليه الخيار متوقّفا على 
الاجازه الظاهر نعم لوجود المقتضى و عدم المانع كغيره من التصرّفات فان قلت انّه يعتبر فى العتق نيه القربه و لا تحصل مع 
الترديد قلت عدم الجزم لا ينافى قصد القربه كما هو المقرّر فى صححه عباده المحتاط و توهّم انه من الايقاعات و لا يقع الا منتجزا 
من دون توقيف على امر مستقبل مثل الطلاق مندفع بان القدر المسلّم من اعتبار التنتجز فى الايقاع ما هو المعتبر فى العقود و هو 
ان لا يكون العقد او الايقاع معلّقا على شى ء باداه الشّرط بان يقصد انعقاد العقد او الايقاع فى صوره وجود ذلكك الشّى ء لا فى 


غيرها وو اما الشّرائط الشرعتبه الواقعيه 


ص: إفرده 


المقرّره للتأثير بحسب اصل العقد و منها عدم المانع فلا اشكال فى عدم اخلالها و اعتبار عدمها اذ لا دليل على ازيد ممما ذكرنا 
بل الدّليل على خلافه نعم قد قام الدّليل فى بعض الموارد على اعتبار التنتجز بمعنى عدم التَوقيف فى التأثير على امر غير محمّق 
حال الانشاء و ايجاد الصَيغه كالاجماع الواقع على ذلكك فى الطلاق و المفروض فى المقام عدمه ثم انّ هنا شيئا ينبغى التّنبيه عليه 
و هو ان ما قدّمنا من انه ينفسخ تصرّف من عليه الخيار بفسخ ذى الخيار من حين الفسخ انّما هو فى غير العتق و اما فى مثله فلا 
بدّ من القول ببطلانه من اصله بالفسخ و ذلك لعدم امكان انفساخه من حين الفسخ لوضوح انّ الحرّ لا يعود رقًا و قد تقدّم فى 
بيع الرّهن و فى خيار الغبن ما يتعلّق بالمقام الرَابعه لا اشكال على المختار فى جواز وطى من عليه الخيار للامه المشتراه و مع 
الفسخ يكون حقّ الخيار مقدّما على الاستيلا.د و قد سبق منّا الكلام فى ذلكك فى مسئله عدم جواز بيع أمٌّ الولد و ما اذا كان 
علوقها فى زمان خيار بايعها و ذكرنا ان المسأله ان كان من باب التّزاحم فالتقدّم لحقّ الخيار لسبقه و ان كان من باب التتعارض 
فالمرجع هو استصحاب بقاء الخيار و ذكرنا انّ هذا بناء على شمول ادلّه مانعته الاستيلاد عن البيع لمثل المقام و اما لو قلنا ان 
الممنوع هو نقل المالكك او الْنّقل من قبله فلا مانع من استرداد العين اصلا فان قلت لا بدّ من تقديم حقٌّ الاستيلاد لان المسأله ان 
كانت من باب التراحم فالتتقديم لجانب الاهمّ و العتق اهم فى نظر الشّارع هذا مضافا الى ان حقّ الخيار له بدل يقوم مقام العين 
بخلاف العكس و ليس المدار فى باب التزاحم على السَابقتِه حتّى يقدّم حقّ الخيار و لذا لا يجب فى انقاذ الغريقين تقديم انقاذ 
الغريق التّرابق بل يجب انقاذ لاه و ان كان من باب التَعارض فالظاهر اقوائيه دليل الانعتاق بالاستيلاد على دليل رجوع العين 
بالفسخ خصوصا بملا-حظه انّ قوله (ع) لاتباع أمّهات الاولاد ممما يأبى سياقه عن التخصيص قلت انّ منع ذلكك كله بمكان من 
الوضوح اما ما ذكر من تقديم الا-همٌ دون الشسرابق فى باب التراحم فالتحقيق انه يختلف حيثيه الترجيح و التَقديم فيه بحسب 
الموارد ففى مثل المقام من تزاحم الحقوق لا اشكال فى تقديم السَابق و عدم ملاحظه الاهمته فى اللاحق و ذلكك من جهه انَّ 
ثبوت الحقٌّ الترابق مانع عن الاخر قطعا و القياس بتزاحم الواجبين فى غير محلّه و من قبيل المقيس عليه من كان عنده من المال 
مالا يكفى الَا لاحد الدّينين حيث لا يجب تقديم الدّين لابق و ذلكك من جهه انَّ متعلق الدّين هو الذمّه و لا حقّ لاحدهما 
يكون متعلقا بالعين و الا لكان من قبيل المقام و لو كان للمّت غريمان فى الدّين المستغرق و كان حقٌّ احدهما متعلقا بالتركه 
قبل الاخر بان 


ص: م 


حدث الدّين التّانى بعد الموت فالقاعده تقتضى تقديم السابق و البحث فيه موكول الى محلّه و بالجمله ما كان من قبيل التتكليف 
فلتقديم الاهمم وجه و اما ما كان من قبيل الوضع و الملكيه بحيث كان عمله مملوكا للغير و من باب الحقوق بان كان الحقٌّ متعلقا 
بالعين فلا اشكال فى انّ الترجيح للسّابق زمانا و من هذا القبيل ما اذا اجر نفسه لعمل فى اشهر الحج ثم حصلت الاستطاعه فانّه لا 
بد من الحكم بلزوم الاجاره و عدم تحمّق الاستطاعه ثم ان اهميّه العتق فى حيز المنع كما هو ظاهر و انا الترجيح بان حقٌّ الخيار 
له بدل ففيه ان ما ذكروه من ترجيح ما لا بدل له شرعا على ماله بدل كذلكك فى باب التزاحم على فرض تسليمه انما هو فيما 
كان جعل البدلتيه تقييدا للمبدل منه بالقدره الشرعبه و كان تقييدا له من أوّل الا-مر كما فى الوضوء اذا زاحم واجبا اخر من 
واجبات الضّ لاه حيث حكموا ح بسقوط الوضوء فلو دار الامر بين الوضوء و ادراكك ركعه او ازيد من الوقت او التيمّم و ادراكك 
جميع الوقت قدّم الوقت و انتقل التكليف الى التيمّم و أما اذا لم يكن تقييدا للمبدل منه بان جعل بدلا بعد فرض تحقّق العجز 
خارجا فلا يكون مرجحا لاله لا يقتضى تقيبد المبدل منه بالقدره الشرعبه و انّما يقتضى البدلبه فى صوره العجز عن القدره 
العقليه و المقام من هذا القبيل و اما ما ذكر على تقدير التتعارض من اقوائيه دليل الانعتاق بالاستيلاد فالانصاف خلوّه عتما يوجب 
ترجيحه على دليل الخيار من احدى المرججحات الداخليه و الخارجيه و امّرا ان قوله (ع) لاتباع أمّهات الاولاد يأبى سياقه عن 
التخصيص فهو كلاام خال عن التحصيل فالحقّ ان مع قطع النَظر عن دعوى انّ الممنوع هو نقل المالكك او الْنَقل من قبله هو 
تساوى الدّليلين من دون اقوائيه لاحدهما و المرجع ح على تقدير التعارض هو الاستصحاب الخامسه لا-فرق بين كون العقد 
الثَانى لازما او جائزا اما على المختار من عدم نفوذ العقد المَانى الَا بالامضاء او انقضاء زمان الخيار فواضح و اما على مختار 
المصنّف ره و عدم استحقاق المغبون للعين بالفسخ فليس له فسخ العقد الثّانى أيضا لان جوازه لا يوجب سلطنه اجنبيئّ غير 
المتعاقدين و هو المغبون على فسخه و عليه فلا بد من الكلام من حيث الزام الغابن على الفسخ بما افاده فى المقام و فى خيار 
الغبن 


قوله (فى الرّوضه بما لا يخلو عن تكلف) 


حيث حمل عباره المصئّف على الرّهن على التّمن فى زمن الخيار عند البائع مع ان ظاهرها صححه الرّهن للمبيع من المشترى عند 
البائع و غيره كما لا يخفى على من تدبّر فى كلامهما 


قوله (انَا انها فى الخيار المجعول عله للجعل) 


الظاهر عدم الفرق بين الخيارين فى انّ ابقاء الشلطنه علّه للخيار بمعنى انَّ الغرض من جعل الخيار بقاء سلطنه 


ص: عم 
صاحبه على استرداد العين 
قوله (و عليه فيتعين الانتقال الى البدل) 


يعنى على ما عرفت من جواز التصرّف و يحتمل بعيدا انه ره يعنى على بقاء الخيار مع التلف و لكن لا يلائم هذا المعنى كلامه 
بعد ذلكك و منه يعلم حكم نقله عن ملكه لتصريحه ح بان الانتقال الى البدل من اجل جواز التصرّف 


قوله (و على كل حال فالخيار المتوقف تنيجزه الخ) 

غرضه بيان عدم الخلاف فى الفرض من حيث الفتوى فلا ينافى ثبوت الاشكال من جهه ما افاده من الوجهين فلا تغفل 

قوله (بدون اذن ذى الخيار فيه وجهان) 

هذا بالتسبه الى ما بعد الفسخ و اما بالنّسبه الى ما قبله فالظاهر عدم الاشكال فى الصححه سواء قلنا بصيحه التصرّفات النَاقله أم قلنا 
بعدمها الَا مع الامضاء و ما تقدّم فى طيّ الاقوال من القول بجواز التصرّف مع انفساخه من اصله عند الفسخ انما هو مخصوص 
بالتصرّفات المنافيه لا-سترداد العين و لا يراد منه ذلكك حتّى فى الاجاره ثم ان اقوى الوجهين هو البطلان لما ذكره المصئّف ره 
من ابطال هذا التصرّف لتسلط الفاسخ على اخذ العين و لا اشكال فى تبعتّه المنافع للعين و استرداد العين يستلزم استرداد المنافع و 
ذلك لانْ الفسخ يقتضى رجوع العين الى ما كانت عليه حين العقد من حال الفسخ و كيف يمكن مع الفسخ و استرجاع العين 
الحيلوله بينها و بين من رجعت ملكا له فصيحه الاجاره بالنسبه الى بعد زمان الفسخ مستلزم لاستحقاق المستاجر لتسلّم العين لاجل 
استيفاء منفعته و هذا ينافى ردّ العين الى مالكها و لو اجره من ذى الخيار او باذنه ففسخ لم تبطل الاجاره و تردّ العين الى الفاسخ 
مسلوب المنفعه و بلا-غرامه كما اذا باعه بعد الاجاره و هذا بخلاف الفرض الاوّل من الاجاره ببدون اذنه فان بناء على القول 
بالصححه فى ذلكك الفرض لا بد من غرامه الموجر للمنفعه التّالفه فى مدّه الاجاره لوضوح ان المنافع المستوفاه مضمونه على 
المستوفى فى الضّمان المعاوضى 

قوله (لم يبطل الاجاره لانْ المشترى ملكك العين الخ 

وتزلزل الملكك من حيث الخيار الموجود لا يكون مانعا عن صححه الاجاره و نفوذها لانها كانت باذن ذى الخيار و الاذن الصّادر 
منه لا ينافى صبحه الفسخ و تأثيره فى رد العين و ينافى تأثيره فى ابطال الاجاره 

قوله (ثم انه لا اشكال فى نفوذ التصرّف) 

الظاهر انّ المراد هو التصرّف المخرج عن الملكك لا المغيّر للعين و نحوه و يشهد له التُعليل الثَانى لسقوط الخيار به 


[مسأله المشهور أن المبيع يُملك بالعقد» و أثر الخيار تزلزل الملك بسبب القدره على رفع سببه] 


قوله (فى هذا الكلام شهاده من وجهين) 


الاوّل التّسبه الى الشِيخ ملكك المشترى اذا اختصّ بالخيار الثَانى جعل الماخذ لتملكك المبيع بعد الخيار 


ص: لفلوده 


كون غايه الملكك التصرّف الممتنع فى زمان الخيار فانْ الممنوع من التصرّف فى زمان الخيار هو من عليه الخيار و فى صوره 
اختصاص الخيار بالمشترى لا اشكال فى عدم المنع عن تصرّفه فى المبيع فيكون ملكه له بنفس العقد كما انّ الظاهر بناء على 
هذا الماخذ عدم منع البائع اذا كان الخيار مختضًا به عن التصرّف فى الثَمن فيكون مالكا له بنفس العقد فانٌ من له الخيار اذا كان 
قادرا على ابطال العقد لزم ان لا يملكك الاخر الا بعد انقضاء الخيار من غير فرق بين البائع و المشترى و اذا كان الخيار لهما لا 
يملك كلّ منهما و ذكر المشترى فقط فى كلام الشيخ لعلّه من حيث تعلق العنوان بالمبيع و الا فلا خصوصيه فى ذلك 


قوله (لكن ينافيه جعل قول ابن الجنيد مقابلا) فانٌ الظاهر من المقابله كون قول ابن الجنيد هو التوقف على انقضاء الخيار مط و 
هذا ينافى عدم الخلاف فى عدم توقف ملكك المشترى على انقضاء خياره و حصول الملكك بالعقد و اله ينافى ما ذكره الس هيد 
فى مأخذ الخلاف فانٌ بناء على كون النّاقل العقد و الغرض من الخيار الاستدراكك كان اللَازْم الملكك حال العقد مط و بناء على 
انّ غايه الملكك التصرّف الممتنع كان الأمازم التفصيل المنسوب الى الشّيخ و القول بتوقّف الملك على انقضاء الخيار مط لا 


يجامع احد الوجهين 
قوله و يمكن حمله أيضا على إراده الملكك اللّازم) 


بل هو قريب من وجوه الاوّل تصدير كلامه بان العقد يثبت بنفس الايجاب و القبول فانٌ الظاهر ان المراد صيحه العقد او حصول 
الملكك منه و كل منهما يرجع الى الاخر فانٌ الصيحه هو ترتّب الأثر و ليس ذلك الا حصول الملكك مقارنا ولا يصح ان يكون 
المراد من لفظ العقد الايجاب و القبول لانّ المعنى ح انَّ العقد يثبت بالعقد الثَانى انّ الملكك قد يستعمل فى اللّزوم كما انّه قد 
يستعمل فى الملك اللّازم و اما استعمال اللزوم فى الملك فلم يعهد من احد و بالجمله لو كان مراده هو القول المشهور صحح 
العباره من جهه انَّ العقد يثبت بنفس الايجاب و القبول و من جهه ما هو المعهود فى معنى اللّزوم و كان ارجاع الضّ مائر فى 
الّزوم الى العقد فى غايه الوضوح وح فيحمل قوله بعد ذلكك ملك المشترى على أنّه لزم ملكه و قوله لم ينتقل على انّه لم ينتقل 
لازما الثااث انّ المشهور عن ابى حنيفه و مالكك هو القول بخروج المبيع عن ملكك البائع و عدم دخوله فى ملكك المشترى و بقاء 
الملكك بلا مالكك و من البعيد اختيار الشّيخْ لهذا القول و تركه لما عليه الاصحاب و لذا لا بدّ من حمل كلامه على هذا التقدير 
على الكشف كما فى المتن 


قوله (و ربما يدسب الى المبسوط اختيار المشهور) 
الْنّاسب هو صاحب الجواهر 


قوله (لكنّ النسبه 


ص : 077 
لا يخلو عن تامّل) 


لا بد أوَلا من نقل تمام العباره فعن المبسوط فى كتاب المفلس هكذا واذا باع عينا بشرط خيار ثلاثه ايام ثم افلسا او احدهما 
قيل فيه ثلاثه اوجه احدها يجوز للمفلس منها اجازه البيع لانّ ذلكك ليس بابتداء ملكك و الملكث قد سبق بالعقد المتقدّم و الثّانى 
انّ له اجازه البيع اذا كان حظه فى الاجازه او ركه :اذا كان حظه فى الرة دو الأجازة ؤام ا ان نجيز و الحظ فى الرة فلا لاله 
محجور عليه فممنوع من التصرّف الا فيما فيه مصلحه لمال او حظ و الثَااثْ ان هذا مبن على انّه متى ينتقل الملكك الى المبتاع اذا 
كان فى العقد شرط خيار التّلانه فمن قال ينتقل بنفس العقد قال له الاجازه و الفسخ و من قال لا ينتقل الملكك الَا بانقطاع الخيار 
لم يجز امضاء البيع و من قال انتقال الملكك موقوف فان اجاز البيع تبن ان الملكك انتقل بالعقد فائّه لا يجوز له الاجازه و يكون 
بمنزله من يقول ينتقل الملكك بانقطاع الخيار لانْ بفعله يتبيّن انتقال الملكك فكان ممنوعا منه و الاوّل اصح الوجوه انتهى و وجه 
التأمّيل انك ترى المقابله فى كلامه بين الوجه الاوّل و الثّااث و لازمها ان المراد من سبق الملكك بالعقد المتقدّم المذكور فى 
الوجه الالول لبنس هو الاحفال يتفين العقد الندى هو مقالهالمتسيورقات بناء الحكم فى الوجه الثااث على ان الملكك متى ينتقل 
الى المبتاع هو صيحه الوجه الاوّل مط من دون فرق بين الاقوال المذكوره فاختياره الوجه الاوّل لا يدل على ان مختاره حصول 
الملكك بنفس العقد 


اىاتوقق“ الملكف على انقضاء الخبان 
قوله (و اكل المال اذا كانت تجاره عن تراض) 


فانٌ الاستثناء يدل على حل الاكل بمجرّد حصول التجاره و لم يقم دليل فى المقام على توقّفه على شى ء اخر كما قام فيما 
يشترط فيه القبض و عن المستند الاشكال بمنع الملا-زمه بين تعليق الملكك عليه و افادته الملكك و فيه انّ الآيه تدلٌ على تعليق 


إباحه التصرّف على التجاره عن تراض و هى صريحه فى حل الاكل اذا كانت عن تراض و ليس الملكك الا ترتّب الأثر 
قوله (و يدل عليه لفظ الخيار) 


قال بعض السّراده المحمّين وجه الدّلاله غير ظاهر اذ نمنع كونه حمًا فى الملكك بل هو ملكك فسخ العقد ه و فيه انا لا نمنع مما 
ذكره فى معنى الخيار بل المقصود انّه لو لا حصول الملكك بالعقد لم يكن فى الفسخ حل و لا له محل كما انّه لا خصوصيه فى 
قولهم (ع) البيعان بالخيار فى الدّلاله على ذلكك بل اخبار الخيارات 


ص : /077 
كلها دالّه على ذلكك 
قوله (الَا ان يلتزم بانّه نظير حل وطى المطلقه) 


الظاهر انّه لا وجه لهذا الالتزام لانّ وطى المطلقه الرجعيّه انما يكون من صاحب الحقٌّ فيحصل به الرّجوع و المفروض فى المقام 
هو جواز الْنَظر من عليه الخيار فيدلٌ على ملكه بالعقد و لو لم يكن مالكا قبل الانقضاء لكان الْنَظر حراما عليه 


قوله (يقول بالتوقف فى الخيار المنفصل أيضا) 


هذا تأييد للتمشّكك بالإطلاق فى دفع احتمال كون النُماء فى مورد الرّوايه نماء المبيع فى زمان لزوم البيع و الغرض ان هذا الحمل 
لا وجه له فانّه مضافا الى كونه خلاف الاطلاق لم يقل به الشّيخْ أيضا فلا قائل بهذا التفصيل و لا داعى لحمل الرّوايه عليه ثم ان 
الشْيِخْ لو كان قائلا- بالتوقف فى الخيار المنفصل أيضا فلعل وجهه انّ الدّخول فى الملكك فى زمان اللّزوم و الخروج عنه عند 


زمان الخيار يستلزم الدّخول و الخروج مرّات عديده اذا كان شرط الخيار فى شهر دون شهر الى سنتين و هو كما ترى 
قوله (فى غايه الوضوح لمن تامّل فى فقه المسأله) 


الانصاف تماميه الاستدلال بالرّوايه لمذهب المشهور لظهورها فى حصول الملكيه و عدم التوقف من غير فرق بين الكشف و 
النقل فانٌ مجرّد التبانى و التواطى على البيع ثانيا لا يوجب ان يكون العقد لازما و تصريح الشيخ فى ط بجواز بيعه على صاحبه و 
المع عن بيعه على غير ضاعة فى المجلس لأديدلٌ على كفابهالبناق غندة لالتمآل كوك الوجه فى البعه عن البيع على غير 
صاحبه هو ما اختاره من التوقف و عدم حصول الملكك فى زمان الخيار و الوجه فى تجويزه للبيع على صاحبه هو التعتدد لاخبار 
العيئه 


قوله (و مثل هذه الرّوايه فى عدم الدّلاله و لا الاستيناس) 


الانصاف انها كذلك فانّها ليست فى مقام بيان حصول الملكيه بنفس الشّراء حتّى يتمشكك بإطلاقها لصوره البيع ثانيا فى ذلكك 
المجلس بل هى وارده مورد حكم اخر و الظاهر انّ هذا هو مقصود المصنّف من وجه عدم الدّلاله حيث يقول فانٌ الظاهر انَّ 
قوله انما يشتريه الخ إشاره الى ان هذا ليس من بيع ما ليس عندك ثم وه ثانيا عدم الدّلاله بان الغالب وقوع الشّراء الاوّل فى 
غير مجلس الشَّراء التَانى و لو فرض اجتماعهما فى مجلس واحد كان التعريض للبيع مسقطا للخيار المشترى و دالا على سقوط 
خيار البائع و فيه انه لو فرض الاطلاق كان التمشكك بالضّ حيحه للقول المشهور فى محله لان التعريض كما عرفت ليس مسقطا 
للخيار و الحمل على ما هو الغالب خلاف الاطلاق 


قوله (و نحوه فى الصُعف الاستدلال فى التَذْكره 


تنظير هذا الاستدلال بالاستدلال بالصحيحه لاجل ان الجواب الاوّل عن التمشّكك بصحيحه محمّد بن 


ص: ارده 


مسلم كان عدم كونها فى مقام بيان حصول الملكيّه فى زمان الخيار بل هى فى مقام بيان حكم اخر و هذا هو الجواب أيضا عن 
هذا الاسعدلان حك ان اللصوصن التداله غلن كوق مال العرن المكترى ى عير تقيية بانقفيات الكللانه مسوفة لاك قرت الما 
للمشترى على نحو ثبوت العبد له لا لبيان ثبوت الخيار و عدمه و لا لبيان زمان حصول الملكيه 


قوله (و اشدّ ضعفا من الكلّ ما قيل) 
استدل بهذا الوجه و تاليه صاحب الجواهر 
قوله (و هو ان الخراج بالصّمان بناء على انّ المبيع الخ) 


و تقريبه انه اذا كان المبيع فى ضمان المشترى فخراجه له أيضا بحكم النبؤى و بقاعده التلازم بين ملكك المنفعه و ملكك العين 
يشت حصول الملكك بالعقد و وجه الاختصاص بالخيار المشتركك او المختصٌ بالبايع هو ان الخيار لو كان مختضًا بالمشترى كان 
ال مان على البائع و سيجىء الاستدلال عليه فى المسأله الآ-تيه و يندفع مضافا الى ما فى المتن بما سبق فى الامر النَااث من 
الامور المتفرّعه على القبض بالعقد الفاسد فى معنى الخراج بالضّمان و علمت انّ المعنى هو انَّ تملكك المنافع و استحقاقها بسبب 
التعهّد بالعين و تعهّرد ضمانها سبب لاستحقاق المنافع و ليس المعنى كون المال فى عهده الضَامن سواء كان بجعل منه او من 
الشّارع و على المعنى الاسوّل يكون مفاده انّ ال مان العقدى يقتضى ان يكون المنافع بإزائه فلا ينافى تملكه لمنفعته كونه فى 
عهده الغير و كذا لا ينافى ضمانه على مالكه كون المنفعه لغيره فراجع 


قوله (و قد ظهر بما ذكرنا انّ العمده فى قول المشهور الخ) 


وقع التمكك فى كلماتهم لما هو المشهور بادلّه غير ما سمعت فمنها اخبار خيار التأخير المشتمله على انّه ان جاء قبل التّلاثئه فله 
بيعه و الا فلا ببع له و فيه انّ الحكم باستحقاق البيع قبل الثلاثه و عدمه لا دلاله و لا ايماء على حصول الملكته قبلها و منها مفهوم 
الاخبار الداله على انّ كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه من دون تقيبد بمضي زمان الخيار و فيه انّ كون الثلف بعد 
القبض من المشترى الى هو مفهوم تلكك الاخبار و منطوق روايه عقبه بن خالد الآ-تيه فى احكام القبض و ان كان يقتضى 
الملكته انا انّ تقيبد كون التلف بعد القبض من المشترى بما اذا كان الخيار للبائع كما يأتى يوجب التتفصيل فى حصول الملكيه 
بنفس العقد بين ما اذا كان الخيار للبائع او للمشترى و هو كما ترى و اما روايه عقبه بن خالد الدالّه بمنطوقها على انتقال الضّ مان 
بالقبض الى المشترى من دون تقييد بمضيّ زمان الخيار او نفى الخيار فالحكم فيها بالصمان انّما هو بعد الاخراج من بيت 


ص: م 


البائع الظاهر فى حصول الافتراق و غير خيار المجلس منفيّ بالاصل مع انّ صدر الرّوايه يدل على نفى الخيار مط فانّه سئل عممن 
اشترى متاعا من رجل و اوجب له و هذا كنايه عن نفى الخيار و منها غير ذلكك و هو فى غايه الضعف 


قوله (و على اىّ حال فهذه الاخبار اما ان يجعل مخصّصه) 


لنا أوّلا انكار التتعارض و انه لا-وجه للكلا-م فى التكافى و عدمه و ذلكك لنفى الملازمه بين كون التلف من احدهما و ثبوت 
الملكتيه له و لا دليل عليها اصلا و من المسلّم كون التلف من البائع قبل القبض و ان لم يكن خيار لاحدهما و كذا فى زمان 
الخيار للمشترى على القول بتملكه و الغايه ان هذه الاخبار تدل على ان التلف فى زمان الخيار من لا خيار له و هذا ممما قام عليه 
الاجماع ولا ينافى حصول الملكك بالعقد و انما ينافيه من حيث استلزامه لكون التّلف من المشترى فيخرج بالنصٌ و الاجماع عمّا 
يستلزمه الملكك بالعقد كما يخرج بهما فى التَلف قبل القبض حيث ثبت بهما انه من مال بايعه سواء كان للمشترى خيار أم لا 
فكما نقول فى التلف قبل القبض انه ينفسخ العقد من حينه و يقدّر دخوله فى ملكك البائع آنا ما قبل التلف و يكون التلف كاشفا 
كذلكك نقول به فى المقام بل ارتكاب تقدير الدّخول آنا ما فى المقام لازم على كل حال فائّه اذا كان الخيار للبائع وحده و تلف 
المبيع كان مقتضى قاعده التَلف ممّن لا خيار له كون التلف من مال المشترى و اذا كان الخيار للمشترى و تلف الثّمن فانّه من 
مال البائع و لا بد من تقدير الدّخول آنا ما فى ملكك المشترى فى الاوّل و البائع فى الْثَانى على قول توقف الملكك بانقضاء الخيار 
و بالعكس من ذلك فى الصورتين على قول المشهور فلا بدّ من الخروج عن القاعده و ارتكاب تقدير الدّخول فى كل من 
الور الاربع و هى تلف المبيع او التَُمن و كون الخيار للبائع او المشترى على كل من القولين 

فان قلت قد علق (ع) فى صحيحه ابن سنان أوّلا صيروره المبيع للمشترى بانقضاء الخيار و حكم ثانيا بان التلف فى زمان الخيار 
من مال البائع فقوله (ع) حتّى ينقضى الشّرط ثلاثه ايام و يصير المبيع للمشترى و كذا قوله فهو من مال البائع حيث انّ الظاهر عود 
الضّ .مير الى المبيع ظاهر ان مع قطع النَظر عن الملا-زمه بين كون التلف من احدهما و ثبوت الملكيه له فى توقف الملكك على 
انقضاء الخيار و عدم حصوله للمشترى قبله 


قلت لا اشكال فى اظيرئه الاخاز المتقندقه الداله:غلن تحصول الملكه بالتقد .من :3 لكك بل يعضها صريحة فى الملكة و كيق 
يقاوم ظهور صحيحه ابن سنان مع صراحه قوله (ع) ليس متاعكك فى صحيح بشار مع امكان حمل صحيحه ابن سنان 


ص: كرده 


وغيرها على عدم اللزوم و الاستقرار و بالجمله لا تعارض بين مضمون كل من اخبار الطرفين و مدلوله المطابقى و هو كون 
التلف ممّن لا خيار له فى طائفه و حصول الملكك بالعقد فى اخرى و انما التعارض بين لازميهما بناء على ثبوت الملازمه بين 
الفسيماق.و البلكف ررقن عررقق ينها عاثلا و قرغا وال ععاوضنى :ا قاعم دع ظيون جيه انو شحاف نه جيه لاطي نه لعن 
اشرنا إليها و لو سلمنا المعارضه فالتّرجيح للادلّه المتقدّمه من جهات و هى الكثره و الاعتضاد بالشّهره بل الاجماع و موافقه 
الكتاب و مخالفه العامّه كأبى حنيفه و مالكك و الشافعى فى احد اقواله و الموافق لنا احمد و الشافعى فى احد اقواله و صراحه 
اخبار الشّرط و اخصيه الاخبار المستدل بها للشّيخْ من المدّعى و عدم المعاضد لها الا موافقه الاصل و فى كونه مرجمحا خلاف و 
قد يق بمعارضه اصاله عدم حصول الملكك بالعقد قبل انقضاء الخيار باصاله براءه ذمّه المشترى من المنافع المتلفه عنده فى زمان 
الخيار قبل الفسخ و هو مردود بانهما من باب السببه و المسببيه فالمتعتّن على تقدير المعارضه و عدمها حمل الصّيروره للمشترى 
على الاستقرار و تقدير الدّخول فى ملكك من لا خيار له آنا ما كما فى التلف قبل القبض بقى شىء و هو توضيح ما اشار إليه 
المصئّف ره فى صدر الاستدلال من ان ما دلّ على كون تلف المبيع من مال البائع فى زمان الخيار يدل بضميمه قاعده كون 
اللف عن المالك لانّه مقابل الخراج على كونه فى ملكك البائع و يريد المستدل انّ النبؤى الخراج بالضّ مان يدل على انَّ المنافع 
بإزاء الصمان فكون التلف على البائع و فى ضمانه فى زمان خيار المشترى يقتضى ان يكون منافع المبيع للبائع و اذا كانت المنافع 
له لم يحصل الملك للمشترى و الَا لكانت المنافع له من حيث تبعتتها لملكك العين و الجواب مضافا الى ما سبق من انّ النَبوى لا 
يدل انا على ما هو مقتضى المعاوضه من انّ التضمين العقدى بإزاء المنافع و لا دلاله فيه على كون الشّشخص ضامنا بإزاء الخراج 
نه لا يدل على ما هو المنسوب الى الشّيخ لانّه قائل بحصول الملكك للمشترى مع اختصاص الخيار به 


[مسأله و من أحكام الخيار» كون المبيع فى ضمان من ليس له الخيار فى الجمله] 
قوله و من احكام الخيار كون المبيع فى ضمان من ليس له الخيار) 


الظاهر انه لا خلاءف فى اختصاص هذا الحكم بالبيع دون سائر العقود و وجهه واضح لانه على خلاف القاعده و اختصاص 
الاخبار الوارده بالبيع و لا خلا.ف أيضا فى انْ مورد هذا الحكم هو الخيار المختصٌّ باحد المتبايعين و لا يجرى فى الخيار 
المشتركك و ان كان ظاهر الاخبار الوارده هو الحكم مطلقا و لو كان الخيار لاجنبي من جانب احدهما فالظاهر 


ص: فده 


عدم جريان الحكم لانّه على خلاف القاعده و المتيقّ: من الاخبار هو صوره الاختصاص با لمشترى ولو كان للمشترى و للاجنبىّ 
من جانبه أيضا فالظاهر الجريان خلافا للجواهر حيث مال الى العدم كالصّوره الشابقه و ضعفه واضح و لو كان للمشترى و 
لاجنبئ من جانب البائع فالظاهر عدم الجريان لانعقاد الاجماع على ثبوته فى الخيار المختصّ 


قوله (على المعروف بين القائلين) 


حيث يكون الحكم ح على خلاف القاعده و قد يتّفق كون الحكم على القاعده حتّى على القول بعدم توقف الملكك على انقضاء 
زمان الخيار و حصوله للمشترى بالعقد و ذلكك كما لو تلف المبيع فى يد المشترى مع اختصاص الخبار بالبايع او تلف الَمن فى 
يد البائع مع اختصاصه بالمشترى لو قلنا بهذا الحكم فى طرف الثّمن أيضا 


قوله (فتشت القاعده المعروفه) 


و لكن فى فهم هذا المناط كما ستسمعه تامّل بل منع من جهات احدها ظهور الصّ حيحه باعتبار لفظه حتّى الظاهره فى الامتداد 
فى عدم التعدّى عن الثَلاثه و هذا ما افاده قدّس سرّه فى المتن ثانيها ظهور الصّْ حيحه من جهه قوله (ع) وان كان بينهما شرط 
اناما معدوده فيما كان زمان الخيار مضبوطا و هذا انما يتم فى خيار الحيوان و الشّرط فلا يجرى فى خيار المجلس لعدم كونه 
مضبوطا و ليس له وقت مجدود و زمان معتيّن فضلا عن الخيارات الاخر فانٌ الغايه هو الغاء خصوصيه الأيَام و شمول الصضَحيحه 
لمثئل شرط الخيار فى الساعه او الساعتين ممما يكون الزّمان معلوما و اما الغاء جميع الخصوصيات و جعل المناط صيروره المبيع 
لازما على المشترى بحيث لا يقدر على سلبه عن نفسه فهو خلاف الظاهر و لا وجه له اصلا ثالثها ان لفظه حتّى تستعمل غالبا فى 
الغايه و قلما تستعمل فى مقام العلِه و لا يمكن ان يستظهر منها العليِه الا بقرينه واضحه و بالجمله فالّذى يقوى فى نفسى هو ما 
افاده المصنّف ره من انْ الضّ حيحه مختصّه بالخيارات التلا-ئه على تام لى فى خيار المجلس وجه التأمّل هو انه وان امكن جعل 
المناط انقضاء الشّرط الَذى يطلق على خيار المجلس فى الاخبار و أنه وان لم يكن محدودا فى منتهاه بزمان معن الَّا ان التحديد 
بالافتراق يجعله مضبوط و انه من قبيل الخيارين من حيث كونه مجعولا ابتداء الا انّ الجمود على ظاهر الصّحيحه و عدم قيام دليل 
قطعي على ثبوت الحكم فى خيار المجلس يقتضى عدم التعدّى من الخيارين الحيوان و الشّرط الى غيره اصلا 


قوله (فانٌ ظاهره كفايه مطلق الخيار) 


وان احتمل بعيدا عدم الدّلاله فانّه فى مقام بيان الغايه لحكم ضمان ما قبل القبض لا فى مقام 


057١ ص:‎ 

بيان الضمان و عدمه من حيث الخيار 

قولة:(إ و الآمه العد لت افلا فى + 

توضيح العباره يظهر مما نقله أيضا فى مسثئله انْ ظهور الغبن شرط شرعىّ لحدوث الخيار او كاشف عقلىٌ فراجع 
قوله (نفى ذلك الاحتمال) 

مفعول لقوله ذكر 

قوله (و فى الاعتماد على هذا الاستظهار تامّل) 


و وجهه مضافا الى ما تقدّم جعله (ع) ثلاثه ايام بدلا عن الشّرط فى قوله حتّى ينقضى شرطه ثلاثه ايام و يصير المبيع للمشترى 
فالغرط البزل كوواقى هذه الجيلة لبمى الاعان الحيؤاة مفتانا ال مقسير ابوط فن يفيض الذوا ناك انار الحواة 


قوله (و لو كان منفصلا بناء على انّ البيع متزلزل 


يستفاد من كلامه قدّس سرّه التفصيل بين ما لو كان الخيار منفصلا فى خيار المجلس و الحيوان و الشّرط فيجرى القاعده كما لو 
شرط فى خيار المجلس سقوطه من حال العقد الى ساعه مثلا مع بقائه بعدها الى اخر المجلس و فى خيار الحيوان سقوطه الى 
يوم و بقائه بعده الى آخر الثّلائه و ما لو كان الخيار منفصلا من جهه سائر الخيارات كالغبن و العيب و نحوهما فلا يجرى و هذا 
هو الحقٌ الْذى لا محيضعنه وقد يقال ان الظاهر اختصاص القاعنده يما اذا كان الخبان مصلا بالعقد فلا يجرى فى الخبار 
المنفصل حتّى فى خيار الحيوان مدّعيا لصدق أنه صار المبيع للمشترى بمعنى انّه لزم بالنسبه إليه و هو فى غايه الضُ عف لوضوح 
انّ الخيار فى المجعول ابتداء من حين العقد كخيار الحيوان و شرط الخيار و ان اسقطا بعضه يصدق كون البيع متزلزلا و لو قبل 
حضور زمان الشّرط و هذا بخلاف الترازل الحادث الَذى ليس مجعولا ابتدا من الشّرع او المتبايعين سما على القول المشهور من 
حدوث التزازل عند ظهور سبب الخيار 


قوله (فهى توجب الترلزل عند ظهورها) 


فال يفف دل عاق “لين قواء سارقاامة كون الحبان فى .الى و السك دبك العفن لا من تحين الليوريى هنذا تمجبية فانه قل 
فصّل هناك بين ما لو اريد من الخيار الم لطنه الفعلتِه الّتى يقتدر بها على الفسخ و ما لو اريد منه مجرّد ثبوت حقّ للمغبون و منه 
يظهر انه ينكر تزلزل العقد ظاهرا قبل ظهور الغبن و قد جعل التلف من آثار البّدلمطنه الفعليه و قال ان الظاهر انه قبل ظهور الغبن 
من المغبون اتّفاقا و لو قلنا بعموم قاعده كون التلف فى زمان الخيار ممّن لا خيار له لمثل خيار الغبن 


قوله (ثم انّ مورد هذه القاعده انما هو ما بعد القبض) 


قد يتومّم ان هذه القاعده بإطلاقها 


ص: 6م 


تعارض قاعده تلف المبيع قبل قبضه تعارض العاين من وجه لان هذه القاعده تعمّ ما قبل القبض و بعده الَا انها مختضّه بوجود 
الخيار و الثاني مختضّه بما قبل القبض و تعمٌ وجود الخيار و عدمه فتتعارضان فى صورتى تلف المبيع قبل قبضه فى يد البائع و 
الخيار للبائع فقط و تلفه بعد قبضه و الخيار للمشترى كذلكك و لا تعارض فى صورتى تلف المبيع قبل قبضه و الخيار للمشترى 
فقط و تلفه بعد قبضه و الخيار للبائع كذلكك واذا كان التتعارض بالعموم من وجه لزم الرّجوع الى المر جح فى تخصيص احد 
العاقين و هو فى غير محله فانّ الظاهر من قوله (ع) و ان كان بينهما شرط ايّاما معدوده فهلكك فى يد المشترى فى صحيحه ابن 
سنان و من قول الشائل فماتت عنده فى روايه عبد الرّحمن هو اختصاص هذه القاعده بما بعد القبض و ما ذكرنا هو الوجه فى 
عدم ملاحظه الاصحاب للعموم من وجه و اتفاقهم على اختصاصها بما بعد القبض و مرسله ابن رباط و النّبوى المروىٌ فى قرب 
الاسناد و ان كانا مطلقين الَا انه لا بد بقرينه ما سبق و لو بمعونه فهم الاصحاب من تقييدهما بذلكك أيضا و لو سلّم التعارض 
فالتّرجيح فى الصّوره الاولى من صورتى التعارض لقاعده التلف قبل القبض لانها مستفاده من النصّ الخاصٌ و هو روايه عقبه بن 
الهو انا فاعناد كو الثلفك فى وماق الكار سس لأ خيار له فدلليا مخ صطيعه انو نان وغيرها بكم سن المورة بار 
المشترى و ضمان البائع و اذا كان بالعكس فالحكم فيه انّما هو بفهم المناط من مورد الادلّه كما علمت ذلكك من عباره الشرائر و 
لا اشكال ح فى ان الظهور الحاصل من المدلول المطابقى لروايه عقبه بن خالد اقوى من الظهور الحاصل من الطائفه الثاني 
بحسب فهم المناط كما لا يخفى هذا مضافا الى موافقته أيضا لقاعده كون التلف من المالكك و من الصّوره الاولى أيضا ما تقدّم 
عن مجمع البرهان من تلف المبيع بعد التّلانْه مع خيار التأخير من البائع و فى الصّوره الثاني لقاعده كون المبيع فى ضمان من 
ليس له الخيار لانها المدلول المطابقى لصحيحه ابن سنان و غيرها من الاخبار المتقدّمه المعتضده بالاجماع و الى يسهّل 
الخطب عدم الخلاف فى اختصاص قاعده الضّ مان بمن ليس له الخيار بما بعد القبض و لا خلاف فى حكم الصُورتين سواء قلنا 


بالتعارض و لزوم الترجيح او عدمه 
قوله (و اما عموم الحكم للثمن و المثمن) 


ظاهر كلمات الاصحاب عدم الفرق بينهما و فى الرّياض بعد بيان قاعده ما اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بايعه و كذا لو 
تلف المبيع او التّمن بالآلفه الا-لهيه بعد قبضه و قبل انقضاء خيار المشترى او البائع فانٌ التلف فى مدّه الخيار ممّن لا خيار له بلا 
خلااف اجده انتهى و لكن دعوى وحده المناط 


ص: عم 


بان نسبه الثّمن المقبوض للبائع و الخيار مختصٌ به كنسبه المبيع المقبوض للمشترى اذا كان الخيار مختضًا به غير مسموعه و قد 
مر بعض الكلا-م فى ذلكك فى بعض الامور المذكوره فى بيع الخيار و لا اشكال فى انْ مقتضى الاحتياط خلافه و ذلكك لاجل 
الاقتصار فيما خالف القواعد على المتيقّن خروجه منها و هو المبيع فلا يتعدى الى التُمن 


قوله (مضافا الى استصحاب ضمان المشترى له الثابت قبل القبض) 
هذا مبني على ما هو الظاهر من عدم الخلاف كما سيأتى فى جريان قاعده التلف قبل القبض فى التّمن 
قوله (و حيث ثبت المخالفه قبل القبض فالاصل بقائها) 


و يكون الاصل السّدببى و هو بقاء الى مان حاكما على الاصل المستبى و هو اصاله عدم الانفساخ فالدّليل على عموم الحكم 
للثمن و المثمن هو استفاده وجود المناط القطعى فى الثّمن و على فرض عدمه يتم كك بالاستصحاب المذكور و لا يكون 
الاستصحاب معارضا لقاعده كون التلق على المالكك فانْ هذه القاعده مخض صه بصوره التلف قبل القبض و مع الشّكك فى بقاء 
العوما و بعة القيقى يتم كي البونا ةي لا يسشكه #القاغدة لم آقادة دين الهف نضا العدس نو فى فنشاله كوه هل لواف 
التراخى من انّ المرجع هو استصحاب حكم الخاصٌ لا عموم العام و لما افاده فى المقام من ان الاستصحاب فى الحقيقه ليس 
مخالفا لتلك القاعده بل هو مخالف لاصاله عدم الانفساخ و حيث ثبت المخالفه قبل القبض باليقين من جهه قاعده الضّ مان قبل 
القبض فالاصل بقائها بمعنى بقاء ضمان المشترى له التَابت قبل القبض و هو حاكم عليها و قد يستشكل على استصحاب الصّمان 
تاره بانّه شكك فى المقتضى و فيه ما لا يخفى لوضوح انّ بقاء الشّ.مان الثَابت اذا عدّ من الشّكك فى المقتضى لم يبق للشكك فى 
الرّافع مورد اصلا و هذا بالنَظر الى مختار المصئّف من عدم حجيه الاستصحاب فى الشكك فى المقتضى و على المختار من 
حجيته مط فلا وجه للاشكال اصلا و اخرى بعدم بقاء الموضوع لانه المال الغير المقبوض و فيه ان المدار فى بقاء الموضوع على 
فهم اهل العرف و لا اشكال فى ان الموضوع عندهم هو خصوص المال المنقول و ثالثه بانّه من الاستصحاب التعليقى لا-نَّ 
المستصحب هو ضمان المشترى على تقدير التلف و فيه انّ المستصحب هو الضّمان و هو حكم شرعي الا انّ معناه ثبوت العوض 
على تقدير التلف فهو حكم تنجيزىٌ و لو سلّم كونه تعليقيا فلا اشكال فى جريان الاستصحاب فيه كجريانه فى التنجيزى و كون 
الحكم منيجزا او معلّقا لا يوجب فرقا فى اجراء الاصل ضروره عدم فقدان الحكم المعلق شيئا 


ص: لفكرده 


ممّرا يكون المنتجز واجدا له فى باب الاستصحاب و ما يتختّلل من عدم الوجود للحكم المعلّق دون المطلق فمردود بان المعلق 
هنوع فته اذى لا سراق ليهات اراي الشكه ل اران ل كان قل يقر ةر داوف وى اللبريف 
لا يكاد يوجب التّفاوت فيما يعتبر فى الاستصحاب فانٌ الحكم المعلق أيضا مأخوذ من الشارع و يناله يد التصرّف نفيا و اثباتا و 
قابل للبقاء بعد الحدوث و الارتفاع و متيمّن فى الزّمان الشابق و مشكوك فى اللّاحق و ينطبق عليه تعريف الاستصحاب و هو 
الحكم بالبقاء من الشّارع فيما شكك فى بقائه و ارتفاعه و كذا الاخبار الدالّه على حتجيته فانّ الحكم المعلق كان يقيني ابوت و 
لإ أن متهن القن لفك 


لا يقال ان الاستصحاب مبين لوظيفه الشاكك فى مقام العمل و الحكم التَعليقى عند عدم تحقّق ما علّق عليه ليس بحكم فعلي 
عملىٌ 


لانا نقول اما القضيه المتيقّنه فهى قد قام عليها الدّليل الاجتهادى و ليس من شأنه بيان حكم العمل فعلا و اما القضيّه المشكوكه 
فالدّليل عليها وان كان هو الاستصحاب و القاعده المجعوله لاك فى مقام العمل الا ان مقتضاه هو اثبات الحكم فى مقام 
العمل عند تحمّق المعلّق عليه و لو لم يكن العمل فعليا لانّه لا يعتبر فى اجراء الاستصحاب ازيد من ان يكون بلحاظ العمل و لذا 
يجوز للمفتى ان يكتب فتواه فى رسالته المعدّه لذلكك و يكون دليله الاستصحاب او سائر الاصول المقرّره للشاك فى مقام العمل 
مع ان المقآمد المرسل إليه لا يعمل بذلك الفتوى الا بعد مضي سنوات بل بعد الممات بناء على جواز البقاء و لو سلم كون 
استصحاب الضّ مان و انفساخ العقد تعليقيا و سلم عدم جريان الاستصحاب التَعليقى نقول انّه لا يصل النُوبه الى استصحاب عدم 
الانفساخ و ذلك لانّ لنا فى كل استصحاب تعليقى مستصحب تنجيزىٌ يكفينا استصحابه عن استصحاب الموجود التعليقى و هو 
الملازمه بين تلف العين قبل القبض و ضمانه على من هو فى يده اى انفساخ العقد و الملازمه امر موجود منتجز لان مرجعها الى 
الشّرطيه التى تصدق مع صدق الشَّدرط و كذبه و اذا ثبت الملازمه فى الزّمان اللّاحق بالاستصحاب و فرض صدق الملزوم و هو 
الثلف يلزمه الحكم بثبوت اللازم و هو الَّمان فان قلت استصحاب الملازمه لاثبات الأمازم فى زمان الشكك مثبت لانّ اثبات 
صدق اللازم باستصحاب الملازمه مع صدق الملزوم عقليئ لا شرعى قلت هذا يتم اذا كان الملازمه عقليِه و أمَا اذا كانت شرعيه 
فصدق اللازم عند صدق الملزوم شرعي فان قلت الملازمه التَابته فى القضايا الشرعته التَعلِيقتِه 


ص: 2 


قد يكون من المجعولات الشرعيه بحيث يصدق على الموضوع النّه ذا حكم شرعيّ كما اذا قال ماء العنب ينجس اذا غلى بحيث 
يكون غرضه جعل هذا الحكم الشأنى لماء العنب و قد يكون من الا-مور الا-نتزاعتيه كما اذا قال ماء العنب الغالى نجس فقبل 
الغليان لا حكم لماء العنب لكن يصيح عقلا ان يقال هذا الماء بحيث لو غلى يصير نجسا فهذه الملازمه ليست مجعوله شرعا و 
كذا اذا قال ان استطعت فحج كان الملازمه بين الاستطاعه و وجوب الحج حكما شرعيًا وان استطاع و شكك فى وجوب الحج 
عليه من جهه من الجهات يقول الاصل بقاء وجوبه على تقدير الاستطاعه و أما اذا قال المستطيع يحج لم يكن فى السَابق وجوب 
فعليٌ و لم يكن الملازمه الا امر انتزاعيّا و مثله اذا قال يجب على البالغ كذا فقبل البلوغ لا حكم اصلا و فى المقام لو كان الصّادر 
عق الشذاوع مقادة ازاقلق بقح كان الماقتومة بين اقلق و الالشتباح كما فرغيانو اذ ااسكدافن رقا هذه الملازمه عار 
الأمقضدكات 113 اذا كان فاه انيرا معلقا و كان المجعول هو الانفساخ الفعلى عند التلف كانت الملازمه امرا انتزاعيا و قبل 
التلف لا حكم حبّى يستصحب و المرجع ح هو اصاله عدم الانفساخ و القدر المسلّم من كلام الشّارع فى التلف قبل القبض هو 
الوجه التَانى فالملازمه المذكوره المستصحبه من الانتزاعات العقليِه لا من الاحكام المجعوله الشرعيّه قلت بعد تسليم الفرق بين 
الكلامين المفروض صدور احدهما و الغضٌ عمًا قدّمناه انّه لا اشكال فى ظهور ما دل على قاعده التلف قبل القبض من النبوى 
المشهور كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه و مجموع كلام ابى عبد الله (ع) فى روايه عقبه بن خالد فى الوجه الاوّل من 
الوجهين المذكورين و بالجمله فالظاهر عدم الاشكال فى الرّجوع الى استصحاب حكم الخاصٌ لا عموم العام و حكومته على 
استصحاب عدم الانفساخ 


قوله و هذا مما لا يدل عليه الاخبار المتقدّمه فتأمل) 


لما افاد أوّلا-عدم الفرق بين الْتَمن و المثمن من حيث الفرق بين تلف الشّخصي و الفرد من الكلى لادنّ الظاهر من الاخبار 
المتقدّمه كون التّلف من ملك البائع و هو الضّ مان المعاوضى الثابت قبل القبض و هذا يتم فى الشُخصى لان الضَمان المعاوضئ 
و كون التلف من مال البائع يقتضى انفساخ العقد و رجوع المبيع الى ملكك البائع حتَّى يكون التلف من ماله و اما فى الكلى فلا 
يقتضى كون التّالف من البائع الا كون المقبوض كغير المقبوض و لا يلزمه انفساخ العقد اشار بالتأمّل ثانيا الى انَّ الاخبار 
المتقدّمه ليس فيها إشاره 


ص: ام 


الى انفساخ العقد حتّى يقال بعدم جريانه فى الكلّى بل استفيد ذلكك من حيث ان كون التّلف من مال البائع لازمه الانفساخ فى 
خصوص الشخصى فيمكن ان يقال بثبوت التلف من مال البائع بمقتضى اطلاق الاخبار و هذا فى الشخصى يلزمه انفساخ العقد و 
ال مان المعاوضى و فى الكلى عدم الانفساخ و الضّ مان بلزوم اداء فرد اخر من الكلى و بالجمله الامر بالتأمّل إشاره الى اطلاق 
الاخبار بكون التلف من مال البائع و منع عدم دلالتها على الحكم فى المبيع الكلى و لو بغير الضّ مان المعاوضى و يتبعه الكلام 
فى التَمن و يمكن ان يكون إشاره الى انّ المببع و ان كان كلا الَا ان بعد دفع الفرد يصير الكلى متشخخصا به و منطبقا عليه كانّه 
هو المبيع و العقد واقع عليه و حكم الشّارع بتلف المبيع من مال البائع يصدق عليه و لازمه انفساخ العقد لان بدفع الفرد فرغ ذمّه 
البائع فلا فرق بين الشخصئ و الكلى فتدبّر 


قوله (بل هو ظاهر القاعده و هى انْ التلف فى مدّه الخيار ممّن لا خيار له) 


ليس الغرض ظهورها فى الانفساخ حتّى يستشكل فى ذلكك بانّها شامله لما اذا كان الحكم على وفق قاعده كون الصّمان من مال 
المالكك كما لو تلف المبيع فى يد المشترى مع اختصاص الخيار بالبايع او تلف الثَمن فى يد البائع مع اختصاصه بالمشترى و فى 
هذين الموردين لا داعى الى الانفساخ بل الغرض ظهورها كما فى المتن فى انْ معنى تلفه منه تلفه مملوكا له و ان كان لازمه 
الانفساخ فيما كان الحكم على خلاف تلكك القاعده 


قوله (و الحاصل ان إراده ما ذكرنا من الضمان مما لا ينبغى الرّيب فيها) 


فان قيل وقع السَؤال فى صحيحه ابن سنان عن تلف الوصف أيضا حيث يقول الشائل فيموت العبد او الدابّه او يحدث فيه حدث 
على من يكون ضمان ذلك و من المعلوم ان الاوصاف ليست مضمونه بالضّ مان المعاوضي لانّ الاوصاف لا تقابل بشى ء من 
النَمن فالضمان فى القاعده لا بدّ وان تحمل على ضمان المثل او القيمه لتعت تلف العين او الوصف قيل معنى الضْمان هو اندراج 
المال فى الذكةؤ كونعهنه على الضافن و هذا مع واحد قتضى آثاراامكدرف حنين تلاق السقاماة والشست تلكم الآثار 
جزء من معناه و ليس حقيقه ال مان كون درك المضمون و خسارته عليه فانٌ كون الغرامه و الخساره على الصّامن من لوازم 
معنى الضمان و الخروج عن عهده المضمون به يختلف باختلاف المقامات أيضا فقد يقتضى العوض المسمّى و ذلك فيما تعهّد 
الضَامن ضمان المسمى و أمضاه الشارع و قد يقتضى العوض الواقعيّ و ذلك فيما لم يكن تسميه كما فى الغصب او كانت و لم 
يمضها الشّارع كما فى المقبوض بالعقد الفاسد فليس مقتضى الصّمان بقول مطلق لزوم تداركه 


ص: ارده 


بعوضه الواقعى او العوض المسمّى و فى الجميع بمعنى واحد و فى المقام حيث انّ الظاهر من قوله (ع) على البائع حتّى ينقضى 
الشّرط ثلادثه اثرام و يصير المبيع للمشترى بقاء الضّ مان السابق و ان القبض كالعدم فانٌ معنى كلامه (ع) و الله اعلم ان القبض 
ليس غايه للضّ .مان بل الغايه انقضاء شرطه و كون المبيع مستقرًا عليه و كان الضّ مان السَابق بالمسمّى و أمضاه الشّارع فلا وجه 
للحمل على الضّ مان الواقعى و حيث كان الضّ .مان فى جميع الموارد بمعنى واحد و هو العهده كان المعنى ان عهده الوصف و 
الموصوف على من لا خيار له و تلف الموصوف يقتضى الانفساخ و تلف الوصف يقتضى بقاء خيار تخلفه دون الغرامه لا 
بالضّ .مان الواقعى و لا بالمعاوضى و بالجمله ليس معنى ضمان الوصف هو الغرامه حتّى يكون مقتضاه ما توهّم و ليس نفس 
العتماة'فن العرى "وا الوضك تجعيية 


قوله فى الفرع السّادس من فروع خيار الشرط) 


لا يخفى انّ قوله و بعده لا يبطل الخيار و ان كان التلف من البائع كما اذا اختصّ الخيار بالمشترى يدلٌ على عدم الانفساخ فانّه 
جمع بين بقاء الخيار و كون التلف من البائع اذا اختصّ الخبار بالمشترى و من الواضح انّ بقاء الخيار لا يجتمع مع انفساخ العقد 


قوله (فلو فسخ البائع رجع بالبدل) 
تفريع على ما ذكره من انّ التلف بعد القبض لا يبطل الخيار و ليس ناظرا الى ما بعده من صوره التلف من البائع 
قوله (و العباره محتاجه الى التأمقل من وجوه) 


الاوّل التأمّل فى مبناه فانٌ قوله و بعده لا يبطل الخيار ظاهر فى الضّ مان الواقعى دون المعاوضى التّانى انّ فى قوله فلو فسخ البائع 
رجع بالبدل فى صوره عدم ضمانه تقيبد لرجوع البائع بالبدل عند فسخه بصوره عدم ضمانه و من الواضح ان مع كون الخيار 
للبائع و فسخه لا يتصوّر ضمانه حتّى يكون للتّقييد بعدم ضمانه محل فانٌ ضمانه لا يكون الَا اذا اختصٌ الخيار بالمشترى و رجوع 
البائع الى الستكرى بالسدل لاديكوة انا اذا كان الخيار مختضًا بالبايع و ذلكك لانّه اذا كان الخيار مختضًا بالمشترى فهو يرجع الى 
البائع و يكون البائع ضامنا و اذا كان مشتركا فضمان كل منهما لا يمنع عن رجوع كل الى الاخر فعند تلف المبيع عند المشترى و 
النَمن عند البائع و وقوع الفسخ منهما يرجع البائع الى المشترى ببدل المبيع و المشترى الى البائع ببدل الثَمن و بالجمله لا يختصّ 
رجوع البائع الى المشترى بالبدل بصوره عدم ضمانه و لا يكون البائع ضامنا فى الخيار المختصّ به حتّى يصمح التقييد بعدم 
ضمانه هذا و لكن يمكن تصوير الضّ مان مع كون الخيار له فيما اذا كان هو السّبب للتّلف فعلى القول بعدم سقوط الخيار 


بالاتلاف صح 


ص: احرده 


التقييد و يكون مقصوده انّه لو فسخ البائع رجع ببدل المبيع الى المشترى الا اذا كان البائع هو المتلف فلا رجوع له و اذا فسخ فلا 
شىء عليه غير ردٌ التّمن الثااث ان فى قوله و لو فسخ المشترى رجع بالدّمن الخ حكم بغرامه البدل فى صوره ضمان المشترى مع 
انّ فى خيار المشترى يكون الضّ مان على البائع لقاعده كون التّلف ممّن لا خيار له و لكن يمكن ان يكون الشّهيد قدّس سرّه 
ناظرا الى ما اذا كان المشترى هو المتلف كما فى الصّوره السّابقه و الى ما اذا كان الخيار مشتركا لانّه لا ضمان ح على البائع 
لاختصاص القاعده بالخيار المختصٌ الرَابع ان قوله و لو اوجبه المشترى فى صوره التلف الخ موهم لجواز الايجاب الَا انّهِ لا يؤثّر 
فى تضمين البائع مع انه اذا كان الايجاب بعد التلف فلا محلّ له لانّه صرّح ببطلان العقد لو تلف المبيع قبل قبضه فلم يكن ايجابه 
قابلا لان يؤثّر حتّى يقال بانّه لم يؤثّر واذا كان الايجاب قبل التلف كان اثره سقوط الخيار و لزوم العقد لا غيره و لا فرق فى 
الحكم بان التلف قبل القبض من مال بايعه و يوجب بطلان البيع بين ان يكون العقد لازما او خياريًا و سقوط الخيار قبل التلف لا 
يوجب بقاء العقد عند التلف حتّى يمكن تاثيره فى تضمين البائع فلا وجه لجواز تأثير الايجاب فى تضمين البائع مط حتّى يقال 
بانّه لم يؤثّر فى تضمين البائع و يمكن تصحيحه بان عدم تاثير الايجاب فى تضمين البائع يمككن ان يكون من جهه انه لا محل له 
و يمكن ان يكون من جهه اخرى و الظاهر انّ كلا-مه ناظر الى الجهه الا-ولى و عدم الأ-ثر لايجابه رأسا لحصول الانفساخ عند 
التلف الخامس ان النْظر و الترديد فى قوله و فى انسحابه فيما لو تلف بيده فى خياره نظر مناف لما حكم به فى السابق من انّ 
تلف المبيع بعد قبضه لا يبطل الخيار فانّ لازمه انّ مع ثبوت الخيار و عدم بطلان البيع لو اوجبه يجوز له تضمين البائع و اخذ 
المثل او القيمه منه سواء كان الضَّ مير فى انسجابه راجعا الى عدم التَأثير كما هو الظاهر منه او الى التأثير لوضوح انّ الترديد ينافى 
الجزم و لكن يمكن دفع المنافاه بان ما جزم به أوّلا من عدم بطلان البيع و الخيار يلزمه تضمين البائع عند ايجاب البيع على غير 
الوجه الثّااث من الوجوه الآتيه و اما عليه فلا يلزمه ذلكك و يمكن ان يكون الشهيد مترّدا بين الوجه الثالث و الرَابع وان الضمان 
الواقعى بالمثل او القيمه عند التلف هل هو ثابت مط او مقتّد بصوره الفسخ فمع ايجاب المشترى فى زمان خياره و تلفه عنده 


كان فى تضمين البائع وجهان 


قوله (و ربما يحتما ان معنى قولهم انّ التلف 


ص: لزذله 


ممن لا خيار له) 


يحصل من هذه العباره وجوه ثلاثه يجمعها ان معنى قولهم انّ التلف ممّن لا خيار له ان عليه ذلك اذا فسخ صاحبه لا انّه ينفسخ 
كما فى التلف قبل القبض الانوّل ان على من لا خيار له ردٌ النُمن اذا فسخ صاحبه و اذا لم يفسخ يتختير بين الرّجوع على البائع 
بالمثل او القيمه و الرّجوع بالتّمن الثانى رد الثَمن اذا فسخ صاحبه و كذ لكك اذا لم يفسخ فيرجع بالثَمن و هذا الوجه يتّحد فى 
صورتى الفسخ و عدمه مع القول بالانفساخ الثّالث ردّ التَمن اذا فسخ صاحبه واذا لم يفسخ فلا يرجع بشىء و هنا وجه رابع و 
هو رد التَمن اذا فسخ صاحبه و اذا لم يفسخ رجع على البائع بالمثل او القيمه و الفرق بين هذا الوجه و القول بالانفساخ الّذى هو 
مختار المصئّف ره انما هو فى صوره عدم الفسخ فان على هذا الوجه يرجع على البائع بالضمان الواقعى المعبر عنه بضمان اليد و 
على الانفساخ يرجع بالثمن و امّرا فى صوره الفسخ فلا- فرق بينهما فى الرّجوع بالشّمن و يرد على الجميع ما افاده المصنّف من 
ظهور الادلّه فى الانفساخ و هل يمكن حمل قوله (ع) فهو من مال البائع على غير الانفساخ و ان التّالف حال تلفه بنفسه يكون 
من مال البائع و على غير الثَالتْ انه اذا كان التلف ممّن لا خيار له مقتدا بصوره فسخ صاحبه فلا دليل على الرّجوع إليه بشى ء فى 
صوره عدم الفسخ و على الاوّل ان مع عدم الفسخ لا وجه للتخيير بل لا معنى له لان الضّ مان المعاوضي و الرّجوع بالتّمن انما هو 
بالانفساخ او الفسخ و مع عدمه كيف يعقل ذلكك 


قوله ثم الظاهر ان حكم تلف البعض حكم تلف الكل) 


اعلم ان الابتعاض يقس ط عليها الثَمن فتلف البعض يوجب انفساخ البيع بنسبته و امّرا الاوصاف فلا يقسّط عليها التّمن و تلفها لا 
يوجب انفساخ البيع و معنى ضمانها انّ فى تلفها فى زمان الخيار يثبت خيار تخلف الوصف و لو بعد انقضاء مدّه خيار الحيوان او 
الشّرط و له اعمال الخيار بانسب الى فقد الوصف و الخيار فى تخلّف وصف الصبحه و تلفه هو التتخبير بين الردّ و الارش فراجع 


قوله (و منها حكم الشّارع عليه بالاتللاف) 


كما اذا ارتدٌ العبد المشترى و وجب قتله و كحدوث بعض العيوب الموجب للعتق كالاقعاد ثم انه لا بأس فى المقام من التنبيه 
على انّ الخيار اما ان يكون للبائع او للمشترى او لهما او للاجنبيّ منفردا اوله منضمَا إليهما او الى احدهما و على اىٌّ حال اما ان 
يكون التلف قبل القبض او بعده فان كان قبل القبض كان من ضمان البائع مطلقا فى جميع تلك الصّور لانّه من تلف المبيع قبل 
قبضه و هو مضمون على البائع مط حتّى لو كان له خيار مختصٌ به فانّه لا يكون من 


ص: ١ع060‏ 


ضمان المشترى الى لا خيار له لما مرّ من اختصاص قاعده تلف المبيع فى مدّه الخيار بما اذا كان بعد القبض و ان كان التلف 
بعد القبض فمن ضمان المشترى فى جميع الصُور الا اذا كان الخيار خاضّا بالمشترى فانّه المتيقّن خروجه بما دل على هذه 
القاعده عن القاعده الانوليه التى تقتضى كون الّّالف من المالكك اذا كان مقبوضا و يخرج عن القاعده الاوليه أيضا اذا كان 
الخيار للا-جنبي و كان بجعل من المشترى توكيلا منه منفردا كان او منضمًا الى نفسه لا تحكيما كما مرٌ الاشاره إليه فى صدر 
البحث 


قوله (و أمّا اذا كان باتلاف ذى الخيار) 


لا يخفى ان مورد القاعده هو التلف بآفه سماويّه كما هو الظاهر من قوله (ع) فهلكك فى يد المشترى ففى الاتلاف لا يكون 
ال .مان على من لا خيار له نعم لو كان الاتلا.ف من الاجنبئ ممما يعد تلفا عرفا كما لو سرق المبيع اجنبي فيحتمل دخوله فى 
القاعده و شمول الاخبار له ثمّ انّه اذا كان الاتلاف من ذى الخيار سقط به خياره لما مرّ من سقوط الخيار بالتصرّف 


قوله (و ان كان باتلاف اجنبئ تختير أيضا بين الامضاء و الفسخ) 


فاذا مضى رجع على المتلف بالمثل او القيمه و اذا فسخ رجع بالثَمن و لوضوحه تركه نعم ذكر انّ بعد الفسخ و الرّجوع بالثمن 
على المفسوخ عليه هل يرجع المفسوخ عليه ح بالمثل او القيمه الى المتلف او الى صاحبه و هو الفاسخ او يتخر وجوه و هذه 
الوجوه جاريه فى كلّ مقام يكون الخيار باقيا و قد تلف احد العوضين او كلاهما باتلاف من الاجنبئ 


قوله (قبل تلفها فى ملكك الفاسخ) 


الظاهر انّ هذا من غلط النّاسخ او سهو القلم و الضِّ حيح لفظ المفسوخ عليه و كذا لفظ الفاسخ فى الجمله التَاليه و كذا فى قوله 
اخيرا بالقيمه فى ملكك الفاسخ كما انْ لفظ المفسوخ عليه فى بيان الوجه الثّااث غلط و صحيحه الفاسخ فلا تغفل 


[مسأله و من أحكام الخيار ما ذكره فى التذكره» فقال: لا يجب على البائع تسليم المبيع و لا على المشترى تسليم الثمن فى زمان الخيار] 
قوله (و لا يجبر الآخر على تسليم ما عنده) 

لو تبرّع ذو الخيار فلا وجه لمنع الاخر عن التَسليم الا ان يكون المستند منع شمول دليل السَلطنه للملكك المتزلزل 

قوله (ثُمَ انّه ان اريد عدم وجوب التسليم الخ) 


لا اشكال فى ان من لوازم صيحه العقد من دون اشتراطها بحصول القبض كما فى باب الهبه و الوقف و نحوهما حصول تملكك 
كل من العوضين بنفس العقد و وجوب تسليم كل من المتبايعين ما هو مال الاخر الا ان الكلام فى ان العقد اذا كان خياريًا لا 
يجب تسليم العين فى مدّه الخيار و ما يمكن ان يستدلٌ به امور الاوّل ما اشرنا إليه من انّ دليل الشلطنه شموله للملكك المتزلزل و 
المال الغير الّازم نقله غير معلوم و مدّعى انصرافه عن ذلكك غير مجازف التَانى ان العقد اذا 


ص: 7ه 


كان خياريّا فلا يجب على ذى الخيار الوفاء باصل العقد فكيف بلوازمه التى منها وجوب التسليم وان جازح لصاحبه حبس ما 
انتقل عنه لانّ التزامه بالتسليم كان منوطا بتسليم صاحبه لا مط الثَااثْ انَّ حصول التملّك لا يستلزم استحقاق المطالبه و السَلطنه 
عليها فانٌ الملكيه فى نفسها و ان اقتضت الت مطنه على المطالبه بمقتضى قوله (ص» الْنّاس مسلّطون على اموالهم الَا انه قد يمنع 
المانع عن هذا الاقتضاء كتعلق حقٌّ من الغير بالملك فالحبس لحقٌّ ليس منافيا لثبوت اصل الملكيه و الشلطنه الفعلّه على المطالبه 
اينما وجدت يتوقف على عدم تعلق حقّ بالملكك مانع عن المطالبه و من لا خبار له لو انتقل المال إليه على نحو كان لمالكه 
الاوك التسلط على عدم التَسليم لم يثبت له الشّللطنه الفعليه فالحقٌّ التّابت لذى الخيار وارد على الملكك لان له حقًا فى العين بما 
هى ملكك الغير سواء كان الخيار متعلقا بالعقد او بالعين و مع ذلك كله المسأله فى غايه الاشكال الا ان يراد من كلام التدُكره 
المعنى الاوّل 


[مسأله قال فى القواعد: لا يسقط الخيار بتلف العين] 
قوله (قال فى القواعد لا يسقط الخيار بتلف العين) 


لا يخفى ان هذه القاعده انما هى فى الخيار الشّرعى و امنا الخيار الجعلى فهو تابع لكيفيّه جعل المتعاقدين فقد يكون المجعول 
عنوان الخيار و قد يكون عنوان الردٌ و قد يقدّد الخيار ببقاء العين و قد يجعل مطلقا غير مقت ببقائها و أيضا انّما هى فى صوره 
بقاء العقد و لا معنى لبقاء الخيار فيما كان التّلف موجبا لانفساخ العقد و لا خلاف أيضا من حيث قيام الادلّه فى بعض الخيارات 
فى بقائه مع التلف و فى بعضها الأخر بعدمه و اختصاص الخيار بصوره بقاء العين و تردّدوا فى بعضها الأخر ولا بد من تحقيق 
المسأله بحسب القواعد و توضيحها فى هذا المقام فنقول بتوفيق الله الملكك العلّام المدركك اما ان يكون لفظبًا او غير ذلكك كان 
يكون مناطا عقليَا او اجماعا فان كان المدركك دليلا لفظيًا فامًا ان يكون العنوان المأخوذ فى لسان الدّليل لفظ الخيار كقوله (ع) 
البتعان بالخيار و قوله (ع) صاحب الحيوان المشترى بالخيار و اما ان يكون لفظ الردّ و الاسترداد كما فى الاخبار الوارده فى خيار 
العيب فان كان على الوجه الاوّل فان كان مخصوصا بصوره بقاء العين فلا اشكال و ان كان على وجه الاطلاق فالاظهر بقاء 
الخيار بعد التلف لانّه عباره عن ملكك فسخ العقد و معلوم ان العقد بعد التلف قابل للفسخ و ما ذكره المصئّف ره اخيرا من انَّ 
إراده ملكك الفسخ من الخيار غير متعيّنه فى كلمات الشّارع و هو استعمال غالب فى كلمات بعض المتأخَرين غير ضائر فانّ 


الظاهر انه مأخوذ من الادلّه 


ص: مم 


الشرعيّه و انهم استفادوا ذلكك من الاخبار و كلمات القدماء لوضوح ان مقصودهم من ذلكك بيان ما هو الموضوع الشّرعى 
للاحكام المذكوره فى باب الخيار هذا مضافا الى ان قوله (ع) لو افترقا وجب البيع و قوله (ع) فاذا مضت ثلاثه ايام فقد وجب 
المّراء و قوله (ع) و الا اى لو لم يأت بالتّمن فلا بيع بينهما قرينه على انّ المراد من الخيار عدم وجوب البيع و الشلطنه على فسخه 
و انّه فى مقابل اللّزوم العقدى فاحتمال إراده معنى اخر من لفظ الخيار الوارد فى الاندلّه يوجب اختصاصه بصوره بقاء العين و 
سقوطه بالتلف فى غايه الم عف و بالجمله ما كان بلفظ الخيار فهو فى مقابل لزوم العقد و لا يختصٌ بصوره بقاء العين سواء 
حصل بسبب تخلّف الشّرط الشَّ منى أم كان بجعل مالكى من دون تقيبد ببقاء العين او تصريح بالإطلاق أم كان ثابتا بجعل 
شرعي اللّهم الا ان يعلم فى الاخير من الخارج ان شرع الخيار لدفع ضرر الصّبر على نفس العين فينتفى هذا الضّرر بتلف العين 
كما فى العيب فانٌ تخره بين الردّ و الارش لان الصَبر على المعيب ضرر و لو مع اخذ الارش فتداركه الشارع بملكك الفسخ و 
الردّ فاذا تلف انتفى حمكه الخيار الَا أنه لا يخلو عن اشكال اشار إليه المصنّف ره و هو انّ الحكمه لا يجب اطرادها و مع اطلاق 
الدّليل الدال على ثبوت الخيار و فرض ظهور هذا اللفظ فى ملكك فسخ العقد لا بد من الحكم ببقاء الخيار بعد تلف العين و 
سقوطه فى خيار العيب بتلف المعيب انما هو لقيام الدّليل الخاصٌ لا من حيث العلم بالحكمه المذكوره و ان كان على الوجه 
التَانى فالظاهر انه مشروط ببقاء العين و لا يبقى مع التلف و ان كان المدرك دليلا عقاتَا فكذلك قد يكون مخصوصا بحال بقاء 
العين و ذلكك كما فى خيار العيب بناء على كون المستند لجواز الفسخ فيه قاعده ال رر لا الاخبار الخاصّه و قد يعم الحالتين و 
ذلك كما فى خيار الغبن بناء على كون المستند فى ذلكك قاعده ال رر و الفرق بين الخيارين مع فرض كون المدرك فيهما 
قاعده نفى الصضُرر هو ذهاب الاصحاب الى عدم الارش فى خيار الغبن و كذا لو كان المدركك دليلا لبا كالاجماع فانّه أيضا يتّبع 
فى ثبوته لحال التلف و عدمه معقد الاجماع و على اىّ حال فان كان بلفظ الردّ و الاسترداد فهو مقصور على صوره بقاء العين و 
يسقط جواز الردّ مع تلفها لان الاسترداد لا يعقل الا مع البقاء ما ذكره بعض الاعلام من انّ استرداد العين قد يكون بمعنى مطالبتها 
مع خصوصياتها الشخصيه و هذا لا يعقل الَّا مع البقاء و قد يكون لا بملاحظتها وح فلا مانع من تعلق الاسترداد بالعين 


ص: ازذذله 


التَالفه مندفع بان الكلا-م فى ما هو الظاهر من معنى الردّ و الاسترداد لا فى امكان إراده معنى غير ما هو الظاهر منهما مجازا و لا 
يقاس المقام بمعنى الضّ مان المستفاد من حديث على اليد ما اخذت حتّى تؤدّى حيث قدّمنا فى محله انَّ معناه على عهده اليد ما 
اخذت و يشمل بعمومه صوره بقاء العين و تلفها فانّ العهده صادقه على تلف العين و ان كان بلفظ الخيار ففى صوره الاطلاق و 
عدم اختصاص الدّليل من نص او عقل او اجماع على صوره بقاء العين فالظاهر بقاء الخيار بعد التّلف و الفرق بين عنوان الخيار و 
جواز الردٌ فى غايه الوضوح فانٌ الخيار من الحقوق و يكون قابلا- للاسقاط و التَقل و النّوريث و جوز الردٌ من الاحكام ولا 
يترنّب عليه تلكك الآثار و لو فرضنا الشَّكك بان كان النصّ المثبت للخيار مجملا او كان المتيقّن من الاجماع مثلا صوره بقاء العين 
فالاستصحاب يقتضى بقائه و ليس من التّكك فى المقتضى كما توهّمه بعض السّاده الاعاظم فى حاشيته لظهور ان التلف امر 
حادث و لو لاله لكان الخيار باقيا و لا رافع له فان كان العنوان المعلوم فى الزّمان السَابق هو الخيار و شككنا فى تقيبده جرى 
الاستصحاب و ان كان هو الردّ لم يجر لادنّه لا يعقل مع التلف أوَلا و على فرض الشّكك فالموضوع متبدّل ثانيا لوضوح انّ رد 
العين بمعنى ردّ بدلها المفروض وقوع الشّكك فيه غير ردّ العين بخصوصيتها الشّخصيه المعلوم سابقا و كذا لم يجر لو شككنا فى 
كون العنوان هو الخيار او الردٌ و ظهر مما ذكرنا صبحه ما قاله فى القواعد و لا يسقط الخيار بتلف العين فانُ مص القاعده فى غير 


ما كان الدّليل مثبتا للخيار فى خصوص صوره بقاء العين 


اما وجود المقتضى لثبوت الخيار للمشترى فهو وجود السّدببٍ ابتداء و استدامه اما لان البيع مرابحه مع كذب البائع يرجع الى 
تكلن التبوظ الفكوة جنك اذانعة ران انال فكت افؤراظ ند قفن إحيارة افا للاجماع القائم على ثبوت الخيار فى 
المسأله مع ظهور كذب البائع فان قلت انّ المتيقّن من الاجماع هو صوره عدم التلف قلت يتم المقتضى بالاستصحاب و اما عدم 
المانع فظاهر لانْ مجرّد التلف غير صالح للمانعيه سيّما اذا انضمٌ إليه اصاله عدم المانعيّه 


قوله على وجه ارادتهما التسلط على مجرّد الردٌ) 


قد علمت أن القاعده الما هوافئ'الخبار الشرعى وامّا الخيار الجعلى فهو تابع لكيفته جعل المتعاقدين فاذا كان اطلاق جعل 
المتعاقدين مقّدا على وجه التتصريح به فى الكلام او استظهر من 


ص: هده 
الكلام عدم تعلق غرضها الَا بالردّ او الاسترداد فلا محيص عن الاختصاص بصوره البقاء 
قوله و من هنا يمكن القول بعدم بقاء الخيار) 


قد علمت فيما تقدّم أنه لو كان الخيار المجعول مقيّدا بصوره بقاء المبيع يسقط خيار المشترى فى صوره التلف و لكنّ الغالب فى 
الخيار المشروط بردٌ الثّمن فى البيع الخيارى عدم التَقييد فلا يسقط مع التلف 


قوله اذ لم يدل ادلّه الخيار من الاخبار و الاجماع) 


غرضه ان لفظ الخيار الوارد فى الادلّه كما يحتمل ان يكون بمعنى المّدلطنه على فسخ العقد يحتمل أيضا ان يكون بمعنى يتوقف 
على بقاء العين كالسلطنه على الردٌ او الاسترداد و قد عرفت دفعه 


[مسأله لو فسخ ذو الخيار فالعين فى يده مضمونة] 
قوله (لو فسخ ذو الخيار فالعين فى يده مضمونه) 


لا بد من بيان امور الاؤل صرّح الاصحاب بان الفسخ بالخيار لا يتوقف صيحته و ايجابه بطلان البيع على حضور الخصم بل عن 
المبسوط نفى الخلاف فيه و كذا لا يتوقف على الحضور عند الحاكم و لا على الاشهاد و هذا كله لاصاله البراءه من اشتراط شى 
ء فى اعمال ما هو حقٌ له و توهّم انه لو لم يكن الفسخ او الامضاء بحضور الخصم او الاشهاد لم يسمع دعواه فيكون فعله لغوا 
مندفع بان اعتبار ذلكك فى سماع دعواه فى صوره الاختلاف حقّ لا محيص عنه الَا ان الكلام فى نفس الفسخ او الامضاء بحسب 
الواقع و انّه لا يشترط ذلكك فى اصله و يظهر الثمره فى أنه لو امضى من دون اشهاد او فسخ كذلكك لم يكن له نقض ذلكك و قد 
يدّعى صراحه الضّ حيح الّذى رواه الصَدوق باسناده عن حمّاد عن الحلبى عن ابى عبد اللّه (ع) و الخبر الّذى رواه الشِيخْ باسناده 
عن زيد الشّحام عنه (ع) فى عدم توقف الامضاء على حضور الخصم و لفظ الحديث هكذا سثل عن الرّجل يبتاع النَُوب من 
الوق لاهله و يأخذه بشرط فيعطى الرّبح فى اهله قال ان رغب فى الرّبح فليوجب الثّمن على نفسه و لا يجعل فى نفسه ان يرد 
الوب على صاحبه ان رد عليه و ما رواه الكلينى عن الّكونى عن ابى عبد الله (ع) ان امير المؤمنين (ع) قضى فى رجل اشترى 
ثوبا بشرط الى نصف النّهار فعرض له ربح فاراد بيعه قال ليشهد انه قد رضيه فاستوجبه ثم ليبعه ان شاء فان اقامه فى السّوق و لم 
يبع فقد وجب عليه فالا-مر فيه للارشاد الى ايجاد ما هو السّربب لعدم التزاع بعد ذلكك الثانى اذا لم يكن الفسخ بحضور صاحبه 
وجب رد ما فى يده الى صاحبه مع علم الاخر و مطالبته و مع عدم علمه وجب الاعلادم او الردّ ولو عصى فى الصّورتين فلا 
اشكال فى الضُمان و لو علم او كان الفسخ بحضوره و لكن مع عدم مطالبته فلو ابقى ما فى يد 


ص: 060 


الفاسخ عنده امانه فلا اشكال فى كونه امانه مالكتيه كسائر الامانات لا يضمنها الا بتعدٌ او تفريط و الا اى مع العلم و عدم المطالبه 
و الابقاء امانه فهو محل البحث و الظاهر ثبوت الصّمان لوجهين الاوّل عموم على اليد ما اخذت بناء على شموله لكل يد و لو من 
غير عدوان الثّانى الالدلّه العامّه المثبته للش مانات فى كل مقبوض الا ما استثنى من الامانات و غيرها و منها ما دل من الكتاب و 
السنّه و اجماع المسلمين على احترام مال المسلم و انّه لا يحل الا عن طيب نفسه و ان حرمه ماله كحرمه دمه و انّه لا يصحح ذهاب 
حقّ احد وعدم الضّ مان بعد الفسخ مناف للاحترام المجعول شرعا فى مال المسلم بعد ان كان التّقابض بين المتبايعين على 
تبديل مال بمال فان غايه ما اوجب الفسخ عدم سلامه المسمّى لهما لا سقوط احترام مال المفسوخ عليه نعم اذا كان القبض 
متججانا بان كان تمليكك المفسوخ عليه لماله ميتجانا او تسليطا على الانتفاع به لم يكن دليل الاحترام منافيا لعدم ال مان ثم انّهِ قد 
تقدّم فى قاعده ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده انه تمشّكك للضمان فى لكك باقدام الاخذ على الصَمان تبعا للشّيخ فى ط حيث 
علل ال مان فى موارد كثيره بالاقدام و بدخوله على ان يكون المال مضمونا عليه بالمسمى فاذا لم يسلم له المسممى رجع الى 
المثل او القيمه و ناقش فيه الماتن شيخنا المرتضى ره ثم قال و لا يبعد ان يكون مراد الشَّيِخْ و من تبعه من الاستدلال على 
الم مان بالاقدام و الدّخول عليه بيان ان العين و المنفعه الّذين تسلّمهما الذّخص لم يتسلمهما ميجانا حتّى لا يقضى احترامهما 
بتداركهما بالعوض فليس دليل الاقدام دليلا مستقلًا بل هو بيان لعدم المانع عن مقتضى اليد فى الاموال و احترام الاعمال و على 
هذا صحّ التمشكك فى المقام أيضا بدليل الاقدام المأخوذ من قاعده الاحترام و سلطنه النَّاس على اموالهم فانّ الفاسخ قد اقدم 
على قبض مال الغير على ان يكون مضمونا عليه و كذلك المفسوخ عليه و عموم على اليد ما اخذت و حرمه مال المسلم كحرمه 
دمه يقتضى الضّ مان فى جميع ما يدخل تحت اليد و الاقدام على المجائيه يكون مانعا عن ذلكك فتسلّم العين او المنفعه ان كان 
ماناو تدغ انفلا قضى الطرامهما عذار كينا بالعزفن قائهما اقدما عل العقد يوق المخاة رو اذ كان على وه الحؤفيه ينتصي 
احترامهما بتداركهما بالعوض فانّهما اقدما على العقد كذلكك فيضمن و فى المقام قد قبض الفاسخ العين مضمونه عليه و لم 
يسلمها ناقلها إليه الا فى مقابل العوض و اذا بطل ضمان الفاسخ بالدَمن المسمى تعتين ضمانه بالعوض الواقعى اعنى المثل او 
القيمه لان العين كانت مضمونه 


ص: /اهه 


لعموم على اليد ما اخذت و للاحترام و الاقدام و غيرهما من العموم المستفاد من ادلّه ال مانات بناء على اختصاص التبوى باليد 
العدوانى و لم يتجدّد بعد الفسخ ما يدل على رضا مالكه حتّى يكون رافعا للش مان و هذا هو المراد من الاصل فى المتن حيث 
يقول و الاصل بقائه اذ ليس الغرض منه الَا الظاهر و القاعده لعدم حدوث ما يقتضى كون المفسوخ امانه فان قلت انَّ التمتدكك 
بدليل اليد لعلّه فى غير محلّه لعدم الاشكال فى اعتبار كون المأخوذ مالا للغير فى الضّ مان المستفاد منه و اخذ الفاسخ للمال بعد 
تحمّق البيع لم يكن موصوفا بكونه مال الغير و تحمّق هذا العنوان بالفسخ لم يكن مقرونا بالاخذ لانّه لم يتجدّد ح اخذ و استيلاء 
باليد فكيف يشمله دليلها قلت لا يعتبر فى الضّ مان ان يكون المال حين الاخذ مال الغير و لذا تمسّ كنا فى المقام بدليل الاحترام 
على الضّ مان و استفاده الضّ مان من على اليد ما اخذت أيضا كذلك فانّه لم يؤخذ فى الحديث مال الغير عنوانا للمأخوذ بل 
اعتبار ذلكك فى على اليد فى موضوع الحكم بوجوب الاداء انما هو بالقرينه العقليّه و هذا القيد موجود حين الحكم بوجوب 
الاداء و هو زمان بعد الفسخ وان لم يكن حين الاخذ كذلك فان قلت لا داعى فى اثبات الضّ مان بعد الفسخ الى التمتركك 
بدليل اليد و الاحترام لاثباته قبله و الحكم ببقائه من جهه عدم حدوث ما يقتضى كون العين امانه كما افاده المصنّف لصححه 
التمشكك بهما بعد الفسخ فى اثبات الضّ مان من دون حاجه الى اثباته قبله قلت نعم لا اشكال فى ذلك و يصح التمسشّكك بادلّه 
الم مان فى الرّمان الأماحق من دون نظر الى ثبوته فى السّرابق و ذلكك كما لو لم يثبت الضّ مان حين الاخذ من حيث كون اليد 
امانيا ثم عرض الضَّ .مان برفع عنوان الامانه و اباء من كان المال امانه عنده عن ردٌ المال و مثله لو اخذ المتّهبٍ المال بعنوان الهبه 
الغير المعوّضه ففسخ الواهب فانٌ المال مضمون بعد الفسخ و ان لم يكن مضمونا قبله و يتمشكك لذلكك فى المثالين و نحوهما 
الى اليد و دليل الاحترام الا انَّ الشّأن فى المقام بيان الواقع و من الواضح ثبوت الضّ مان قبل الفسخ بالتقرير المتقدّم فلا يقاس 
المقام بالمثالين فان قلت انّ ال مان بعد الفسخ هو الضّ مان بالعوض الواقعى اعنى المثل او القيمه و قبل الفسخ هو الضّ مان 
المعاوضى اعنى المسمّى و كيف يمكن ان يق ببقاء ذلكك و هو مرتفع قطعا قلت قد ذكرنا مرارا انّ معنى ال مان المستفاد من 
الاتدله هو كوخ عينده الالفى ذثه الكامة .و هنذا مقع الود قفي آكارا يسدنه يت اعدلاق: المقامات واليسة تلك 


الآثار جرء من معناه و الخروج 


ص: 0ه 


عن عهده المضمون به قد يقتضى العوض المسمّى و قد يقتضى العوض الواقعى و فى الجميع بمعنى واحد و لهذا لو نوقش فى 
التمشكك بالاصل اللفظى من عموم اليد و ادلّه الضّ مانات لاثبات الصّمان فى المقام بعد الفسخ و شكك فيه جاز التمشكك بالاصل 
العملى و يق ان العين كانت مضمونه قبل الفسخ و الاصل بقائه و الفرق بينهما بثبوت الضّ مان بالعوض المسمّى قبل الفسخ و 
بالمثل او القيمه بعده غير ضائر فانٌ الخصوصيتين انّما هما من لواحق الضّمان لا نفسه فتدبّر ثم انّ قول المصنّف و لكنٌ المسأله لا 
يخلو عن اشكال بعد حكمه بالضّ مان لما ذكرنا فالظاهر انّه من جهه المناقشه فى عموم على اليد للعاديه و غيرها و قد سبق فى 
المقبوض بالعقد الفاسد بيان العموم الثَالث ان يد المفسوخ عليه على العين أيضا يكون بالضّ .مان و لا وجه للفرق بين يد الفاسخ 
و المفسوخ عليه فانّ محل الكلام فيهما هو صوره عدم كون اليد عاديه و عدم حصول الاذن و الاستيمان لان مجرّد ابقاء الفاسخ 
ماله عند المفسوخ عليه و عدم اخذه منه لا يكون وكاله فى الحفظ و استيمانا و لا مشعرا بالرّضا ثم لا يخفى انّه لا ينافى 
ضمانهما بعد الفسخ لمال الاخر مع القول بجواز الحبس لكل منهما حتّى يسلّم الاخر ماله و ذلكك لان كلا من وجوب التُسليم و 
الضْمان منما يقتضيه العقد و لا ثثافى بيتهما 


قوله (كما فى القبض بالسّوم) 

و هو المال الّذى اخذه القابض ليشتريه و سام البائع اللعه من باب قال عرضها للبيع و فى المسأله قولان و المشهور كما عن لكك 
و الرّوضه و الايضاح و مجمع البرهان انه مضمون على القابض 

[القول فى النقد و النسيه] 

اشاره 

قوله (القول فى التقد و النّسيه 

اما الال ففى مصباح المنير نقدت الدّرهم نقدا من باب قتل و الفاعل ناقد و الجمع نقّاد مثل كافر و كفّار و انتقدت كذلك اذا 
نظرتها لتعرف جدّ.دها و زيّفها و نقدت الرّجل الدّراهم بمعنى اعطيته فيتعدى الى مفعولين و نقدتها له على الزّياده أيضا فانتقدها 
الى قبضها انتهى و اما النانى فمأخوذه من النسى ء بمعنى التأخير و عن الصبحاح نسأت الشّى ء نساء اى اخرته و كذلك انسأته 
فعلت و افعلت بمعنى تقول استنسأته فانسأنى الى ان قال و النّسأه بالضم التأخير مثل الكلأ و كذلك النسيئه على فعليه تقول نسأ 
الببع و انسأته و بعته بنسئه و بعته بكلا و بعته بنسيئه او باخره انتهى و فى الرّوضه مأخوذ من النّسىء و هو تاخير الشّىء تقول 


انسأت الشّى ء انساء اذا ارته و النسيئه اسم وضع موضع المصدر انتهى و فى القاموس بعته بنسئه بالضعٌ 


ص: 00 


و بنسيئته باخره و النُسى ء الاسم منه انتهى فالذى يظهر ان التسيئه كالتقد مصدر و النُسى ء الاسم و مجىء فعيله مصدرا كثير 
كالغريمه و الخطيئه و السشريره 


[أقسام البيع باعتبار تأخير و تقديم أحد العوضين] 
قوله (الى أربعه اقسام 


من الظاهر ان الببع و ما فى حكمه ينقسم باعتبارات مختلفه الى اقسام عديده فباعتبار الرّبح و عدمه الى مساومه و توليه و مرابحه 
و مواضعه لانه اما ان يخبر برأس المال أو لا و الثانى المساومه و الاوّل اما ان يبيعه برأس المال او لا فالاوّل التوليه و التَانى اما ان 
يبيعه بربح أو لا فالاوّل المرابحه و الثّانى المواضعه و باعتبار المساواه بين العوضين الى ربوىٌ و غيره و الاسوّل ما وجبت فيه 
المساواه و الثّانى ما لم تجب و باعتبار العاقد الى عقد اصيل و عقد وكيل و ولى و وصّى و فضوليٌ و باعتبار القبض فى المجلس 
الى ما وجب قبض العوضين فيه و هو الصَرف و ما وجب قبض الثّمن و هو السّلم و ما لم يجب و هو الباقى و هكذا 


قوله (و هو بيع الكالى بالكالى) 


هو اسم فاعل من كلأ بالهمز بمعنى تأتَر و هو صريح جمع من أهل اللَغه وعن القاموس انه قال فى باب الهمزه كلأ الدّين اى 
تأخَر و فى باب اللّام ان الكال ان تشترى او تبيع دينا لكك على رجل بدين له على اخر و جعله فى الرّوضه من كلائه بمعنى حفظه 
حيث يقول الكالى اسم فاعل او مفعول من المراقبه لمراقبه كل من العزيمين صاحبه لاجل دينه ثم انّ الاقسام الاربعه للبيع كلها 
صحيحه اجماعا الَا الَانى ففيه مسائل الاولى ان يبيع دينا سابقا على العقد بعد حلوله او قبله بدين كذلك الثّانيه ان يبيع دينا سابقا 
بكلى مؤجّلل او بالعكس الثالئه ان يبيع الكلى المؤجل بالكلى المؤججل و هذا هو بيع الكالى بالكالى عند جماعه و صرّح به فى 
عباره الرَدُكره اما الاولى فلا يجوز مط اتفاقا لما رواه فى الكافى فى الضّ حيح عن طلحه بن زيد عن ابى عبد الله (ع) قال قال 
رسول الله (ص) لا يباع الدّين بالدّين و الاظهر عندى انّ ببع الكالى بالكالى عباره عن هذه المسأله و هى بيع الدّين بالدّين و 
ذلك لان الظاهر اتّفاقهم على بطلا-ن بيع الكالى بالكالى و لو كان راجعا الى المسألتين الاخيرتين لما اتٌفقوا على بطلانه و اما 
اتانيه ففيها قولان احدهما الحرمه و البطلان و قد يقال انه المشهور ثانيهما الكراهه و هو خيره الشّرائع و جماعه للعمومات و عدم 
المانع و استدل المانعون بان المؤجل يقع عليه اسم الدّين فيكون من بيع الدّين بالدّين و ناقش فيه صاحب لكك بمنع اطلاق اسم 
الدّين حقيقه الا على ما ثبت فى الذمّه و العوض هنا لا يثبت فى الذمّه الّا بعد العقد فلم يتحقّق بيع الدّين بالدّين و انما يصدق بيع 
الدّين بالدّين اذا كان العوضان 


ص: ليده 


كلاهما دينا قبل المعاوضه كما لو باعه الدّين الى فى ذمّته بدين اخر له فى ذمّته او فى ذمّه ثالث او تبايعا دينا فى ذمّه غريم 
لاحدهما بدين فى ذمّه غريم للآخر و نحو ذلكك لاقتضاء الباء كون الدّين نفسه عوضا و المضمون الّذى لم يكن ثابتا فى الذمّه 
قبل ذلك لا يعدّ جعله عوضا بيعا بدين و اما قولهم اشترى فلان كذا بالدّين مريدين به ان الثُمن فى ذمّته لم يدفعه فمن باب 
المجاز يريدون به انّ الَُمن بقى فى ذمّته دينا بعد البيع و لو لا-.ذلك كله للزم مثله فى الحال لاطلاقهم فيه ذلكك و ردّه فى 
الجواهر بمنع كون المراد من النّص ذلكك لا غير و تعلق الباء اعم اذ يمكن كون المراد المنع من بيع الدّين بالدّين المقابل للعين 
و الحال اى لا تبع الدّين بهذا الضّ نف من البيع فيكون التتعريف إشاره الى هذا القسم من البيع المعهود فى الذّهن و ح فاظهر 
الفردين المؤجّلى فى العقد لا العكس انتهى و الانصاف انّ ما ذكره فى لكك حسن و هو مختار الشّرائع فان ظاهر الضّْ حيحه هو 
النّهى عن بيع ما فى الذمّه بما فى الذمّه و يبقى غيره تحت الاصل و العمومات الّتى يجب الاقتصار فى الخروج عنها على المتيقّن 
و الكلام فى المسأله الثّالئه كذلكك أيضا قولا و مدركا و مع ذلكك كله فالاحتياط يقتضى متابعه المشهور و المنع عن بيع الدّين 
بِالنّسبه و النّسيه بالنْسيه 


[مسأله إطلاق العقد يقتضى النقد] 
قوله (و علّله فى التذكره بان قضبه العقد الخ 


و قد يعلل أيضا بانّ اطلاق العقد ينصرف الى التَقد و النّقل و الانتقال الحالين و ان كان الموضوع له بالوضع العرفى الاعمم من 
ذلك كانصراف المطلقات الى افرادها الشائعه و كانصراف الْنَقَد الى نقد البلد و كالانصراف الى الدّفع فى بلد العقد الى غير 
ذلكك و من هنا قد يعلل أيضا بانّه يكون كالشّرط الضّ منى و على اىّ حال مقتضى الادلّه عدم الفرق بين التّمن و المثمن فى 
اقتضاء اطلاءق العقد الحلول و التتعجيل و لكن لما كان محل التعرّض لتأجيل المثمن و تعجيله مبحث التّدلمم اقتصروا فى المقام 
على ذلك الثُمن خاصّه و من هنا عثر المصئّف ره بالتّقد خلافا للاكثر حيث عتروا بِالَتَمن الحال 


قوله (متى طولب صاحبها 


لا اشكال فى انّ قضيّه العقد انتقال كلّ من العوضين الى الاخر فيجب الخروج عن العهده طولب صاحبها أم لا و مقتضى ملكيه 
البائع للنّمن وجوب دفعه إليه و لو مع عدم المطالبه و تقييد وجوب الدّفع فى كلام العلمامه و غيره بصوره المطالبه انما هو من 
حيث كشف عدمها عن الرّضا بالتأخير فكما انّ قضيه العقد فى الْتَمن المعتين مالكه البائع له و وجوب دفع المشترى ايّاه للبائع الا 
من جهه ثبوت حقٌّ او حصول رضا فكذلك فى الكلى يكون قضبه 


0١ ص:‎ 


العقد مالكتيه البائع للدّمن فى ذمّه المشترى و يجب دفعه الى البائع الَا من الجهه المذكوره نعم سيأتى انَّ وجوب الدّفع ليس مطلقا 
بل مقتد بما اذا تسلّم من لم يدفع بعد ماله من الاخر او كان تسليمه مقارنا لتسلّمه بان يدفع من يد و يأخذ من اخرى و فيما كان 
الثمن مؤجلا يجب الدّفع بعد حلول الاجل ولا يتوقف على المطالبه الّا اذا علم برضا البائع بالتأخير و قد يقال انّ التَقد الْذى هو 
مقتضى العقد عباره عن استحقاق البائع المطالبه لا فعليّه الدّفع و المؤجل الحال بمجى ء اجله هو كذلكك أيضا و وجوب الدّفع 
فى التَمن الشّخصى مع عدم المطالبه غير مسلّم و انّما المحرّم التصرّف فى مال الغير بغير اذن منه او من الشّارع و الابقاء المجرّد 
عنه ليس بتصرّف ولا دليل على انه يجب عليه ان يحمله الى مالكه و كذلكك فى الامانه الشرعبيْه فانٌ الواجب بعد معرفه المالكك 
اعلا-مه بالحال و تمكينه من اخذ ماله لا دفعه إليه و بالجمله لا ريب فى انه يجب على المشترى تمكين البائع من احد الثمن 
بمعنى ازاحه العله من جانبه و رفع سلطنته المانعه لاستيلا.ئه على ماله و ذلكك لحرمه الحيلوله بين المال و مالكه لا جعله متمكنا 
مط بازاحه العله من جانبه أيضا فالحرام على المشترى الامتناع من دفع التَمن و اما وجوب الدّفع فعلا فهو مشروط بمطالبته و 
الالقرب ما ذكرناه فانٌ ابقاء مال الّْاس عنده لا يجوز بغير اذن من مالكه او من الشَارع كما فى الامانات الشرعيّه الا مع العلم 
بالرّضا 


قؤلةارو يدل عن الشكع التذكوو ]ها المركق) 
المروىّ فى الكافى عن عمّار بن موسى عن ابى عبد اللّه (ع) 
قوله (مع انّ مرجع عدم المطالبه الخ) 


هذا بظاهره استدلال عجيب فانّه لو فرض اشتراط التعجيل بدفع التّمن من دون مطالبه كيف يكون عدم المطالبه القاء للشّرط 
المنذ كون اسك ايفتال آذ الموادقق المظاله لس نهو الللفطارينا اذ لنى لتئله موضوعية: ب المزادسنها هق الطلت القمي 
المنتكشف و ح فالتقابل بين المطالبه و عدمها تقابل السَلب و الايجاب فيكون مرجع عدم المطالبه الى القاء هذا الحقٌّ المشترط 


قوله (و كيف كان فذكر الشهيد ره فى الدّروس) 


المشهور كما فى الرّوضه و المتن انّه لا فارق بين الاطلاق و اشتراط التعجيل و انّه لا يكون الا مؤكد المقتضى الاطلاق و يستفاد 
من كلمات بعضهم وجود الفارق من وجهين الاوّل ثبوت الخيار مع الشّرط و هذا ما ذكره المصئّف تبعا للشّهيدين الثّانى انَّ مع 
الاطلاق لا يجب الدّفع الَا بمطالبه المنتقل إليه بخلاف الاشتراط فانّه يوجب وجوب الدّفع من غير مطالبه و قد صرّح بعض ان 
المراد بالحلول استحقاق البائع المطالبه بالثُمن بمجرّد العقد فيجب على المشترى 


ص: زهدهة 


دفعه إليه ح فورا ان لم يكن له خيار او كان و لم يفسخ ثم قطع بعدم وجوب المبادره عليه بدفعه إليه بدون مطالبته ان كان العقد 
مط ثم اختار وجوب المبادره مع اشتراط التتعجيل و الى هذا ينظر صاحب الجواهر حيث يقول بعد نقله عن الرّوضه نسبه القول 
بان اشتراط التعجيل م ؤكد الى المشهور أنّه قد يمنع التأكيد بناء على انّ الاطلاق يفيد استحقاق المطالبه فى كلّ وقت كما هو 
مقتضى الحلول فى كلّ دين اما وجوب الدفع فعلى المطالبه فعلا و ح فاشتراط التتعجيل يفيد وجوب الدّفع بدونها فهو امر غير ما 
يقتضيه العقد الهم الا ان يمنع ذلكك و يقال باقتضاء العقد التقابض من دون مطالبه كما تعرفه إن شاء الله انتهى و لا اشكال فى 
انْ مختاره بنفسه هو كلا.مه الا-خير من اقتضاء العقد التّقابض من دون مطالبه و قد عرفت ان تقييد وجوب الدّفع فى كلماتهم 
بصوره المطالبه انما هو من حيث كشف عدمها عن الرّضا بالتأخير و بالجمله الفرق بين اطلاق العقد و اشتراط التتعجيل بذلكك 
كما عن بعض لا وجه له و اما الفرق بينهما بثبوت الخيار مع الشّرط سواء عتين زمان النّقد فاخلٌ المشترى به او اطلق و لم يعن 
الرّمان اذا اخلّ به فى أوّل وقته كما استحسنه فى المتن تبعا للشّهيد فى الرّوضه فالظاهر انّه لا اشكال فيه و ما فى الجواهر من انّه 
قد يناقش فى صححه الشّرط باعتبار تعدّ افراد التعجيل و اختلافها فلا يصحٌ مع الشّرط عدم التَعبين للجهاله و على تقدير الصححه 
فدعوى التسلّط على الخيار بالاخلالى به فى أوّل وقته يمكن منعها لعدم صدق الاخلال بالشّرط حتّى تنتفى سائر الافراد نحو 
التكليف بالمطلق ه ففيه ما افاده المصئّف ره من ان العقد المطلق كما ينصرف الى النْقَد و المعجل فكذا شرط التعجيل اذا كان 
مطلقا انصرف الى أوّل ازمنه الامكان عرفا فالشّرط ليس مجهولا و ليس نحو التكليف بالمطلق 


اى و لا يقدح فى اطلاق اشتراط التتعجيل من دون تعيين زمانه و اراد بذلكك رد ما فى الجواهر كما عرفت 


هذا أيضا ردّ لما فى الجواهر حيث اعترض أيضا بانّه لا بد من تقييد الخيار بعدم امكان الاجبار و الا اجبر على الوفاء به ه بوجهين 
الاسوّل انّ الغرض فى المقام بيان انّ التخلف موجب للخيار كما هو الحال فى الاخلال بكل شرط اخخذ فى العقد و ليس الغرض 
بيان تمام جهات المسأله و هذا واضح لا ستره عليه و لكن لا يبعد ان صاحب الجواهر لم 


ص: افده 


يقصد الاعتراض بل قصد دفع توهّم ثبوت الخيار مط الثّانى أنه لا يتصوّر الاجبار فى المقام اصلا فلا وجه للتَقييد و اجاب بعض 
الاعاظم ره عن هذا فى الحاشيه بانّه انّما يتم اذا لم يكن زمان التَعجيل المشترط ممتدًا بحيث يتصؤر له أوّل و اخر او كان 
كذلك و قلنا بجواز التأخير الى آخر زمانه كما هو الحقٌّ و أمّا اذا قلنا بيعدم جواز ذلكك و انْ التأخير عن أوّل وقته موجب للخيار 
كما اختاره المصنّف قدّس سرّه فيتصوّر الاجبار لان المفروض سعه زمان الشرط و ان كان يجب عليه المبادره فى أوّل اوقاته هذا 
مع انّه على الاوّلِين أبقناى ان كاق لأ ضفبة و الكجباز معد :قواك الوقت اذا اله مقسة راقيلة فاته بناء على عدم توسعه زمانه له اجباره 
من أوّل الا-مر كما فى الواجب المضسيق اذا علم من حال المكلف البناء على تركه و على فرض توسعته و جواز التأخير الى اخر 
ازمنته له اجباره فى الجزء الاخر من الوقت فلا وجه لما ذكره المصنّف ره من ان قبل انقضاء زمان نقد التَمن لا يجوز الاجبار اذ 
لو استكشف من حاله انه غير بان على الاداء يجوز له اجباره انتهى و فيه ان ما فرضه لامكان الاجبار و هو ما اذا كان زمان 
التعجيل المشترط ممتدًا و كان التأخير غير جائز انما هو مجرّد فرض غير واقع لوضوح امكان اشتراط زمان ممتدٌ فى شرط من 
الشُروط غير تعجيل التّمن بحيث يكون الوقت الممتدٌ وافيا للاجبار عليه و اما فى خصوص اشتراط تعجيل احد العوضين فواضح 
انه لم يكن سعه وقت الشّرط بحيث يفى بالاجبار عليه فسعه زمان الشّرط فى المقام ليس بحيث يفى تخلفه لجواز الاجبار و 
اعجب من هذا ما ذكره ثانيا من تصوير الاجبار قبل الوقت كما فى الواجب المضيّق فانٌ قبل الوقت فى المقام و هو اشتراط الْنْقد 
لا بدٌ من تصوير وقت فاصل بين العقد و الشّرط له امتداد يفى لامكان الاجبار و جوازه و انّى يكون له وقت كذلكك وهذا 
بخلاف الواجب المضييق فان جواز الاجبار فيه قبل الوقت انّما هو فيما كان الوجوب فعليَا قبل صيرورته مضيقا ثم لو فرض تحمّق 
ما فرضه المحشّى لامكان الاجبار فهو فرد نادر لا يعبأ به و ليس كلام المصنّف ناظرا إليه 


[مسأله يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدّهٌ معيّنهَ غير محتمله مفهوماً و لا مصداقاً للزباده و النقصان الغير المسامح فيهما] 
قوله (الغير المسامح فيهما) 


وامّا الجهاله المسامح فيها عرفا فلا بأس بها كالتأجيل بآخر ساعه الأيّامِ مع ان ساعاتها تختلف باختلاف ايام الّ.نه كاختلااف 
الوزن فى مقدار المنّ مثلا بمثاقيل عديده بل ازيد و كالمسامحه فى تراب الحنطه و نحو ذلك لمسامحه العرف فى امثال ذلكك و 
عدّهم ذلك من المعيّن 


ص: عم 


الموجب لارتفاع الغرر و الظاهر ان ما ذكرنا اجماعيّ و من اجل انّ المدار فى التَعيين نظر العرف جاز تعيين المدّه بالشّهر الهلالى 
وان لم يعلم أنه تام او ناقص مع اله لو ردّد المدّه بين تسعه و عشرين و ثلثين كانت باطله ثم انّه لو جعل بعض الثّمن معتجلا و 
بعضه مؤجَلا بمدّه معتّنه جاز لاطلاق الادلّه 


قوله (و لما دل فى السَلم) 


مثل ما رواه الضّْ دوق عن غياث بن ابراهيم عن ابى عبد الله (ع) قال قال امير المؤمنين (ع) لا بأس بالّدلمم كيلا معلوما الى اجل 
معلوم و لا تسلم الى دياس و لا الى حصاد 


قوله (و عن الاسكافى المنع عن التأخير) 

المحكىّ عنه فى غير هذا الكتاب هو المنع عن التأخير الى اكثر من ثلث سنين 

قوله (و ظاهر الخبرين الارشاد) 

لوضوح انّ طول المدّه يؤدّى الى تلفه او صعوبه تحصيله و ممما يشهد انّهما للارشاد الى ذلكك اختلاف مؤدّاهما 
قوله (على ما يحتمل بقاء المشترى إليه لغوا بل مخالفا) 


قد يمنع اللغويه بامكان فرض المصاحه و امكان الصَلح بعد البيع على المدّه الزائده عن العمر الطبيعى بشى ء و يمنع كونه مخالفا 
للّرع بان نفس اشتراط ما زاد و تمادى الاجل الى الف سنه من حيث هو ليس مخالفا للشّرع و اسقاط الشّارِع الاجل بالموت و 
حكمه بالحلول تعبّرد منه و نمنع كون الاشتراط المذكور تصريحا ببقائه بتعده فيكون فاسدا و لذا اتّفقوا على الجواز فى صوره 
عدم الالفراط مع الحلول بالموت فيه أيضا و لعل فافهم إشاره الى ما ذكرنا و على القول بالصيّحه اذا حل الاجل بموت الموررّث 
فهل للوارث خيار فسخ البيع أم لا وجهان من انَّ للأجل قسطا من التَمن بالمعنى الْذى تقدّم و قد فات بالحلول و لا يمكن 
تداركه و الفسخ رافع للضّ رر و من اصاله الآزوم مع عدم التتقصير من البائع فى فوات الاجل كما فى المدّه القصيره اذا حل الاجل 
بالموت 


قوله (و المهرجان) 
هو السسادس عشر من مهرماه أوّل الخريف 
قوله (و نحوهما) 


كبعض اعياد اهل الذمّه اذا عرفه المسلمون 


قوله (اذا المضبوطيه فى نفسه غير مجد) 


الاقوى كفايه تعتّن المدّه فى الواقع اذا كان منضبطا عند اهل عرفه و ان لم يعرفه المتعاقدان كماا ستظهرنا ذلك فى مقدار الوزن 
عند الكلام فى شروط العوضين 


قوله (و ظاهر التتذكره اختيار الجواز) 
ظاهرها باعتبار ما ذكره من التعليل اختيار ما قوّيناه من كفايه المعلوميه عند اهل العرف لا مجرّد المعلوميه فى الواقع 
قوله (قال بعض الشَافْعيِه نعم) 


عباره التتذكره هكذا قال بعض الشَافعيه نعم و قال بعضهم لا يعتبر و يكتفى بمعرفه النّاس و لو اعتبر معرفتهما أوّلا و لو عرفا كفى 
انتهى 


ص: هم 
[مسأله لو باع بثمن حانا و بأزيد منه مؤْجَلًا] 
قوله (و يدل عليه أيضا ما رواه فى الكافى) 


وقد ورد ذلكك فى ذيل روايه محّرد بن قيس المعتبره ففى الكافى عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن ابى جعفر (ع) 
قال قال امير المؤمنين صلوات الله عليه من باع سلعه فقال ان ثمنها كذا و كذا يدا بيد و ثمنها كذا و كذا نظره فخذها باىٌ ثمن 
شئت و جعل صفقتهما واحده فليس له الَا اقلهما و ان كانت نظره قال و قال عليه الّ.لام من ساوم بثمنين احدهما عاجل و الاخر 
نظره فليسمم احدهما قبل الصّ فقه و محمد بن قيس هو البجلى الثّقه بقرينه روايه عاصم بن عبد الحميد عنه و لاله اذى يذكر 
قضايا امير المؤمنين (ع) مضافا الى انّ فى الس ند ابن ابى عمير و هو من اصحاب الاجماع فلا-اشكال فى اعتبار السِِّند و هى 
معدوده من الحسن بل الصَحيح 


قوله (فيقع الاشكال فى نهوض الرٌوايتين 


اما روايه محمد بن قيس فقد عرفت انها فى غايه الاعتبار و اما الرّوايه الثانيه المرويّه فى الْتّهذيب عن البرقى عن الْتُوفلى عن 
التّ.كونى فهى معدوده من القوىّ و الاصحاب على العمل بروايه التوفلى و السّدكونى فلا-اشكال فى اعتبار الروايتين من حيث 
الّ.ند هذا مضافا الى عدم اعراض الاصحاب عنهما فقد عمل بهما جماعه من القدماء و بعض المتاحرين و لا داعى الى صرفهما 
عن ظاهرهما و حملهما على بعض المحامل كما اشار الى بعضها فى المتن فانّها فى غايه البعد و بالجمله لا مانع من العمل 
بظاهرهما فيحكم ببطلان المعامله بمعنى عدم مضيها على ما تعاقدا عليه و كان على المشترى اقل الثمنين و ان تار الدّفع الى 
آخر الاجلين نعم لا يقاس بمفروض المسأله ما اذا جعل له الاقل فى اجل و الاكثر فى اجل اخر 


قوله ان خطته فارسيًا فبدرهم و ان خطته روما فبدرهمين) 


الحقّ فى هذه المسأله البطلا-ن ان قصد عنوان الاجاره نظرا الى كونه غررا لان الاجير لم يملكك اجره معنه فانٌ العمل لو سلّمنا 
كونه معنا فلا نسلّم تعيين الاجره لادنّه جعل له اجرتين على تقديرين فلم يملكك الاجير بالعقد اجره معينه و الصححه ان قصد 
الجعاله لاغتفار مثل هذه الجهاله فى الجعاله و قد يستدلٌ على الصيحه مع قصد الاجاره بالآيه الشّريفه فى اجاره موسى (ع) و 
صحيحه ابى حمزه و كانه التَمالى عن ابى جعفر (ع) قال سألته عن رجل يكترى الدابّه فيقول اكتريتها منكك الى مكان كذا و 
كذا فان جاوزته فلكك كذا و كذا زياده و يستمى ذلك قال لا بأس به كله و تقريب الاستدلال واضح كما انَّ ضعفه بين فان آيه 
موسى (ع) ظاهره فى كون الزّياده احسانا لا اجاره كما يقضى به فمن عندكك و الصّحيحه لا تدلٌ على جواز مثل هذا الابهام 


قولة (فلة يكلف اتقليد المه واه تاقئل) 


فانّ القبول ليس فيه منّه 


ص: 0 


مطلقا كيف و قد يكون المشترى ممنونا فى قبول البائع مضافا الى انّ هذا دليل اعتبار لا حيجه و يمكن ان يقال أيضا ان الاصل 
براءه ذمّه ذى الحقّ من لزوم القبول قبل حلول الأجل 


[مسأله لا يجب على المشترى دفع الثمن المؤجّل قبل حلول الأجل] 
قوله (و اندفع أيضا ما يتخيل) 


و المتختل هو المحمّق الاردبيلى ره حيث ذكر لاحتمال وجوب القبول وجوها منها الوجهان المشير إليهما المصئّف قدّس سرّه 
الاوّل ان الاجل لرعايه حال المشترى و الترفه له كالرّخصه له لا لاجل البائع و لهذا يزاد الثمن فاذا حصل التّمن الزّائد للبائع نقدا 
فهو غايه مطلوب التجار فلا ينبغى الامتناع عنه و التَانى ان الظاهر من قولنا بعتكك هذا بكذا الى مدّه كذا ان زمان الاداء الى تلكك 
المدّه موسّع فذلكك الزّمان نهايه الاجل للنّوسعه بمعنى عدم التتضبيق الا فى ذلكك الزّمان كالواجبات الموسّعه و يدفع الاوّل انّه 
قاصر عن افاده وجوب القبول المستازم للعقاب على التّرك و ليس الا مجرّد اعتبار مع ان الاغراض لا تنحصر و قد يكون مصلحه 
البائع فى اشتراط تاخير القبض الى الاجل و التَانى انّ محل الكلاءم فيما اذا كان وقت اداء الَمن مؤْجلا اى موقتا لا فيما باعه 
بشرط ان يجوز له التأخير و من الواضح ظهور ما ذكره من المثال فى ظرفيه كل جزء من الزّمان للاستحقاق و منها انه قد يتضرّر 
المشترى بعدم الاخذ و يدفعه ان التضرّر ح لم يكن مستندا الى فعل صادر من البائع حتّى يجب عليه القبول كما ان البائع لو 
تضرّر بتأخير الدّفع الى وقته المؤجلى لا يجب على المشترى التّعجيل و الاداء قبل وقته و هذا واضح و منها ان الظاهر ان الحقّ 
ثابت و الاخذ مع دفع صاحبه واجب عندهم عقلا و نقلا و قد افاد الاجل عدم وجوب الدّفع لا عدم وجوب الاخذ و يدفعه انَّ 
هذا ليس الا مصادره و هو عين الدّعوى هذا و قد يقال انّه اذا توؤرت المصلحه للبائع انتفت المفسده من جميع الوجوه و حيث لا 
يكون فى امتناعه غرض عقلائيٌ كان سفها فيقبضه الحاكم لتبرّئ ذمّه الدّافع بذلكك و هذا أيضا لا يخلو عن مصادره لان الحاكم 
ليس له التصرّف الَا فيما كان الامتناع غير مشروع و لا وجه لولايه الحاكم فى المقام 


قوله (و فى باب الشّروط من التذكره الخ) 


الظاهر انّ مقصود العأسامه ما هو مفروض المسأله من كون البيع نسيه بحيث يكون تاخير الاجل داخلا فى عنوان البيع و من قيود 
النَمن و مقصوده من المقيس عليه أيضا ما يكون كذلكك كما اذا باع الحنطه الج ده و أمَا اذا كان الاجل مأخوذا بعنوان الشّرط 
فليس الاجل صفه تابعه 


ص: وده 


و كذا لو قال بعتكك هذه الحنطه بشرط كونها جبده و للمشترى اسقاط حقٌّ الشّرط فى المسألتين اذا كان له فقط و الفرق بين ما 
ذكره جامع المقاصد من التعليل و ما ذكره فى التّذْكره فى غايه الوضوح فانّ الاوّل ينظر الى اشتراكك المتبايعين فى الحقّ فلا 
يسقط باسقاط احدهما و الثانى ينظر الى انّ التأجِيل صفه تابعه و لا تفرد بالاسقاط 


وله (لكق الظاهر تعده الحق فت) 


يمكن ان يكون إشاره الى اختلاف الموارد فاذا باع بشرط استحقاق المشترى تاخير الْتَمن اتحد الحقّ و اذا باع مؤجلا او بشرط 
التأجيل فى التُمن بحيث يكون الرأخير حمّا لكليهما تعدّد و يمكن ان يكون إشاره الى ما ذكره من تعليل الحكم بعدم وجوب 
القبض على البائع لو تبرّع المشترى بالدّفع من انْ التأجيل كما هو حقٌّ المشترى يتضمّن حقًا للبائع فلا اشكال فى انَّ الظاهر تعدّد 
الحقّ 


[مسأله إذا كان الثمن بل كل دين حانا أو خَلْء وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه] 
قوله (مسئله اذا كان الثُمن بل كلّ دين حانًا) 


قد علمت انه يجب الدّفع على المديون عند الحلول مع المطالبه و عدمها و يجب القبول على صاحب الدّين اذا كان موافقا لحقّه 
و مساويا لما فى ذمّه المديون قدرا و جنسا و وصفا الا اذا كان له عذر من جهه الاشتغال بواجب و عن جماعه عدم الخلاف فيما 
ذكرنا من وجوب القبول بل عن الرّياض الاجماع عليه و استدل عليه المصئّف قدّس سرّه بان فى امتناعه اضرارا و ظلما على 
المديون و بفحوى دليل سلطنه النّاس على اموالهم و يمكن ان يستدلٌ أيضا كما فى الجواهر فى المسأله و هى ثمن البيع اذا حل 
الاجل و دفعه المشترى بقوله تعالى أَوْقُوا الْعقُودِ حيث قال فانٌ وجوب الوفاء بها يتبع وجوب الدّفع و وجوب القبول و الاشكال 
بان الظاهر من الآبه الوجوب الوضعي لا التكليفى و على فرضه فمقتضاه وجوب ترتيب آثار الملكتيه على كل من الطرفين و اما 
انه يجب القبول فلا مندفع بما سبق من عدم الاشكال فى انّ الآيه الشّريفه مشتمله على الخطاب و ان لم يكن تكليفا محضا و 
يكون مستتبعا لخطاب وضعي و هو نفوذ العقد و مضه و امّا انّ مقنضى التكليف هو وجوب ترتيب آثار الملكيه فلا اشكال فيه 
انا ان المذعى انّ معنى وجوب الوفاء هو العمل على طبق المعاهده و الالتزام بترتيب آثار الملكيه و ذلك يستتبع وجوب الدّفع و 
وجوب القبول لظهور الخطاب فى وجوب الوفاء بالعقد على ما هو عليه من الخصوصيات بالدّلاله المطابقتِه و الالتزاميه فتدبر 


قوله و كيف كان فاذا امتنع بغير حقّ سقط اعتبار رضاه) 


لا اشكال و لا خلاف فى ذلكك كما لا اشكال فى انه اذا رضى المديون بالصّبر و كونه فى ذمّته كان له ذلكك 


0/١ ص:‎ 


و ليس للحاكم مطالبته لما فى المتن من عدم ولايته عليه ح و عن السّرائر وجوب القبض على الحاكم عند الامتناع و انّما الكلام 
فى الاجبار و العزل و الرّجوع الى الحاكم اذا لم يرض المديون بالصّبر و فيه اقوال الاسوّل ما فى المتن و هو مختار جماعه من 
اجبار الحاكم على القبض فان عدر وق الى الحاكم و ان تعذّر الحاكم كان للمؤمنين اجباره عدولا كانوا أم لا و ان تعذّر ذلكك 
أيضا تعيّن العزل الْنَانى تعيّن العزل و كون الضّ مان على صاحب الدّين و هو ظاهر اطلاق جماعه منهم الشّيخان فى المقنعه و 
النهايه و المحمّق فى الدّين من الشّرائع و مجمل دليلهم انه اذا سقط اعتبار قبض الدّاين بنفى الضَّرر كفى تعيين المديون و عزله 
لاصاله براءه ذمّته عن وجوب شىء اخر من الاجبار او الرّجوع الى الحاكم الثالث تعيّن الدّفع الى الحاكم و هو ظاهر المشهور و 
مجمل دليلهم انّه بمنزله المالكك لانّه ولىّ الممتنع و زاد بعض السّداده الاعاظم فى المسأله على هذه الا-قوال وجهين آخرين 
احدهما التتخيير بين الوجوه و ثانيهما تعن الاجبار أوّلا-و مع عدم امكانه فالتخيير بين العزل و الدّفع الى الحاكم و الاقوى ما 
اختاره المصئّف ره لكن مع عدم الأمن من الانكار و مع الأمن فالّذى اذهب إليه انه اذا امتنع يجوز للمديون اجباره و لو بإلقائه 
إليه اذا كان ملتفتا فانٌ تعبين الكلى بيده و ليس الحكم معلقا على عنوان القبض بحيث يكون له موضوعته فى براءه ذمّه المديون 
و انما الواجب هو الوفاء و اداء الدّين و لا اشكال فى صدقهما مع الالقاء إليه و كذا يجوز له التوسّل باجبار المؤمنين ايا و لو 
كانوا فسَاقا و كان الحاكم موجودا و مع عدم امكان الاجبار مط تعن العزل لانّه اذا لم يمكن القبض مع الرّضا لا يجوز رفع اليد 
عن اصل القبض بل مقتضى القاعده سقوط الرّضا فقط و مع عدم امكان القبض يسقط مع حصول ملكيه الدّاين فى المعزول و لا 
دليل على الرّجوع الى الحاكم الَا ان يقال بعموم ما اشتهر فى الالسن و تداول فى بعض الكتب من روايه ان التدلمطان ولي من لا 
ولي له الشّامل لصور تعذّر ايصال الحقّ الى صاحبه سواء كان حاضرا او غائبا و امتناعه من اخذ حقّه و انّه ولي الممتنع و استدل 
به جماعه فى باب اداء الحقوق الواجبه من الرٌكاه و الخمس و غيرهما و فرّق جماعه فى المال المجهول المالكك بين كونه فى 
الذمّه و كونه عينا خارجدا فحكموا فى الاوّل بانّه يجب دفعه الى حاكم الشرع او الاستيذان منه فى التصدّق عن المالكك و فى 
الثانى انّه يجوز لمن عنده المال التصدّق من غير ان يرفع الامر الى الحاكم او نائبه و كذا 


ص: ث0 


فى باب اللقطه تم كا باخبار ظاهره فى جواز تصدّق الملتقط بنفسه من جهه ثبوت الولايه له فى خصوص المورد و علّلوا ذلك 
بان الحقّ لو كان فى الذمّه فلا يقع التصدّق عن ذى الحقٌّ الَا بعد صيروره المدفوع مالا له قبل التصدّق و لا يصير مالا له انَا بعد 
وصوله إليه او الى وله فكل مورد كلف الشّخص الى ايصال حقٌّ الغير إليه و اراد ذلكك لتحصيل براءه ذمّته و التخلص من الصّرر 
المترتّب على بقائه فلا بدّ ان يرفع الامر الى الحاكم على تقدير امتناع ذى الحقّ عن اخذ حمّه و يجب على الحاكم القبول أيضا و 
ان شئت قلت انّه لا اشكال فى حصول براءه ذمّته على تقدير الدّفع الى الحاكم و لازمه تعن الدّفع إليه اذ لا بد اما من القول 
بعدم جواز الدّفع إليه او الالتزام بوجوب ذلك و لا معنى للالتزام بحصول براءه الذْمّه بالدّفع الى الحاكم عند امتناع ذى الحقّ عن 
اخذ ماله وعدم تعيّن الدّفع إليه و هذا مطرد فى كل مورد يكون المطلوب ايصال الحقٌّ الى صاحبه و يكون الامر متعلقا به و 
بتحصيل البراءه من حقّه و ما يظهر من القدماء الى زمان المحمّق و يظهر منه أيضا فى كتاب الدّين و غيره من عدم وجوب رفع 
الامر الى الحاكم و انّ امتناع ذى الحقٌ بمنزله قبضه فيكون التثلف منه فلعلّهم يريدون حكم صوره عدم التمككن من الوصول الى 
الحاكم و من يقوم مقامه لانّ عموم ادلّه ولايه الحاكم مسلم عندهم مفروغ عنه بينهم نعم قد يتعلق الامر الشّرعى بمجرّد اعلام 
د الحق يوجوة مالة عند من فق "يده كمااق الامانات الشرعه او النالكية عند تسياة النالكك :فاك من عددة الإامائه لبن مكلا 
فى الصورتين الَا باعلام المالكك و التَمكين من قبضه و لا معنى ح لوجوب رفع الامر الى الحاكم لسقوط التكليف بعد اعلام من 
له الحقٌ و لا اشكال ظاهرا فى هذا من حيث الكبرى و انما يقع الاشكال فى بعض الموارد من حيث الضّ غرى و انه من اىٌ 
القسمين و المتّبع ح الرّجوع الى الادلّه فان علم الامر منها و الا فلا بدّ من الاخخذ بالمتيقّن هذا كله مضافا الى انّ اللّاْم الاقتصار 
فيما خالف الاصل الدال على عدم تعيين التَمن للبائع حيث كان كليا الَا بقبضه على محل الوفاق هذا غايه ما يمكن ان يقال دليلا 
لهم و فيه منع دلاله العموم المذكور عليه لان قوله (ع) فى المرسله من لا ولي له انّما هو من باب عدم الملكه اى الس لطان ولىّ 
من لا ولي له فعلا مع شأئيه ان يكون له وليّ لا من باب عدم الّدلمب فلا يجرى فى الممتنع عن اخذ حقّه نعم يجرى فى المتعذّر 
عن انحذ حقّه و اما ما يقال من انّ السّدلطان ولي الممتنع ففيه انه ليس بروايه رويت عن الُْبى (ص) او عن احد الا مه عليهم 
السّلام و انما المدركك له هو المرسله المتقدّمه 


ص: 2ه 


المشهوره فى الا-لسن او الاجماع المدّعى فى كلام بعض عليه امنا الاوّل فقد عرفت ما فيه و اما التّانى ففيه انه لا ينفع المقام لان 
مراد المجمعين من الممتنع كما يظهر لمن راجع الى كلماتهم هو الممتنع عن اداء حقٌّ النّاس لا من امتنع عن اذ حمّه و بالجمله 
هذه القضيّه ليست شامله للمقام و ليست مما تسالم عليه الاصحاب و قد صرّح جماعه بخلافها و ظاهر القدماء عدا ابن ادريس 
ذلك و دعوى ان مرادهم ممّرا اطلقوا صوره التعذّر من رفع الا-مر الى الحاكم كما ترى فانّه فى غايه البعد من كلماتهم و اما 
الاستشهاد بما ذكره جماعه فى المال المجهول المالكك ففى غير محله للفرق الواضح بين صوره التعذّر و الامتناع مضافا الى 
المناقشات الوارده فى كلا-مهم فى ذلكك الباب و اما ان لازم الحكم بحصول براءه ذمّه المديون بمجرّد الدّفع الى ذى الحقّ و 
امتناعه و تعتين حقّه فى ذلكك يوجب الحكم بعدم جواز رفع الامر الى الحاكم و عدم حصول براءه الذمّه بالدّفع إليه ففيه انّه لا 
ضير فى الالتزام بذلكك لانّه ان اريد من حصول براءه الذمّه بالدّفع الى الحاكم هو الدّفع إليه قبل الدفع الى ذى الحقّ و امتناعه 
فهذا لم يقل به احد و ان اريد من ذلك الدّفع إليه بعده فبناء على الالتزام بحصول البراءه بالدفع الى مالكه و امتناعه و تشخيص 
الحقّ فى المدفوع بالامتناع لا يبقى مجال للدّفع الى الحاكم اما فيما كان معيّنا فلدعوى صدق القبض حقيقه على دفع المال الى 
مالكه و تمكينه منه و ان امتنع عن اخذه مضافا الى انَّ الحكم الشرعيّ المترتّب على قبض كل من العوضين و اقباضه لم يترتّب 
عليه بحيثيه هذا العنوان ليكون المناط فى حصول استقرار التمأدكك و رفع الضّ مان المعاوضى عنوان القبض و الاقباض بل 
المستفاد مما ورد فى باب البيع فى بيان ذلكك كفايه الوفاء و اداء الدّين فالحكم يترتب على الفعل الصّادر من مالك المعؤوض 
بحيث لم يكن حاله منتظره لصدق عنوان القبض عليه الا اختيار مالكك العوض و من الواضح انّ هذا الفعل يختلف باختلاف 
الموارد و الحالاءت و لذا ابدل جماعه اشتراط القبض فى حصول الاستقرار باشتراط الاقباض معترضين على من عبر باشتراط 
القبض بان المستفاد من الادلّه كفايه تحمّق الاقباض فى نقل الضّ مان المعاوضى و ان لم يتحمّق معه القبض فانٌ ظاهره كما ترى 
كفايه الفعل الى يصدق عليه الاقباض على تقدير اختيار الاخر و الَّا فعنوان القبض و الاقباض متلازمان لا يعقل انفكاكك 
احدهما عن الاخر كما فى مطلق الفعل و الانفعال و اما فيما كان كلا فى الذمّه فلانٌ مقتضى ما دل على نفى الصّرر و الضّرار هو 
كون الاختيار فى 


ص: الام 


التعبين بيد المالك الى يريد الاقباض و احتمال اشتراطه برضا من له الحقٌّ لا وجه له مع انّه قضيه تمليكك مالك الكلى من 
حيث هو الْمذى لا يمكن ايجاده فى الخارج و تحصيل البراءه منه وجوبا او جوازا الّا بايجاد فرد منه و دفعه الى من يملكك الكلى 
فى الذمّه وان شئت قلت ان تملك الكلى لا يقتضى التسلط على الافراد و يجوز لمن عليه المال تحصيل براءه ذمّته و نتيجه هذا 
اكون قفني الكويعو تاسمه والعارمن سوفن اعد من دون اعقنان اتن للحن امناو بالتعيملة ذا “كا الاعتيا ويئده و مكن 
صاحب الحقٌّ من ماله صدق القبض و قد ظهر مما ذكرنا عدم تماميّه القول بان الاصل عدم تعيين التّمن للبائع حيث كان كليًا و 
الّازم الاقتصار على محل الوفاق و هو الرّجوع الى الحاكم مع التمكن منه بل الاصل و عدم الدّليل قاضيان بعدم وجوب الدّفع 
الى الحاكم مع حضور صاحب المال و تمكنه من اخذه 


فان قلت سلمنا جميع ذلك و صدق القبض بالمعنى المشار إليه و تعبين الحقٌّ و استقرار الملكته بمجرّد تمكين الدّافع و لكنّ 
المفروض انه مال مسلم محترم يتمكن من ايصاله الى وليه فيجب 


قلت هذا عين الدّعوى لما عرفت من منع عموم الولايه و شمولها لصوره الامتناع 


فان قلت سلمنا براءه الذمّه بمجرّد تعيبن من عليه الحقّ مع الامتناع فى الكلى و ان امكن رفع الا-مر الى الحاكم و رفع الضّ مان 
بالتلف فى المعتّن و ان امكن دفعه الى الحاكم الَا انه لا اشكال فى وجوب حفظ المال على من فى يده من باب قضيه اللطف و 
الحسبه نعم لو دفعه الى ذى الحقّ او الى مكان يتعلق به او دسّه فى امواله ارتفع وجوب الحفظ عنه كما انّه لو دفعه الى محضر 
من المسلمين او اخبر جماعه منهم ارتفع الوجوب العينى عنه و وجب عليه الحفظ كفايه أيضا و من هنا ذكر الشّهيد الثَانى ره انه 
لو دفع شخص ماله الى غيره ليحفظه و ينوب عنه وجب حفظه عليه وان لم يحصل بمجرّد ذلكك عنوان الوديعه و الامانه لان 
حفظ اموال اناس واجب كفايه و على هذا فلو اراد التخلص عن هذا الوجوب عينا او كفايه لا بدّ ان يدفعه الى الحاكم على 


تقدير قبوله 


قلت لا دليل على وجوب حفظ مال الغير فى صوره علمه و امتناعه من الاخذ و كذا فى صوره دفع ماله الى شخص ليحفظه كما 
عليه الشّهيد الثَانى بل و كذا فى صوره ضياع مال شخص مع علم الغير به و اقتضاء الأُطف ذلك ممنوع بل هو تكليف ضررىٌ فى 
اكثر الضُور و امّا ما دل على عموم حسن الحسبه و الاحسان فلا يجدى فى المقام لان القدر الثَابت منه هو استحباب ذلك لا 


وجوبه نعم لا اشكال فى وجوب الحفظ فى الامانات 


ص: ااه 


الشّرعيه و المالكيه لكنّه يرتفع فى الاوّل بمجرّد اعلام المالكك و التَمكين من دفع ماله إليه و لو امتنع فلا يجب عليه الحفظ و فى 
الثانى بمجرّد اخبار المالكك بعدم الرّضًا ببقاء الامانه عنده فتدبّر ثم انّه قد علم من مجموع ما ذكرنا انّه اذا امتنع الدّاين و من له 
الحقّ و تعذّر اجباره تعن العزل و مقتضى تعيين الكلى فى فرد مخصوص هو بدلتته من الكلى فى اصل الملكيّه و يكون نمائه 
للدّائن و تلفه عليه ولا يجوز للمديون التصرّف فيه خلافا لما تراه فى المتن من انَّ الّازم بعد التَعيين ليس الا انتقال الحقّ من ذمّته 
و تعلقه بالعين بمعنى انّه لو تلف وقع خسارته على من له الحقّ من دون ان يخرج الفرد عن ملكك مالكه نظير حقٌّ المجنيئ عليه 
برقبه العبد الجانى لا كتعلق حقّ المرتهن بالعين المرهونه حيث انّ تعلق بالعين لا يوجب رفع تعلقه بذمّه الرّاهن و قد يؤْيّد ذلك 
تسااد كره عفن :فل يانه الا قاد هن اله لوعزل الزكاة من المال:ز عدن ماف ذقته فن اضمن ورذامق جيه تعد دفعه الى الفقراء 
تعيّن حفّهم فيما عثّنه لكنّه لا يخرج عن ملك المالكك بمجوّد ذلكك بل هو باق فى ملكه و نمائه له و فيه أوَلا ما عرفت من ان 
منتضق الفى الفد وو _تقوط!اعتاز فيضن الذاى قن مكدو كرون الاسوارفى تصق ان النالكك التذف ريك الاقنافن و كفانه 
تعيينه و عزله فى حصول الملكيه و ثانيا انْ لازم انتقال الحقّ من الذمّه الى العين من دون خروجها عن ملكك المديون خروج مال 
الدّاينَ عن ملكه بلا سبب شرعي فانّه كان مالكا للكلى فى ذمّه المديون و قد خرج الكلى عن ذمّته من دون ان يتعيّن فى الفرد 
المعزول و ثالثا ما ذكره بعض الساده الاعاظم من انّ لازم تعلّق الحقّ بالمعزول أيضا عدم جواز تصرّف المديون فيه بعد ذلكك اذ 
الحقّ مانع عن ذلكك و دعوى ان التصرّف لا يعدّ منافيا للحقّ حتّى يكون ممنوعا لانن المفروض انه موجب للعود الى الذمّه 
مدفوعه بان مجرّد هذا لا يسوّغ التصرّف مع انه انّما يتم فى التصرّف بالاتلاف لا كلّ تصرّف الا ان يقال انّ مطلق التصرّف 
مستلزم للعود الى الذمّه و فيه انّه لا وجه له انتهى و رابعا انّ هذا الوجه كالوجه الأخر من تقدير الدّخول فى ملكك ذى الحقٌّ آنا ما 
قبل التلف على خلاف الاصل و القاعده و نفى الضّرر لا يقتضى ذلك فلا دليل عليه اصلا فلا يمكن الالتزام به و قياس المقام 
بحقّ الجنايه مع الفارق كما هو واضح و لا اشكال فى صيروره المعزول للرّكاه ملكا للفقراء و يكون النّماء لهم و قد صرّح بذلكك 
غير واحد بل لم ينقل فيه خلاف الَا عن الدّروس بانّه مال المالكك مع انّه صرّح كغيره بعدم جواز الابدال الّذى لا يتم الا بنقل 


ص: ام 


الملكك اذ لا مانع منه بناء على عدم تحقّق القسمه المفيده للملكك اللّهم انا ان يدّعى ظهور لفظى الاخراج و العزل الواردين فى 
الاخبار بعد فرض عدم حصول الملكك فى تعيين الدّفع بما عزله عن ماله بقصد الزّكاه و يمنع ما عن غير واحد من ايقاف عدم 
جواز الابدال على الملكك و بهذا يمكن الجمع بين قول الشّهيد بعدم جواز الإبدال و بان الما للمالكك و لكنّ الدّعوى ضعيفه 
جد الظهور الاخراج و العزل الواردين فى الاخبار المشار إليها فى القسمه و لا محيص ح عن كون النماء للفقراء و على اىٌّ حال 
فالمسأله فى باب الرّكاه مبتنيه على ما يستفاد من الاخبار الوارده فيها بخلاف المقام فانّه مبني على القاعده 


قوله (و عن الشرائر وجوب القبض على الحاكم 


الفرق بين هذا و ما رجحه فى جامع المقاصد انّ الاسوّل يقول بوجوب القبض على الحاكم مط سواء رضى المديون بالصّبر و 
كون الثّمن باقبا فى ذمّته أم لاو الانى يقول بجواز قبض الحاكم و لو مع امكان الاجبار فى خصوص ما اذا لم يرض المديون 
بالصبر و استبعد الشّهيد فى الدّروس كلام السرائر و هو فى محلّه لانّ وجوب القبض على الحاكم فرع ولايته و ولايته متفرّع على 
تعذّر تسلّم البائع و من الواضح انّ ذلكك لا يكون الا اذا تعدّر الاجبار على انّهِ اذا لم يسأله المديون و رضى بالصّبر فلا وجه 
لجواز قبضه الحاكم فضلا عن وجوبه عليه 


قوله (عدم وجوب حفظه من التلف لان شرعيّه عزله الخ) 


وقع الاشاره الى هذا الوجه فى عباره جامع المقاصد حيث قال اذا امتنع المالكك عن القبض و تعذّر الحاكم ذال الفماة عه 
الدّافع بالتعيين لكن هل هو مشروط بالحفظ بمجرى العاده فيكون امينا أم لا فلا يكون الحفظ واجبا عليه لم اجد به تصريحا 
للاصحاب لكن قوّه التأمل فى كلا-مهم تشهد للتّانى حيث اطلقوا نفى الضّ مان عنه دفعا للش رر و لو وجب الحفظ الدّائم لبقى 
الضّرر المحذور و الزم بالضمان بالتتقصير فيه انتهى و ما احتمله من وجوب الحفظ مط يمكن استظهاره من عباره الشّرائع و غيرها 
مما قد فيه كون اللف من البائع بعدم تفريط المشترى فى الحفظ قال بعض المحشّين و لعل وجهه انه مال امرئ مسلم محترم 
فيجب حفظه على عامّه المسلمين و هو احدهم و اقربهم و تساهل المالكك فى حفظ ماله لا يوجب ارتفاع حرمه ماله انتهى و يردّه 
ما قدّمناه 

[مسأله لا خلاف على الظاهر من الحدائق المصرّح به فى غيره فى عدم جواز تأجيل الثمن الحال» بل مطلق الدين؛ بأزيد منه] 
قوله (فيلغى وجوب الحفظ فى الثَانى) 

ليس هذا تفصيلا فى المسأله لان مع طرحه و القائه إليه لا يبقى موضوع للحفظ حتّى يبحث عن وجوبه و عدمه 


قوله (فى عدم جواز تاجيل التَمن الحال) 


وله ماجيا: القبر المؤ غيل غير الحال باعل واد فى مقائل الزياده من دون فرق نين 


ص: عام 


جعل الرّائد فى مقابل الاجل او جعل مجموع المؤجل فى مقابل المجموع الحالّ بان يقابل بين الَدَمن الحال و ما يجعل مؤْججلا و 
من دوة قرف ينا اذه يكوة الثين الحال ويا معدل موعلا من التفس الزبوى أم الاكما يدل عليه القخيل المذكور:فى لمن 


قوله (عن ابن عباس انه كان الرّجل من اهل الجاويّه) 


هى بالواو و الياء المشدّده و جاوه صقع من اطراف مكه معروف و لكن هذه اللّفظه فى مجمع البيان غير موجوده و الموجود فيه 
انما هو لفظ منهم بدلها و الهو واقع من بعض النّساخ و رايت فى بعض النسخ هكذا كان الرّجل من اهل الجاهليّه 


المرويّه فى الكافى و ترديد المصنّف ره بين كونها حسنه او صحيحه لاجل الاختلاف فى ابراهيم بن هاشم الواقع فى سند الرّوايه 
بين كونه من الثّقات او الحسان و عن ابن طاوس ره دعوى الاثفاق على كونه من الثقات 


قوله (و يدل عليه بعض الاخبار الوارده) 


كالمويّق بابن اسحاق و هو كالضٌ حيح لابن ابى عمير الّذى رواه الشَّيخْ ره عن محمّد بن اسحاق بن عمّار قال قلت لابى الحسن 
(ع) يكون لى على الرّجل دراهم فيقول اتحرنى بها وانا اربحك فابيع جه تقوّم على بالف درهم بعشره آلا-ف درهم او قال 
بعشرين الف درهم و اؤخَره بالمال قال لا بأس و مضمر عبد الملكك بن عتبه الى رواه الشّيخْ أيضا قال سألته عن الرّجل يريد ان 
اعينه المال و يكون لى عليه مال قبل ذلكك فيطلب منّى مالا ازيده على مالى الى لى عليه أ يستقيم ان ازيده مالا و ابيعه لؤلؤه 
تساوى مائه درهم بالف درهم فاقول له ابيعكك هذه اللؤلؤه بالف درهم على ان اؤْتحر ثمنها و مالى عليكك كذا و كذا شهرا قال 
لا بأس به و موق ابن عتهار اذى رواه الشّيخْ أيضا عن محمد بن اسحاق بن عمّار قال قلت للوّضا (ع) الرّجل يكون له المال 
فيدخل على صاحبه يبيعه لؤْلؤه تساوى مائه درهم بالف درهم و يؤر عنه المال الى وقت قال لا بأس قد امرنى ابى (ع) ففعلت 
ذلكك و زعم انه سئل أبا الحسن عليه السّلام عنها فقال له مثل ذلكك 


قوله (مورد الاعتراض العامّه فى استعمال بعضها) 


يشير الى الصضّحيح المروىٌ فى الكافى عن عبد الرّحمن بن الحتجاج قال سألته عن الضَرف الى ان قال فقلت له اشترى الف درهم 
و دينارا بألفى درهم فقال لا بأس بذلكك ان ابى كان اجرى على اهل المدينه منَى فكان يقول هذا فيقولون انّما هذا الفرار لو جاء 
رجل بدينار لم يعط الف درهم و لو جاء بالف درهم لم يعط الف دينار و كان يقول لهم نعم الشّى ء الفرار من الحرام 


ص: ه/اه 
الى الحلال 
قوله (و يدل عليه أيضا او يؤيّده بعض الاخبار) 


كالمروى فى الفقيه عن اسحاق بن عمّمار قال قلت لابى ابراهيم عليه المّدلام الرّجل يكون له عند الرّجل المال قرضا فيطول مكثه 
عن التتع: لأ يدخ اع اتحيه كف منقفه فيلة النحذا القدى ميحد الندى ‏ كراقه أنه الخد الا يخ لا بطيي] أمنه تفع بح 
ذلك له فقال لا بأس اذا لم يكونا شرطا و المروىٌ فى الكافى عن اسحاق بن عمّار عن ابى الحسن (ع) قال سألته عن الرّجل 
يكون له مع رجل مال قرضا فيعطيه الشّى ء من ربحه مخافه ان يقطع ذلكك عنه فياخذ ماله من غير ان يكون شرط عليه قال لا 
بأس بذلك ما لم يكن شرط 


قوله (و ظهر أيضا انّه يجوز المعاوضه اللّازمه الخ) 


اى ظهر جواز اشتراط التأجيل بالرّياده فى عقد لازم من الاخبار الثلائه المذكوره و هى المونّقان و مضمر عبد الملكك و هذه 
احدى المسألتين المشار إليهما فى المتن و لم يساعده الزّمان على الوفاء بما اراد ره و على اىّ حال يجوز ان يبيع الدّاين شيئا من 
المديون بتلكك الزّياده بعقد لازم و يشترط فى ضمنه تاجيل ذلكك الحال سواء اشترط تاجيل ثمن المبيع مضافا الى تاجيل السَابق 
أم اشترط تاجيل السَابق فقط و استظهر جماعه عدم الخلاف فى ذلكك فكما يجوز اشتراط تاجيل الحال فى ضمن عقد لازم من 
غير زياده يجوز اشتراط ذلك مع الزّياده و استدلُوا على ذلك مضافا الى عمومات الوفاء بالعقود و الشّروط بالاحان اللمنك كو ود 
لا يعارضها سوى ما رواه الشّيخ ره فى التتهذيب عن يونس الشَّيبانى قال قلت لابى عبد اللّه عليه السّلام الرّجل يبيع البيع و البائع 
يعلم انه لا يسوى و المشترى يعلم انه لا يسوى الَا انّه يعلم انه سيرجع فيه فيشتريه منه قال فقال يا يونس ان رسول الله صلى الله 
عليه و آله و سلّم قال لجابر بن عبد الله كيف انت اذا ظهر الجور و اورثتم الذلٌ قال فقال له جابر لا بقيت الى ذلك الزّمان و 
متى يكون ذلكك بابى انت و أمّى قال اذا ظهر الرّبا يا يونس و لهذا الرّبا فان لم تشتره منه ردّه عليكك قال قلت نعم قال فقال عليه 
السّلام لا تقربئه و لا تقربنه و لكنّه مضافا الى قصور سنده و وهنه باعراض الاصحاب عنه محمول على الكراهه او التقته و لقد 
احسن المولى الفيض ره حيث حمله فى الوافى على صوره عدم القصد الى النَقل حقيقه فقال لا منافاه بين هذا الخبر و الاخبار 
المتقدّمه لانّ المتبايعين هاهنا لم يقصدا البيع و لم يوجباه فى الحقيقه و هناكك اشترط ذلكك فى جوازه انتهى و امّا المسأله الثاني 


وهى جواز تعجيل ثمن 


ص: عم 


المبيع المؤجلى و سائر الحقوق الماليه المؤجله بتنقيص من المؤجلى مع التراضى من دون فرق بين ان يكون ذلكك بالاسبراء او 
الصّ لمح فالظاهر عدم الخلاف فيه و استدلّوا على ذلكك بطائفه من الاخبار منها حسنه ابن ابى عمير المذكوره و منها ما رواه الشّيخ 
عن ابان عمّن حدّثه عن ابى عبد الله عليه السّ.لام قال سألته عن الرّجل يكون له على الرّجل الدّين فيقول له قبل ان يحل الاجل 
عيبلل لى الصف من حقّى على ان اضع عنكك الصف أ يحل ذلكك لواحد منهما قال نعم و منها ما رواه الكلينى عن زراره عن 
ابى عبد الله (ع) و رواه الشَّيخْ عن الحلبى عنه عليه السّدلام قال سألته عن رجل اشترى جاريه بثمن مسمّى ثم باعها فربح فيها قبل 
ان ينقد صاحبها اذى هى له فاتاه صاحبها يتقاضاه و لم بنقد ماله فقال صاحب الجاريه للّذين باعهم اكفونى غريمى هذا و الذى 
ربحت عليكم فهو لكم قال لا بأس و الاسولى الاتيان بصيغه الضّ لمح او التصريح بالبراءه او الاسقاط و العفو و ان كان الاقوى 
الاكتفاء بمعاطاه الصَلح بل قد يستظهر من الاخبار الاكتفاء بالتراضى من غير حاجه الى الابراء او الصَلح 


[مسأله إذا ابتاع عيناً شخصيّةَ بثمن مؤْجّل جاز بيعه من بائعه و غيره قبل حلول الأجل و بعده بجنس الثمن و غيره] 
قوله (اذا ابتاع عينا شخصبّه بثمن مؤجل) 


تخصيص البحث بالعين الشخصيه كما خصّص بها فى الجواهر أيضا من جهه انَّ ما عبر به جماعه فى المقام و هو انّه اذا باع شيئا 
ثم اشتراه منه جاز ذلكك يشمل ما عدّه المشهور من بيع الدَّين بالدّين و منعوا عنه و ذلكك لان قولهم اذا باع شيئا ثم اشتراه يشمل 
عندهم ما اذا كان المبيع فى البيعين كلا و كان البيعان نسيئتين و وقع البيع الثَانى قبل حلول الاجل فانّ البيع التانى يكون بيع دين 
بدين كما اذا باع قفيزا من حنطه بدرهم نسيئه ثم اشتراه منه قبل مجى ء الاجل بدرهم الى مدّه كذا فانٌ القفيز صار بالعقد الاوّل 
دينا على البائع لعدم اشتراط الاجل فى الدّين فانّه ينقسم الى حال و مؤججل فاشترى البائع هذا الدّين بما صار دينا بشرائه و هو 
الدّرهم بناء على انه يكفى فى صدق بيع الدّين بالدّين كون احدهما دينا قبل العقد و ان صار الاخر دينا بعد العقد و من ذلكك 
يعلم انه لا يختصٌ الاشكال الوارد على تعبيرهم بكون البيعين نسيئتين بل يتصوّر فى النتقدين أيضا الَا ان صدقه مع كون البيع 
التَانى نسيئه اظهر الا ان يقال انّ اطلاق كلماتهم بجواز بيع شىء ثم شرائه بقرينه منعهم عن بيع الدّين بالدّين منزّل على ما اذا 
كان 


ص: /الاه 


المبيع شخصيا و ليعلم انّ هذا بناء على ما ذهب إليه جماعه و الا فقد مرّانٌ هذا ليس من بيع الدّين بالدّين و انه مخصوص ببيع 
دين سابق على العقد بدين كذلكك ثم ان بعض الاعلام افاد فى بيان ما اذا باع شيئا ثم اشتراه منه انْ له صورا عديده لان المبيع 
امنا كلى او شىء معن و كذلكك الثَمن و على كل منها فامّا ان يبيع نقدا او نسيئه او بعضه نقدا و بعضه نسيئه و على كل منها ان 
يشترى نقدا او نسيثه او مركبا منهما و على الجميع اما ان يشترى بجنس الُمن الاو الى باع المبيع به او بغيره او بهما و على 
الجنسيه اننا يشترى بمقدار ما باعه او باقل منه او باكثر و على تقدير كون البيع الاوّل بجميعه او بعضه نسيئه و كذا الشّراء التَانى 
اميا ان يكون الاجلا-ن متساويين او اجل البيع اطول او بالعكس و على تقدير كون البيع الاوّل مؤججلا اما يبيع قبل انقضاء اجله او 
بعده و على جميع التقادير فامّرا ان يكون البائع قد شرط فى البيع الشّراء التَانى او لا و الشّرط أيضا له اقسام لانّه امنا ان يكون 
مذكورا بلفظه او باداته او بحكم المذكور كاشاره الى مكتوب فيه ذلكك و نحو ذلكك او لا يكون مذكورا بل انّما كان بناؤهما 
عليه فمرّه يوقعان العقد عليه بطريق جعله قيدا له كالمذكور باللفظ الضّ ريح و مرّه يكون ذلكك بمجرّد بناؤهما عليه و لم يأخذاه 
قيدا او شرطا و مرّه يحصل الغفله و النسيان عتّا بنيا عليه من الشّرط فيوقعان العقد بطريق الاطلاق لكن لو ثنها الشرط و على 
جميع التقادير فالشّرط قد يكون شرط سبب كاشتراط ان يبيعه منه بعد شرائه و قد يكون شرط غايه كان يشترط عليه كون المبيع 
ينتقل من المشترى إليه بعد انتقاله منه إليه 


قوله (فى صحيحه يسار بن يسار) 
الضحيح فى الاوّل و هو الرّاوى بشار بن يسار بالباء الموحده ثم الشّين المعجمه 
قوله (و روايه الحسين بن منذر) 


العينة المذ كوره فى التوابه:هى بالعيخ غير المعجمة المكسوره:و الياء الشاكته و النُونْ المفتوحه متخقفه و الهاء المتقلبة عن ثاءو 
قد تقدّم تفسيرها فى حكم الشّرط الفاسد 


لان طعاما فى قوله خذ منّى طعاما نكره و ظاهرها انّه لا يقتضى كونه عين الطعام الاوّل 
قوله (و حكى عن بعض ردّها بعدم الدّلاله) 


فانّ الظاهر منها انّ الشائل طمع ان ي رص له فى اخذ عين طعامه الَذى دفعه إليه من دون وقوع معامله جديده فلم يرخص له لانّه 
لا يستحقّ الَا الدّراهم الَا ان يأخذ الطعام بالشّراء بسعر يومه بل الرّوايه ادل على الخلاف فانٌ صدره صريح 


ص: ذه 


فى جواز الشّراء منه و حمل الصّدر على طعام اخر غير ما باعه فيكون مورد الجواز خارجا عن محل التّزاع كما ظّه الرّاوى مندفع 
بان هذا لا يلاثم قول الرّاوى رتحص لى فرددت عليه الخ الما ان يقال انه اراد رتحص لى بالإطلاق الشّامل لطعامه و فيه ح لزوم 
التناقض بالتّرخيص فى الصّ در و لو بالإطلاق و المنع فى الذّيل ثم لو اغمضنا عا ذكرنا من الظهور و قلنا بان الضّ در و الذّيل 
كليهما واردان مورد الشّراء فالضدر صريح فى جواز الشّراء منه ولا بدّ ح من حمل الذّيل على الكراهه هذا كله مضافا الى القدح 
فى السِّند بالقاسم بن محّرد فانّه رجل مجهول و اختصاص موردها بالطعام و عدم انطباقها على مذهب الشَّيخ فانّها بإطلاقها 
يشمل ما لو كان الثّمن زائدا او ناقصا او مساويا 


قوله (لا يظهر من روايه خالد دلاله على مذهب الشّيخ) 


مع انه لا دلاله على كون الشراء بالزناقة اق التقيضة والا عل كو الشيزاء يتين التمو بو يبشدل اننا لقول الشيخ بروايه الحلبى 
قال سئل ابو عبد الله عليه السَّلام عن رجل اشترى ثوبا ثم ردّه على صاحبه فابى ان يقبله الَا بوضيعه قال لا يصلح له ان يأخذه فان 
جهل و اخذه باكثر من ثمنه رد على صاحبه الاوّل ما زاد و فيه أوَلا- انها ظاهره فى انّ المشترى اراد الاقاله فلم يرض البائع انا 
بوضيعه و نهى الامام (ع) عن ذلكك و لا خلاف و لا اشكال فى بطلاان الاقاله بالنقيصه او الزّياده و ثانيا لو اريد منها الاخذ 
بالشّراء فالنّهى محمول على الكراهه بقرينه لا يصلح فى ذلك على انّ ذيله فى غايه الاجمال هذا كله مضافا الى ان الرّوايات 
الثلاث موهونه باعراض المشهور عنها 


قوله (و اما الحكم فى المستثتى) 

و هو عدم جواز الشّراء وقد مر الكلام فى الجواب عن الدّور فى الشّرط السَابع من شروط صححه الشّرط فراجع 
تزلتروقه قوذنها) 

الردود الثّلاثه لصاحب الجواهر 

قؤله ذو قنه ها لاايخى )2 


الظاهر انه إشاره الى ظهوره فى الحرمه و الفساد و لكنّ العجب من المصئّف قدّس سرّه صرّح فى غير موضع بان البأس اعم من 
الحرمه و الكراهه 


قوله (و فيه انْ الحرمه المستفاده من البأس) 


الظاهر انّ الحرمه اعم من الفساد و العجب انّه قال فى غير موضع بعدم دلاله البأس على الحرمه و يدّعى هنا انَّ الحرمه المستفاده 
منه دالّه على الفساد 


قوله (و اما روايه علي بن جعفر فهى اظهر) 

تمسّكك بهذه الرّوايه أيضا فى الحدائق و الكفايه 
[القول فى القبض] 

[و النظر فى ماهيّته» و وجوبه» و أحكامه بقع فى مسائل] 
[مسأله اختلفوا فى ماهيّه القبض فى المنقول] 

اشاره 


قوله (اختلفوا فى ماهته 


ص: 0/1 
القبض) 


ما كان القبض من الموضوعات التى يترئّب عليها احكام كثيره ككون التلف قبله من البائع و بعده من المشترى و اشتراط خيار 
التأخير بعدمه و اشتراطه فى صبّحه الهبه او لزومها و كذلكك بيع الضّرف و التّدللم بالنّسبه الى الَثَمن و الوقف و الوصيه و اشتراطه 
فى جواز بيع ما اشتراه بدونه و ثبوت التّحريم او الكراهه مع عدمه و فى مقام تشخيص ما فى الذمّه الى غير ذلك تصدّى 
الاصحاب لبيان ماهيّته و معناه و اختلفت عباراتهم فى ذلكك فى المنقول بعد اتفاقهم على كفايه التَخليه فى غيره بما يفضى 
بحسب ظواهرها الى اقوال ثمانيه و ما يمكن ان يتم كك به للقول الاوّل لزوم الا-شتراكك او المجاز لو اريد غير التَخليه فى 
المنقول بعد الاتفاق على ارادتها فى غيره و المراد بها رفع اليد و جميع الموانع عن سلطنه القابض و استيلائه على المبيع و فيه انّها 
فعل البائع فى مقام الاقباض و القبض و التسلم فعل المشترى و للقول التَانى اما كفايه النّقى فللصدق العرفى و اما اعتبار الكيل او 
الوزن فى خصوص المكيل و الموزون فلصحيحه معاويه بن وهب و غيرها المذكوره فى المتن و ذهب الى هذا القول جماعه و 
قد ينسب الى المشهور و فيه ان اعتبار الشّارع الكيل و الوزن ان كان لكونهما قبضا فى المكيل و الموزون فمن الواضح انّهما 
يصدران غالبا من البائع فى مقام الاقباض و ما يكون فعلا للبائع لا يصب ان يكون فعلا للمشترى و هو قبضه و تسلّمه فلا اقل من 
القول بالتفصيل بين ما لو صدرا من البائع او المشترى و ان كان لدفع المنع تحريما او كراهه عن بيع ما لم يقبض فى خصوص 
الطعام او مطلق المكيل و الموزون ففيه مضافا الى كونه خارجا عن فرض كونهما قبضا فى المكيل و الموزون انه مناف 
للاجماعات المحكيه على جواز البيع بعد القبض فالمتّجه حمل الرّوايات على الغالب ممما يترنّب عليهما من القبض الّذى هو فعل 
المشترى و للقول الثّالث فعلى اعتبار الكيل و الوزن فيما يعتبر فى بيعه ذلكك صحيحه معاويه بن وهب مع الحاق المعدود بالمكيل 
و الموزون نظرا الى الحاقه بهما فى عدم صححه بيعه بالمشاهده و انّه لا بد من اعتباره و على اعتبار النّقل فى الحيوان و الوضع فى 
اليد فى الثُوب العرف و روايه عقبه بن خالد الآ-تيه فى احكام القبض و فيه ما عرفت من الكلام فى الضّ حيحه و غيرها و الحاق 
المعدود بالمكيل و الموزون قياس و قضاء العرف بالفرق بين الحيوان او غيره ممنوع و للقول الرّابع بعد الاجماع المدّعى فى 
محكى الغنيه المعتضد بالشّهره المحكيه فى الجمله فهم العرف لانّه المرجع فيما لم يرد فى تعريفه نصّ من الشّرع و فيه ما نرى 
بالعيان من صدق القبض عرفا أيضا بما دون الْنْقل كالاخذ باليد و نحوه و للقول الخامس قضاء العرف و دعوى 


6/١ ص:‎ 


الشّهره كما ستسمعه و فيه منع الشهره و منع انطباق العرف على ما قالوا باعتبار التناول فى قبض ما يتناول و النّقل فى قبض ما 
يحوّل و الكيل و الوزن فى المكيل و الموزون و للقول السّرادس بفهم العرف و قضائه و فيه ما عرفت و لا يخفى ان ما ذكره فى 
المسالكك هنا لا يكاد يت مع ما ذكره عقيب ذلكك بعد ذكر فروع كثيره بقوله و التتحقيق ان الخبر الصَحيح دل على الْنْهى عن بيع 
المكيل و الموزون قبل اعتباره بهما لا-على ان القبض لا يتحمّق بدونهما الخ ما سينقله فى المتن و للقول السابع ما ذكره فى 
المختلف من الجمع بين العرف الى هو المرجع فيما لا نص فيه من الشّرع مؤرّردا بروايه عقبه بن خالد عن الصّ ادق (ع) و 
صحيحه معاويه بن وهب و فيه ما مرّ فى دفع القول الثّانى و للقول التّامن اما على انّ التخليه قبض بالنّسبه الى انتقال الضّ مان الى 
المشترى فهو دليل القول الانوّل و اما انها ليس بقبض بالنّسبه الى الَنَهى عن بيع ما لم يقبض فاستصحاب المنع الى ان يحصل 
البقيق بالجواق باسعيلاه ,اليد او التقل'و لعل هذا التفصيل كما ستيعى واف المتق ركؤق الختلافا فى مناظ الحكمين لاقن تبيميه 
قبضا فليس قولا خاصًا فى ماهيّه القبض و يشهد لهذا استبعاد كونه قولا فى معنى القبض بعد ما اختار قبل هذا بلا فصل ما نقله 
المصئّف فى القول الثَالث من عباره الدّروس الَا انّه يتوه السؤال ح بان التخليه ان كانت قبضا فقد حصل المجوّز للبيع لدعوى 
العلامه فى المختلف فى مسئله القبض و حقيقته بعد نقله لروايه معاويه بن وهب وقوع الاجماع على تسويغ بيع الطعام بعد قبضه و 
من نقل الاجماع على ذلكك أيضا الفاضل الجواد فى محكيّ شرح اللمعتين و ان لم يكن قبضا لم يتحمّق نقل الضّ مان بحكم 
النبوى كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه ثم انّ الاقوى هو القول التّاسع و هو ما افاده المصئّف ره و حاصله انَّ ماهته 
القبض و معناه فى جميع موارده هو الاستيلاء و الم لطنه العرفتيه على الشّى ء و قيامها بذات المشترى بعد ان كانت قائمه بذات 
البائع مثلا بحيث لو لم يكن مالكا او مأذونا من المالكك لكان غاصبا من غير مدخليه لمماسّه اليد او فعل الجوارح فى ماهيته و 
اعتبار العرف لشى ء من ذلك انما هو لكونه كاشفا عن حصوله و أماره عليه فالنّقل او الكيل او مماسّه اليد مثلا اسباب لحكم 
العرف بحصول القبض لا انها نفسه فلو حصلت التخليه التامّه الى هى بمنزله الاقباض من البائع مثلا مع قبولها من المشترى 
تحوّلت تلكك السلطنه من البائع الى المشترى و قامت بذاته قيام الضّفه بالموصوف و من المحتمل جدًا انّ اختلاف عبارات 


ص: 0/1 


الاصحاب فى بيان القبض فيما سوى من اعتبر الكيل و الوزن فى المكيل و الموزون ليس لاجل اختلا.فهم فى معناه بل هو 
اختلاف فى التتعبير عن الكواشف و يشهد له تمتركك كل منهم الى العرف و بالجمله القبض للمبيع هو فعل للقابض و هو 
المشترى و ليس ذلك الا سلطنته عليه و حيث ان القبض و الاقباض ليسا كالكسر و الانكسار فلا بد من مراعات ادلّه الاحكام و 
التفكيك بين ما يترتّب على فعل البائع و ما يترنّب على فعل المشترى 


قوله (و نسب عباره الشّرائع الرّاجعه الى ما فى المبسوط الى المشهور) 


قال فى الشّرائع و القبض هو التخليه سواء كان المبيع مما لا ينقل كالعقار او مما ينقل و يحوّل كالتّوب و الجوهر و الدابّه و قيل 
فيما ينقل القبض باليد او الكيل فيما يكال او الانتقال به فى الحيوان و الاوّل اشبه ه و الْناسب هو ابن فهد ره حيث قال فى 
المهذّب البارع بعد نقل عباره الشّرائع و نسبته الى القيل انه المشهور بين الاصحاب و فى محكي غايه المرام و إيضاح النَافم و 
المقتصر أيضا نسبه هذا القول الى المشهور 


قوله (و ان فرت برفع جميع الموانع و اذن المشترى) 


الواو فى و ان فشدرت وصلبه وآراد بذلكك الاشاره الجمالا الى تفسير التخليه و.هى لغه بمعتى الثركك فى القاموس خلى الامرو 
تخلى منه و عنه تركه انتهى و لا اشكال انّها فى عباره الفقهاء فى المقام عباره عن رفع البائع جميع ما يمنع المشترى عن قبض 
المبيع و هل يعتبر فيها غير رفع المانع امر اخر الحقّ نعم و هو اذن المشترى اى اعلا-مه و عن الغنيه ان التَخليه امر اخر غير رفع 
المانع ه و الظاهر انه اراد من ذلكك ما يعتبر فى فعل البائع من الاذن و الاعلام بعد رفع المانع 


قوله (فنقول اما رفع الصضَّمان) 


تلف المبيع قبل القبض يكون من مال بايعه اما من جهه الشّرط الضّ.منى و اما من جهه التعدّد فعلى الاوّل لا اشكال فى كفايه 
التخليه فى انتقال الضّمان الى المشترى لان البائع اذا رفع موانع قبض المشترى و خلى بينه و بين المبيع فقد فعل ما عليه و برئ من 
الف مان و ان لم يقبضه المشترى و لا يبقى مجال للدّكك حتّى يجرى استصحاب الضّ مان لان الاشتراط يرجع الى ما هو فعل 
المشروط عليه و قد فعل ذلكك و على التّانى بان يكون المستند النبوّى المعروف و روايه عقبه بن خالد فهما بظاهرهما متعارضان 
ولا بدّ من حمل احدهما على الاخر كما افاده فى المتن و مع عدم التترجيح يتساقطان و يرجع الى اصاله بقاء ضمان البائع فى 
مورد الذّكك و هو ما لو وقع التخليه و لم يتحقّق القبض الى هو فعل المشترى و ربما يتوهّم الحكم بلزوم العقد للشّكك فى 
عروض الفاسخ له او فاسخيّه العارض و الجواب انَّ الشّكك فى عروض الفاسخ مسب عن الشّكك فى حصول 


ص: م/م 


القبض و عدمه لعدم تعمّل القبض بعد الثلف و اصاله عدم تحمّق القبض محكمه على اصاله لزوم العقد لا يقال سبب الضّمان هو 
التلف المعنون بكونه قبل القبض لا المعنون بعدم القبض بعده و اصاله عدم القبض لا تثبت عنوان كون التلف قبل القبض فانّه 
يقال القبلِه بالنسبه الى بعديّه الغير له غير معقول لان القبض بعد التلف من قبض المعدوم و هو محال فمعنى تلفه قبل القبضص 
تلفه بلا قبض و بالجمله مع الشّكك ليس المرجع الَا اصاله عدم القبض الَا انّ دعوى كفايه التتخليه فى انتقال الضّ مان الى المشترى 
ولو قلنا بان الحكم للتعتّرد غير بعيد فانّ ظهور روايه عقبه فى اناطه الحكم بالتَخليه اقوى من ظهور النبوّى فى خلافه فلو سلم 
ظهوره فى اناطه الحكم بحصول الفعل من المشترى يحمل على ذكر ما هو مقارن غالبيٌ للتخليه بقتى شى ء و هو ان ما افاده ره 
من وقوع التعارض لظهور روايه عقبه بن خالد فى اناطه الحكم بالتَخليه مبنى على قراءه يقبض بِضِمٌْ حرف المضارعه لا بفتحها و 
جعل فاعل بخرج راجعا الى البائع دون المشترى و الا فالرٌّوايتان متّحدتان فى اناطه الحكم بما هو فعل المشترى و قراءه الفتح فى 
غايه الضْعف 


[فروع] 
[الأولى لو باع دارا او سفينه مشحونه بامتعه البائع] 


هنا مسائل الاولى هل يعتبر اذن الناقل فى قبض ما انتقل عنه مط او لا كذلك او يفصّل و الحقٌّ بعد القول بعدم الاعتبار مط فى 
ارتفاع ال مان عن البائع هو التتفصيل فيعتبر الاذن فيما يشترط فى صكعته او لزومه القبض كالوقف و الهبه و الضّ رف و السّلم و 
كذا فيما يشترط فى استقرار لزومه كما فى البيع قبل انقضاء ثلاثه ايام و كذا فيما توقف تعن ما وقع عليه العقد على دفعه كما 
فى بيع الكلى عند دفع فرد منه ولا يعتبر فى غير ذلكك الَا اذا لم يقبض هو بعد ما انتقل إليه من العوض و الوجه فى اعتبار الاذن 
فى الثلائه المذكوره اما الال فلانٌ القبض ح بمنزله جزء العقد المتوقف حصول التملكك او اللزوم عليه فكما يعتبر رضا المالكك 
بالعقد و صدوره عن رضاه او لحوق رضاه به بعد ذلك فكذ لكك يعتبر فى الجزء الاخر و منه يظهر وجه الاعتبار فيما يشترط 
لزومه به بل ظاهر اخبار المسأله هو بطلا-ن البيع بعد التّلائه مضافا الى انّ ظاهر ادلّه القبض كونه باذن الناقل كما صرّح به فى 
محكي الرّياض فى باب الهبه نعم لو قبض بغير اذن ثتم رضى اناقل فيبنى على جريان الفضولى فى الايقاعات و الظاهر الجريان و 
انا الأخير فلان المشترئ لا بملكف فى ذه التاقل الا الكلى و قذ سبق أن تعنه فى ضمن الفرد لا يسحصل الا بتعيين الثافل :و الاضل 
عدم تعيّن ما وقع عليه العقد فى الفرد الا باذن لتاقل الثانيه لو كان المبيع مشغولا بامتعه البائع فامًا ان يكون منقولا او 


ص: دنه 


غير منقول و على الاوّل فامًا ان يعتبر النّقل فى قبضه او تكفى التّخليه او الاستيلاء و على التَقادِير فتاره اذن البائع فى نقل المتاع و 
اخرى لم يأذن فى ذلكك اما مع اذنه فى نقله فلا اشكال فى حصول القبض مط بعد حصول ما هو معتبر فيه منقولا- كان 
كالصٍ ندوق او غير منقول كالدّار قال فى التذكره لو باع دارا او سفينه مشحونه بامتعه البائع و مكنه منها بحيث جعل له تحويلها 
من مكان الى مكان كان قبضاه و امّرا مع عدم اذن البائع فى نقل المتاع مع كونه اذنا فى قبض المبيع او كان اذنه غير معتبر 
لوصول الثّمن إليه ففى تحقّق القبض قبل تفريغه و ترنّبٍ جميع احكامه عليه بالاستيلا-ء عليه او نقله بما فيه ان كان منقولا- و 
اعتبرنا النَقل فيه او عدمه كذلك او ترتّب نقل الضّ .مان عن البائع دون غيره من الاحكام لعدم كونه قبضا تامًا وجوه و احتمالات 
قوىٌ اوّلها فى الجواهر حيث قال و لو كان المبيع مشغولا بملكك البائع فان كان منقولا كالصّندوق المشتمل على امتعه البائع كفى 
فى قبضه على المختار حصول تلك الس لطنه عليه و لو قبل تفريغه بل لو اعتبرنا نقله و نقله المشترى بالا-متعه كفى فى نقل 
ال .مان و غيره حتّى مع عدم اذن البائع فى نقل الامتعه بعد ان يكون اذنا فى المبيع او كان اذنه غير معتبر لوصول الثّمن إليه اذ 
الا.ثم فى ذلكك لا ينافى صيحه القبض و ترتّب احكامه عليه و احتمل فى لكك توقفه فضلا عن غيره من احكام القبض على اذن 
البائع فى نقل الامتعه و فيه من الضّ عف ما لا يخفى و ان كان غير منقول فلا ريب فى تحمّق التخليه قبل نقل الامتعه فيكتفى بها و 
احتمل فى لكك عدم الاكتفاء بها قبل النّقل أيضا و هو اضعف من سابقه انتهى و ينظر فيما افاده ره من عدم مانعيه الاثم لتحمّق 
القبض و ترتّب احكامه عليه الى انّ النَهى لا يدل على الفساد فى المعامله و ان اتّحد العنوان المحرّم معها فى الوجود و لكنّ 
الاقوى عندى هو التفصيل بين ما كان اذنا فى قبض المبيع و ما كان اذنه غير معتبر لوصول الثم إليه ففى الاوّل المنع من حصول 
القبض و تربّبٍ احكامه عليه لعدم تحمّق الاستيلاء و السَلطنه او التَخليه الَتى قد عرفت انّ معناها رفع جميع الموانع الّتى منها المانع 
الشرعى لكونه مستلزما للتصرّف فى مال الغير بغير اذنه و لو كان منقولا و اعتبرنا النّقل فيه لان اعتبار التَقل اعتبار للتّخليه و زياده 
نعم اذا فرّغه المشترى تحقّق القبض بعده و ان اثم فى ذلك و هذا كما افاده العلامه ره فى المختلف فى باب الهبه فيما لو كان 
المنقول مشتركا بين اناقل و غيره حيث جعل صوره عدم اذن الشّريك من قبيل مالا ينقل لان المانع الشّرعى من التّقل كالمانع 
العقلى فى العقار و فى التَانى حصوله لان التفريغ كما سيأتى ح 


ص: م/م 


واجب على النَاقل و يحرم عليه الانتفاع بمال الغير و تعطيله عن الانتفاع به حتّى لو امتنع من ذلكك فرَّغه المشترى و ان لم يأذن 
التاقل بالتصرّف فى ماله فانّه مالك و له رفع موانع تصرّفه فى ملكه و بالجمله ليس فى القسم التّانى مانع شرعىّ عن استيلائه و 
سلطنته على ماله الا اذا كان فى التفريغ ضرر على النّاقل و ممما ذكرنا يعلم حكم ما لو باع بعض الجمله مشاعا او معيّنا بحيث لا 
يمكن قبض المبيع منه الما بالتصرّف فى الجميع الثَالئه عن المسالكك تبعا لما فى المتن عن الْتَْكره لو كان المبيع فى مكان لا 
يختصٌ بالبايع كفى فى المنقول نقله من حّز الى حيّز و ان كان فى مكان يختصّ به فان نقله فيه من مكان الى اخر باذنه كفى 
أيضا و ان كان بغير اذنه كفى فى نقل الضّ مان خاصّه انتهى و لا يخفى ان هذا مبنيّ على اعتبار النّقل فى المنقول و عليه فيتوجه 
الشؤال عليهما من حيث الفرق بين المكان المختصٌ بالبايع و غيره و على المختار من ان القبض هو السّلمطنه و الاستيلاء فالقبض 
تابع لحصول هذا الامر و من الواضح اختلافه بحسب الموارد الرّابعه لو كان المبيع بنفسه مشتركا بين اناقل و غيره فعلى المختار 
كفى فى تحمّق القبض حصول ال لطنه و الاستيلا-ء للمشترى على نحو كان للنّاقل سواء كان منقولا او غيره و كذا على القول 
بكفايه التخليه فيهما لتحقّق التتخليه المطلوبه من المالكك و على القول باعتبار لتقل فى المنقول و كان المبيع المشترك منقولا 
فمع اذن الشّريك لا اشكال فانٌ المفروض حصول ما هو معتبر فى فعل الْناقل من رفع الموانع فى ملكيه المشترى للمال المشتركك 
و المنع من التصرّف من جهه الشّركه لا ينافى الملكيه بالاشاعه و مع عدمه بان كان غائبا او ممتنعا فقد يق بكفايه التتخليه ح فى 
تحمّق القبض إلحاقا له بغير المنقول كما عن المختلف فى باب الهبه و الحقّ انّه ان امكن القسمه و رضى الشّريكك بها فلا يحصل 
القبض بغير اذنه و ان لم يرض او لم يمكن رفع المشترى امره الى الحاكم لان القسمه و القبض يستلزمان التصرّف فى مال الغير 
قطعا و هو لا- يجوز الا باذنه او باذن ولتِه و للحاكم ح ان يجبر الشّريكك على احد الامرين من القبض و القسمه و ليس للحاكم 
اجباره على خصوص القبض او يقبض الحاكم جميع المال بعضه امانه و بعضه عن المشترى و اذا تضرّر الشّريِك بالقبض و 
القسمه فلا يجوز تقديم حقٌّ المشترى على حمّه و تجويز حصول الضَّرر على الشّريك لمنفعه المشترى بل كانت المسأله من باب 
تزاحم الضَررين و لا بدّ ح من اختيار اخمّهما و اقلهما و مع التساوى فمقتضى القاعده التَخيير لا الرجوع الى 


ص: زغيلة 


سائر القواعد لوضوح انها تكون من باب تزاحم الحقّين لا-من تعارض الدّليلين و متا ذكرنا يعلم حكم ما لو باع متاعا فى 
صندوق و كان الصّ ندوق لاجنبيئّ و توقف قبض المتاع على التصرّف فيه الخامسه لو باع ما هو غير منقول كالدّار مع ما فيها من 
المنقول صفقه فالظاهر كفايه التخليه فى قبض المجموع ح و لو قلنا باعتبار النّقل فى المنقول لان قبض الدّار قبض لها بما فيها 
عند العرف و قد يقال بلزوم النّقل فى خصوص ما فيها وان كانت التّخليه كافيه فى قبض الذّار و ما يشبهها ممما كان غير منقول 


[الثانى: قال فى المسالى: لو كان المبيع مكيلًا أو موزوناً] 


قوله (ثم الظاهر انَّ مراد المسالكك مما نسبه) 


ما افاده المصئّف ره من اله ليس فى كلامهم ما يدل على ان الشَّى ء الشّخصى المعلوم كيله او وزنه وجب كيله مرّه اخرى فى 
غايه المتانه الَا ان دعوى الشّهيد الثَانى تصريحهم بذلكك يقرّب احتمال عثوره على كلام لهم فى بعض منشوراتهم غير ما نقله 
المصئّف و على اىْ حال فالأقوى ما أفاده الأردبيلى و المصنّف طاب ثراهما 


[القول فى وجوب القبض] 
[مسأله يجب على كلّ من المتبايعين تسليم ما استحقّه الآخر بالبيع] 
قوله (يجب على كل من المتبايعين تسليم الخ) 


لا اشكال فى انْ اطلاق العقد يقتضى وجوب تسليم العوضين كما انه يقتضى النّقد على حسب ما مر و به صرّح الاصحاب و 
ظاهرهم أنّه اقتتضاء عقدىّ منثأه الفهم العرفى من اطلاق العقد و قد قرّره الشّارع بقوله تعالى أَوْقُوا بالْعقُودِ حيث اوجب الالتزام 
بجميع ما يقتضيه كل عقد وضع او انصرافا و من هنا ترى انَّ من يريد التتأخير يشترط ذلكك فى العقد و لا يوقعه على وجه 
الاطلاق و هذا اقوى شاهد على الّه لو لا الاشتراط لم يجز التأخير هذا مضافا الى الاجماع و الى دلاله مونّق عممار بن موسى الّذى 
مر ذكره فى أوّل مسئله التَقد لانّه يفهم من كونه نقدا انه يجب الدّفع الى مالكه و الى انّ وجوب التَسليم من احكام دفع اموال 
النّاس إليهم فانٌ بالعقد ينتقل كل من العوضين الى مالكك الادخر فيجب على كل منهما دفع المال الى صاحبه فى أُوّل ازمنه 
الامكان لالنّه ماله و لم يأذن ببقائه عنده من دون فرق فى ذلكك بين كونه عينا شخصيا او مالا كليا و بالجمله لا كلام فى انّ 
اقتضاء العقد تسليم البائع المبيع و المشترى النُمن فورا بحيث يجب على كل منهما البدار الى ذلكك و ان تعاسرا تقابضا و فى 
الجواهر أنه لا خلاف فيه وقد يستظهر من الشّيخ ره الاجماع عليه حيث قال الحقّ عندنا انّ اطلاق العقد يقتضى وجوب التَسليم 
على كل من البائع و المشترى للمبيع و النَُمن من غير اولويّه تقديم انتهى بل الظاهر كما تقدّم ذلكك وان لم يطالب كل منهما 
الأخر بذلكك قلا يجوز لالحدهما التأخير انا برضا الآخر لما عرفت من أن بالعقد يتتقل كل من العوضيق الى مالك الانخر و يقائه 


فى 


ص: 0/6 


يد الغير مفتقر الى الاذن ثم انهم ذكروا انّه لو امتنع احدهما عن التسليم اجبره الحاكم و ان امتنعا مع عدم رضا كل منهما بامتناع 
الاخر و قال كلّ منهما لا ادفع حتّى اقبض عصيا و اجبرا على التّقابض بالقبض من يد و الدّفع من اخرى لعدم اولويّه تقديم الجبر 
على احدهما كعدم اولويّه تقديم الدّفع من احدهما لاستواء الحقّين فى وجوب دفع كل منهما الى مالكه بل و فى حصول 
الانتقال بعد تمام العقد سواء كان التّمن او المبيع عينا او فى الذمّه و خالف فى ذلكك من اصحابنا الشِّيخْ فى الخلاف و المبسوط 
وابن زهره فى الغنيه و القاضى و من العامّه الشّافعى فى احد اقواله فعن الشيخ فى الخلاف اذا باع شيئا بثمن فى الذمّه فقال البائع 
لا اسلّم المبيع حتّى اقبض الثَمن و قال المشترى لا اسلّم التَمن حتّى اقبض المبيع فعلى الحاكم ان يجبر البائع على تسليم المبيع 
أوّلا ثم يجبر المشترى على تسليم الثّمن بعد ذلكك بعد ان يحضر الثّمن و المبيع و قال الشافعى فيه ثلاثه اقوال احدها يجبر البائع 
و هو ظاهر كلامه و التَانى يجبر كلّ واحد منهما مثل ما قلناه و هو الضّ حيح عندهم و الْثَالتْ لا يجبر واحد منهما و قال ابو حنيفه 
و مالكك يجبر المشترى على تسليم الثّمن أوّلا دليلنا على ما قلناه ان التَمن انما يستحقّ على المبيع فيجب أوّلا تسليم المبيع ليستحقّ 
الَنَمن فاذا سلّم المبيع استحقّ التَمن فوجب ح اجباره على تسليمه فلا بد اذا مثا قلناه انتهى و الاقوى ما عليه الاكثر من حصول 
الانتشفافين فى زمان والحد.من غير ترتي ييثهما لما عرفت من استواء العقد فق افاذه الملك لكل متهم وافد فيت فغلا على كل 
واحد منهما حقٌ الاخر بل المحكىّ عن جماعه كما ستسمعه فى المتن جواز استرداد الثَمن من المشترى لو فرض كون اخذه من 
دون اذن من البائع و ما يمكن ان يستدل به للشّيِخْ هو ما اشار إليه من ان تملك الثّمن مترئّبٍ بحسب الطبع على تملك المثمن 
فلا بدٌ من ان يكون زمان استحقاق مطالبته بعد دفع المثمن و يساعده العرف أيضا فانّهم يقتتحون البائع فى مطالبه الشّمن قبل دفع 
المثمن و بالجمله مقتضى العوضيه كون تملك العوض مؤْحرا بحسب الطبع عن تملك المعوؤض وان قدّم القبول على الايجاب 
كان قال المشترى اشتريت هذا و تملكت ثم قال البائع بعت هذا لعدم اختلاف المعنى بتقديم الايجاب و تاخيره و فيه أَوَلا المنع 
من تقدّم تملك المثمن طبعا على تملك التّمن للبائع كيف و هما معلولان لعلّه واحده و هو العقد المركب من الايجاب و القبول 
و كيف يمكن الحكم بالترتّب ضروره ان الترتّب الطبعى انّما هو فى العلّه و المعلول او ما يلازمهما وام اللازمان و المعلولان 
لملزوم واحد و عله واحده فلا بل لا يعقل ذلكك 


ص: لام 


لان قضيه تسبّبهما عن امر واحد كونهما فى مرتبه واحده بحسب الطبع و الزّمان كما هو واضح و ثانيا انَّ التردّب الطبعى على 
فرض تسليمه لا ينفع فى الحكم بترتّب الاستحقاقين بحسب الزّمان و لا معنى للحكم بترتّبٍ الاستحقاقين بحسب الزّمان من جهه 
الترتّب الطبعى بين منشأيهما و هى ملكبه المعوّض و العوض بل قضبه الترّب الطبعى بين منشأيهما و عدم الترتيب الزّمانى بينهما 
هو عدم الترتّب الزّمانى بين الاستحقاقين ضروره عدم جواز الانفكاكك بينهما فى ذلكك و ثالثا انْ الترتّب الزّمانى بين الملكتيتين 
على فرض وجوده لا ينفع فى الحكم بترتّبٍ الاستحقاقين بحسب الزّمان فضلا عن التربّب الطبعى لان مقتضى حصول ملكيه 
العوض للبائع جواز حبسه للمعوّض لكونه حبسا لحقٌ أيضا و لو كان حصول ملكيّه المشترى متقدّما بحسب الزّمان و دعوى 
حكم العرف بترتّب الاستحقاقين ممنوعه فاذا طلب المشترى المثمن أوّلا حتّى يدفع إليه الثَمن بعد الاخذ لا يحكم العرف بلزوم 
الدّفع أوَّلا- على البائع بل يجوّزون له ان يطالب المشترى بِالْدَمن كمطالبته بالمثمن ثمّ ان المنقول عن الحلّى فى ال رائر احتمال 
تقديم احدهما بالقرعه فيقرع بينهما و من اقتضى القرعه اولويّته اجبر أوّلا و فيه ان التمشكك بعمومات القرعه يتوقف على عمل 
الاصحاب كما هو الحال فى كل عامٌ يكون التمسشكك به موهونا بسبب كثره التخصيص و قد يحتمل الفرق بين كون المبيع او 
الثُمن عينا او فى الذمّه فبحكم بوجوب التسليم أوّلا على من باع عينا او اشترى بعين و يجبر مع الامتناع دون غيره بدعوى صدق 
الغصب و الاستيلاء على مال الغير عدوانا فى الاوّل دون غيره و فيه ما عرفت بالأدلّه المتقدّمه من ان وجوب التَسليم و الجبر مع 
الامتناع ثابت فى المقامين و انه يجب على كل منهما بعد العقد دفع المال الى صاحبه ما لم يأذن ببقائه عنده مط فلا نطيل 
بالاعاده و نسب جماعه الى الشّافعى اقوالا أربعه احدها اجبار البائع و الثانى خاو كا وانقف نوما و القالك؟ اتدالا وكونة نز لك 
يمنعان عن التخاصم فان سلّم احدهما اجبر الادخر و الرَابع ما يحكى عن ابى حنيفه و مالكك أيضا من انّه يجبر المشترى على 
تسليم التَمن و القولان الاوّلان فقد عرفت الكلام فيهما و اما الثَااث فكانّه ناش من الخلط بين ما هو محل البحث و هو مسئله ما 
لو كان كل منهما باذلا-و تشاتحا فى البدأه بالتَسليم و المسأله الاخرى و هى ما اذا امتنع احدهما او كلاهما عن البذل رأسا و 
حيث لا اشكال فى المسأله الثاني من اشتراط وجوب التَسليم بعدم امتناع الاخر بل صرّح بعض كما ستسمعه فى المتن بعدم 
الخلاف فى جواز الحبس لامتناع الاخر من التَسليم فتوهّم القائل مستدلًا بانّ وجوب التُسليم مشروط بتسليم الاخر فمتى لا تسليم 
لا وجوب فلا وجه 


ص: لله 


للجبر و اما المنع عن التتخاصم فلكونه وظيفه الحاكم و حيث سلم احدهما تحقّق الوجوب على الا-خر و على كل حال ففيه انَّ 
وجوب التّسليم مشروط بعدم امتناع الاخر لا بالتّسليم فهنا امران الاوّل ان وجوب التتسليم على كل منهما ليس واجبا مطلقا بل 
مشروط بعدم امتناع الاخر عنه فانٌ شيئا من الوجوه المتقدّمه لا يساعد على ثبوت الوجوب على الاطلاق اما بناء على كون الدّليل 
هو اقتضاء العقد و اطلاقه و الاجماع فواضح و اما بناء على كونه من احكام ردّ اموال النّاس فالمتيقّن منه و لو بضميمه فهم 
العرف هو هذا الثّانى ان وجوب التُسليم ليس مشروطا بتسليم الاخر و هذا ظاهر لا ستره عليه ضروره ان اشتراطه بذلكك يوجب 
رفع الوجوب ما لم يبدأ احدهما به لان الفرض كونه شرطا فى الوجوب هذا مضافا الى ان الحاكم منصوب لرفع التخاصم لا 
لمجرّد المنع عنه و لا دليل على ذلكك و اما الرَابع فد استدلّوا له بان حقّ المشترى متعيّن فى المبيع فيؤمر بدفع الثّمن ليتعيين حقّ 
البائع لان للبائع حمًا اخر و هو التسلّط على الخيار بعد الثّلائه و قد يفوته ذلكك و يفهم من هذا التُعليل انّ غرضهم من ذلكك هو 
ان خيار التتأخير لما كان مشروطا بتأخير المشترى الثّمن فمع عدم تعيين الثُمينه لا يتحقّق شرطه لعدم تحقّق التَمن حتى يوجب 
تاخيره الخيار فيفوت حقٌّ الخبار بعدم التّعيين المشروط بالدّفع و يدفع هذا الاستدلال بظاهره أوَّلا بان حقّ الخيار المجعول للبائع 
لا يفوت بعدم تعيين التَمن لان المراد من التُّمن فى خيار تاخيره ليس ما تشخص بكونه ثمنا بل المراد منه هو العوض المجعول 
فى مقابل المبيع سواء كان عينا او كلا فى الذمّه فمتى لم يجئ المشترى بالتَمن المجعول الى ثلا.ثه ايام تحقّق التأخير و ثبت 
الخيار و ثانيا بان خيار التأخير مشروط بعدم دفع شى ء من الثَمن و مع التسليم كيف يثبت حقٌّ الخيار للبائع مع انّه لا مجال له 
لانتفاء الشّرط ح و ثالثا بانّه لو سلم فعدم تعيين التَمن لا يوجب فوات حقٌّ ثابت للبائع بل يوجب انعدام الموضوع و عدم الخيار 
ح لعدم شرطه و هذا لا ضير فيه نظير عدم الغبن و العيب فى المعامله النَافى للخيار و رابعا بانّه لو سلم فهو يجرى فيما كان التَمن 
فى الذمّه لا فيما كان عينا شخصيا و خامسا بانّه لو سلّم فلا وجه لتخصيصه بالّمن بل يجرى أيضا فيما كان المبيع كلبا غير متعيين 
و هذا كله بمكان من الوضوح و بالجمله فالحقّ ما عليه الاكثر من انّهما لو امتنعا عن التتسليم مع عدم رضا كل منهما بامتناع الاخر 


اجبرا معا 
قوله (و لعل الوجه فيه انّ عقد البيع الخ) 


وعناره اخرى الظاهر من ادلّه البيع و سائر المعاوضات كون القبض نازاء القضن كنا ان الملكف ناراء الطلكق 
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و لذلكك شواهد فى احكام خيار التأخير و غيرها فاطلاق العقد يقتضى جواز الحبس عند امتناع الاخر لا ان اطلاقه يقتضى بلزوم 
الاقباض مط 


المورد هو المقدّس الاردبيلى ره 
قوله (و مراده التصرّف المتوقف على القبض كالبيع 


بل و غيره من التصرفات الاقله للمنفعه او الموجبه لورود نقص شى ء على شى ء من العين او المنفعه بناء على ان حقّ الحبس ح 
متعلق بالعين كتعلق حقّ المرتهن بها وان لم يضمن القابض له قيمه المنافع لكونها ملكا له بالعقد و لكنّه محل تامّل لقيام احتمال 
ان الحقّ فى المقام لا تعلّق له بالعين بل جواز الحبس هو حكم شرعيى فلا يأثم بقبضه أيضا لان العين ملكه او يأثم من حيث انّه 
قبض بغير حقّ و لكن لا يحرم عليه التصرّف فيها مطلقا فتدبّر 


قوله (ثمَ اذا ابتدأ احدهما بالتسليم اما لوجوبه عليه) 


بقى فى المقام شىء و هو انَّ وجوب التّسليم لا يختصٌ بالبيع بل يجرى فى جميع العقود المملكه كالصّلح و الاجاره و لا يجرى 
فيما يكون القبض شرطا لصيحه العقد و ما يظهر من بعض من وجوب القبض فيه أيضا مستدلًا بانّه من مقتضيات العقد فيجب 
الوفاء به فى غير محله لان اقتضاء العقد للقبض ليس عباره غن كون القبضن من لوازمه عرفا و شرعا مطلقا بل المراد ان العقد 
يقتضيه اما من حيث كونه مصيححا له و امّرا من حيث كونه لازما وواثرا عرفا و شرعيًا له فان كان من العقود الّتى تصير سببا 
للملكك و الانتقال من دون اشتراط بحصول القبض وجب الاقباض بالاجماع و لان المفروض انتقال كل من العوضين الى مالكك 
الادخر بنفس العقد فيجب تسليم المال الى مالكه لعدم جواز وضع اليد على مال الغير ابتداء و استدامه الا باذنه و ان كان من 
العقود التى لا تتم الا بالقبض فلا يجب الاقباض لوضوح عدم حصول الملكيه الَا بالقبض و معه لا معنى لوجوبه و اقتضاء العقد له 
ليس معناه لزوم القبض على كل حال بل هو اعت من ذلكك و لا بأس بالاشاره الى تلكك العقود فمنها الوقف فى الجمله و يلحقه 
الحبس و منها الضّ دقه فانّها لا تصيح بدون القبض بالاجماع و ان وقع الايجاب و القبول و منها الهبه سواء كانت معوّضه أم لاو 
منها الضّ رف فانه يشترط فى صحته التقابض فى المجلس بالاجماع و منها التّدلف فانّه يشترط فيه قبض الثّمن اجماعا و منها 
ال كنى و اختاها و منها القرض فانّه مشروط بالقبض اجماعا و منها الرّهن فانّه لا يت الَا بقبض المرهون للآيه الشّريفه و ما روى 
عن محمد بن قيس عن الباقر عليه الدّ.لام لا رهن الَا مقبوضا و ضعفه منجبر بظاهر الكتاب و شهره العمل به بين الاصحاب و 
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الكلا-م يطلب من محله و يلحق بهذا القسم العقود الجائزه كالوديعه و العاريه و الوكاله فان العقد لا يتم فيها الا بالقبض و يبطل 
بفوته لا انّ عقدها يقتضى وجوب القبض ما لم يرجع كما هو الشّأن فى العقود اللازمه اذا كانت خياريّه فانٌ مقتضى ما عرفت من 
ادلّه وجوب القبض هو جريانه فى كل عقد لازم اذا كان فيه الخيار الا كان او جعليَا ما لم يفسخ هذا كله فى غير عقد الاجاره 
وامّرا هى فمن الظاهر ان المنفعه و العمل فى باب الاجاره كالمبيع فى باب البيع لانّها المثمن و قد عرفت ان مقتضى القاعده 
اتتحاد زمان تسليم العوض و المعوّض و من هذه الجهه يتّحد حكم البيع و الاجاره مط الَا ان المنفعه لما كانت تدريجته الحصول 
و العمل لا يمكن تسليمه مط او فى الجمله الَا بعد تمامه يختلف تسليم العوض بحسب تسليم متعلّق الاجاره و تفصيل ذلك ان 
الحاو انا للق عق مو اغا مان الترحواوتعيلة.وفلن الأول :اها ان .كرف عدا اوغرره من الحروانات: و الجناداك وهلي 
العاف 1 ان ركوق عناكى ملك السعلعر كخياظه ويه و عير دارة اوالأيكون كدلكة كتراوه الفرا ذ له علق كل من 
التقديرين الاخيرين اما ان يوجد الموجر العمل فى ملكه كداره مثلا او يوجده فى ملكك المستاجر كان يخيط التُوب فى داره أمّا 
اذا تعلق الاجاره بعين من اعيان الموجر غير العبد فالظاهر انّ زمان تسليم الاجره و دفع العين الى المستاجر واحد كما فى البيع و 
هذا هو المشهور بين الاصحاب بل الظاهر عدم الخلاف فيه لما عرفته من حصول تملكك كل من العوضين بنفس العقد و صدق 
تسليم المنفعه الرّافع لحقّ حبس المستاجر الا-جره بدفع العين المستاجره عرفا فان قلت كيف تنسب إليهم القول باتّحاد زمان 
استحقاق اذ الاجره و دفع العين مع انّ كلماتهم مشحونه بانّه لا يستحقٌّ الموجر اذ الاجره الَا بعد دفع العين المستاجره الى 
المستاجر قلت كلا-مهم هذا وان كان ظاهرا فى بادى النَظر فى التّرتيب الا انّ من المعلوم انّه ليس فى مقام بيان ان زمان دفع 
الاجره بعد دفع العين المستاجره و انّما هو مسوق لبيان عدم استحقاق اخذ الاجره قبل دفع العين على ان يكون زمان استحقاقه 
مقدّما و حصول استحقاق اخذ الاجره بعد الدّفع و عدم توقفه على مضي مذّه الاجاره كما عليه جماعه من العامّه فالعقد الايجابى 
من هذا الكلام إشاره الى رد العامّه و السلمبى منه إشاره الى دفع توهّم الاستحقاق قبل دفع العين فان قلت كيف يحكم بحصول 
قبض المنفعه بدفع العين مع استحاله 
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وجود المنافع فى زمان واحد و يكون حصولها تدريجا و ليس الموجود فى زمان الدّفع الا الشّأنيه المحضه و المنفعه انما توجد 
بالاستيفاء شيئا فشيئا و أيضا كيف يجمع ذلكك مع اثفاقهم على كون التّلف فى اثناء مدّه الاجاره من مال الموجر لا المستاجر 
قلت ليس الغرض دعوى تحقّق قبض المنفعه و تسليمها عرفا حقيقه يدفع العين بل الغرض ان المانع من عدم وجوب الوفاء 
بالعقد على المستاجر بدفع الا-جره مع وجود المقتضى له ليس الا عدم وفاء الموجر و كذلك العكس ولا يعقل معنى لوفاء 
الموجر الا بدفع العين المستاجره و لا ينافى هذا توقف استقرار ملكيته لتمام الاجره على بقاء العين فى يد المستاجر و امكان 
استيفائه المنفعه فى تمام المدّه و الحاصل انه لو كان القبض المسوّغ لمطالبه المستاجر بالاجره هو ما يرفع ضمان الموجود بنقله 
الى المستاجر لكان الايراد فى محلّه و انا لو كان المسوّغ له اعطاء الموجر المستاجر تمام ماله من الس لمطنه فهو حاصل بتسليطه 
المستاجر على العين مع عدم تحمّق قبض المنفعه حقيقه الناقله للف مان و بالجمله المدّعى ان هذا نوع تسليم بالنسبه الى المنفعه 
بتنزيل العرف بالنّسبه الى الحكم المذكور و اذا كان مورد الاجاره عبدا ففيه وجوه الاوّل انْ حكمه حكم سائر الاعيان المستاجره 
من اتحاد زمان تسليم الا-جره و العبد مط لانّه مملوك كسائر المملوكات ولا يستحقّ الموجر الاجره الا بدفعه الى المستاجر 
لينتفع عنه بما شرط فى عقد الاجاره الثّانى انّ حكمه حكم الاعمال مط لانّه لا فرق بينه و بين الحرٌ من حيث كونه ذا اختيار و 
إراده فى التصرّف و قادرا على ترك العمل بما اشترط فى العقد الثالث انه يفصّل بين ما اذا كان العبد كبيرا متصدّفا بالاستقلال 
او صغيرا غير مستقل فى التصرّف لالنّه اذا فرض استقلاله فى التصرّف كان كالحدٌ اذا اجر نفسه من حيث كونه مختارا و مجرّد 
كونه ملكا للغير لا يبر فى رفع قدرته و اختياره عرفا و اذا فرض عدم استقلاله يكون كالآله من قبيل الحيوان المعلّم فيلحق بسائر 
الاعيان المملوكه الرَابع انّه يفص لى بين ما اذا كان متعلّق الاجاره عملا خاضًا من العبد و ما اذا كان مطلق منفعته ففى الاوّل لا 
يستحقٌّ الاجره الا بعد الفراغ عن العمل و فى الثّانى يستحقٌ بمجرّد تسليم العبد و خير هذه الوجوه الاوّل ثم الثَالث ثمّ الرَابع و اذا 
كان مورد الاجاره عملا لحرٌ كان زمان استحقاق الاجره و وجوب تسليمها بعد الفراغ عن العمل و ذلكك لاقتضاء القاعده و النص 
و الاجماع اما القاعده فلظهور عدم صدق الوفاء من الموجر الَا بعد الفراغ و اما النضّ فلما دل على عدم جواز تاخير اعطاء الاجره 
بعد الفراغ عن العمل الى ان يجفٌ عرق الموجر فانّه يدل على تسلّط المستاجر على الامتناع عن 


ص: 04 


دفع الا-جره قبل فراغه و اما الاجماع فظاهر بعد الرّجوع الى كلماتهم نعم مقتضى القاعده جواز مطالبه الموجر بالاجره حين 
اشتغاله بالجزء الاخير من العمل فانّه كدفع العين المستاجره و يمكن حمل كلماتهم على ما لا يأبى عن هذا فلو كان المستاجر 
لعمل الحرٌ وصيا او وكيلا لم يجز له دفع الاجره الى الموجر قبل العمل و لو قطع باتيانه للعمل ضروره انْ قطعه غير مسوّغ لذلكك 
انَا اذا كان مأذونا عن الموصى او الموكل صريحا او بشاهد الحال ثم انَّ ما ذكرنا من عدم استحقاق الاجره قبل العمل انّما هو 
فيما لم يقض العاده بتقديم دفع الاجره كلا او بعضا كما فى الاستيجار للعباده عن المت و الَّا فيجوز للموجر مطالبتها قبل العمل 
فانٌ جريان العاده بمنزله الشّرط فى ضمن العقد فكما انّ شرط التَسليم قبل العمل يقتضى وجوبه بلا اشكال لعموم ما دل على 
لزوم الوفاء بالمّرط و عدم المانع عنه لان المفروض عدم منافاته الَا لمقتضى اطلاق العقد لا نفس العقد فكذا ما هو فى حكمه 
كما لا اشكال فى صيّحعه شرط الاجل من غير فرق فى ذلكك كله بين الاجاره الوارده على الكلى فى الذَّمه و الوارده على العين 
الخارجى و لو توقّف عمل الحرّ فى بعض الموارد على اخذ الاجره كلا او بعضا قبل العمل كما لو كان الموجر نفسه للحج عاجزا 
بدون اخذها عن طيّ المسافه و اداء مناسكه فهل يحكم بتحمّق استحقاق الموجر للمطالبه أم لا وجهان اوجهها عند ثانى 
الشَّهيدين الاسوّل و لعل الاوجه ان يقال ان التوقف ان اوجب اقتضاء العقد التتعجيل بدفع الاجره فيكون كالشّرط الضّ منى و ما 
جرت العاده بالتقديم فهو و الا فلا موجب للاستحقاق قبل العمل غايه الامر ثبوت الخيار لكل من الموجر و المستاجر اما الموجر 
فلعدم قدرته على العمل بدون اخذ الاجره مع لزوم الضّرر عليه من الحكم بوجوب الصّبر عليه الى بعد العمل و اما المستاجر 
فلعجز الموجر عن تسليم العمل و المفروض عدم دليل على وجوب تسليم الاجره عليه فيلزمه ثبوت الخيار أيضا ثم اعلم انْ ما 
ذكرنا من عدم الخلاف و الاجماع على كون زمان التسليم فى عمل الحرٌ الواقع متعلقا للاجاره بعد الفراغ انما هو فيما لا يكون له 
تعلق بعين من الاعيان كالعبادات المأته نيابه و غيرها من حراسه الزَّرع و البستان و فيما يكون له تعلق بعين من اعيان مال 
المتاجر الغير القايله لتقل كبتاء«التاى و تتعوة و اناما ركر ةله تلن سي امن اغياة خال الهاج القاريه للتقل كختاطه ثوية و 
نحوها ففيه خلاف و اقوال الاوّل توقف استحقاق مطالبه الاجره بعد الفراغ من العمل على تسليم العين الّتى هى محل العمل مط 
و عليه جماعه منهم العلامه 


ص: ذه 


و ابنه و الشّهيدان و فى اجوبه المسائل للفاضل القميّ ره بعد اختياره لعله مختار الاكثر و الظاهر ان مراده اكثر متأتَرى المتاحرين 
التَانى عدم توقفه عليه مط و عليه جماعه منهم المحمّق الثَااثْ التفصيل بين ان يكون العمل فى ملكك المستاجر فلا يشترط التَسلِيم 
و يكفى الفراغ عن العمل و ان يكون فى ملكك الا-جير فيشترط التَسليم و حكى هذا القول عن الشَّمِخْ ره فى ط قال فى مسثله 
التلف اذا كان العمل فى ملك الصّانع لا يستحقٌ الاجره حتّى يسلّم و ان كان فى ملكك المستاجر استحقّ الاجره بنفس العمل ه و 
قد يتخل الفرق بين كون متعلّق الاجاره نفس العمل كادخال الابره و اخراجها عن النُوب اعنى نفس الحركات و الس كنات او 
الاثر الحاصل منه كصيروره التُوب مخيطه و العمل يكون مقدّمه لحصوله فعلى الاوّل يلزم القول بعدم شرطيّه تسليم العين و فى 
التَانى يلزم القول بشرطيته و الاصيح هو القول الاوّل و تفصيل الكلام يطلب من كتاب الاجاره و الظاهر كما اشرنا إليه ان التزاع 


فى مسائل الاجاره صغروىٌ و ليس الا من جهه اختلاف انظارهم فى تعيين ما يتحقّق به صغرى التَسلِيم 
[مسأله يجب على البائع تفريغ المبيع من أمواله مطلقاً و من غيرها فى الجمله.] 
قوله (و لو الحق مط بالقيمى كان له وجه) 


و الاقرب عندى وجه ثالث و هو طم ما يط و اصلاح ما استهدم مطلقا فى جميع الموارد سواء كان من قبيل قلع الباب او هدم 
الحائط الا اذا تراضيا بالارش من دون فرق بين الموارد أيضا فانّ الواجب على البائع هو تسليم المبيع مفرّغا و تسليم المبيع بعد 
التفريغ لا يت الَا بالاصلاح و اعاده المبيع على ما كان عليه حال البيع فوجوب الاصلاح مقدّمه لوجوب تسليم المبيع الى المشترى 
على ما كان حال العقّد 


فان قلت انْ الملكك للمشترى فله منع البائع من التصرّف فيه بالاصلاح و مطالبه الارش اى نفس قيمه الهدم و يجب عليه ح اجابته 


من دون اشتراط رضاهما بالارش 


قلت منعه من تصرّف البائع لا يكون موجبا لاشتغال ذمّته بالارش لوضوح انَّ المشترى ليس له الا تسليمه البائع للمبيع على ما كان 


قوله (الجدار المشتركك بغير اذن صاحبه اقوال ثلاثه) 


و يستدل للاوّل بانّه ضمان مثله عاده و بان الاصل فى الضّمان ان يكون بالمثل فيلزم الاعاده و للثّانى بان الجدار قيميّ و علله فى 
لكك بانتفاء المثلِه فى الفائت فانّه محض صفه اذ الاعيان باقيه و الممائله فى الضّ نه بعيده و يردٌ بان العرف لا يرون شغل الذّمه 
ف امقال ذ لكك الا بالسائلة و لعل الننوفى ال العرق لآ يروة قن ذلكه الضماق بالقبيه هو الجن هدرو الشريكف بالارقن غير 


ممكن لانّه ان اريد به 


ص: 00 


ما يخصٌ الشريكك من ارش الجدار الفائت فذلكك لم يكن جابرا لضرره و ان اريد به ما يكون قيمه لتمام هيئه الجدار فهو خلاف 
الفرض لان الجدار كان مشتركا فيلزم ضمان نصفه لنفسه و من الواضح انّه لا يضمن شخص لنفسه و للثّالث بان العرف يرى 
حائط البساطين و المزارع و امثالهما من المثلى مضافا الى ان الاصل فى الضّ مان ان يكون بالمثل و مع عدم امكان المماثل فلا 
محيص الا بدفع القيمه و الاقرب وجوب الاعاده بحيث يصدق عرفا انّه اعاده نعم لو فرض تعذّر ذلكك كما فى بعض البناء انتقل 
الى القيمه كما فى كل مثلي تعذّر مثله 

[مسأله لو امتنع البائع من التسليم] 


قوله (احتمله فى جامع المقاصد) 


و يمكن ان يستدلٌ له بعدم الملازمه بين جواز الحبس و سقوط حقٌّ المنفعه و هذا من قبيل ما ذكروه فى الاجاره من أنّه يجوز 
للخباط حبس التُوبٍ ليأخذ اجرته و ذلكك لا يرفع عنه ضمانه لكن اجاب المصئّف ره بانْ منافع الاموال الفائته بحقّ لا دليل على 
بهائها و عاذ كروة فى .بات القعازة “ثيك نض خا خض بمورةه الا بشعتاه أرقا 


قوله (و يمكن الفرق بين النفقه فى المقامين) 


و ذلكك بان نفقه الزّوجه فى مقابله الاستمتاع فاذا منعت نفسها يمكن ان يقال لا نفقه لها بخلاف نفقه المبيع المملوك الْمذى 
حبسه البائع 


قوله (ففى وجوب اجابته وجهان 


من ان البائع انما استحقٌ الحبس لاستيفاء حقّه و انتفاع المشترى فى يد البائع لا ينافى حقه فيجب اجابته و من ان منع البائع عن 
الانتفاع به مضافا الى حبسه ادّى الى استيفاء حقّه و الاولى ان يقال ان توقّف حصول غرض البائع الى حبسه لاجله على المنع 
عن الانتفاع أيضا جاز المنع و الا وتضي الجارف 


[الكلام فى احكام القبض] 
[مسأله من أحكام القبض انتقال الضمان ممّن نقله إلى القابض] 
قوله (من احكام القبض انتقال الضمان ممّن نقله الى القابض) 


لو تلف المبيع قبل القبض فهو مضمون على البائع بضمان المعاوضه بلا خلاف ولا اشكال و يدل عليه قبل الاجماع التبؤى 
المشهور فانَ لفظه من للتّبعيض فمعناه انْ المتلف من جمله امواله و لما كان المبيع ملكا للمشترى فلا بد ان يحكم بانفساخ العقد 
قبل التلف آنا ما لا حينه لان المبيع لا بدّ ان يكون قبل التلف مالا للبائع حتّى يحكم بانّه تلف من ماله فانْ قولكك تلف مال زيد 


لا يصح الا بعد كون المال لزيد ضروره لزوم وجود الموضوع بوصفه العنوانى قبل الحكم فان ثبوت شىء لشى ء فرع ثبوت 
المثبت له فلو توقف تحمّق الموضوع على الحكم لزم الدّور ولا يحكم بانفساخ العقد من حين وقوعه لان انفساخه قبل التلف آنا 


ما يكفى لتصحيح كون المتلف من 


ص: لعاحله 


مال البائع فيحكم فيما قبله ببقاء العقد على صّعته نظرا الى ادلّه لزوم الوفاء بالعقد فيكون النّماء الحاصل قبل التّلف للمشترى ثم 
ان انفساخ العقد قبل التلف آنا ما هل يكون على القاعده أم للتعبد على خلافها صرّح اكثر من تعرّض للمسأله بانّها جاريه على 
خلاف القاعده لان القاعده الاولبه بناء على انتقال كل من العوضين الى ملكك الاخر بالعقد تقتضى ضمان كلّ منهما لصاحبه لو 
تلف قبل القبض ببدله الواقعى من المثل او القيمه ان لم نقل بكون يده امانه و لو تلف المبيع يكون من المشترى و ضمانه باليد 
لعموم دليله لكن لما دل الدّليل الخاصٌ على كون التلف قبل القبض من مال البائع وجب الحكم بانفساخ العقد قبل التلف بجزء 
لا يتجرّى من الزّمان و ثبت الضّ مان بالعوض ح من دون فرق فى ذلكك بين البيع و غيره من المعاوضات الحقيقيّه بناء على 
إلحاقها به و التعدّى من مورد النصّ إليها و ذلك لالنّه اذا حكم بالانفساخ و ان تلف المملوكك بالعقد قبل القبض من مال 
المالك الاوّل فلازمه صيروره عوضه ملكا لمالكه الاوّل أيضا و الَّا لزم ان يصير التَمن ملكا للبائع بلا عوض و هو ينافى المعاوضه 
و لذا يحكم بانفساخ البيع بالتلف فانٌ الحكم بالانفساخ لم يرد فى نصّ و انّما اخذوه من قوله (ص) فهو من مال بايعه و هذا انّما 
يدل على الانفساخ اذا كان تملك البائع للمبيع و ثمنه غير جائز فتصحيح النبّى بالحكم بالانفساخ انّما هو على هذا الفرض اعنى 
عدم جواز كون البائع مالكا للعوضين اذ لو جاز ذلك لصح قوله (ص) فهو من مال بايعه و لم يحتج فى التصحيح الى الحكم 
بالانفساخ و بناء على ان المسأله جاريه على خلاف القاعده فقد يقال بانّه يكون انفساخا حقيقيَا لان كون المبيع من مال البائع 
يدل التزاما على الانفساخ الحقيقى و فى المتن نقلا-عن العلمامه أنه صرّح بانّه لو كان المبيع مملوكا و مات قبل القبض فمئونه 
تجهيزه على البائع و هو مبنيئ على ثبوت الملكك التحقيقى قبل التلف للبائع و الظاهر انّ هذا القول مبتيا على كون الحكم على 
خلاف القاعده مضافا الى ما ستسمع من بطلانه مجرّد احتمال لم يحكم به احد عدا ما سمعته من العلامه فى فرع واحد و هو 
أيضا لم يقل به فى غير الفرع المذكور فلا بدّ من تطبيقه على المشهور و لو بالتاويل لو كانت المسأله عنده على خلاف القاعده 
وقد يقال كما هو المشهور بانه يكون حكميا بمعنى انه يقدّر اى يفرض الانفساخ قبل التلف لتصحيح قوله (ص) فهو من مال 
بايعه فانّه كما سمعت لا يكون صحيحا ما لم يحكم بتحمّق الملكيه للبائع قبل التلف و لما لم يكن الانفساخ الحقيقى متحقّقا فيه 
يحكم بالانفساخ الحكمى و وجه عدم تحقّق الحقيقى ان سبب الانفساخ هو 


ص: 004 


التلف و هو انّما يوجب حصوله حقيقه بعد حصوله فى الخارج و لا يقتضى الانفساخ قبل تحمّق نفسه لمكان امتناع تقدّم المعلول 
على العله و ليس هناكك سبب اخر يقتضى الانفساخ قبل التّلف و تنظيره باجازه الفضولى بناء على الكشف فى غير محلّه لامكان 
دعوى كون النَّرط فى الاجازه هو تعقّب العقد بها لا نفسها و هو مقارن للعقد و اما فى المقام فلا يمكن دعوى كون ال.بب 
للانفساخ هو العقد المعمّب بالتلف لان مدخليته فى التأثير يضادٌ اثر العقد فكيف يمكن تركيب السّدربب منهما بخلاف الاجازه 
حيث لا معنى لها الا امضاء مضمون العقد و ارجاع شرطبه التلف الى شرطيه بقاء العين الى القبض فى اللّزوم كما ترى و صدق 
الرّجوع و الانفساخ و ان توقف على سبق الملكك بالعقد الا انه ليس مستندا إليه بالاستقلال او منضمًا مع غيره و مع ذلكك لا 
ينفكك عن لزوم المحال و تار المعلول عن علّته بالزّمان لاتّفاقهم على عدم الفسخ من حين العقد و ليس فى المقام غير العقد 
أيضا ما يصلح ان يكون متعقّبا بالتلف حتّى يصح ان يكون ذلك عله للانفساخ هذا مع ما عرفت فى بحث الفضولى من الاشكال 
فى كون الشّرط هو تعمّب العقد بالاجازه و بالجمله انّ الاصحاب لم يجروا على الزّمان السَابق احكام ملكيه البائع و لو آنا ما بل 
بناؤهم على اجراء احكام ملكيّه المشترى على ما قبل التّلف لانْ المبيع ملكه واقعا و تقدير ملكته البائع آنا ما قبله انّما هو مجرّد 
فرض ليس له واقع و الدّاعى على هذا الفرض هو تصحيح الحديث النبوّى و هذا نظير ما ذكروه فيمن ملكك من ينعتق عليه فانَ 
العتق لما كان موقوفا على الملك و المفروض انه لا يصير مالكا لمن ينعتق عليه فى زمان و لو كان آنا ما لانّه لو صححت ملكيته 
له فى زمان صيحت فى جميع الازمنه اذ لا مدخلته لزمان دون زمان فى قبوله للملكك المذكور و لاجل ذلك قدّروا الملكك آنا ما 
تصحيحا لقوله (ع) لا عتق الا فى ملكك و لا يرتبون آثار ملكتيه من ملكك من ينعتق عليه الَا الأثر اذى لاجله قدّروا ذلكك التقدير 
اعنى العتق و مثله دخول الدّيه فى ملكك الميّت قبل الموت آنا ما و ما لو قال اعتق عبدكك عنّى فاعتقه عنه فانٌ الظاهر انه لا كلام 
فى صححه العتق لو اعتقه عنه ففى ما نحن فيه لما رأوا ان الشّارع حكم بكون المبيع التالف من مال البائع مع عدم ملكيته له قدّروا 
تصحيحا لقوله (ص) ملكته قبل التلف آنا ما و لم يحكموا بالانفساخ الحقيقى قبل التلف لانهم علموا بسبيبه التلف له و انه لا 
سبب هناكك للفسخ قبله و كيف يصمح الحكم بالانفساخ الحقيقى قبل التلف مع تار الشسبب فاللّازم هو الحكم بترتيب جميع آثار 
ملكته المشترى قبل الثلف دون البائع الا الاثر الذى صار 
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ثبوته داعيا لتقدير الملكك المذكور و هو الض مان المعاوضى نعم الانفساخ الحكمى انما هو فى ان ما قبل التلف و اما بعد التلف 
فالانفساخ حقيقيّ و وجهه واضح هذه غايه ما يمكن ان يوه به الانفساخ الحكمى و قد اتضح ان التصحيح المذكور هو الدّاعى 
لذهابهم الى الانفساخ و الضّ مان بالعوض و يرد عليه انّه لا ملا-زمه بين التَعبير بكونه من مال البائع و الانفساخ حتّى يلتزم 
بالانفساخ تحقيقا او تقديرا و قد التزموا به تصحيحا للضّء دق و كما يمكن لاجل هذا الالتزام بالملازمه كذلكك يمكن ان يكون 
قوله (ص) فهو من مال بايعه كنايه عن إراده كونه تالفا عليه بلا عوض له تشبيها بما له الى لو تلف عنده كان خسرانه منه و 
تلفه عليه و العباره و ان كانت اظهر فيما التزموا به من الانفساخ الَا انّ تصحيح الضّ دق بالمعنى الى ذكرنا ارجح من وجوه لا 
يخفى و لم يقع الانفساخ فى نص او معقد اجماع حتّى لا يكون بدّ من الالتزام به و ما ذكرنا لعله انسب بإطلاق الضّ مان عليه و 
عليه فلا يكون التبوى دانًا على الانفساخ و مخالفا للقاعده التى مقتضاها لزوم العقد و كون المبيع مضمونا ببدله الواقعى من المثل 
او القيمه بل يكون دالًا على الضّ مان بالمستمى بجعل الشّارع الَثَمن المملوك للبائع بخصوصه بدلا فى المقام عن المبيع التالف 
قبل القبض و مخصّ صا لقاعده الضّ مان بالبدل الواقعى و يكون رجوع التُمن ح الى المشترى بالدّليل الخاصٌ من باب الغرامه و 
البدليه عتما تلف من ملكه و بالجمله الالتزام بما ذكرنا اولى من رفع اليد عن الادلّه الدالّه على لزوم العقد و وجوب الوفاء به و 
ليس فيه الا عدم امضاء الشَّارع فى المقام لما عليه العرف من الضّ مان بالبدل الواقعى و تظهر الثّمره بين الوجهين فيما لو عاد 
التَالف او ما بحكمه فبناء على كون المدفوع غرامه يرجع كل من العوضين الى من ملكه بالعقد بخلاف القول بالانفساخ و هذا 
كله بناء على ما صرّح به جماعه من كون الانفساخ على خلاف القاعده و ما ذكروه مبني على انّ مفاد العقد ليس الَا التمليك 
بإزاء التمليك و ان وجوب القبض انما هو لكون المال ملكك الغير فيجب تسليمه الى مالكه لا لاقتضاء عقد المعاوضه ذلكك و 
لكن مقتضى دقيق النَظر تبعا لجماعه اخرى من الاصحاب موافقته لها بل الظاهر انّ دعوى كون الانفساخ قبل التلف آنا ما يكون 
على وجه الحقيقه موافقا أيضا للقاعده غير بعيده اما موافقه الانفساخ لها فلانٌ المعاوضه تتضمن التزامات مطابقته و التزامات 
ضمتيه و من الاولى تبديل المالين و تسليط كل من المتعاقدين صاحبه على ما كان مسلّطا عليه فى المتعلق بحيث يقوم كل من 
العوضين مقام الاخر فى تعلق الشلطنه الفعليه به و من الثانيه تسليم البائع للمبيع 
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الى المشترى فى الخارج و بالعكس لاقتضاء العقد ايجاد كل منهما ما هو عليه بعد العقد من التمكين لحصول التُسليط الفعلى و 
لذا جاز لكل منهما الامتناع عن التَسليم حتّى يحصل التّقابض و لما كان وجوب القبض و التَسليم من شئون العقد و مقتضياته 
كان بقاء المالين و تعذّر تسليم احدهما كالاباق او الشرقه المرجوٌ عوده موجبا للخيار و كان التلف و امتناع تسليم احدهما موجبا 
لبطلا-ن المعاوضه لوضوح انه اذا بطل ما عّنه فى عقد المعاوضه عن العوضيه و خرج عن صلاحته البدليِه بطل الاخر أيضا عن 
العوضيه و خرج عنها فيرجع قهرا الى مالكه و اذا رجع التَمن الى المشترى فلا بد ان يرجع المبيع الى البائع كما هو الحال فى 
الفسخ من رجوع كل من العوضين الى مالكه الاصلى فبالتلف يتحقّق الانفساخ المستب عن عدم الوفاء بتمام مقتضى العقد و مما 
ذكرنا يعلم بطلان ما ربما يقال تبعا للمسالكك ان ظاهر كون المبيع التَالف قبل القبض من مال البائع يوهم خلاف هذا المعنى اى 
يوهم ضمانه بالمثل و القيمه مضافا الى ان الظذاهر من الرّوايه وقوع الّلف فى مال البائع سواء جعل الظرف لغوا متعلقا بتالف او 
مستقرًا متعلقا بنابت و الى انه لو كان المراد ما يوهم منه لكان اللمازم التتعبير بعلى البائع و نحو ذلكك و اما كون الانفساخ قبل 
التلف آنا ما حقيقه موافقا للقاعده فلالنّه لما عرفت انّ مقتضى عقد المعاوضه هو وجوب التَسليم و مع امتناعه فاللّازم انفساخ 
العقد و بطلا-نه وجب ان يقال برجوع المبيع التالف الى البائع قبل الثلف آنا ما لانه بعد التلف لا يصلاح للرّجوع و لا قابلته له 
للعوضيه و المفروض انّ بطلا-ن المعاوضه يقتضى خروج كل من العوضين عن ملكك المنتقل إليه و دخوله فى ملكك المالكك 
الاوّل واذا لم يبق التالف على صلاحيه الخروج و الدّخول كذلك عند التلف فلا محيص عن الالتزام بماله صلاحيّه لذلكك و 
الضَالح انما هو قبل التلف و مجرّد فرض التّالف موجودا لا يخرجه عن المعدوميّه كما انْ الالتزام بخروج الثَمن عن ملكك البائع و 
دخوله فى ملكك المشترى دون خروج المبيع التالف عن ملكك المشترى و دخوله فى ملكك البائع مخالف لما يقتضيه الانفساخ و 
ينتج ذلك كله انّ التلف ح لا بدّ وان يكون كاشفا عن الانفساخ قبله لا ان يكون عله له فتأمّل بان يقال مقتضى القاعده انفساخ 
العقد و رجوع المبيع الى البائع بالتلف لانّهما معلولان له و يستحيل تقدّمهما عليه و الامر سهل اذا النّزاع فى كون الانفساخ حين 
التلف او قبله تحقيقا او تقديرا انما هو مجرّد بحث علمىّ لا ثمره له اصلا و قد اتتضح ان الانفساخ فى تلف المبيع على طبق 
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القاعده لا لمجرّد التعبّد و تظهر التّمره فى التعدّى الى التّمن و الى غير البيع من المعاوضات فانٌ بناء على المختار يتعدّى الى 
الَنَمن فى البيع و الى جميع المعاوضات و على التعترد لا وجه للتعدّى الَا اذا استظهر كون الخصوصيه ملغاه كما فى خيار العيب 
حيث يتعدّى فيه الى غير البيع من سائر المعاوضات و اشباهها كالخلع و اما الفتوى فلا خلاف فى التعدّى الى الثمن فى البيع و اما 
التعدّى الى كل معاوضه و ما يشبهها فلم نجد من صرّح به نفيا و اثباتا الا ما ستسمعه فى المتن 


قوله (لا حقٌّ مالى فلا يقبل الاسقاط) 


الظاهر عدم الخلاف فى عدم سقوط هذا الضّ مان بالاسقاط لا لانّه اسقاط لما لم يجب لما عرفت من اقتضاء المعاوضه كون 
الضّمان فعليَا فالانفساخ بالتلف حكم امضائي من الشَارع لما التزم به المتعاقدان بعقد المعاوضه فهو من احكامها كلزوم التكاح و 
ليس من الحقوق حتّى يمكن فيه دعوى ال تموط بالاسقاط و هذا هو المائز بينه و بين الحكم و الضّ مان المعاوضىئ كضمان 
الاعيان فكما انه ليس للمغصوب منه اسقاط الضمان عن الغاصب فكذا فى المقام فان قلت معنى الضّ .مان هو تعمد المال فى 
الذمّه و اندراجه فيها وقد صرّح فى روايه عقبه بن خالد بالضمان فى المسأله و الخروج عن عهده المضمون به يختلف باختلاف 
المقامات فقد يقتضى العوض المسمى و قد يقتضى العوض الواقعى و قد يقتضى اقل الامرين و على هذا لم لا يكون الضّ مان 
حمًا مع تعهّد المتعاملين به فيكون حمًا فى العهده و كذا فى الاعيان المضمونه لم لا يكون حمًا على من هى فى يده لدخولها فى 
العهده غير ان الس لطنه فى المقام بالتلف على الرّجوع بالمسمى و فى غيره على الرّجوع بالمثل او القيمه قلت أُوَّلا التَمييز بين 
الحكم و الحقّ فى غايه الاشكال و ما يقال ميزانا للتّمييز بينهما من الرّجوع الى ثبوت الآثار و عدمه من النَقل و الاسقاط غير نافع 
و ذلكك لانّه مضافا الى كونه مستلزما للدّور غير مطرد ضروره ان الحكم مما لا يسقط ولا ينقل فلو دل دليل على ال قوط او 
الانتقال افاد كوئه نحقًا لا كل مالا يشقط ولا ينقل :يكون حكمافان الحقوق أيضا بعضها لا يسقط بالاسقاط ول ينقل بالتواقل و 
ينحصر التمييز بينهما بما يستفيده الفقيه من الادلّه و لا اشكال فى انّ المستفاد من ادلّه الضّمانات باجمعها كونها من الاحكام و 
ثانيا انّ الرّجوع فى المسأله بالمسمى ليس بعنوان كونه بدلا و عوضا عن التَالف حتّى يمكن دعوى كونه من الحقوق بل ليس 
الرّجوع به الَا من حيث انفساخ المعاوضه و رجوع كلّ مال الى صاحبه و المعاوضه ان اقتضت الضّمان بالمستمى 
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قبل القبض فقبل رفع الموضوع و اصل المعاوضه بالاقاله او رفع عدم القبض بهبه او إباحه يمتنع رفع مقتضاها بالاسقاط لانّه 
مخالف لاصل الجعل او لمقتضى العقد و حكم الشارع بالانفساخ و هذا من قبيل ما هو الحقّ من كون اولويّه السَبق فى المساجد 
و نحوها من الاحكام و لا يرتفع الما بارتفاع موضوعها و هو التّزاحم الى هو موضوع المنع و الحرمه بالاعراض عن المحل و 
ليست من الحقوق التى تسقط بالاعراض و ثالثا لو سلّم كونه من الحقوق فليس كل حقٌّ قابل للاسقاط بل بعضها كالحكم غير 
قابل له كما اشرنا إليه بيان ذلكك انَّ الموجب للحقّ على اقسام منها ما يكون علّه تامّه له فيمتنع انفكاكه عنه بسقوط او انتقال 
لامتناع تخلف المعلول عن علّته التامّه كولايه الاباء و الاقارب و الحاكم و منها ما يكون من قبيل المقتضى و هذا على قسمين 
لاله ان كان مختضٌ ا و متقوّما بشخص خاصٌ كحقّ الوصايه المجعول لشخص خاصٌ و حقّ التوليه المجعول كذ لكك او عنوان 
خاصٌ كحقّ التوليه المجعول للحاكم او كان متقوّما بشخص خاصٌ بالشّرط كحقٌّ الخيار المجعول لصاحبه بشرط مباشرته للفسخ 
بنفسه و امثال هذه فلا يجوز نقله الى الغير و يجوز اسقاطه لان الموجب ليس علّه تامّه وان لم يكن كذلكك جاز اسقاطه و نقله و 
انتقاله لوجود المقتضى و هو كونه مالكا و عدم المانع كحقٌّ الخيار الغير المشروط بالمباشره و مما اوضحنا فى بيان الانفساخ و 
انْه مقتتضى القاعده يظهر لكك انّ المقام لو فرض كونه من الحقوق ليس الا من القسم الاسوّل حيث انَّ الانفساخ قهرىٌ و يمتنع 
الاسقاط لامتناع تخلف المعلول عن علته التامّه ثم اعلم انّ ما ذكرناه انما هو فى الاسقاط و الابراء بعد العقد و اما اشتراط سقوطه 
و البراءه عنه فى ضمن العقد فلصيحته وجه لو لا قيام الاجماع على خلافها و ذلكك لامكان ان يقال ان العقد المشروط فيه البراءه 
من الطرفين او من احدهما عن ضمان العوضين او احدهما يغاير مقتضاه لمقتضى العقد المجرّد عن الشّرط فانٌ مع الشّرط يكون 
مفاد العقد مجرّد التمليك و التسليط الاقتضائى و لا يكون الشّرط منافيا لذات العقد لما عرفت من انّ القبض و التَسليم من 
الالتزامات الضمنيه فهو من مقتضيات العقد المطلق لا مطلق العقد و هذا بخلاف العقد بدون الشّرط فانٌ مفاده هو التُسليط الفعلى 
والاسقاط بعده ينافى لمقتضاه و عليكك بمراجعه ما افاد المصئّف ره فى مسئله سقوط خيار المجلس باشتراط سقوطه فى ضمن 
العقد 


قوله (و يدل على الحكم المذكور أيضا روايه عقبه بن خالد) 


الفروكدافى الكافى: وفعت سندها تيقد بن عد الله 


ص: الى 
قوله (و لعل الروايه اظهر دلاله) 


وذلكك حيث وقع كلام الامام (ع) جوابا عن من مال من يكون و من اجل هذا يكون ما ذكرناه فى دفع الملازمه بين التعبير 
بكونه من مال البائع و الانفساخ من امكان ان يكون كنايه عن إراده كون الخسران على البائع تشبيها بماله بعيدا عن سياق روايه 


عقبه 
فؤله زو قن معناء الز كان الذى هده العيذ) 


الرّكاز ككتاب بمعنى المركوز اى المدفون فى المجمع و اختلف اهل العراق و الحجاز فى معناه فقال اهل العراق الرّكاز المعادن 
كلها و قال اهل الحجاز الرّكاز المال المدفون خاصّه ممما كنزه بنو آدم قبل الاسلام و القولان يحتملهما اهل اللّغه لانّ كلا منهما 


مركوز فى الارض اى ثابت يقال ركزه ركزا اذا دفنه ه 
قوله (ثم انه يلحق بالثلف تعذّر الوصول) 


لا اشكال فى انه يلحق بالتلف الظاهر فى الهلكه كل ما كان بحكمه مما يوجب تعذّر التسليم كالشّهرقه و الضّياع و الغصب 
المتعنة و استتخلاصه من الغاضب و مميرورة العدا سوا للا بفعل شق 'مالكه كالمزمة و المقعلة و اتاامتل التدكيل فهو اتلذفه وان 
ترتّب عليه العتق كترتّبٍ المعلول على علّته و الالحاق فيما ذكرنا واضح بناء على انّ الحكم على وفق القاعده لوجود المناط 
الموجب لانفساخ العقد و هو عدم تماميّه مقتضاه و ذكر السّررقه فى روايه عقبه محمول على المثال و بناء على انه على خلاف 
القاعده و ان الحكم من حيث دلاله التبوى المذكور ففى اللحوق بالتلف مط او عدمه مطلقا حتّى فى السّدرقه لضعف روايه عقبه 
او التفصيل بين ما كان التعدّر بالغصب و كان الغاصب معلوما فيرجع الى ما يقتضيه القواعد من الرّجوع الى الغاصب بالغرامه و ما 
كان بغيره فيلحق بالتّلف لروايه عقبه الظاهره فى ذكر المثال وجوه و الاقرب الاوّل 


قوله (ثم ان ظاهر كثير من الاصحاب انّه لا يعتبر الخ) 


لا اشكال فى ذلك لانن حقيقه القبض كما عرفت عند الكلادم فى ماهيته هو استيلا-ء المشترى على المبيع و قد يتوهّم كون 
ال مان على البائع لان القبض الواقع لم يكن معتبرا موجبا لنقل الضّ مان الى المشترى و يكون التلف ح من الثلف قبل القبض 
الموجب لانفساخ العقد لكنّه توهّم فاسد لاله لو تلف المقبوض بالقبض الفاسد بيد المشترى فلا يخلو اما ان يكون الفساد من 
جهه فساد العقد او ما يعتبر فيه و اما ان يكون من جهه ان القبض لم يكن مستحمًا له على البائع و ان كان العقد صحيحا ففى 
الاوّل يكون مضمونا على المشترى مط بالمثل او القيمه و فى الثَانى يكون مضمونا عليه بالمسمّى و معناه انتقال الضَمان من البائع 
إليه لقاعده كون الصمان على من تلفت بيده و ذلكك لانْ المراد من 


ص: الى 


القبضن المعلق على غدمه التلقك مطلق القضن يجيا كان أوفاستدا و نفى القيضن كذلكك معناه كوة التلق عند غير المشترى 
فلا يكون الفرض مشمولا للنبوىٌ حتّى يتوهّم تعارض القاعدتين فيه كيف و لو تلف بيد المشترى بعد ان كانت العين مضمونه 
بالمسمى بالعقد الضّ حيح فان رجع البائع على المشترى ببدله الواقعى فمع انّه غير الضَمان بالمسمّى مع كون الضّمان به بالفرض 
لم يكن الفوات من مال البائع بعد اخذه البدل الواقعى و ان لم يرجع عليه بشىء من البدلين الواقعى و المسمّى جمع المشترى 
بين العوض و المعوّض فلم يبق الا كون المبيع فائتا من المشترى بمعنى انّ خسرانه عليه و نقصانه فى ملكه و هو ما ذكرناه من 
انتقال الضّ مان الى المشترى و بالجمله الظاهر ان المقصود من النبؤى و من قاعده كل مبيع تلف قبل قبضه الخ هو بيان حكم ما 
لو تلف المبيع عند البائع و انْ التلف يكون منه واين هذا من فرض كون التَلف بيد المشترى و مما ذكرنا يعلم عدم ضمان البائع 
أيضا لو كان المبيع مقبوضا للمشترى قبل البيع سواء كان القبض السّابق باذن من البائع كالوديعه و العاريه و نحوهما أم لا 
كالغصب لظهور البيع الواقع فى الرّضا بقبضه فينتقل الضّ مان الى المشترى و يكون التلف منه و يعدّ من تلف المبيع بعد قبضه و 
هذا كله بالتسبه الى البيع و امّرا بالتسبه الى ما كان القبض شرطا فى صكّعته او لزومه كالرّهن و الهبه فلو رهن المقبوض بيد 
المرتهن قبل عقد الرّهن عليه و كان القبض المتحقّق أوَلا باذن الرّاهن كالوديعه و العاريه او بغير اذنه كالمغصوب ففى ضمان 
المرتهن مع التلف عنده او عدمه اقوال مذكوره فى كتاب الرّهن 


قوله (قولان لا يخلو الشقوط عن قوّه) 

تقدّم الكلام فى هذا عند ذكر الاقوال فى ماهيّه القبض 

قوله (هذا كله حكم التلف السسماوى و اما الاتلاف) 

لا اشكال فى ظهور لفظ التَلف فيما كان التَلف بنفسه و يسمّى التلف بآفه سماويّه و كذا ما يلحق به و أمًا اذا كان التَلف بتسبيب 
و يسمّى بالاتلا.ف فائمّا ان يكون باتلاف من المشترى او البائع او الاجنبيئ فان كان من المشترى فاتلافه بمنزله قبضه فيكون من 
ضمانه ما لم يكن مغرور الوقوع الاتلااف منه على ملكه كما لو اتلف ماله المغصوب فى يد الغاصب الموجب لخروجه من 
الضّ.مان و لعل التتفصيل بين المغرور و عدمه هو المراد من التفصيل المحكى فى المتن عن التَذكره بين صورتى علم المشترى و 


جهله و ان كان الاتلاف من البائع ففى انفساخ البيع و ضمانه بالمستّمى لاقتضاء العقد ذلكك من غير فرق بين الاختيار و عدمه الا 


فى الاثم و عدمه و لصدق 


ص: 07م 


التلف و ان كان بالاختيار فيكون مشمولا لاطلاق ما دل على كونه من مال البائع فانٌ المبيع الّذى اتلفه البائع يصدق عليه أيضا انه 
مبيع تلف قبل القبض فهو من مال البائع و ان اثم بالاختيار او الضّ مان بالمثل او القيمه بناء على انصراف التلف فى الدّليل 
المخرج له عن القاعده الى ما كان بنفسه فيدخل تحت قاعده اتلاف مال الغير او تخيير المشترى بين تضمين البائع بالمستمى و 
مطالبته بِالدَمن و تضمينه بمطالبه المثل او القيمه لوجود سبب كل من الضّ مانين الموجب لاختياره الاخذ بايّهما شاء وجوه و 
الاوّل هو الاقوى على المختار من انْ وجوب القبض من شئون العقد و مقتضياته و قوله (ع) فى روايه عقبه من مال صاحب 
المتاع الَذى هو فى بيته حتّى يقبض المتاع و يخرجه من بيته يدل على عليه عدم قبض المبيع لكون الدلف من البائع بل النبوّى 
يشمل بإطلاقه أيضا لما كان باتلاف حيوان او انسان و لو سلّمنا المناقشه فى الاولى بانّها تحتاج الى الجابر لتعبير اكثر الاصحاب 
او جميعهم بمضمون النبؤى و فى الثاني بانصراف التلف الى ما كان بآفه كفى ما تقدّم من ان مقتضى العقد هو الانفساخ و على 
تقدير كون قاعده الانفساخ فى صوره التلف على خلاف القاعده الاوّليه فالاوجه فى صوره الاتلاف هو الضّ مان بالمثل او القيمه 
لان كلا وجهى التخيير لا يخلو عن مناقشه امنا الال و هو تحمّق سبب الانفساخ و سبب الضّ مان فيتخير المالكك و هو المشترى 
فى العمل باحدهما ففيه ان العقد اما ان ينفسخ بالثلف او لا و على الاوّل فلا معنى لاجراء قاعده الاتلاف لان المبيع بعد الانفساخ 
ليس ملكا للمشترى فلا وجه لاختياره المثل او القيمه و على الثانى لا معنى للاخذ بسبب الانفساخ لانْ المبيع ح ليس متلفا من 
مال البائع فالتلف اثره الانفساخ و حل العقد الموجب للش مان بالمستمى و الاتلاف اثره الضَّمان بالمثل او القيمه و هو مبنيّ على 
بقاء العقد و لزومه فامًا ان لا يكون التلف المسبب عن الاتلاف سببا للضُ مان بالمسمى او لا يكون الاتلاف المستب بالكسر 
للتلف سببا لل مان بالمثل و القيمه و يستحيل اجتماعهما فى الس ببيه و تصادمهما فى التَّأثير و توهّم انه يكفى لاجراء قاعده 
الاتلا.ف كون المبيع ملكا للمشترى قبل التلف لانّه يصدق ح ان البائع اتلف مال الغير و لا ينافى خروجه عن ملكه بعد الاتلاف 
لاجرائها اذ لو كان خروج المتلف عن ملك المالكك بعد التلف موجبا لعدم الضّمان لم يبق مورد لقاعده الاتلاف لان كلّ متلف 
يخرج عن ملكك مالكه بعد التلف فانٌ الملكيه تتوقف على بقاء المملوك و اذا تلف فكيف تبقى الملكيه بلا محل و القول 
بالتتخبير لاجل الجمع بين قاعده الاتلاف و سبب الانفساخ مبنيّ على انّ الانفساخ تقديرىٌ 


ص: ع 


فالعمل بقاعده الاتلاءف من جهه كون المبيع ملكا حقيقةًا للمشترى قبل التلف و العمل بقاعده الانفساخ من جهه كونه ملكا 
تقديريًا للبائع قبله آنا ما و لا منافاه بينهما نعم لو كان مقتضى سبب الانفساخ هو الانفساخ الحقيقي قبل الاتلاف توه عدم 
امكان الجمع ممنوع و لا حاصل له فانّ اجتماع ملكيه البائع و المشترى للمبيع فى ان واحد يستحيل و لو فرضنا احدهما تحقيقيًا و 
الاخر تقديريًا وان شئت قلت ان مورد كل من قاعده الاتلاف و سبب الانفساخ غير مورد الاخر و هذا واضح ثمٌ انه قد يورد 
على التَخيير بين المطالبه بالقيمه او الدَمن لاجل تحمّق سبب الانفساخ و سبب الضّمان بانّه كيف يحكم بالتخيير و الحال ان النّسبه 
لون سد عقوي مان: افك انهاه ارقن لون رفوو لي لويد ادل يتن دويق و تر فلن لي 
الحدعها كان يكونا متباينين او اعم و اخصّ من وجه لا الا-عمّ و الاخصٌ مط فانّ اللّازم هو تقديم الخاصٌ و لما كانت قاعده 
الانفساخ اخصّ من قاعده الاتلاف فيقدّم عليه و ذلك لاجل انَّ قاعده الاتلاف تدلٌ على كون المتلف ضامنا للتلف مط سواء 
كان بالمثل او القيمه أم بغيرهما كثمن المبيع و قاعده الانفساخ تدلّ على كونه ضامنا لامر خاصٌ و هو عوض المبيع و يدفعه انَّ 
النسبه بينهما هو التّباين و هما متباينان لان ال مان الْثَابت بقاعده الاتلاف هو ضمان المثل او القيمه دون غيرهما و الثُمن الُذى 
هو عوض المبيع لا تتدلٌ القاعده المذكوره على ضمانه فانٌ معنى لفظ ضامن فى قوله (ع) من اتلف مال الغير فهو ضامن انّما هو 
ضمان المثل و القيمه لانّه المتبادر من اطلاق الضُمان من غير تقييد بشى ء خاصٌ فهو عند الاطلاق منصرف عن ضمان المعاوضه 
وامًا سبب الانفساخ فدلالته على ضمان العوض ليست مستفاده من لفظ الضّ مان بل من اقتضاء العقد و من قوله (ص) فهو من 
مال البائع و امنا التتخيير من جهه ثبوت الخيار للمشترى بعد انصراف الدّليل الى الثلف بنفسه لجريان دليل تعذّر التسليم الموجب 
لخياره بين الفسخ فيرجع على البائع بالمستمى و القبول فيرجع ببدله الواقعى ففيه ان التعدّر المستب عن التلف لم يثبت سببته 
للخيار و ان قلنا به فى بيع الضالٌ و نحوه و حديث نفى الضّرر الْذى هو الاصل فى ثبوت هذا الخيار يدفعه ما وضعه الشّارعَ من 
الضّ مان بالبدل الواقعى لمن اتلف مال غيره و من هنا يعلم انه لو اغمضنا عن كون الانفساخ فى صوره التلف على وفق القاعده و 
قلنا بانّه من باب التعتّد فالاقوى فى صوره اتلاف البائع هو ضمان المثل و القيمه فتدبّر وان كان 


ص: 4ك 


الاتلا.ف من الا-جنبئى جرى ما تقدّم من الوجوه النَلا-نْه و الاقوى هو الاوّل لما عرفت من انْ وجوب القبض من شئون العقد و 
النبوّى يشمل بإطلاقه لصوره الاتلاف و لو قلنا بان الانفساخ على خلاف القاعده و النبؤى منصرف الى غير الاتلاف لانصراف 
نففة اقلق الى :عا كان ناقة#الاوجه تكن الغمان الهم القيمةه لاا القول بالتغير صرب الى الأشهر يل المتحهوو باقن 
الجواهر ظاهرهم الاتفاق عليه 


[مسأله قلف الثمن المعيّن قبل القبض كتلف المبيع المعبّن فى جميع ما ذكر] 
قوله (و يمكن ان يستظهر من روايه عقبه المتقدّمه) 


بل هى كالضّ ريحه فى ذلكك فانٌ احتمال كون المبتاع هو البائع و عود ضمير الحقّ الى المشترى مستلزم لعدم الجزاء للشّرط 
المذكور فانٌ الحكم السَابق على الشّرط كان ضمان البائع و ذكر الشّرط ح يكون لغوا و اما احتمال كون الضّ مان النَابت على 
المشترى هو ضمان اليد لا المعاوضى فهو كما ترى خلاف السياق 


قوله (كما قال فى التَذكره لو اكلت الشّاه الخ) 
و الغرض من نقل كلام العلامه فى التذكره اطلاقه لفظ المبيع على التُمن 
قوله (و ظاهر هذا الكلام كونه مسلّما بين الخاصّه و العامّه) 


وهذا يود كون الحكم عندهم على طبق القاعده و من البعيد ان يكون المستند عندهم للتعدّى الى الثمن و الى غير البيع هو 
النضّ خصوصا فى التعدّى الى غير البيع و مع ذلكك فقد يستظهر من عبارات المتن فى المسأله ان بناء المصنّف كبعض اخر هو 
كون الحكم مخالفا للقاعده و مقتضاه ح هو الاقتصار فيما خالفها على المتيقّن من مورد الدّليل من المبيع دون الَمن فضلا عن 
غير البيع من سائر المعاوضات و مجرّد ظهور كلادم العأمامه لا يكون دليلا-فى مثل هذا الحكم على تقدير كونه على خلاف 
القاعده و ينبغى التّنبيه على امرين الاوّل انْ بناء على التعدّى فى الحكم المذكور الى المعاوضات و ما يشبهها فتلف المملوكك 
بالعقد قبل القبض مضمون على من انتقل عنه بعوضه فى المعاوضات و بمثله او قيمته فيما يشبهها و ليس بمعاوضه حقيقيهِ اما 
كونه مضمونا بعوضه فى المعاوضات الحقيقيِه فلما تقدّم بيانه على كل من التقديرين اى تقدير كون الحكم على خلاف القاعده 
و كونه على وفاقها وامّا كونه مضمونا بالمثل او القيمه فى غير المعاوضات الحقيقيّه فلانّه اذا تلف الضّ داق مثلا قبل القبض فلا 
يوجب تلفه فسخ التكاح لان البضع ليس عوضا حقيقةًا للضّ داق حتّى يقال انّه اذا صار الضّْ داق ملكا للزوج فلازمه صيروره 
عوضه اعنى البضع ملكا للرّوجه لئلا يلزم كون الزّوج مالكا للعوضين بل يحكم ببطلان العقد بالنّسبه الى هذا الضِّ داق الخاصٌ 
بمعنى انّه يخرجه عن كونه صداقا و يصير ملكا للرّوجٍ و لازمه ح ان يحكم بلزوم المثل او القيمه 


8١9 ص:‎ 


عليه لاله لا يجوز الحكم بسقوط الضّ داق رأسا اجماعا و لانّه يلزم ان يخرج التكاح عن كونه شبه معاوضه و يحتمل ان يكون 
الف مان فى اشباه المعاوضات من ضمان اليد لان الضّ داق مثلا مال الغير و قد تلف فى يد الزَّوجٍ فهو ضامن له و على اىّ حال 
فالظاهر عدم الاشكال فى ثبوت الضّ مان بالمثل او القيمه و لا بدّ من المراجعه الى كلماتهم فى هذه المسأله فتأمّل الثَانى ان بناء 
على التعدّى و ما هو الظاهر منهم فى خصوص الاجاره من كون الا-جره الترالفه قبل القبض من مال المستاجر و كون المنفعه 
التالفه قبل القبض من مال الاجير فان قلنا ان مجرّد فراغ الاجير من العمل تسليم فلا شى ء على الاجير لو تلف العين بعد فراغه من 
عملة الذى عمل فبهامي اله لبس يشام للمل بل قلق مق مال الستاجر لكرته غلنا بعد القيكن و ان قلنا ان قراغ مق العمل 
ليس تسليما له ما لم يسلّم العين الى المستاجر فيضمنه الاجير بعوضه اعنى الاجره فلا اجره له لكونه تالفا قبل القبض هذا حكم 
العمل و اما العين الّتى هى محل للعمل لو فرض تلفها أيضا فليس الاجير بضامن لها ما لم يفرّط لكونها امانه بيده و ممما ذكرنا 
يظهر انه لو قيل بكفايه الفراغ من العمل للتَسليم و فرض تلف المنفعه و العين الَتى هى محلّه من غير تفريط لما كان الاجير ضامنا 
لشىء منهما و يستحقٌّ مع ذلك الاجره كما لا يخفى ثم انّهِ بناء على التعدّى لو اتلف الاجير العمل بعد فراغه منه قبل ان يسلمه 
الى المستاجر فهو ضامن لمثله او قيمته ان قلنا انّ مجرّد الفراغ من العمل تسليم له و لكنّه يستحقٌ اجره العمل و ان قلنا انه ليس 
تسليما له جرى فيه الاحتمالات المذكوره فى المبيع الّذى اتلفه البائع قبل القبض 


[مسأله لو نلف بعض المبيع قبل قبضه] 
قوله (و كيف كان فلا اشكال و لا خلاف فى المسأله) 


لكون الفرض عندهم من تلف المبيع قبل قبضه بعد فرض انحلال البيع الى بيوع متعدّده فلو تلف احد العبدين الْدْين باعهما 
صفقه او تلف منّ من الحنطه من عشره امنان انفسخ العقد بالنسبه إليه بخصوصه بما يقابله من الْتّمن و يتخبر المشترى فى ردٌّ 
الموجود منه و الرّجوع بجمله الثّمن لتبغض الصّ فقه و قبوله بما يقابله منه و قد يشكل بناء على القول بمخالفه الحكم بالانفساخ 
للقاعده فى الحكم به فى تلف بعض المبيع و كون الترالف بخصوصه من مال البائع بان مقتضى القاعده ح هو وجوب الاقتصار 
فى الانفساخ على المتيقّن خروجه منها و هو تلف جميع المبيع و ذلك لدعوى انصراف المبيع عن بعض المبيع و ظهوره فى 
المنتقل الى المشترى بعقد مستقل لا فى ضمن العقد الواقع على المجموع و لو استند البيع الى جزء واحد مقتصرا عليه كان ظاهرا 
فى 


ص: /ا١8‏ 


انتقاله بعقد مستقل و لذا لم يطلق على بيع الكل البيوع المتعدّده فيجب الرّجوع فى تلف البعض مع القبول و عدم الردّ الى ما 
يقتضيه القاعده من ضمان المثل او القيمه و من هنا قد يقال انّ اتّفاقهم كما هو الظاهر على انفساخ البعض التالف بما يقابله من 
النَمن من الشُّواهد على كون الحكم موافقا للقاعده و لكنّ الانصاف تماميّه دعوى انّ البعض التالف مبيع تلف قبل قبضه و انّ 
البيع يتعلق بكلّ جزء اذ حقيقه البيع هو التَمليك بعوض و كل جزء كذلكك و الانصراف المذكور بدوىٌ و يشهد له حكمهم بانّه 
اذا ظهر فقدان البعض من حين العقد بطل بالنّسبه إليه و صح فى الباقى مع الخيار و هذا من جهه صدق المبيع على كل جزء مما 
وقع عليه العقد 


قوله بخلاف نقصان الصّفه و فيه تامل) 


ال هر اله إشارء الى عدم الفرق بين تقضان الجرء و نقصان الض هه فى ثبوت حكم العيب و نهو الخبارديين الزة و الأنرشن لان 
مزانة ادو لقي فى تعره الأفوليه نطف افقاو وعد لأعان انه وت الا سوفن نالعاب و ال مكف از مكو خاو ال نا 
سيذكر من المناقشه فى ثبوت اصل الارش فيما لا يقابل بجزء من الثُمن 


قوله (عدم الارش هنا مع قوله به فى العيب فتأمّل 


يحتمل ان يكون إشاره الى تردّد الشرائع فى ثبوت الارش و التردّد ليس ظاهرا فى العدم قال فى الشّرائع و اذا تلف المبيع قبل 
تسليمه الى المشترى كان من مال البائع و كذا ان نقصت قيمته بحدث فيه كان للمشترى ردّه و فى الارش تردّد ه 


قوله (لا خلاف فى ان للمشترى الردٌ و اما الخلاف فى الارش) 


قد تقدّم عند الكلام فى الرَابع من مسقطات خيار الغبن انّ مقتضى القاعده فى وصف الصكعه اذا تخلفت و لم يكن مشروطا فى 
ضمن العقد كما هو مفروض كلامهم فى خيار العيب ان لا يوجب خيارا و لا ارشا كما هو مقتضى القاعده فى غيره المعبر عنه 
بوصف الكمال كالكتابه لو لم يكن وصفها مذكورا فى العقد و ان تباينا عليه نعم لو اوقع العقد على انه كاتب و بشرط الكتابه 
فتخلفه يوجب الخيار من باب تخلف الشّرط و مثل ذلكك تخلف وصف الصيّه و لكّهم ذكروا فى خيار العيب بلا خلاف انَّ 
تخلف وصف الصخّه يوجب خيار المشترى بين الفسخ و عدمه مع اخخذ الارش و اختلفوا فى المقام و هو حكم العيب الحادث 
قبل القبض فى الارش و عدمه بعد اتفاقهم على انَّ للمشترى الردّ و الاقوى فيه أيضا خيار المشترى بين الردّ و عدمه مع الارش و 
استدلٌ عليه فى المختلف و غيره بان المبيع لو تلف اجمع لكان من ضمان البائع فكذا ابعاضه و صفاته و اورد عليه 


8١/ ص:‎ 


بانَ تلف بعض المبيع مما لا يقسّط عليه الَنَمن و تلف وصف الصححه مط سواء اشترط فى العقد أم لا و تلف سائر الاوصاف اذا 
كان مع الشّرط لا يوجب حدوثه بعد العقد و قبل القبض الَا الخيار بين الردّ و الامضاء و لا وجه للحكم بكونه من ضمان البائع 
قياسا على تلف جميع المبيع لما قد عرفت انّ معنى الضّ .مان انفساخ العقد بالتلف و الرّجوع الى المسمّى و الضّ مان بهذا المعنى 
انما يتحمّق بتلف الجميع او بعضه مثا يقابل بشىء من الثّمن لامكان تحمّق الرَّجوع ح بكل الثّمن او بعضه بالانفساخ فى كل 
المبيع بالتلف او بعضه و حيث كان التَالف جزء لا يقسط عليه النَمن او وصفا كذلكك كيف يمكن فرض الصمان بهذا المعنى فيه 
اذ لا رجوع فيهما بشىء من الثمن المسمّى و ليس الارش من المسمّى حتّى يمكن فى مورده فرض الانفساخ و الرّجوع بشىء 
منه و المصئّف قد دفع الايراد و ذكر وجها لتعمّل انفساخ العقد و تخيير المشترى بين الردّ و الارش و لقد اجاد فيما افاد و هو ان 
ال مان فى تلف المبيع و ابعاضه و اوصافه بمعنى واحد و هو فرض العقد بالتسبه الى التالف كان لم يكن غير انه يختلف حكمه 
باختلاف التّالف فان كان الجميع كان الرّجوع بتمام المسمّى و ان كان بعضا منه يقسّط عليه من الثَمن كاحد العبدين فرض كان 
لم يقع العقد على التَالف و وقع على الموجود الباقى منهما فيرجع بما يقابل التالف من المسمى و يتخير للتبعض بين الردّ و قبول 
الموجود بما يقابله منه وان كان التلف بعضا لا يقسّط عليه من التّمن او وصفا مشروطا اتّصافه به او يوجب فواته عيبا فيه كان 
ضمانه بمعنى فرض العقد بالنسبه إليه بخصوصه كان لم يكن و مرجعه الى تقدير كون العيب فى ملكك البائع و وقوع العقد على 
المعيب فيجرى حكمه من التخيبر بين الردّ و الارش الَا انّه يشكل هذا بناء على كون الحكم بالانفساخ على خلاف القاعده كما 
اعترف به لوجوب الاقتصار ح على المتيقّن خروجه منها وهو تلف جميع المبيع او ما يعمّه وما بحكمه من تلف بعض يقت ط 
عليه الَثُمن دون مطلق ابعاضه و اوصافه 


قوله (و انّما ثبت الردٌ لدفع تضرّر المشترى به) 


و فيه ان نفى الضّرر لا يقتضى فى المقام جواز الردٌ لانّ حدوث العيب فى المبيع بعد العقد و قبل القبض نظير حدوثه بعد القبض 
يكون حادثا فى ملكك المشترى و ستسمع فى المتن انّه لو لا الاجماع على جواز الردٌ لاشكل الحكم به 


قوله (و يؤيّد ما ذكرنا من اتّحاد معنى الضمان) 


واشتمال 


ص: اك 


الضِِّ حيحه على ما هو ظاهر فى توق الملكك على انقضاء الخيار كما تقدّم غير ضائر على انّه قد يحمل قوله (ع) فيها و يصير 
المبيع للمشترى على لزوم البيع و اختصاصه به بحيث لا يقدر على سلبه عن نفسه او يحمل على إراده قبضه و القول بان الظاهر 
من الحدث ما كان من قبيل الموت خلاف الانصاف و الضّ حيحه و ان كانت وارده فى ضمان البائع فى اام الخيار الَا أنّها تؤيّد 
الحكم فى الضَمان قبل القبض 


قله (الا أنه نا استنةوا ف الرة الى نف الطور) 


قد عرفت الاشكال فى هذا الاستناد و انه لا فرق فى حدوث العيب بعد العقد بين كونه قبل القبض و بعده من حيث حدوثه فى 
ملكك المشترى و نفى الضًرر لا يوجب تدارك التّقص الوارد على مال الغير بلا استناد الى غيره 


قوله (و يحتمل تخيير المشترى بين الفسخ و الامضاء) 


قال فى لكك لو كان العيب من البائع او من اجنبيٌ تختير المشترى بين الرّجعه على المتلف بالارش و بين فسخ العقد ه و الاقوى 
هو تخبير المشترى بين الفسخ و الامضاء من غير فرق بين كون التعتّب بفعل البائع او بفعل الا-جنبى فان فسخ رجع البائع على 
الا-جنبى بالا-رش و لكن ان امضى رجع بالا-رش الى البائع سواء كان التعتّب بفعله او بفعل الا-جنبيئ و ذلكك لما عرفت من انّ 
الحكم بالانفساخ على وفق القاعده و وجوب القبض من شئون العقد و ان معنى انفساخ العقد بالنّسبه الى الوصف فواته فى ملكك 
البائع و تقدير العقد كان لم يكن بالنّسبه الى حدوث هذا العيب فالمبيع فى ضمان البائع و يكون هو المطالب بالارش و يرجع 
البائع على المتلف مسائل الاولى لو كان المبيع بعضا من جمله معيّنه فهو على قسمين الاوّل ما يعبر عنه باحد الكسور السع 
كالتّصف او التّ.دس من صبره معتنه الثَانى ما يعبر عنه بمقدار من الكيل او الوزن كمنٌ او قفيز اما الاوّل فلا اشكال فى كون 
المبيع مشاعا و يتحمّق قبضه بقبض الجميع ضمنا فاذا تلف الجميع بعد القبض كان المبيع فى ضمان المشترى و اذا تلف بعضه 
يحسب التّرالف عليهما بِالنّسبه و انا التَانى ففى تحمّق قبض المبيع بقبض الجميع ليتخير منه وجهان من حيث الابهام و عدم تعن 
المبيع الا بعد تعيينه فليس مقبوضا بعنوانه و على هذا فلو تلف الجميع انفسخ العقد و كان المبيع من ضمان البائع و لو تلف بعضه 
و كان الباقى بمقدار المبيع فلا انفساخ و من انحصاره فى المعيّن الخارجى المقبوض و لا فرق بينه و بين القسم الاوّل فى صدق 
القبض بقبض الجميع و على 


2٠١ ص:‎ 


هذا فلا انفساخ مطلقا من دون فرق بين تلف الجميع او البعض فان تلف الجميع كان ضمان مقدار المبيع على المشترى و من 
ماله لالنّه من التلف بعد القبض و ان تلف بعضه و كان مقدار المبيع باقيا فهو للمشترى و هذا هو الالقوى النَانِيه قد علمت انَّ 
انفساخ البيع بالتلف قبل القبض انّما هو قبل التلف آنا ما تحقيقا او تقديرا لا من حين العقد و انه يترتب على ذلكك كون النّماء 
قبل التلف للمشترى و ليعلم انّ الاصحاب صرّحوا بان النّماء المتجدّد قبل التلف بيد البائع امانه لم يضمنه الا تبعد او تفريط و هو 
فى ميحله لأنن الف عاذ نالك موتراده نااكاة سيوف تتلكة :الع انما كاقمانها عن دوف لاله النس شاه احتداينة عل اليل 
حيث جعل الاخذ صله للموصول فاليد عند حدوث الملكيه للمشترى يد امانه و مما ذكرنا يعلم انّه لو لا اقتضاء العقد او حديث 
كل مبيع تلف قبل قبضه الخ لضمان المعاوضه لكان مقتضى القاعده كون المبيع امانه عند البائع من حين حدوث ملكيه المشترى 
لانّه خارج عن عنوان ضمان اليد و ليس الاصل فى كل يد على مال الغير و لو لم يكن مسبوقا بملكه هو ال مان و بالجمله 
القعاق قبل الفهن الما هو باقتضاء: العقنن او بالنض .هما لا بندلاف الا على فحناة اللمغاوضه الثالته قد علمة فى مسفله كوك 
المبيع فى ضمان من ليس له الخيار ان موردها هو ما بعد القبض و اما قبل القبض فلا اشكال فى كونه من البائع و لا تعارض 
تلك القاعده لقاعده كون التلف قبل القبض من ضمان البائع و انّه لو سلم التعارض ففى صوره تلف المبيع قبل قبضه فى يد 
البائع و ثبوت الخيار له يكون الترجيح لقاعده اللف قبل القبض و ليعلم أنّه قد نسب الى المفيد فى المقنعه و السيّيد فى الانتصار 
و سلار فى المراسم انهم ذهبوا فيما لو تلف المبيع قبل القبض فى الثّلائه الَتى يثبت فيها خيار التأخير الى كون المبيع فى ضمان 
المشترى و بعد الثلائه فى ضمان البائع لانّه ملكه بالعقد و كان التأخير لمصلحته بل عن الانتصار و الغنيه دعوى الاجماع عليه و 
عن الوسيله و ابى الضّ لاح الحلبى التتفصيل بين ما لو عرض البائع المبيع فلم يتسلّم المشترى فهو من ضمانه و عدمه فمن ضمان 
البائع امَا المحكيّ عن المفيد و من تبعه من التفصيل بين الثّلائه و بعدها ففيه انْ التتعليل المنقول مضافا الى انّه عليل يأتى فيما بعد 
الثلائه و لا وجه لاختصاصه بها و الاجماع المدّعى ممنوع بذهاب المعظم الى خلافه و معارض بالاجماع المحكىّ عن الخلاف 
وان استندوا الى قاعده كون المبيع فى ضمان من ليس له الخبار و الخبار فى التّلائه للبائع 


ص: داف 


ففيه مضافا الى ما اشرنا إليه انّه لا وجه لاختصاصه بالثّلائه بل جريان الضْ مان على المشترى بعدها اولى لان خيار التأخير للبائع 
يحدث بعدها وامّرا التفصيل المنقول عن الوسيله فالظاهر انه ليس تفصيلا فى المسأله بل هو مبني على تحقّق القبض عندهم 
بعرض البائع المبيع موضوعا او حكما فضمان المشترى ح من حيث انه من التلف بعد القبض الرّابعه قد يستثنى من قاعده كل 
مبيع تلف قبل قبضه موارد منها ما لو اسلم عبد الكافر فانّه يجبر على بيعه من مسلم فلو تلف او ابق بعد بيعه و قبل قبضه فان فيه 
وجهين من عدم الانفساخ لاستلزامه الدّخول فى ملكك الكافر و لو آنا ما قبل التلف و نفى السبيل كما يمنع عن مالكيّه الكافر 
للمسلم حدوثا و بقاء كذلكك يمنع عن عود الملكك إليه و من ان نفى السبيل منصرف عن هذا النّحو من الملكك الى الملكك 
المستقرٌ و لو سلّم عدم الانصراف فالنُسبه بين القاعدتين عموم من وجه و التّرجيح فى المقام لعموم قاعده التلف قبل القبض فانّ 
العود الى الملكك من توابع ملكه السَابق و الاقرب هو الثانى لما عرفت و قد سبق فى آخر شروط المتعاقدين فى مسئله عدم نقل 
العبد المسلم الى الكافر و فيما يستثنى من خيار المجلس ما ينفعكك فى المقام و منها انه لو جنى المملوكك قبل القبض على نفسه 
تقبل فانّه من التلف قبل القبض قطعا و ان كان باتلاف منه و اما لو جنى قبل القبض بما يوجب قتله او استرقاقه حيث لا يكون 
الخيار للمالكك فقد تقدّم فى شرائط العوضين انّ الاقوى صححه بيعه ابتداء فلو الحق المقام بالتّلف و قيل بانّه من ضمان البائع 
لتعذّر التسليم عليه قبل القبض لا وجه للاشكال عليه بانّه لا يعود فى ملكك البائع بانفساخ العقد لجنايته لما اشرنا إليه من انَّ 
الاقوى صححه ببعه ابتداء و قد بسط المصنّف ره الكلام فى ذلكك بما لا مزيد عليه فلا مانع من عود الملكك الى البائع أيضا و لكنّ 
التحقيق المنع عن الحاقه بالتلف و انه يتعذّر تسليم البائع ح و يظهر ذلك لمن راجع المسأله المشار إليها و الاقوى انّه من باب 
تعتّب المبيع قبل القبض بفعل احد غير المشترى و قد ذكرنا فى الحاشيه السَابقه ان الاقوى تخيير المشترى بين الفسخ و الامضاء و 
منها ما لو باع العبد ممّمن ينعتق عليه قهرا فتلف قبل القبض و الظاهر عدم الاشكال فى عدم الانفساخ لان مقتضى الادلّه الانعتاق 
بمجرّد الملكك و عدم زوال الحريّه بعد تحمّقها سواء قلنا بان الملكك فيمن ينعتق عليه تحقيقى او تقديرئٌ و قد سبق فى البحث 
عن مستثنيات خيار المجلس ما ينفعكك فى المقام 


ص: "اع 


و منها قد علمت فيما سبق انه يلحق بالتتلف كل ما كان بحكمه و لو حصل فى العبد المشترى احد اسباب الانعتاق من الجذام و 
العمى و نحوهما قبل القبض فقد يقال بعدم ضمان البائع و انه ينعتق على المالكك و هو المشترى قياسا على الانعتاق عليه فى شراء 
احد عموديه و الاقوى ضمان البائع سواء قلنا بحصول الانعتاق بمجرّد العمى مثلا كما هو المشهور و ظاهر الاخبار المستفيضه او 
قلنا بكونه سببا لوجوب الاعتاق كما هو ظاهر خبر الجعفى عن ابى جعفر عليه البّد لام حيث قال اذا عمى المملوكك اعتقه صاحبه 
ولم يكن له ان يمسكه الخبر اما على الثانى فلا اشكال فى امكان الانفساخ فهو قبل قبضه فى ضمان البائع و ملحق بالتلف و اما 
على الاوّل فلامنَ عروض المرض ليس من الاتلاف و يشمله كله كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه اذ لا فرق بين تلف 
الملكك و الملكيّه فيقدّر الانفساخ قبل الانعتاق و ينعتق فى ملكك البائع و منها ما لو باع العبد الآبق مع الضّ ميمه فتلف الآبق قبل 
القبض دون الضّ ميمه و تقدّم تفصيل الكلام فى ذلكك فى مسئله بيع الآبق مع الض .ميمه و منها ما لو كان المبيع جاريه فاولدها 
المشترى قبل تحقّق القبض فتلفت او ابقت قبل القبض ففى ضمان البائع بانفساخ البيع و عدمه وجهان من خروجها بصيرورتها أمّ 
ولد عن كونها ملكا طلقا و المنع عن نقلها الا فى موارد خاصّه ليس المقام منها و من انّ المنع مخصوص بالتواقل الاختياريّه و 
الانفساخ فى التلف قبل القبض حكم قهرىّ شرعيّ و قد حكى عن جماعه جواز استردادها بخيار البائع و علل ذلك بان الممنوع 
هو نقل المالكك او التقل من قبله لديونه و اما الانتقال عنه بسبب يقتضيه الدّليل خارج عن اختياره فلم يثبت فان قلت ان الفسخ 
بخيار البائع انّما هو لسبق حمّه على حقّ المشترى من المنع بالاستيلاد و اما فى المقام فحقّ المشترى بالاستيلاد سابق على سبب 
الانفساخ و هو التلف قلت انفساخ العقد بالتلف من شئون العقد و توابعه و فى الحقيقه هو السّربب للانفساخ حين التلف و لا 
اشكال فى سبقه عليه و عليك بمراجعه ما تقدَّم عند الكلام فى مسئله ما لو كان علوقها فى زمان خيار بايعها الخامسه لو ضمن 
الاجنبئ درك الثّمن للمشترى عند تلف المبيع قبل قبضه فان كان الضّم مان قبل التتلف لم يصحٌ مطلقا سواء كان قبل قبض البائع 
لمن او بعده و سواء كان قبضه للثّمن قبل تلف المبيع او بعده و سواء تلف المبيع عنده او لم يتلف و ان كان بعد التلف و قد 
قبض البائع الثَمن صحح 


ص: راض 


مطلقا سواء تلف الثّمن أم كان باقيا بعينه اما الاؤل فواضح لانّه من ضمان المال و قد انتقل الى ذمّه الضَامن و اما التَانى فهو و ان 
كان من ضمان العين و فى صحّعته خلاف و الاشهر عندهم المنع الَا انهم اجمعوا على الصيحه فى خصوص ضمان الثّمن للمشترى 
عن البائع بعد القبض و قبل التلف و تفصيل الكلام يطلب فى باب الضّ مان الشادسه لو باع الوليّ ما له من الصّ غير او ابتاع منه 
لنفسه فهل يفتقر الول مع ما كان المبيع مقبوضا له فى الفرضين الى قبض منوىٌ به عن الصّغير فى الاوّل و عن نفسه فى التّانى أم 
لا فيكون التلف بعد العقد بمجرّده من المولّى عليه فى الاءوّل و من الولي فى النَانى وجهان من ان المبيع فى الفرضين فى يد 
الول و قبضه قبل البيع و بعده قبض واحد مستمرٌ ولا يتشخخص فى القبض عن المشترى الضِّ غير أم الول الَا بالقصد و من وقوع 
القبض قهرا بعد ما كان المال مقبوضا حيث انْ يد الوليّ على المبيع فى الاوّل كانت قبل البيع مالكيّه و بمجرّد البيع تصير امانه و 
استيلائه عليه ح استيلاء عن الضّ غير و فى الثَانى بالعكس من ذلكك و الظاهر الثَانى لما عرفت فيما مر انَّ حقيقه القبض المعتبر هو 
استيلاء المشترى على المال و هو حاصل بعد البيع من دون حاجه الى القصد بل يمكن ان يقال انْ مجرّد تبدّل عنوان اليد بوقوع 
البيع كاف فى المقام فى حصول القبض و ان قصد عدمه و بالجمله لو كان للقبض مدخليه لذاته فى تحمّق البيع لزم القصد 
تحقيقا لصدق القبض المتجدّد فانٌ استدامه القبض ليست قبضا حقيقه و لكن لنا منع تناول دليل لزوم القبض فى المعاملات لمثل 
الفرض فيبقى اصاله استقلال العقد لتسبيب الملكك بحاله و يؤْرّد ذلكك الاخبار الوارده فى هبه الوليٌ للضّ غير كالضٌ حيح عن 
الصَادق (ع) فى رجل تصدّق على ولد له قد ادركوا فقال اذا لم يقبضوا حتّى يموت فهو ميراث فان تصدّق على من لم يدركوا 
من ولده فهو جائز لان الوالد هو الّذى يلى امره و مونّقه داود بن الحصين الهبه و التحله ما لم يقبض حتّى يموت صاحبها قال هو 
ميراث فان كان لصبىّ فى حجره فاشهد عليه فهى جائزه و روايه جميل عن رجل وهب لابنه شيئا هل يصلح ان يرجع فيه قال نعم 
الا ان يكون صغيرا حيث انَّ الاصحاب اتفقوا ظاهرا على انه لو وهب الأب او الجدّ ما هو فى يده للولد الضّ غير لزم العقد و وقع 
البحث فى اعتبار قصد القبض عن الصّغير بعد الهبه و المشهور على العدم تمسكا بهذه الاخبار و الجواز فى الاوليين بمعنى النفوذ 
و لم يقع فى هذه الرٌّوايات 


ص: عع 


تقييد بالقبض لو كان الموهوب له صغيرا من جهه تحمّق القبض بقبض الوليّ و لو كان القصد معتبرا وجب التقييد به و الا لزم 
تاخير البيان عن وقت الحاجه و العله المنصوصه فى الضّ حيح موجبه للحكم به فى غير الهبه من سائر عقود المعاوضات فتدبّر 
السّرابعه لو ول احدا فى اقباض المبيع للمشترى و فرّط الوكيل فى الاقباض حنتّى تلف قبل قبضه انفسخ العقد بالتلف و خرج 
المشترئ حن كوئة عالكا عفبه و امقل الى ملكه :الم و كل كان لكلف موحي كان العريت تفريط الركيل كان الصدحان علد 
لموكله فيرجع عليه لتفريطه و هل يرجع عليه بالمسمّى او بالمثل و القيمه وجهان من انّهِ فرط فى الاقباض و كان تفريطه سببا 
لرجوع المشترى بالمسمّى و من ان ضمان الوكيل ح من ضمان اليد لا من ضمان المعاوضه و يحتمل ضمان اكثر الامرين من 
القيمه و المسمى فلو زاد القيمه على المسممى عزمها و لو زاد المسمّى عليها عزم الزّائد أيضا الثامنه لو اشترى عينا بعين و قبض 
احدهما ثم باع ما قبضه و تلفت العين الاخرى فى يد صاحبها كما لو باع ثوبا بعبد و قبض العبد فباعه من غيره ثم تلف المبيع و 
هو الَتَُوب قبل قبضه فان كان البيع قبل التلف نفذ البيع لوقوعه فى ملكه و يغرم قيمه العبد للمشترى لانفساخ العقد بتلف المبيع 
قبل قبضه و توم وقوف العقد التَانى على حصول القبض من الطرف الاخر و ذلك لتعلّق حقّ الغير بالمبيع على تقدير التلف فلا 
يكون ملكا طلقا للبائع فى غير محلّه لانّ المنافى انما هو فعلتيه الحقّ لا مط و الا لما جاز اتلافه باكل و نحوه مع انه جائز بالضّ روره 
وان كان البيع بعده لم ينفذ بيع العبد لرجوعه الى المالكك الاوّل بانفساخه من حين التلف و مع الشّك فى السّدربق و اللُحوق 
فالظاهر صبحه البيع التَانى و توضيح ذلكك انه اذا كان البيع و التّلف مجهولى التاريخ و اريد اجراء الاصل فى واحد منهما بالإضافه 
الى الاخر فقد يؤخذ الموضوع وجوده المحمولى الّذى هو مفاد كان التامّه اى وجوده الخاصٌ من دون ان يؤخذ فى حال الاخر 
قيدا له و فى هذا يجرى الاصل لانّه مسبوق بالعدم الازلى المطلق و الاصل عدم تحمّق وجوده الخاصٌ و الشكك و ان كان فى 
الوجود الخاصٌ الَا انّ استصحاب العدم المطلق يكفى فى رفع ذلكك الَا انّ استصحاب العدم فى احدهما معارض باستصحاب 
العدم فى الاخر و قد يؤخذ الموضوع وجوده الرّابطى الّذى هو مفاد كان الناقصه فلا يجرى الاصل لعدم يقين سابق اذ لم يحرز 
فى 


ص: 6 


زمان انه كان و لم يكن فى زمان وجود الاخر حتّى يستصحب بل وجد امنا فى حال وجود الاخر او فى حال عدمه و على اىٌّ 
حال سواء جرى الاصل و سقط بالمعارضه او لم يجر يكون المرجع ما يقتضيه المقام من القاعده و هى اصاله حمل فعل المسلم 
و هو بيع العبد على الصيحه فان قلت انَّ مقتضى الاصل ح بطلان بيع العبد لانّ مقتضى تعارض الاصلين و عدم تقدّم كل منهما 
على الادخر هو الا-قتران الى لا ريب فى البطلان مع تحقّقه و ان قلنا بكون الاقتران امرا عدميًا فضلا عن كونه وجوديًا قلت انَّ 
اثبات التقارن باصاله عدم سبق كل منهما على الاخر يكون من المثبت و لو سلّم فالاصل يقتضى عدمه أيضا و اذا كان تاريخ 
البيع مجهولا فاستصحاب عدمه بالوجود المحمولى الى زمان التلف لا يجرى لاثبات تاخره عنه و المرجع أيضا هو اصاله الصححه 
فى البيع و يمكن أن يوجه كمه البيع أيضا بان الشكك فى بقاء الملكك للعبد حين بيعه و عدمه مسئب عن سبقه على الثلف و مع 
تعارض الاصلين او عدم جريان الاصل فى السّربب يرجع الى ما يقتضيه الاصل فى المستب و هو بقاء الملكك الى حين البيع 
الحاكم على اصاله عدم التّقل لان الشكك فيه مسبب عن الملكك و عدمه و اذا كان تاريخ الثلف مجهولا فاستصحاب عدمه 
كذلك الى زمان البيع لا مانع من اجرائه و يكفى فى صححه البيع و لا يحتاج الى اثبات تاخحر التلف عنه قال فى الجواهر و لو 
جهل تاريخ كل من البيع التَانى و التلف انّجه البطلان بناء على انّ مقتضى تعارض الاصلين الاقتران الذى لا ريب فى البطلان مع 
تحلقه و أن اذا قلنا بعدم الاقتران و ان الاصل تقتضى عدمه أيضا فيمكن الصيحه تمسّد كا باصالتها النّاشئه من اطلاقات البيع و 
عموماته فتأمّل انتهى و لعل وجه التأمل فى جريان اصاله الصيّحه فى امثال المقام مع انها من الاصول المجمع عليها فتوى و عملا 
ما ذكره المصئف قدّس سرّه فى اواخر كتاب البيع فى اختلاف المتبايعين فى مسثئله ما لو وجد المبيع تالفا بعد القبض فيما يكفى 
فى قبضه التخليه و اختلفا فى تقدّم التلف على البيع و تاخره من الاشكال فى جريانها فى نفسها مع قطع النظر عن التتنازع و 
ملخصه ان صححه العقد عباره عن كونه بحيث يترتّب عليه الاثر شرعا فاذا فرضنا انّه عقد على شى ء معدوم فى الواقع فلا تاثير له 
عقلا فى تمليك العين لان تمليك المعدوم لا على قصد تمليكه عند الوجود و لا على قصد تمليكك بدله مثلا او قيمه غير معقول 
فاذا شككنا فى وجود العين حال العقد فلا يلزم من الحكم بعدمه فعل فاسد من المسلم و فيه ما ذكرناه هناكك فراجع و اللّه تعالى 
هو العالم 


[مسأله الأقوى من حيث الجمع بين الروايات حرمه يبع المكيل و الموزون قبل قبضه إِلَا قوليه] 


قولة (قال سألت أبا عبد الله 


8١8 ص:‎ 

عن قوم اشتروا برّا) 

هوعالداة المتعحمه من الثناب افتغه الاج وامنة اليرّاق 
قوله (و روايه معاويه بن وهب) 


هذه أيضا صحيحه السّند لان الشيخ ره رواها باسناده عن الحسين بن سعيد عن على بن النعمان عن معاويه بن وهب و قد يناقش 
فيها بان الّرؤال وان كان عن البيع قبل القبض الما انّ الجواب نهى عن ببع المكيل و الموزون الما بعد كيله او وزنه و مرجع 
الامرين الى شى ء واحد بناء على القول بان القبض فى المكيل و الموزون هو الكيل و الوزن و اما بناء على غيره من سائر الاقوال 
المتقدّمه فى ماهيه القبض فالمسألتان متغايرتان و لازم هذه الرّوايه صححه البيع لوكيل او وزن بمحضر المشترى من دون حصول 
القبض ثم انه يستفاد من ذيلها انّ ببع التوليه يقع أيضا على ما بذله من التَمن و ما غرمه من حيث التعبير بالذّى قام عليه و يشهد 
لذلك ما عن التّدْكره حيث قال و لبيع المرابحه عبارات اكثرها دورانا على الالسنه ثلاثه الاولى بعتكك بما اشتريت او بما بذلت 
من التّمن و ربح كذا الثّانِيه بعتكك بما قام على و ربح كذا او بما هو على و ربح كذا الثّالئه بعتكك برأس المال و ربح كذا فاذا 
قال بالضّ يغه الاولى لم يدخل فيها الَا النَُمن خاصّه و اذا قال بالنَانيه دخل فيه التَمن و ما غرمه من اجره الدّلال و الكتيال و الحتمال 
و الحارث و القصّار و الرّفاء و الضّ باغ و الختاط و قيمه الضّ بغ و اجره الختان و تطيين الدّار و سائر المؤن الّذى بحفظ فيه المتاع 
لان الترتص ركن فى التّجاره و انتظار الارزاق و اما المؤن التى يقصد بها استبقاء الملكك دون الاسترباح كنفقه العبد و كسوته و 
علف الدائه فلا تدخل فيه انتهى 


قوله (و مفهوم روايه خالد بن الحجاج الكرخى) 

و زاد الشَّمِخْ فى التتهذيب بعد ما فى المتن من قوله (ع) كما اشتريت قوله (ع) و ليس لكك ان تدفع قبل ان تقبض قلت فاذا قبضته 
جعلت فداكك فلى ان ادفعه بكيله قال لا بأس بذلكك اذا رضوا و فى الفقيه خالد بن حجاج الكرخى عن ابى عبد اللّه (ع) مثله و 
زاد قال و قلت له اشترى الطعام من الرّجل و ابيعه من رجل اخر قبل ان اكتاله فاقول ابعث وكيلكك حتّى يشهد كيله اذا قبضته قال 
لياس 

قوله و مصحححه على بن جعفر عن اخيه) 

فى التهذيب و سأل على بن جعفر اخاه موسى بن جعفر عليهما السّ.لام عن الرّجل يشترى الطعام أ يصلح بيعه قبل ان يقبضه قال 


اذا ربح لم يصلح حتّى يقبض و ان كان توليه فلا بأس و سألته عن الرّجل يشترى الطعام أ يحل له ان يولَى منه قبل ان يقبضه قال 
اذا لم يربح عليه شى ء فلا بأس فان 


ص: /اام 
ربح فلا يصلح حتّى يقبضه و كلام المصنّف ره حيث يقول و فى معناها روايته الاخرى إشاره الى ما نقلناه من الزّياده 
قوله (و المشهور بين المتارين فالكراهه لروايات صارفه 


هذا هو الأقوى ثمّ انّه لا بدّ من التنبِيه على امر و هو تعبين حكم بيع المواضعه و المساومه قبل القبض فعلى القول بالكراهه قال 
فى الجواهر بعد اختيارها انه قد يقوى فى النّفس مه الكراهه فيها بالنسبه الى التوليه اذ الظاهر انَّ المراد من النصوص انّه مع البيع 
مرابحه ينبغى الكيل و الوزن و عدم الاكتفاء بالاخبار كما هو المناسب لاخخذ الرّبح و دفعه أما اذا لم يكن فيه ربح فاللّائق اخذه 
منه كما اشتراه بالاخبار و نحوه و لا ينبغى مداقته لعدم حصول ربح له فلا ريب فى اولويّه المواضعه ح فلاحظ النصوص و تامّل 
ما ذكرناه تجده واضحا انتهى و هو حسن و على القول بالحرمه فيختلف مفاد الاخبار المذكوره فصحيح على بن جعفر ادار المنع 
مدار الرّبح و مفهومه جواز التوليه و المساومه و المواضعه لعدم الوّبح فى شى ء منها فيقيّد به ما دل من الاخبار المذكوره على 
المنع الّا فى التَوليه و المناقشه بان المفهوم لا يقاوم المنطوق لانّه اضعف ظهورا ممنوعه بما ثبت فى محلّه من انّ دلاله المفهوم لا 
يقصر عن دلالله المنطوق و روايه ابى بصير الآتيه تدلٌ على الجواز فى خصوص التوليه و على المنع عن المواضعه أيضا الَا انّها 
ضعيفه السّند جدًا لا تقاوم مفهوم الصّحيحه فتأمّل 


قوله (و هو اولى من حمل تلكك الاخبار على الكراهه) 


وفيه انّ شمول اطلاق هذه الاخبار لغير التّوليه اظهر من ظهور الاخبار المشتمله على الْنّهى فى الحرمه فكيف بالاخبار المشتمله 
على كلمه لا يصلح و نحوها و يشهد لحملها على الكراهه خبر ابى بصير الآتى 


قوله (و هو قول الشيخ فى ط مدّعيا عليه الاجماع) 


عن ط اذا ابتاع شيئا و اراد بيعه قبل قبضه فان كان طعاما لم يجز له بيعه حتّى يقبضه اجماعا و اما غير الطعام من سائر الاموال فانّه 


يجوز بيعه قبل القبض ه 

قوله (كما يظهر من الاستدلال فى التَذكره للمانعين) 

لكن من الواضح انّ هذا الدّليل الاعتبارى لا يقاوم اطلاق الُصوص و فتاوى المانعين 
قوله (ثْج ان ظاهر اكثر الاخبار المتقدّمه المانعه) 


فانَ النْهى فيها راجع الى نفس البيع كبيع المجهول و نحوه و النّهى على تقدير دلالته على الحرمه متعلّق بمصلحه لا تتم الا ببطلان 
البيع 


قوله (انَا انَّ المحكي عن المختلف) 


قد احتيجٌ لذلكك بما تقرّر عندهم فى الا-صول من عدم اقتضاء النْهى فى المعاملات الفساد و فيه ان الامر كذلكك اذا لم يكن 
النَهى للارشاد الى الفساد كما هو الشّائع فيها 


8١/8 ص:‎ 

قوله (فى شرح قول المصنّف قدّس سرّه و لو احال) 

و سيجىء من المصنّف قدّس سرّه نقل عباره الشّرح فى اواخر الامر التَااث 
قوله (و يؤيّده تعليل المنع فى طرف المبيع) 


و لكن من الواضح ان الحكم بتوقف جواز بيع المكيل و الموزون على القبض على خلاف الاصل و العمومات فيقتصر فيه على 
مورد النصّ و هو المبيع 


قوله (و اقبضه لنفسكك جرى فيه الخلاف فى بيع ما لم يقبض) 


لا يخفى انّ الظاهر كون مفروض البحث و الخلاف هو ما لو قال اقبضه لنفسكك كما هو صريح العباره المذكوره فى المتن و اما 
لو قال اقبضه لى ثم اقبضه لنفسك و فعل كذلك فلا اشكال فى الصيحه الا بناء على عدم جواز تولّى طرفى القبض و الاقرب 


جوازه كما سيجىء 
قوله (لكن يرد على ما ذكره الشهيد 


قد ذكر هذا الايراد صاحب الجواهر حيث يقول انّ ما ذكره ال هيد ره لو سلم فانّما هو فى الفرد الّذى يتشخخص بالدّفع و القبض 
اما اذى يتشخص بعقد الحواله كما فى المقام فقد يمنع صدق اسم السَلم عليه اذ هى عقد مستقلٌ يحصل به ملكك ما فى الذمّه و 
لا ينصبٌ عقد السّلم عليه انتهى 


قوله (و المسأله تحتاج الى فضل تتبع) 


لا اشكال فى انّ المنهيّ عنه هو بيع المكيل و الموزون قبل قبضه و صدق ذلك على مفروض المسأله سواء كانت بعنوان الوكاله 
او الحواله و سواء كانت الحواله استيفاء او معاوضه مستقلّه محل منع لما عرفت من انَّ الاقتصار فى مخالفه الاصل على المتيقّن 
هو المتعيّن فعدم لحوق حكم حرمه الببع او كراهته للمقام لا يخلو عن قوّه نعم ربما التزم المحمّق و النَّهيد الثَانيان بالكراهه فى 
المسأله لا من باب الالحاق بمسأله البيع قبل القبض بل خروجا عن شبهه خلاف الشّيخ و غيره و تحرّزا عن الشّبهه و لا بأس به و 
الاحقاط حي على كل تال 


قوله (ذكر جماعه انّه لو دفع الى من له عليه طعام الخ) 


بل عن الحدائق نسبته الى الاصحاب و فى الجواهر عدم وجدان الخلاف فيه و لو لا عدم الخلاف ظاهرا لمنعنا التَعليل لعدم 
الصبّحه فى المقام بما ذكر من الوجه بما ذكرنا فى بيع الفضولى لنفسه من انّ حقيقه البيع هو تبديل مال بمال و تمليكك احدهما 


بالآدخر فلا يعتبر فى حقيقه المعاوضه تعيين من انتقل منه و إليه و دخول احد العوضين فى ملكك من انتقل عنه الاخر فانٌ ذلكك 


ليس من مقوّمات الانشاء او العوضين و لكن اتّفاق كلمتهم يوجب الاقتصار على المتيقّن من اطلااق ادلّه البيع و الرّجوع الى 
اصاله عدم الانتقال الا اذا علم بانتقال احد العوضين الى غير مالكه قبل 


ص: ك2 


المعاوضه او بانتقال العوض الاخر إليه بعدها 
[مسأله لو كان له طعامٌ على غيره فطالبه به فى غير مكان حدوثه فى ذمّته] 
قوله (فلا اشكال فى عدم وجوب ادائه فى ذلك البلد) 


و فى الجواهر عدم وجدان الخلاف فى هذا و لكن عن جامع المقاصد انّه قال و يشكل بانّه ربما لم يكن مريدا الى بلد الَلف او 
ان المسلم فيه لا يوثق بعوده إليه و الظفر به هناكك بل ربما يكون قد هرب من المسلف فلم يظفر به الَا بعد مدّه فيكون منعه من 
مطالبته مفضيا الى ذهاب حقّه ابدا و طريقا الى مدافعه الغريم عن اداء الحقّ دائما و ذلكك ضرر بين مع كون الدّين حالًا و 
الاستحقاق له ثابتا الى ان قال و التحقيق ان يقال له المطالبه به ان كان فى موضع المطالبه مثل بلد السَلف او ادون و ان كان اكثر 
فله المطالبه بقيمه بلد السّدلمم لتعدّر المثل و لو اتاه برهن او ضمين و تهيّأ للمسير مع أوَّل رفقه فالظاهر عدم وجوب الصَبر لما فيه 
فن الغدور :و تاخين الذي الحال الستعيق النبى و التق اتسراق الاطلاق الى يلد العقد و هر #الشرط الفض الاان تكون 
هناكك قرنيه على خلاف ذلك سواء كانت القيمه فى موضع المطالبه مثل بلد الشلف او ادون او كانت اكثر و لو علم ان المديون 
لا يرجع الى بلد العقد او انه لا يظفر به هناكك او ان الحقّ يفوت بالتأخير يرفع امره الى الحاكم و كون القيمه مساويه او ادون لا 
يجوّز المطالبه فى غير بلد السّلف لجواز ان يكون المديون قادرا على عين الحقّ فى بلد التَسليم عاجزا عنها فى غيره وان كان 
انقص قيمه فكيف يحكم بجواز المطالبه مع أنه ضرر عليه و مخالف لما اقتضاه الاطلاق و اما جواز المطالبه بقيمه بلد السَلم على 
تقدير ان تكون فى بلد المطالبه اكثر ففيه ما افاده فى الجواهر من انا لو قلنا انّه يجب عليه فى ذلك اليوم التَسليم فى العراق و هو 
متعدّر فالمتّجه فيه الت قوط لقبح التتكليف بما لا يطاق و يبقى خطاب الوضع و هو ثبوت الدّين لا انّه ينتقل الى القيمه قياسا على 
تعذّر المسلم فيه فى بلد السّلمم بعد بطلان القياس عندنا انتهى بل الانتقال الى القيمه انما هو بتعذّر المثل و مجرّد زياده القيمه لا 
يعد منه فالمتّجه ما ذكره الاصحاب من دون اشكال 


قوله (و لو طالبه فى ذلك البلد بقيمته فى بلد وجوب التسليم) 


اختلفوا فى هذه المسأله على اقوال ثلاثه الاوّل ما نقله عن الشَّيِخْ من عدم الجواز و هو مختار جماعه الثَانى الجواز مع الكراهه و 
عليه جماعه اخرى منهم المحمّق فى الشّرائع بناء على مختارهم فى بيع المكيل و الموزون قبل قبضه و هذا أيضا بناء على إراده 
بيع ما فى ذمّته بالقيمه او إراده مطلق الاستبدال عن البيع المنهيّ عنه كما هو ظاهر عنوان القيمه الثّااث الجواز 


ص: 20 


من غير حرمه و لا كراهه و عن الحدائق انه المشهور بين المتاحرين و استدلُوا عليه بجمله من النصوص منها مرسل ابن ابى عمير 
الذى هو كالضٌ حيح المروىٌ فى كافى و التهذيب عن ابان عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله (ع) فى الرّجل يسلف الدّراهم فى 
الطعام الى اجل فيحل الطعام فيقول ليس عندى طعام و لكن انظر ما قيمته فخذ منّى ثمنه قال لا بأس بذلك و منها صحيح 
العيص بن القاسم المروىٌ فى كافى و الفقيه و التهذيب عن ابى عبد الله (ع) قال سألته عن رجل اسلف رجلا دراهم بحنطه حتّى 
اذا حضر الاجل لم يكن عنده طعام و وجد عنده دوابًا و رقيقا و متاعا أ يحل له ان يأخذ من عروضه تلك بطعامه قال نعم يسممى 
كذا و كذا بكذا بكذا صاعا و فى دلالته على الجواز اذا ارادوا دفع القيمه بعنوان الاستيفاء منع لان الضّْ حيحه صريحه فى التسميه 
على وجه المعاوضه و التّوجيه بانّه لمّْا كانت القيمه عروضا لا دراهم فلا بدّ من تشخيصها فى مقابله الطلب الى له فيحصل 
بذلكك استيفاء حقّه كما ترى و منها خبر ابن فضّال المروىٌ فى كافى و التهذيب قال كتبت الى ابى الحسن (ع) الرّجل يسلفنى 
فى الطعام فيجى ء الوقت و ليس عندى طعام اعطيه بقيمته دراهم قال نعم و منها المروىّ فى يب عن الصّفار عن محمّد بن عيسى 
عن على بن محمد و قد سمعته عن علىٌ قال كتبت إليه رجل له على رجل تمر او حنطه او شعير او قطن فلمًا تقاضاه قال خذ 
بمالك عندى دراهم يجوز ذلكك له أم لا فكتب (ع) يجوز ذلكك عن تراض منهما إن شاء الله لكن هذه الاخبار لا دلاله فيها 
على جواز مطالبته القيمه و دفعها بعنوان الايفاء و قد علمت انّه لا وجه لجواز مطالبه الطعام فى غير بلد الاستحقاق حتّى يكون 
تعذّره مثلا موجبا للانتقال الى البدل و على فرض التسليم ينتقل الى المثل لا القيمه على ان خبر علي بن جعفر (ع) عن اخيه 
موسى بن جعفر (ع) الى رواه الحميرى و الشَّيِخْ فى يب يدل على المنع ففيه قال سألته عن رجل له على اخر تمر او شعير او 
حنطه أ يأخذ بقيمته دراهم قال اذا قوّمه دراهم فسد لانّ الاصل الى يشترى دراهم فلا تصلح دراهم بدراهم فالقول الى لا 
محيص عنه انّ دفع قيمه بلد الاستحقاق فى غيره ان كان بعنوان الايفاء فالظاهر عدم الجواز و ان كان بعنوان البيع على وجه 
التراضى كان جائزا على كراهه 


قوله (و أمّا اذا لم يرض المسلم إليه) 


الظاهر عدم جواز الاجبار لان الواجب فى ذمّته هو الطعام و هو ما يستحقّه المسلم و لم يثبت 


ص: حرف 


جواز المطالبه فى غير بلد العقد و على تقدير جوازها لا وجه لمطالبه القيمه من دون فرق بين تقصير المسلم إليه و عدمه و القيمه 
لم تكن موردا للعقد و لم يقم دليل على استحقاقها و ما ذكروه من التَعليلات لا يفيد الوجوب و بالجمله لا وجه لجواز مطالبه 
الطعام او القيمه سواء كانت مساويه لقيمه بلد الاستحقاق او ادون او اكثر 


قوله (الثانيه ان يكون ما عليه قرضا) 


لا اشكال فى انه اذا اشترط الاداء فى بلد التَسليم او غيره لزم الوفاء به و محل البحث هو جواز المطالبه بالمثل او القيمه فى غير 
بلد القرض من غير تقييد و اقتضاء الاطلاق دفعه فى ذلك البلد و فيه اقوال الاوّل ما حكاه عن لف من انه يجب على المديون 
دفع المثل عند المطالبه فان تعذّر فالقيمه بسعر بلد القرض التَانى ما عن المبسوط و التَذكره من انه لا يجبر على دفع الطعام و انّما 
يجبر على دفع قيمته بسعر بلد القرض الثّالث ما عن جماعه منهم ما عن الارشاد و المسالكك من عدم وجوب دفع شىء من المثل 
او القيمه نعم يجوز المطالبه بالدّفع فى بلد القرض و يجوز الاجبار عليه و هذا هو الّذى اختاره 


قوله (خلافا للمحكىّ عن المختلف و قوّاه جامع المقاصد هنا) 


و استدلٌ له بالمونّق عن سماعه عن ابى عبد الله (ع) قال سألته عن رجل لى عليه مال فغاب عنّى زمانا فرأيته يطوف حول الكعبه 
فاتقاضاه قال قال لا تسلّم عليه و لا تردعه حتّى يخرج من الحرم محل التَسليم و ترك الاستفصال بين انّ محل التتسليم هل كان 
هو الحرم او مكان آخر و بين انْ المال هل كان من القرض او من غيره يفيد العموم و لا يخفى عدم دلاله الرّوايه على المطلوب 
اذ الكلام فى جواز المطالبه بالتسليم فى غير بلد التتسليم لا فى جواز المطالبه فى غير بلد التسليم بالتسليم فى بلد التسليم اذ لا 
اشكال فى جواز ذلكك و الرّوايه ساكته من هذه الجهه اذ غايه ما تدلّ عليه المنع من المطالبه فى الحرم و جوازها فى خارجه اما 
دلالتها على جواز المطالبه بالتسليم فى موضع المطالبه فمنفته و قد يستدلٌ له أيضا بان اطلاق القرض ليس كاطلاق عقد البيع فى 
الانصراف الى بلد الحدوث نعم اذا اشترط الاداء فى بلد القرض ليس له المطالبه فى غيره و فيه منع ظاهر 


قوله (و فيه تال فتأمل) 


لعل وجهه انّ بعد ما جوّز مطالبه المثل فى غير بلد القرض فالذمّه مشغوله بالمثل هناكك و اللّازم عند الانتقال الى القيمه هى قيمه 
موضع الانتقال إليها لا هى موضع حدوث اشتغال الذمّه و سيصرّح المصنّف بمثل هذا فى المسأله الثالثه 


قوله (و ظاهر بعض عدم جواز المطالبه) 


ص: 17م 

هو العلامه فى الارشاد و الشّهيد التَانى فى المسالكك و جمع من المتاحرين 

قوله (تسليم المثل الى مضي زمان فتأمل) 

الظاهر انه إشاره الى ما تقدّم منه قدّس سرّه فى وجه جواز المطالبه بقيمه بلد الاستحقاق و هو لزوم الاضرار 
قوله (الثّالئه ان يكون الاستقرار من جهه الغصب) 


فى المسأله اقوال الانوّل ما حكاه عن الشَّيخ و القاضى التَانى جواز المطالبه بالمثل و مع تعدّره فى بلد المطالبه لزم قيمه ذلكك 
البلد وقت الدّفع و عليه جماعه من الاصحاب و هو الاقوى اما اصل الجواز فلانٌ الاستقرار كان بالعدوان من دون رضا حتّى 
يمكن ان يقال بانصراف ثبوت الحقٌ الى مكان مخصوص مضافا الى انْ الغاصب مأخوذ بأسوإ لا-حوال وامّا ثبوت القيمه 
المذكوره مع اعواز المثل فلما سبق من عدم سقوط المثل عن الذْمّه بمجرّد التعذّر بل هو باق فيها الى وقت الاداء و اداء القيمه 
انّما يكون بدلا عنه النَااثْ ما اختاره فى المختلف و هو جواز مطالبه الغاصب بالمثل و مع تعذّره فقيمه بلد الغصب لانّه غصب 
هناكك ثم احتمل بقيمه بلد المطالبه و الجواب انّ المفروض تجويزه مطالبه المثل فى غير بلد الغصب فالذمّه مشغوله به فى اىّ 
مكان كان الى وقت اداء القيمه بدلا عنه لتعذّره و بعباره اخرى تعدّر المثل سبب لاداء بدله و هو القيمه فكيف يمكن التفكيكك 
بينهما و اللّه تعالى هو العالم و هنا نقطع الكلام حامدين لله تعالى على الاتمام و الضّ لاه و الّ.لام على «النَبِى محمد خير الانام و 
آله السّاده البرره الكرام» ققد تتم تحرير هذا الكتاب بيد اقل العباد و المحتاج الى رحمه «ربّه الغني الوهّاب السييد على بن السيد 
حديك الصسالك )زو الحيذ لله أؤلا ىاآخرا و ظاهرا وباطناة 


تعريف مركز 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
هَلٌ يَستوى الَّذِينَ َعلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلْمُونَ 
المقدمة: 


تأَسّس مركز القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان بإشراف آية الله الحاج السيد حسن فقيه الإمامى عام ١578‏ الهجرى فى 
المجالاك الدفية والشافية والغلبية مدا على النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائيين والمثقفين فى الجامعات 
والحوزات العلمية. 


إجزاذاك لبمس 

نظراً لقلة المراكز القائمة بتوفير المصادر فى العلوم الإسلامية وتبعثرها فى أنحاء البلاد وصعوبة الحصول على مصادرها أحياناً. 
تهدف مؤسسة القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان إلى التوفير الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلى الباحثين فى 
العلوم الإسلامية وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الكترونية من الكتب والمقالات العلمية والدراسات المفيدة وهى منظمة فى 
برامج إلكترونية وجاهزة فى مختلف اللغات عرضاً للباحثين والمثقفين والراغبين فيها. 

وتحاول المؤسسة تقديم الخدمة معتمدة على النظرة العلمية البحتة البعيدة من التعصبات الشخصية والاجتماعية والسياسية والقومية 
وعلى أساس خطة تنوى تنظيم الأعمال والمنشورات الصادرة من جميع مراكز الشيعة. 


الأهداف: 

نشر الثقافة الإسلامية وتعاليم القرآن وآل بيت النبيّ عليهم السلام 

الحو النان حصنوها الشبا ب على ؤواسة أدق فى السائل الدينية 

تنزيل البرامج المفيدة فى الهواتف والحاسوبات واللابتوب 

الخدمة للباحثين والمحققين فى الحوازت العلميةٌ والجامعات 

توسيع عام لفكرة المطالعة 

تهميد الأرضية لتحريض المنشورات والكتّاب على تقديم آثارهم لتنظيمها فى ملفات الكترونية 


السياسات: 

مراعاةٌ القوانين والعمل حسب المعايير القانونية 
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراكز المرتبطة 
الاجتنباب عن الروتينية وتكرار المحاولات السابقة 
العرقى العلمى البنحت لالتغيادن والتعارماتة 


من الواضح أن يتحمل المؤلف مسؤولية العمل. 


نشاطات المؤسسة: 

طبع الكتب والملزمات والدوريات 

إقامةٌ المسابقات فى مطالعة الكتب 

إقامة المعارض الالكترونية: المعارض الثلاثية الأبعاد. أفلام بانوراما فى الأمكنة الدينية والسياحية 
إنتاج الأفلام الكرتونية والألعاب الكمبيوترية 

افتتاح موقع القائمية الانترنتى بعنوان : 7.6017أع /( اع 13أ0. الالالالالا 

إنتاج الأفلام الثقافية وأقراص المحاضرات و... 

الإطلاق والدعم العلمى لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدينية والأخلاقية والاعتقادية والردّ عليها 
تصميم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة؛ الجوالء بلوتوث ١0011]©لا|8:‏ ويب كيوسكك 1051!, الرسالة القصيرة ( (51175 
إقامهُ الدورات التعليميةٌ الالكترونية لعموم الناس 

إقامهُ الدورات الالكترونية لتدريب المعلمين 

إنتاج آلاف برامج فى البحث والدراسة وتطبيقها فى أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ويمكن تحميلها على / أنظمة؛ 
١2ل‏ 

0م 

ع 8نامع 
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دلزاء» 

086 

إعداد ؟ الأسواق الإلكترونية للكتاب على موقع القائمية ويمكن تحميلها على الأنظمة التالية 
0001م 

115.” 

+ع لالم 5//ا 100 /الا 

ع ك//1 1100لا 


وتقدّم مجان فى الموقع بثلاث اللغات منها العربية والانجليزية والفارسية 


الكلمةٌ الأخيرة 


نتقدم بكلمة الشكر والتقدير إلى مكاتب مراجع التقليد منظمات والمراكزء المنشورات؛ المؤسسات. الكتّاب وكل من قدّم لنا 
المساعده فى تحقيق أهدافنا وعرض المعلومات علينا. 

عنوان المكتب المركزى 

أصفهانء شارع عبد الرزاق» سوق حاج محمد جعفر آباده اى» زقاق الشهيد محمد حسن التوكلىء الرقم 8 الطبقة الأولى. 


عنوان الموقع : : 16.11 100آ9. الالاثالالا 

البريد الالكترونى : 1>.11 11110901800 

هاتف المكتب المركزى ٠١70‏ وعع8الء 

هاتف المكتب فى طهران 17181/77//- ١7١‏ 

قسم البيع 9117000109٠شؤون‏ المستخدمين 0918070001١9‏ 












سس سرود مين رارك رار 
ارجعوا الى عنوان المسركز من فضلكم 


11.0»7 11111 3112) .ناا نانانايا 
أ ع ص . طاع لا ! قتاع 3 ١‏ ة . نالا نالا نالا 
١.6010‏ لطاع / تداع 3 لاج . //الالانانا 
ال طع)ليوواع 2١ج‏ | [الازانانا/ا 


و للايصاء من فضلكم 
89 ©٠55وهرر‏ "زوه 


